كاترين أودار 


ما الليبرالية؟ 
الأخلاق: السياسة: المجتمع 


6 ور 1 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


و 4 5ك بلءذأهط بة لاءردعدع؟] :10 ععخمع6 12م 


هذه السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات»» وفي إطار نشاطه العلمي 
والبحثى» تُعنى «سلسلة ترجمان» بتعريف قادة الرأي والنخب 
التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم العربي» من طريق الترجمة 
الأمينة الموثوقة المأذونة» للأعمال والمؤلفات الأجنبية 
الجديدة أو ذات القيمة المتجددة فى مجالات الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية عامةء وفي العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 


وتستايين. اسلسلة: ترجمان»: 'وتسترشه: ياراء نفخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة»ء ومناقشة الإشكالات التى 
يوائديها" لد سرف رو ادا عكر و الطل» التعامعيوة العرت 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب. وشيوع الترجمات المشوهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة.» من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقدء» وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي» والتأثير في الحيز العام» لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديمي, والثقافة العربية بصورة عامة. 


ما الليبرالية: 
الآخلاق؛ السياسة:؛ المجتمع 


كاترين أودار 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
5 ؟ بءأأهط بة طأءعنردعدع؟! 10 تعامع) طوم 


الفهرسة فى أثناء النشر - إعداد المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 
أودار» كاترين ْ ْ 

ما الليبرالية؟ الأخلاقء السياسة» المجتمع/ كاترين أودار؛ ترجمة سناء الصاروط؛ مراجعة سعود 
المولن: 

0 ص.؛ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 

يشتمل على ببليوغرافية (ص. 56-655 6) وفهرس عام. 

151821 978-614-445-346-9 

1. الليبرالية. 2. المساواة. 3. التعددية - الجوانب السياسية. 4. الفردية (فلسفة) 5. الحرية. 
6. العلمانية. أ. الصاروط؛ سناء. ب. المولى» سعود. ج. العنوان. د. السلسلة. 
3201 

هذه ترجمة مأذون بها حصريًا من الناشر لكتاب 
1110017 امآ 1015© 010:151-015© 
,0111م معناوتطاظا 


رل 1/141 :221771 نر 
9 ,23115 ,1[1.11]41510ذظ 11005لط © أغطاع امه 0 


عن دار لشو 
11خ ]رطاخت 5ه110ل1آ 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


ثا٠٠‎ 


العا سر 
[[لمذ؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
- 1 4 5ك ؟ بعأامه يق لاءردعوع؟ :10 تعامع© طويم 
شارع الطرفة - منطقة 0 7 
وادي البنات - ص. ب: 10277 - الظعاين» قطر 
هاتئف: 40356888 00974 
جادة الجنرال فؤاد شهاب شارع سليم تقلا بناية الصيفي 174 
ص. ب: 114965 رياض الصلح بيروت 2180 1107 لبنان 
هاتف: 8 009611991837 فاكس: 1991839 00961 
البريد الإلكترونى: 0000521251160116.018)ء1401116راء6 
الموقع الإلكتر وني : 17/7/.001:2105]16016.018 


الطبعة الأولى 


بيروت» حزيران/ يونيو 2020 


شكر 


هذا الكتابف هو نتيجة حلقات دراسية اغننت فى مدرسة لندن 
للاقتصاديات وفي دار المعلمين العليا في شارع أولم زمسانا) بين 2004 
و2008. هنا أتوجه بشكري إلى الطلاب والمستمعين كافة الذين شاركوا في 
هذه الجلسات بأسئلتهم واقتراحاتهم» وكذلك إلى زملائي في لندن» نانسي 
كارترايت (اطع1:”امة0© إعمهل) ولوك بوفنس (807655 علد])» وإلى مونيك كانتو- 
سبيربر (6:56م03800-5© 16مو1ه0040) فى باريس. وأتوجه بشكر خاص إلى روجيه 
إريرا (#معسط مععه2). كاترين لارير ٍ روبير نادو» ونيكولا تنزر 267مع1 5ه1مء211) 
الذين كان لديهم الصبر في قراءة الفصول الأولى ومناقشتها. لقد قدمت أفكاري 
في عدد من المؤتمرات في هذه الفترة» وأنا أدين بالامتنان للمستمعين وأسئلتهم 
المهمة التي حاولت الإجابة عنها هناء وقد غذت نقاشاتي مع جون رولز (توفي 
فى 2002)» وتوماس نايجل (71386 160:035)» ورونالد دوركن» ويورغن 
ال وألاسدير ماكنتاير» وويل كيمليكاء وتشارلز تايلور» ومايكل ساندل» 
ونانسي فرايزر وجيري كوهين (00860 0637)» تفكيري منذ سنوات عدة» ومن 
دونهم ومن دون صداقتهم لم أكن لأقدر على بذل هذا الجهد لفهم رهانات 
الليبرالية. وقد كان صديفي رايئر روشليتز (#اناطءه8 #عمنهع)» الذي فقدناه باكرّاء 
ملهمًا دائمّاء عبر تطلبه تجاه كل ما يدعو إلى إعادة النظر بعالمية عصر الأنوار 
ملزما إياي الدفاع عن التعددية الليبرالية عبر حججج أكثر دقة. جان فرانسوا 
باكو 83000 وزمعجمهء2-مدء1) كان صديقًا 1 وبقي كذلك» إضافة 
إلى كونه مصححًا دقيقًَا ونبعًا لا ينضب من المعلومات. وأنا وحدي مسؤولة 
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عن الأخطاء المتبقية. وقد شجعتني نيكول سيشوفسكي (11و77مطءء02© غ1م2116) 
بحماسة منذ زمن بعيد حين حدثتها أول مرة عن هذا المشروع. وأخص بالشكر 
كذلكه إويك» فين (عمعذلا عنرظ) لصبره المدهش طوال السنوات الثلااث التى 
استغرفيا هذا العمل :واخيراء كان دوعى: الآن موشفون رمه اما ستفائف : 
كما دائمّاء سندًا أكيدًا. ْ 


مقدمه 


ووه وو وه ووو ووو ووو وود ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و ون وو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و و ووو وو وود وو ووو ووو. ٠.٠.‏ 


الليبرالية موضوع الكتاب ل ل 0 
فليكة اللغة النسايية 2111111 


الأخلاق» السياسة» المجتمع 525770 
الفصل الأول: سيادة الفرد ”2 
الفرد. مفهوم «خاضع للنقاش أساسًا» 00000 
«المرض» الحديث للفردانية م لا ا بصا ل 7 
مفهوم جديد للعالم وللطبيعة البشرية 00 
هوبز وثورة غاليلي: الفرد بصفته قوة (ليفياتان 1651) 252200 
الكالفنية وسلطة الضمير الفردي 00000 
سيادة الفرد وال «بروتو - ليبرالية» لجون لوك 000 
من هوبز إلى لوك اا 7ك 
الفرد السيد. موضوع الحقوق 
(بحث في السلطة المدنية» 1690) 0 
سيادة الذات وملكيتها لي يي 
التسامح والتعددية الدينية (رسالة في التسامح. 0)9) 00 
علاقة جديدة مع الذات ومع الآخر: الأنثروبولوجيا الأخلاقية لليبرالية 


/ 


لوك ونزع الصفة المادية للفرد الديكارتي 1 1111111111ك 
هل هو خير؟ هل هو شرير؟ شافتسبوري وهتشيسون ل 
روسو ور الاعتبار لحب الذات 3570 
التعاطف والتعاون: ديفيد هيوم وآدم سميث 121301311011101 
فردانية أخلاقية 0 
عقيدة كانط في الاستقلالية 0000 
مل وثقافة الفردية الشخصية (عن الحرية» 1859) ل 
ثلاث مشكلات للفلسفة الليبرالية 171111100101 


الفصل الثانى: حرية الحديثين ا 
ولادة «الحداثة» 211111511101008 


من حرية القدماء إلى حرية الحديثين ا 1000 


التحرر بالنسبة إلى «السياسي» ا 3110000”ظغ2 
التحرر بالنسبة إلى الأخلاق: فضيلة ومصالح 7077111 
«الهوى التعويضي»: مثال التنظيم الاجتماعي ل ل 1 


فكرة الهوى التعويضي ل 
«رذائل خاصة. فضائل عامة») (ماندوفيل» 3) )0 


«ظروف العدالة» (ديفيد هيوم؛ 0) 1 01111ظ2ظط 
تألف وتنافر (مونتسكيوء 1748) 11 0 1 200 
«تالف المصالح» (آدم :317716 21001111 
(اجتماعية البشر اللااجتماعية» (كانط. 1795) 0000 


الراديكاليون والويغز ا ا 2270 
(ليبرالية السعادة» ا ا و ا و ا ا 


ازدهار المجتمع المدنى وانتصار السوق ما ع ام ل ا 
عالم الجمعيات: ما وراء تمييز «العام» من «الخاص» د 


الدائرة «الأخلاقية» (هيغل» 20 18) ا 
انتتصار السوق: أساطير وحقائق 200ظ2 


قفوو مقوة و ءءء موثو مه 


حرية أو عبودية: استقلالية المجتمع المدني موضوع البحث 10000 


حدود الليبرالية ا اا 00 
الفصل الثالث: دولة القانون ا 0ط 


الحرية والقانون جو ور ل قل امم وص ع لمق لالع توق سا لح متف اا قاع وام يجفا ف عدا تيده لمعه اح تو 
اللي الية وكووة حقو ق الانيان ظ5 


قوق سلية وتحقوق إسحامة 15111111171537 


أولوية الحقوق السلبية 15700 
ا(وضع حد لحكم البشر للبشر): الانتقاد الليبرالي للديمقراطية 
الديمقراطية والأنظمة المختلطة 100110000 
الليبرالية ضد الديمقراطية 0 
مونتسكيو (روح القوانين» 1748) 50 
(الديمقراطية ليست دولة حرة» (الفدرالي» 1788) 

جمهورية أو ديمقراطية؟ (كانط. 1795) 56 


«استبداد الأكثرية») 
(جون ستيوارت ملء عن السلطة التمثيلية» 1 186) 


وأمع مه وو وث 6م 6ر6 زوه 


«الاستبداد الديمقراطى» (توكفيل» عن الديمقراطية فى أميركاء 


وواف وو .وو ووو مث .ووه 


التواضعية و«ليبرالية السعادة» 000 


الدستورء المبدأ الجديد للشرعية السياسية ش52 


الدستور الملكى الإنكليزي 13 


الدسكون الأميركن 00000 
النظام الأساسي الألماني (1949) 0 1071010 


الدساتير فى فرنسا (75 18. 1946. 1958) 2 


فقصور دولة القانون املب طم شرا اما شو دم ااو لئة اقامط للكاق ماحيله ازول ل ل 1 
الفصل الرابع : الفرد و المجتمع : الليبرالية الاجتماعية «الجديدة» 
ولادة الليبرالية «الجديدة» فى منعطف القرن العشرين 0 


اشتراكية وليبرالية بن 000000000 920ص 
آثار الثورة الصناعية الثانية 151771771711 
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وعووهووءة .ووه ووووةووووثوووه 


وعم ةو وة ووم وو ووو.. .م ووودووووه 


#وعاو هو وه وق ومو ور عء. ووو ودوووه 


وه ووو وو وو ووو وووو موثو ودووه 


ووو ووو ووم مووء. و ووثوثويوء ووه 


#وقهفووة وو 6 ووو وو ووو ووو ووو 


الليبرالية «الأخلاقية»: إنكلترا 9000 


الليبرالية «الجمهورية»: فرنسا ا اي 000 
الليبرالية «المصابة بالخيبة»: ألمانيا ل 


الليبرالية «التقدمية»: الولايات المتحدة ا 
«الليبرالية» والاشتراكية الليبرالية: إيطاليا لاون ابه ننه م 1 
مفهوم جديد (إيجابي») للحرية ل ل 
مفهوم جديد للفرد وللمجتمع 00011 0 0 0 
تأثير هيغل في الليبرالية «الجديدة» اه 


الفرد. كائن اجتماعى 0 
ديمقراطية الرفاه الجديدة ا امع ا ع ا 0 


أهداف جديدة ا 
النححة |السفية الفيلهة عقر ال 10 
من المساواة في الحقوق إلى المساواة في الفرص 000 
التوافق الاجتماعي الجديد 20 
ارقا دسم ف لاط 000000 
مفهوم جديد لطبيعة الدولة ودورها 0 


المهمات والوسائل الجديدة للدولة 000111 
كينز والليبرالية «الجديدة» ا 


نهاية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] (1924) ماد ا 


«هل أنا ليبرالى؟» (1925) لظ 
«الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا» (1928) ل 
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من الليبرالية «الجديدة» إلى النيوليبرالية 00 
الفصل الخامس: الثورة النيوليبرالية 000 


شتت الليبرالية الكلاسيكية ا ا ا 0 


مؤتمر والتر ليبمان (1938) ل 
جمعية مون بيلر ان (منعاغم-غمه181) (1947) 517111111ط1ظ 
انتصار السياسات النيوليبرالية از[ |[ |[ ز[ [ 06017000 


ثغرات الليبرالية «الجديدة» 0000 


القصور الديمقراطى فى دولة الرعاية الإلهية ا 
القصور فى العدالة الاجتماعية 576 


القصور الأخلاقي 01000000 


الحرية وتعددية القيم امو ل ا مامه تمه لزب ال ا ا 1 
نقد الحرية «الإيجابية» 00000 


نيوليبرالية هايك: هل هى ليبرالية راديكالية؟ 53 


لبوالنةالنهيد (وودرف وولف 1974) ا 


أصول الليبرتارية طق ساون ا عاضو واف وه لفتع ادق عه ماه عا طاو رقا جر مط بلق ارج زه 6ن ور متكوكك الل ورا ا لد 
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23241 


العواقب على الليبرالية 0 
نجاح النيوليبرالية ا 0 
الليبرالية المتطرفة: خيانة الليبرالية الكلاسيكية 21000000 
أنديو لوسهنا عون متشاسكة ل ا 

الفصل السادس: الليبرالية الديمقراطية عند جون رولز 0 

جون رولزء وريث الليبرالية «الجديدة»؟ 0 
الفشل المزدوج لليبرالية «الجديدة» بحسب رولز وا 0 
فرادة مشروع رولز 0000010121_11 20000 

ليبرالية مضادة للمنفعية و«مضادة للتضحية» 5100 
ديمقراطية» تعاون بين الأفراد واستقرار 1 00 
دور مفهوم عام للعدالة اد 
نقد المنفعية و و اق مت وه 11د 

ليبرالية «إجرائية» مادم اناعد انعو اممجو اه طابو وطخ ااا ا ا 0194 
عدالة موضوعية وعدالة «إجرائية» ا 00 
الاستدلال في «الموقف البدئي» 39 
مبدآن في العدالة 1111 1[ ز[ز[ز[ [ [ 2101111 

ليبرالية مساواتية 2 
عدالة ومساواة 100 ه2121 
نقد المساواة في الفرص والجدارة 1 
العدالة كإنصاف ل ا ل 
مبدأ الاختلاف واللامساواة «المبررة» 0 

ليبرالية قانونية: العودة إلى دولة القانون مو اممو ل 1 
الوضعانية القانونية وعودة الحق الطبيعي 0 
مبادئ الدستور 0 


الديمقراطية والسياسة «الدستورية» 1 ا 


نقد رولز وردّه عليها مم م م م © 2 4 
الليبرالية والجماعة 11 00 
نحو ليبرالية «(جمهورية»)؟ 0 
الفصل السابع: إعادة بناء التضامن الوطني والعالمي 100 
أزمة التضامن 0 
أي تضامن؟ 1 1[ ز[ [ؤز[ز[ز5ز[ز[ز[ 1[ 0 ا 00000 
الرأسمالية «الجديدة» 1 1[ذ[1[1[ز[ 1[ 0000 
أزمة أخلاقية جديدة 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
ازمة عالمية 111[ اا 
إعادة اكتشاف المواطنة 11 ا 00 
فوا طق عمدو ون يرال 1001 00 
(مواطنة المجتمع المدني» 10[ 0 
ماوراء المواطنة الاقتصادية 0 
مجتمع أصحاب المصلحة المعنيين ودّخل المواطنة 
«(بروس أكرمان. 1999) مو سسب ا ا ا 1 
تضامنء عدالة واحترام الاستقلالية 01 000 
الحد الأدنى الاجتماعي واحترام الذات (جون رولز» 2001)........ 456 
المساواة و«الاستطاعات» (أمارتيا سن» 1993) ا 260 
«ليبرالية» اليسار ....... 0000 اا 
مطلب الاعتراف ب: ما وراء التضامن؟ 1 1 1 1 001 
رؤى جديدة للاعدالة 01011 اا 
نحو مجتمع «لائق» (أفيشاي مارغاليت» 1996) م ا 270 
النضال من أجل الاعتراف بالآخر 
(أكسل هونيت» 1992 و2006) ا ب 1 
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الاعتراف بالآخر وإعادة التوزيع (نانسي فرايزر» 1997 و2008) ..... 425 


نتائح ومقاومات لسياسة الاعتراف 010 0 0 1000000 
التضامن العالمي: ضرورة أخلاقية وسياسية لليبرالية 2417 
عالم خطر 0 00 
«الواقعية» السياسية موضوع البحث مج محا الا ومو متاو ا لامي 2:84 
الكوسهو يز ليدة اللجوالبة 00 000 
لفلدوو [ الكو شعو لشة 0 
الفصل الثامن: مساواة واختلافات: تحديات التعددية الثقافية و ل ا 493 
عالمية أم إقليمية؟ «المفارقة الليبرالية» اط 49 
فهم التعددية الثقافية 5 
حدث اجتماعي جديد اس وو ا 
التعددية الثقافية والهجرة 0 00000 

التعددية الثقافية والأقليات الوطنية والمناطقية 508 

معيارية سياسية جديدة م 0 
حقوق جديدة للأقليات واتطو ‏ ستمو ما متسل اوس ب سه سس 51 
الأخطار على الليبرالية ا 0 
مثال كيبك 0 
تهديدات الحرية ل ا ا م 51 
التهديدات على الدولة-الآمة 0 
النقاش النظري لتعدد الثقافات 000101 0 000 ا 
حجج «الحق في الاختلاف») مو با 50 
الحجج القائلة بالجماعة ل ب 0 
تعدد ثقافي ليبرالي» هل هو ممكن؟ 0 
ليبرالية تعددية 0 


الحجة «العلومية» ل ل 
المساواة والاختلافات ا 
الانتماء» وسيلة للحرية الفردية 07 
«الدولة - الأمة») وحدود التعددية الليبرالية ا 


من التعددية الثقافية إلى التفاعل الثقافى ا 


٠ 
اله العا اف الدد م6‎ 
2171111000007 نيوهة ا‎ 0 
يي‎ 
01 1 سا قا رده ا ل ل م7 فس لط أ 1 1001 لق كماو وا 114 جه لج ره لمعا ل 2 كه 0 2 و كو فالا‎ 
٠ © 5 
و‎ 


المساواة فى حرية الضمير التى نحن فى صددها بلا اج 
أو «الدين القائم» 0 


ضرورة إعادة النظر فى الليبرالية ا 1 


حرية الضمير أو حرية الاختيار؟ ك0 
عالمية العقل أم تخصصية دينية؟ 0000000 


فرد أو جماعة؟ لاوم اما اس لاف لبوا جاو 3 مد سمطو قنخ قم تمه امرة ل لجو االو واااو م 8 
الحرية الدينية» حرية سياسية ا 5 


العارانف الليرالنة العلجاتة 1257 


العلمانية وحيادية الدولة لعو لا واف لوق نل لأس اج ا ا ا 0 71 ل طق اس فر وام موا م امام اموا 


التعددية الليبرالية والتبرير العمومى اقح ناه لقن اما جد فر لوقا مب ور 1 
تعامل متساو مع المواطنين اا اح الخد ااد ساطة واسافج ساد ا 
الوفاق السياسي وتنوع الأديان (جون رولزء 1993) 0 


دور العقل العمومي 


(جون رولزء 1999» ويورغن هبرماس» 2008) 5000 


الفصل العاشر: تجديد الديمقراطية: الأنموذج الجديد «التشاوري» ا 
الديمقراطية الليبرالية في خطر 000 


نظرية «النخبوية التنافسية» ا 
المفهوم «التعددي» للديمقراطية ا 
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5509 
52 
5066 


الحجج 8 11111000000 2”11111#1 
التشاور العمومي: تقليد ليبرالي ااا ايا اا 1 5 ”12# 
عودة الليبرالية الكلاسيكية 0 ا 2 


التشاور والخيار الاجتماعى 50010 


رولز والتبرير العام 0 ش52 
الديمقراطية التشاورية وأخلاقيات النقاش 1170 


من الديمقراطية الراديكالية إلى ليبرالية حقوق الإنسان: 


الدفاع عن الديمقراطية التشاورية 1000 
نقد الأنموذج التشاوري ه252 
الديمقراطية التشاركية ل 1525171 


نقد «سقراطي): التفكير ثم التشاور 1201010 
خاتمة: ما الليبرالية؟ 0 
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واوا مف ف ووو وو ووه ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو يورو و ووو وو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و وو وهو وو و وو وو وو وم ووو ووو ووو وول مول وم ووه 


وهاه و ووو و ووو و ووو ووو ووو وو وو وو ووو وو ووو ووو وه وو و لوو ووو وو ووو وو وو وو وو وو وي و ووو و ووو وو ووو ورمع و وو ووه وم وو و ودفه. 


وبي 647 


معد مف 


استربح الإنسانية أكثر لو أنها تركت كل شخص 
يعيش كما يحلو له بدلا من إجباره على العيش وفق ما يراه 
الآخرون مناسبًا». 


جون ستيوارت مل 
عن الحرية''؟ 1859 (16عؤذ! هآ ©) 
لو سألنا «ما الليبرالية؟» لوجدنا إجابة واحدة ملائمة» وهي: توضيح 
النواة المكوّنة الأفكارٌ والقيم التي تعطي الليبرالية تماسكها ورهاناتهاء على 
رغم النقاشات المستمرة والتغييرات الحاصلة في القرون الثلاثة الأخيرة من 
تاريخها. يتساءل الفيلسوف الأميركي رونالد دوركن (مكاءه:2 202214) ما إذا 
كانت اللبرالة تلك هنا باسكا داخليّاء أم إننا - كما يؤكد المشككون - 
نستعمل بتجاوز لغري المصطلح ذاته لأفكار لوك (©غهه.) ولأفكار «الصفقة 
الجديدة» 26210 168)؟ ويستنتج: «الليبرالية تعني أخلاقية سياسية تأسيسية 
لا تزال عبر التاريخ هي نفسهاء وتملك تأثيرًا في السياسة...»© هذا 
الافتراض نفسه قاد عملناء الذي لا نعتبره دراسة تاريخية صرفا برغم محاولتنا 


010 9 .م ,([1859] :1990 ,لممسنتلاه0 ناا 1 .20م ,16مءط1! ول 26 ,1ان/ا لتقيذد مطمل 

(2) الصفقة الجديدة: مجموعة من البرامج الاقتصادية القت في الولايات المتحدة بين عامي 
3 و1936 تضمنت مرأسيم وَنَاسَية أو قوانين أعدّها الكونغرس في الفترة الرئاسية الأولى للزكيسن 
فرانكلين روزفلت. (المترجمة) 


)3( .6 .م ,(1986 رؤوع21 151 1707لا 0<101:0)) ءاماع دق« زه مرء11هل/ كل ,كا:ه0آ 210مه] 
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مقاربة مقارنة» ولا هو مجرد تحليل صرف لنظرية سياسية» ولكنه بالأحرى 
إعادة بناء للنقاشات والأزمات الخاصة بالليبرالية» وذلك على قاعدة النظرية 
الأخلاقية التي تعطيها وحدتها وخاصيتها على مر العصور. نحن نريد فهم 
النظرية المعيارية (©0:ههتهم 06066) لليبرالية التي أتى بها التقليد الناطق 
بالإنكليزية وتحليلهاء ولكن ليس في شكل حصريء أي إنكلترا والولايات 
المتحدة» منذ أشكاله الأولى فى القرن الثامن عشر وحتى كتابات القرن 
العقتريي. اذه النطرنة صاو لت تعريك المسقيم #العيده أو «العادل اسيك 
يكون كل فرد أفضل حكم لمصالحه وسلوكه في الحياة'» ويكون هكذا 
حرا قدر المستطاع طالما أنه لا يؤذي الآخرين ا الحيوية. 
ينتج من ذلك اوجوب احترام كرامة الآخرين بالتساوي. بمعنى أنه يستطيع 
أن يكون ميقركا ما يملكه ومصالحه.ء وبالتالي 00000 عنها. هذا يستتبع 
اعتبار كل حياة بشرية ذات قيمة متساوية» ويؤدي إلى أن حياة ما تكون 
إنسانية بحق عبر اختياراتها المتساوية لمعيه » ما يوجب حرية الضمير» التي 

هى الرهان المركزي لليبرالية» والعلملة السياسية الشرعية هي التي تحترم 
هذين المبدأين المعياريين للنظرية الليبرالية: «مبادئ الحرية» و«المساواة بين 
الناس). 


إن مقاربة كهذه لا تنفك تفاجتنا. والفلسفة الأخلاقية لليبرالية» سواء 
أكانت كلا سيكية أم معاصرة» هي اينالا معروفة أقل من مبادئها الاقتصادية. 
لكك تتامة بوصفهاء قبل كل شيء. المدافعة عن حرية التجارة 0 
المؤسسات. ومبنية على «علم الثراء»») بحسب الكتاب الشهير لآدم سميث 
(طانم5 صسدلة) ثروة الأمم (1/1105 0 176117) (2))1776 ما يوحي أنه أمر 
متناقض أن يُنسب إليها أي أخلاقية أو وعى اجتماعيين. إضافة إلى ذلك» 
دقفا القول: إن بهذا التهوم المعباري. لا بمنك مبصلة :إلى القاريم» إن 


(4) يُنظر الفصل الرابع لرسم أولي لدراسة مقارنة بين أشكال الليبرالية «الجديدة» و«التقدمية» 
فى منعطف القرن العشرين فى إنكلتراء فرنساء ألمانياء إيطاليا والولايات المتحدة. 
(5) «كل واحد هو الحارس الوحيد لحقوقه الذاتية ولمصالحه وهو أهل للثقة» ,14111 أتقدن5 صطمل 


1714 701167716711] .ضقطء ,(1861) ,امعد وعم‎ ٠ 
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القليل جدًّا من أشكال الليبرالية السياسية أو الاقتصادية يتطابق فعليًا مع هذه 
المبادئ. هنا يمكننا السؤال: لماذا لا نتذكر مثلا أن الدستور الأميركي في عام 
8 لا يستعمل أبدًا كلمة مساواة؟ وأن أحد كتّاب هذا الدستور»ء جيفرسون 
(1686:500)» كان من ملاكي العبيد؟ ألسنا هنا في يوتوبيا كاملة؟ يوتوبيا 
اللتزالة كما تمه أن تنظر البيك. لأ كينا وعدت فى الشقيقة ال مكنا 
تعداد أمثلة كثيرة للدلالة على هذا التناقض. علينا ا 0ت 
يمكننا فهم العلاقات بين النظريتين المعيارية والسياسية الحقيقية») وسوف 
نتكلم عنها لاحمّاء لكن علينا أولا أن نتذكر العوائق الثقافية والسياسية التي 
تواجهها مؤسسة كهذه في شكل أكيد. 


الليبرالية موضوع الكتاب 


«الليبرالية هى التى تعطى حاليًا المصطلحات التى 
يستعملها الأوروبيون والأميركيون للحديث عن حياتهم 
الاجتماعية. وهى الخو تعطى الغيرة له |: وفى الوقت 
الذي أكتب أناء لا ريب في أن الأفكار الليبرالية تحوز تبنيًا 
أصلب وأكثر انتشارًا من أي وقت مضى) . 


بيير مانان» «الليبراليون» 


من المسموح نه التشكبك في تفاؤل بيير ماناك (معمداة عتسوزم)» على 
الرغم من أنه بلا شك محق في الواقع بما يقول» وذلك حين نرى ردات الفعل 
الانفعالية وإعادة النظر التى تتعرض لها الليبرالية. 


إن النفور الفرنسي تجاه الليبرالية شيء معروفء ويمكننا القول إن أسبابه 
واشكال ظهوره صارت مفهومة ا فهو يتغذى من التناقض الموجود بين 


(6) ينظر في الأدبيات الأو سع بلإلتنلآ-ممقمطلة0) :5أمد) «رمنددير!]: عد' هك غ6ودوط ع[ بأعتناظ 5أمعصة] 

عل للتعلط1 :ومهقل «رذلهج2ة1]3 عماذ1[ةئع1'1111 ع0 5عضغ 1001م أء 5امعسصيعلمهط» ,805200721105 عسعزمط :(1995 
:25)) .15 .120 ,اتو/تهومدة ع6دده عط ,1101 1003' :(2000 ,كاكة) ءاع516 نموء 77010 ياك 66و17 هل ,اوأءطاام مك3 
و5 1آ] 2قطمعة]5 ز«لمتعصمع'"1 0113لا ,رعمؤاتلوئةط1آ عطآ» :12 عتاأامقطء غ1 عع 1لنء هدم مع ,(1992 ,لتدتزه"] 
لالط بكارملا بتع1[1) مدقاطل ددءاءاءء7 ©7176 ,113ئنآ عاتدكلط! :(1993 ,1لا ل0مهنصدط) «ردذلاومعطةاناصل زه ن 4110ل 
.(2001 ,80015 01 بتاع 1بع]] 
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رؤيتين لا يمكن التقاؤهما بشأن المجتمعات الحديثة ومستقبلها: الأولى فرنسية 
«جمهورية»». والثانية أنكلوسكسونية و«ليبرالية». 

وتشكل المساواة بين الأفراد وإلغاء الامتيازات والاختلافات و«التمييز) 
الهدف لمجتمع ديمقراطي وأخوي حقيقي بالنسبة إلى الرؤية الأولى» ويكون 
التهديد الأكبر الذي يطاول المجتمع بحسب مفهومهاء هو عالم التجارة 
وال أسمالية والمال والهوى. فهو الذي يقسم المجتمع ويضع الأفراد في 
مواجهة بعضهم بعضًا خلال السباق نحو الربح» فيخلق بالتالي أنواعًا جديدة من 
اللامساواة والظلم» وتساهم اللامساواة الاقتصادية في تدمير اللّحمة الاجتماعية 
والصداقة المدنية. من هناء يصبح تدخل الدولة - الجمهورية - مبررًا في شكل 
تام» ليحقق هذا المثال الأعلى وليعيد تشكيل «مجتمع الأفراد). 

أما بالنسبة إلى الرؤية الثانية» فإن حرية الأفراد وإطلاق العنان لحرية 
الأهواء والمصالح تخلق نظامًا اجتماعيًا «عفويًا» لا يمكن التنبؤ بنتائجه» كما 
يقول فريدريش هايك (اءتره11 اع عملء1م)”" . وكل تدخل خارجيء ومن الدولة 
خصوصاء يمكن أن يدمره ويجرّ إلى مصائب واضطرابات دائمة» كالحروب 
والأزمات الاقتصادية. إن الأفراد هم بطبيعتهم اجتماعيون؛ وإذا تركوا أحرارًا 
فإنهم سيعقدون في ما بينهم علاقات سلمية في التجارة والتبادل» وهكذا 
يصبح السلام المدني أكثر ديمومة من السلم المصطنع المفروض من سلطة 


(7) هذه العبارة ليس لها بالتأكيد من معنى. تتأثر الثقافات السياسية للهند أو بلدان الكومنولث 
بالأنموذج الإنكليزيء لكنها لا تملك شيئًا من الأنكلوسكسون! وتملك الولايات المتحدة شعبًا غير 
أنكلوسكسوني هو في طريقه ليصبح أكثرية... من الأفضل إِذَا الحديث عن ليبراليات أوروبا وأميركا 
الشمالية في تناقض مع أوروبا الجنوبية والقارية. ونلاحظء مثلاء أن تاريخ الليبرالية الأوروبية» الكتاب 
المميز الذي ظهر حديئًا لا يشمل بريطانيا العظمى ويتحدث أيضًا عن البلاد الأنتكلوسكسونية بوصفها 
واحدة. .6 ,(2006 ,1لا :واعةط) عمم«لاط ده 21571 167] لال 21510176 ,(.0115) ]110اء2 .ل ع مررع الخ 2 

غيدو دو روجيروء أحد أفضل مؤرخي الليبرالية الأوروبية» لم يقم قط بهذا النوع من الخلط في 
عام 197. 

(3) «في أي مجموعة من البشر تتجاوز الحجم الأقل عددّاء يرتكز التعاون دائمًا وفي الوقت ذاته 


على النظام العفوي وعلى التنظيم التشاورى) ,.5ا0؟ 3 6امرءطة! اء «مناماعنوةا ,ازه7ط عاعنرهة11 .ى طعضلعكت:] 
0 .م .,([1973] :1980 ,1لا :واموط) .15 .5320 ,1 ٠.‏ 
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الدولة أو أي سلطة أخرىء لأنه سيكون مرتكرًا على المصلحة المشتركة 
والثقة. 


هاتان الرؤيتان هما بالتأكيد كاريكاتوريتان» ولكنهما تختصران فى 
شكل كران الهورة: ,الف . نتف الققافة 'السسانينة الفرسيية عن ا البيرالة 
«الأنكلوسكسونية». بالنسبة إلى الأولى» يكون تقليص الحريات ثمئًا مقبولًا 
مقابل المساواة واللحمة الاجتماعية والآخوّة. أما الثانية فتعتبر أن اللامساواة 
والمجازفة هما ضريبة ازدهار الأفراد وحريتهم. 


هذه المفارقة تركت بصماتها على العقول من دون أن يكون لها معنى 
تاريخي أو فلسفي, فالتعارض المفترض بين هاتين الرؤيتين هو بلا شك 
اختصار الليبرالية بحماية عالم التجارة» ولا الجمهورية بالصداقة المدنية. 


يصبح البحث أكثر مشقة حين ننظر إلى العالم الأنكلوسكسوني. حيث 
نكتشف أن تعريف المصطلح في أميركا الشمالية ذو معنى مختلف عن معناه 
في أوروباء بل يملك الطرفان معنيين متناقضين كليًا. هناك مثل يلخص جيدًا 
الالتباس السائد حاليًا: في ربيع 2006.» فبجرَ رئيس الوزراء الجديد في كندا 
ستيفان هارير 813:02 «عطامء)5)» وهو من المحافظين. وتاحاء عندما أعلن 
مجموعة إجراءات «ليبرالية» بعد أن كان انتصر للتو على منافسيه الليبراليين فى 
الانتخابات التشريعية. أما الأوروبي, فكان ينتظر ليبرالية أكبر في سوق العملء 
واتفاقات جديدة بين الأميركيين فى التبادل الحر (6عههطاه6-هءطنا)» أو تخصيصًا 
لنظام الصحة الكنديء. أي باختصار اصطفافًا للسياسة الكندية وفقًا لمثال 
الولايات المتحدة. وفي الحقيقة. طاولت هذه الإجراءات «الليبرالية») الزواج 
المثلى» ووضعت كندا فى مصاف بلدان مثل إسبانيا او إنكلترا وهولندا بالنسبة 
إلى التشريعات الليبرالية» وهي بلدان تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن 
الحقوق الفردية بمواجهة سلطة الكنيسة والجماعات وثقل التقاليد: إنه موقف 
االيبرالي» بامتياز! 
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فى الولايات المتحدة» حيث العائلات السياسية الثلاث (المحافظون2) 
اللي البون روا لر فنك لبوق )!تلن عووتلك القى :فى القاوة الا ويل 
مكو تحديدها الاامن .كتاذل علذقاتها المغبادلة 'تأخل اللتبرالة مكان البسار 
بالمعنى الأوروبي» وهي تتمثل بالجناح الاجتماعي - الديمقراطي للحزب 
الديمقراطيء. الذي يتميز بالدفاع عن دولة الرعاية الإلهية (ععمء10 ممم هاظن]) 
وعن تدخلات الدولة في مجالات الصحة والتربية والهندسة المدنية والبيئة؛ 
إضافة إلى الضرائب المرتفعة» وهو المدافع أيضًا عن الأقليات العرقية و«التمييز 
الويجابي) لمصلحة هذه الأقليات («متاعة ع اهمس تكة)» وهو يدافع أيضًا عن 
الأقليات الجنسية ويوافق على زواج المثليين وحق التبني لهؤلاء. ويدافع أيضًا 
عن حقوق المرأة والإجهاض باسم حرية النساء وحقهن ة فى التصرف بأجسادهن» 
ويشارك في جميع النضالات من أجل الحقوق المدنية: إزالة التمييز العنصري في 
الستينيات» والدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين حاليًا. غير أن هذه النضالات 
كلينا صحف مهددة مع صعود المحافظين الدينيين والاجتماعيين» وعلى 


(9) المحافظون. أو حديثاء «المحافظون الجددا. هم المقابل تقريبًا لليمين الأوروبي. لكن مع 
فروقات تعود إلى خنصوصيات التاريخ الأميركي؛ الذي يملك خيالا لا يترك مكانًا للنظام القديم إلا لكي 
يشيد بمبدأ المساواة فى الحظوظء بمعزل عن الأصل الاجتماعي» وحيث» يؤدي الدين» وخصوصًا 
البروتستانتية» دورًا رئيسمًاء في حين أن الدستور كان قد قطع مع أي فكرة لدين ااقائم). إِذَا المحافظون 
الأميركيون هم بطيبة خاطر من أنصار الأمان ومشجعون لسياسات جزائية قاسية. وهم حذرون من دولة 
الرعاية الإلهية ومن الاشتراكية - الديمقراطية» من دون الحديث عن الاشتراكية» باسم الدفاع عن الملكية 
الخاصة وكذلك عن المسؤولية الفردية» وهم كذلك قلقون أمام صعوبات المؤسسة العاتلية أو أمام زوال 
الكنائس ويمكن حتى البعض منهم أن ينجروا حاليًا إلى دعم مواقف «اليمين الديني» حول مسائل مثل 
الإجهاض. والصلاة في المدرسة أو م «التكوينية» المضادة للداروينية. 

(10) «الراديكاليون» الذين نضعهم مقابل الليبراليين» هم المقابل لليسار المتطرف عندنا. لكن 
غياب الثقافة اليعقوبية. ير اللينينية» جعل منهم كذلك. وفي أغلب الأحيان» ديمقراطيين 
متحمسين» متعلقين 0 ببعض القيم «الليبرالية») في الأقل وب «الحريات الشكلية» التي لا تقدرها أبدًا 
أكثرية التيارات «المتطرفة يساريًا» فى القارة القديمة» يبقى هناك سلالة أميركية صرف من «الراديكالية») 
التي تنوي جعل العناصر الديمقراطية للتقليد الوطني حالية وذلك عبر استنادها إلى وجوه مثل توماس 
باين (الذي كان «: ثوريًا» في ذلك العصر) أو كذلك غاريسون المنادي بالعتقية» وقد برهنت دراسة دقيقة 
إلى حد ما أنها تستعير كثيرًا من المصادر «الليبرالية» والبيوريتانية للديمقراطية الأميركية. لهذا من جهة 


أخرى استطاع المؤرخ غوردن س. وود أن يتكلم بحق عن «الراديكالية» فى الثورة الأميركية .5 ههل:ه6© 
.([1991] :1992 يسصتاع8 :كاموط) 1776-1797 1716م 27161 || |1200 © ع4 07621107) 2ط ,117000 
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الرغم من أن الليبرالية تبدو أنها انتتصرت في الولايات المتحدة مع انتخاب 
باراك أوباما في عام 2008.» فإن علينا ألا ننسى وحشية خصومه. الذين اتهموه 
بالتصاقه ب «(الاشتراكية» و«الجماعية» (عم:وتخناءء1ام). 


بالنسبة إلى المحافظين؛ تعتبر الليبرالية وريثة لتحرير السلوكيات بعد عام 
8 » ومدمرة للعائلة ولمبدأ السلطة» وعليه فهي مصدر للإباحية والاختلاط. 
بخاصة على الصعيد الجنسي. أما على الصعيد الديني» فهي حين تطالب بما 
يسمى حيادية الدولة» فإنها تتخذ موقفًا مضادًا للقيم الدينية وتبدو غير قابلة 
للتوافق مع الانتشار المتزايد لهذه القيم. وهي أيضًا رمز ل «الحكومة الضخمة» 
(61010606 001 818)» حيث الإدارات تنمق ببذخ يستفيد منه جزء من المواطنين 
الذين لا «يستحقون» حتى المساعدة من المجتمع» وهي لذلك توقظ كرما 
يذكر بالفترة الماكارثية وبمحاكم التفتيشن ومطاردة الساحرات ضد «النشاطات 
المضادة لأميركا») والشيوعية. وهو كرة يصعب علينا فخيل 7 


لكن هذا الموقف لليبراليين في مواجهة المحافظين خاص بعالم شمال 
أهير كا. 

أما في أوروبا فيسود موقف عكسي: هناك يُشْنّع بالليبرالية» ولكن لأسباب 
مناقضة تماماء وخصوصا من اليسار. نلاحظ إِذَ)ا أن كلمة ليبرالية ليس لها معنى 
سياسيء بل علائقي» وفقًا لوجود حركات سياسية واجتماعية أخرى أو عدم 
وجودهاء وبخاصة حركات عمالية ذات وجود راسخ منذ القرن التاسع دن 
هناك تصبح الليبرالية في أغلب الأحيان متماثلة مع الانتشار المدمر لل رأسمالية 
المتقدمة والعولمة والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تدمير حصن دولة الرعاية 
الإلهية» وهكذا يكون خلط الليبرالية بالليبرالية المتطرفة لميلتون فريدمان 


(1) مثال من بين آخرين هو كتاب جونا غولدبيرغ» والذي أصبح من الكتب الأكثر مبيعًا بفضل 
عنوانه المغر ي: الاقلعاطنهطا علهمكا «ع1) ارما تبعءاع سل 112 زه بوماكلل1 اء52 176 .#اعتععه1 اوروطزر1) 
,(2007 


الذي يجمع من دون أن يرف له جفن موسولونيء هتلر» ويلسون» روزفلت» كنيدي. جونسون. هيلاري 
كليتتون واليسان الا مير كن :.. 
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(ممصلعء 1 دهغ111)» ملهم القادة المحافظين السياسات الاقتصادية «اليمينية»» من 
ريغان إلى تاتشرء الذين كانوا قادرين على الوصول إلى سياسة حزب العمال 
الجديد :هط عناهطة.1 «216) لطونى بلير وتلويثها فى إنكلترا. هناك» ينظر إليها 
بصفتها عدرًا لجميع قوى التقدم الاجتماعي وللعدالة» فهي مسؤولة عن البطالة 
وانخفاض مستوى الحياة. وهي العامل المسؤول عن تدمير النسيج الاجتماعي 
التقليدي لتطاول سياسات التضامن وأنظمة حماية الأفراد في ما يخص البطالة» 
والمرض» والشيخوخة ...إلخ. وتؤدي الضرورات الاقتصادية المفروضة 
باسم الليبرالية» والمروّج لها من قبل ممثليها عالميًا (البنك الدولي» صندوق 
النقد الدولي» منظمة التجارة العالمية ...إلخ) إلى إفقار البلدان المعنية وشقاتهاء 
من حيث تدمير اقتصاداتها التقليدية ومنع صعودها الاقتصادي. فهي «الهول 
الاقتصادي». الذي وصفته بنجاح كبير فيفيان فورستر (7عاوعده! عصة17101) وآخرون. 
أخيرّاء وبسبب التصاقها بالعولمة والرأسمالية العالمية» يُنظر إلى الليبرالية على أنها 
عدو للآمة» وهذه طريقة تفكير ومنطق غريبان عن التقاليد القومية» بسبب جذورها 
الغريبة» وبخاصة الأنكلو-أميركية. إن تهديد الأمركة يدعمه تهديد العولمة, 
فالليبرالية تطاول السيادة والسلامة الوطنيتين وتتجاوز الدور الحامى للدولة» وهى 
حو كتاج واتونها الى كاتني القرد و اليف عن الريع قن المجلدوة ديب 
التضامن التقليدي الذي يسمح بإعادة التوزيع على المستوى الوطني. 

إذا كان هناك عدم توافق على معنى كلمة «ليبرالية»» فلا مجال للعجب 
حين نرى عدم توافق أكبر بشأن نتائجها. 

عندما سقط حائط برلين في عام 21989 حيّا العالم بأجمعه الليبرالية 
بوصفها المنتصر الذي لا جدال بشأنه على الاشتراكية» كما حصل مع الفاشية 
في عام 1945. أصبح الدفاع عن حقوق الإنسان رهانًا سياسيًا ضخمًا على 
المستوى العالمي» وذلك مع إقامة - أول مرّة - المحاكم الدولية للمسائل 
المدنية والجزائية. وبدا أن الديمقراطيات الليبرالية ماضية بالانتشار» حيث 
أصبحت معاقل الطغيان في يومنا هذا تعد على أصابع اليد الواحدة: كوريا 
الشمالية» برمانيا (»#نهدهدمن8) [ميانمار أو بورما]ء العربية السعودية وإيران 
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وما فهذة انبت فقط أنظهة دركتاتورية غسكرية ضير نا أو ثبو قراظية »و لكنها 
تفتقر إلى أدنى أشكال مقومات دولة الحقوق (الدستورء البرلمان» استقلالية 
القضاء). لقد بدأت دول الخليج. ولكن فئ شكل بطىء. ببعضص الإصلاحات 
والقبول بالانتخابات» وتحولت جنوب أفريقيا وبوتسوانا وغانا وحتى نيجيرياء 
مشت بأفريقيا نحو النمط الديمقراطى والليبرالى22. إن تحول دول ثلاث تعد 
من بين الدول الأكثر قوة في العالم هي البرازيل والصين والهند إلى الليبرالية 
الاقتصادية وانفتاح الاقتصادات العالمية على العولمة» انتشل من الفقر البغيض 
واليأمن عقاف فلانية البعن277..وهذا ينطق على: دق مرخ الدول:«التاشقة» فى 
العالمية» التبادل والتجارة» وبمعنى آخر: العولمة» قد حوّلت التوازنات العالمية 
التقليدية» حيث لم تعد نقطة التوازن للاقتصاد العالمى موجودة فى الغرب. 


لكن المفارقة أنه فى حين ظهر أن الليبرالية اتتصرت فى كل مكان 
عفتيا :سياف ةا تتصاذية اسضارا بود إغاذة الار. قة يفلد أزمة 210016 زو 
أنها انحسرت كقوة سياسية عظمى» فاللييراليون - في كل مكان تقريبًا - باتوا 
يتقاسمون مركرًا غير واضح مع التيارات الأكثر اعتدالا عند اليسارء أو يتحالفون 
مع الأحزاب الاشتراكية (يُمكن أن تؤدي الأحزاب الليبرالية دور الأحزاب 
المفصلية» كما في ألمانياء أو ألا تسمح لها بذلك عبر الانتخابات» كما في 
إنكلترا...). وسبحا التراجةييق النيعانطين وال شتراكيين» لا يجد هؤلاء فعليًا 
مكانًا لهم. بالنسبة إلى البعض*". تجري الأمور كأن القيم الليبرالية أضحت 
موازية للحداثة» وكأنها نوع من ما وراء الأيدي و لوجيا (ءنوه1ه42:-4:4:”) الخفية. 
حيث لم يعد بمقدورها أن تكون أساسًا لأيديولوجيا خاصة ومحددة بوضوح 
وقادرة على أن تحرك تكويئًا سياسيّاء وأن توحي ببرامج دقيقة» ويتتج من ذلك 
أنه في الوقت الذي يجب أن تن: تنتصر القيم الأخلاقية والسياسية لليبرالية» لا نرى 


2120 ينظر : .(2008 رووع؟ لجالوة كتولا 0:2)1010)) «ره8:!|1 ه8011 776 بتع ااه © انوط 
(13) ينظر: .2007 ,وعاتقعوعء12 :ؤلعة) إكء«الته كو[ كمع أعه' عه :271/6" روةعء120 عجرءزم 


(14) ,لاط :وموط) علوائامم ء1زممكماتام 0 ع77و«رمتاءة2 ركلهنهظ عمصقطمة)5 2 لبتهمرهظا عممنتائطم 
٠‏ .م ,(1993 رؤووع21 /لآ0 :عع108]طم0تةن)) نزءزء50 27نء1404 4:10 :166<2[1517طآ ملإتقااع8 لتقطء1ظ :338 .م ,(1996 
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في أي مكان على الأرض حزبًا سياسيًا ذا ملامح واضحة من حيث أفكاره 
الليبرالية» سواء أكانت سياسية» اقتصادية أم اجتماعية. إن وضعًا كهذا هو وضع 
طبر جذا» فعتدما تترأسن. ليبا اليلد الموجوة خالا على اللاقعة السوداء 
للإرهاب؛ لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» وتدور النقاشات في الوقت 
الحاضر بشأن مكافحة القدح في الدين» وضرورة تقييد حرية الصحافة (مؤتمر 
دوربان 2001). لا يمكننا ألا نقلق على فرص استمرارية الأفكار الليبرالية في 
غياب حركة سياسية عالمية قوية وقادرة على دعم تطبيقها. 
هكذاء تبدو الليبرالية الحديثة كلية الوجود وغائبة كليّا ففى الوقت ذاته. 


تتطلب هذه الالتباسات عملا طارئًا للتوضيح» وهو ما نحاول فعله 
من خلال إبراز ما قدمته الفلسفة السياسية الإنكليزية ففى استكشاف رهانات 
الليبرالية هذا. ْ 

غير أنه علينا في هذا المقام التنبيه إلى مسألة. لم يبد لنا مبرّرًا احترام 
الحدود الجغرافية الضيقة جذَّاء فحتى حرب (1918-1914) كانت الأفكار 
الفلسفية والسياسية تسري بحرية بين القارة الأوروبية وإنكلترا والولايات 
العمل 3 و ليها روسو (دهءودده8) إلى جانب هيوم (©صدة) وقراأ فيلسوفي 
«المعنى الأخلاقى») شافتسبوري (/انامة5038) وهتشيسون (006500ن11)» وانتخب 
بنثام (متهطامء8) 0 اطن شرف في الجمعية التأسيسية (6اصهدةناكدمه فاطصووعه])» 
جون ستيوارت مل وتوكفيل (1009160116) كانا صديقين» وليام جيمس 
(525ة1 حصهنااة/91) كان مقريًا من هنري برغسون (8628508 هء21)» وكذلك 
من فيلهلم ديلتاي (إعطناذط صاءطاة)» هذا إذا اكتفينا ببعض هذه الأسماء 
المشهورة. وهناك «المتضامنون) (21565ة50114) الفرنسيون فى منعطف القرن 
العشر ين» مثل ألغر يد فوييه (166!أناه75 0ع515) وليون بورجوا 007 60 ]). 
اللليق كان على مدردة .يلاتن أفكاق رزملاتهماالريطا فين بلي #اللبراب” 
الجديدة» («,وذامءةزة سه3)» أمثال الفيلسوف توماس ه. غرين 3 5) 
(6:06 في أكسفورد» والصحافي ليونارد هوبهاوس 11068050 4ددع .])» وكانا 
يشاطرانهم أفكارهم. هذه السهولة في التواصل ما لبثت أن انقطعت بعد فترة: 
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بسبب نوع من الراديكالية في الأيديولوجيات بين الحربين العالميتين» ولم تعد 
إلا بصعوبة» وبعد الحرب. بقى ريمون آرون (02:ه 0دمسررة2) استثناءً فى فرنسا 
من الالاسقة وعلجاء البياينة» بوصفه على ,اع الور الله ويسيي هد انه يه 
كارل بوبر ءمم50 امة>ا) أو إزايا برلين («ناءء8 «هنةة1). أما الاقتصاديون فكان 
وضعهم مختلفاء كما سوف نرى. حيث إن التواصل لم ينقطع بالطريقة ذاتها. 

إن أسباب اختيارنا التركيز على التقليد الليبرالي الأنكلو-أميركي مزدوجة. 

بداية» وحيث إن الليبرالية الأوروبية معروفة أكثر فى فرنسا بفضل أعمال 
بارزة» لا يمكننا القول نفسه عن الليبرالية الناطقة اديه الشائع أن 
المفكرين الليبراليين الكبار هم فرنسيون: مونتسكيو (نءذناود0000:6)»: كونستان 
0ههادهه2) أو توكفيل» وكذلك أوائل الاقتصاديين المدافعين عن حرية العمل» 
أمثال تورغو 00ع:ن5)» جان باتيست ساي (59 566م82 «موء1) وفريدريك باستيا 
180]وة8 7:60636). وهناك جزء من الجمهوريين الفرنسيين فى منعطف القرن 
العشرين» أمثال شارل رونوفييه (ء«نادم6ه8 وواند0). ألفر 1 بارنى 1560ه) 
سف لتويك الوه وين هو رسو او كلاق سف رز نا فن "لدو انر دكا 2 
كارا انكس ترون مه | من اللتبرا نه غير أن مدان المصطلح. د 
حقيقي9". غير أن الليبرالية الإنكليزية أو الأميركية في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين خصوصًاء بقيت غير معروفة» وبخاصة أعمال مل. 


بعد ذلك» وفي حين قدّمت الليبرالية في فرنسا بصفتها ظاهرة تاريخية 
وسياسية» ظهرت أكثر كظاهرة معيارية في العالم الناطق بالإنكليزية» فهناك 
يُنظر إليها بالأحرى بوصفها مجموعة رهانات معيارية ما زالت تمارس تأثيرها 


(15) هذا كله صار معروفًا أكثر فأكثر في فرنسا بفضل الأبحاث المعمقة التي نُشرت منذ أكثر من 
عشرين سنة في سلسلة محاضرات لريمون آرون حول توكفيل وماركس. نتيجة اكتشاف الغولاغ 38انه6 
من اليسار الديمقراطى» وتصاعد الانتقادات تجاه الأنموذج الاقتصادي الاشتراكى ونتائجه السياسية» 
طون احتماة ديك بالأفكان)اللثبرالئةهسيخر ا أعمالامضية حرا :ومن بيينها أعمال شير مانون بخول اريت 
الليبرالية الفكريء وبيير روزنفالون حول غيزوء الليبرالية الاقتصادية وأزمة دولة الرعاية الإلهية» وأعمال 
لوسيان جوم, أو أخيرًا أعمال جان-فابيان شبيتز حول الجمهوروية الليبرالية الفرنسية. 
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السياسىء. ذلك لأن الأفكار الليبرالية المتجذرة بعمق فى الوعى الأخلاقى 
والسياسي للمواطن العادي. هي جرء من ثقافته وهويته الجماعية. مثلها مثل 
الجمهوروية (عصتدنصةء1اطنام6) فى فرنسا. 


طبيعة اللغة السياسية 


لكي نخرج من الطريق المسدودء نرى من الضروري أن نعطي بعض 
الملاحظات عن طبيعة اللغة السياسية!29. 


إن طبيعة المفاهيم السياسية والليبرالية لا تشذ عن القاعدة» وهي أن 
تكون موضوع اختلافات عميقة على مستوى أساسيء كما تشهد على ذلك 
مثلا النقاشات بين اليمين واليسار بشأن العدالة» المساواة» والديمقراطية. 
وبما أنه لا توجد في الواقع مقاييس موضوعية تسمح بحسم هذه الأسئلة, 
أو المصالحة بين المفاهيم المختلفة» وإنما هناك فقط إسناد إلى قيم ماء 
يصبح من الواضح أن الصراع بين التفسيرات يمكن إيجاده في قلب الصراع 
السياسي. وأن المفاهيم السياسية «قابلة للنقاش في شكل أساسي'7©. ولا 
يمكن رؤية هذه الميزة بالطبع إلا في سياق ديمقراطي» حيث تكون حرية 
النقاش وانتقاد المؤسسات والبرامج السياسية والمبادئ المعيارية التي توحي 
ذها كخنا معد فابيه» ونخيرةتكوة الذعارة اليذه التقاقات هيدا أسادكا جيه 
يكون هذا الحق غائيًا تميل التصورات السياسية إلى أن تتشح بوشاح الدين 
أو العلم» وأن تضع نفسها فوق كل نزاع. وهكذا يصبح إمكان التمييز سهلا. 
ولآن تلك المفاهيم تسمح بالنقاشات السياسية» فهي إِذَا تحمل دمغة الثقافة 
السبايية التسنة راط 


00 


(16) نتابع هنا الأعمال البارزة لمايكل فريدن حول طبيعة ووظائف الأيديولوجيات السياسية 


النى أعطت الوسائل المنهجية لهذا العمل: :0:101:0) م172 لمءنانامط همه دوذعومامء194 ,هعلءء:؟ .31 
١‏ .(1996 رووعء8 /16أورء117ملا 071020 


(0) ,نواءاء50 ابوأاعاماع ع4 عط ك[ه عع «نوءءءم7ط «رساوععمه© لعأدعاده© '7[الهنامءوو» ,عناله0 .8 ,ناا 
© 120071710155076 .ع 11 ك1 ا ع4 6161 صدط ل ,االتقمع ]1 أعلالمقستماط ركءنعم0/0ء4! ,تاعلععء:1 :(1956) 56 .120 
.(2004 رعاقء /انامء06آ هآ :كأعةط) عع 1اكلا17' | ع4 116و 0/111 
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نتيجة لذلك, وبما أنها لا تحمل معنى ثابئّاء تصبح هذه المفاهيم مفتوحة 
دائمًا على النقاش والاعتراضء لذلك تبدو لنا صعبة التحديد ومتعددة 
الأشكال. ويمكننا القول إن هذا ليس بعيبء لأنه عائد إلى طبيعتهاء 
هنا ليس علينا أن نتعجب من الخلافات في التفسير - كما وصفناها - حين 
تطرقنا إلى الليبرالية في أوروبا والولايات المتحدة. وليست صفة الوضوح 
هي الصفة الأولى للتصورات السياسية» بل قدرتها على تبرير العمل السياسي 
والمساعدة في إنشاء برنامج عمل وصوغ أيديولوجيا سياسية. وإذا كانت هذه 
مبهمة» غير محددة» غامضة 0 ولم 0 » وربما غير قابلة للتحليل 
لآأنها متعددة المعاني. فلآنها : تعبّر في الوقت ذاته عن مبادئ توصيفية ومعيارية. 
اقمع لمعتست الأتقان على وحان لقي الكل افك دين ارق اكد بردت 
سياسي وإعطاء أحكام تقويمية. وكما يقول فيتغنشتاين (منعادمعع70) إنها 
مفاهيم «مفتوحة» (60060-م6م0) ذات «شبه عائلي ) (ععصةاطصودع: (إاندصة) وتجاور 
ثقافي أكثر مما هو منطقيء يذكرنا بأن التاريخ واحتمال الحدوث يؤديان دورًا 
أساسيًا في مورفولوجيا الأيديولوجيات. ولوضع حد لهذه الخلافات أو لإعادة 
تفسيرهاء يجب أخذ قرار سياسي بحد ذاته وليس قرارًا تصوريًا فحسب. 


إن الدفاع عن حرية الأسواق نهم دف 06ه15) مثلاء يكتسب معنى 
جديدًا عندما يرتبط بالنضال ضد التوتاليتارية ومفهوم دولة الرعاية الإلهية» وقد 
أعيد تفسيره من أحدهم. مثل هايك». بوصفه توتاليتارية كامنة» لذا فهو يأخذ 
قرارًا بعزل مظهر من مفهوم متعدد المعاني ويختار أن يميزه: التداخل هنا بين 
الدولة وبين المسؤولية الفردية المكوّنة بطريقة سلبية» يماثل خلق عقلية أناس 
7 حاجة إلى الإعانة. وبعكس ذلكء يكون هذا المفهوم بالتسية إلى شخص 

شتراكي» إذ إنه يفسره بطريقة مخالفة» تأييد الدولة الإيجابي للأكثر ضعفاء 


ووو و وي با 


يمكننا هنا اختيار مثال آخرء وهو مفهوم الهوية. في فترة ما بعد الحرب. 
كانت الهوية الثقافية» العرقية واللغوية غير حاضرة فى النقاشات السياسية: 
كان لها في الواقع صفة محافظة؛ من احترام للتقاليد والانتماءات» وبخاصة 
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عند الجماعات». غير أنه اعداء من التسفيتيات» أصبحة هذه عنصا ساسكا 
في الحركات الاجتماعية الجديدة» وأصبح لها طابع إيجابي: أضحت الهوية 
الثقافية عنصرًا إيجابيًا وتقدميًا في النضالات السياسية المطالبة بالاعتراف 
بها. وهكذاء أعيد تفسير مفهوم الهوية من جديد من التنظيمات السياسية 
الجديدة» وصارت حجر الأساس لأيديولوجيا سياسية جديدة تُعرف ب «سياسة 
الاعتراف» أدت دورًا كبيرًا في الليبرالية المعاصرة (يُنظر لاحقًا الفصلان 8 
و9)»: وذلك لأن مفهوم من هذا النوع هو «أساسًا قابل للنقاش» ويحتوي على 
عناصر مفتوحة على التفسيرات» كما أنه يتطلب قرارات-ذات وزن سياسى. لأنه 
بحد ذاته سيأاسي . ١‏ 


نسمي إذا أيديولوجيات سياسية مختلفٌ تفسيرات المفاهيم السياسية 
الأساسية: حرية» مساواة» عدالة» تضامنء تسامح ...إلخ» ويمكنها أن تكون 
مرتكزة على دين» على مفهوم للتاريخ» رؤيا للحياة «الجيدة». «رواية كبرى» 
للأمة ...إلخ. لكن من المطلوب أن تعطي مقياسًا مقنعًا إلى حد ما لتفسير 
الحقيقة» لمساعدة المواطنين والناخبين في خياراتهم. في حال كانت قيمهم 
وقناعاتهم الشخصية تنسجم. ولو جزثيّاء مع قيم النظرية السياسية المطروحة 
وخياراتهاء فإنهم سوف يشعرون بانجذاب إليها كأنهم في عائلاتهم؛ كما يقال. 
وحينذاك سوف يستطيعون أن يتمائلوا بهاء ويتمايزوا بالتالي من الجماعات 
الأخرى. الناحية» بون بن اللشنافاف: الاضياضة الوحافة. :وجيف إن 
التفسير لم يكن دائمًا كاملاء فإنه كان يترك» مع ذلك» ما يكفي من المساحة 
للسماح بتجمع المصالح المختلفة والتعايش والتعاون السياسيّيّن بين المصالح 
المتناقضة» وذلك اعتمادًا على الفائض في المعنى والمصطلحات ذات الطابع 
الغامضض. 

ترتكز وظيفة الأيديولوجيات إِذاء وقبل كل شيء. على مراقبة معنى 
اللغة السياسية واستعمالهاء فعملية اختيار معنى أو فرضه هي في الواقع عمل 
سياسي. وهذه الوظيفة هي بالتالي أكثر اتساعًا ومركزية من التفسير لكن هذا لا 
يعني رفض هذا التفسير الماركسيء بل بالأحرى الدفع به إلى الأبعد. أي إلى 
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توسيعه. لأنه لم يؤكد إلا وظيفة الأيديولوجيات بينما كانت هناك تفسيرات 
أخرى أكثر أهمية. وفى حين كانت الأيديولوجيات» فى الاستعمال الماركسى. 
عات استشاحة 0700 الهدف منها ع الحقيقة الاعاف 
إلا أنه من المهم أن نفهم أنها إنتاجات اجتماعية «طبيعية» وتركيبات نظرية 
معقدة» ضرورية لعمل المجتمع. هي 5 لن تختفي وفقًا لوهم وضعي وعلموي 
كان هو وهم ماركس (213:2)» وهو الذي وضع حدودًا لفهمه هذه الظاهرة. إن 
الأيديولوجيات هي من إنجازات الفكرء وليست بالضرورة ودائمًا ناجمة عن 
«الوعى الخاطئ» وإن كانت تتضمنهء وخصوصًا لأن لها وظائف عدة:» كما أن 
الاعتقادات التى أوحتها ليست ذات اتجاه واحد: فهى تؤيد أو تعارض عمل 
الأحزاب لبا من المؤسسات». إصذار القوانين» القرارات السياسية» وهى 
تلك كذلك وظلنة ومع الفرداقن المستيع وتكررة الورية الجماعة والوملة» 
وليس فقط الاستلاب والمخاتلة» وكذلك هي تعطي مقاييس لتحليل المجتمع 
يفترض بها أن تكون دقيقة كفاية لعملية إقناع الناخبين» ومن هنا صلتهاء في حالة 
الليبرالية والاشتراكية والمحافظة (عمدوناهنروددهمه)» بالاقتصاد وعلم الاجتماع 
والفلسفة والتاريخ والقانون» وأخيرًا هي تخص المجموعات الاجتماعية كلها 
وليس فقط الطبقات الاجتماعية وصراعاتها. 


إن صفتها المسيطرة» في الواقع. هي التوجه نحو الفعل والقرار السياسيين» 
وهذه ليست طوباوية بهذا المعنى ولو وجد هناك معنى طوباوي خفي. على 
أمل أن يُتاح للأفكار أن تُترجم إلى أفعال ونتائج سياسية. وهي تتلازم مع 
القدرة على القيادة والتأثير وليس فقط على الخداعء الإخفاء والمناورة. من 
الممكن :إذا» ويطريقة.ماء<الحدييف فو اتحيادنة"الأرديولوضياتف كوسائل فى 
خفن القرار وض اكه راط :قلا اجر سياس )بل معاووها فى أغلب 
الأحيان» إذا 5355 الضرورة» لإنشاء تحالفات وتحركات للرأي أكثر اتسائًا. 
وأخيراء هى لا ينفى بعضها بعضًا وإنما تستعير الواحدة من الأخرى. هذه 
الطبيعة العلائقية عن ال لخر ارجات هى أحد الأبعاد الأساسية لليبرالية وواحد 
من أسباب تجددها الدائم. ْ 
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الأخلاق. السياسة» المجتمع 


إذا انطلقنا من قراءة رهانات الليبرالية خلال تاريخهاء فهل نستطيع تقييم 
حظوظها للبقاء وحتى النجاح في العالم الجديد الذي بدأ بالظهور؟ وإذا أخذنا 
في الاعتبار قدرتها الفائقة على التجدد التي لم تلجمها تعليمات الأحزاب 
أو الدوغماتية الدينية أو العلموية ©6:ادءزهة)» هل يمكن الليبرالية التى تغذت 
بالتعددية الإييستيمولوجية والثقة في النقاشات والانتقادات» أن تخترع حلولًا 
وإجابات جديدة للتحديات المعاصرة؟ 


إن محاولة فهم طبيعة الليبرالية بصفتها أخلاقًا وأيديولوجيا سياسية 
وكذلك برنامج عمل اقتصاديًا واجتماعيّاك تدفعنا في الوقت ذاته نحو الأمل 
ونحو الكابة. 


نحو الأمل» قبل كل شيء» لأن المسائل التي طرحها الليبراليون تحولت 
مقاركف. إنآها (ذانهاء: فلم تعن لطر بالسا زات .هينه ادا الصراء عد 
الملاحقات الدينية» ضد الاستعباد والتمييز العرقى» ضد إرهاب الدولة والإبادة 
الجماعية» أو ضد الحمائية (عصوتصدهمتناءعاه:م) اماك التى سببت الإفقار 
عوضًا عن فتح إمكانات الرخاء. لقد اخترعت الليبرالية الاصطلاح الأخلاقي 
للسياسة الحديثة» اصطلاح حقوق الإنسان والنضال من أجل العدالة والكرامة, 
وكذلك اصطلاح النمو الاقتصادي من أجل رفاه الجميعء رفاه «الأمم» كما 
يقول آدم سميثء وليس فقط لنخب السلطة وحدهاء ويبقى دائمًا حاضرًا. أما 
الحلول التي قدمتها فهي تستطيع إلهام الناس المعاصرين» وعليها أن تستمر 
بذلك حائنءًا. 

نحو الكآبة» أيضًاء لأن الليبرالية أخطأت ربما بتفاؤلهاء ففي رؤيتها للعالم 
لا مكان للشرء وهو ليس الشر الذي نراه ربما في كره الغير والرعب منه» ولكنه 
اشن الأكدر صيناك شير التناقضن: فى كل تعلات. إتنناتن + الدى ,يقلي :فنك اذاه 
ويؤدي إلى تدمير ما كان يريد تحقيقه. وإذا عبزنا تاريخ الليرالية منذ بداياتها. 
من عصر الثورة البريطانية المجيدة في عام 1688 وحتى أيامناء نجد انطباعًا 
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مسيطرًا هو أنها كانت مغامرة ثقافية وسياسية مميزة يحركها طموح شبه طوباوي 
لتحرير البشرية ليس فقط من الطغيان» ولكن أيضًا من الخوف والبؤس» وهي 
عرضة للإخفاق في هذا المشروع البروميتي (هء6طاةصه:05). إن الوضع البشري 
يستتبع في الواقع أن الحرية التي تنادي بها الليبرالية لا يمكنها إلا أن تكون 
تناقضية» خيرًا خطرًاء خالقًا ومدمرًا في آن. وكما كتب وتنبأ كارل بولانيي 
(الإصهاوط انهكا) في كتابه التحول الكبير (00:/ه01/ددمه:1 02:.ه7© ه1) في 21944 
فإن الحريات الأغلى على قلب كل إنسان لا يمكنها أن تنفصل عن الحريات 
المدمرة والخطرة على الإنسانية. لقد آمن الليبراليون بالتطورء وتفاؤلهم هذا 
ميّزهم من المحافظين» كما أن إيمانهم بالفرد و«الطبع؛ والجهد الشخصيين» 
وضعهم في مواجهة الاشتراكية الجماعية. غير أنه. وكما في كل أيدي و لوجية 
سياسية» ‏ فك شوهت: الآثاو المنحرفة للقيم التي دافعت عنها النجاحات 
والانتصارات التي أنجزتها. وهكذاء استوعبت طرائق الرأسمالية «الجديدة» قِيمَ 
الليبرالية الكلاسيكية» وذلك للسماح مرقوة اكه للعامل» وهذا كله باسم النماء 
الشخصي. وهكذاء عمدت ما بعد الليبرالية (#ددنله6طنلهئنان) إلى تحطيم جزء 
كبير من المكتسبات الاجتماعية التي ناضلت من أجلها الليبرالية الاجتماعية في 
بذاية القررق العشوية ١ ١‏ 


هناك مجموعة من الكتّاب عَمَدوا تحت اسم «ليبراليو الحرب الباردة». 
أمثال إزايا برلين» كارل بوبر أو ريمون آرون2". اطلع هؤلاء على أهوال 
الحرب العالمية الثانية والتوتاليتارية» ولأنهم فهموا وجهة التاريخ وعبثية 
الوضع البشريء رفضوا أن يأملوا شيئًا آخر سوى تخفيف المعاناة في العالم. 
ولكن حتى هذا الهدف «السلبى» لليبرالية يبدو تمامًا غير واقععىء فبعيدًا 
من الوقوع في العدمية» يجعل هذا التشكيك الحريةً الإنسانية أكثر ثمناء 
والمسؤولية أكثر إلحاحًا أيضًا. هؤلاء الكتّاب الثلاثة تلاميذ ماكس فيبر :ة1/1) 
78/65 كانوا من المدافعين عن «أخلاقية المسؤولية» والرافضين لاإنسانية 
(اأخلاقية الإقناع»» فالحرية تعني القدرة على المقاومة وليس بناء عالم أفضل. 


(218 ينظر : برم770 أوء111أ0 إن [01712ل تمع« ملاظ «ر5[وئعط1[ 15 0010» ,نع 1 انالا ععمع لاا -مول 
.(2008 عع الامرول) 
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وكانت حصيلة ذلك أنهم وجدوا إلهامهم الأدبي في حق مقاومة السلطة 
الظالمة وعند لوكء موؤسس الليبرالية السياسية والأخلاقية. إن الليبرالى 
شخص لا يملك أي يقين» فهو ليس «متأكدًا إلا من اللايقين»)» ويشعر بأنه 
مجبر على إكمال حياته بوصفه رجلا حرًا. 
1 إذاء يهدف هذا حاف إلى تقديم قراءة إيجابية «كئيبة» لمغامرة الليبرالية 
وآمالها حتى فى تجسداتها الأكثر عصرية. 

تحلل الفصول الثلاثة الأولى الأفكار المؤسسة لليبرالية الكلاسيكية» التى 
تعني «سيادة الفرد» (الفصل الأول)» و١حرية‏ الحديثين» (الفصل الثاني) و«دولة 
الحقوق» (الفصل الثالث). 

بعد ذلك» وآخذين فى الاعتبار التحولات العميقة التى أنتجتها الثورة 
الصناعية الثانية» أظهرت الليبرالية الكلاسيكية قدرة خارقة على التغيير باقترابها 
من الاشتراكية التي هي بحد ذاتها «ليبرالية» (الفصل الرابع)» ولكن هذا التطور 
بالنسبة إلى ال «نيوليبرالية» (ع مدن لومءط6011م)» يشكل خطدرًا على الحرية الفردية. 
لذا تجب العودة إلى قيم الليبرالية «الكلاسيكية»: سلطة حد أدنى» حرية 
التبادل» وحماية الملكية الفردية (الفصل الخامس»). ردًا على هذين التيارين» 
تقترح «الليبرالية الديمقراطية» لجون رولز مصالحة الحرية الفردية والنضال ضد 
اللامساواة الجائرة والفعالية الاقتصادية. هذا البرنامج الطموح هو الذي يشكل 
حاليًًا برنامج الليبرالية المعاصرة (الفصل السادس). 

لكن إلى أي مدى يمكننا أن نكون ليبراليين؟ إن الطريقة التى تحاول 
الليبرالية من خلالها مواجهة بعض التحديات فوج المجتمعات المعاصرة: 
بها (الفصل الثامن)» أز مة الدنيوية (الفصل التاسع) وديمقراطية الانتخابات 
(الفصل العاشر)» تبدو أنها تدفع بها إلى إنكار أمثلتها العليا العالمية. هل 
سينتمي المستقبل إلى طوباوية الليبرالية بوصفها «اكتشاف إمكان اجتماعية 
جديدة: إمكانية مجتمع تعددي مستقر نسبيًا ومتآلف» (جون رولزء الليبرالية 
السياسية 6 01151716 116)؟ ويبقى السؤال مفتوحًا. 
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الفصل الأول 


سياده الفرد 


إن المظهر الوحيد في سلوك الفرد الذي هو من 

مسؤولية المجتمع هو الذي يطاول الآخرين. أما في ما 

يتعلق به وحده. فإن استقلاله هو حق مطلق. على نفسه. 
على جسده وروحه. الفرد هو السيد. 

جون سيتوارت مل" 

عن الحرية 1859 ,(16ءةذ! ها ©2) 


يمكن تلخيص الفرضية المركزية لليبرالية بصيغة واحدة: لا توجد تبعية 
طبيعية للبشرء» وكل شخص هو سيّد حرّ في قراراته التي تخصه في مواجهة 
السلطات كلهاء أخلاقية كانت أم دينية» في وجه السلطات كلهاء السياسية 
أو سواهاء وجميع سلطات الطغيان التي تحاول أن تخضعه. هذه السيادة 
اللامحدودة ترتكز على مفهوم الطبيعة البشرية التي هي فردانية (عغلهاسضكمة) 
قبل أن تكون اجتماعية. هذه الفردانية (001:106]) تأخذ هنا معنى مزدوجًا©. 
توضيفية أو لك الكنه لوقل شيكيان نا تلان رهما #الشر بخبيما قردائياة. 
ومعيارية بعد ذلك؛ ما يعني أيضًا قدرة الشخص الفرداني على أن يصبح 
شخصية أحادية متميزة تستطيع تحديد نفسهاء وأن تفكر وتقرر بنفسها. إن 


00 74 .مم ,([1859] :1990 ,11123150لد0 :كامدط) .1 .20 ,غامء18! هل 12 ,8/111 أتقبذاد مطامل 
220 7 .م ,(1983 رلتنع5 نل .80 توتموط) عكزامنوأطوسة'| سلاى كتودكظ ,أامسصناط كتنام.آ] 


ااحين نتحدث عن «الفرد»» نعني بذلك شيئين في الوقت ذاته: شيئًا خارجًا عنا وقيمة [...] من 
جهة» الشخص التجريبي المتكلم والمفكر وصاحب الإرادة [...] من جهة أخرىء الكائن الأخلاقي 
المستقل. الحر وبالنتيجة غير الاجتماعى فى شكل جوهري [...]. من وجهة النظر هذه هناك نوعان من 
الجتتديهات يفتاه بعرت الفرتكدهو القبحة الأخلن» اعقى. إذللة الفروائة» وف المقارل» حبك القيدة تحط 
للمجتمع ككل وأعني بذلك الشمولية. ْ ْ 
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هذا مشروع وليس فقط معلومة مسلمًا بها. إن القضية الآنطولوجية» التي هي 
في قلب الليبرالية والتي كونتهاء هي إذا فهم الإنسانية الموجودة في كل منا 
بوصفها - جزئيًا في الأقل - مستقلة عن الاجتماعي وقادرة على مقاومته 
وتحويله بفضل وعيها وفكرها. التأنّس ليس بأكملها عملية اجتماعية؛ عكس ما 
تؤكده التصورات «التكاملية» لهيغل (2')51660 أو ماركس» فهو يحرك القدرات 
الفردية في التمييز والتقرير التي سبقت الاجتماعيء أو في الأقل مستقل عنه 
ادو ا مقاومته. الفرد ف انان بغار الوق والنشك ل الجماعة.» وهو 
الذي. من الآن فصاعداء مصدر القوانين والحتوق الكعكواع وما يبون له الع 
في مقاومة السلطة السياسية والقوانين المجحفة وكذلك الحق في رفض كل 

تبعية يقال عنها طبيعية» وفي حماية حياته الشخصية من كل تدخل عشوائي 

الفرد» مفهوم «خاضع للنقاش أساسًا) 

إن المقولة المؤسسة لليبرالية الكلاسيكية؛ إذا قدمت هكذاء هى بالتأكيد 
معقدة جدًّا وقابلة لتفسيرات متناقضة لكي تصبح مقنعة» وإضافة إلى ذلك 
ليست الليبرالية فلسفة منهجية ولكنها أيديولوجيا سياسية موضوعة لتكون 
عملانية. إِذَاء من المهم تحديد مورفولوجيا الليبرالية» كفعلنا في ما يخص 
المحافظة أو الا شتراكية» وهي الحقول الأيديولوجية المعاصرة الثلاثة. 

تمتلك الليبرالية «نواة» من المفاهيم - المفاتيح التي انطلاقًا من أعمال 
مايكل فريدن (معلعع:! أعقطء3/1) - مثلا - يمكننا تصنيفها مؤسسة لهوية 
الليبرالية. وتسمح بوضع الحدود التي 1 يسمح بتجاوزها. هذه المقارية 
لأسس المفاهيم - المفاتيح لليبرالية» سوف تسمح لنا بتجنب عدد كبير من 
الفخاخ. وهكذاء فالليبرالية وإن كانت اجتماعية» ليست بالاشتراكية» لأن 
المساواة لا تملك التفسير ذاته عند الاثنتين» ولا يمكنها أن تتسم بالمحافظة 


(3) هيغلء أصول فلسفة الحقء, الفقرة 258: «لا يملك الفرد بحد ذاته الموضوعية» الحقيقة 
والأخلاق إلا إذا كان عضوًا فى دولة». لكن حالة هيغل مهمة لأنه رأى كذلك الأهمية الأساسية للفردانية 
الحديثة في الحصول على الحرية الموضوعية وقد أثر كثيرًا في الآنطولوجيا الاجتماعية لليبرالية 
«الجديدة» في نهاية القرن التاسع عشر (يُنظر لاحمًا الفصل الرابع). 


40 


وإن اقتربت منهاء لأنها تعتبر النظام الاجتماعي نظامًا مُنشأ لا نظامًا طبيعيًا. 
لكن هذه المفاهيم - المفاتيح هي نفسها مكوّنة من عناصر مفتوحة للنقاش 
وإعادة التفسير» مثل الحرية والفردية بالنسبة إلى الليبرالية» المساواة والجماعة 
للاشتراكية» النظام والتراتبية للمحافظة. بعد ذلك» نجد المفاهيم المجاورة. 
التي تأتي لتلوّن أو لتغيّر معنى هذه المفاهيم - المفاتيح» على قاعدة المقاربة 
المنطقية أو التاريخية» مثل الديمقراطية» المساواة» العدالة الاجتماعية أو دور 
الدولة لليبرالية» أو الديمقراطية للمحافظة. وأخيرّاء هناك المفاهيم المحيطة, 
وهي مستعارة من أيديولوجيات وحركات سياسية أخرى؛ لأن الحدود بينها 
عت واضحة أبدّاء وهذا ما يفسر الثبات التكويني النسبي والمرونة التطورية 
للأيديولوجيات بدرجات واضحة إلى حد ما. إنها جامدة وعقائدية إلى حد 
ماء وتسمح درجة عالية من الليونة والتسامح البنيوي» كما في حالة الليبرالية 
بالتكييف والملاءمة إلى ما بعد حدود الأحزاب والحركات السياسية» والتحول 
ليبرالية أفكار» وحتى «فلسفة» مع ليبرالية القرن العشرين الأخلاقية. 


على الرغم من أن المفاهيم التي تناقشها الليبرالية ليست فلسفية» وإنما 
هي سياسية» فإن نواتها الثابتة والباقية من دون تغيير برغم تحولاتها''» تتعلق 
بفرضية سيادة الفرد. ولفهم ذلك جيذدًاء علينا أن نسلط الضوء على تمايزين 
أساسيين» فكريين وسياسيين في الوقت ذاته: 


أو[ عع تمر شير معنا وف فين معنا د توضيفى لب دق قود رو لاكبفاقة 
الذاتى. 


(4) هذه هى الفرضية التى دافع عنها رونالد دوركن: 4 نهذ «رمكتلةءطنط» ,معايمسط للقممعم 
١ ١‏ .م ,(1986 رووع2 05لطع:013) :07<1010)) ءإمرزء بررط زه مع لقعا( 


«ترتكز الليبرالية على أخلاق سياسية جوهرية ما زال لها تأثير سياسى. أما الفرضية المعاكسة فقد 

دافع عنها: ‏ ,7 .م ,(1993 رووعع بإأتآهط نعع#10طصةن)) بوعنعء50 «رعوما/! 4ه 00000 ولالمتقلاء8 لتقطء1 ]1 
الذي اعتبر أن الليبرالية هي عقيدة مغلوطة تاريخيًا ومن دون أثر حاسم: «لا يمكن المبادئ 
السياسية الليبرالية أن يكون لها أي أساس عقلانى أو تاريخى فى إطار المجتمعات المعاصرة ما بعد 
الحديثة وما بعد الصناعية». ينظر كذلك: 0000 0 72 أوءناثامط 7176 ,هه5تعطمعة11 .8 .0 
.(1962 ,لآ :071010)) ع[ع0ط 10 دءعط708 تررم[ :رد ةأهو 1م1101[ 


من أجل حكم سلبي على عدم تلاؤم الليبرالية مع العالم المعاصر. 


41 


فى تقليد أول أنتجه الفيلسوف الإنكليزي جون لوك ©عاءمآ هدهت) 
(00)1704-1632, يظهر واضحًا أنه يعنى قضية معيارية» لأن صوغه كان 
سلبيًا. وإذا كان المراد من ذلك الدفاع عن مفهوم ما للطبيعة البشرية» فذلك 
بتأكيد ما ليست هي عليه - أي ما تتميز منه - أكثر من قول ما هي عليه» فقضية 
سيادة الفرد والفردية الأخلاقية والسياسية التي قامت عليها هي ردات فعل قبل 
كل شيء»؛ وتمرد ضد كل تبعية أو قسرية للفرد أكثر من كونها قضية إيجابية. 
ولقياس الرهانات كلها علينا فهم ذلك بطريقة معيارية وليس بطريقة توصيفية: 
وهذه هي نقطة الانطلاق لكل إعادة تقييم لليبرالية اليوم. وهكذاء يصبح معنى 
صيغة الطبيعة «ما قبل الاجتماعية» (26506121م) للفرد كما دافع عنها لوك. والتي 
طالما أسيء فهمهاء أكثرٌ وضوحًا. ليس علينا فهم ما قبل الاجتماعية بالمعنى 
التوصيفيء الزمني أو التاريخي» فهذا سيكون عبئيّاء لآن كل إنسان في حاجة 
إلى محيط كي يتطور فيه» كما لا تنكر الليبرالية في أي حال وجود هذه 
اللووظ ان يديع ينكين للقت زقلا وها معي عار كاه العلديف ع طني 
ماقبل اجتماعية هي طريقة سلبية لتأكيد الاستقلال الجزئي قانونيًا في الأقل 
الإسان تحاة الحماغة والقتروط الاجتماعة والتاريكية بدلاهن أن يكون مهرد 
متقتل سلبي. 


لكن هذه الفرضية السياسية بالعمق لليبرالية هي التي عبّر عنها لوك في 
الوقت ذاته بطريقة إيجابية بصفتها رفيا للطبيعة البشرية؛ ما أدخل التباسًا 
خطراء لأنه يُرجع ذلك إلى حالة الطبيعة» الحالة الطبيعية للبشر: «يجب الأخذ 


200 .([1690] :1984 ,ومتمتقضمصها؟ :كتيدط) 1 .0هنا ,اا اارعتررء امع امع يك 116أه 7 رععاءمرآ صطول 
سيكون خطأ تاريخيًا وصف لوك بالليبرالي: لم تظهر العبارة بالإنكليزية إلا في بداية القرن التاسع 
عشرء أي حوالى 1801. كان لوك عضوًا في حزب الويغ» الممثل جزءًا من الأرستقراطية العقارية 
المعارضة للملكية المطلقة والذي أدى. في القرن التاسع عشرء مع دعم «الراديكاليين» حول بنثام ومل؛ 
وأعضاء من عصبة مانشستر الذين كانوا ضد الحقوق على الحبوب لريتشارد كوبدن وجون برايت» إلى 
الحزب الليبرالي في 1839. إِذَا يمكننا استعاديًا توصيف لوك» آدم سميثء آدم فرغسون أو مونتسكيو 


بأنهم ليبراليون. ذلك كان خطأ ماكفرسون في كتابه عن لوك (1962) أو إيلي هاليفي في دراسته لبنثام» 
.([1901] :1995 ,آلا :واعمدط) عنتي1رز[مرهدماقطم ء7اكذاوء ١201‏ لال عو ددةه! هرا 
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حالة من الحرية الكاملة [...] والمساواة»؟. إلا إذا التقطنا سلبًا هذه الطبيعة 
البشرية ورأينا فيها مشروعًا أو مثالاء حينئذ نجازف بمعارضة المعنى التاريخي 
لهذه الفرضية. من المؤكد أن البشر ليسوا أحرارًا أو متساوين» لكن عليهم أن 
صخر | كز لله سيق رمحور ون ين الظفيان هذا التقدعين. المسكوسى باعي 
بلا شك مصادر الفكر الليبرالى عبر مذهب الطبيعة عند هوبز (81066065)» الذي 
يدّعي في الواقع وصف الطبيعة البشرية بحسب مشاهدتهاء طبيعية (6موتلمههه) 
كان لوك من المعارضين لها. إن مفهوم مذهب الطبيعة» مثله مثل مفهوم الفرد. 
ف حاكة ذا إلى انقنانكانكهبوهله بذانهنا تفبميانكا سياف وفلسفية عا رقة 
وقد :سبيت 'توترات :داغلية لليبرالية ذانها: إن :تاريخ تفسير:سائد لفرضية: سيادة 
الفرد في الليبرالية الحديثة وبروزه» يمكنه وحده أن يخلق إمكان تعبير ذي معنى 
واعته: لدا :يكير كا أن التعناطة على السحوطاة: اولض لليرالنة وتطيويت 
نواتها المركزية في الوقت ذاته هو تمرين معقد. 

هناك تمييز ثان» لعله أقل أهمية فى الوهلة الآولى» ولكنه ضروري. إنه 
تمييز الإدراك النظري من الإدراك العملي. 


الليبرالية هي مؤسسة للإدراك البشريء بمعنى أنها نتاج لمفكرين كان 
وللتاريخ. ل ا «فلسفة» الليبرالية بالمعنى ادي 
تبعًا لديكارت (وعتتةءوء2)» دوعيو ياوس 4 و«لجعلنا 1 
ومالكين للطبيعة». هؤلاء المفكرون أرادوا أن يكونوا مشاهدين» ولكن أيضًا 
فاعلين في عالم مضطرب. من هناك كان ضبرؤونًا تمبية كانط (نصه7”)1 الإدراك 


)06( .2 .مقطء رععاءم.آ 
070( ايتعلق المنطق الصافي النظري بمعرفة الأشياء المعطاة لنا في التجربة الحسية بينما يتعلق 
المنطق الصافي العملي بالإرادة وبقدرتنا على إنتاج أشياء مطابقة للمفهوم الذي نصنعه لهذه الأشياء» 


(37812 0 7 ]| 02 071110116 راطو حل) 
وحول معنى هذا التمييز عند الليبرالية» ينظر: اأء 22 .م ,(2004 ,"01]ط :وضةط) كاسو8 «بزمل ,لعقلسه .© 


“7لا 
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النظري الصافىء» الذي هو المعرفة الصافية والعلمية» من الإدراك العملي 
الصافى» ادق بطافيلة الأخلاق. الحقوق والسياسة. بالنسبة إلى الليبراليين؛ 
إذا حولنا سيادة الفرد إلى معرفة نظرية» كما في حالة ميتافيزيقيات الطبيعة أو 
في انتقاداتهم» فإننا نجعل منها «شيئًا»» بالتالي نأخذ موقفا ضد سيادة الفرد 
«عمليًا»» بوصفها تمردًا وحمًا أساسيًا للبشر مهما كانوا متمردين على السلطة 
الظالمة. و«اللامادية» للكائن البشري هى بعكس ذلك,ء أحد شروط الحرية عند 
اللبجرااتين. برقي للق بصيع اهاقل النلسي عن التردائية: بعيقتها هونا 
نظريًًا وعمليّك توصيفيًا ومعياريّاء نقاشا سياسيًا بحد ذاته داخل الليبرالية» كما 
يشهد عليه تاريخها. 


اخحك 


«المرض» الحديث للفردانية 


كلمة جديدة اخترعها علم الصحة السياسيى - 
الاجتماعى: كلمة لها وجودها فى كل مكان. فى الفلسفة. 
الأخلاق» الاقتصاد السياتتى؟ ف العا لرناف هركا 
في المنابر. نعم» في كل مكان تظهر لنا قاتمة ومهددة, إنها 
الفردانية المريعة. 

فيليكس دو لا فاريل ©5611 1.2 عل ع«ذاعم)!ة) 


الفردانية كلمة حديثة خلقتها فكرة جديدة. آباؤنا لم 
يعرفوا إلا كلمة الأنانية. 

توكة أ )9( 

عن الديمقراطية في أميركا 


0 ,( 4771671016 0ت ©46771:0724116 2[ ©(1) 


(0) فيليكس دولا فاريل» 1842.» ذكره بيير روزنفالون:,ء1//0021 عط ردهالةلاهدده عمرعزم 
2 .م ,(2004 ,لتدعك يلل .80 زكتموط) كتهعجمر 6و1 اثامم. 


290 0111850 نذاعة©) ع120ع21 12 عل .أطائظ ,آ1[ .) ,لآ عنموة مل مه ةاون درغ 14 126 ,ث1 اعباوءه]1” 
.2 ,11 ,11آ ,([1840] :1992 


44 


إن الجريمة الأولى لليبرالية الكلاسيكية» في أعين مناهضيها من اليمين أو 
اليسارء هي أنها فردانية. ولكن بعيدًا من تحليل المفهومء يعني الجميع بذلك 
الأنانية التي تميّز المجتمع الرأسمالي الحديث» بحيث تصبح الكلمتان قابلتين 
للتبادل ويطاولهما الاتهام ذاته. والصورة الكاريكاتورية التي يتداولها أعداء 
الليبرالية هي صورة فكر سطحيء. صورة «البرجوازي» المنشغل فقط بمصالحه 
امنا شد ة: هذا ءا سيوك كانه (القلبيقة انف النظر لقف 0070 لزيير لوكي 
تظهر في اتهامات أعدائهاء فالتاريخ التفصيلي المضاد لليبرالية' يعرض 
المصادر المختلفة» الدينية فى شكل خاص. فى الكاثوليكية مثلا ونظرتها 
الشمولية الابجماعنة وزذاعيا امتقاذلة: انراد قتعا السبلطة النيفة وا لما فى 
أنه وكللك الريع والتجات الغا ذلك فى شايط واعك مو البروتهانه! 
والعقلانية المفضوحة. هكذا وصفها جوزف دو ميستر (15066ه21 06 طمء5ه1)» 
وهو من الأوائل الذين استعملوا كلمة الفردانية فى 2221820 حين رأى 
تقدم الليبرالية في فونه ابر كاف تقدة لتسا إلى الفرردافرة المفلقة 
في أقصى حدودها)””©. هذه الفردانية» التي تتدف أنها الموروث المشؤوم 
للثورة الفرنسية» ليست بقادرة على إعادة تكوين العلاقة الاجتماعية» لأنها في 
آخر الأمر ذرية (عمرونصه:8ة). لكن, ما هو لافت هو حالية هذا الخوف تجاه 
الفردانية. بالنسبة إلى رجال السياسة الفرنسيين في بداية القرن التاسع عشرء 
كما كان بالنسبة إلى المثقفين في بداية القرن الحادي والعشرين» «تَظهر 


2)100 .8 .م ,(1996 ,آلآ :وامةط) علان11 امم ء1زصروده! 1زم ع 10121107121 ,3110/ا13 عممنالطم 


010) ينظر ستيفان هو لوز : :(1993 ,8[]ا 2000ة11آ) تركذام ]ادل [0 472107 ,5ع ج1015 معطمعاك 
و(1978 ,اتناء5 نط .0] :5 ) ©771كقء كم لاك 65 215 :ور 0711715 ك6ط ,[اأعطمصاع51 اع26 


حول الضدليبرالية اليمينية. ينظر أيضًا الملف المنشور فى: ,(2004) 16 .20 ,كعنةوةانامم «ارمكذور 


.«ع 321116211510 [آ» 

(12) كلمة «فردانية» لم تظهر في معجم الأكاديمية الفرنسية إلا في 1835 بعد أن استعملت 

خصوصًا من قبل المضادين للثورة مثل دو ميستر لنقض فلسفة حقوق الإنسان. يُنظر كذلك بلزاك: «الآن 

لكي ندعم المجتمعء لا نملك سندًا إلا الأنانية. يؤمن الأفراد بأنفسهم [...]. وسوف يلجأ الرجل الكبير 

الذي سينقذنا من الغرق الذي نسارع في اتجاهه. إلى الفردانية بلا شك من أجل إعادة تكوين الأمة...) 
3 ,7712© 46 7160260171 عل (نحن نشدد). 

23000 في : 6 .م ,180532121108 
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الفردانية شكلا اجتماعمًا عانًا لما تمكن تسميته المنافسة فى الاقتصاد والأنانية 
في الأخلاق»22. لنستشهد هنا بمارسيل غوشيه 0ءطءناة0 أ 11320 : «لم نعد قط 
تحت رحمة الانبعاثات العنيفة للجماعى بصلته بالفرد [...] وإذا كان هناك فى 
الأفق خطرء فهو خطر خسوف الجماعي أمام تأكيد الأفراد)”7'»» وكذلك في 
كتابه الدين فى الديمقراطية (©:/ه4:00 ه!/ ك«هك «مذهوذا7 12)» فإنه يصف بطريقة 
سلبية التغيير في الأنموذج والفردانية المعاصرين. كذلك عبّر بلزاك (0مداه8) عن 
مشاعر مشابهة» عندما كتب أن الأمة «لا تتجسد إلا في الالتحام البغيض مع 
المصلحة المادية» وفي وصايا العبادة التي خلقتها الأنانية بالطبع» (يُنظر سيزار 
بير وتو (10هء/8101 06507))). 

لكن ما يهمنا هناء هو أن نلاحظ نقطة التقاء نادرة بشأن هذه المسألة 
ليس بين العصور فحسبء ولكن بين كتّاب منتمين إلى أماكن متعارضة. في 
الواقع» كان يمكن الصفحات الشهيرة لماركس عن بنثام أن تكون بريشة جوزف 
دو ميستر» شارل موراس (مقصنة]/8 دواتقطع) أو كارل شميت (انصطء5 0©321) 
والمؤمنين بالجماعة المعاصريه27'. 

«الذي يحكم وحده هو الحرية» المساواة» الملكية وبنثام!... بنثام! لأن 
المعنى لكل واحد منهم هو نفسهء والقوة الوحيدة التي تضعهم في وجود 
وعلاقة هي قوة أنانيتهم. ربحهم الخاصء ومصالحهم الخاصة» كل منهم 
يفكر في نفسه. لا أحد يهتم بأمر الآخرء وتحديدًا لهذا السبب» وبفضل 


0-4 
4. 


تآلف الأشياء المحدد مسبقًاء أو تحت سقف عناية إلهية بارعة» إذ يعمل كل 


٠ 


لنفسه. كل في بيته» فإنهم يعملون في الوقت ذاته للإفادة العامة والمصلحة 


214 1 
(15) .8 .م ,(2002 بلمممستاله0 تكتموط) عرقمرعلاء عجادمء ء1اه 16720 ها بأعطعنه© اععرولا 


(16) حول الجدال المعاصر بين الليبراليين والمطالبين بالجماعة.» ينظر: .1 اء معرء8 16لمم 
أ0» ,20111711102110715711) 6ط ,53010310 علأع 21 :(1997 ,'[لآ28 :زوأمة) كدرء 11211271 77زمء أء عله غ166[ ,(.115[ل) 
,ل[47210110/ ,2101525 :(2007 ,1لا :واعوط) 67[-5315 0116 


يدعي أن المنادين بالجماعة المعاصرين؛ في الولايات المتحدة كما في إنكلتراء هم أعداء 
الليبرالية. سوف نناقش هذه المسألة بالتفصيل فى الفصل الثامن لإثبات أن المطالبين بالجماعة فى 
مُعظمهم يفكرون في الإطار الكلاسيكي لليبرالية. 
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العامة)”7'©. بخلط ماركسء. مثل جوزف دو ميسترء المنفعية (6صدامةانانانت) 
بالليبرالية 5 في شكل مقصوده أثْر في الخيال الشعبي»ء حيث شيطن 
الفردانية 700 لجميع المشاكل الح فهو 55006 يسمى «تآلف 
المصالح» العائد إلى التدخل السري ل «اليد الخفية» (©1طلونمذ منهص)”*'". إن 
وهم الليبرالية يعني الإيمان بتنظيم ذاتي للاجتماعي انطلاقًا من الأنانيات 
الفردية» كما يبدو في الاستشهاد الشهير لآدم سميث: «لا ننتظر عشاعنا 
من عطف اللحام. صانع الجعة أو الخبازء ولكن من اهتمامهم بمصلحتهم 
الخاصة». فالفردانية الليبرالية وقعت حكم الموت في حق المشاعر 
الاجتماعية وأخلاق التضامن» و«حب الغير». والنقد لاذع: الفردانية تعني 


يمد 


طغيان المصالح الشخصية وتهدد بتدمير كل علاقة اجتماعية في المجتمع 
الليبرالي المعاصر. 


لنستمع أيضًا إلى توصيف توكفيل الشهير تدميرَ المساواة والآنانية الفردية 
فى الديمقراطية الأميركية» التى أدّت إلى طغيان جديد يتغذى من انتصار 


2170 .6 .م ,(1965 ,ع2161230 12 عل .اطاظ :كلمةط) 1[ .) ,دعاءام71تمء د 7الائل) ,أعاتممن عط .1ندها يصدك/3 
(18) المنفعية هى الفلسفة الأخلاقية التى تقول بصفتها مبداً أخلاقيًا إن العمل الجيد هو الذي 
تعطي نتائجه الحد الأقصى من السعادة والرفاه. ال عتقلاء بت للجميع أو لأكبر عدد. 5 المنفعة المعتدلة. 
والمنفعية هي نتائجية ورفاهية. حول بنثام, ينظرء من بين آخرين: +نوماه/س«ل ,لمقلسى عمتعطاد0 
7 ,016050) عدو اط-موع[ :(1999 ,1لا ن:كلموط) [ .ا .كاهلا 3 رعتمكةامماةاقال ]| ع0 علاوناتن أ علناوأ مادام 


لمقنارعءظ :(1994 ,17ل]2 :ذاعدط) كترمناءةر د05 2010017 ع[ .28671171271 ,2181آ مقتأفتقطن) :(2006 ,وء5م8111 :واعة2) 
(2007 ,1لا نواموط) رورم '[ ع4 070115 كء| ع17ترمه 81127 ,01650 عسع 1ط -موع[ ع علاعممز8 


(19) ,([1901] :1995 ,لاط بتكتموط) 1 .ا رعنموةطممكماتطم ءتمكذاهءة0ه+ يكل موسرم هط ,ه1116 عناظا 
.25-6 .م2 


يتحدث حول هذا الموضوع عن «هوية طبيعية للمصالح» عند آدم سميث. تجب الإشارة هنا إلى 
أن آدم سميث نفسه لا يستعمل العبارة إلا ثلاث مرات». من دون أن يعطيها الدور المركزى الذى أعطاها 
إياه مؤرخو الليبرالية الاقتصادية» من هايك إلى لوي دومون. ينظر: لصة طاتددك صسدلخ» ,عملا ممعول 
بللتكللة1ة1ل» ,5312 وغاءآ[ :(1927 1تأبتظ) 35 .701 ,نز7707م0ع أمء تلوط 0 أمدصسلامز 16 «ر«ع قزر 12135562» 
1111) 1 .مم ,24 .701 بننة[ه80 فوبره نر[ومده!21 أونع530 «رواءء[1122 01 دالصاناآ عط لقة لصملععءءط عتالمضمعط 


©5010 متاكلا ه| ععنه 565شم عتلته 15716[ه 167[ عط .ءأنترء' ]| 91 5071/16 .1 ,لالامنا[ عع 1ط-موعل :(2007 
.(1992 ملإالاغرا-ممممم 1ن :15عة2) 


(20) ,1 ,([1776] :1991 ,ضمتتقصصية11 :كتمدط) 1 .)ا ,1 .0هغا ,كدده11هد 065 وددعء:!1 هل بطاتطادك ستحلقم 
1.52 


حول نظرية المشاعر الأخلاقية 9.» ينظر: ٠‏ .ا ,ع1 ماكز[ ءتع0/10 !دك ,210لناط 
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المصالح الخاصة. ويسيطر هناك الرأي الخاص للأشخاص وإن تحول «رآء 
عانّا للمواطنين» ويبقى عاجرًا عن أن يرتفع إلى خير عام وأن يتجاوز نفسه في 
«الإرادة العامة». 


أرى جمهورًا لا يعد من رجال متشابهين ومتساوين 
يدورون بلا هوادة حول أنفسهم لكي يحصلوا على سعادة 
صغيرة ومبتذلة تملأ نفوسهم, وإذا عَزل كل منهم يصبح 
غريتا: عق امضير: الأخرين جميعًا: هكذا يصبح أولاده 
وأصدقاؤه الخاصون بالنسبة إليه الجنس البشري كلّهء أما 
في ما يخص مواطنيه فهو في جانبهم. ولكنه لا يراهم. 
يمسهم ولكنه لا يشعر بهم, إنه لا يوجد إلا بالنسبة إلى 
نفسه» وإذا بقيت لديه حتى عائلة يمكن القول إنه لا يملك 
وطنًا في الأقل2. 


بالتأكيد يكمل توكفيل هذه الصورة عن الحداثة ويضيف: «لقد حارب 
الأميركيون الفردانية التى خلقتها المساواة بوساطة الحرية وانتصروا عليها». 
هناك إِذاه بالنسبة إليه» نوعان من الفردانية» نوع رديء وآخر محترم وقادر على 
تكريس نفسه لصالح ل الجمعيات في المجتمع 
الاميرك المدني. «(حين يجبر المواطنون على الاهتمام بالمسائل العامة. 'فإنهم 
و ل م لي ل ل لآخر إلى الكف عن 
الاأهتمام بذواتهم). 


لكن منتقدي الليبرالية لم يحتفظوا بهذه الرؤية» وفضلوا أن يتمسكوا 


2010 8336-7 .مم رع1 !لاع باوع10” 
توكفيلء الذي يبقى متناقضًا إلى حد ما تجاه الليبرالية وكذلك تجاه الديمقراطية» هو مراقب جيد 
للمعنى الجديد الذي أخذته الفردانية في سياق الديمقراطية الأميركية. هشاشة الديمقراطية وعدم استقرار 
النظام هما بالتأكيد جزء لا يمكن فصله عن الفردانية الديمقراطية. لكن» توكفيل لا يضع في موضع 
الشك. فى الوقت ذاته القيمة الأخلاقية للفردية كمصدر للحكم الأخلاقي والوصول إلى الحقيقة وعدم 


ضرورة 0-06 حريه ة الضمير ضد «تسلط الأكثرية». مثل جون ستيوارت مل. ينظر: #لاى كلهوككط ,84111 .5 .ل 
.(1994 رمكلا :واعةط) بحمعتط]1' ,2 .60 ,ع[[أناعلتوء10 


ومن بعد ذلك. في هذا العمل الفصل الثالث حول مل وتوكفيل. 
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بتشاؤم ماندوفيل (3812206071116) الذي وصف في كتابه حكاية النئحل +0(1ه2) 
(56:/15ه :6ك (2220)1723 نظامًا اجتماعئًا مبئيًا على المصلحة الشخصية 
و«الآفات الخاصة» فحسب. ويدل العنوان الفرعي «الآفات الخاصة تؤدي 
إلى الخير العام» على الفرضية التي دافع عنها ماندوفيل بوضوح: ينتج من 
الأعمال التي يدفع إليها فقط هٌَّ الربح والفائدة الشخصية» تبعاتث مفيدة 
للمجتمع كله. وهي في أكثر الأحيان أحسن من نتائج الأعمال الصالحة. 
والنظام الاجتماعي هو نتيجة قرارات فردية لاأخلاقية» ولا ينبثق عن أي 
مولطلة علا :ومعلاة: : 

إذاء الفردانية الليبرالية مماثلة ببساطة لعالم الأنانية المضاد للاجتماعي. 
الذي يضع في قلبه مصالح الفرد في مواجهة مصالح المجتمع» ويشرّع باسمها 
المنافسة الأكثر ضراوة» المنافسة الأكثر لاأخلاقية» الشراهة والخداع للربح. 
وإقصاء الأكثر ضعفا والذين لا حماية لهم من السباق نحو تحقيق النجاح. في 
العالم البرجوازي الليبرالي» كما يلاحظ كارل شميت - ومن المهم التذكير 
دآنة تعدو قوفن اللو اليه يصبح الفرد المعزول والمنفصل عن الآخرين نقطة 
القياس الوحيدة والمرجع 0 «(فهو (7اعنان 20 كتامتطء) أء نان 2 كلاستصطمع)) 
[حدث بالضرورة منذ هذا التاريخ» ويحدث بالضرورة إلى هذا التاريخ])”*2. 
إن عدم الثبات الملتصق بالمجتمع الليبرالي متلازم مع سيادة الفرد وفقدان 
«الجسمانية!24) الاجتماعية» و«تخصيص الحرية الفردية» والأنموذج الجديد 
للفردانية. ويعتبر الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور (102ز12 02:165)» وهو من 
منتقدي الليبرالية» أن «في هذا النوع من المجتمعاتء تماثل الفرد مع الخير 
العام مفقود [...1» ما يؤدي إلى خلل ذاتي بالطبع» فالمجتمع الحر الذي هو 
في حاجة قوية إلى استنهاض تبعية أعضائه» يستبعد - ويا للمفارقة - قاعدة هذا 


(22) عنومامطاسل ,0ت5قلناذ :تصقل ا .0هها ,(1723) ععاانعطه عع واطوم هم[ رعااتاعلصدوكلة لتفصعع 
64-5 .مم ,1 .1 ,11510710116 


ينظر : .175 .530 ,كتوكدط عاوء8/01 :0825 «رع![1لاع84320 0تممع8 تبعاء00آ1 ع[آ» بعاعنوة1؟ طععلعتط] 
.3361-5 .مم ,([1978] :2008 روعتاع.آ د5ع1ااعء8 5ع[ :أولعوط) 


(223 117 .م ,(1972 بلالا[ حتقستصطلةن) :كانوط) عنهو1ةاأامم ع0 مشاه"( مها بااللسطعد امه 
(24) هي حالة أن يكون الشخص مدركا بوصفه كائنًا بشريًا ينتمي إلى العالم. (المراجع) 


49 


الاستنهاض: التماثل القوي للمواطنين مع الخير العام» أي ما أسميه الوطنية 
(ومعناهتئنوم)»220. أما مارسيل غوشيهء فيأسف كذلك ل «اجتياح» الفردانية» 
حيث يكتب: «موجة انهيار ظهرت حوالى عام 1970 [...] ودمّرت الشعور 
بالتوق إلى سيطرة الذات الجماعية. إن هذا الحدث الأولي مسؤول عن ضياع 
المادة الذي أصاب صورة جمهوريتنا»*. وينتهي تشخيص مارسيل غوشيه 
في التشكل الجديد الذي يرتسم يغلب التفكك. 
يحاول كل واحد إظهار قيمة خصوصيته عند سلطة 
عامة ربما لم تطلب منه في أي لحظة التوافق مع وجهة 
نظرها [...]» وديمقراطية الفرد وحقوقه في علاقته مع 
الأوليغارشية غير واضحة» فهي ترجع إلى السلطة» التي 
ترفضها أو التي تحاول أن تحدّها»”7©. 
دمّر «استبداد الفرد» الذي يميز الليبرالية. جميع احتمالاات قيام صلة 
اجتماعية ومشاركة ديمقراطية ومدنية في حياة المدينة» تاركًا الحرية للسلطة 
النيائنية [الأكقن البيعيدا كام يوا أكانك أو لبطاريقية آم تدرف امايق« بالنييية إلى 
هذه الانتقادات المختلفة. تصبح الليبرالية موّذية دائمّاء بسبب الفردية فيهاء 
وهي ترتكز على وهم وجود «ما قبل اجتماعي) للفرد ولحقوقه «الطبيعية» 
والمطلقة: القى. تحد. أساسها عند لوك كما أنها" ذكر تحقيقة” التركبيات 
الاجتماعية وقيمتها وتطور أنطولوجيا اجتماعية قائلة بجوهر الفرد فتهدد إِذَا 
بالفوضوية. 
كيف يكون الرد على هذه الاتهامات واستعادة معنى الفرضية الأساسية 
لسيادة الفرد في هذه التعقيدات كلها؟ 


(2)25 آله أء «عامع8 لمث :0325 «رقطة171111213111211مع-ئلة1161 106026 ع[» ,123/10 5ع أعتقطن 
.105-06 .مم ,(1997 ,آلا :كاعة) 01711711:1©1/10712715© 1© عزلات 11861 


(2)26 .64-65 .مم ,(1998 ,1112350هت) :كاعة) 4670211 ص[ 15تهل برمنعةأ1 ها ,أعطعنه0 .34 
070 .84-5 ,.ل1ط1 
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مفهوم جديد للعالم وللطبيعة البشرية 


الفردانية المنهجية والوصفية عند هويز والفردانية الأخلاقية والمعيارية عند 
لوك؛ ونجد هذا الخلط على مدى تاريخ الليبرالية. 


لقد أنجزت الليبرالية ثورة من خلال مفهومها للكائن البشري بوصفه فردًا 
سيدا امستقاة ومنتضك عن النظام الكوني» وكذلك عن العالم الاجتماعي**2, 
وهذه الثورة ترتكز على مصادر متعددة ومعقدة» لكنها تلتقي عند خطين للقوة: 
الأول موروث من غاليلى (©6اناه©) وديكارت. والثانى من الكالفنية ومن فلسفة 
فرانسيس بيكون ووو 631 هذا الالتقاء لهل في أعمال الفيلسوف 
الإنكليزي توماس هوبز «(1106065 5وصدهط1) (1679-1588). الذي يورث 
الببزالية فوضوعها الأساسى ح«القرواتيةا ومشكلنها المرقرية معا؟ أى تنظيم 
العلاقات بين الأفراد وتعاون بعضهم مع بعضء وكذلك «قابليتهم للحكم». 
كيف نعيد تركيب وحدة الجسم الاجتماعي والسياسي حين نباشر بتفتيته ذرّات 
مستقلة وأجزاء متحررة وذاتٌ إرادة؟ 


هويز وثورة غاليلى: الفرد بصفته قوة (ليفياتان 51 16): 


يجب البحث من جهة غاليلى عن مصادر الثورة الفكرية التى سمحت 
للببرالية بصحدي نظرية التبعية الطبيعية للبشر. إن ثورة غاليلي تؤكده بناء على 
المشاهدة» أن الجسم المتحرك يكمل حركته وفق مبدأً 0 الذاتي ءمنعصهم) 
(4:106:86 عوض استمراره بالحركة بسبب عوامل خارجية فاعلة أو نهائية» كما 
أكد أرسطو (1506ة). 


(2)28 ينظر : .15 .520 ,710067726 10721116" ] 4 0771121101 2[ :401/[ ياك 5011225 كط ,101للة 1 دع تقطن 
-نال-015» عطمع2200 1ال1اللص1'1 عناد ,1 .مق2كك رأقلم0قناط .آ :9 اع 8 .مقطء ,([1989] :1998 ,اتنةك5 يلل .20 :وتعوم) 
.«ع12020 


(29) تم تحليل مصادر الفلسفة الليبرالية من تشارلز تايلور في مصادر الأناء وخصوصًا الفصول 
9 11 و13» التى نتابعها. 
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يطبق هوبز هذا المبدأ على البشر الذين يستطيعون. كما الأجسام غير 
المتحركة» أن يتحركوا بذواتهم وأن يستمروا في الحركة بمعزل عن مصدر 
خارجى. إنهم («آلة ذاتية التشغيل» (22100زمأنة) كمأ يصفهم فى الفصول الأولى 
من ليفياتان (صدطاةة»ه]) (1651)» وكأنهم آلات ذات قدرة 5060) تسمح لهم 
بأن يحافظوا على الحركة بأنفسهم. أي على الحياة» وتكون جميع أعمالهم 
تحت إمرة هذا الهدف الدع 000 من جهة ة أخرى. يصف سبينوزا (12028م5) فى 
كتابه اللأخلاق ©:ون/1:2)» كائنات تحركها «القدرة على الاستمرار فى كيانها» 
(405ةدمه)17 ”62 ولنتذكر أن أرسطو يعتبر بعكس ذلكء. أن الله أو «المحرك الأول 
الجامد» هو القادر على الحفاظ على حركة الأجسام. أما ديكارت» وبالرغم من 
ميتافيزيقيته الميكانيكية» فإنه يدافع عن فرضية الخلق المستمر والتدخل الإلهي 
بكاملها فى حالة حركة. وهكذاء بدأ الفلاسفة بتأكيد انتقال القوة الإلهية إلى 
الإنسان» أي ألوهيته في شكل ماء بفضل قدرته على التصرف من تلقاء نفسه. 
وذلك لتأثرهم بغاليلي: «قدرة الإنسان (إذا أخذنا الكلمة في معناها العالمي) 
بو نا على وسائله الموجودة للحصول على خير ما مستقبليٌ وظاهر ,اتهطاهادة]) 
(10 .مهطء. إن مفهوم القدرة تسمح لهويز بأن يستخلص من ميكانيكية غاليلى 
مفهومًا عن الطبيعة البشرية الميكانيكية والتي لم تعد مقدسة» وذلك باستبدال 
الحركة بالرغبات أو الشهواتء والخير بغرض هذه الرغبات أو التفضيلات» من 
دون الرجوع إلى مقياس مستقل وسام. «مهما كان موضوع الشهوة أو الرغبة 
عند الإنسان فهو ما يسمى عنده الخيّر (6 .مهطه ,.4ذ15). 


كذلك يأخذ هوبز من غاليلي طريقته التحليلية: التي تة تقسّم المجتمع ذرّات 


(30) ينظر: .31-6 .مم ,كع طمء7/3 

حول الإوالية عند هوبر. 

(31) كونيتس هي كلمة 0 بمعنى «المجهودء والسعي». واس والنزوع» والميل؛ 
والتحَملء والكفاح» وورد تعريفها في 8 فلسفات علم النفس والميتافيزيقا بأنها تزعة فطرية موجودة 
بالشيء تساعده على الاستمرار في الوجود وتطوير نفسه. ذلك «الشيء» يُمكن أن يكون عقل شخص أو 


شيًا ماديا أو مزيجًا من الاثنين معًا. (المراجع) 
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أو عناصر أولية» الأفراد» وتعيد تركيبها بعد ذلك كلّاء وهي طريقة سُمّيت بعد 
ذلك الفردانية المنهجية”22. إن كل قدرة فردية هي عالم قائم بذاته» ذرة متحركة. 
وكل المشكلة ستكون في التنسيق بين هذه الأجسام كلها وهذه الأفعال كلها 
غير المتوقعة. 

يحاول هوبزء في الفصول التالية من كتابه. م 
الآلات البشرية. متاك شرطان يحددان هذه العلاقات» أولا: شرط المساواة بين 
القدرات: «جعلت الطبيعة البشر متساوين جدًا في ما يخص قدراتهم الجسدية 
والروحية» حيث [...] إذا أخذنا فى الاعتبار الاختلاف بين إنسان وآخر فهو 
ليس بكافء إذ يعلن أحدهم أن له امتيارًا لا يمكن آخرَ أن يطالب به) .منه) 
(13. ثانيًا: شرط المساواة بين التوقعات» بين جميع البشر بوصفهم كائنات حية 
تحركهم بالتساوي «رغبة مستمرة بلا هوادة للحصول على سلطة بعد سلطة. 
رغبة لا تتوقف إلا بالموت» (2 8 ,11 .ممه ..1514). وينتج من هذين الشرطين 
التصادم المستمر بين الرغبات البشرية» شهوات السلطة والرغبات في التملك. 
وقد خلق ك. ب. ماكفرسون (ده5:عطمء22 .8 .0) عبارة «الفردانية الامتلاكية» 
لوصف هذا المجتمع» مجتمع التنافس المستمر والبحث الدائم والمتكرر عن 
الإشباع”””'» فحين لا يكون هناك تنظيم للشهوات عبر قانون للقيم مستقل عن 


(32) الفردانية المنهجية هي طريقة أساسية في العلوم الاجتماعية والاقتصاد.» وهي تؤكد أن 
الوحدة الأولية للحياة الاجتماعية هى العمل الإنسانى الفردي. ولتفسير المؤسسات والتحولات 
الاحباعرة» يحب إظلهار كل أنها تخلن من الأخمال:والفاعلات ببق الأفرادة هذه الرؤئة سان إلبها قن 
أغلب الأحيان كفردانية منهجية. لكن هذه الفرضية هي منهجية» وهي ليست حجة عند الفردانية السياسية 
مثل الفردائية الليبرالية» ولا عند الفردانية الأخلاقية. وتجب الإشارة هناء إلى أن لودفيغ فون ميزسء 
الذي تأثر بكانط في «البراكسولوجيا» (علم الفعل البشري) والذي كان قد أثر في النيوليبرالية عند ف. 
هايك. قد اعتبر أن الفردانية المنهجية هي ذات بعد أخلاقي: الأعمال البشرية هي دائمًا موبججهة نحو 
أهداف» وهي مشاريع؛ وليست ردات فعل ميكانيكية على حاجات. يُنظرء لاحقّاء الفصل الخامس. 

(0) ينظر: ,6 .مقط ,لهكتعطمء2/]3 
حول العلاقة بين اقتصاد السوق والفردانية الامتلاكية. ولكن. وكما يشير إلى ذلك: 2001 ,لإلأنا؟ 5عصول 

,2 .مقطء ,(1993 :[] ععل1تطصسهةن)) أعرءادمن رز 
يرتكب ماكفرسون خطأ تاريخيّاء لأن اقتصاد السوق والرأسمالية لم يظهرا إلا في العصر التالي. في عصر 
هوبز كما في عصر لوك كانت المركنتيلية مسيطرة» أي مراقبة النشاطات الاقتصادية من الدولة ومن أجلها. 
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الرغبات» يصبح من البدهي أن يظهر يظهر المجتمع البشري وآلة شرك “وستهرة 
عاك من بع دوعن ساناي الفرقية المسيور ف لور ورا رم" 
يظهر أنه طالما أن البشر يعيشون من دون سلطة 
مشتركة محترمة من الكلء فإنهم يكونون في الحالة التي 
تسمى حربّاء وهي حرب كل واحد ضد الآخر [...] 
زذكرن لبا شيك الخرى: لنعرف أن لا شيء يمكنه أن 
يكون غير عادل» فمفهوم شرعي وغير شرعيء وعدالة 
وغير عدالة» ليس له هنا مكان. وحيث لا تكون هناك سلطة 
مشتركة» لا يكون هناك قانون: حيث لا يكون هناك قانون 
لآ يوجد ظلم. 
نرى أنه مع مفهوم الفرد السيدء القادر على أن يتحرك بنفسه وليس بتأثير 
قوة خارجية وعلياء تبرز جميع مشاكل الحداثة : كيف يمكننا أن نعيد السلام 
ل م و نر أفراد متساوين في القوة ومتنافسين؟ إن 
غالى عور عو كات الحريه بيعت ركه بزاودة لراك فرديك وهم جميعًا 
يبحثون عن وسائل للبقاء» فهم إذا في صراع مستمر. هكذا يبدو المشهد 
المحزن والمدمّر لعالم بلا إله» بلا إيمان أو قانون» بلا مركز ولا سلطة قادرة 
على التنسيق بين القوى الفردية العمياء: «الوذ ضع الخرين يك يوضع الإنسان 
فعليًا عبر الطبيعة الصرفء مع إمكان للخلاص حقيقة يقوم جزئيًا على الأهواء 
٠.1‏ التي تدفع البشر إلى السلام» كما إلى الخوف من الموت» (13 .6885). 


المطلق» فالخوف من الموتء أي الخوف من عنف السلطة السياسية» يستطيع 
وحده أن يعقّل الرعايا ويسمح بنشر السلام المدني» ويولي هوبز للحاكم 
السيادة المطلقة على الفرد» لأنها يمكن أن توصل الجنس البشري إلى الكارثة. 
الجنس البشري وقانون الطبيعة (14 .م002)» باسم الحق في الحياة والخوف من 
الموت. ولأن المجتمع منقسم إلى ذرّات مكوّنة» فإن النظام لا يمكنه أن يستتب 
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هذه هئ المشكلة الناتجة من ثورة غاليلي وتفسيراتها الميتافيزيقية 
الميكانيكية ة والذرية. مدت 0 (01010) وصداه عند فرانسيس 


الكالفنية وسلطة الضمير الفردى 


إن المصادر الدينية لليبرالية موجودة فعليًا فعليًا في البروتستانتية» وبشكل 
أكثر ل كالفن22 وذ فى التززانتت الكثيرة التي تعلن انتماءها 
إليه أو تعارضه. والتي مه القراد الأولى للثورة الإنكليزية الأولى ضد 
كاثوليكية آل ستيوارت 0-6 ومن ثم ضد الكنيسة الأنغليكانية (الكنيسة 
العليا) للملكيين. والثورة السياسية ضد الاستبدادية الملكية ترتكز تاريخيًا على 
فكرة ذات أصول دينية: الصفة غير القابلة للتجاوز للضمير البشري» وكذلك 
حقه المطلق بالحرية الدينية» كما تؤكدهما بروتستانتية القرن السابع عشر. وهي 
تعتمد أيضًا على مفهوم دينيء قانون حالة الطبيعة: لقد لقت الكائنات البشرية 
كافة على صورة الله» وامتلكت الإرادة والعقل اللذين يسمحان لها بالسيطرة 
على شهواتها البدثية» التي وصفها هوبز في حالة الطبيعة”. 

يختص أتباع كالفن وأعضاء طوائف الأقليات المختلفة (المنشقون 
(5عامه2155)) في إنكلترا وهولندا في القرن السابع عشرء بثقتهم الخارقة في قوة 


إيمانهم لتأمين خلاصهم, وليس ب «الأدبيات» كما في الكاثوليكية. فهم يرفضون 
هكذا جميع التراتبيات والوساطات التقليدية للكنيسة الكاثوليكية» ويتواجهون 


(34) حول كالفن و اطَيو ل الليبرالية.» ينظر: ,101// لاك 5م5017 دمط ,نهانا18 :1 .صهطك ,أضمستناجز 
13 .مقط 


حول دور الطوائف البروتستانتية» ينظر: بلك اأ«مده'| أت 7116هاكه1ام1م ©1119 ,طءطءللا عدا 
.160-199 .مم ,(1964 رصهلاط :كزموط) ع«ررىة|هو1زممهء 

(50) إحدى صعوبات الليبرالية المعاصرة هي إيجاد بديل عن المرجعية الدينية وعن «قانون 
الطبيعة») ليؤدي دورًا مهمًا 0 ين الليبرالية الكل سيكية. وتوجد إجابة جون رولز عن هذه المسألة 5 


فكرة «الموقف البدئى» كبديل من قانون الطبيعة: ,لتناء5 نلك .80 :دلمةط) .1 .20ها ,ععفاكيدز ها 46 ج1ر11:60 
١‏ .([1971] :1987 


ينظر كذلك: ,([1977] :1993 ,501 نكتيةط) .8 .20 رساء اند ننه كلامتك كوا ع7مدع2 ,متعاتوبوط للقصمع 
.2 .صقطء ,([1992] :1997 ,50850 لاله :كاعةط) .15 .20 ,عءعنله 4270 كه 101011 ,5ةنتتاءط1]13 عع نال :6 .مهقطء 
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مباشرة مع الإله ويكونون وحدهم في مواجهته. وتأتي قوة إيمانهم من ثقتهم 
المطلقة في «النور الطبيعي» الذي يملكونه. وفي ضمائرهم التي تعطيهم القدرة 
على تفسير القانون الإلهي مباشرة» والتي تجعلهم أفرادًا مختارين. إن تلميذ 
كالفن هو الرجل العصري بكل امتيازء المنفلت من الفضاء التراتبي ومن النسيح 
الاجتماعي التقليدي ومن كل آفاق المعاني المعطاة والمنتشرة. هو ينخرط في 
العالم ره انطلاقًا من الموقف الجديد «خارج العالم». من دون خوف أن 
يضيع أو أن يُستلّب فيه. ويلاحظ تشارلز تايلور» في ما يتعلق بهذه النقطة» أن 
الكالفنية هي على توافق مع فلسفة فرانسيس بيكون واصطناعية ديكارت» وأنها 
سوف تشجع عملية تحوّل الطبيعة وسيطرتها واستغلالها المعقلن والتقني من 
العلم الحديث. ولكنها سوف توصل إلى تكوين مجتمعات مسيحية أخرى. 
وعالم جديد سوف يتحقق مع استعمار العالم الجديد (أميركا)» من إنكلترا 
الجديدة حتى أمستردام الجديدة. ومهمة الفرد المختار هي تحويل العالم 
بفضل عمله. والنجاح والثراء عبر مثابرته» عبر قدراته الفكرية ومعلوماته العلمية 
والتقنية. لنسمع ميلتون» الشاعر الأكبر في هذه الحركة» يعبّر عن غاياتها: 


أن نعرف 
ما هو أمامنا كامن في الحياة اليومية 
فهذه هى الحكمة الأولى 


جون ميلتون - الفردوس المفقود ١711,11(‏ ,)5م.ط موزوموروط) 361 


سيصبح «المنشقون» الإنكليزء المعمدانيون (6:وامة0)» الكوايكرز 
(6:5اتناو) (وهم يسمون أيضا الصاحبيون (816095)» البيوريتانيون (التطهريون) 
(ومنهانسم)ء وكذلك المينوناتيون (وعاندههمعصم) أو التجمعيون (واصدنعة1ا») 
الهولنديون, الموجهين لأكبر تحول اجتماعى واقتصادي عرفته شعوب أورويا 
الشمالية على الإطلاق» وبفضل معارضتهم سلطة الكنيسة الكاثوليكية أو 


(36) ذكرها: .7 .م ,1989 ,101( ياك 5عع5017 ك6[ ,1ه1/ا121 
«معرفة ما هو قائم أمامنا في الحياة اليومية» هذا هو قمة الحكمة». 
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الأنغليكانية: زعزع البروتستانت الكالفنيون قواعد السلطة الملكية المطلقة في 
كل مكان في أوروباء وحيث إن كرومويل (2:0061©) سمح لهم بحرية الضمير 
أصبحت إنكلترا الأرض ذات الامتياز لهذه الفردانية الناشئة: فردانية الضمير 
الشخصيء و«القدرة على الحكم بما يحق لها». وإدانة لاأخلاقية العبودية. هذه 
هي طبيعة تلك الفردانية التي أشار إليها ميلتون بطريقة رائعة» والتي حولت 
الإيمان الديني للعبودية إلى قوة تحررية. التأثير بلا هوادة في العالم» تحويله 
وتحويل ذاته من أجل تمجيد الربء. هذه هي الديناميكية الرائعة التي أوحت 
إلى البيوريتانيين النضال للدفاع عن حرياتهم ولتغيير السلطات السياسية الفاسدة 
والظالمة» وذلك بخلق مجتمعات بديلة حقيقية وكنائس ذات إدارة ذاتية وحكم 
ذاتي (5620ه» مع 501). وحتى لو كان التعصب الديني الذي حركهم مرعبّاء مثله 
مثل تعصب الكنائس التى حاولوا إسقاطهاء فإن هذا لا يبخس الدور الذي أدُّوه 
في خلق الفردانية الحديثة. 

إن الفردانية التى نادت بها الليبرالية الكلاسيكية خلقت بالتالى القلعة 
المنيعة للضمير الذي اتشرع أنه الأساس لجميع الحريات الأخرى. ٠‏ 


سيادة الفرد وال «بروتو-ليبرالية» لجون لوك 

يعود إلى غروتيوس (5دة]6:0) أولّاء كما برهن ذلك ريتشارد تاك لمهطهنج)(37) 
واعدالاء الفضل في صوغ عقيدة السيادة اللامحدودة للفرد. لكن هذه العقيدة 
اكتسبت عند جون لوك معناها السياسى حين خددت بنتيجتها الطبيعية» أي 
تعدا قياف الدولة لوده ينذا بغر مداه السس امون واس ل اي 
كما اشاد إلى ذلك بنجامين كونستاك مهاومه0 ا فى كتابه مبادئ فى 
السياسة (2,:ون]ذامم 06 دءمنهمة,ط) في 5 » حين أو ضح التناقض مع العقائد 
المضادة لليبرالية عند روسو مثلًا. وهو يعني بذلك أنه يجب فهم لوك بوصفه 
المضاد لروسو: 


(237 .(1979 :8ل] عع10]طمنهةن)) كاطعا أممننهول! “زه 776015 بعاعنآ” لمقطء نه 
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هناك جزء من الوجود الإنساني يبقى» بالضرورة. 
فردانيًا ومستقلاء وهو بحق خارج كل منافسة اجتماعية. لا 
توجد السيادة إلا بطريقة محدودة ونسبية» وفى النقطة التى 
يبدأ فيها استقلال الوجود الفردي تتوقف تلقل هذه السيادة» 
وإذا تجاوز المجتمع هذا الخط يصبح مذنبًاء مثله مثل 
الطاغية [...]. لقد تجاهل روسو هذه الحقيقة» وهذا ما جعل 
كتابه العقد الاجتماعى 500147 1ه:00)). الذي د دائمًا 
عدن باط الحرية النصيرٌ الأكثرٌ فظاعة لجميع أنواع 
الطغيان [...]. حين لا تكون السيادة محددة لا يمكن ف.أئ 
شكل حماية الأفراد من جميع أنواع الحكم. 

ما السياق السياسي الذي كتب فيه جون لوك*©؟ كان لوك ينتمي إلى 
حركة حزب الويغ (©18» الذي خرج من عباءته الحزب الليبرالي في إنكلتراء 
والذي سوف يؤدي دورًا حاسمًا في الثورة المجيدة (155د1ه867 عدداه010,1) في 
8 التي وضعت حدًا لسلالة ستيوارت الحاكمة. كان لوك معلمًا للكونت 
دو شافتسبوري (وصناطوة 5222 عل عأصرمه)» أحد فياديي الويغ والعضو في طبقة كبار 
مُلّاك الأراضي المعارضين للملكية المطلقة والمجموعات المحافظة» وذلك 
خلاقًا لطبقة النبلاء في فرنسا التي كانت متحالفة مع الحكم الملكي المطلق. 
أصبح حزب الويغ قوة سياسية عندما التحقت الطبقات التجارية والبرجوازية 
الناشئة بالطبقة الأرستقراطية للنضال ضد الطبقة الحاكمة الكاثوليكية لعائلة 
ستيوارت» وذلك للقضاء على الملكية المطلقة ونشر الضمانات التقليدية 
للحريات الأرستقراطية وتحويلها إلى إعلان للحقوق (1689) من أجل خلق 
قوة مضادة للعرش”**. لكن أعضاء الويغ تقاتلوا بعد ذلك» والتحق جزء منهم 


(38) من أجل تقديم نقدى ل «الأنموذج الليبرالى») عند لوكء ينظر: ه22 ,2اأم5 معنطةظ-صوعل 
[ .مقط ,(1995 ,1لاط تدتموط) عيهو1اذامم 6امروطترآ 


(239 ينظر : ,2821655 08ع3ع8 :00أ805) :7د ة[ه 162[ 071©م 70لا /[0 :81510 ©7176 ,11881610 ع0 0101060 
ب(1992 رؤوع؟ظ /16ل20 :عع1710طمنهن)) مزاءةء50 1400771 0ه :7د ةأهىء6ةط! الإسقلاء8 لنتتطعنظ :([1927] :1959 


وحول تاريخ الليبرالية الأوروبية» العمل الممتازء تاريخ الليبرالية الأوروبية» الذي نشره فيليب نيمو وجان 
بوتيتو (باريس. 51[1» 2006) لكنه لا يغطى الليبرالية الإنكليزية والليبرالية الاسكتلندية. 
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بالطبقة المحافظة.» وخلق جزء آخر الحزب الليبرالى في 1839. وما زالت 
عناصر متعددة في أعمال لوك مضادة لليبرالية ورجعية. مثلا في التعامل مع 
الأطفال والخدم واللامساواة الاجتماعية... ويحاول تبريرها بعدم القدرة 
العيش بطريقة عقلانية» بسبب نخبويته (0«وةذاة) التى شاطر الكالفنيين أصحاب 
نظرية النخبوية”* إياها. من جهة أخرىء فإن الشروط الاقتصادية التي عايشها 
كانح:شروط االمجمم الرينى حفريث تود سلكية الأرض :ذورًا أسافهاء وشروط 
المر كنتيلية (عؤوذاناصهءمعم) التي لم تكن بعد شروط الرأسمالية الصناعية”*. لذا 

و يعي ل خنع كما فال كار عون :أنه داقع كو رون رامال فوطي 
التجارة. أخيرًاء فإن صعوبات التفسير والتناقضات فى فكر لوك كثيرة» كما 
سوق ري اراختنا لكان يوق اله أذ يا منت الحم انه سداذة النزوة معما سك 
جدًا لتسمح له بإيجاد مخرج للمشكلة التي تركها له هوبز. 


واجه لوك؛ مثل هوبزء عنف المجتمع ومشاكل عصره السياسية» التي 
أجبرته على الإقامة في فرنسا من 1675 حتى 1679» ومن ثم اللجوء إلى 
منفاه الهولندي في 1683. في لحظة تتويج جاك ستيوارت الأول 5عناوهةل) 
(0:هدة5 “1ء ولم يعد إلى إنكلترا إلا عام 1688» حين وقعت الثورة الإنكليزية 
المجيدة وعاد عو دورائج (©6عمة,0”*0 عمسولات6) إلى العرش ومعه حزب 
الويغ إلى السلطة. إذاء كان المشهد مشهدٌ اللاعدالة والتجاوزات التي قامت 
بها الملكية المطلقة لعائلة ستيوارت أولاء ولكن أيضًا في سائر أوروباء تماما 
كهنا كانت عتل.هوية الكوزة الإنكليزية الأول وإعدام تشارلز الأول ووامهط©) 
(1 في 1649. إن ظهور الفرد الليبرالي هو ظهور المواقف الممعنة في 


(40) ينظر: .222-38 .زم ,تمورعطمء71/13 

(41) المركنتيلية - جاء بالعبارة آدم سميث الذي قام بنقدها - هي النظام الاقتصادي الذي سبق 
حرية الأسواق. وترى الدول في التجارة مصدر الثروة وتحاول زيادتها عبر الميزان التجاري الفائض. 
ارح ع سس سا ل د 
كولير) التي كانت تدفع إلى تنمية الصناعة في فرنسا. لكن خطأ 0 هو التعاطي مع اسار 
العالمية بوصفها مصدر الثروة» في حين اعتبر أ. سميث أن العمل والصناعة هما مصدر الثروة «الحقيقية» 
ثروة الأمم» أي الشعوب, وليس الدول. 
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العنف: في أوروبا الحروب الدينية ونقض مرسوم نانت (830165) من لويس 
الرابع عشر (17 واناه.]) في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1685» وفي إنكلترا 
الثورة الأولى وجمهورية كرومويل» وتنصيب تشارلز الثاني (11 وهاممطه) 
فى 1660. والجبهة البروتستانتية ضد فرنسا فى 1678... وأخيرًا الثورة 
الح 18958 كان نرف هلان هه الأخوات كنارة بيغت فى : السلططة 
المدنية (اتسزع 1 1ه 170116) في 0.» والذي اخيل مبروكا قيمة 
عالمية في عصر الأنوار» وعرفت نظريته عن سيادة الفرد صدى ما زال راهناء 
أي بعد ثلاثة قرون من كتابتهاء وبقي حيّا إلى يومنا دفاعه عن الحق الطبيعي 
فى الحياة»ء وامتلاك الذات» والحرية» وتأكيده حق مقاومة السلطة الغاشمة 
3-5 قحك ,لذنق اننءندجءعدمةه00)» ونضاله من أجل التسامح الديني و«حق 
الفرد في تقرير مصيره'”**' ومقاومة الظلم. 


من هوبز إلى لوك 


الاجتماعية والاقتصادية. يتنافس الأفراد ذوو القوى المتساوية من أجل البقاء 
من دون أن يجدوا عفويًا مصلحة بالتعاون معّاء وتأتي بعد ذلك مشكلة الإجماع 
السياسيء لأنه لا يستطيع أن ينبثئق من التعاون بين الأفراد» ويجب بالتالي أن 
يُفرض بالقوة وبالتخويف. ما يتناقض مع طموح الليبرالية إلى الاستقلال السياسي 
وعدم السيطرة. هذا هو التحدي الذي كان على لوك مواجهته. هل تؤدي سيادة 
الفرد بالضرورة إلى الفوضى وإلى نتيجتها الطبيعية» السلطة المطلقة؟ 


هذه المشكلة» فى الأقل فى جزئها الأول» معروفة جيداء وأعيد صوغها 
في نظرية الألعاب التي أخذها من جديد الاقتصاديون المعاصرون تحت اسم 
اليد ف 2 ١‏ جيئب: )04 


(42) ب,لمولئهة! :كتموط) كنمء ممجر تركذام نتط1! نكل عدمفوجمم 16 ننه م6( 17:01[ رعصتنول معنعسآ 
1٠‏ .م ,(1997 


(43) ينظر: .79-0 .مم ,(1986 :لآ 07<1010)) 1ترع تدوع ع4 نز [2 :7/0 ,قء تطابة0) 103110آ 
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يكون الشكل المعتاد لهذا المأزق كالآتي: نأخذ مثال سجينين شري 9 
جنحة يخضعان للاستجواب في غرفتين منفصلتين من دون إمكان التواصل معًا. 
هنا تقع مشكلة معرفة ما إذا كان في مصلحتيهما التعاون أو إذا كانت المصلحة 
الفردية لكل منهما هي الحل المنطقي الذي يسمح لكل منهما بالربح الأقصى 
حدودًا والخسارة بالحد الأدنىء فإذا اعترف واحد منهما فإنه يكون متأكدًا من 
حصوله على إعفاء من العقوبة» في حين يخضع الثاني للعقوبة القصوى (عشر 
سنوات). أما إذا اعترف الاثنان» فإنهما يحصلان معًا على حكم مخفف (خمس 
سنوات)» وإذا امتنع الاثنان عن الاعتراف. يكون الحكم أخف بكثير (ستة أشهر). 
بسبب عدم وجود إثباتات في الملف. هذه المشكلة ترسم جيدًا الأسئلة حول 
التعاون بين أفراد يتنافسون من أجل البقاء. الحل المنطقى هو الاعتراف إذا أرادوا 
الحضول على الإعفاء من العقوبة: وبالتالي مضاعفة أرباحهم إلى أقضى بحد. أما 
المخاطرة» فتعني أن لا مصلحة لأحد بالاعتراف. وهو الحل المنطقي في وضعهم 
هذاء لأنهم إذا لم يعترفوا برغم الإغراءء» فإنهم سينالون عقوبة في جميع الأحوال 
أخف. لعدم وجود أدلة واضحة. لهذا سيكونون أمام استحالة اتخاذ القرار» على 
قاعدة الحصول على الحد الأقصى من مصلحتهم وحدها. وهم لا يستطيعون 
الوصول إلى حل من نوع الحل الأصلح عند باريتو (ماعنهم). أي إلى نقطة توازن 
حيث يرفع الفرد أرباحه إلى أقصى حد من دون أن يخاطر بإفساد وضعه. إن إرادة 
الربح الأقصى من دون أن تكون الحل المنطقي الذي يظهر أنه يفرض نفسه. 
تؤدي إلى صراعات لا حل لها. أما التعاون» فهو بعكس ذلكء ويبدو فى هذه 
الحالة أكثر منطقية: هو يعطي أرباحا أقل؛ ولكنه يؤدي إلى خسارة أقل؛ فالربح 
الصافي يغدو أكبر. إذاء عكس ما يقول هوبزء لا ينفي الخيار المنطقي بالضرورة 
التعاونة لآن إرادة الفرد بالربح الأكبر تؤدي إِذَا إلى موزاغارع لأ مكو اوها 
وبالتالي لا يمكن الخضوعَ لتجنب «حرب كل واحد ضد الآخر» أن يكون الخيار 
المنطقي الذي أراد هوبز أن يوصلنا إليه» فالتعاون هو أيضا خيار منطقي. 


من جهة أخرىء لنتذكر أن الفردانية عند هوبز تظهر أنها تؤدي بالضرورة 
إلى ترسيخ السلطة المطلقة للحاكم, والتنازل عن سيادة الفرد لمصلحة السيادة 
المطلقة للسلطة السياسية لحماية الحق في الحياة» وهذا ما يسميه بنجامين 
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كونستان «النظام الرهيب لهوبز». إِذَا هوبزء الذي رأينا أنه كان أحد المصادر 
الفكرية لقضية سيادة الفرد. لحبدن ليترالتاء ولكنه المدافع عن مفهوم مطلق 
للسلطة السياسية. لماذا؟ لأن تصوره للفرد ولحالة الطبيعة لا يسمحان له بتأكيد 
سيادة الفرد» ليس فقط من الناحية الواقعية ولكن من الناحية القانونية. إذا كانت 
قدرة الفرد مفهومة كأمر واقع (0:0* 06)» كمملكة للرغبات والخيارات الطبيعية 
والفوضوية» يصبح تنسيق الشهوات مستحيلًا لأنه ليس هناك أي هدف مشتركء 
ولكن فقط آللات ذاتية التشغيل (100202ناة) في صراعء والخضوع يغدو الخيار 
المنطقى الوحيد. إذاء ليس للإكراه السياسى أي قاعدة عند الأفراد إلا إذا كانت 
في الخوفء وبخاصة الخوف من الموت. وليس لدى السلطة السياسية من 
وسيلة إلا العنف والقسر لاستتباب السلامء إلا إذا افترضنا أن الإنسان طيب 
بالطبيعة. وعند هويزء يكون الحل الوحيد بتدخل سلطة مطلقة يتقبلها الأفراد 
عقلانيّاء وذلك لتأمين استمرارية حياتهم. 

إنه موجود فى تفسيره القدرة الطبيعية. القدرة هذه لست بالنسبة إلى لوك 
وهوبز كذلكء الصفة الحيوانية للفرد التي تمكنه من التحرك كما يحلو له. أن 
يتبع غرائزه وأن يسمي جيدًا ما يرغب فيه. ووفقا لتأثير البيوريتانيين والمنشقين. 
لا يحاول الفرد السيد فقط البقاء» ولكنه يحاول تغيير العالم على صورة القانون 
الطبيعي والإلهي. إذا القدرة موجهة ومفهومة من خلال قانون الطبيعة والضمير 
«النور الطبيعي) للعقل» الذي يسمح بفهم الحقوق المتساوية لكل واحد 
واحترامهاء وبالحد من السباق على السلطة» الذي هو أساسى عند هوبز. وكما 
يقول جيمس توللى ((1انا1 5ءجموة): «حالة الطبيعة عند لوك أخلاقية [...] وفيها 
يستطيع الأفراد حكم ذواتهم (ألاعسمتصاء نامع 15ء5)» فهم طبيعئًا أحرار ومتساوون)». 
وهكذاء لا تؤدي سيادة الأفراد إلى الفوضى فى شكل لا يمكن تجنبه» وتحوّل 
سلطة الضمير التي رأينا أنها كانت الموضوع الأثير عند الكالفنيين» القدرة على 
بالوجود المشترك والمنظم للأفراد تحت سلطة القانون لا تحت سلطة الحاكم 
المطلق كما في السابق. 
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هكذا تبدو الفلسفة الأخلاقية عند لوك فى تفسيره ««قانون الطبيعة» 6نه1) 
(4 5 ,1آ .صهك ,اقض امع ممرء سم نامع 06 قادر عمل المشكلة المطروحة عند هوبز 
وذلك بتفسير سيادة الأفراد ليس بعبارات إيحابية ووصفية. أئن سيطرة الأهواء 
والرغبات» ولكن بعبارات سلبية ومعيارية» مثل فرض القوانين والحدود. تيحن 
التعاطي مع القدرة لاموصيفها آنا واقمًا ولك ححقاء وان رضي اده جدود 
فآنونية لتدخل الآخر والسلطة السياسية. لقد كع بالسلب على :ما أتى به لواة 
واستعماله قانون الطبيعة» وذلك من معلقين كثر رأوا فى نتيجته «إلباسًا خارجيًا 
للفروانة" ا لالفاذكة عنن خريزه شكذ ا قال ما كد رفوت و3 لاك :جورهنا ظقة زقالية 
القانون الطبيعي» ما جعل البناء أكثر جاذبية لمعاصريه». لذلك من المهم أن 
ندرس المنطق والانسجام عنده. 


الفرد السيد. موضوع الحقوق (بحث في السلطة المدنية» 1690) 


ينكل الفجقي كد لوك علق :تركيبة الذره'السين مومه كضية مدر 
قانونية» وليس فقط كائنًا ذا رغبات كما عند هوبز» والحق الأهم بالنسبة إليه هو 
الحق في مقاومة القمع الذي هو مؤسس الفردانية الليبرالية 01م مبمدمع 4 116ه:1) 
(:7)17 .صهط ,اذنض. 


هذا الدفاع عن الحق في مقاومة الظلم ليس بالتأكيد غريبًا عن العصر. » لآنه 
قَدّم بصفته دفاعًا عن الحرية الطبيعية من المعادين لسلطة عائلة ستيوارت الملكية 
وسلطة محاميها الأشهر روبرت فيلمر 1162 12006)» الذي نشر كتابه بطركية 
(:67”هننوط) في عام 80 16. هذا الكتاب هو الذي يدحضه لوك في كتابه ببحث أول 
في السلطة المدنية اند تند« رءنصدمع دك 16ذه 1 مروزمبرعبط)!244. وقد ظهر ت مواضيع 
ةادا وتم للد ميا حصو ام ونير ا الغرنون سيدني م5مههاه) 
(ا5106 زعيم حزب الويغ. والذي عدم في 3.ما اضطر لوك للذهاب إلى 
المنفى في هولندا. والفريد عند لوك هو أنه حول عقيدة الحرية الطبيعية إلى 
عقيدة المقاومة السياسية» وذلك حين وضع السلطة السياسية في أيدي الآفراد. 


(44) ينظر: 07 
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وبحسب ج. توللي. فإن «لوك, إذيؤكد السيادة السياسية للفرد.ء هو مجدد جذري». 
نقلت هذه العقيدة المعادية للثيوقراطية الإنكليزية فى ذلك العصرء السيادة إلى 
الأفراد في وجه السلطة المطلقة للملكية. وهي تشدد على حقهم في المقاومة أمام 
الملكية» وأخيرًا سلطة البرلمان هي المصدر الوحيد للسلم الأهلى. وسوف 
تستوحى وثيقة الحقوق («ااع:ظ ره 8111) ففى 89 16 من هذه الفلسفة السياسية هذا 
الإعلانَ الذي يحتوي على المبادئ الدستورية للنظام الملكي الإنكليزي؛ والذي 
سيصبح لاحقا أيديولوجيا حزب الويغ» سلف الحزب الليبرالي. 

إن مفهوم لوك «الشخصية القانونية»» وكذلك مفهوم الحقوق الطبيعية (وليس 
الاجتماعية أو السياسية) للفردء ومفهوم القدرة عند هوبز» ترتكز جميعًا على 
توصيف حالة للطبيعة» على قدرة الفرد الطبيعية على التحرك بذاته. ويصحح لوك 
مفاهيم هوبزء بمنحه الكائن البشريء وفق المثال الإلهي. الوعي والإرادة والقدرة 
على القرار (48615:000156) والقوة للفعل التي لا تستطيع أي سلطة خارجية الوقوف 
ضدها أو إخضاعها. وترتكز سيادة الفرد فى مواجهة السلطات الدينية والسياسية 
على تقديم للوعي البشري يتماثل مع الإرادة الإلهية: القدرة على القرار وحكم 
الذات (معصسمعءامعغاءة) التى لا يستطيع أحد تجاوزها. 

ما هذه الطبيعة البشرية؟ نعرف أن لوك» مثل هوبزء يستعير حالة الطبيعة 
الكاملة» فيها يستطيع الناس من دون أخذ الإذن من أحد أو التعلق بإرادة أي إنسان 
آخرء عمل ما يعجبهم والتصرف بما يملكون وبأنفهسم كما يرونه مناسبّاء شرط أن 
يظلوا في حدود قانون الطبيعة. هذه الحال هي حال المساواة» بمعنى أن كل سلطة 
وكل قانون هو متبادل» لا يملك أحدهما أكثر من الآخر [...] لا يمكننا افتراض 
أي تبعية بيننا تسمح بتدمير بعضنا بعضًاء كما لو أننا وجدنا لاستعمال الآخرين» 
(4-6 ؟). 


اللافت فى رؤية لوك الابتكارية بامتيازء هو تفسيره القدرة 2507) فى اتجاه 
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هوبز ذاته بوصفها المقدرة (56116م02) التى تملكها الكائنات البشرية على حكم 
ذاتها (امعصم» مع 56162) وتقرير الخير العام, وذلك خارج كل تنظيم للدولة. هذا 
هو الفارق الكبير بينه وبين هوبز» ولكن أيضًا بينه وبين اصطناعية روسوء الذي 
اعتبر أن الفرد لا يصبح موضوعًا للحقوق ومستقلا ومسؤولًَا عن نفسه إلا في 
الا لت ار يعو روس اد الفركر طبيعبا ؛ ليس 
استوحى منهاء «كل شىء سياسى»). أما لوك» فهو يعتبر - بعكس ذلك - أن حقوق 
الفرد في حالة الطبيعة تأتي قبل حقوقه كمواطن. وبما أنه يمتلك الوعي والقدرة 
على الحكم. يجب أن تكون الحقوق الطبيعية والبشرية محمية من الحقوق 
السياسية» كذلك يستطيع لوك تبرير الحق في الملكية بأنه ينبثق من الحق في امتلاك 
الذات والحق في المقاومة» وذلك باسم الوعيء. الذي هو الصدى المخلص 
لقانون الطبيعة ومستقل عن الأشكال المتغيرة والمحتملة للسلطة السياسية» مثل 
القوانين. وهكذاء يكون الأفراد في وضع يسمح لهم بالحكم على صحة القوانين 
ون ان وود لاوا احا دي 0 
كهذا في تصوير الساطة السياسية. 

المقصود هو عقيدة راديكالية وثورية تؤكد أن الفرد سيد. وأنه يمتلك 
أساس السيادة لأسباب ميتافيزيقية وأخلاقية وليس فقط بوصفه عضوًا : في الجسم 
السياسى. كما كان يؤكد مارفا الجمهوريون الكلاسيكيون فى القرن السادس 
عشر””*'» ومن بعدهم روسوء وهذا هو ما يفرق الجمهوريين والليبراليين» فالفرد 
بسبب الحقوق المطلقة لضميره هو المصدر لكل معيارية وكل سلطة شرعية. إذ إن 
الحرية الدينية» حرية الضمير» هي التي تؤسس لجميع الحريات ولجميع الحقوق 
الفردية عند الليبرالية. ومن دون الملاءمة مع قانون الطبيعة وفقًا لما يدركه وعي 


(45) حول الجمهوريانية الكلاسيكية والتناقض مع الليبرالية. ينظر: برا«ءط1ط بتعمسئعاد منامعن© 
إن نموء11 4 .71(كأتنونء 1 [طلاصمع! لاا ملاتطط ب16مءطاا ها ,رعكلمذ :1998 :8لا ععل1قطصسة0)) برردئتاومءطزا عرم/ه6 
.(2004 ,50ةططنألة0 :كاعة ,1 .30ا) (1997 :لآ 01010 ) ابر بجر ررمرءند0) 10نه لم726[ 
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الآفراد - وحتى قبل أن يكونوا «شعبًا» ومواطنين» كما عند الجمهوريين - لا يمكن 
أي سلطة أن تكون شرعية. هذه الفكرة الثورية المستوحاة من الدين كانت السلاح 
الأمثل للصراع السياسي في نهاية القرن السابع عشر في إنكلتراء وبعد ذلك في 
القرن الثامن عشر في سائر أوروباء وهي التي أخصبت نضالات الثورة الفرنسية 
وحوت الاليققاذل لأس كله وقد أدرف كذ لنت يذو اهشانا نوو كه ة الأمة في 
النضالات السياسية للقرن التاسع عشرء أو فكرة البروليتارية للقرن العشرين» وهي 

مازالت مصدر وحي للتقليد الدستوري المعاصرء الذي يعتبر أن سلطة الضمير 
الفردي أعلى من سلطة الإرادة العامة. وكما يقول بنجامين كونستان في مبادئ في 
السياسة» فالأفراد #يملكون كمواطنين حقوقًا فردية مستقلة عن كل سلطة اجتماعية 
أو سياسية» وكلّ سلطة تغتصب هذه الحقوق تغدو غير شرعية». 


ذاه ترتكز الليبرالية على فرضية ميتافيزيقية ية ودينية تجعل من الطبيعة البشرية 
مفهومًا معياريًا أخلاقيًا وسياسيّاء وعلينا ان نتعاطى معها هكذا إذا كنا نريد تجاوز 
الابتذالات التى ينشرها المضادون لليبرالية. 


سيادة الذات وملكيتها 
هذه السيادة للضمير الفردي تجد تعبيرها فى الصفة غير القابلة للتجاوز عند 
الكائن البشري الذي لا ينتمى إلا إلى ذاته. وسوف نجد هذا المفهوم عن سيادة 
الفرد وحقوقه التى لا تمس بعد حوالى ثلاثة قرون» فى الأطروحة المركزية لجون 
رولز فى نظرية فى العدالة (عءناكيرز ها ع4 ع1ه77:6)» التى تؤدي إلى وضع العدالة 
مرتكز على العدالة الثو» وحتى باسم سعادة المجتمع كافة» 
لا يمكن تجاوزها ل ]| لذا يجب أن تعتبر المساواة في 
الحقوق المدنية والحريات للجميع في مجتمع عادل. نهائية. 
ترتبط الصفة غير القايلة للتعدي للونسان بالمفهوم الذي طوره القاتلون 
بالحقوق الطبيعية (015086112115165)» غروتيوس وباربير اك (عدوءووءطمد8)ء عن الفر د 
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السيدء والذي صوّر على مثال الدولة السيدة. وتعنى السيادة المطلقة للفرد أنه 
لذ ميكلكة | جد فامدللاك دان تك ادق فى "لقال المطلةة عل مه وميد 
وأعاهلى جعمةه وجانة وسرت نري لاحن النتائج المتأتية من مفهوم التسامح 
الديني وتعددية القيم. غير أن الحجة المهمة هنا هي أن هذا الحق المطلق في الملكية 
يمتد إلى الممتلكات الخاصة بالفرد التي جناها بفضل عمله» كما يقول لوك. 

وسوف تجد الفردانية واحدةً من أصلب الحجج للوقوف في وجه السلطة 
المطلقة والعشوائية لحاكم ماء وادعائه الحق في معاملة رعاياه بصفتهم ملكيته 
الخاصة» وذلك في تحليل حق الملكية عند لوك في كتابه بحث في الحكم المدني 
(الفصل الخامس)» وقد وصفت في إطار هذا النقاش ب «الفردانية الامتلاكية»2". 
إذاء يجب فهم ما يعنيه لوك بالملكية الخاصة والعلاقة التي يخلقها مع امتلاك 
الذات فهمًا دقيقا. 

أولاء هو يعني بذلك شيئًا أوسع من الملكيات المادية» مساحة روحية خاصة 
تضم أيضًا الحقوق الدينية والضمير””. وسبب ذلك عند الطوائف البروتستانتية - 
المنشقين - الذين صادرت عائلة ستيوارت ملكياتهمء كان أن الملكية الخاصة 
تؤمن لهم الحرية الدينية وممارسة شعائرهم في أمكنة خاصة. في العائلة أو البيوت» 
خلافا للكنائس التقليدية. إِذَاء بالنسبة إلى لوك» لا تنفصل الملكية الخاصة عن 
المساحة الشخصية والخاصة لوعي الذات» وهي مثل المساحة المادية للمنزل» 
الأراضي ورأس المال. إن حماية الملكية الخاصة تتمثل في ضمانة عدم المساس 
بالمساحة الخاصة:؛ التى هى الأساس للأمان الجسدي وخلاص النفس. هنا نجد 
الوفكل الأعطاة القيمة المسيانخة الحاضنة التن سروف تظور بعل لاك الى القون 
الثامن عشر. 1 

بعد ذلكء يُظهر لوك أسس شرعية الملكية الخاصة. كيف يمكن من دون 
الوقوع في التناقضء كما يؤكد غروتيوسء أن تكون الأرض في الوقت ذاته 


(46) ينظر: 197-22 .مم ,ممومعطمء113 
(47) 4 .م ,11لا 
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ملكا للجميع وفقًا لقرار إلهي. وأن تكون الملكية الخاصة مادة للاتفاق بين 
الأشخاص المقيمين معًا في الأرض ذاتهاء وأن تصبح حمًّا فرديًا؟ كان جواب 
لوك أن الحق في الملكية لا يتعارض مع المساواة بين الناس وامتلاكهم الأرض 
معّاء لأن الملكية غير التملك: هى نتيجة العمل الفردي. لقد رأينا سابقًا تعريف 
ارق نت مرح الانعرة اللتي ينها القادوة تعر "الجر كايو تشم لمان 
ورأينا أيضًا أهمية أخلاق العمل فى ديانة كالفن الاصطفائية التى تأثر بها لوك 
والتعال أن القدرة فلن العمل هى الملكة التى لقص ذف :فته العاما حدوهره 
هي النقطة المركزية - فهو حون يمزع وله بالأشياة المادية يصبح له الحق 
فى كل ما أنتجه. وكذلك فى كل ما بفضل ذلك صنعه هتمامع ع9 16زه7) 
( .مده ::ك. إذَا العمل بالنسبة إلى لوك هو المنبع الوحيد للقيم» وهو يشرّع 
الامتلاك ويحوله حما فى الملكية. وكما يقول ماكفرسون: «قدرة العمل لكل 
فرد هي ملكيته وهي لا يمكن التصرف فيها». وهكذا وُلد مفهوم «الشخص ذي 
الحقوق» المحدد بملكيته» والذي هو محمي قانونيًًا وفقا للعقود التي يلتزمهاء 
وصار هذا المفهوم في قلب الأيديولوجية الليبرالية الجديدة كما ظهرت في 
نهاية القرن السابع عشر. 

لكن لوك يضع حدودًا أخلاقية لحق الملكية. بداية» يجب أن تكون الملكية 
الخاصة محدودة؛ لحماية الملكية المشتركة للأرض والموارد الحيوية» مثل الماء 
أو الهواء» وذلك لتأمين العيش المستمر مع أولئك الذين لا يملكون شيئًا. بعد 
ذلك. وخلاقًا لهوبز» لا يمكن قوة العمل أن تصبح سلعة» وهذا يعني إنكار صفة 
امتلاك الذات المطلقة» التي تمنع أن يعامل الإنسان بصفته سلعة. من المهم هنا 
ذكر أن هذه الفكرة المركزية عند لوك سوف نجدها لاحقا عند ماركس الشاب» 
مع مفهوم الاستلاب» وسوف يتبناها مجددًا في القرن العشرين «الفوضويون 
اليساريون» (يُنظر لاحقًا الفصل السابع). إن مسألة إفساد المال وتراكم رأس 
المال العلاقة البسيطة بين العامل ونتاج عمله وتشويهها أمر لا نقاش حوله؛ لكنْ 
لوك تنبّه إلى النواقص في تحليلهاء وكان على الأخص واعيًا تمامًا إلى أن الموقف 
الأساس لمعاو اة كان هنذا أنه يكن لعفي لحف عو قاذ لهت زاك اكت 
من حاجتهم والحصول على قوة أكثر ومواهب وطموحات أكثر من البعض الآخر. 
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وفي السباق نحو إعطاء الأرض قيمة أكبر» يمكن أقلية أن تراكم ثروات وملكيات 
أكثر من الآخرين بفضل المال تحديدًا. إن إدخال المال يلغى الحدود الأولية 
الموضوعية في سباق الامتلاك الشرعيء فمثلًا لا يكون المرء محدودًا بإنتاج ما 
هو قابل للاستهلاك من قبله فقط قبل أن تنتهى صلاحيته» لأن المال أو الذهب 
لا ود انها سمح عفر اكقة زأمن الماله غير آنه لا عوك مصالحة سنهوم الفنه 
عند لوك جزئيًا مع الرأسمالية» لأن العامل لا يمكن أن يصبح سلعة فقطء أو أن 
يترك حقوقه الناتجة من عمله والتي هي بالنسبة إلى لوك غير قابلة للتجاوز. بعكس 
ذلك دخل مقهوم سيادة الفرد عدد جيمس توللى فى اضراع :مع ببذاياتك تَقسيم 
العمل في القرن السابع عشر. إن ارتهان العامل بصفته أجيرًا : تقود إلى الطغيان» إلى 
الاستبدادية والعبودية التي تحاربها الليبرالية؛ وليس إلى المفهوم الايبرالي للحقوق 
الطبيعية الفردية» التي هي - بعكس ذلك - وسيلة نضال ضد تقهقر شروط العمل 
التي لاحظها لوك في القرن السابع عشر. أضف إلى ذلك أن المجتمع الإنكليزي 
ف ذلك اشرة كاقء كعامور على اللتضوص: ا للم ركق رادلا قد 

بعد. وكانت الدولة تنظم قوة العمل. علاقات الملكية والتجارة» وذلك وفقا 
لماعتا العامة وس ا عو فى القرن الثامن 
عشر (هيوم وفرغسون وسميث)» ظهرت فكرة التنظيم الذاتي الفح والفصل 

بين المجتمع المدني والدولة. هذه الفكرة ة لم تكن معروفة بعد في زمن هوبز 
ولوك؛ حيث كان للسلطة السياسية وحدها دور منظّم لتفاعل الأفراد وشهواتهم 
المتناقضة. إِذَاء من الصعوبة بمكان تقديم لوك بصفته مدافعًا واعيا ومنهجيًا عن 
الشرعية الأخلاقية للرأسمالية» كما فعل ماكفرسون. فبالنسبة إلى الليبرالية الناشئة 
كان مهما أن يصبح الحق في الملكية شرعيّاء لكي يسمح بمعارضة تجاوزات 
السلطة السياسية وتأمين استقلالية المساحة الخاصة وسلامتهاء وأن تتضمن هذه 
الملكية امتلاك الذات» السلامة الجسدية والنفسية للأفراد» وحقوق الضمير وليس 
نف الملكيات المادنة 


امتلاك الذات هذه. والتى لا تنفصل عن العمل والحق فى الملكية التى خلقته. 
هي إِذَّا جوهر «منح السلطة القضائية» للأشخاص وتحول الفرد السيد إلى إنسان ذي 
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التسامح والتعددية الدينية (رسالة فى التسامح. 9) 


تترجم سيادة الفرد. في مجال المعتقدات» بظهور انقسامات وصراعات 
عميقة سوف تؤدي إلى إعادة النظر فى مسألة الإيمان والحقيقة وتدعو لوك 
إلى الكاداة بالسنامي “كال ها | متهو با سجعديةا مانن القون السايع صشرة 
حيث صار نص لوك فى 9 رسالة في التسامح (0عه 1016 هآ «لدى ع7اء.1) 
مع قاموس بيبر بايل (©الزه8 6٠زم)‏ في 1695 أحد النصوص المؤسّسة. ولكن 
مفهوم التسامح عند لوك كان مختلفا جدًا عما عناه فلاسفة القرن الثامن عشر 
بشأن هذا المفهوم» وحتى عن التسامح بصفته فضيلة» الذي هو مفهوم أكثر 
جدة. من المفيد في الحقيقة التمييز بين مفهومين لليبرالية: الأول تعددي. وهو 
مفهوم الإصلاح الروشا: ومفهوم لوكء وبالنسبة إليه فإن الحدث الأهم 
هو التنازع بين الأفراد الأسياد» حيث كل واحد يقتنع بحقيقة إيمانه وبالاعتراف 
بتعددية الآديان والطواتف الدينية فى شكل لا يمكن إلغاؤه. غير أن ليبرالية 
الأنوار العقلانية فى القرن الثامن عشر كانت واحدية: كانت تأمل بأنه من 
الميكن معبالعة الطوائفية النوية كان عند أنر اد يوك لكوق العقل سوه 


تجاوز ذاتياتهم وأن يفهموا أن الحقيقة واحدة» وأن يجدوا أنفسهم فيهاة”. 


تعود ضرورة الاعتراف بالتعددية الدينية إلى عصر الإصلاح والحروب 
الدينية التى اندلعت فى إنكلترا وهولندا أكثر من اندلاعها فى أوروبا القارية. 
وأصبح 55 مقي الول ممكنًا بفضل مفهوم الفرد الذي خللنام ينا : 
«خارج العالم»» منكبٌ على نفسه وعلى عالم ضميره؛ في علاقة مباشرة مع 
الخالق» ومقتنع بأن إيمانه سوف يخلصه فهو إِذَا ليس مستعدًا للقيام بتنازلات 
والمفاوضة على أسس إيمانه. إن الطوائف البروتستانتيه المعاصرة التابعة للوك 
هي بالعمق متعصبة وغير متسامحة» وقد تجلّى خطر الفوضوية السياسية التي 
تحدثنا عنها عند هوبزء في المواجهات المستمرة بين الطوائف الدينية. لقد 


(48) ينظر الاستعارة الشهيرة عن سن الذهب لفونتونال أو ناتان الحكيم للسنغ. ينظر كذلك 
حول التعددية المعاصرة: آنة) 3 .مم ,105 .701 ركءنطاظ «ردمدتلدمعطة! 04 كاأمععهمه مب15» ردمادلة0 صؤ 11/11 
2 .م .(1991 ,لآ عع110طمتنهن)) دع دومص [/2ء16طآ ,0215]60) صصخز 1/11 :516-534 .مم ,(1995 
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خاضت إنكلترا في عصر عائلة ستيوارت وكرومويل وهوبز ولوك. النزاعات 
الدينية العميقة» وأظهرت محاولات سياسية من أجل فرض دين واحد من جديد 
وبوساطة العنف. فكانت النتيجة كما عبر لوكء الاقتناع بأن الانقسامات حتمية 
وأن الضمير الفردي لا يمكنه أن يخضع للقسرء لذلك يجب التوافق مع هذا 
التنوع»؛ وتحت ضغط ضرورة العيش المشترك يجب الوصول إلى وفاق سياسي 
يعترف بعدم جدوى الملاحقات الدينية. وهكذاء أصبح لوك داعية للتسامح. 
ليس وفق طريقة عصر الأنوارء أي على قاعدة تناغم ممكن بين الأديان للبشر 
المتعقلين كافة» ولكن على القاعدة الأكثر تشاؤماء والتى تعتبر أن القناعات 
الدينية لا يمكن اختزالها. وقد كتب في رسالة في التسامح: 

«ليس على القاضي الاهتمام بخير النفوس وأعمالها في العالم الآخر 
[...]ء وإذا أمر بممارسة الفضائل لا يكون هذا لآنها صالحة وتجبر على 
الضميرء ولا لأنها واجبات الإنسان نحو الخالق [...] ولكن فقط لأن لها 
حسنات في علاقات المرء مع الآخرين». 


إنه مفهوم «واقعي» ومتشائم لوجود الأديان معّاء من هنا عبارة جوديث 
شكلار (تداكلط5 طنك3). «ليبرالية الخوف*”“. إن تطور حرية الضمير يحصل 
بسبب استمرار الحياة السياسية وليس لأن التسامح قيمة أخلاقية. التسامح هو 
مفهوم سياسيء. وهو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يأخذه الوفاق السياسي 
فى إطار سيادة الفرد والصراعات التي لا يمكن تخطيهاء الدينية والاقتصادية 
على حد سواء. يفكر لوك انطلاقًا من طبيعة السلطة السياسية ودورهاء وأن من 
الضروري وضع حدود لها في ما يخص الدين, أولا لآنها غير قادرة من الناحية 
الروحية» وبعد ذلك لأنها غير فعالة إذا ابتغت التأثير فى المعتقدات الدينية التى 
تفترض حرية القرار وحرية الاختيار. بيد أنها مع ذلك ضرورية بصفتها وسيلة 
لتقليص العذاب وللنضال ضد العنف والحربء من دون أن يكون لديها القدرة 
على مصالحة المتخاصمين والتوصل إلى اعتراف متبادل بالأديان. الخوف 


(49) عن ونه «كتاوءءطتنط ,(.60) مسساطمءده .]7 نمز «نوعء1 04 مموتالممعطئة عط1» بمداعلطد طغتلنل 
.21-8 .مم ,(1989 ,8[]آ 0تدونحتة1آ) غ/زآ أو0«مللا 


71 


الممنهج يجعل الحرية مستحيلة» إِذَا دور السلطة السياسية سلبي: حماية الرعايا 
من الخوف. إن التسامح هو قبل كل شيء نضال ضد الوحشية المؤسساتيةي 
لذا يستثني لوك الكاثوليك من التسامح الديني» لمعرفته أنهم مستعدون 


الأخرى على إنكار دينها وعلى التحول إلى ديانة أخرى. 


لنذكر في الختام» أن مصدر اللاتسامح يظهر حتى ضمن النضال من 
أجل التسامح. ويحتوي النضال لعدم تدخل السلطة في الأمور الدينية 
الذي طالب به لوكء للأسباب التي أوردناها سالفاء على خطر الصراع مع 
مختلف الاعتقادات الدينية» وكان هذا هو التطور الذي أخذ به جرْتيًا عصر 
الأنوار وعملية الدنيوة (05هونمهاده6:) في القرن الثامن عشر. وإذا لم يعد 
التسامح مفهومًا سياسيًا محضًا ليصبح معياريّاء فإنه يواجه خطر أن يصبح 
سيبًا لنزاعات جديدة» فيصبح بالتالي على عكس ما تمناه لوك في دفاعه عن 
التعددية””*. يفترض التسامح أن الوفاق السياسي بين الأفراد الأسياد يتطلب 


(50) سيكون مهما هنا مقارنة ليبرالية لوك وموقف سبينوزا في دفاعهما شبه المعاصر عن 
التسامح الديني. وقد نشر البحث الثيولوجي السياسي لسدينوزا في 0 5 قبل بضع سنوات عن 
إقامة لوك في المنفى في هولنداء وقراؤهم هم أنفسهم: البروتستانت الليبراليون في هولنداء الذين تخلوا 
عن أرثوذ كسية كالفن الصارمة من أجل طرائف ال 805م0طعى» 5ع للهممعم وناصداع00116. لكن من 
فإن هذا قد منع أن يكون هناك تأثير أساسي له على الليبرالية الكلاسيكية؛ خصوصًاء أن سبينوزا كان 
واحدنا ولم يكن يستطيع قبول تعددية المعتقدات التي لا يمكن تجنبها والتي استند إليها لوك. لهذا 
استوحت فلسفة عصر الأنوار من واحدية سبيئوزا. ينظر. مشلا اكد ماتيروك: ,دمععط)8142 عنلمصدعءام 
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حول سبينوزا والدولة الليبرالية» المرحلة الأخيرة قبل الوصول إلى المرحلة النهائية» مرحلة 
التصالح بين الفرد والجماعة. لكن ماتيرون لا يذكر لوك ولو مرة واحدة. 

(51) إن المفهوم الواحدي للتسامح يجعل حيادية الدولة وسيلة لتجاوز النزاعات الدينية عبر 
الاعتراف بحقيقة عقلانية» تتجاوز المعتقدات الدينية. وفي هذه الحالة يصبح الحياد سلاحًا لاستئصال 
الأديان من الفضاء العام. وفي المفهوم التعددي للتسامح» وبسبب وجود التنوع الأكيد للأديان» يرتكز 
التسامح على احترام المعتقدات والممارسات طالما أنها لا تعرّض للخطر السلام المدني» وليس على 
مواجهتها بعقيدة أعلى وحقيقة دنيوية» علمية وعقلانية. ونرسم هنا نقاشًا مركزيًا حول حيادية الدولة 
والعلمانية عند الليبرالية المعاصرة كما في الجمهورية الفرنسية. ينظر» لاحقاء الفصل التاسع. 
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«حياد المؤسسات في ما يخص نظريات الحياة الجيدة». هذا إذا استرجعنا 
عبارات رونالد دفوركين (118:ه27 2502814)» وليس الاتفاق على معتقد 
مشترك أو حقيقة جماعية. لهذا السبب» تؤكد الليبرالية أنه من المستحيل 
حصول تصور مشترك عن الحياة الحسنة على القبول من الجميع من دون 
اللجوء إلى القوة. ويعتبر موقف جون رولز** المتطرف. أن الليبرالية ذاتها 
لا تستطيع ادعاء الحقيقة» ولا تحصل ربما على الإجماع» ولكن تملك شرف 
طرح المسألة بعبارات كان لوك سيتعرف إليها: كيف يمكننا جعل أفراد أسياد 
يعيشون معًا من دون المس بالحقوق المطلقة لضمائرهم؟ الجواب هنا هو 
أن الوفاق يجب أن يكون سياسيًا محضًا وألا يتجاوز الحقوق التي لا تمس 
للضمير الفردي. 

إِذَا بالسة إلى لال تقر سلظة التي أعلن هن ستلطة الدولة »ونون 
الانتتفاضة الشرعية ضد ظلم القوانين والسلطة» ولكنها في الوقت ذاته سبب 
للفوضىء وتهدد بمنع المؤسسة من فرض وفاق سياسي ثابت. ولتأمين السلم 
الأهلي» يتصور لوك السلطة السياسية على صورة التسامح الديني: محدودة في 
مجال التدخلء. من دون لكر على تغيير معطيات المشكلة» إدارة لاحترام 
النظام والقوانين فقط. ولن تغيّر الليبرالية هذا الخط: تحديد ومراقبة السلطة 
اليياسية لتامية سيادة الفرد» وذلك في حدود القانون. 


علاقة جديدة مع الذات ومع الآخر: 
الأنثروبولوجيا الأخلاقية لليبرالية 


يبدو أن مفهومّي سيادة الفرد وامتلاك الذات يستبعدان كل علاقة مع الآخر 
وأنهما يؤديان إلى ذاتوية جذرية أو إلى فردانية تذررية. برغم ذلكء فإن أحد مظاهر 
الليبرالية الكلاسيكية الأكثر تشويقاء هو ظهور علاقة جديدة بالآخر ساعدت على 
(52) (إذا ما تصوّرنا المجتمع السياسي كجماعة موحدة عبر الانتماء إلى نظرية واحدة» يصبح 
حينئذ استعمال السلطة الجائرة من الدولة ضروريًا [...]. المجتمع الموحد حول [...] الليبرالية يتطلب 


بالطريقة نفسها معاقبة سلطة الدولة لكى يحافظ على نفسه) .1 .20خ ,6لةونانامم و امعذله طنط ,واندهظ صطمل 
63-4 .مم ,([1993] :1995 ,آلآ نولروط) 
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نشوتها الفردانية. وما هو ظاهر للعيان في أول وهلة في ليبرالية القرن الثامن عشرء هو 
بروز علاقة جديدة بالذات ©اء5). مك ثقانة كره الذات فى القرن السابق والتشهير 
ب «الآنا الكريهة» (©2155061ط زه210)» المحتقرة وغير الثابتة. كما عند باسكال ((235021). 
إن ثورة الليبرالية هي أولا - وهذه النقطة لم يسلط الضوء عليها كفاية - ثورة الشعور 
ومعناها الحقيقي» وبخاصة شعور حب الذات والعاطفة تجاه الآخر» وتجاه عائلته 
أو أصحابه. إن تمجيد العائلة والسعادة الزوجية» الحب والصداقة اللذين يتجاوزان 
الصراع بين الأنانية وحب الغير في القيم الخاصة و«البرجوازية»» هي ما يميز إنكلترا 
القرن الثامن عشر. وبالنسبة إلى تقليد فلسفي بأكمله من شافتسبوري إلى هتشيسون. 
ولعقيدة «الحس الأخلاقي». فإن الفردانية نية تمتاز أيضًا بحب الذات» ولو كان ممكنًا 
لهذا الحب أن يفسد كما يقول في حقّ روسوء أو أن يتحول إلى ١عزة‏ نفس» أو إلى 
أنانية . وتمتاز الفردانية كذلك بالتعاطف مع الآخر» من هنا يجب أن تبداً أنثروبولوجيا 
أخلاقية قيّمة بفهم العلاقة المعقدة بين هذين العنصرين والمحافظة على التوازن 
بينهما. وسوف نرى لاحقًا أن فلسفة هيوم الأخلاقية تضمن . أيضًا تعليمات غنية 
تسمح بالتقاط حقيقة حقيقة الفردانية المعقدة في شكل أفضل» والديالكتيك بين المصالح 
المعينة والتثمين الأخلاقي أو السياسي» وكذلك العلاقة التي لا تنفصل بين الهوية 
الشخصةة و لاحاذة #اووين الهو المنانية 801 


لوك ونزع الصفة المادية للفرد الديكارتي*6) 


هناء أيضًا يفرض لوك نفسه بصفته مرحلة أولى على طريق هذه الأنثروبولوجيا 
الأخلاقية الجديدة. 


(0) حول تقليد «الحس الأخلاقي» ونقده عند هيوم. » ينظر: ©5225 1/0701 7176 ,أعقطم82 .1 .2آ 
12111011000 0 نك :(1947 ,18 010150 :02002.]آ) 


نتابع كذلك التحليلات الممتازة لهيو : فى : :كتكة) علادق 5001616 ها ع «منلدع درطا ,كعتابد0 علنه1ا0 
١ '‏ ,(1993 ,2101 


(54) يذهب ديكارت إلى أن فى الوجود جوهرين (©56ةاوطناة) منفصلين ومتمايزين هما الفكر 
والامتداد.» والفكر هو جوهر النفس» والامتداد جوهر الجسد. وعلى هذا الأساس يكونان منفصلين نظرًا 
إلى انفصال جوهري الفكر والامتداد وتمايزهما. لكن الإنسان فى النهاية يمثل اتحادًا بين النفس 
واللعبة :رفن الوفك زفيته فين لخاد تظون فنهالنشدي بو اميك "مما وى بومن سايق دو لدان تعن 
ذلك ما يذركه الإنسان توشوح عن انفضالهما- ويرى:ديكازت. أن الاتحاد بين النقين والجسدا ها هو ]لات 
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في الحقيقة» إن تقهقر الفردانية إلى الأنانية الذاتوية» أي إلى مفهوم للوعي 
البشري منحصر بذاته وبدوره متفرجًا على نفسهء يفترض أن يجعل الذات 
«جوهرًا»». وهذه هي مشكلة ديكارت بالضبطء الذي عالج الشخص المفكر بصفته 
«شيئًا») مفكرًا يمكن التعرّف إليه بوساطة الاستبطان» فما كان من لوك إلا أن أدار 
ظهره لديكارت» وحاول في كتابه بحث في الفهم البش ري 67/610721 ' | ”لاد اهدو ) 
(1/710: في 2571694 أن (ينزع تجوهر الذات الديكارتي»» أن «ينزع فكرانيته». 
تتجلى المرحلة الأولى» المعروفة جيدَاء برفض الفرضية الديكارتية عن الأفكار 
الفطرية. وبعكس ذلك. فإن الوعي البشري هو «صفحة بيضاء»» يكتسب معلوماته 
عبر التجربة والعمل. لا مكان هنا لتأمل الذات. من ثم تفج العلاقة بالعمل والفعل 
«الشيء» المفكر إلى شظايا وتحوّله مشروعًا لتغيير العالم. وأخيرًاء يوجّه تحليل 
لوك «الهوية الفردية) (26 8 باضه #وسء«سودمدمع 46 116ه:7) الضربة الأخيرة. إن هوية 
الشخص خلال الزمان والمكان ليست هوية مادة دائمة» هي كيان قانوني شرعي. 
ضروري قبل كل شيء للسماح بإسناد أعمال لفاعل ما (26 8). وليس لهذه الهوية 
من حقيقة إلا حقيقة وعي الذات, فالوعي هو الذي يصنع الهوية الشخصية. «لا 
تحنو اناك ور جو ناليس اها اك عبهان ةاور كن نط بهرية الراخي 019/4 


- تلازم جوهرين من طبيعتين مختلفتين تمامًا. وعلى عكس كثير من الفلاسفة المحدثين» فإن ديكارت لا 
ينتهي باختزال الجسم إلى العقل» أو العقل إلى الجسم. بل يؤكد أن لدينا عقولاً وأجسما في الوقت نفسه. 
وأن الاثنين مختلفان عن بعضهما بعضًا تماماء لكنهما في الوقت نفسه في اتحاد تام. ويذهب ديكارت إلى 
أن هذا الاتحاد ليس تشاركا بين متساويين» ذلك لأنه كما يصر على حقيقة حقيقة الجسم ولا يختزله إلى العقل؛ 
فإنه كذلك يقطع بأن الجسم هو مجرد شيء امتلكه. في حين أن العقل أو النفس هو شيء أكونه. أي هو ما 
يشكل هويته الحقيقية» بمعنى أنني عقل أو نفس في الأساس وبالدرجة الأولى» ولهذا العقل أو لهذه النفس 
جسد تمتلكه. ويبني ديكارت افتراضه بأولوية النفس على الجسم على افتراض أن الشيء المفكر يجب أن 
يكون حائرًا جوهرًا مفكرًا وهو العقل أو النفسء وأن الشيء الممتد يجب أن يرجع إلى جوهر ماديء فالفكر 
في حاجة إلى عقل كي يقوم به» والامتداد في حاجة إلى جسم مادي كي يقوم به. وهذه هي الثنائية الديكارتية 
الشهيرة في أعلى صورها. لم يكن ديكارت ليتصور إمكان وجود نشاط فكري في جوهر مادي أو وجود 

صفة الامتداد في جوهر روحي أو عقلي خالص. (المراجع) 
(55) 12 غك غاناصعل1”! عداى» :20/11 .جفطك ,آ[ عدكتا ,(1694) تتعسياط ادنع لمعاده' [ لاد أودودوظ رععاءم] 
.«غ]1و1ء017 


نتابع هنا التفسيرات الرائعة لإتيان باليبار في كتابه 1[ عن البحث حول لوك.» تحت عنوان: 
.(1998 ,اتنةء5 نال .50 :35 2) ععترع :0777/86 1 1067211116 
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والنقطة المهمة هنا هي أن وعي الذات هو أيضا وعي للعالم وتأثير الأفعال فيه في 
شكل ماء ويُعرّف عن نفسه بالحساسية المباشرة تجاه المعاناة والبهجة» لا بالفكر: 
«كل شخص ذكى وقادر على الشعور بالسعادة والحزنء يتفق معنا فى أن هناك شيئًا 
ما هو ذاته. انييف بهذا الشيء ويريد أن يجعله سعيدًا» (25 5). 7 هنا النتيجة 
الحاسمة التي استنتجها لوك: 


«كلمة أشخص: كما استعملها هي اسم هذه الذات 5615) [...]ء هي عبارة 
من اللغة الحقوقية تدعو إلى ملكية الأفعال وقيمتهاء وهكذا فهى تخص أناسًا 
يمتلكون الذكاء» قادرين على التعرف إلى قانون ما والشعور بالفرح أو الحزن 


[...] حريصين ومقدرين للأعمال السابقة» (26 5). 


نتيجة هذا التحليل هى أن سيادة الفرد لا تؤدي بالضرورة إلى التذرر» أي إلى 
الأكعقاءانذاتق السيدهن وحه أو للرة 347 بالضمة إلى لو كه الوق نعو ادقن 
ون وعتزيووعاققة بالعالميوساطة الاحساسات والمشاعن بلقتي ل خري تم 
الثواب والعقاب, لآن الآفعال الماضية والحاضرة تعود إلى الأنا الذي يتحمل 
مسؤوليتها انون وهي عرضة للعقوبات تجاه أحكام الآخرين والقانون. (افي 
هذه الهوية الشخصية ترتكز جميع الحقوق (005ع1:) وكل عدالة الثواب والعقاب» 
(18 8). «إن وعي الذات [ عند 0 باليبار 0ه82115 عصمء)12)» هو شكل 
العلاقة الافتراضية بالآخر. وهو فى الوقت ذاته حالبًا شكل العلاقة مع الذات». 
تجعل الفرد «شيئًا» يتناقض دكين ذلك - مع الليبرالية الكلاسيكية بوصفها 
حركة تحرر سياسيء لأنها تؤدي إلى الأحادية التصورية وعدم الشعور بالآخر. 
وإذ احتاجت الآنطولوجيا الاجتماعية لليبرالية إلى اقتلاع الفردانية من تجذراتها 
وانتماءاتها لتكون الفرد السياسي والحقوقي الحديثء «الشخص ذا الحقوق 
والذي عليه حقوق»». لكي «تؤدي إلى القبول بحق الفرد» وخصوصًا حق الحكم 


(516):ونظر + خول:الذوية النفبيية والنياسة فن اللبزاللة التقالة النهنة دا لشاولز تائلوة 
.(223-254 .م «رقطع 31821 تلامتصمء- :تنو زةط1! غقطة2 عبآ» ررهانؤة1) 
الذي يقابل أولوية الحقوق الناتجة من الذرية الفردية بالواجبات القائمة على مفهوم جماعوي 
للشخص الأخلاقي. ينظر كذلكء لاحمّاء حول نقد المنادين بالجماعة الذرية» الفصل السادسء الفقرة 6 
والفصل الثامن, الفقرتان 3 و5. 
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على حقوقه في مواجهة السلطة السياسية والإدارية»””, فإن هذا واقع, لكنه لا 
يؤدي بأي شكلء كما رأيناء إلى أن يكتسب هذا الفرد حقيقة ميتافيزيقية وجوهرية» 
كما فى التوحدية (515:06م5011) عند ديكارت التى هى ذرّة مستقلة ومنفصلة عن 
الآخرين. والفردانية الليبرالية ليست بالضرورة قائتلة بالجوهر للفرد ولو أن هذا 
الاتجاه جد وأصبح لاحقا مسيطرًا في ال «نيوليبرالية» (يُنظر لاحقاء الفصل 
الرابع). يستعير 0 اليا الناشئة من ديكارت ا الإنسان» ولكنهم 
يعطونه بعذا سياسيًا جديدا: العلاقة مع الذات هي علاقة بالآخر. 


هل هو خيّر؟ هل هو شرير؟ شافتسبوري وهتشيسون 

إذا ترك هوبز لورثته المباشرين تحليلا للفردانية يكون فيه حب الذات 
رمرًا للأنانية وللصراع من أجل الحياة في عالم معاد فإن هؤلاء سوف يبادرون 
بسرعة إلى الرد. إنهم أساس لثورة داخل مفهوم الفردانية وحب الذات سوف 
تترك بصماتها لاحقًا على الليبرالية حتى فى أشكالها المعاصرة» فى فلسفة 
«الحس الأخلاقى». سوف يبرهن شافتسبوري (1713-1671) وهتشيسون 
(1746-1694) ليس فقط أن الفرد «محب» بل أيضًا أن حب الذات هذا 
أخلاقي» وأنه دعامة البنية الاجتماعية وجميع الإمكانات الخيّرة والمجتمعية 
تجاه الآخر. الفردانية هي أساس الفضيلة. وبالتالي السلام المدنيء لا الإملاءات 
(1815ءا0) الدينية أو السياسية. اعترض ماندوفيل (1733-1670) على ذلك 
بكتابه الشهير حكاية النحل فى 1723» حيث العنوان الفرعى «الآفات الخاصة 
تصنع الخير العام» يعبّر عن ذلك. مستبقا مقولة «اليد الخفية» بتاكيده أن ما 
نسميه الخير العام» الذي هو مصدر السلام المدنيء ليس إلا نتيجة الانانية» التي 
تؤدي إلى فعل الخير للآخرين لمصلحتنا الذاتية. هل هو خيّر؟ هل هو شرير؟ 
هذان هما السؤالان اللذان شغلا فلاسفة القرن الثامن عشر فى إنكلترا خلال 
بحثهم عن مصادر الوفاق السياسي والسلام الأهلي. 


() 11 .م ,0106ل 
(58) حول شافتسبورى وهتشيسون. ينظر: ٠‏ .ا ,1510714 ءنأع47170/0 ,210لناك 
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يشتمل التجديد الأول نقل مركز الفردانية من العقل إلى الأحاسيسء 
ففى هذا وحبٌّ الذات (66181006) والانتباه إلى الآخر نجد مصدر المحرك 
الأخلاقي. في وقت بدأ المعتقد الديني التوقف عن تقديم الحسابات في 
شكل مُرْض. وإذا تصرف الكفار في شكل أخلاقي» فربما لوجود حس كلي 
وفطري (كما يقول شافتسبوري فى استقصاء حول الفضيلة أو الجدارة ”4 
9 ,اأرعال[ 07 عنام[ ومتسسعء مم0 ا أئ حس أخلاقى (عقصءة [هعمم) 
يدفعنا أخلاقيًا إلى التحرك على قاعدة الرأفة التي نشعر بها تجاه الآخرين 
والنون هق العذابالذى مظاولنا كما يظار ل« لاخر و ادس الفيفاته النادر: 
لهذه النقاشات حول الدافع الأخلاقي للفضيلة» يعود إلى أن هذه النقاشات 
تستعمل فى أكثر الأوقات لغة موسومة بالأفلاطونية وتجري على أرضية 
ثيولوجية 5 بين المسيحية والمذهب الطبيعي (©«وتلسةدم). ولا يبدو أن 
الفلاسفة الإنكليز في بداية القرن الثامن عشر كانوا يضعون موضع النظر فكرة 
التناغم شبه الفطرية بين القانون الإلهي (أو الطبيعي) والقانون الأخلاقي. 
وهو تناغم تبرهنه السعادة التي نشعر بها حين نمارس الفضيلة. ويسمح 
بالاعتقاد بوجود حس أخلاقي فطري لذق الانشان. بماهق السذا المعددك 
لعمل الخير؟ أين نجده إلا فى السعادة التى نشعر بها عند عمل الخير؟ إن 
عماد قكرا هو عمل يمتع فاغاه السعادة» وفكنا غدا خللاص حقيقي للفردانية 
موجودًا. كتب شافتسبوري في عام 1711 في استقصاء حول الفضيلة أو 


الحدار ة ([ ,11[ ,726112 2[ لاه 7111ء<ا و[ 11 ترمء 207:2 1110112616) : 


لقد برهنا أن الشهوات ومحبة أي مخلوق هى 
نات لاق 17د ومسدنة الممله العاءة أو اللي 
المشتركة لجنسه. إنها حقيقة لمسناها لمس اليد في ما 
يخص الانفعالات الطبيعية» مثل: الحنان الأبوي. الميل 
إلى التوالد» تربية الأطفال» حب المرافقة» عرفان الجميل» 
الرأفة» الإعانة الطبيعية عند الأخطار... وما شابه ذلك» حيث 
إنه يجب الاعتراف بأن من الطبيعى للمخلوق أن يعمل من 
أجل الخير الداء الجتجليه كما تستمل الدجة الخير لثمارها. 


/8 


هذا ما يمكنه أن يخلط المواجهة بين الأنانية والغيرية» بين الفردانية 
والشعور الاجتماعي. إِذَاء المواجهة بين لواجب والمصلحة يجب تجاوزهاء 
وغذا'ها كته تعفييو ذا فى :5 1172وكاث الأول اتن التعبيد لمعته هذا 
الفائدة» فى بحث فى أفكارنا عن الجمال و الفضيلة 465 05 «لاى كورلءرو ع7 ) 
(11ودا 14 _ 6 0 4. إن مصدر السلام المدني موجود في قلب الإنسان» 


في الأحاسيس التي تمزج حب الذات بالرأفة بالآخرء التي تفسّر أن التعاون لا 
يمكن الاستغناء عنه. وأن الوفاق السياسى مستدام. 


روسو ورد الاعتبار لحب الذات 


كان روسو قارئًا كبيرًا لشافتسبوري وهتشيسون» وصفحاته الشهيرة ة في أحلام 
اليقظة (ء:نسعد76) عن الشعور بالذات» وعي الذات بوصفه وعيًا يما بالوجود. 
كما فى الخطاب الثانى (1(1501175 5204) عن حب الذات» هى صمحات بقيت 
في ذاكرة الجميع» ساهمت أيضًا في خلاص الفردانية حتى قبل أن توجد التسمية. 
لقد أصبح روسوء في تجربته وعي الذات غير الفكرية وغير الديكارتية» تابعًا لهذا 
التيار الفكري وأوصله إليناء كما يمكن القول. وأفضل مثال على ذلك» تمييزه 
الشهير بين حب الذات (5611076) عند شافتسبوري وعزة النفس فى مقالة حول 
أصل اللامساواة 55 17 (6اذاموةمة'] ع0 ودثوةجه”' | “لد عام 15 2). ْ 


يجب عدم خلط عزة النفس بحب الذات: شعوران 
مختلفان جذا من .يثك طبيعتهما .وآثارهما. نحت الذات 
هو شعور طبيعي يحمله كل حيوان يسهر على بقائه الذاتي» 
ويقوده عند الإنسان العقل وتغيّره الشفقة» ما يؤدي إلى 
الإنسانية والفضيلة. أما عزة النفس» فهي شعور نسبي 
ومزيّف ويولد في المجتمع الذي يؤدي بكل إنسان إلى أن 
يهتم بنفسه أكثر من اهتمامه بالآخرء ويوحي للبشر بجميع 
الآفات التي يُقَدم بها بعضهم ضد بعض. والتي هي المنبع 
الحقيقي للشرف. 


نعتير روسو فلاسفة «الحس الأخلاقى)». أن المجتمع هو الذي يحرّب 
حب الذات ويحوله شعورًا بعزة النفس. إن حب الذات الذي تكمله الرأفة هو كل 
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ما يلزمنا لفهم تكوّن المشاعر الأخلاقية. والفرد الذي لم يخربه المجتمع هو بريء 
عند روسو ويبغي الخير. إذاء مؤسسات المجتمع وليس الطبيعة البشرية هي التي 
يجب تغييرها للنضال ضد العنف و«حرب كل واحد ضد الآخر». أما الفلاسفة 
الإنكليز المعاصرون. فقد اعتبرواء بعكس ذلك. أن الاجتماعية الطبيعية هى التى 
تخلق الأخاسنين الأخللاقية»:التى يدورها سمخ للفضائل الأخلاقية بآن تؤدي 
إلى الفضائل المدنية» إطاعة القوانين» حكم الذات (مءصسهامعءاءه) والحماية 
من تدخلات السلطة السياسية التى تتجاوز الحدود. وفى الصفحات الجميلة التى 
كرسها لوسيان جوم (©2ناة1 055 لمدام دو ستايل (51381 32106) ول «ليبر الية 
الضمير)؛ ي* يشير إلى أن هذه الثقة نفسها في الشعور بالذات وفي الترابط بين الشعور 
والأخلاق هي التي تجعلنا «نولي اهتمامًا إلى ما ليس له تأثير مباشر أبدَا في راحتنا 
في هذا العالم». ويكتشمت الفرد في تجربة الذات كلّ ما يربطه بجنسه وبالإنسانية؛ 
ويتجاوز نفسه. ويفهم حب الذات. بعيدًا 1 من الفرد الديكارتي المحصور بذاته. 
بصفته إشارة إلى إنسانيته المشتركة وأنموذجًا لعلاقته بالآخر. 


التعاطف والتعاون: ديفيد هيوم وآدم سميث 


تثمّن الأنثروبولوجيا الأخلاقية فية لليبرالية» في وقت تعترف بالمصلحة 
الشخصية. الانفعالية» والإنسان الحساسء. والمشاعرٌ الطبيعية للنزعة الإنسانية 
وحفظ الذات» وترتاب من الفكر النظري. وهذه السمة ستصبح مسيطرة في 
فكر القرن العشرين الليبرالي (يُنظر لاحمًا الفصل الرابع)؛ وهي تقترح مفهوما 
أوسع وأكثر ليونة لهوية لا تقف عند حدود الجسمانية والسلامة الجسدية ولكنها 
تتضمن أيضًا مواضيع الانفعالات. معي فصن رار الاسكتلتديئ» كما سمينا 
الحركة الفكرية التي عبّر عنها ديفيد هيوم» آدم فرغسون وآدم سميثء بأن نقطة 
انطلاقه كانت ثورة شعورية» فى رؤية الفرد وأهدافه. وكانت هذه حاسمة لليبرالية 
الكلاسيكية ومفهومها عن الفردانية الأخلاقية» وقد ارتكزت على الحساسية 
المشتركة لجميع البشر تجاه الوجع أو اللذة» وعلى حب الذات الذي يتضمن 
الرأفة» وكذلك الشعور بألم الآخر وفرحه والرحمة والشفقة. 


إدا كان هناك من كاتب شعر بهذه المرونة في الهوية الحديثة. فهو بلا 
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شك هيومء وكلنا يعرف تحليلاته الشهيرة عن تناقضات الهوية الشخصية. لقد 
كتب في بحثه في عام 1740”*/ أنه من العبث محاولة «معرفة» الذات وجعلها 
شيئًاء في حين أن كل ما يمكننا التقاطه في لحظة وعي الذات ليس ألا رزمة من 
الإدراكات الحسية (0025مع720عم 02 016هناط 8)» ولا تكتسب الهوية الشخصية حقيقة 
إلا ب «الشعور بالذات» وحده. إِذَاء الشخص الأخلاقي بالنسبة إلى هيوم هو قبل 
كل شيء مخلوق ذو شعور وانفعالات متبدلة ومتغيرة. «الموافقة على الصفات 
الأخلاقية لا تأتي بالتأكيد من العقل» ولكنها 3 تنبثق بكاملها من ذوق أخلاقي» ومن 
بعض مشاعر اللذة أو النفور الاق من اانا ء أو من مشهد الصفات والأنماط 
الخاصة)”» فالشعور لا العقل هو الذي يشكل العلاقة بالآخر وأساس الحكم 
الأخلاقي. ولكن إذا كان الذوق متقلبًا بالتأكيد» وكذلك هى أفضلياتناء فإن هذا 
الققلي لمي ل الكلية الأعير :بتكن ما ترفك الحقلا تنولة فالفزرة قافا تسريه 
ولأنه كائن يستعمل الكلام والتواصلء على أن يتبنى تدرّجًا وجهة نظر غير 
منحازة» وأن يحكم على الأعمال والمواقف بعبارات تتجاوز وضعه الخاص. 
ويتجاوز حكمه هذه التناقضات والتقلبات» لأننافى وسط تبدل التجربة الشخصية. 
«وللوصول إلى حكم على الأشياء يكون ثابثًا أكثرء نختار وجهات نظر حاسمة 
وعامة» ونتموضع فيها دائمًا في أفكارناء مهما كان وضعنا الحالي»)”'©. إذاء تتكيف 
فلسفة هيوم في شكل مدهش مع مقولات الليبرالية ومع فهمها الفردانية. 


سوف تبرهن التحليلات النقدية عند هيوم» والتيى تطاول تشاؤم هوبز 
وماندوفيل» كما الأوهام المثالية لشافتسبوري وهتشيسون. أن الفرد لا يملك 
طبيف] عيبا الفا ولكن لديه شعور طبيعي بالمودة تجاه الآخر 7 


(59) :حقموط) 1 .لها عله07 هط ,[[[ ءجمطا بء«تهصتط سهد ها 06 72116 رعصسسطز لوط 
.(1993 ,11011ة تلطه "ا 


)260 .03 .م ,.لاطآ 
2610 04 .م ,.للط] 


(62) حول التعاطف عند هيوم؛ نقرأ الكتاب الجميل لات س. باير: 4 تعنة8 .0 عأأع ممم 
.6 .مقطء ,(1991 ,لآ 00تة11) 5211171115 /[0 ددع و20 


ينظر كذلك التحليلات الممتازة لكلود غوتيية: «بط ,016:0 عمرعتط-موعل ناسعد ااا ,تعنسهة0 
,(1998 ,ملكا :واعوط) 


وكذلك: ٠‏ .ا رعلموة مادا نعو ه010 ط ادل ,لتدلناطظ 
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الشعور لا يعنى بالتأكيد قدرة عاطفية للإحساس بما يحس به الآخرون. وخصوصًا 
المقربين منا: لأن هذا يصبح معرفة الغير. إنه يعني فقط الشعور بنوع من السعادة أو 
الألم عند رؤية سعادة الآخر أو ألمه. وهذه المؤدة هئ بالتأكيد محدودة وسطحية. 
ولكنها تملك وزنًا مقابل حب الذات» وبطريقة ما ليست حدود الفردانية بين الذات 
والآخر بثابتة: أين تبدأً الآنا وأين تنتهي إذا كان المقربون مني» أهلي وأصدقائي. 
عرضة لمشاعر قوية توازي» أو حتى تتجاوز المشاعر المرتبطة بالحفاظ على ذاتي؟ 
وهكذاء لا تتوقف الفردانية على الأنا فقط» بل هي متبدلة مع الزمان» وكذلك مع 
المكان» وهى تشتمل على المقربين» العائلة والأصدقاء. وكذلك مواطنيناء وتمتد 
ملزمون هذه الأمثلة» لذا يتوجب علينا ترك النظرية 
التى تفسّر كل شعور أخلاقى بمبدأ حب الذات [...]. 
إن مشهد السعادة وحذده» والفرح والازدهار يخلق لذة. 
ومشهد الألمء المعاناة والهم يوصل إلى الانزعاج [...]. 
يقول هوراس (©10:22): الوجه البشري يستعير الابتسامات 

والدموع من الوجه المع 0 


يعتبر هيوم أن الكائن البشري هو كائن منقسم دائمًا بين وجهتي نظر 
وجهة نظر انحيازية» أي متعلقة برغباته» مصالحه. وقناعاته الشخصية أي بما 
يسميه الشعوريون حب الذات» ووجهة نظر غير منحازة» تسمح له بالتعاطي 
مع رغبات الآخرين ومصالحهم وقناعاتهم بوصفها ذات قيمة لهم كما بالنسبة 
إلى قيمة هذه عنده. وعلى الأخص بفضل التعاطف. الذي يُشعرنا بالتأثر عند 
رؤية سعادة الآخر أو معاناته» الذي وإن لم نستطع الشعور بأحاسيسه ذاتها فإنه 
يدخلنا في تناغم معه» كما يحصل في المسرح. حيث تجتاحنا عدوى المشاعر. 
إذاء ليس التعاطف شعورًا أخلاقيًا ولكن هذا الشعور شرط له: هو يسمح 
بالحكم الأخلاقي» ليس بمعنى الموضوعية «الباردة» والمتجردة» بل الناجمة 
عن التفهم. بمعنى آخر: بالنسبة إلى الفردانية الليبرالية» لا تتوقف الذات على 


(63) .128-19 .مم .,([1751] :1991 ,102 قتتصد!! :كاههط) .15 .20 ,ء[710:2 و[ الاى 127701/21 ,111111 
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المادة الجسدية» والانقسام بين الذات والآخر هو في داخل الفردانية: هو 
دائمًا قابل لإعادة النظر عند الفرد نفسه خلال تفاعلاته العاطفية والاجتماعية 
والأخلاقية. كما أنه له يمكن تجاوزه. وعلى الصعيد الوبيستيم و لوجي كذلك» 
نحن قادرون على أن نكون موضوعيين لا بالانفصال عن أنفسنا ولكن - كما 
برهن كانط 0ههة) - انطلاقا من ذاتيتناء وكذلك نحن قادرون على أن نكون 
متجردين أخلاقيًا انطلاقًا من ذواتنا ووعينا بأن الآخرين هم مدعاة للرحمة منًا. 
وهكذاء هل يستطيع «المشاهد غير المنحاز والمتعاطف)» فى نظرية المشاعر 
الأخلاقية (01/1 71107 56711177127815 0465 11760716 ©.1) عند آدم سميث » تلميك هيو : 
وصديقه, أن يستمد حكمًا أخلاقيًا غير منحاز» ليس باعتماده على فكرة مستقلة 
عن الخير والشر ولكن انطلاقا من التعاطف الذي يشعر به تجاه جميع تجارب 
اللذة والأسى التي يشاهدها عند الآخر؟ بعبارة أخرى. إن الفرد في الليبرالية 
ليس غير اجتماعي أو غير أخلاقي. لآنه يستقبل الآخر في قلب داخليته بالذات. 
إن تحليلا كهذا أساسىٌ لفهم التصور الذي تعطيه الليبرالية للرابط الاجتماعي 
للسلطة الما 


فردانية أخلاقية 


إن الفردانية التى تظهر من هذه التحليلات كلهاء وإن كانت هناك توترات 
وغموض عند مختلف الكتّاب الذمق ذكرناهم. هن بذاك صفة متقارية تميزها 


(64) عمسعنط-صوعل :/ا-111 .وفك بعتاكدم عتغتمع1م وصته710 كلمع ناسعد كه 16ره726 ,طتتمك صحلة 
ولالاط[-ثقطة02[1) :215ة2) 5012/6 عع [اكلاز 2[ ع2 1525م لتك ©2/15171 1867[ ع[ .ءأآناورء' [ أه 5071/126 1.6 ملإلامنا0][ 
.111 .مقطء ,(1992 


قارن مع توماس ناغل: .14 .م ,(1981 ,لآ 0<1010)) نو امونتروط جره نز ةأملتوظ ,اعع13١‏ كقتصمط]” 

«من الواضح أنه عند أغلبية الناس» حين توجد وجهة النظر الشخصية مع القيم التي تنتج من 
وجهة النظر غير الشخصية» فسوف يؤدي ذلك إلى انقسام الأنا». ويضيف ناغل أنه «يجب الأخذ بوجهة 
النظر الشخصية في شكل مباشر في تبرير كل نظام أخلاقي ونظام سياسي يجب على الناس وضعهما 
موضع التطبيق» (ص 15). وبمعنى آخرء ليس الفرد الليبرالي كائئًا مجردّاء ولكنه فرد واقعي منقسم بين 
وجهة نظره الشخصية ووجهة نظره غير «الشخصية». الحيادية» أو «وجهة النظر من اللاجهة» كوجهة نظر 
أخلاقية» ليست خارجية» وإنما داخلية عند الفرد. 


ع 


من الفردانية القائلة بجوهر الفرد والمنهجية عند هوبز: هي قبل كل شيء فردانية 
أخلاقية. وبتأكيدها الكرامة والمساواة الآخلاقية عند الأآفراد» تأمل الليبرالية 
وحتى لو كانت هناك تنوعات حول هذه المسألة التي سوف نتطرق إليها هناء 
يمكننا من دون خشية الخطأ تأكيد أن نواة الليبرالية توجد هناء أي العنصر 
المؤسس كما عناه دفوركين. لكن هذه الفردانية الأخلاقية تُترجم بأشكال 
كثيرة» وهي ليست بالتأكيد عقيدة موحدة. لقد رأينا مع وليام غالستون سغنااة9) 
(510ا6 أنه يمكننا التمييز بين شكلين للفردانية» الأولى «تعددية» عند الإصلاح 
البروتستانتيء وهى «ليبرالية الخوف» عند لوك ومن ثم عندك مونتسكيوء 
والآخرى «واحدية»» وهي عمومية عصر الأنوار. أما بالنسبة إلى الليبرالية 
الأمير كية عند إمرسوك (2500عم8)» تورو (للوعزمط1) ف وايتمان (مهصغنط/178)» فإن 
جور كاتب (1>2]60 عع06018) يعتبر أن هناك ذالانة شكال للفردانية: رام 
(الشلبية )6 كإرادة لمقاومة تدخلاات الآخر والمجتمع والدولة. وهذله انتجت 
التيار الفوضوي - الرأسمالى وأعطت الأرضية الخصبة ل «نيوليبرالية» (يُنظر 
لاحقًا الفصل الخامس). الفردانية «الإيجابية» التي تنادي بالاستقلالية والإبداع, 
فردانية الآنا المهندس لذاته بفضل الآخرين» وهى وريثة جون ستيوارت مل 
وفلسفته عن «تربية الذات» وتنمية الذات. وأخيرًاء هناك شكل أميركى محض 
عبر عنه تورو ووايتمان» القائل بوحدة الوجود وانفتاح الكائن الفردي على 
غيرية العالم. 

أما فى ما يخص الفردانية المنهجية بالذات» فإذا وجد شكل «ذري»» وهو 
شكل 0115 وتتزوط (الإنسان الاقتصادي) الذي يتوق إلى الحد الأقصى. 
والأنموذج الأصلي للأناني العقلاني الذي نشره الاقتصاديون النيوكلاسيكيون 
الحديون. إدجوورث (808670115)» وجيفنس (167005)) وفالراس (530017135 , , , 

(65) الثورة الحدّية تقول إن القيمة لا تأخذ أساسها من العمل أو الفاتدة المحددة بطريقة 
«موضوعية» عبر الحاجاتء ولكن بطريقة ذاتية» عبر خيارات اللاعبين الذين يحاولون أن يزيدوا أرباحهم 


إلى أقصى حد. عبر العرض والطلب فى السوق. وقد رأى غاليانى تمامًا تناقض القيمة فى 120568 26112 
(51 ح- لماذا للألماس قيمة أكبر من الخبز - ولاحظ. في الواقع» أن عددًا كبيرًا من الخيرات - 
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فلا يجب أن ننسى أنه بالنسبة إلى اقتصاديى المدرسة النمساوية فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين» أمثال لودفيغ فون ا (وء2/15 هما لا فإن 
وضع الفرد في قلب التحليل الاقتصادي يؤدي إلى علم أخلاقي» «علم الحرية» 
كما يقول ميزسء لا إلى قلب الاقتصاد إلى ناحية علوم الطبيعة. ويعالج هؤلاء 
الكتاب» وهم تلامذة كانط وماكس فيبر» الفعل الإنساني الفردي بوصفه عقلاتياء 
بمعنى غقانلههد هاا (أي عقلانية توجهها القيم ولعمن. الاسياتة)ك بو تير 
البراكسيلوجيا (علم الفعل البشري)© أنه يجب فهم الفعل الفردي بصفته 
خيارًا واضحًا غير اعتباطي وتوجهه الغايات والقيم» وأنه ذو معنى وقصدية 
ومنطق وليس بالمطلق إرضاءً ميكانيكيًا لحاجات مبرمجة. والفرد العقلاني 
قادر على تنظيم غاياته» وعلى التوفيق بينها للوصول إلى أهدافه بأفضل وسيلة 
ويمارس سلوكًا لا يتعلق فقط بأصناف أولية للحسابات» ولكنه يتطلب نظرية 
حقيقية للقرار والاختيار والعمل. 

إن أبرز شكلين للفردانية الأخلاقية» واللذين أثرا أكبر تأثير فى فلسفة 
الليبرالية اليوم. هما ما قدمته عقيدة كانط وجون ستيوارت مل. 1 نوضح 
علاقتهما بالليبرالية. 


عقيدة كانط فى الاستقلالية 


من الممكن أن يبدو ربط كانط بعائلة الليبرالية الكلاسيكية صعبًا. 
هناك مظاهر عدة موجودة فى فلسفة كانط السياسية مضادة لليبرالية» وهى 
بالتأكيد مرتبطة بإعجابه بفريدريك الثاني 11 5:60686) وبتعاطفه مع مثال 


> «المفيدة» يملك قيمة تجارية منخفضة 01 فى حين أن أخرى «نادرة نسبيًا) وإن كانت أقل فائدة. 
وتجلك اننية شاول ‏ أعلى تيكفين: إث الفائدة البجن: [السلعة سن الى سه انها وكير وفنا الدونيا 
وللكمية الموجودة منها. 00 

[الحدية: (©66ض5ذاهماع:ةم) نظرية تنص على أن قيمة التبادل لغلة تحدد بفائدة آخر وحلدة قابلة 

للتصرف في هذه اللغة. (المترجمة)] 
(266 ينظر : 1011626108 8020121 101 10120326102 .آأع28ة .520 ,171ىز[/15272طآ ,1/1155 700 18/ا0نانآ ع0[ 
.([1949] :1985 ,1لا]2 :نلمةط) .15] .120 711711[ 1107© 4 را ,11155 700 1017185اآ ع(آ :([1927] :1985) 


ينظرء لاحمّاء الفصل الخامس حول النيوليبرالية. 
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الطغيان المتنور”». من جهة أخرىء يظهر أن كانط انجذب إلى الجمهوريانية 
الكلاسيكية وابتعد بصعوبة من روسو وكتابه العقد الاجتماعي. ويعتبر كثيرون 
أناحكا مهو فى اقلت الججيور يا فته كينا بالفينة إلى الجد يوريانة القر اميه 
التي تغذت بفكره؛ وكان أول من ترجم له جول بارني (نمنهظ ودادة)» أحد أهم 
المفكرين الكبار فى فلسفة الجمهورية الثالثة» وكما لدى هبرماس (85ء120]) 
ملًا. غير أن كانط كان معاديًا - وخصوصًا في فلسفته الأخلاقية - لأخلاق 
الليبرالية وللمكانة التي تشغلها المشاعر والتعاطف. وبخاصة لفكرة أن الاحترام 
يمكنه أن يخاطب الفرد التجريبي وليس العقل وحده. 

مع ذلكء هناك قراءة ما لكانط”*© في ليبرالية القرن التاسع عشرء وذلك 
بفضل تأثير كتّاب مثل شارل رونوفييه في فرنساء فيلهلم فون هامبولت 
(4امطسهة! ده .0 في العاقاء كولريدج ©01848©) وبشكل غير مباشر جون 
ستيورات مل”؟؟ وخصوصًا توماس هيل غرين (0:660© 11:11 25مهط1) فى 
كاد اوقد امكف هذه انر 821) مركو الى القرن العتدرون عدن تان ره 
حول بردو تهنا هي إِذَا قراءة كانط «الليبرالية» 0 التي سوف تتميز من القراءة 
(«الجمهورية)2790)؟ 


العنصر الأول هو نزع تجوهر الذات الديكارتي» والذي يوصله كانط إلى 


(67) مثلاء كانط لا ب يتبع لوك ويرفض حق الفرد في مقاومة الظلم. ينظر: أصةء؟! أعنامقصصسظ 
برإوممده!81 أمءةاثأامم 1 0 امل بطنطعءي انا عمتمعطدة] :(010م “2 ,1793) 2111م © 1110016 
.(2000 ,2لا عع1:10ط نهدت ) 

قد برهنت جيدًا ما يفرق كانط عن ليبرالية عصره.» خصوصًا حول مسألة الفردية. 
(68) حول تأثير كانط فى ليبرالية القرن العشرين» ينظر: اهع:/ذاوط جه كهنذهومامء19 ,معلععظ .1/1 

١‏ 6 .ضصفك ,(1996 رووعع اتوي هلآ 010:0 :0::105:0) بورمء1711 

)269 كان مل يعرف كانط في شكل سطحي نسبيّاء كما برهنت ذلك استشهاداته الخاطئة في: 

,26 .م ,1آ .مقطء و([1861] 1998 ,لاط يوتموط) 1 .مط رع .مهما رءترعاجهاة/نانا ا 
وهو نفدي 1 لعدم انسجام كانط مع نفسه: «لكى يكون ليذ كانط معنى ماء يجب تفسيره بالقول إنه 
علينا تطبيق سلوكنا على قاعدة أن جميع الكائنات العاقلة تستطيع تبنيه مع فائدة لمصلحتهما المشتركة» 

(26 .2 وآ .مقطء :122 .م للا .مقطء ,1610) 
(0) حول العلاقات بين الليبرالية والجمهوروية الفرنسية في تيارها «الليبرالي»؛ ينظر: 


.(2005 ,3150نت للدت :5لعةط) عع ثري[ دره المع | طلاصة» ادع رما 1.6 و12م5 معلطة1-موءل 


ينظر. لهم في الفصل السادس. الجزء المخصص لليبرالية «الجديدة» في فرنسا. 
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حدوده القصوى فى البرهان الاستعلائى. وهكذاء ينشطر الكائن البشري عنده 
إلى أنا استعلائية خا المكان والزفنان: وهي فاعل حر في مملكة الأهداف. 
وإلى أنا تجريبية خاضعة لقانون السببية أو قانون الطبيعة. الفرد بوصفه فاعلا 
أخلاقيًا عند كانط هو في الوقت ذاته مشرّع وموضوع للقانون الأخلاقي» مشرّع 
بوصفه أنا استعلائية وموضوع بوصفه شخصًا تجريبيًا. وحجة كانط تكمل 
إنجاز هيوم في مجال الهوية الشخصية بصفتها وهمًا أو مفهومًا قانونيًا محضا: 
لا توجد معرفة ممكنة للذاتء. لأن الأنا ليست إلا «شيئًا» مُعطى فى المكان 
والزماقه الذاك تركية أن رسيم ععالى ممع بالكاؤة عن سان الحترق: 
المستقل عن الانتماءات التاريخية» الاجتماعية أو التجريبية» والذي يؤسس 
بذلك لإمكان إنتاج حقوق إنسانية عالمية. لم يعد الفرد «شيئًا»» وحتى مفكرّاء 
ليصبح شخصًا: هو هدف بحد ذاته وليس فقط وسيلة» ولا يمكنه الخضوع 
لسلطة لا يعتبرها عادلة. إذاء مفهوم الشخص القانوني وحقوقه التي لا تمس 
الذي صاغته الليبرالية» صار مدعمًا من كانطء الذي رأى فى دولة القانون 
والعدالة ‏ والبحتوق شاية 'الشخصن القانوتى. :وهذا الموضوع استتعاده جون 
زواز كى القرت العتترير ‏ بوميوقت ركز الكوزة الكانطيه يعد للق على وضع 
مفهوم العدالة لا مفهوم الملكية العامة في قلب مسألة التعاون البشري, لتقدم حلا 
لمشكلة هوبز وتسمح باحترام حرية كل واحد. ويجب أن تكون عبارات الرابطة 
البشرية مبررة ومعترفًا بصحتهاء وليست فقط مفيدة - كما اعتبر لوك أو هيوم - 
لكي يكون الأشخاص ليسوا إلا بشرًا ذوي رغبات» خلافًا لطبيعية (6موتلفسيههم 
هوبز» ولكنهم أيضًا مالكون القدرة على تعميم حقيقة أساسية لفعلهم. 

أما العنصر الثانى فهو عقيدة الاستقلالية التى ارتبطت بها الليبرالية بسهولة» 
لأنها شقريبة ذا من عقيدة تقرير المصير 000 أو دمناءهمتلعاءة) التي 
ومنذ عهد الإصلاح تبرر مقاومة أي شكل طبيعي من الإلحاق أو السلطة. 
وبالنسبة إلى روسو وكانطء كما بالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية في صراعها 
ضد لاأخلاقية الاستبداد والاستعباد» حرية الإرادة هي التي تصنع الأخلاق 
وقيمة الفعل لا نتائجه أو منافعه. وهذه الاستقلالية تؤسس حقوق الشخص 
التي لا يمكن تجاوزهاء وهي تجعل الاستعباد لاأخلاقيّاء لأنه استلاب للإرادة. 
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إن استقلالية الإرادة هذه. سواء تجاه المشاعر أو تسلط الآخر أو الدولة» هى 
جديرة بالاحترام. والحرية عند كانط تملك أساسًا ميتافيزيقيًا في قدرة إرادة 
الأنا - كما تبدو للعقل المحض - على التحرك لا تحت تأثير الميول ولكن 
احترامًا لقانون أقرته بذاتها ويمكنه أن ينطبق على كل شخصء ويصبح بالتالي 
جديرًا بالاحترام ويجب التعامل معه بصفته هدفا بحد ذاته وليس وسيلة فقطء. 
لأنه قادر على تحديد أهداف وإعطاء قيمة لما هو موجود. هنا يجد كانط» بدءًا 
من أساس مختلف. لغة الليبرالية الكلاسيكية والحقوق التى لا يمكن تجاوزهاء 
ركة لأ تمده مو الوعى كنا قعل الروك لمن :الآرادة والققرة علن التسد لك 
بملء هذه الإرادة كأنهاقعاكًا مانت أعماله. 


لكن كانط ينفصل مع ذلك عن الليبرالية» لأنه يعتبر أن الفرد التجريبي في 
فرادته وطبعه الأوحد ليس بذي قيمة: هو حجة فرعية تجريبية للإنسانية وليس 
له قيمة بحد ذاته» له قيمة فقط لأنه فرعى» بصفته تجسيدًا للعقل أو «للإنسانية 
فينا» كما قال. إن فردانية كانط مجردة اير فاستقلالية الإرادة خصلة لا 
توضّف الفرد التجريبى الخاص أو قوة اشخصيته»» كما عند لوك أو ملء ولكنها 
مدكرنا د ويه الداقة الإننانة حديريها رلة الحشد يعكف ا أدذ ا مظلمًا ون 
هذه الصيغة المتفردة. ذلك هو قدر الإنسانية» ووحدها الملائكة تستطيع أن 
تتصرف أخلاقيًًا من دون أن تتجسد بطريقة منفردة أو أن تبذل جهدًا إراديًا. إذاء 
احترام الذات أو الآخر في موقف كانط لا تبرره القيمة الجوهرية للفرد.» شخصيته 
المتفردة التي لا تتغير» بل القيمة التي يمتلكها بوصفه شخصًاء بفضل العقل 
العملي والقدرة على الفعل وفقًّا لدوافع عقلانية لا تجريبية أو طبيعية. عند كانطء 
يكون مقياس الإنسانية هو العقلانية» التى لا تجعلنا كائنات لا يمكن تبديلهاء بل 
بعكس ذلك. لذاء فإن القراءة الليبرالية لكانط تخلت في شكل عام عن التفريق بين 
الآنا الذاتية والآنا التجريبية - الحجة الاستعلائية - وعن الصعوبات التى يواجهها 
الفيلسوف في التفكير بالفردانية» لكي يركز على احتمال الفعل بطريقة مستقلة: 
به كوو سب جدقيدة المصلفحة الجحقوق الما تدده واكوالمة كانه العاف 017 


(210) مع ذلك. في الأنثروبولوجيا في 1798» يحلل كانط تعلق الإنسان بالحرية والسعادة التي - 
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مل وثقافة الفردية الشخصية (عن الحرية» 1859) 


رأينا أن عقيدة كانط عن الاستقلالية لا تعنى الفردية الشخصية إلا فى 
شك غير عاش له مجح القرة الاتكزام إلا حنين لظهر جد :قدرات 
الطبيعة البشرية في شكل عام وهي إمكان وضع أهداف ذات قيمة» والعمل 
باستقلالية عن حتمية الطبيعة» وأن يعطى ذاته قوانين... إذا أن يكون عاملا 
أخاذكا بورد القسل إلى عون سفوا رك يل (1873-71806) كن «تصوب 
البيان عن الحرية (261859©» في صوغ أسباب القيمة الجوهرية للفردية 
الشخصية وللتطور الفريد والأوحد لكل كائن بشريء والتي تمثل قلب فلسفة 
الليبرالية بالنسبة إليه. 


يؤدي مل دورًا أساسيًا هناء لأنه أعاد صوغ المفاهيم الجوهرية لليبرالية 
7 شكل ميتدر : القدةة العقلانية» الحرية. ويمكن إكمالها بمفاهيم الفردية 
الشخصية والتطور والوعي الاجتماعي» وهذه كانت غريبة عن الفكر 
الكلا » وهكذا أنج: إعادة صوغ حا قا متحي عاك م 
و ير صخرت حاسم ية» حين عالجها بصفتها 
عقيدة تعتبر أن «التطور الحر للفردية هو أحد المبادئ الأساسية للسعادة» ه/ ٠م)‏ 
(111 .مجهطء ,7:516. وإعادة الصوغ هذه تعمل على ثللاث جبهات: الثقافة والتاريخ. 
وهي غير موجودة في التحليلات الكلاسيكية» أهمية الابتكار والتعددية للنضال 
ضد طغيان الأكثرية» وأخيرًا جبهة الفائدة والتقدم. 


أولاء سوف يحوّل مل المفهوم الكلاسيكي القائل بجوهر الفرد إلى 
المفهوم الديناميكي والعلائقي للفردية الشخصية. وقد اعتبر الطبيعة البشرية 
قوة كامنة من مواهبء. ملكات وقدرات ذات فائدة للمجتمع إذا ما تم إنماؤها 
بفضل التربية» الثقافة» وما يحمله الآخرون والأجيال السابقة كنتاج للحاضر. 
لذاء فنحن لسنا على ما نحن عليه إلا بفضل الآخرينء عائلتنا كانوا أم التربية 
- يؤدي إليها العمل الحر عند صاحبه؛ ويعطي تفسيرًا تجريبيًا أو «مرضيًا' إذا لجأنا إلى عباراته» لقيمة 
الحرية عند الفرد. مما يقارب فكر مل الليبرالي. 


020) سوط[ و[ 126 ,ااذللا 
حول مل ينظر: .ا , 1151071[ عذع471170/0/ ,210لنال 
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التي تلقيناهاء أم بيئة اجتماعية وثقافية استطاعت أن تكوّن العوامل في إعطاء 
هذه القوة الكامنة قيمتها أم لم تستطع. لا ينكر مل دور الشخصية والمواهب 
الشخصية؛» لكنها في رأبه لا تكفي من دون مساعدة الآخرين لإخصاب هذه 
الأرضية الور القى كرتن التره عو بالطيع أويجه وتترية "كما يمل تعاب روعي 
لذاته» لكن من الوهم التوقف عند التجربة الانية التي تمحو دور التاريخ. كان 
مل قارئًا لفيلهلم فون هامبولت ومتأثرًا بكولريدج وبطريقة غير مباشرة بهيغل. 
وقد أصر على دور الثقافة» والتعلم (58د19ة8) عند هيغل» وقد وضح في كتابه 
هذا الاستشهاد لهامبولت: 

المبدأ الكبير والرئيسي والذي تتوجه نحوه جميع 
البراهين المفصلة فى هذه الصفحاتء. هو الأهمية المطلقة 

والأساسية للتطور الإقبناني في أغنى تنوعه. 
من ثمة» يضيف هذا المقطع لهامبولت والذي يكشف كذلك تأثير هيغل: 
هدف الإنسان النهائى. لا كما توحى به الرغبات 
الشهمة وغير القابة بولكن ولق من تقض :د القرا الت 
الخالدة والثابتة للعقل» هو التطور الأوسع والأكثر انسجامًا 
لجميع قدراته في كلية كاملة ومتماسكة [...] والغاية التي 
يجب أن يتطلع إليها الكائن البشري داتمّاء وعلى الأخص 
أولئك الذين يطمحون إلى التأثير في الآخرين» هو فردية 


القوة والتطور [بفضل ] الحرية وتنوع المواقف. وأخيدًا 


واحد من تداعيات هذا المفهوم» والذي يمكن أن يبدو من النظرة الأولى 
ساذجّاء هو حماسة مل للفردية الشخصية بوصفها أصالة. غير امتثالية وابتكاراء 
وهكذا هويرى فيها إحدى قوى مقاومة الامتثالية الاجتماعية والشغف بالمساواة. 
التي هي سبب للتمائل ورفضها صديقه توكفيل. «التنوع في الآراء جيد». كما 
يقولء «طالما أن البشرية ليست قادرة على التعرف إلى أوجه الحقيقة كلها». لكنه 
في الواقع وضع إصبعه على نقطة مهمة جدًا: «القدرات البشرية على الإدراك 
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الحسيء الحكم. التمييز» النشاط الفكري. وحتى على الخيار الأخلاقي لا تمارّس 
إلا حين تقوم بالخيارات» ومّن لا يعمل إلا وفقا لعادات لا يمارس خيارًا [...] أما 
الذي يختار بنفسه طريقة حياته فإنه يستعمل قدراته كلها». 


إذاء في غياب فرص الخيار والحكم والقرار الذاتي» وفي غياب التعددية, 
لا يمكن الفردية الشخصية أن تتطور وتحقق قدرتها الكامنة» ولهذا السبب 
تؤدي التعددية دورًا أمناسا عند مل وعند أغلبية الحفكريق اللبتزالبيق :فين 
تطوير الفردية: إن تعددية وجهات النظر وطابعها غير القابل للقياس يعطيان 
فرصًا للتفكير الذاتى ويتطلبان الخيارات» ما يعطى المعنى كله للحرية الفردية» 
كوا ذه على ,للف [ز اناير ليق تلم الى كانه الشهدر أساف عن الحررة 
(16سءط1! ها سهد كنعووظ) (2720)1969. وكما 57 نرى لاحقاء فإن التفكير الذي 
بدأ به مل في الفصل الثاني من حول الحرية (516:! ها ©2) عن دور الحرية في 
المعرفة» واكتشاف الحقيقة ودور الخطأء سوف يكون ذا نتائج مهمة جدًا على 
تطوير «قابلية الخطأ» عند كارل بوبر وعلى نقد العقلانية المجردة والبنائية من 
الفكر الليبرالى فى القرن العشرين72. كان يمكن هذا أن يؤدي إلى تبعات أساسية 
على المفهوم الليبرالي للتربية» التي كان يجب أن تتكرس كليًا لإعطاء أهمية 
لهذه الإمكانات في سياق تعدديء لا أن تكون عملية نقل سلطوي للمعرفة. إن 
على «تثقيف الذات» المطابقة لمبادئ ملء أن يكون المبدأ لتربية ليبرالية فعلية 
مرتكزة على طاقة الكائن الفردي الكامنة» وذلك للحفاظ على مجتمع حر 
وقابل للتجديد ولتكوين أشخاص قادرين على مقاومة استبداد الرأي العاه'*7. 


(73) حول أهمية التعددية في الفكر الليبرالي» يُنظر لاحمًا الفصلان الثاني والخامس من هذا 
الكتاب. 

(74) ينظرء لاحمّاء الفصل الخامس حول «ليبرالية الحرب الباردة» ونقد العلموية المطبق على 
الأيديولوجيات السياسية. ينظر كذلك الكتاب الرائع لجيمس ت. كلو بنبيرغ: رعاءطمعمم110 .1 وعصول 


-1570 ,انأع 11011 477127107 0110 70760211لانا 111 72(كاناةووء7و270 1ه بوعونء 10ر12 أوأء50 ندماء ةلآ[ مرتوامع 07 
(1986 ,1[8 01<10:0) 1920 


الذي يشدد على الدور الذي أدّته فلسفة 26018 718» ورفض العقلانية وكذلك التجريبية من كتّاب 
إعادة تجديد الليبرالية في نهاية القرن التاسع عشرء في خط مل. 

(75) ملء الذي كان خاضحًا من قبل أبيه وبنثام إلى نظام تربوي سلطوي تمامًا والذي يصفه في 
سيرة حياته» كان يتوق بالتأكيد وبطريقة شخصية تمامًا إلى هذه «ثقافة الذات». 
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وكما عند توكفيلء» يُعتبر مل أن لا شيء يثير الخشية كالامتثالية الاجتماعية 
وطغيان العادات وآراء الأكثرية. متابعًا هامبولت» يعتبر مل في كتابه حول الحرية 
(111 .هه .16هطة! ها 2)» أن الفردية الشخصية عند البشر هي جوهريًا تقدمية 
وديناميكية» وأن المجتمع المثالي يتسامح ويحترم هذه الفردية. هذا المثال هو بكل 
صلابة في قلب الفكر الليبرالي المعاصر ويمثل واحدًا من أهم الحجج لمصلحته. 


إذا اعتبرنا التطور الحر للفردية الشخصية أحد المبادئ 
الأساضة الرضاء ]ان | عددعه عنصن شط قوسن لا 
يبقى هناك خطر بأن تُبخس الحرية حقهاء ولا يعود هناك أي 
صعوبة لرسم الحدود بينها وبين الرقابة المجتمعية. ولكن 
للأسف. لا تعترف أشكال الفكر المعتادة إلا نادرًا بقيمة 
جوهرية أو بفضل محدد للعفوية الفردية. 

أما الجانب الثالث لمثال الفردية الشخصية» فهو مرتبط بنقاش الإلهام 
المنفعى. لقد وضعنا فى أكثر الأحيان ليبرالية مل فى مواجهة منفعيتهاء لكن 
556 الأكثر حداثة لأعمالء76) كدو علن أن دقاع: عن الحرية الفردية استند 
إلى مقاييس منفعية. وقد عرفنا مل مدافعًا عن منفعية تعددية واغير مباشرة»» بمعنى 
أنه اعتبرء خلافا لبنثام» أن السعادة البشرية تعتمد على عناصر متعددة» أهمها الفردية 
والاستقلالية. ويأتى مبدأ الحرية ليؤكد أن الفردية هى واحدة من عناصر الرخاءء 
وأن السعادة لا تكون ممكنة للأفراد إلا إذا تك لهم الحد الأقصى من الحرية لكي 
يحققوا قدراتهم الكامنة» أما المجتمع والتربية فإنهما يمنحان هذا التفتح الوسائل 
والدعم. والتحديد الوحيد المبرر لهذا التطور للفردية هو الإساءة التي تصيب 
الغير» كما عبّر عنها مبدأ احترام المصالح الحيوية للآخر. وكذلك الأمان والحرية 
له (»امنعمنم مصولع)”77. غير أن عدائية المجموعة, الأكثرية والتراتبية لتطور الفردية 

غير المحدود هذاء لا يمكن تبريرهاء وهي لا تعبر إلا عن أحكام مسبقة. 


(2026 أفضل عرض لهذا النقاش نجده عند: :«00همآ) نوسءطنط ده الثالا بطاتد .لا .0 2 نزهرن صطمل 
.1991 ,رعع140نام] 


(77) يُقارن مع نقد كانط هذا المفهوم للحرية الخارجية» أي المتعلقة بالعلاقات مع الآخر. في: 
.54 .م .([1795] :1991 ,031102قلطتة]ط .1-.0) :واعةط) .15 .520 رء|أعلااهم 6م دهم ها كرهن[ 
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هذا المبدأ يقول إن البشر غير مجازينء فرديًا أو 
جماعيّاء في التطاول على حرية الحركة لأي كان إلا لتأمين 
حمايتهم الخاصة» والسبب الوحيد المبرر الذي يمكن أن 
تستخدمه مجموعة ما باستعمال القوة ضد أحد أفرادهاء 
هو لمنعه من ضرر الآخرين. فإجبار أحدهم باسم مصلحته 
الشخصية» جسدية كانت أم أخلاقية لا يحتمل تبريرًا كافيًا. 


هذا المقياس يدعم في الفصل الثاني (١حرية‏ الفكر والنقاش»)» حيث 
يستعرض فوائد عدة يقدمها تطور الفردية وتنوع وجهات النظر للمجتمعات: 
التقدم في المعارف. اكتشاف الحقيقة بفضل نقاش النظريات السابقة ونقدهاء 
وهكذا يكون «الصراع بين الرأي الصائب والرأي الخطأ المقابل له ضروررً 
لرؤية واضحة ولإحساس عميق بالحقيقة». من جهة أخرى. فإن «وحدة الآراء 
تصبح غير مرجوّة إذا لم تكن ناتجة من مقارنة حرة وشاملة إلى أقصى حد بين 
الأفكار المتنازعة» فتنوع الآراء ليس بسيئ» وهو بعكس ذلك جيد...2). ومنافع 
الفردية تطاول أيضًا الحياة الأخلاقية للأمة. 

لما كان من المفيد» طالما أن البشرية ليست كاملة. 
أن تكون هناك آراء مختلفةء فإنه من الجيد أن تكون 
هناك أيضًا طرائق عدة للحياة» وأن تعطى الأبعاد كلها 
للأطباع المتنوعة» طالما أنها لا تؤذي الآخرين وطالما أنه 
مسموح لكل واحد أن يختبر قيمة أنواع الحياة المختلفة. 
وباختصارء من المستحب أن تستطيع الفردية أن تؤكد ذاتها 
فى كل ما ابسن فشكل مناشر الكخرين» [..] وكلما 
تطورت الفردانية عند أحدهم» حاز هذا قيمة أكبر في نظره 
شخصيًا ويصبح بالنتيجة ذا قيمة أكبر في نظر الآخرين. 

هكذا يحصل المرء على اكتمال أكبر في وجوده. 


هذا هو سريعًا مفهوم الفردية الأخلاقية التي أغنى بها مل الفرد الليبرالي 
الكلاسيكي, مفهوم يصر على البعد الأخلاقي والفائدة الاجتماعية للفرد» والذي 
سوف يدعم فى كتاباته الأخيرة الفصول عن الاشتراكية ( 50101151716 ع1 «زلاى 2/70211725)) 
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(4)1879 لتعحضير الأتقال تفكو لببرالبة"اجتماعة وتضامئة مبساوليا بالعديك 


ثلاث مشكلات للفلسفة الليبرالية 


من الواضح حاليًا أن الليبرالية ليست المدافعة عن فردية غير اجتماعية أو 
حتى مضادة للاجتماعية» وهذا عكس ما يذعى أعداؤها. سوف يكون هذا عبثياء 
لأنه لا يمكن فهم فكرة الفرد إلا بطريقة علائقية» بالتفاعل مع تأثير الجماعة 
والمجموعات. سواء أكانت العائلة» القبيلة» العشيرة أو الأمة. وتطمح الليبرالية» 
قبل كل شىء. إلى حد تأثير أو سطوة السلطات غير الشرعية» سلطة الدولة أو سلطة 
الرأي العام أو المجتمع؛ لا إلى إنكارها. ويعتبر أن ذلك يعني #تنظيم العلاقات بين 
الفرد والمجتمع» لا نفيهاء لأن هذا الإطار الاجتماعي وحده هو ما يسمح للفرد 
بأن يكون فردّاء وأن يطور فرديته وقدراته. 

لكن اتهامًا كهذا لا يكاد يلامس بخاصة المشكلة الحقيقية التى على الليبرالية 
دوا لخ وديا عو القن الى موتناف حا ا | ناميه كلة التماوة ين قاد أمب ويه القر اعد 
الأخلاقية ونان االسياسين. وإذا تعلق الأمر بالجمهوريانية (عصونمةءناطسمن) 
الكاذميكة أوباللمرالة أ بالروسطنية الساسة» :إن البشكلة واحنهة كت 
نستطيع خلق تعايش بين أفراد أسياد بطريقة سلمية في حين أن سلطة ملكية مطلقة 
تمثل الله على الأرض أصبحت غير مقبولة؟ كيف نستطيع أن نؤسس للالتزام 
السياسي والسلام الاجتماعي إذا صار الخضوع للقوة غير مسموح. وإذا كان على 
الهيمنة أن تكون مبررة لكي يطيعها أشخاص يعتبرون أنفسهم من الآن فصاعدًا 
أحرارًا ومتساوينء وبالتالي لا يحكمون؟ 

رأينا أن الليبرالية تحاول أن تصوغ مفاهيم عن الفردية تسمح بفهم كيف 
يصبح التعاون ممكنا بين أفراد أسياد على قاعدة «مشاعرهم الأخلاقية»» كما يقول 
آدم سميث. ولقد رأيناء وفق مفهوم مل» كيف أن السلام الاجتماعي لا يتطلب 
من الفرد أن يمتثل للضوابط المفروضة» ولكن خلافا لذلك يستطيع المشاركة 
في صوغها بمساهمته الخلاقة» لأن الفردية هي إذا مصدر للتقدم والمصالحة 
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بين البشر وليست مطلقا مصدر انقسامات. وما هو ثابت في الليبرالية» هو أنها 
تبحث عن أسس التعاون فى الطبيعة «الأخلاقية» للفرد لكى تتجاوز المشاكلاات 
المطروحة من الفردية الراديكالية عند هوبز و«مفهومه الرهيب»؛ فهو يتصوّر الرابط 
الاجتماعى على مثال الجمعيات التطوعية والالتزامات التعاقدية والعلاقات 
التجارية» وهو يأمل أن تكون القوى المشتركة للرأفة الطبيعية» للتعاطف وحب 
الذات» وللمصلحة العقلانية كافية لتأسيس نوع جديد من الروابط البشرية. 


ولكن كيف يمكن الحد من تأثير المشاعر السلبية: الضغينة» أو الحسد التى 
تغذيها اللامساواة الاجتماعية الناتجة من لامساواة المواهب والقدرات 8 
الأفراد» في حين تتغذى هذه المشاعر الفردية في الفكر الاشتراكي أو الماركسي 
فخ لكات السلطة» حيث لا يملك الأفراد سوى تاتررسيط لاوم يمره 
قدراتهم؟ لقد جلب المفكرون الليبراليون حلا آخر لجعل الأمل بالسلام 
الاجتماعي حقيقة» وإذا استعدنا ماكفرسون”*' فإن جوابهم ارتكز على القبول 
بأن اللامساواة الناتجة في شكل غير قابل للتجتّب من الفردية الليبرالية تُوارّن 
في شكل واسع بالمساواة في فرص التطور والرخاء التي تعد بها. هذه هي قاعدة 
التوافق الجديد والإلزام السياسيء اللذين سيستمران طالما أن إدراك اللامساواة 
لا يتغلب على منافع التطور الفردي ووعوده من النظام الاجتماعي والاقتصادي 
الجديد. 


الجواب مزدوج: العقد الاجتماعي والسوقء اللذان يتيحان إمكان المساواة 
بين المتعاقيين أو الشركاء في التبادل التجاري التي لم تكن موجودة في النظام 
الاجتماعي القديم. في البدء هناك حرية الأسواقء الحرية الاقتصادية التي تنتج من 
تطور الحقل الخاص.ء والتي هي أمثلة عن نوع المساواة وتهدئة المشاعر المدمّرة. 
كالحسد والضغينة» وهذا ما سماه مونتسكيو «التجارة اللطيفة»» وهذه ستصبح 


(78) «[الإجبار السياسي سوف يكون ممكنًا] في مجتمع يستطيع الأفراد فيه اعتبار أنهم 
متساوون فعليًا من وجهة نظر أكثر أهمية من كل اللامساواة التي يرونها [...]. وستتغلب المساواة 
الظاهرية التي يمكن الناس مشاهدتها على جميع أشكال اللامساواة الظاهرية وهي بذلك شرط يسمح 
باستنتاج» من الظواهر وحدهاء واجب أخلاقي» .(272 ,83 .مم ,مهكدععطمء3/]2) 
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أنموذجًا لحل الصراعات بين أفراد أسياد. وسوف نتكلم على هذا الأنموذج لاحم 
فى «الأسواق» و«حرية الحديثئين» فى الفصل الثانى. 

أما الجواب الثانى» فهو جواب المؤسسات السياسية القائمة على عقد 
اجتماعي بين أعضاء الجسم السياسي. والذي حسذده الدستور السياسي. 
وسوف ندرس في الفصل الثالث «مؤسسات الحرية» ودولة الحقوق. ما 
سيسمح بتجسيد هذا الأمل بحل الصراعات من دون اللجوء إلى السيطرة وإلى 
فيلظة خارعة: نيعلا قطاول الاكنيةا ضن المسنية. إذالدينا على هده الحو 
تحديدًا يمكننا الحكم على الليبرالية وعلى آمالهاء وليس بناءً على اتهام عام 


هو 


وغير مبرر لفردية غير اجتماعية””'. 

لكن تبقى مشاكلات أساسية عدة مرتبطة بموضوع الفردانية الأخلاقية 
تزال تلاحق الليبرالية الكلاسيكية حتى أيامنا هذه وتجبرها على التغيير. وهنا 
تكمن هشاشة الليبرالية كما برهنها التاريخ» وليس بسبب تبنيها فردانية يقال إنها 
غير اجتماعية. 

في الدرجة الأولىء لم تقدّر «الطبيعة الاجتماعية» للمصالح (65م6ام) 
الفردية فى شكل كافء. وبخاصة من المنفعية الكلاسيكية» التى تعرّف المنفعة 
قا لطافة تعنجها مجموعة منافع فردية» مع أن الليبرالية الكلاسيكية 
تعرفها هكذا أيضًا. غير أن تسجيلها في التاريخ والثقافة مجهولء برغم أننا 
رأينا بزوغ هذه التأملات عند مل. تستنتج الليبرالية الكلاسيكية الأخلاقيات 
من القدرة الاجتماعية» من دون أن تعى وزن التركيبات الاجتماعية والثقافية: 
وهى اتعير الناذقات الاحستافة علاقات نين الأنر ادقن اشتكل امناسى» تنما 
ا تجمع إرادي» ما أدى به إلى تجاهل الغوافل النشوية المستقلة: عر 
الإرادات الفردية. لذا لم يكن قط بعيدًا من المفهوم القائل بالجوهر للفردية 
والذي يجعل منها شيئَاء وكأن «القيمة» الأصلية للفرد يمكن استخلاصها من 

(79) ينظر تشخيص كارل شميت الذيء ومع أنه كان معاديًا لليبرالية» كان واعيا تمامًا لطموحاته: 
«الليبرالية» المأخوذة بين النفس والاقتصاد.ء حاولت تقليص العدو إلى منافس من جهة الأعمال ومن 


جهة النفس وإلى عدو نواجهه أثتاء المشادة) .(68 .م ,(1972 ,ممتأتقصصهاط؟ :كتتدط) عنتوذاثامم يك «ه1ؤهل7 ه.1) 
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«الواقع» التجريبي لميزته المطلقة» غير القابلة للانقسام» لا كما عند مل» من 
«قدرته» على التطور الأخلاقي والتجدد. يمكننا حتى القول إن الليبرالية لم 
تستطع قط تجاوز هذا التوتر بين هذين المفهومين للفردانية. وكان علينا انتظار 
بروز العلوم الاجتماعية لكي نرى» تحت تأثيرهاء تحولا عميمًا لليبرالية جعلها 
قريبة من الاشتراكية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشرء فالصراعات بين 
الفردانية الأخلاقية التى استوحاها مل والفردانية المنهجية ما زالت مستمرة 
ع أرانكا هناف رو يعر شاركل :قريين: انا جعي الفزرد اللنترالي إللى اسان 
الاقتصادي (5دهنه:ههمء6ه «دروط)ء والذي حاولت ال «نيوليبرالية» تحقيقه. 
يخون القيم الأساسية لليبرالية التي حاولنا توصيفها في جميع تعقيداتها. ومن 
دون الذهاب بعيدّاء يمكننا الإشارة إلى أن التوتر استمر وأوحى بتغييرات في 
الأيديولوجيا الليبرالية في القرن العشرين» كما سوف نرى في الفصل الرابع» 
المخصص لليبرالية «الجديدة»» وفي الفصل الخامس الذي يتطرق إلى 
ال «نيوليبرالية». ْ 

د ذللقة: تيخك آن اللبواليه الكلاسكنة متفائلة جد نوه لا تقدر كديا 
اللاعقلانية وعدم الكفاءة السياسية للأفراد» وكذلك أهمية السلطة العقلانية - 
سلطة البيروقراطية مثلا - لحل النزاعات. وسوف ينفصل ليبرالي مثل ماكس 
فيبر عن الأوهام وآمال التفاؤل الليبرالي الخاطئة باسم مفهوم أكثر واقعية 
للطبيعة البشرية وفهم أفضل لعقلانية التجمعات لا يتعلقان فقط بالقرارات 
الفردية للأعضاء. 3 يمكن الالتزام السياسي والسلام الاجتماعي أن يرتبطا 
فقط بالإرادات الفردية وموافقتها على المؤسسات ولو كان ذلك و اشاف ) 
لنظام ليبرالي. هناك عناصر أخرى تؤدي فوا أمضناك بز كه يندت عم دن 
شومبيتر (67]ءمصناطء5 طامء105) فى نقده النظرية «الكلاسيكية» للديمقراطية. 
فإن الخيارات الفردية يمكن أن تكون فى أغلب الأحيان غير عقلانية أو غير 
تر لك در ايكيا أن تحمل لذانها وددفاهان بلط ةمع وداه إند ‏ سمس 
الديمقراطية على احترام الخيارات الفردية وحدها يمكن أن يؤدي إلى كارثة. 
وقد برهنت ذلك ألمانيا النازية» كما ذكرنا بذلك شومبيتر. وهناك تقليد كامل 
الليبرالية الحرب الباردة» عند كتّاب مثل إزايا برلين وكارل بوبرء المتأئرين 
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بماكس فيبر» يدافع عن «الليبرالية السلبية»» وهذا التقليد هو أكثر تواضعًا في 
طموحاته وأكثر وعيّا لهشاشة الفرد ولقوة العوامل الجماعية وتأثير التركيبات 
الاجتماعية. على الأصح., يؤكد الأفراد حريتهم عبر قدرتهم على المقاومة 
والخلاف فى الآراء. إن تجنب الأسوأ لا الوعد بالأفضل هو الأمل الوحيد 
الو ين الآن فصاعدًا”*» أضف إلى ذلك أن الليبرالية لا تستطيع أن 
تقدم حسابًا بالكامل بشأن خاصية القوانين الجماعية الإلزامية التي لا تأتي من 
خيار أو قرار فرديين» ولا من الإلزام السياسيء فالفرد ليبس مصدر المعيارية 
بمفرده» والمجتمعات البشرية ليست بتجمعات إرادية ومتعاقدة. ويشكل نقد 
هيغل فى هذه النقطة النقد الأقسى: بين الفرد والقانون هناك وساطة» وساطة 
الثقافة 4-000 والعالم الأخلاقي الذي تجاهلته الليبرالية الكلاسيكية 
ولو ظهرت سابقا عند مل. 


وأخيرّاء لم تقدر الليبرالية الكلاسيكية بشكل خاص وكافٍ الخوف من 
الحرية الذي يحرك الجزء الأكبر من البشرية» والذي جعلهاء إضافة إلى عوامل 
أخرى. تتعايش مع الطغيان. ولا يجب أن نبخس قيمة الميزة النخبوية للفردانية 
الليبرالية» وهي - كما يظهر - تتجاهل أن كل شخص لا يستطيع ولا يريد أن 
يصبح فردًاء وأن هذا أنموذج متطلب جدًا بالنسبة إلى الأكثرية. إِذَاء هو في 
الجزء الأكبر أرستقراطي. وإن إشادته - على سبيل المثال - بقوة «الشخصية» 
لتغيير مصير ما هي بلا شك نخبوية جدّاء وهو لا يقدّر كفاية اليأس والنفور 
الناتجين من الوحدة والقلق والمسؤوليات التي تحملها الحرية الفردية. وعبثية 
الحرية الفردية هذه كانت إحدى الموضوعات الفلسفية الأكثر شعبية فى القرن 
العشرين» من كافكا (068862) إلى سارتر (53,8)» وقد أدى نجاحها إلى طرح 
افكلة شان حدود الدعم الشعبي للحرية الفردية. وكما قال مارك ليلا عائهاة) 


(0 8) ينظر: م17 أوءناتاوط زه اهسمل «رمعوممظط «رذلهءطنآ عداكا 0010» ,م116ن/8 معمءالا-صول 
.(2008 عع الامول) 


(81) مصطلح بيلدونغ يشير إلى التقاليد الألمانية المتعلقة بالتثقيف الذاتي» حيث ترتبط الفلسفة 
بالتعليم بطريقة نَ تشير إلى عملية من النضج الشخصي والثقافي. يوصف هذا النضج بأنه تناغم بين عقل 
الفرد وقلبه في توحيد بين النفس والهوية داخل إطار المجتمع الأكثر اتساعًا. (المراجع) 
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(داانا في كتاب مميز في ما يخص مثقفي أوروبا الغربية في القرن العشرين. 
«كيف يمكن مثقفين كان عليهم أن يكونوا الأكثر وعمًا لفظائع الطغيان» أن 
يستطيعوا خيانة نماذج الليبرالية عن الحرية والبحث المستقل؟ كيف استطاعوا 
الدفاع عن مواقف سياسية شُرّعت» في شكل ضمني أم لاء القمعَ والمعاناة 
بو 4ه نطاق؟». أن 0 اه أو في الأقل في جزء منه» 
ا بالسمة اللخيويق + وحتى اال للنماذج الليبرالية التي . 
يستطع المثقفون الذين أرادوا أن يكونوا المدافعين عن «الشعب» المشاركة 
فيها. إن العدائية نحو الفردانية وأخلاقيتها المتطلبة والنزعة إلى الطغيان ربما 
يمكن تفسيرها بهذا الثقل المرهق الذي تمثله ضرورة تعريف الذات وتعريف 
قيمهاء وأن نتحمل نتائج ذلك وحدنا. كل شيء معقول إلا هذا الدوار غير 
المحتمل للخيار الوجودي وللحرية الفردية. 
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الإجابة الأخرى. والأكثر ملاءمة بلا شك» هي إجابة كلود لوفور: .107/هء1[ص007) هط ,أام]عنآ 012006 

5 .2 ,(1999 ,359:30 '1) 001111111711511 ح] لاي 12610107 

األيس الأنموذج التوتاليتاري والحظوظ التي يقدمها لتكوين حزب دولة ونخبة جديدة هي التي 

مارست جذبًا هائلا في جميع القارات» أكثر من صورة مجتمع تحرر من الاستغلال الطبقي حيث يتمتع 
المواطنون كلهم فيه بالحقوق ذاتها؟». 


529 


الفصل الثاني 


حريه الحديتكين 


إن حرية اليونان» الرومان» السويسريين أو الألمان» 
وكذلك الإيطاليين لم تكن مطلمقًا حرية الإنكليز. وحتى 
القرن الثامن عشرء كانت حرية المواطن معتبّرة دائمًا 
مشارّكة فى سيادة بلاده ووحده الدستور البريطانى كمثال 
علمنا الاو التغورة بسنيارة الل شق [النبيدا نولا كل 
العاتلي. إن الحرية المدنية» هذه القدرة الكاملة الطواعية 
هى الضمانة ضد تجاوزات السلطة [...] التى ادّعاها 
الحذيكونة في حين أننا خصصنا اسم الجوية العامة 
للقدرة الفاعلة ولمشاركة الجميع. 


تاريخ الجمهوريات الإيطالية في القرون الوسطى 


8 (عول4 تعنرزماب! ننه كعد ذلهاذ كعندي ةاطلاصة+ 5ء0 مرزم رو )11 


ولادة «الحداثة» 


إن القطيعة الثانية الكبرى التي قام بها مفكرو الليبرالية في القرن الثامن 
عشر الذين تاركواني ولادة العالم «الحديث)»). كانت المفهوم الثوري لحرية 
ل ل سيار و وا 0 
». و«الفرد خارج العالم» عند الطوائف البروتستانتية كما الشخص 


,139 7 ,(1995 ,2101 :واموط) 24و11 امم 000 77 90 ع1 -موعل 


حان 2 شارل سيسمو نك دو سيسموندي (1773-1842)). اقتصادي ومؤرح» وصفه ماركس 
ب «اشتراكي برجوازي صغير' لكنه استوحى منه» كان من الزائرين المعتادين لصالون مدام دو ستال ومن 


المقربين لبنجامين كونستان. 
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الديكارتي «السيد والمالك للطبيعة» هما بالتأكيد الأسالاف البعيدون لمفهوم 
الليبرالي للحرية بصفتها استقلالا وسيادة. لكن» هل نتساءل كيف ستتوجه هذه 
الحرية» وكيف يمكن اتتحاما أسيادًا ومستقلين أن يصنعوا مجتمعًا ويتعاونوا 
عوض أن يتقاتلوا؟ كيف سترد الليبرالية على اعتراض هوبز وتتحاشى «حربّ 
كل واحد ضد الآخر»؟ أن الجواب في بزوغ «حرية الحديثين» وفي المجتمع 
المدني. مجتمع من أفراد يجمعهم هدف واحد هو إرضاء الحاجات الإنسانية 
وقادرون على المشاركة والتعاون معًا على هذه القاعدة بطريقة أكثر ثبانًا وفاعلية 
من وجودها تحت تأثير الإكراه والسيطرة. 


من العبث القول إن الليبرالية أتتجت المجتمع الحديث. لكن من 
ال 0 
والاجتماعية» وأن سيرورة التحول سوف تؤدي إلى استقلالية الحقل 
الاقتصادي بالنسبة إلى النشاطات البشرية الأخرى» بدءًا من القرن الثامن 
عشر فى إنكلترا ولاحقًا فى القارة الأوروبية» إلى الثورة الصناعية الأولى 
ته إلى الامطرابات التق الاركهاء :فى حين. أنه فى العالم الققيي كاق البحقل 
العام بكامله تحت سيطرة السلطة السياسية. فقد بدأ الانفكاك بين المجتمع 
والدولة. وشرع المجتمع المدني الذي لم كن اام أو «خاضًا») وحسب» 
بوضع نفسه في خدمة الحاجات البشرية وتحقيق ال ل موا لل 
عالم العمل. إن تحرير القوى الفردية والثقة في القدرات البشرية» عندما يرال 
المراقبة العبثية والظالمة المفروضة على العقلية المغامرة, أدّيا بطريقة تدرجية 
ولكن غير قابلة للانعكاس» إلى تحول المجتمع نحو الاستقلالية تجاه الدولة. 
ولآن إنكلترا القرن الثامن عشر كانت تملك ملكية دستورية إضافة إلى الطبقات 
التجارية الملائمة» فإن هذا التطور حصل هناك على نطاق لم يعرفه سابمًا تاريخ 
البشرية. وهكذا إذاء تكوّن الاعتقاد بأن الحرية السياسية والحرية الاقتصادية لا 
تنفصلان. في حين أن الرابط بينهما هو في الحقيقة أكثر إشكالية وأكثر احتمالا 
كنا رظهو لكر :فى أذهان اللببواالعو تن :ذلك العمير وعد | لفلقانع: لا جنا عه 
التي مكّلوهاء لم يكن هناك أدنى شك في ذلك. والصراع من أجل الحرية كان 
موجهًا ضد سلطة الدولة» وذلك لآسباب سياسية واقتصادية» للحصول على 
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حريات الضمير والفكر وحمايتها بالتأكيد» ولكنه أيضًا ثمرة العمل والصناعة 
اللذين كانا حتى ذلك الوقت موجٌّهين لخدمة الدولة وعظمتها. هذا هو المحدهك 
الأيديولوجي للثورة الصناعية» وهذا هو المعنى الجديد الذي اتخذته الحرية. 
أي أن يستطيع كل واحد الاستفادة أخيرًا من ثمرة عمله. وكما يقول لويس 
دومون دهصباط وزه22')1 بطريقة علينا بلا شك أن نظهر الفروق الدقيقة فيها: 
اتستند الليبرالية إلى تجديد لم يسبق له مثيل: الفصل الراديكالي للجوانب 
الاقتصادية عن النسيجح الاجتماعي وإعادة تكوينها في حيز مستقل». ١لفي‏ 
الأيديولوجيا الحديثة تكون العلاقات بين الناس والأشياء - الحاجات المادية- 
أولية. أما العلاقات بين الناس والمجتمع فهي ثانوية)”'. 

على هذا التحول نحو الاستقلالية أن يكتمل بالفكرة التوأم» أي التنظيم 
الذاتي. إذا أردنا فهم طبيعة النظام الاجتماعي الجديد» وهذا التعبير يتطلب 
أن يصبح واضحًا. ولمقاربة هذه الفكرة» علينا التمييز بين ثلاثة أشياء: أولا 
بالنسبة إلى الحديثين» وخلافا للقدماءء» فإن النظام الاجتماعي هو اصطناعي. 
وليس طبيعيًا. لذلك يبدو من الأوضح أن نتحدث. كما فعل إيلي هاليفي ٠1ائ)‏ 
(112160» عن «هوية طبيعية للمصالح» لوصف عملية التنظيم الذاتي هذه؛*. 
غير أنه يمكن أن يكون النظام المصطنع قصديًا أو غير قصدي. والمثال على 
النظام الاقتصادي المصطنع القصديء هو مثال العقد الاجتماعي» حيث يعتبر 
المجتمع تجمعًا إراديًا. في المقابل» اعتبر الحديثون أن النظام الجديد الذي 
شاهدوه في التبادلات الاقتصادية» ولكن أيضا في القانون وفي المجتمع في 
شكل عامء نظام مصطنع في شكل ما: هو غير قصدي بمعنى أنه بالأحرى 
نتيجة تطور طويل الأمد من دون مخطط متعمد. هو يشبه. إذا ما أخذنا 
تعبير جيل دوستالر 00506162 1165ن0) في كتابه ليبرالية هايك +«عناههط1! 1.6) 


(2) :وتمةط) عناو رمع عنع010ة10'! 02 111 دكالا0 توص أء ء65 21 .5[[هلةو06 10710 ,الامطتاط كتناماآ 
5 .م ,(1977 ,لتقطتالة0 


6١‏ 9 .م ,.للط] 


(4) :1995 ,آلا :كموط) ,1[ .ا .وآ 3 علاوتطممكمانطم ء«كتاوء1له» يال «مناهسصمط هل ,لالان[1] .8آ 
22-7 .مم ,([1901] 
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#عبره 42» «بناء بلا مهندس»»2 وهذه نقطة أساسية إذا أردنا التشديد على 
استقلالية العاملين والعمليات التي شاهدناها. فالنظام المصطنع وغ 
القصدي هو نظام عفوي. بحسب تعبير هايك» ما يضع الحرية في قلب النظام 
الاجتماعي بدل أن ينفي أحدهما الآخر. وكما قال هيوم في الكتاب الثالث 
من بحث في الطبيعة البشرية (©نها#هءط مضه« ها 46 6اذه:1) (1740): «مع أنها 
مصطنعة. فإن *قواعد العدالة ليست اعتباطية“». من الصعب على العقلانية 
«البنائية») أن تتقبل هذا المفهوم. فهي اتعتبر أن ما و مم لا يمكن أن 
يعني فقط الناتح من تدخل قصدي. إِذَا هو اعتباطي ذ فى آخر المطاف. هناء 
تعطى هالنقي كامل التق حير يتكلم عن تطائل مصتطم للمفنالم المشاءة 
بالمنفعية عند بنثام» فبالنسبة إليه النظامٍ الاجتماعي مصطنعء. ولكنه ليس 
منظمًا ذاتيًا: لقد تكوّن بحيث صار نتيجة للتشريع والإلزام» لذا لا يمكننا 
الحديث عن تنظيم ذاتي وخلط المنفعية بالليبرالية وإن كانت هناك تقاطعات 
بينهماء كما سنرى لاحقا. 


ما أثر التطور المزدوج للتنظيم المدني والتحول نحو استقلالية المجتمع 
هذين؟ يتحدث الاقتصادي والأنثروبولوجي الهنغاري كارل بولانيي” عن: 
«المنشأة الطوباوية التي حاولت الليبرالية بوساطتها خلق نظام اقتصادي ذي 
تنظيم ذاتي»» وفصل المجتمع البشري عن كل تبعية لسلطة أو منطق يبتعدان 
من إشباع الحاجات. لقد أنتجت حرية الحديثين مجتمعًا فريدًا في تاريخ 
البشرية» حيث أول مرة» أصبح الربح والتكسّب المحرّكين الوحيدين للفعل 
الفردي والجماعي. «وحدها حضارة القرن التاسع عشر أصبحت اقتصادية 
وفق معنى مختلف وجلىئ, وذلك لأنها اختارت أن ترتكز على دافع مختلف. 
دافع الربح» الذي لم يُعترف بصحته إلا نادرًا في تاريخ المجتمعات البشرية» 
والذي لم:نوضله قط إلى .درجة تبرير الفعل والتضرف في التحياة اليومية. إن 
نظام السوق ذا التنظيم الذاتي ينطلق فقط من هذا الدافع». 


(0) 70176 ع0 كلو 010711ع6 اه كعلهوةأأأوم كوتع 0 عتدة م .11000ه مر وردابه 1 720106 هلا ,التمقاهط أعجك] 
.53-54 .مم ,([1944] :1983 ,350م:1 !لدت :5لمدط) .15 .1120 ,كمابرع1 
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ماذا ستكون نتائج هذا التحول الاستقلالي على الدائرة الاقتصادية؟ لقد 
كانت بالنسبة إلى مفكري ذلك الزمن وعدا بالسلام وليس تهديدًا للمجتمع. 
هكذا تصبح علاقات البشر بالأشياء منصفة ومنظمة. وبالتالي تصبح علاقات 
البشر ببعضهم ببعضا «هادئة»» كما يقولون. هذه هي «التجارة اللطيفة» التى. 
وفقًا لمونتسكيو وكما أظهر ذلك اليوك هير شمان (سقستطءدمتا] خروطام)!6 
سوف تحمل حلا ل«المشكلة الرهيبة عند هويزاء وذلك لأنها تهدئ 
المشاعر المدمّرة. لقد كانت الليبرالية الكلاسيكية مقتنعة بأنه لا يمكن العالم 
الاجتماعي أن يُقام وينتظم بقوى غير قواه الذاتية» وأن المجتمعات البشرية 
ستعمل فى شكل أفضل بكثير من دون دولة أوء فى الأقل» تحت سلطة دولة 
بوصفها أداة فقط وخاضعة بذاتها للقوانين المشتركة. هذا ما يمكننا تسميته 
الطوباوية الليبرالية. التي تعتبر أن العالم الاجتماعي مكوّن من أفراد 
أسياد ولكن عقلانيين» قادرين على تنسيق أفعالهم من أجل إشباع أفضل 
لحاجاتهم» وهذا التضامن هو وحده الضروري تتأمين النظام الاجتماعي 
والسلام المدنى. وتقف هذه القناعة مباشرة فين وجه إنشاء الاجتماعى 
من السلطة الدينية والسياسية التي ميّزت العالم «القديم»» وفي وجه نمطه 
التراتبي والتسلطي», «الثيولوجي - السياسي»”* الخاص بالنظام الاجتماعي. 
وهي تقف أيضًا في وجه نظريات العقد الاجتماعي التي تفترض عمل موافقة 
إراديًا بصفته أساس الالتزام السياسي والنظام الاجتماعي. إذاء سترتكز 
الحداثة السياسية من جهة على تأكيد الاستقلالية والقدرة على التنظيم الذاتي 
والتناسق بين المصالح الخاصة» من دون تدخل السلطة السياسية التى ليس 
لها إلا إعطاء الإطار القانونى» ومن جهة أخرى على استقرار النفوذ السياسى 
في مجاله الخاص: الدفاع عن الحياة وعن سلامة الأشخاصء عن ملكيتهم 


(6) ع]آ[ .([1977] :1980 ,لاط :وتمةط) ]أ .دما ,كاة 16م دوا أه 5تروتودوظ 6ط بمفصطءدىئز1] أرعطام 
اانه 


00( .8 .م ,(1989 ,اتناء5 ندل .1]0 :كأكة 5) 60110111011 16621157116[ عط ,105221721102 ععرع اط 


(0( الصيغة من : الالاغآ-ممفقصلةن) :كقة) عتكذله166] لل عاإعلاءءاء1:1 10176كلظ ,اأمعمدلط! عررعاط 
15 .مقطء ,(1987 
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وحريتهه”. وسوف نخصص هذا الفصل للجزء الأول من هذه الثورة» ثورة 
الليبرالية الاقتصادية. 


في البدء» تبدو طوباوية عالم اجتماعي متحرر من التسلط مثمرة إلى حد 
أقصى وإن كانت مرفوضة من المدافعين كافة عن دولة سلطوية باسم مفهوم 
كاني كن الطيعة اللشريه من عور إلى اقيغل وكار له السمييجة ون ينوت 
شك خلال انطلاق دائرة المجتمع المدني. وكذلك في اقتصاد السوق» عالم 
التجمعات,. مثله مثل عالم المؤسسات» أشكالًا اجتماعوية أفقية فقية تستطيع إفشال 
المراقبة والتسلط وتثبت نجاحها في الازدهار الذي تولده. 


ثم 00 اعتراض هوبز «الواقعي) بأن التعطش نفسه إلى السلطة 
والحضول :علن الثروات: النناذية عق الذئ. يتحرك: اشن كافة:.سوف: تراه 
بإمكان تنظيم الأهواء وتحييدها في شكل متبادل» وإذا وضع نظام ثابت تجاه 
الأهواء والمصالح. ويبدو الأفراد قادرين» بطريقة غير قصدية بالتأكيد» على 
تنظيم التبادل بينهم بأنفسهم. كما أثبتها مثال السوق. وهي حجة أخرى تعارض 
نظريات التسلط. وهذه هي الفكرة المركزية في الشغف التعويضي, التي سوف 
بعدمها ذا قروز رون بقارت" 7'. حين يؤكد أن نظامًا عفويًا يظهر من الأفعال 
الفردية إذا ما الجدامفق حركتهم الحرة في المعامللات التجارية وكذلك في 
الحياة الاجتماعية» وقواعد الحقوق والأخلاق. ما يؤدي إلى رفض كل تدخل 
خارجيء أو السماح لهذا التدخل بأن يبقى في حده الأدنى. وإذا ذهبنا بالفكرة 


)09( نتابع هنا الملاحظات الموضحة لبيير مانون حول فصل الدولة عن المجتمع : 1/1361 عر زط 
و15 .2 ر2ق2103[10ة105 26 أء 13 .م رععو1ة؟ ,(1986 رعالأعطعد1] :كانةط) ,1 .ا ننه 156طآ دوعلا 


ايمكننا فهم الحداثة كلها في مختلف أشكالهاء كمحاولة لإعطاء جواب عن هذا السؤال حول مؤسسة 
الاجتماعي). 

(0) «لم يفترض كبار مؤسسي النظرية الليبرالية في القرن الثامن عشرء ديفيد هيوم وآدم سميث 
تناغمًا عامًًا في المصالحء ولكنهما كانا يؤكدان بالأحرى أن المصالح المتنافرة لمختلف الأفراد يمكنها 
أن تتصالح عبر احتر ام قوانين السلوك المناسية»: 5علاء8 5ع.آ :ولعة) كتمددط عمتمءنصهم/ة بكاءنرة11 اع ملعم 

.8 .م ,(2008 روع ماع .آ 
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أبعذ. من ذلك»: فسترى. أن. اللببرالية تؤدئى إلى شكل :من. أشكال: الفوضوية 
(وسيظهر فعليًا عنصر فوضوي وإباحي في الليبرالية» وهو الرأسمالية الفوضوية 

فى القرد العترنية كلق دل «المفال 11 )روسن ترك أنه بعيدا من أن تكون 
ل الحل للصراعات الاجتماعية؛ فإن التسلط هو الذي يخلفهاء وهو لت 
المشكلة. حيث لا يمكنه أن يخدم الخير العام وإنما منفعة الذين في الحكم. 
وحده الفرد يستطيع أن يعرف ما هو خيّر له وما إن يتدخل طرف آخر حتى 
يحصل الشقاء والعداوة بالتأكيد. 


- 


أخيرّاء سوف تشق فكرة أخرى جديدة طريقها شيئًا فشيئًا وتبدّل فكرة 
«الانفعال التعويضى»» وهى فكرة مبدأ عمل مشترك للأفراد والمجتمعات». 
شرك لبمس قاض تدخ الدولة إلى أقصى سيد وذلك: لخي المحمية ؟ نه 
مبدأ المنفعة. ومن الممكن حل الصراع بين الأهواء الخاصة والرأي العام 
بين المصالح الفردية والخير العام» حين نبيّن أنه في كلتا الحالتين هناك 
المبدأ الفاعل ذاته» وأن الأفراد يوافقون إذا على الخضوع له من دون أن تمس 
سيادتهم. وسوف تعطي الفلسفة «الراديكالية»22 للمنفعية» الليبرالية الحجة 
الى كاج قتعبيا ار يطو ادك الدراة والصير الند لخر ة الاقتصادية 
في آن. ولتصنع منها مادة جديدة في المعرفة الإنسانية: الاقتصاد السياسي أو 
7 الثروة. وهذا الاكتشاف مواز اميه إلى بنثام لاكشاف بوت ينها أن 
نين الميكانيك سهلة البلوغ للعقل؛ » فإن قوانين التجمعات البشرية وتركيبة 
0 يمكنها أن تصبح مادة للحساب والتكهن. 


بمواجهة هذا التفاؤل» فإن هناك تفسيرًا آخر جديرًا بأن نذكره. حين 
ل المدني من السلطة السياسية. لالع ا 0 
أكثر تدميرّاء نير اقتصاد السوق» وسوف تكون نتائج حرية الحديثين : في القرن 


010) .(1984 ,آلآ نولهةط) ت1ركذةأهاتورمء-0طء موجه '! تن 71د ةله 6 1ط 011! راناء الاعآ عرعاط 

ينظر. لاحقاء الفصل الخامس. 

(12) كانت المنفعية معتبرة حينذاك راديكالية بمعنى أنها تقترح برنامج إصلاحات راديكالية فى 
بداية القرن التاسع عشر يمكن اعتبارها ثورة حقيقية . من هنا العنوان الممتاز لويلي هاليفي حول بنثام: 


.15 أهء 01 لتك 21107 مر هط ,1/10 1216آ 
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العشرين رفض القوى السياسية» في كل مكان في العالم تقريبّاء الخضوع 
للعقلانية الاقتصادية وحدهاء وكذلك أزمة 1929 والتوتاليتاريات التى 
يهاه ورقشاء الخواب الرسن المدكن ]على "تاكعك اولوية الأهذاف 
البشرية والاقتصادية» وذلك ضد حرية الحديثين وضد السيطرة المطلقة 
للأهداف الاقتصادية. سوف يتحول هذا مهدمة ل «تجديد» الليبرالية» الذي 
حصل بين 1870 و1920. كما سنرى لاحمًا. 

لكن يجب أن يبقى حاضرًا فى الأذهان خلال هذه التحليلات جميعًاء 
أنه في ذلك العصرء كما الآن» لا يمكن الفصل بين الليبراليتين السياسية 
والاقتصادية”". وأن المفكرين الليبراليين هم في الوقت ذاته أخلاقيون 
واقتصاديون» وأن انشغال الأمم بالازدهار والثروة لا ينفصل عن البحث عن 
الحكم الأفضل. والسوق - كما أصر هايك - لا يمكنه أن ينتظم من دون دولة 
القانون”*"» أما بالنسبة إلى الليبراليين» فإن العدو هو الطغيان في جميع أشكاله. 
والهدف هو السعادة والحرية البشرية» والوسيلة مجتمع الآفرادةة-سواء:ستميتاة 
«مجتمعًا مدنتًا) أو مجتمع السوق. الذي يجب أن تتدخل الدولة فيه بأقل مقدار 


يمك 


من حرية القدماء إلى حرية الحديثين 


من النظرة الأولى» يبدو المفهوم الليبرالي للحرية طوباويًا. هو يقرر أن 
أفرادًا أسيادّاء متساوين وفى تنافس من أجل موارد نادرة» قادرون على التنسيق 
بإشباع حاجات كل منهم ويؤدي إلى تعاون مستدام وخيّر. ويبدو طوباويًا 


(0) تمكن مناقشة هذه النقطة إذا ما فكرنا بالجدال الذي دار بين مونتسكيو وغورناي» لكن 
ير السياسي حول النعام الأفضل الممكن يضع من الآن فصاعدا في المستوى الآول القدرة على 
تامين رخاء المواطنين» اي «(حرية الحديثين». وليس فقط حريتهم السياسية. احرية القدماء»). 

2140 208-22 .مم بكاءنز13] 


بوصفه تعاونًا حدًا بين أفراد أحرار ومتساوين ومن أجل فائدة كل واحدء 
حيث كل منهم يملك القدرة لمعرفة ما يحتاج إليه» فهذا هو في كل حال رأي 
أعدائها. أما مفكرو الليبرالية فى القرن الثامن» فقد ادّعوا - بعكس ذلك - أن 
تدخل السياسة وتكدس العقبات من كل نوع في وجه الحياة الشخصية هما 
اللذان يخلقان العذاب والفقر والفوضى وجميع النزاعات الاجتماعية. لنترك 
الكائنات البشرية أحرارًا ليتفرغوا لمشاغلهمء ولإرضاء أمنياتهم بأنفسهم. فهذا 
هو مصدر السلام والاستقرار لمجتمع منظم حقيقة. ويفترض بنا في هذا المقام 
أن نتوقف عن اعتبار الفضيلة مصدر المصلحة المشتركة» كما فعل روسوء 
وأن نبرهن أن المصلحة الفردية في حد ذاتها هي المصدر. «إن المحرك العام 
للطبيعة البشرية» عزة النفس. بحسب جوزيا توكر (67آ0نا1 طوزوه)2'77» يمكنه أن 
يوجه بطريقة [...] تخدم المصلحة العامة بفضل الجهود التي يبذلها لخدمة 
مصلحته». هذا يفترض إِذَا رد الاعتبار إلى الأهواء والمصالح» وأن نرى فيها 
الدعامة الاجتماعية الوحيدة والحقيقية» هي حركة بدأت مع موجة العاطفية ©" 
(©2ؤذاة؛معسمهة) في القرن الثامن عشر.» وسوف تؤدي فى الوقت ذاته إلى 
المنفعية وإلى 50 الاقتصاد السياسى. وهذا يفترض 5 رؤية متفائلة 
للفديية القترية يكن الرفلةالدكة الناسوي فى القرة السارق: 

الوجهان للثورة «الحديثة» هما رفض مؤسسة اجتماعية مفروضة من 
(الخارج» عبر سيطرة الدولة أو الكنيسة» أو من «الداخل» عبر تحوّل المواطنين 
نحو (الفضيلة» الجمهورية التي جعلتهم يتخلون عن غرائزهم غير الاجتماعية. 
والتي - كما قال روسو من جديد - «سوف تجبرهم على أن يكونوا أحرارًا». 
لا يمكن السياسة ولا الفضيلة أن تكونا الضامنتين لتجسيد النسيج الاجتماعي. 


(15) جوزيا توكر (1799-1713)» اقتصادي وناشط سياسي بريطاني» وقد اعتبر سابقًا لآدم 
(16) العاطفية هى موجة ونزعة فى الآداب تميل إلى إسناد ردات الفعل إلى العواطف والمشاعر 
وليس العقل. كانت العاطفية تيارًا واسعًا فى الأدب العالمى شمل مجموعة متنوعة من الجوانب فى الآداب» 
مثل الشعر العاطفيء والرواية العاطفية» وحركة الموسيقى العاطفية الألمانية ...إلخ. (المراجع) 
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التحرر بالنسبة إلى «السياسي») 


من المؤكد أن أفضل مراقبى الثورة الليبرالية والحداثة المنبثقة عنها هو 
بنجامين كونستان» ومن بعده توكفيلء اللذان فكرًا مليّا في المجتمع الذي ورثاه 
من الثورة الفرنسية» ولكن أيضا في نتائج عصر الأنوار الاسكتلنديء والتطور 
العظيم للتجارة والصناعة في القرن الثامن عشر» محاولين اختصار التغييرات 
الأساسية بالتكلم عن «الحداثة)27. ماذا يعنى «(حديث» هنا؟ يعنى أولا التحرر 
من السلطة السياسية التى يمكن قبولها أو انتقادهاء كما فعل كونستان وتوكفيل 
من بعده» والتى ظهرت لهما كالسمة المسيطرة لهذا المجتمع الجديد. وسوف 
تساعدنا مقارنة العالم القديم بالجمهورية الكلاسيكية على فهم أفضل لهذه النقطة. 


بالنسبة إلى الجمهوريانية الكلاسيكية» سواء تلك التي كانت في روما 
ا 0 
المكان الذي تتحقق فلحي الإنسانية» والحرية هى قبل كل شىء 05 
ساية 3 تريح نحررة العامة وروا لد ف قلق بالفرق بم :ا لؤفيا 3 الندر 
والعبد هو المشاركة فى السيادة. إن انتماءنا إلى المدينة الحرة هو الذي يجعلنا 
أناسًا أحرارًا بكل 56 الكلمة» مواطنين لهم الحق في الانتخاب» المشاركة 
في القضايا العامة» والترشح للإدارات العامة بالمساواة مع أي مواطن آخر. 
وبالنسبة إلى الأنموذج النيوروماني والجمهوري*". لا يوجد إنسان حر إلا 
فى دولة حرة. وتتكون الحرية من خلال المواطنة» وهى ليست حق طبيعى 
هقز بها مع ودعنا 1 الحنها عن »كما تفن قن | لزي لا كلقي 14 ديد 
لهذا المتهرء» :قات المسيوورة السرانية تعر جيدة .ف حك ذاتها نوكسب 
تعريف أرسطو: «الإنسان هو حيوان سياسي»» فالكائن البشري لا يحقق 


(17) ينظر التحليل الذي أعدّه ج. ف. شبيتز عن الجمهوروية وشكوك توكفيل تجاه الحرية 
«(الحديثة» .475-481 .مم ,12أم5) 


ينظر كذلك فرانسوا فوريه: ها «رعاءغزة م2336 ناج عتتقصممنانا6/0: ممتوموط 2[آ» بأععبا كأمعمممم 
166] «لاى أوكدط .1(أكله]ا؟ عدل'كل مددوظ ع[ رأعقتاط 5أمعصةءط (11-43.مم ,(1994 طلنال) 2 .20 ,ءعن113أامم ءعورءم 
14 .م ,(1995 بلإلامآ تتمهفص لد /ام ]1ه[ :15:ة) ءاع516 06 لك 601711711711516 


٠ )18(‏ .مقطء ,(1998 ,8لا عع710طمصهن)) برك ذأوعءطةا ع:0/ء6 نز نءط1ا راعممتكاك متامعن0) 
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مليّا إنسانيته إلا باشتراكه في حياة المدينة :ذاهم). إذَا لا يوجد فضاء عام 
إل الفضاء السداسىى هذا كلاف اللمبر الله وطن امد سين الانسان 
الفضائل التى دل كائئًا مدنيًا وحضاريًا هو نقيض العبيد القن والأمطلقان 
والدخلاء ...إلخ: الذين هم مأخوذون كليًّا بالنشاطات الخاصة للحياة البيتية 
والاقتصادية. المدينة هى مكان الحياة الاجتماعية الأجود بوصفها حياة عامة 
تمه المتظاك السناسة قن هذه الحالةة يسددن الكل الأسيمن النشياة: 
وللخير بالتالي» عبر المشاركة في الحيز العام المتمثل بالحيز السياسي: 
بالسلطة» وبالوصول إليها وممارستها. إن هذا يعني مفهومًا أرستقراطيًا وشبه 
مسرحي للسياسي الذي يقدّر مظهر السباق نحو التميّزه حيث (يفوز) الأجود. 
وكتر عينا الحتاة اليقة والفضائل التقافية نان «البرجر اوه اندض 
تُحتقر مشاعره مقارنة بالفضائل «النبيلة»» مثل الكرم والشجاعة والسيطرة 
على النفس ونذر النفس للوطن. ومن المدهش رؤية إلى أي درجة ما زال 
هذا الميل الأرستقراطي يحرك الجمهورية الفرنسية ويفسّرء جزثيًا في الأقل. 
«كرهها للبرجوازي» واللمصالخ الخاصة» باسم البطولة او 1 
فالنزعة الإنسانية المدنية هي المثال الأعلى الذي يجمع معًا الأخلاق 
والسياسة» ويعلن أن «كل شىء سياسى»)» وأنه لا يمكن وجود أي هيئة 
نسيطة أزر اف زمر الل عاض بين اللاولة روا لا قر اقو رون جلاك 0ك لبدهره 
الجماعات فهي بكليتها من جهة الخاصء الحياة البيتية» وعلى مثال العائلة. 


لكن هذا المفهوم البطولي للسياسة» للالتزام السياسي الكامل وللمواطنية 
بصفتها شكل حياة اختفى كليًا في العالم الحديث وبات في تناقض مع هذا 
العالم «القديم». اع الكو عالمٌ «جديد» فى أوروبا القرن الثامن عشرء يحركه 
مثال أعلى لتطور الحياة الخاصة وحسناتها ولفكرة عن السعادة والتفتح 
الذاتيين» ولأهمية الحاجات والمشاعر الخاصة. لقد بنى الفرد الحديث المدينة 


40 + 


(19) ينظرء مثلاء مارسيل غوشيه: «في مجتمع السوقء لا يمكن اعتبار المصلحة العامة شيئًا 
آخر سوى نتاج حاصل عن التزاحم الحر للمصالح الخاصة [...]. إن التركيبة الحميمة للأشخاص هي 
التي تحاول أن تعيد صوغها [...]. من واجب الترفع الذي يميز الرجل في الحقل العام [...] إلى الإيعاز 
الضمني بالتقيد بمصلحته الخاصة» تكون الخطوة كبيرة». (85-87 .مم ,.لنط1) 
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الجديدة خارج أسوار السياسة. ناسيًا بلا شك وبكل سهولة الشروط السياسية 
لحريته. 
كان بنجامين كونستان. فى دراسته عن حرية الأقدمين مقارنة بحرية 
الحديثين (5ه11092 45 1 ©62 ”هجام 471205 5ه 1156716 1 226) 
(2”)1819» أحسنّ مَن وصف عالم حرية الحديثين الجديد» وارتكز تشخيصه 
الثورة الفرنسية على اتجاه لتغييرات لا تراجع عنها تلقاها المجتمع. 
يبدأ بوصف حرية الأقدمين: «تكوّنت هذه الحرية بالأحرى من المشاركة 
الفعالة بالسلطة الجماعية أكثر من التمتع الهادئ بالاستقلال الفردي»)7©. من 
ثم يكمل بنقد حاد للثورة الفرنسية ومفهومها «العتيق» وغير الملائم عن الحرية 
بوصفها مشارّكة شعبية في الأمور العامة التي شرّعت للعنفء أثناء فترة الإرهاب. 
تجاه كل الذين رفضوا «المشاركة». وتفرض مشاركة المواطنين النشطة فى 
القراؤات السيايذة والشعلت ربعن الانققاؤل الذاتن [: ]لعي حرق مؤسنسيات 
تحافظ على المساواة» تمنع نمو الثروات» تحظر الامتيازات» تقف في وجه 
سطوة الثروات والمواهبء. وحتى الفضائل2**”2. إن مؤسسات كهذه. ومن بينها 
النبذ والرقابة والقوانين الزراعية كما يذكر بنجامين كونستان”*'» تخالف مباشرة 
الحرية الفردية التي ترتكز على التمتع بالملكية. وفيى صفحات ذات نبرة عنيفة» 
ينتقد كونستان روسو والوهم الذي ارتكز على فرض حرية الأقدمين على الفرد 
الحديث من جديد. في حين أن المقصود هو شكلان اجتماعيان وتاريخيان لا 
يمكن القوفيق بيتهما. 
حين تنقل إلى الزمن الحديث امتدادًا للسلطة 
الاجتماعية والسيادة الجماعية التي تنتمي إلى عصور أخرى. 


(220 ر(1819) كءممعلم74 دعل ءاأءء 3 عء076صدم0ء كترءنء4م د5ء0 16نرء16[] ه! ©2آ ,أمقاكده) متصة زمعظ 
.(1997 ملتقمستللة0 :كتمةط) (.60) أعطعدية0 .8/1 ركمنءوةاتامم كاتسعظ :وصدل 


(210) 1206» ,آلا ,مهنغومتناكنا”1 ع1 ,آآ ,لمن متتاكنا ”ل غء عأقناوصم عل اموه '*1 1)» رأمفاكمه0 © متمتةزمءع8 
200 :03115 «,«2162مع0 ع1اع518 ال 112 12 3 5ع77تتمط عالاج عغ6امء165م 2 ذه '1 عتن غرء16] عل ععغموء:”[آ 
.2 ,2011110165 


2220 7 .م ,.للط] 
(23) 609-22 .مم .كدءتءع 4 دول غارء6ذ] و[ ©2[ ,أطقاكده © 
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هذه العبقرية الرائعة التي يحركها الحب الأصفى للحرية أدت 
مع ذلك إلى حجج مشؤومة لأكثر من نوع من الطغيان. 
كانت حرية الأقدمين الجماعية والسياسية تَبرّر بأهمية الحرب: كان 
المواطن الرجل الحر الذي يضحي من أجل حماية الوطن. وقد حوّل المرور 
من الحرب إلى التجارة كلَّ شيء» وهو ثمرة تقدم: «الحرب والتجارة ليستا إلا 
وسيلتين مختلفتين للوصول إلى الهدف ذاته: هدف امتلاك ما نشتهيه. التجارة 
[...] هي محاولة الحصول بالتراضي على ما لم نعد نأمل بالفوز به بوساطة 
العنف [...]» الحرب هي الاندفاعء أما التجارة فهي الاحتساب. ولكن من هنا 
بالذات.» وجب أن يأتى عصر تحل فيه التجارة مكان الحرب»)22©. أصبحت 
التجارة أسهل. دوه وإن كانت رابحة أكثرَ كلفة©. وقد أدخل كونستان 
بين مفهومي الحرية فكرة التقدم» الذي ليس تقدمًا في الحرية ولكنه إفراط عامٌ 
في الدقة يؤدي إلى تقييم مختلف للجماعي والفردي7. إنه له يدعي أن حرية 
الحديثين تأتي من مجتمع أكثر حرية» ويؤكد أن الحياة الخاصة للمواطنين قد 
اغتنت» وتصفتء إلى درجة أن الاستقلال الفردي قد أضحى «حاجة)”27 من 
العبث طلب التضحية بها. 


لكن كونستان لا يأخذ موقفًا مع العالم الحديث ضد الأقدمين؛ لأنه 


(2)24 ,7 .م .مانا 
(25) «عند الأقدمين» كانت الحرب السعيدة تزيد العبيدء القبائل» الأرض المشتركة والثروة 
العامة والثروة الخاصة. عند الحديثين» ثمن الحرب السعيدة هو أكثر بلا شك مما هي تساوي 
(598-599 .مم ,.لتط1) 
(26) ينظر ببحث حول الضمانات الفردية التي يتطلبها الوضع الحالي للمجتمع لبيير دونو الذي 
نشر فى باريس فى 1819: «هناك مجال للتفكير أن الأخلاق, العادات» الأفكار التى يفترضها قد ضاعت 
إلى الأبد: لقد أعطت الأعمال المقسمة أكثر فأكثر» الصناعة الأكثر نشاطاء التجارة الأكثر اتساعًا 
والمعلومات الأكثردقة حاجات أخرى وطبعك:اتجاهًا مختلفا ثماما للشغوت'البحالية ف أورويا [:::]: 
ويبدو أن نظامًا سياسيًا حيث يمكن الحماسة الوطنية التضحية بجميع المصالح العائلية لمصلحة» أو 
بالأحرى مجد الدولة لم يعد ممكنًا حاليًا؛. (495 .م رعاذم5) 
(07) :608 .م ,كانءاع 42م دعل غارعطة! ه[ 26( ,اأمفاكده0) 
«الاستقلالية الفردية هى أولى الحاجات الحديثة. بالنتيجة» لا تجب أبدًا المطالبة بالتضحية بها 
لترسيخ التحرية السياسيةة» ‏ - 


ءِِ و 
كان واعيًّا الأخطار التي يمثلها عدمٌ استثمار الحياة السياسية وتوكيل السيادة 
والتمثيل ويقلق في شأنهاء وهو يقدمها بلهجة سبقت إنذارات توكفيل: «عند 
الأقدمينء كان الفرد عادةً ذا سيادة إلى حد ما فى الأمور العامة غير أنه كان عبدًا 
[...]. أما عند الحديثين فقد أصبح بعكس ذلكء مستقالا في حياته الخاصة. غير 
أنه حتى في الدول الأكثر حرية» صار ذا سيادة ظاهريًا فقط)”*. وتذكر أفكاره 
بملاحظات روسو عن خطورة عدم الا 3 إن السيادة السياسية للمواطن 
الحديث في تناقفص» وذلك بسبب غياب الاهتمام والاستثمار الفرديين. 
«خطر الحرية الحديثة هو أننا مشغولون بالتمتع باستقلالنا الذاتي وملاحقة 
مصالحنا الخاصة. إلا أننا لا نتتخلى بسهولة عن حقنا فى المشاركة فى السلطة 
السياسية»””©. ويختم حديثه بالنداء إلى تطوير شكلي الحرية السياسية الاثنين: 


أيها السادة» أنا بعيد كل البعد من التخلى عن أي 
واحدة من الحريتين اللتين تكلمت عنهما. يجبء. كما 


بالطريقة ذاتها أنهى توكفيل بحثه تحت عنوان عن الديمقراطية فى 
الورك لدان هد اطي ال1اقة ان ميسناطة سروه | لا تلفي كر الاش 
هناك أخطار كثيرة»؛ حيث يتكشف التحرر من وطأة السياسة والذي يمكن أن 
يبدو حقيقة أنه انعتاق» خطيرًا جدًّا في مجتمعات ديمقراطية» فيتحول قصورًا 
تاكاتوظهم العام بالقفيانا الغانةه قار 16 لبك د لقان الدبقر طن طغياة 
الإدارة وممثلي الشعب. ويؤدي - في الواقع - إلى تقليص الحرية السياسية 
والتلاعب بهاء لآن «في هذا النظام» يخرج المواطنون من التبعية لحظة فقط 


(28) .5 .م ,.ل1أط] 
2290 .0 .هك ,111 .لكذآ ,أوأع0؟ 1م0011 011[ ,رلاوه101155 .ل-.ل 


ينظر كذلك توكفيل: عل2162 12 عل .اطئظ ,11 .ا ,لآ عنواغسل ده عنلم عوك هل 2 رع !!تاعناوءه1 
.8 .م ,([1840] :1992 ,10قصنط1اله0 :واعوط) 


(230 6 .م ,كازعلء دا دعل مُأمرعطخ!] | 126[ ,رأصقائده © 


من أجل تعيين أسيادهم ومن ثم يدخلونها من جديد»”*. هذا الطغيان الجديد 
هو بالتأكيد «ألطف وممتد, لكنه يزدري البشر من دون أن يقلقهم [...] يجعل 
استعمال حرية الاختيار أقل فائدة وأندر [...] ويختزل كل أمة بتحويلها قطيعًا 
من حيوانات خجولة وحاذقة تكون الحكومة الراعى فيها)20©. «هناك فى أيامنا 
هذه كثير من البشر الذين يتكيفون بسهولة كبيرة مع هذا النوع من التسويات بين 
الطغيان الإداري وسيادة الشعب, ويظنون أنهم يحصلون بهذا على ضمان كاف 
لحرية الأفراد حين يوكلونها إلى السلطة الوطنية. هذا ليس بكاف بالنسبة إلي 
أبدّاء طبيعة السيد تهمني أقل بكثير من الطاعة»”*. بالنسبة إلى الليبرالية» كما 
حدود. وحدهم المواطنون هم الذين يحددون هذه الحدود التي لاا تحترم في 
غياب تيقظهم. وسوف يقول بنثام الكلام ذاته ولكن من وجهة نظر منفعية في 
حالته. 

هى هذه الطوباوية الكو يعارضها منتهدو الليبرالية. خم يعتبر ول أن 
الليبرالية كانت عاجزة عن إيجاد حل سياسى محض للمشكلة التى نقلها هوبز. 
ولجأت إلى طوباوية التأسيس الذاتي للاجتماعي والتحرر من غير السياسي 
لكين ل درق الطبيعة الصراعية لعللاقات السيطرة (لقطءوسع1]) انين تكوّن الحياة 
إما أخلاقية وقانونية وإما اقتصادية لقضية السلام الأهلي. إما أن يكون النقاش 
السبياسي على مثال السوقء وإما أن التعاون بين الأفراد يكون نتيجة مشاعرهم 
الأخلاقية ويكون دور السياسي مقتصرًا على كونه وسيلة قانونية لتنظيم الفائدة 
المشتركة تحت القانون (/8ا ؤه عاند عط) (زه! 12 عل عمعة: ع1). الليبرالية. بالنسبة 
إليه» كما بالنسبة إلى كثيرين» هي «سياسة من دون سياسة» لأنه لم يفهم طبيعة 
السلطة. إن حقيقة السلطة السياسية هى تكوين الهوية الوطنية» أي معنى الانتماء 
إلى الجماعة المكونة من أفراد معزولين» وذلك بفضل علاقات تسلط أكثر 


0) .8 .م رع]!الاعناوء10 
(232 ,7 .م ,.للط] 
(2)33 .8 .م ,.للطآ 
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أهمية من الحرية بذاتهاء مهمتها تكوين الجماعة وتدعيمهاء ال «نحن» بمواجهة 
الآخرين. «الأعداء» وفق الجملة المعروفة لكارل شميت*2. وما يميزه تمامًا 
هو هذا القصور ذ اد عبارات مثل دولة وسيادة» سلطة 
وكا ا داع وه با ل رياه ا 1 
الحكوية أو المؤاهسنات السساسة: . وسوف يسمح لنا تحليل هذه الانتقادات بأن 
تتخذ المعيار الصحيح لحل مشكلة الديرالية وتحرر المجتمع من سلطة الدوئة. 

بالنسبة إلى كارل شميت وأتباعه وإلى جوليان فرويند (0صبهءظ مهنان5)؛ 
وهما عدوان معلنان لليبرالية*” تبنّيا التحاليل الشهيرة لماكس فيبر مع أنه كان 
ليبراليًا بالعمق بالرغم من كونه «يائسًّاا» بحسب ولفغانغ مومسن 8 مدعتا780) 
(7100560 كما سوف نرى في الفصل الرابع» تعني السياسة علاقات السيطرة 
(1هاءومولم) التي تتجاهلها الليبرالية أو تحيّدها. إن العنف هو في قلب كل حياة 
اجتماعية» وفي السياسة» وهو وسيلتها وهدفها فى الوقت ذاته. وفى يي الواقع. 
إن اجيم اسان هو قزل كز كيءتجيع للسطرة عاق متطاقة سجدذة ذات 
جمهور محدد, ما يتضمن الفصل المتميز بين الداخل والخارج. بين الصديق 
والعدو. ويفترض استعمال القوة أو العنف (الشرطة أو الجيش) للحفاظ على 
السيطرة فى وجه الأعداء الداخليين أو الخارجيين. وبعكس ذلك» سوف 
تقبى للح اللااعن ماله السظر اوتريق فيه سيك ة اللاو له وانكا يها شرع 
اوور ننه الها تق ركان اومس د بشماعة بش سابية وده اللعاكات 
الاقتصادية» المجتمع المدني أو التجاري. ويطاول النقد الأساسي مسألة أن 
الليبرالية تأمل بحل مسألة هوبزء وذلك بالقضاء على العنصر المركزي في دليله: 


(34) «التمييز الخاص للسياسيء الذي يمكن أن ترد إليه الأفعال والدوافع السياسية» هو تمييز 
الصديق من العدو [...]. ولا يكون العدو السياسي بالضرورة دنا في نظام الأخلاقية وهو لن يؤدي 
بالضرورة دور المنافس على المستوى الاقتصادي [...]. من الممكن أن يكون ببساطة الآخرء الغريب» 

66-67 .مم ,([1963] :1972 ,لالاغنل-ممفمطلهن) :كاعةط) ع/113أامم ع0 «متاه/! هنا ,االقصطعد اهن 


(35) 16 .20 ,كهلهوةاأامم :30و12 «رمعنتااتصطءد عمكتالهمةغطخ!-نامةنآ عل صتاوءعط[» ,عسسدظ عمعلموك 
.([1965] :2004 ,221102آ :كاقة) ,.0ع16 ,010110ح« ناكل ©2712 ككس رلا رلطناءءط م111 :(2004) 


ينظر أيضًا: 20100611166 6(أك تقضقل «ر.. كقاظ ”0 ععسقدكتيام أء عمكتلدةطاآ» رمتمدكل8ة لتفسعء8 
.(2003 ,20 وععمعاع5 عل وعووء:2 :واعةط) هوعء1 تروعل 3 
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إرادة القوة 002050) عند الأفراد والرغبة النهمة في السيطرة» وهما في الواقع من 

أساس السياسة. وكما يذكرنا هوبز في الفصل الثاني من كتابه مهنامادهط: 
الميل العام للبشرية جمعاء [هو] رغبة دائمة ومستمرة 
في الحصول على سلطة بعد سلطة» وهي رغبة لا تتوقف 

إلا عند الموت. 

أما بالنسبة إلى كارل شميتء فالسياسي «يؤسس الاجتماعي بالعنف الذي 
يمارسه «الكل الأعلى» المؤلف من مجموعة الأجزاء على الجسم الاجتماعي: 
وكذلك يؤسس «الدولة-الأمة» الحديئة على قاعدة العلاقة «(صديق - عدو). 
لقد لجأت جميع الأنظمة السياسية بالتأكيد إلى بلاغة ال (8هذاطدام 5هم) الدفاع عن 
الملكية العامة للنجاح في الحصول على تأييد الأفراد والتخلص من أعدائهم 
وتشريع سلطتهم. وكما نعلمء فإن الولادة التاريخية «للمجال العام» هي التي 
تتعلق بالدولة الحديثة مقابل الملكية الاجتماعية» والتيى تتطلب بيروقراطية 
ومداعطا ننه جطد وك ة تدا رف على افج :ميسياكظة الوظن وذانت اروص قد 11 ذا 
أردنا استعادة الخصائص التي أطلقها ماكس فيبر» وهي إذا متعايشة مع ما يسميه 
منتقدق الليترالية «السناسى 1 .وكيان كهذا لا يمكق أن يولك فى 'شكل سلس 
فهو بحسب شميت» ينتج من الحرب. وحده الخطر في مواجهة اعدو هو 
داتمًا عدو عام ولا يكون أبدَا عدوًا شخصيًاه. يستطيع أن يخلق المساحة 
السياسية العامة على قاعدة إقليمية. العنف الشرعى هو جوهر السياسى للحفاظ 
على الحدود والسيطرة على الأرض» حيث 82 على «الأعداء» ايد 
وتسطر هلق الأعداء الذاعتين» وتسن بابعطاعة التحارة أو الاخجاذق خلن 
معنى كهذا للوحدة. وأن يعطيا الحياة لفكرة «الملكية العامة»» وحدها الحرب 
ووحده العنف يمكنهما خلق (2ه:اطنام 5). ولا تكون الجماعة السياسية فى هذه 
الحالة جماعة أخلاقية» هى جماعة بالفعل» فى مدلا جماغة الأمة الأحلافية؛ 
ومن الواضح أن شميتء الذي نعرف حاليًا تورطه مع النازية» كان يفكر قبل 
كل شيء ب «الأمة» كجماعة إثنية» وك اشعب» منبثق من ثقافة ومن لغة وتاريخ 
مشتركين» وبالتأكيد ليس بوصفها أمة «مدنية»» إرادوية» مثل تلك التي انبثقت 

عن الثورة الفرنسية أو عن حرب الاستقلال الأميركية. ْ 
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يبقى إذَا أن الانتقاد جدي. إن الخطأ الأكبر لليبرالية هو عدم أخذها 
فى الاعتبار «السياسى»» ما يعنى عنف الصراعات فى السلطة والنزاعات 
الاجتماعية؛ الإثنية أو الدينية» رفض التعاون» عدم عقلانية الجماهير وضرورة 
اللجوء إلى العنف والسيطرة لدولة قوية لحسم الأمور. وهكذاء أثرت في ماكس 
فيبر خيباته تجاه الليبرالية وقادته إلى تطوير مفهومه عن الدولة الحديثة» التى 
تمتلك وحدها شرعية العنف» وإلى تحليلاته للبيروقراطية الحديثة في الدولة 
التي هي نسخة عن المثال العسكري. 


التحرر بالنسبة إلى الأخلاق: فضيلة ومصالح 


لنلتغفت حاليًا نحو مظهر آخر للطوباوية الليبرالية» التخلى عن «الفضيلة» 
على حساب أخلاق «المصلحة بالطبع»" 2 والمستهدف هنا عجز الليبرالية عن 
فهم طبيعة الجماعة السياسية والدور الذي تؤديه فيها الأخلاق الجماعية. 


هذا النقد هو نقد الجمهوريانية وشموليتها الاجتماعية» وتقتضي فضيلة 
المواطن التضحية من أجل الكلء ولا يمكن وحدة المجتمع أن تكون إلا 
سياسية. إن إعادة تكوين «الإرادة العامة» الإلهية'””' تحت الشكل الجديد 
من الإرادة العامة للشعب وإقصاء التعددية والصراعات بين العناصر الوسيطة 
و«الزمر»» كانا هدف روسو فى كتابه العقد الاجتماعىء. الذي كان على مثال 
اللبدية- القديمنة. والتعمووريانة «الكلؤاسي ك9 وتران اللجميررنة مان 
فضيلة المواطنين ضد البرجوازيين» وعلى أهوائهم ومصالحهم الخاصة. 
وتسشا ووس 1333 أذ لخر ل الاق اللخ لاقي حر اظيى عزن لحيو مكل 


(36) .5 .م رء]! ألاعناوء10 

(37) برهن باتريك ريلاي كيف استوحى روسو من مفهوم «الإرادة العامة» لإله يخلص جميع 
الكائنات الحية ومن الجدال حول هذا الموضوع عند علماء الدين والفلاسفة في القرن السابع عشر» 
أرنو باسكال. مالبرنشء فينيلون. بايل» ليبنتز 80162 عاء1ة5 :مذ «,ا!ة/1آ [72عمء0 5انلوءودده8» ,لزعانم 2) 
.(125 .م ,2001 ,8لا عع108]طمنهن) ,نتمءدكلاهآ 10 ترمأمدم م02 عع610تررهن) 17116 ,(طلل) 


(38) حول تجديد الاهتمام بالجمهوروية الكلاسيكية كبديل لليبرالية» ينظر: :1.1516 هآ ,2اذم5 
:لآ 071010)) 00127167111 أ0تنه «7زممء76[ 0 1760 4 .71زكةتتصن 1 أطناوء1! بكلناء2 متلائطط بوبمععطاطا ,تعمملاك 
.(2004 ,0211112250 :واعةظ) (.." .20) (1997 
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وحده أن يفرض السلام المدني. لكن هذا السلام المدني يفترض شمولية 
اجتماعية ويجعل الدولة هدفا فى حد ذاته» وليس أداة وحسب. وتعتبر 
اللتمووياكة كاه عتي ناف البواسى الى اللي هد[ الجر دنه ومن دونه ١‏ 
يمكن تجاوز التصادم بين المصالح الخاصة. وحدها سلطة الدولة العلياء 
الأخلاقية والقسرية» تستطيع القضاء ء على «(حرب كل واحد ضد الآخر». ومن 
الطوباوية افتراض أن المدينة تستطيع الحياة من دون اللجوء إلى الفضيلة. 
ومن دون مجموعة قيم أعلى من المصلحة الشخصية. أما خطأ الليبرالية 
بالنسبة إلى الفكر الجمهوريء فهو رفضها فَهُمِ أن الأخلاقية الأعلى سياسية 
وعامة» وأن «كل شيء سياسي» وعلى الفرد أن يتحول ويتربى ويتأنسن من 
الدولة. ويجب التفكير بالوحدة بين الأخلاق والسياسة على طريقة أفلاطون. 
أرسطو أو روسوء وليكن في علمنا أن وحدة الجسم السياسي تفترض 
مجموعة من الاعتقادات والقيم المشتركة. 


من المهم القول إن هذا الانتقاد هو أيضًاء وفي جزء منه. انتقاد المفكرين 
الجماعيين فى القرن العشرين فى الولايات المتحدة منذ 1980*'. ويلتقى 
نقدهم الليبرالية هنا بالجمهوريانية» ويؤكد أن فهمها الأخلاق يترجّم بعبارات 
خاصة لا يسمح لها بفهم طبيعة الجسم السياسي ووحدته العضوية بفضل 
نظام أخلاقي 0نهاطه51)11)» أي الأخلاقية المشتركة”. ويشكل تأكيد الخاصية 
غير القابلة اجاور للتعددية الأخلاقية - كما هي الحال في الليبرالية منذ 
لوك - وتةاه حرية ا الات ل براح لم21 الوفاق 


حل التضامن الاحتماعن: 


(39) حول المنادين بالجماعة الأميركيين» ينظر أعمال أتذؤية بيرتن: ,(.0155) .21 اء معامء8 016مم 


(1997 ,1لآ2 :زولمة) 15نء 001711711171114 لء :11567113 
وكذلكء لاحقاء الفصل الثامن حول تعدد الثقافات. 
(40) كان هذا النقد مفصلًا فى شكل خاص عند مايكل ساندل الذيء فى كتابه الأخير» شدد 
على عودته إلى الجمهوروية. ينظر: لمم 10 ناة 7/1021[ 0 كبزودكط بزت[مرمدماةراط تاطيرم رأعلصةك5 اعقطء 1/1 
(2005 ,لآ 0:ق/م13]) وخاصة المقدمة. 
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يرد الليبراليون على هذا بأن الزمن تغيّر. وكما يلاحظ توكفيل بحزن. 
فإن زمن الفضيلة قد استبدل بزمن «المصلحة بالطبع»» وحرية الحديثين 
تحررت من مثال الفضيلة القديمة» فهي ترفض كل تضحية بالمصلحة 
الأروية المضلحة حير أقار عر هده المسلحة بويعين صو العمالة الت 
تهمنا في فصول كتابه عن الديمقراطية في أميركاء حيث يتساءل عن إعادة 
تكوين القمع الاجتماعي الذي تهدده القرد الي وما يسميه توكفيل هنا 
الحرية» والذي سوف يصحح طغيان المصالح الخاصة.» هو إمكان المشاركة 
الفعالة - داخل إطار مؤسسات حرة - في المسائل العامة وتنمية مشاعر 
وأهواء أكثر غيرية سوف تكون العلاج الأول للفردانية» كما أنه يرى أن 
دور التجمعات السياسية والمدنية هو الحلء لكنه لم يكن مقتنعًا إلا جزيًا 
بنجاح هذه الاستراتيجية. ويرى بيير مانون أن ليبرالية توكفيل هي ليبرالية 
(إشكالية». ولا ترضيٍ عقيدة «المصلحة بالطبع» توكفيل كليّاء وهو يجد أن 
اللأمير كبيق فنفغيون تجذا ويحسبون أن التضحية «بجزء من مصالحهم لإونقاذ 
الباقي» هي بالأحرى الوسيلة الضرورية لتعويض آثار الأنانية الاجتماعية 
أكثر من أنها قيمة بحد ذاتها: 

لا أرى حولي إلا أناسًا يظهر أنهم يريدون كل يوم 
عابو ععاصرييم كلامم ركالي» » أن المفيد ليس مطلقًا 
غيو قتريعه إذاء الس إلى أن ركديت أغروا أولنك الديق 
يتعهدون بإفهامهم كيف يمكن ما هو شريف أن يكون 
مفيدًا؟ 

يعتبر توكفيل» والذي يبقى فى النهاية أرستقراطيّاء أنه يجب أن تكون 
الققياة جقائعة الذانهاا ل اانا منود :»يسحت انها" الكيو من وق قاع ناه 
كما الله بذاته»””, بل لأن الحرية هي هدف بحد ذاتهاء والفردانية الليبرالية 
التي تجعل الإنسان ن متقوقعًا على نفسه تخاطر بأن تؤدي إلى ترك الحرية وإلى 
طغيان المساواة. وبالرغم من تحفظاته» نرى توكفيل قد فهم تمامًا الاستراتيجية 


(41) .م رع]1!الاعناوء10” 
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الفاعلة في النظام الاجتماعي الجديد التي ألهمت مؤسسات الحرية لاحقاء 
فالعصر الحديث هو عصر إعادة الاعتبار للأهواء والمصالح. 


في الواقع» تفهم حرية الحديثين الأهواء والمصالح بصفتها قوى محرّكة 
للنشاط الإنساني وليس بصفتها رذائل كما وصفها الأقدمون. 

كما تشير كاترين لارير ©:نصهآ عمنمعطنده2)0*. فإن الفرق الكبير بين 
هوبز والمفكرين الليبراليين في القرن الماضيء هو أنهم لم ينظروا إلى الطبيعة 
البشرية بطريقة ميكانيكية وأن قوة وحيدة تحركهاء بل هي «53ل00080» عند 
سبينوزاء وغريزة الحياة والخوف من المونث: عند هوي أو الجوع عند لوك. 
وبعكس ذلكء تمتاز التركيبة البشرية بجمع من المشاعر المتناقضة ذات الآثار 
المحتملة التي لا يمكن التنبؤ بها أو الحكم عليها مسبقًا. وقد أداروا ظهورهم 
لعقلانية القرن السابع عشر وتبعًا لتحليلات الفلاسفة «العواطفيين» شافتسبوري 
وهتشيسون (يُنظر الفصل الأول)» وكذلك تحليلات ديفيد هيوم في بحث 
عن الطبيعة البشرية» فقد أعادوا الاعتبار إلى الأهواء بإعلانهم أن «العقل هو 
عبد الأهواء»» ما يعني أنه في غياب الأهواء سيصبح العقل عاجرًا عن الفعل. 
إذَاه يجب فهم الأهواء البشرية بصفتها محركًا للأفعالء سواء أكانت حسنة 
أو سيئة. بدلا من البحكم عليها أخلاقيًا. هناك أنثروبولوجيا جديدة للأهواء 
عند ماندوفيل» آدم سميث أو فرغسون”*“ لا تكتفي بوضعها مقابل الفضائل 
ولكنها تصر على عدم اختزال الواحدة بالأخرى وعلى تأثيراتها المتناقضة وغير 
المتوقعة» المفيدة أو الخطرة» ولكنها قابلة للفهم فقط لاحقا. إذا راقبنا الطبيعة 
البشرية نرى أن هناك فروقات كبيرة بين الأهواء «المدمرة»» مثل البحث عن 
السلطة والغرور والشعور بالشرفء والأهواء «المقارنة»» مثل الحسد والغيرة 
والضغينة» وأخيرًا الآهواء «العقلانية» (أو «المصالح» في لغة العصر). التي هي 
محرك التجارة بين البشر والرخاء. من جهة أخرىء وكما يشير توكفيل أيضًا في 


(42) .(1999 ,20 وععمعاء5 عل وعووعع8 :ؤأعةط) لاءألةود107112/( 02 16أأهلااه 4 ,عتغصمآ عمتعطلةت 
(43) ينظر : 213 ,181 .مم ,(1993 ,لآ :وامةط) ء[أدق 5016016 هل ع4 11001ترء دا لل ,1ع 1ألتة0) 013010 
.42 اء 
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عن الديمقراطية في أمي ركاء يمكننا أن نشاهد إلى حد ما في كل مكان تطور هذه 
القناعة الحديثة» وأن «مصلحة كل واحد هي في أن يكون شريفا»» وأنها «إذا لم 
تؤدٌ إلى الفضيلة فهي تقرّب منها شيئًا فشيئًا عبر العادات». 


لقد استبدل التناقض بين الفضيلة والرذيلة في العالم الحديث بالتفريق بين 
الأهواء المفيدة والأهواء غير المفيدة والمدمرة. وعوضًا عن استبعاد الأهواء 
أقرّت «حرية الحديثين» بأنه من الممكن أن تتناغم في ما بينها من أجل خير 
الجميع. 

ما الحجج التي سوف تستعملها الليبرالية ضد الانتقادات الموجهة إليها 
لتبرهن أن التطور في الحريات الحديثة ليس مدمرًا للوفاق الاجتماعي؟ كان 
عليها أن تبرهن أن التحرر في وجه السياسي و«الفضيلة» مربح» وأن دائرة 
المصالح الخاصة تستطيع تكوين بنية نسيج اجتماعي جديد لمجتمع متحرر 
من تدخل الدولة» منظم بطريقة مستقلة أكثر فأكثر حول ثلاثة أهداف: السعادة 
والآمان والازدهار. 

في الدرجة الأولى» تصبح السعادة الفردية والشخصية هدفًا ذا أهمية 
أولى» وتتحول الشروط الاجتماعية والسياسية للسعادة البشرية جذريا فتضع 
إذاك فصاعدًا التضحية بالحرية الفردية جانبًا من أجل الحرية السياسية» وكذلك 
القبول بتدخل الدولة باسم «الخير العام». هناك الكثير من الخسارة والرهانات 
مرتفعة جذاء هكذا يختصر كونستان التناقض بين العالم القديم والعالم 
الحديث. «إن التقدم الحضاري والنزعة التجارية في ذلك الزمن والتواصل 
بين الشعوب قد ضاعفت ونوّعت إلى ما لا نهاية وساتل السعادة الخاصة,. ولا 
يحتاج البشر كي يكونوا سعداء إلا إلى تركهم في استقلالية كاملة تطاول كل 
ذي علاقة باهتماماتهم» ومؤسساتهم. ودائرة نشاطاتهم وإبداع خيالهم)”7*. 
فأهداف السعادة» كما وسائتلهاء هى من شأن الخيارات الشخصية؛ وليس لأحد 
أن يتدخل في هذه الخيارات طالما أنها لا تجلب ضررًا لأي كان. ولا يمكن 


(44) 8 .م ,كورء 471 دعل غانمرء6ة! و[ 06] ,اأطقاوده0) 


114 


السعادة الحصول على صفتها الذاتية إلا إذا كانت نتيجة خيار فردي أصلى. 
وابتداء من القرن السابع عشر أضحت السعادة» وهي فكرة جديدة في أوروباء 
مثالا أخلاقيًا مع شافتسبوري وهتشيسون وهيوم. وتطالب الحداثة برفض رقابة 
السلطة السياسية على الحياة الخاصة:» في انتفاضة تنبئ بالرومنتيكية. 


نتيجة لهذا الإلزام بالسعادة» تتطلب الحرية الفردية قبل كل شيء 
الأمان» الذي يصفه مونتسكيو في روح القوانين (6 ,04 (هذه! ممه اا«موظ'ط) 
بأنه «طمأنينة في النفس نابعة من الاعتقاد بأن كل واحد يتمتع بأمانه»» وهي 
ليست أبدًا المشاركة في الأمور العامة التي لم نعد نملك شيئنًا فشيئًا الوقت 
لها. ويتحدث سيسموندي (515520201)» فى خصوص حرية الحديثين» عن 
«حرية سلبية». لماذا؟ لأن شرط السعادة " يعد المشاركة في الحياة المدنية. 
كما في الجمهورية» ولكنه الأمان في ملكية الثروات. وقد أصبح الأمان في 
القرن الثامن عشر الفضيلة الأولى لحكومة صالحة؛» بمعنى أن هذه (الحكومة) 
أصبحت برجوازية ورمت جانبًا أحلام المجد! إِذَاء أصبحت الملكية الخاصة 
عنصرًا مركزيًا في هذا المفهوم الممتد وشبه الإقليمي للحرية. ويتطور المجتمع 
المدني في الأساس بصفته مساحة للعمل محمية ضد كل تداخل في غير محله. 
وهذا ما يصفه توكفيل في عن الديمقراطية في أميركا ب «المجتمع الصغير» الذى 
يخلقه كل واحد لاستعماله الذاتي» تاركا «المجتمع الكبير لذاته». وبالنسبة 
إلى الليبرالية» وُجدت الحرية قبل المواطنية» وحتى قبل المدينة» لآن الأفراد 
يملكون حقيقة ما قبل اجتماعية: فمصالحهم (ما قبل الاجتماعية» أو «الطبيعية» 
سبقت هذا الوضع العام أو الشرعي, ووظيفة القانون هي حمايتهم لا تكوينهم 
أناسًا أحرارًا. وبما أن الحرية تقوم على امتلاك الذات» فهي تختلط بالأمان 
ويجب أن تكون محمية ضد كل تهديد أو تدخل خارجي. وما يميز الليبرالية 
الكلاسيكية» هو مفهوم «إقليمي» للحرية» والإقليم هو إقليم المجتمع المدني 
والنشاطات المتعددة والمؤسسات. لآن دور الدولة هو حمايتها. 


أخيرّاء سوف يسمح النشاط الحر للأفراد بالازدهار لأن البشر الذين 
يعملون من أجل أنفسهم يصبحون أكثر اجتهادًا وإنتاجًا. 
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«الهوى التعويضي» 


حين لا أتبع الطريق المستقيم» من أجل استقامته 

فإنني أتبعه لأننىي وجدت فيهء بالتجربة» أنه في نهاية 
الاقف الأكثر إسعادًا وفائدة عامة. ْ 

مونتين 

دراسات (7)]/1 .مهط ,11 .اذا ,كتهدوط)» 

ذكره توكفيل في «عن الديمقراطية في أميركا». 


وحده الهوى يستطيع أن يتتصر على هوى (آخر).. 

هلفيتيوس 

عن الر وح (77 .مهطء ,1 أ«رموه*[ ء(72) 

كيف ستردٌ الليبرالية على هذه الانتقادات؟ إذا لم يستطع المجتمع أن 

يصبح منظمًا من الدولة وراء حد أدنى من الحماية الشرعية للأمن ولملكية 

الأفراد وحريتهم» كيف يمكن النظام الاجتماعي أن يصبح ممكنًا؟ هل يوجد 

هناك خيار بديل من استعمال العنف أو السلطة المطلقة للأمير أو لفضيلة 
المواطنين؟ 

بطريقة أخرى غير اللجوء إلى القوة. ومثال حل الصراعات المسيطر على الفكر 

الليبرالي هو مثال الهوى التعويضي الذي هو الفكرة الكبرى في القرن الثامن 

لقد وصف اليرت هير شمان في شكل رائع هذه الفكرة. ويعرضها 

ك (فكرة مقاومة الهوى بالهوى»”**'» وهو يستشهد بهلفيتيوس: «وحده الهوى 


(45) 23-2 .مم ,(1977 ,لآ تاماععص11ط) كادع17217 11 020 0:15ةدكنو2 ©7117 ,مقتصطءو17ل8 ترعطاطة 
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يستطيع أن ينتصر على هوى (آخر) [...] وعبر استبدال لغة المصلحة ذات 
اللهجة المهينة يمكن أن يصل الأخلاقيون إلى تبني مبادئهم الأساسية»». 
وهكذاء يكون بالإمكان خلق نظام اجتماعي حر ومن دون سيطرة» تستطيع 
فيه المصالح الخاصة أن تصبح محايدة وتتوازن ذاتيًا. وخلافا للجمهوريانية 
الكلاسيكية» التي تدعو إلى الفضيلة ضد الأهواء والمصالح الخاصة. تعتبر 
الليبرالية أن الخير العام ينتج من المصالح الشخصية» وهو ليس في مواجهة 
معها. وحين نترك الآهواء والمصالح لتلعب الواحدة ضد الأخرىء. من الممكن 
جعلها محايدة ومدجّنة من دون اللجوء إلى السيطرة والعنف. وعلى اللأخص 
من دون القضاء بالقوة أو الإكراه على التعدد والتنوع الملازمَيْن هذه الأهواء. 
إن توازنها وليس القضاء عليها هو الذي يخلق السلام الأهلي» وذلك هو رهان 
الليبرالية الكلاسيكية. وكما بيّن مثال المجتمع الأميركي وسيطرة «المصلحة 
بالطبع»» فإن الأهواء الفردية بالنسبة إلى توكفيل يمكن تعديلها بالأهواء 
الغيرية وبممارسة ما تمكننا تسميته «مواطنية المجتمع المدني». أي عالم 
التجمعات المدنية كما عناها توكفيل”». وبمشاهدته إلى أي حد تحوّل ممارسة 
الديمقراطية المحلية والحكم الذاتي (ألع متم امع -11ء5) الآنانيات والطموحات 
اللاأخلاقية إلى حس عامء يستنتج: «لقد قاتل الأميركيون بوساطة الحرية 
الفردانية التي خلقتها المساواة وانتصروا عليها». هذا مثال لحيادية الأهواء في 
فلييتها! 

هناك ثلاثة جوانب مهمة بتميّر لهذه الفكرة» أولا تعددية الأهواء والمصالح 
غير قابلة للاختزال.» فلا يمكننا اختزال الأهواء بغريزة وحيدة للحياة أو بمبداً 
للفعل مسيطر. يجب علينا القبول بهذا الأمر» وأفضل المؤسسات ستكون تلك 
التي سوف تسمح لأكبر عدد من الأهواء والمصالح بأن تعبر عن ذاتها وتصبح 


2460 .م ,.للط] 

(47) «مواطنة المجتمع المدني» يمكنها أن تتناقض مع «مواطنة الدولة»» لتمييز نوعين من 
المشاركة أو المواطنة الفاعلة» الواحدة في دائرة الجمعيات» والأخرى في الدائرة السياسية فقطء إذا ما 
تبعنا تمييز توكفيل بين الجمعيات السياسية والمدنية» وهو قد اعتبر أن الأولى هي مدرسة للثانية 
(631 .م ,ع1 ! ألاعناوء10) ينظر لاحقاء الفصل السابع. 
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على الحياد في نهاية الأمر. هكذاء وبالنسبة إلى مونتسكيوء الذي شغلته مسألة 
الموؤامسيتات ا أكثر من مسألة الصراعات الاجتماعية» يجب أن يطاول 
التحليل السلطات وانقساماتها وتوازنهاء وليس السلطة (الواحدة) كما في تقليد 
الدولة» سواء أكانت ملكية أم جمهورية» لأنه يعتبر أن احترام تعددية القوى 
والمصالح الموجودة شيء أساسيء ويتجلى ذلك بأهمية اللامركزية والفدرالية 
عند مونتسكيوء الذي سيصبح الملهم الأكبر للدستور الفدرالي الأميركي في 
عام 1788. 


بعد ذلك» يمكن أن تحلّ النزاعات بطريقة غير سلطوية» من دون الرجوع 
إلى طرف ثالثء كما في حكاية لافونتين الشهيرة «القطة» ابن عرس والأرنب 
الصغير»”». فى الأقل» هو الأمل الذي يحرك كنّابًا متنوعين جذاء مثل 
ماندوفيل» فيكو (171»0)» هلفيتيوس» مونتسكيوء ديميل هيوم آدم سميث » كائنط 
أو توكفيل. و«اليد الخفية» لماندوفيل وآدم سميث توحي بالفكرة ذاتهاء لهذا 
يضع هؤلاء الكتّاب الكثير من الأمل في الفضائل المسالمة ل «التجارة اللطيفة» 
والتبادل الحر الضروري لإشباع الحاجات الإضافية. 


أخيرّاء وبالطريقة ذاتها التي يمكن الأهواء الفردية المتناقضة أن تصبح 
مخايدة) يمك السلطات: السياسية: التتفيدية؛ التشريعية والقانونية أن" تتوازن: 
وكذلك السلطات المضادة أن تتكون للحد من السلطة السياسية من الداخل» 


في شكل ما. 


(48) «ها هما قد وصلا معًا/ أمام جلالته صاحب الفرو/ قال لهما غريبمينو: «يا ولديٌء تقدما./ 
تقدماء أنا أصمء والسبب هو العمر»./ اقترب الاثنان» من دون خوف من أي شيء/ وما إن أصبحا في 
مساول: يدو حت :راق" المتخاضمية /فريفيوة المشر الصالح/ رمى من الجهتين براثنه في الوقت 
ذاته/ وجعل الشاكيين متفقين حين التهم الواحد بعد الآخر/ هذا يشبه تمامًا الصراعات التي تحصل 
أحيانا/ بين الحكام الصغار حين يلجأون إلى الملوك». 

يروق للوك كذلك ذكر عالم الحيوان كتشبيه للعلاقات السياسية حين يكتب بحماسة مشابهة 
إنه - وفقَا لهوبز - «البشر هم أغبياء كفاية حيث يحمون أنفسهم بعناية من الأضرار التي يمكن أن يسببها 
لهم بنات عرس أو الثعالب» في حين أنهم يجدون لذتهم وراحتهم في ترك الأسود تفترسهم». 


.94 ؟ ,7 .مقطء ,(1690 1101 :3215) .15 .20 ,أأط 1111 21010 لال 772116 رععاء0.آ تتطامل 
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«ردائل خاصة. فضائل عامة» 
(ماندوفيل» 1723) 


إن أكبر الأنذال في التعددية قد ساهموا في الخير العام 
برنار ماندوفيل (0111ء0هدل8ة لتددء8). 
حكاية النحل 23 17. 


وجد أصل فكرة الهوى التعويضى عند برنار ماندوفيل (1733-1670). 
لعى ددا للدي احدعنان نرقيية عاتلار دز وص السو اسه افونيا أعانها 
احتفظ به معاصروه لجعله في صفوف المفكرين الممقوتين» مكيافيلي وهوبز 
وسبينوزاء فهو الرؤية القاتمة للطبيعة البشرية وللمجتمع. التي عبّر عنها - كما 
نذكر - العنوان الفرعي ل حكاية النحل «الرذائل الخاصة تصنع الخير العام». 
فالأفعال التي يحركها فقط همٌ الربح والإفادة الشخصية تؤدي إلى نتائج مفيدة 
للمجتمع ككلء وتكون في أغلب الأحيان أفضل من نتائج الأعمال الخيّرة. 
ونستطيع أن نقرأ فيها الاعتذار المضاد للمسيحية عن الرذائل» وذلك لفائدتها 
الاجتماعية» وخصوصًا الاقتصادية» مثل تعبير مسيحية متزمتة» رافضة رياء 
ذلك العصر وتفاؤله. ومذكرة الجميع بوجود الخطيئة الأصلية. من المؤكد أن 
ماندوفيل ليس منفعيًا لآنه يكتفى بوصف الآليات الاجتماعية والنفسية ولأنه لا 
يقترح أي «مبدأ» للتقييم» وسور في شكل أكثر خصوصية بتسمية البحث عن 
الإشباع الذاتي رذيلة» والذي يبدو برغم ذلك مفيدًا للمجتمع مع أنه منبوذ في 
الأخلاقية المسيحية» ربما بسبب التشاؤم الكالفني الذي يحركها. ولكنه يستبق 
المفهوم «الاستتباعي2”” للتقييم الأخلاقيء فبالنسبة إليه يمكن حتى الأعمال 
غير الأخلاقية أن تؤدي إلى نتائج جيدة» وتأثيره في مفكري المنفعة الأوائل 
كان فيهماء كما راف ذلك في حق هاليفي”"©. وإذا كانت الدوافع المسيطرة عند 
البشر أنانية» واستطاع الجنس البشريء من جهة أخرى. أن يستمر بالحياة» فلأن 

(49) حول الأخلاقية النتائجية» خلافًا لأخلاقية كانط» مثلاء لا يكون العمل صالححا أخلاقيًا إلا 
بنتائجه. وليس بالنية أو بالإرادة التي تحركه. 


(50) .22-5 .مم بلإلاة121] 
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الأنانيات المختلفة تتآلف فى شكل عفوي وتؤدي إلى خير الناس. تلك كانت 
الفرضية الأساسية للاقتصاد السياسي. 


أثر ماندوفيل في هيوم ومفهومه عن «الفضائل المصطنعة»”'". ولقد قرأه 
وناقشه فولتير ©:نة01) ومونتسكيو وروسوء ومن ثم لاحقا ماركسء وهو ألهم 
آدم سميث في شكل خاص ومباشرء حيث قدّم عقيدة حكاية النحل في كتابه 
نظرية المشاعر الأخلاقية قية في شكل متعاطف”** إلى حد ماء متأث ثرا بمفهومه عن 
«اليد الخفية»» وكما يقول هايك: «تختصر فرضيته الأساسية ببساطة في أن ع 
أعمال الاي م المجتمع المعقد تكون ميشدافة :دل اااعما بكر عون وأن 
الأفراد حين يتابعون أهدافهم الخاصة» سواء كانت أنانية أ غيرية. يحصلون 
على نتائج مفيدة للآخرين في حين أنهم لم يكونوا قد توقعوهاء وربما حتى 
أنهم لم يعرفوا ذلك [...]. وات ووس معي و 0 
المنظمة. 57 القانون: الأخلاق» اللغة. السوق. النقود. 0 أيضًا المعرفة 
0 ويعتبر لويس 0 أن ماندوفيل حكل انتقالا أ اسامكا 
بقانون أخلاقي م ل أن العاله الحونت ب حيث تكون العلاقة بالأشياء , وقدرة 
الأخيرة على إتاحة التمتع بها هما اللتان توحدان البشر. 


«ظروف العدالة» (ديفيد هيوم. 0) 


إن مفهوم العدالة لدى ديفيد هيوم” يعطي مثالا جيدًا عن طراز المنطق 
الذي يسمح بهم تكون الخير العام والسلام الاهلي على قاعدة من الاهواء 


2510 2 أ 1 .مقطء ,عتاتهم 26 ,111 .11107 ,110116 


(52) ينظر: ,آآ عتاتهم ,([1759] :1999 ,لاط :وتموط) عصته7107 كادء«نامءد كعك 1716016 ,طاتدرد .م 
«“اناء1ع2ع112 5ع7طغاولاو 5ع(1» :/ا1 ع تاأمهقطء ع1 ,11 ممناععة5 


الذي يكرسه شميت لماندوفيل. 
(3) 7 .م بكآء/133]آ 
(54) .104 .7 ,0912/15 1201106 010110111[ 


(5) 15) .11 .530 ,ع[ه7:0 هط ,[[ل[ ع7غظ| ,11177141712 2176 2[ 06 7720116 ,عتطنة1 03:710[] 
.آلا اء 1[ ,[ كمملاءعة5 ,عنامد ع11 ,([1740] :1993 ,مماتقستصسة1] 
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البشرية المتناقضة وغير المحسوبة. وهكذاء حل هيوم المسألة التي خلّفها له هوبز 
بلجوته أيضًا إلى مبدأ الهوى التعويضي*”. 


يرى هيوم أن أصل النظام الاجتماعي هو في اكتساب الأفراد معنى للعدالة» 
أي باحترام حرية الآخر والطاعة المستمرة للقوانين» على قاعدة إعطاء كل فرد 
جذا أقضى مو معتلكه الشخصضية فى سباق «ميرت كا الخد فنل الخو لجهاذا 
علينا أن نكون عادلين؟ لماذا احترام الوعود والخضوع للقوانين؟ لماذا احترام 
ملكية الآخر الخاصة؟ لأن المصلحة تعترف بضرورة قواعد العدالة. هذا ما 
كان فى كتاب الجمهورية (- 359 ,11) (©::وناط«امة8) تعريف العدالة الذي اقترحه 
غلو كرن (مع612) و الذي يتميز من تهكم ترازيماك (عناودسرزوهءط1) وكذلك عن 
مثالية أفلاطون. 


حين يمارس البشر الظلم بينهم أو يتلقونه» ويشعرون 

باللذة أو بالأسىء يرتأي أولئك الذين لا يستطيعون تفادي 

الأول أو الحصول على الآخر أنه من المفيد تفاهم بعضهم 

مع بعض لكي لا يمارسوا أو يتعرضوا للظلم. من هنا 

البغقت القواتين والمعاهدات ييخ اليش وشكك نصوص 

القوانين شرعية وعدالة» وهذا هو أصل العدالة وجوهرها. 

إن عبقرية هيوم هي أنه وضع في قلب مسألة العدالة التحليل النفسيء 
عبر تحويل المصلحة الشخصية (ترازيماك) إلى البحث عن المصلحة المتبادلة 
(غلوكون)» مع تفادي الغيرية المعممة (أفلاطون). لقد أخذ هيوم على محمل 
الجد فكرة أنه لا توجد حقوق «طبيعية»» ومعايير مستقلة وخارجية عمّا «هو 
حق لكل واحد) (©6 ,11 ,111 ,7:16)» وهو يعارض في هذا المجانة كد من 
لوك وفكرة القانون الطبيعي وشافتسبوري أو هتشيسون. اللذين تمسّكا أيضًا 
بعبارات أفلاطونية أو أرسطية عن التناغم الطبيعي للسعادة والفضيلة بفضل 
«حس أخلاقي» يدفعنا إلى رؤية قوانين العدالة. وهو يعتبر» بعكس ذلكء أن 
«علينا الاعتراف بأن معنى العدالة أو الظلم لا يأتي من الطبيعة ولكنه ينتج في 


(0) ينظر كذلك تعليق كلود غوتييه: .42-52 .مم رطأ أناة 0 


شكل اصطناعي - مع أنه ضروري - من التربية والأعراف بين البشر» ,6انه/1) 
(1 ,11 ,111. وحدها القوانين هي ما يحدد ما هو عادل. ولكن ههناء يتميز هيوم من 
السفسطائيين اليونانيين والارتيابية («وزهنامءه2*”')6» وذلك حين يؤكد أنه «بالرغم 
من كونها مصطنعة, فإن قواعد العدالة ليست اعتباطية» (المرجع نفسه). وهو 
حمل على عاتقه مهمة تفسير كيفية ترجمة هذه القواعد إلى أعراف. في خدمة 
المصلحة الشخصية معززة بالموافقة الأخلاقية. مثلاء إذا كان من الممكن أن 
يكون الكذب مفيدَاء فإن الاتفاق الذي يجعله قاعدة سلوك عامة سوف يُرمى 
جانبًا سريعًا لأنه يجلب الضرر للثقة المطلقة ويدعو إلى الرفض العام: هكذا 
ترك المصلحة" الشخضية الساشرة مكاتها شنا فشكا المضلعة المشبر كة 
بصفتها محرّكًا للوعي الذي أصبح أخلاقيًا واجتماعيًًا عند الأفراده وتستعمل 
لذلك حوافز الأهواء نفسهاء ولكن بعد أن تجعلها محايدة. 

الجانب الأكثر برورًا في مفهومه هو تحليل ظروف العدالة من الناحية 
النفسية» وكذلك المادية والاجتماعية. في الواقع» يجب تحديد أنه لا يمكن 
أي تحليل للعدالة أن ب: ينسى أن المصلحة الشخصية وحدها لا تستطيع أن تؤدي 
إلى قواعد العدالة» وأن مسألة العدالة لا تطرح إلا في ظروف خاصة جدًا تؤدي 
إلى تعديل البحث عن المصلحة الشخصية وإلى البحث عن المشاركة كحل 
عقلاني. ويؤكد هيوم أنه: «فقط من أنانية الإنسان وكرمه المحدود. إضافة إلى 
شح الطبيعة في إشباع حاجاته. تستمد العدالة أساسها» (2 ,11 ,111 ,7:16). وبعيدًا 
من مواجهة المصالح والعدالة» فهو استمد هذه الأخيرة من تعادل شعورين 
متناقضين: الأنانية والغيرية. 

هناك نقطتان تستحقان الوقوف عندهما: اولك شرط الأنانية النسبي. لقد 
اتعخذت محاجة هيوم ضد هوبز شكلا معروقا: معضلة السجينء» كما مر معنا 

في الفصل الأول (4 8)» وهو يعني أنموذجًا ذا طابع غير قابل للحل منطقيًا ومن 
دون اللجوء ء إلى القوة» وصراعات بين مصالح أنانية فقط كما رآها هوبز. ولا 
تشكل الأنانية» وكذلك الغيرية» حلا لهذه المعضلة» والطريقة الوحيدة لحل 


(57) مذهب الشك. (المترجمة) 
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هذا النزاع منطقيًا هي تكوين ائتلاف والكف عن رؤية المشكلة من جهة الأنا 
فحسب. (إن فهم المصلحة الشخصية جيدًا يُظهر أنه من الأحسن لكل واحد 
أن يترك الأنانية على المدى القصير وأن يمتنع عن أذية الآخر»”2». نرى بالتاكيذ 
في هذا المثال الطبيعة العقلانية لما هو عادلء التي جهد غلوكون لتفسيرها بلا 
جدوى لسقراط. والتي ثبتها هيوم بامتياز. 


أما النقطة الثانية البارزة في تحليل ظروف العدالة» فهي تتعلق بالندرة 
النسبية فى الموارد» والتى تؤدي إلى اللبحث عن مبدأ مشترك لتوزيعها بطريقة 
عادلة. يعتبر هيوم أن العدالة لا معنى لها فى العصر الذهبى. عصر الوفرة. 
فهي لا تخص إلا أفرادًا متساوين نسبيًا في القدرة ولكنهم مع ذلك في صراع 
للحصول على موارد شحيحة. ويظهر أن ماركس اعتقد أن التقدم التقني 
سيسمح بإزالة هذا الظرف والوصول إلى الوفرة من دون ظلمء وإشباع حاجات 
كل إنسان من دون إلحاق الأذى بأي كان وذلك عبر إزالة شروط سوق العمل 
الأصيلة والندرة النسبية للثروات. هذا هو معنى مقولة «لكل واحد بحسب 
حاجته»؛ والتى هى ممكنة فقط فى غياب الندرة النسبية للموارد التى أوردها 
هيوم”7. وفقط حين نتجاوز الاستغلال الرأستمالئ يمكننا دخول عصر الوفرة» 
حيث يستطيع الأفراد أن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا غيرئين (5عادانماة)» لكن 
العدالة لا يعود لها هنا معنى أخلاقئ, لآن لا أحد فى هذا الظرف سيكون 
ذكره هيوم غير ذات فائدة. لهذا السبب». لا يمكن الماركسية الراديكالية أن 
تعطي نظرية للعدالة بهذا المعنى !60 وبمعنلنى آخر: 55 لطلب العدالة من 
معنى إلا بالشروط «الطبيعية» في التعاون البشري» أي تلك التى تتصف» ويجب 


(58) 4 .م ,(1980 رووع:2 صهلدع:ة01) :07:<1010) ععتاكيل 0 ركوعنانآ تتطاول 


(59) من أجل تحليل معمق. ينظر: :كاتة5) (اكلاز 5001616 716لاو 1-62قه'/01) روزعوط صذلا عممتائطم 
.3 .صقطء ,(1992 ,اناعد نال .20 


(60) مع ذلكء. يمكن ماركسية معتدلة القبول بأن الاستغلال ليس بالضرورة مرادفا للظلم. 
«الاستغلال الرأسمالي للعمال (الواعين تمامًا) في مجتمع حيث يؤمن إلغاء رأشن المال الموروث نقاط 
انطلاق متساوية للجميع ليس فيه أي ظلم من وجهة نظر ماركسي يهتم بجدية بالحرية؟ .158 .م ,.1514) 
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التشديد على ذلكء, بتضافر المصالح ونزاعاتها في آن”". العدالة هي ما يفيد 
الطرفين في إطار المصالح المتنازعة هذاء فالعودة إلى ظروف العدالة هو إذا 
حاسم لإعطاء حل لمسألة هوبز ولنظريات العدالة2». والعدالة تسمح أيضًا 
بالتفكير في عبارات عقلانية انطلاقًا لا من خصائص الأشخاص الذين لهم 
الحق فى العدالة» ولكن من ظروف التعاون. ما يشكل بهذا المعنى تقدمّاء 
لآن:الأحكاء القريمية على الانيخاصن تكون قل انتعدت: ومهما كناء فنحن 
أشخاص متعددون ومختلفون. حساسون تجاه بعضنا بعضاء ادر عالمًا 
واحدّاء ونعترف معًا بضرورة وجود قواعد مشتركة للعدالة ولو كنا نن: ننتمي إلى 
طبقات اجتماعية وإلى ثقافات متصارعة. 


يتابع هيوم لاحمًا بحثه ويطرح مسألة جديدة» حين يسأل ما الذي يجعل 
العدالة فضيلة وليس فقط نتيجة حذر عقلاني وفائدة مشتركة» وهو ما لا يتعلق 
عندها بالمصلحة ولكن بالأخلاقية» أي الاهتمام بالآخر؟ 2 ,1آ ,آلآ ,4انه8). 
كيف يحصل أنه «حتى مع ابتعاد الظلم منا حيث لا يمس مصلحتنا في أي شكل 
يُزعجناء انطلاقًا من أننا ننظر إليه بصفته ضررًا على المجتمع وخسارة لجميع 
من يقترب من الشخص المذنب؟»» والجواب فى التعاطف. «هكذا تكون 
الملحة الليخصية المكر: الأساسي لمؤسسة العدالة) ولكنها “تعاطف' مع 
المصلحة العامة» وهي أساس التوافق الأخلاقي الذي يرافق هذه الفضيلة), 
وهذا هو الأساس المزدوج للسلم الأهلي النابع من التوازن بين قوتين تتعادلان 


0)6)10 كل مجتمع «يتصف في الوقت ذاته بصرا اع المصالح وبمشابهة في المصالح. هناك مشابهة 
بالمصالح ا ا ا ا ا 
الحصول عليها لو حاول أن يعيش معتمدًا فقط على جهوده الخاصة. هناك صراع مصالح لأن البشر 


ليسوا غير مبالين بالطريقة التي تتوزع فيها ثمار تعاونهم) :كاعةط) ععناعلاز ها 46 776016 ,وانسه8 اول 
0 .م ,([1971] :1987 ,اتناء5 يلك كمه166ل] 


(62) حول هيوم والنظريات الحديثة عن العدالة. ينظر: اهءةانامط بوبه روص0016 بهعاء لسرا 1لذللا 
:17601 ,70/15مقآ1 :(1999 ,عاقء لالامء06آ هآ :كلهةط) عع [أكلاز ه! 4 711760165 5ع ,5 .530 ,[1990] بو[إممده|ةم 
:20 عع[ اكلال [0 7177607165 ,8313530 مالظ :(1986 ,لآ 07<1010) 1برعتجرعءزو4 برط كأه نمل[ رتعتطاتهة0 1032110آ 

.2 آء 18 5 ,(1989 رووع2 ومملمععة1ن0) 

(263 .م ,2 ,11 ,11آ رعصمكر 


وكذلك .141 .م ,6 ,11 ,111 


معّاء المصلحة الشخصية والتعاطف مع الآخر. وليس هو الذي يأتي من سلطة 
مستقلة» سواء أكانت سلطة القانون الطبيعي أم سلطة حاكم. 


تآلف وتنافر (مونتسكيو. 1748) 


إذا كان هيوم يفسر الأصل النفسي للخضوع للقوانين والمؤسسات بوساطة 
علم النفس الأخلاقيء عبر لعبة الأهواء المتناقضة التي تتوازن في ما بينهاء فإن 
الفضل يعود لمونتسكيو في تصوّر المؤسسات. التي باستعمالها هذه التوجهات 
النفسية وتحييدها سوف 5-8 بالحرية الأعلى لكل منا والإمكان الأكبر لمتابعة 
مصالحنا من دون عقبات. وستكون هذه المؤسسات موضوع دراسة مفصلة في 
الفصل اللاحق. 

كان مونتسكيو معجبًا بالمثال الإنكليزي وبدستوره؛ وقد سماه «مرآة الحرية». 
وحاول البحث عن الآليات التى تحبط الأهواء التدميرية فى الشروط «الحديثة», 
التي كانت عنده: بروز أمم ذات مساحة ممتدة وفي حاجة إلى الاستقرار وتتعرض 
أكثر فأكثر لخطر الطغيان. وسوف يحمل كتابه روح القوانين جوابًا مؤسساتً 
للأخطار التي يظهرها تاريخ الحكومات: وضع حد للسلطة بوساطة السلطة 
نفسهاء وفمًا لفكرة «الهوى التعويضي»: «كي لا نستطيع التمادي بالسلطة يجب: 
وعبر تنظيم الأشياء» أن توقف السلطة السلطة». 


بالنسبة إلى مونتسكيوء لا يمكن الوحدة أن تأتي من التماثل» ويكون الحل 
باستعمال الأهواء ضد بعضها بعضًاء والثقة ففى حسنات المنافسة الحرة أكثر من 
الثقة بسلطة مطلقة. وقد فصّل ذلك في الفصل التاسع من كتابه «تأملات عن 
الر ومان (1]01:121715 و9 “#لاى 0071510672110115)) فى 4 3 7 1 : 


ما نسميه وحدة في جسم سياسي هو شيء جد 
غامض: الوحدة الحقيقية هي وحدة ائتلاف تجعل الأجزاء 
كلهاء مهما كانت متعارضة ظاهريّاء تلتقيى في الخير العام 
للمجتمعء مثلها مثل التنافر في الموسيقى الذي يؤدي إلى 
تناغم كامل. ومن الممكن أن يكون هناك وحدة في دولة 
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لا نرى فيها إلا المشاكل» أي تناغم تنتج منه السعادة التي 
هي وحدها السلام الفعلى» وهذا يشبه أجزاء هذا الكون» 
المرتبطة أبديًّا بفعل البعض وردة فعل البعض الآخر. 


لا شيء يعبر بأفضل وجه عن دور الهوى التعويضي. بحسب مونتسكيوء 
مثل دور العلاقة بالمال» والذي يسميه «الهوى الهادئ»» لجلب السلم 
للمجتمعات. ويكون علاج الأهواء المدمرة بالمصالح» وخصوصًا تلك التي 
تحرك «التجارة الهادئة والبريئة»؛ إذا ما استعدنا عبارة هيرشمان. ووفقًا لكتاب 
روح القوانين (1 ," ,هذه 5ه #مموع): «التجارة تشفي من الأفكار المسبقة 
المدمرة. وهذه تقريبًا قاعدة عامة. فحيث تكون هناك طباع هادئة تكون تجارة. 
وفى كل مكان فيه تجارة تكون هناك طباع هادئة)240, 


«تآلف المصالح» (آدم سميث. 1776) 


لا يشارك آدم سميث بالطبع في الأخلاقية «الحديثة» للمصلحة» على 
رغم أنه فهمها جيدّاء فقد تتلمذ على الكالفنية» ومال إلى الرواقية حيث الإلهي 
يغيب كليّاء ما قاده إلى مواقف أكثر ازدواجية تجاه سيطرة التجارة والصناعة 
والرأسمالية الناشئة”» ولهذا ترك جانبًا تمييز الأهواء من المصالح ليضع في 
قلب النشاط الاقتصادي البحثٌ عن الربح والفائدة فقط. وهذا ما سمي في 
عصره «عزة النفس»). ولكن يبقى أنه أحد الكتاب الأكثر مسؤولية عن «الثورة 
الليبرالية»» عبر فهمه حسنات تقسيم العمل» في التوافق العفوي بين المصالح 
الخاصة. وقد رفض وضع احتمال تآلف المصالح حول فكرة القانون الطبيعي؛ 
على طريقة فلاسفة بداية القرن الثامن عشرء مثل شافتسبوري أو هتشيسون. 
ليلتفت نحو علم النفس الأخلاقي وليجد في الهوى التعويضي تفسيرًا 
للتوازنات التي شاهدها. من هنا الاستشهاد الشهير في ثروة الأمم 1/1 1.0) 


: 005 7011015 )1, 2(( 


2640 يقار 5 مع : رع216120 12 عل .لطاظ :واعوط) 1 .) .ععاءأمتمء كء«صايل) ,أعااممن) عا بعتول/ة انوك[ 
!00111616 00107 ,ع0 ]15 1035[ :6 1027اع56 ,24 .مقطء ,(1965 


(65) .4 غء 69 .مم ,دتدمةدكوط 717 ممقطتطء11:5] 
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لا يمكننا أن ننتظر عشاءنا من حسن التفات اللحام 
وصانع الجعة أو الخبازء ولكن من اهتمامهم بمصلحتهم 

الخاصة. 
إن فكرة «اليد الخفية» هي استعارة لوصف توازن الحاجات والمصالح 
العفوي. ولكنها أيضًا افتراض عن طبيعة الرابط الاجتماعي يستبعد فكرة نظام 
طبيعي ومعطى مسبقا بالرغم من أنه غير معروف من فاعليه» ليستبدلها بفكرة 
نظام عفوى ومن دون غاية. وكما كتب كلود غوتييه (02106867 0130106) ضد 
التفسيرات الميكانيكية لليد الخفية» واعتبر أن تحييد الأهواء والتآلف بينها ليس 
له أي قيمة في الإنتاج السببي للنظام الاجتماعي عند آدم سميث. بهذا المعنى. 
من المؤكد أن من الخطأ تشبيه اليد الخفية ب «خديعة العقل» عند هيغلء لأنه لا 
يوجد عند سميث أي شيء عقلاني في السياق الذي يمكن وصفه. برغم خطر 
الوقوع في مفارقة تاريخية» ب «علم التوجيه»"*» من دون أي نظرية لاهوتية 
وأي سببية تاريخية تسمحان بتوقع النتائج واستباقها. وما يشير إليه آدم سميث. 
الواعي للدوافع المنتفعة إلى نتائج مفيدة. بهذا المعنى» ليس سميث بمنفعي. 
إنه لا يبحث عن مبدأ سببى وحيد مؤثر خلف تعددية القرارات والخيارات. 
ويلاحظ فقط أن نتائح هذا البحث الأعمى عن الفائدة والربح لا يمكن 
توقعها. «بينما هو لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية:؛ فإنه يعمل فى أغلب 
الأحيان بطريقة أكثر فاعلية من أجل مصلحة المجتمع كما لو أنه كان يهدف 
إلى حقيقة العمل فيه» (ثروة الأمم. 1776). هكذا يصبح الاحتمال جزءًا لا 
يتجزأ من إعداد الفعل الفردي والنظام الاجتماعيء ولا يظهر هكذا إلا لاحمًا. 
ويشتمل جديد الحداثة على استبدال التصورات القائلة بالمبدأ الآليى في النظام 
الاجتماعى بإدخال المصادفة والمجازفة. اللتين لا تعودان من خصائص العمل 
الفردي وحده لتطبّقا على العالم الاجتماعي بذاته» كما أظهرته آليات الأسعار 
(66) متهم 15) فطعمهم يل 6وتصدع :مايه ععلره'! عل عصصع كا تقط عتتمغط1” هآ» ,ممعلح عممتائطم 


(2006 ,آلآ :حلقةط) ءممسباط جره 16دئذة[هو«166! لاك 10176كة2 ,(.5كتل) أماناء .ل عي مررعاح 2 :ممهل «رر'ع1ط1ذالام1 
.لالا5 أء 1083 .2م 


في الأسواق. وهكذاء يصبح الهوى التعويضي مقياسًا جيدًا للقراءة في عالم 
متغير»ء فوضوي وغير متوقع» بحيث لا يعارض النظام الفوضىء بل يظهر بصفته 
شيئًا جائرًا وغير منتظرء بسبب الدور المهم أكثر فأكثر للقرارات الفردية» من 
دون أن تكون الفوضى أو قلة النظام النتيجة الحتمية لذلك. من هنا التعريف 
الذي يعطيه كلود غوتييه للمجتمع المدني عند آدم سميث: «هو المساحة التي 
تنتشر في داخلهاء وبطريقة مستقلة» تحركات الأفعال الفردية» بحيث يحقق كل 
جزء ذاته وفقًا لأهدافه الخاصة - أي الحرية - من دون أي غاية أخرى)677. 


«اجتماعية البشر اللااجتماعية» (كانط. 1795) 


تركزت فكرة «الهوى التعويضي» في نهاية القرن الثامن عشر في شكل 
متين» وهكذا استعادها كانط لحسابه في نصه الشهير في عام 1795 تحت 
شكل «اجتماعية البشر اللااجتماعية»» حين ذكر بالطريقة التي تستطيع فيها 
المؤسسات السياسية استعمال الأهواء ضد بعضها. 
مهما ظهرت مشكلة مؤسسة الدولة صعبة فهي 
ليست مستعصية على الحل» حتى لمجتمع من الشياطين 
[...1» وتعبّر عن ذاتها كالتالي: تنظيم حشد من الناس 
العقلاء الذين يتطلبون للحفاظ على ذواتهم» قوانين 
عالمية يميل مع ذلك كل واحد إلى استثناء نفسه منهاء 
وإحكام الدستور لديهم حيث إنه برغم أن مآربهم 
الخاصة تتعارض في ما بينهاء يمكنها أن تتفاهم [...] 
ويمكن العقل استعمال آلية الطبيعة» من خلال الميول 
الأنانية التي تؤثر طبيعبًا الواحدة في الأخرى» وكذلك 
تؤثر خارجيًا بصفتها وسيلة لإفساح المكان لغايته 
الخاصة» والتي هي إصدار القوانين [...] ولتنمية السلام 
الداخلي» وكذلك السلام الخارجي. 


ما آلية الطبيعة هذه؟ تختصر مقالة فكرة تاريخ عالمي (1784) الأمر كالتالي: 


0210161 7. 5 267( 


الوسيلة التي تلجأ إليها الطبيعة لتقود تطؤّر جميع 
إمكاناتها إلى نهايته هى مضادات هذه الإمكانات فى 
المجتمع. طالما: أن نذا التطور يبدو في نهاية المظاف 
اجتماعية البشر اللااجتماعية أي ميلهم إلى دخول 
المجتمع المرتبط مع ذلك بمقاومة مستمرة لفعل ذلك 
تهدد دائمًا بانقسام هذا المجتمع [...]. يملك الإنسان 
فيلذ إلى المشاركة: [ي. إن ولكنه يجتلك: انما فل قري 
إلى التفرد [...] وهذه المقاومة بالذات هي التي توقظ 
جميع طاقات الإنسان وتؤدي به إلى تجاوز ميله للكسل؛ 
وإلى التحول - تحت وقع طموحه وعطشه للسيطرة أو 
الجشع - [...] للخير العام والوفاق مع مجتمع مسلوب 
مَرَضيًا. [التشديد من عندنا] 


هكذاء وفي نهاية القرن الثامن عشر هذاء يمكن المشكلة احور 
هوبزء أي التوافق بين «الأهواء الخاصة» و«الروح العمومية»؛ أن تجد حلا وفق 
الفكر الليبرالي من دون اللجوء إلى السيطرة من أمير أو دولة. 


الثورة المنفعية 
تحقق إنجاز حاسم حين أوضح مؤسس المنفعية جيريمي بنثام إصمء) 
(سقطنمء8 (1832-12748)» وتحت التعددية الظاهرة للأهواء» حقيقة مبدأ موحد 
أقوى بكثير يشترك فيه الأفراد والمجتمع في آن. هو مبدأ المنفعة. وقد التقى مع 
تحليلات هوبز وحؤلهاء حين افترض أن الخوف من الموتء وهو عامل القلق 
الأساس للبشر عند هوبزء هو الخوف من المعاناة» فحب الحياة متواز مع حب 
اللذة والسعادة. وإذا تركنا جانبًا الأحكام التقويمية والآراء المسبقة المعتادة 
المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وحاولناء مثل هوبز أو - من بعده - هيوم وماندوفيل» 
فَهُمَّ ما يجري حقيقة داخل الآليات البشرية» فلا يمكننا إلا أن نلاحظ مفعول هذا 
المبدأ العالمي. 


تقديم هذه الثورة الفكرية بكليتها يتهاء والتيى هي المنفعية» وكذلك امتداد 
00 في خلق الأفكار الليبرالية وتطويرها يتجاوزان حدود هذا الفصل5. 
وعانت المنفعية» التى كانت - لأسباب كثيرة - مجهولة إلى حد بعيد فى فرنساء 
ربطها بالرأسمالية الناشئة ووصفها الروائي عند ديكنز (010/6655) مع السيد 
غرادغريند (لمنمع0:20) في الأزمنة الصعبة (ه01/:©11 دمم,12) في عام 4 1.». أو 
عند بلزاك في وصفه البارون نوسنغن أو الأب غرانديه» وانتهائه بتقديم المظاهر 
الأكثر فظاعة للثورة الصناعية» فإن تعبير «منفعية»)» وحتى «فلسفة المنفعية» لم يكن 
بعيدًا من احتقاره إياها. مع ذلك فلنذكر ورم هله العف - بأن المنفعية كانت 
في الحقيقة قوة راديكالية””' للتغيير» حين فرضت - مثا - تغييرات في القانون 
الجنائى وإلغاء عقوبة ة الإعدام من بعد تكاونا (هتتهءءء8)» وذلك قبل أن يفتح النقاش 
فى سائر أوروبا بزمن طويلء مدافعة بالقول إنه يجب أن تكون العقوبة أساسًا 
للمنفعة العامة لا تعبيرًا عن انتقام للضحايا. ولنتذكر أيضًا أن مشاريع الدستور 
الصاح رط ري ررس عدت مير الي امرك الاي كايا وان 
الراديكالية الفلسفية» كما كانت تَسَمى المنفعية حينذاك. كانت قوة تقدم مشابهة - 
وفق إيلى هاليفى - للثورة الفرنسية. «مقابل عصر الثورة الفرنسية كان هناك فى 
الجهة الأخرى من المانش عصر الثورة الصناعية» والفلسفة القانونية والروحانية 
لحقوق الإنسان. مقابل الفلسفة المنفعية لذاتية المصالح»”'". لقد كانت المنفعية 
مركزية لتطور الليبرالية» وقد أثرت فيها ووجّهتها بعمق. 


مبدأ المنفعة 
لنكتفي أولَا بتحليل ما عناه بنثام بمبدأ المنفعة. 


(68) من أجل دور المنفعية فى أصول الليبرالية» ينظر: ته 67ناء/1ك170 بفتقعهء/ا معواعممم 
نهآ سمتأاوتمط© :2 .مقط ,(1992 ,عار انامء6[ هآ :كاعوط) عترردتليوىءغط1! نال كعنتوة[مهده! ةم كاترع تع دمر 
.(2007 ,2310 ةلله ن) :امه ط) عتردةاي 2601166 لاك 72017765 كه[ “الاى [ه دكا .6202077110112 1707111116[ 


(69) في إنكلتراء كان بنثام وتلامذته المنفعيون معتبرين راديكاليين نسبة إلى الويغ الليبراليين 
الذين انضموا إليهم في 1839 من أجل خلق الحزب الليبرالي الجديد» الذي تركه عندها عناصر الويغ 
الأكثر محافظة. 

00200 .6 .2 ,لا17 11216 
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وضعت الطبيعة الإنسانية تحت وطأة سيدين» الألم 
واللذة» لهما أن يمليا علينا ما يجب فعله. الخير والشر من 
جهة» وسلسلة الآثار والمسببات من جهة أخرى متعلقة 
بسلطتهماء وهما يسيطران علينا في أفعالنا كلهاء في كلامنا 
كلهء فى أفكارنا كلها [...]. 50-0 مبدأ المبفعة بهذه 
التبعية وبعل منها أساسًا لهذا النظام الذي يهدف إلى بناء 
صرح السعادة بوساطة العقل والحقوق77. 


هنا يفرّق بنثام بعناية بين مبدأ تفسيريء قانون طبيعي - إذا أردنا - للسلوك 
البشري» على أ معأ ين أن «سعادة كل إنسان هي هدفه الوحيد الفعلي (لونطعة)) 2727 
وبين مبدأ أخلاقيء قانون أخلاقي» مقبول من البشر الذين يعيشون في مجتمع 
جميعًا وليس من الفرد فقط. على أساس أن «مبدأً السعادة القصوى للعدد الأكبر 
هو الهدف الوحيد المرغوب فيه بالإجماع». إن قوة فرضية بنثام هي أنه ربط 
بوضوح الملاحظة التجريبية والمبدأ الأخلاقي» كما أراد هيوم» وصار هنا أنموذجًا 
لفلسفة أخلاقية «علمية» وعقلانية ليست نتاج أحكام مسبقة دينية على البشرية. 
لكن هذا التمفصل لا يعنى أن يختلط المبدآنء فالآأول هو نفسى وأنثروبولوجى. 
نثون لذابها رشعل بقارن اتعير اتير ا ومية أن اننا فبتتر كا لناننا مسف 1 
حين نريد التصرف بطريقة حسنة أخلاقيًا: عدم اللحاق بأحكامنا المسبقة أو 
مشاعرنا المسبقة» ولكن الاهتمام بالنتائج المعقولة لقراراتنا واختيار القرار الذي 
يؤدي إلى أفضل النتائج لأكبر عدد من الأشخاص المعنيين. وينطبق هذا المبداً 
على الأخلاقية الخاصة» وعلى التشريعات أيضًاء وهنا يصبح مبدأ المنفعة قريبًا 
جدًا مما سماه ماكس فيبر «أخلاق المسؤولية» ويتعارض راديكالنً مع «(أخلاقيات 
الإقناع» الخطرة وأضرارها السياسية. وإذا ضاعفنا مبدأ المنفعة بمبدأً الفعل» الذي 
سوف يشابه حب الذات الغالي لدى فلاسفة القرن الثامن عشرء ومبدأ التقييم» 
الذي هو مبدأ السعادة القصوىء, يصبح لدينا هنا أداة فعالة لفهم كيف يمكن أفرادًا 

(21 1 ,آ كما مط بمتقطامعظ8 .ل 

هذا النص مستوحى مباشرة من 5اذ)116[06. 


(72) مخطوطة 110 158-61. 
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أسيادًا أن يستمروا فى الحياة وأن ينجحوا بكل حرية من دون أن يكونوا فى حاجة 
إلى ابر أو تساظلة معلقة لتر اتيس والنخن الر سيد المسموعية لفغي المشررة قو 
منع العذاب الذي يفرض على الاخر. 

إِذَاه ليس مبدأ المنفعة ببساطة تعميمًا للأنانية» فهو لا يستبعد حسن 
الالتفات تجاه الآخر. وهو شعور ذو قوة توازي حب الذات ويسمح ب «انصهار 
المصالح» في المصلحة العامة» كما يقول إيلي هاليفي. وإذا استبعدنا منه كل 

تقويمي لظهر كما هو فعليًا: محركًا للفعل المنطقي وهدفا لكل مجتمع 
عادل وصالحء وهو على الأخص قوة - مثل القوى الميكانيكية - يمكن قياسهاء 
وتسمح بمقارنة الربح بالخسارة لكل قرارء» وذلك بفضل قيمة للتبادل بين 
الأهداف البشرية ألا وهي المال. لهذا أصبح الاقتصاد السياسي. ربماء التطبيق 
الأكثر شهرة لمبدأ المنفعة» وقد استعار الإنسان الاقتصادي (كنه1مهههء» مصرمم) 
سماته من توصيفات بنثام. والتنظيم الذاتي الظاهري للدائرة الاقتصادية هو في 
الحقيقة» نتيجة لحسابات تخص المنفعة والربح والخسارة التي يقوم بها في 
كل لحظة العاملون في الاقتصاد. والذين يمكننا أن نصف وظائفهم المنفعية. 
كذلك. فإن حالات التوازن في النظام الاقتصادي, كالأمثل (سناصنام0) عند 
باريتو» لم تعد خافية مطلقاء إذا افترضنا أن هناك قاسمًا مشتركًا مؤثرًا خلف 
الصفة غير المتوقعة للتصرفاتء. وهو المال. 

إلى هذين البعدين التفسيري والمعياري لمبداً المنفعة» يجب أن نضيف 
بعدًا ثالثًا وثيق الصلة بالموضوع. إنه بعد يسمح بالتناغم المصطنع للمصالح 
الفردية» وهو نتاج التشريع وليس نتيجة ما سمي «يدَا خفية» أو تآلفا «طبيعيًا». إن 
حل مشكلة التعاون الفردي والوفاق الاجتماعي يكمن في استعمال مبدأ المنفعة 
بصفته لم يعد صالحًا للأفراد وحدهم. ولكن للحكومات والإدارة. وبلعبه على 
المعاناة (ضرائب» شرطة ...إلخ) وعلى المنافع» ارتكز فن السياسة على قيادة 
الأفراد على قاعدة مصالحهم. حيث يتعاونون معًا لمصلحة الجميع. إذاء تصبح 
المصلحة العامة النتيجة المشتركة لمصالح أنانية متنافسة» للتعاطف مع الآخرى 
وللاهتمام بحياة الجماعة وفن التشريع» «بالتطبيق المنظم جيدًا للمعاناة» تجد 
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المشكلة الكبرى للأخلاقيات» أي مطابقة مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة. 
58 لها)770. 


ذلك هو النظام الذي سوف يسمح لليبرالية بحل مسألة التعايش , بين الحريات 
والرد على منتقديها ارا 
مكتوبًا في قوانين السلوك البشري بذاته» ولنلخص ذلك 

1 - إن مبدأ السعادة القصوى (وامنءصتكم 5دءهزممهط 656:دعيع) أو السعادة 
القصوى لأكبر عدد. كل واحد يُحسب واحدًا*7» هو مبدأ معياري ذو فائدة 
جماعية ويصلح دليلا للمشرّعء وبالتالي للحكومة. هذا هو مفهوم الخير 
الخاص بالمنفعية: يُعتبر أي فعل جيدًا إذا كانت نتائجه تنمّى رفاه كل واحدء أو 
في جميع الأحوال رفاه أكبر عدد ممكن: «في حال التو الحه أو النزاع» وبما أن 
سعادة كل طرف متساوية» يجب تفضيل سعادة العدد الأكبر على سعادة العدد 
لم7 

2 - إن مبدأ المصلحة الشخصية. أو مبدأ المنفعة الفردية (ععمع6عدمةاءو) 
يصف - وفقا لهيوم - ما يقود في شكل عام الأفعال الفردية وحبٌّ الذات» من دون 
استبعاد بالضرورة حسن الالتفات للآخرء وبالنسبة إلى بنثام الحس بالمصلحة 
العامة والخير العام. 

3 - إن مبدأ مطابقة المصالح والواجبات «متاعميز -ضتة -قسة -ادععاصة) 
(©امذههة:م هو وسيلة الحكم: يعمل المشرّع باستعمال الحوافز البشرية الأساسية» 
وهي اللذة والألم» والعقوبات» وهي الجزاء والمكافات. 


يبدو التوزيع بين الثلاثة واضحًا في شكل كامل: «الأول مسؤول عن قول ما 


(273 7١م‏ ,ه16 12آ 

(2274 في مقالة النقد إعلان المبادئ المقترح من مرشح للبرلمان (1831). يحدد بنثام : «إن 
السعادة الكبرى لأعضاء الجماعة: السعادة الأكبر للجميع بلا استثناع» حين يكون هذا فك السعادة 
الأكبر لأكبر عدد منهم حين تجعل طبيعة الوضع ذلك ممكئًا لإعطاء كل واحد منهم كمية متساوية من 
السعادة. حين يظهر أنه من الضروري التضحية بجزء من سعادة البتعض لتأمين أكبر سعادة للباقين». 

(05) .6 .م ,1121673 :م1 رماع ىنام80 ,2 عهم مأك ,منقطاصء8 .ل 
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يجب أن يكون. الثاني ما هو موجود. والآخير الطرائق لجلب التوافق بين ما هو 
موجود وما هو يجب أن يكون»)797. 


الراديكاليون والويغز 
كيف ستلتقي الفرضيات المنفعية والدفاع عن حرية الحديثين؟ 


فى النظرة الأولى» كل شيء يضعهم في مواجهة. فبنثام مندذ كتاباته الأولى 
يضع نفسه ناقضًا «أوهام)”77 الحالة الطبيعية والعقد الاجتماعي والحقوق 
الطبيعية. الموجودة في البرنامج الثقافي لحزب الويغ منك لوك وبيخاصة 
مونتسكيوء الذي أصبح في ما بعد هدفا لسهام المنفعية. لماذا؟ السبب هو أن 
حقوق الإنسان لا تتوافق مع أي حقيقة تاريخية» ولآنها بخاصة لا تضيف شيئًا 
إلى مبدأ المنفعة. إنها كلمات فارغة ترتكز على فرضية «خيالية»» على «لغو 
فوق عكازات بهلوان) (515 هه 56مء5ممم)» يقول بنثام فى سفسطات فوضوية:- 
(010111101/©5 5 1وار[رره5). عير أن أخن المظاهر المهمة 0 فلسفة بنثام» والتى 
مهت لفيتغنشتاين» هو نقده الاستعمالاات السفسطائية للغة والغموض بين 
الكلمات والأشياء التى تؤدي إلى السفسطة» كما فى حال الحق «الطبيعى)». 
الذي هو أعلى من الحق الوضعيء إذ لا حقوق بالمعنى الفعلي خارج ما يسمح 
به القانون. هكذا يقدم بنثام نفسه إلى جانب الوضعانية القانونية. 

نتيجة ذلك هي انتقاد قيم الليبرالية الكلاسيكية كلها. في المقام الأول. 
ليست الحرية حقا طبيعيًا ولكنها إنشاء سياسيء أي ليس فيها أي شيء طبيعي. 
وتنلاشى إذا لم تحمها السلطات. هي تتعلق بالقوانين - يقول بنثام - وليس 
بحالة للطبيعة موجودة سابقا. هي نتيجة للتشريع الجيد وليس لمبداً لا يجوز 
التصرف به. بعد ذلكء لا توجد قوانين طبيعية لكن فقط تشريع عليه أن يطاول 
السعادة الأكبر - التي تكون الحرية والأمان جزءًا منها - للجميع أو للأكثرية. 


اع 


0 


(276 .6 .ص ,([.0.هض] ,.60 8073108 :وععلممآ) 176 .ا لم11 وعاءه/001) بسقطاصعظ لامعل 


(77) حول نظرية الأو هام عند بنثام» ينظر: 005فاءتر 5ه «امبموط عط .ا7هطادء8 ملوحهآ مقتأمامط© 
.(1994 ,1لا :واموط) 
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وأخيرًاء تكون السلطة شرعية إذا أدّت بمهمتها لا لأنها مرتكزة على عقد أوّلى 
وتوافق شعبي. إنها المنفعة وليس التوافق ما يؤسس لشرعية التشريع. جاعلة 
الحكام محاسبين عند المحكومين. وهذا يقودنا إل النقطة الحاسمة في 
الراديكالية. النظام الوحيد الشتوعي انطلاقا من وجهة النظر هذه هو الديمقراطية. 
نظام يجعل من الرفاه للجميع هدفه ومبرره. ولكن من يمكنه أن يكون الحكم 
الأفضل لسعادته غير الفرد المعني بذلك؟ وتدعي المنفعية أنها تصالح الفردانية 
الأرستقراطية الليبرالية والمثال الديمقراطى بطريقة جديدة» وذلك بفضل مبدأ 
المنفعة. 


يمكننا تلخيص هذه المحاجة بالطريقة التالية: يعتبر بنثام أن مسألة أصل 
السلطة السياسية ليس لها من معنى» وأنها يجب أن تصبح مسألة أهدافها 
وتبريرُها تأمين «القوت, الوفرة» الأمان» والمساواة». لقد استبدل مفهوم 
الحقوق الطبيعية التي لا يجوز التصرف بها بمفهوم «الأمان» وضرورة الحفاظ 
عليه وهذا لا يعني اقتسام السلطاتء كما عند مونتسكيوء ولكن تقليص الثقة 
ومضاعفة الرقابة للحصول على هذا الأمان للمحكومين تجاه الحكام؛ وفمًا 
الات هيوم النقدية التي تبعها بنثام هنا . وبما أن حقوق الإنسان ما هي 
إلا انام لا تقف في وجه الانتقاد» فنحن لا نطيع القوانين إلا لأنها تضاعف 
منفعتنا أو لأن مخالفتها لاوح ترات وليب لآنها عادلة وفقًا لحقو فى 
طبيعية خفية. في الواقع» القانون هو أساسا قسري ويؤدي إلى ضررء أو في الأقل 
إلى تقليص رفاهيتنا المباشرة. إذا لوقب أن تكون لعقورة الخير 4 فير ةلد يمه 
ا 0 
حب العدالة والتخريدي كس ما كاد يكار الويدر اللير لوت أو فو كيكو ان 
يكون قاعدة للطاعة» لآن هذا محال. لكن هذا لا يعنى أن كام اين ارا 
كما ظَنّ هاليفي. ولكن بالأحرى أنه اعتبر أن الفحرية لانمل 6د ٠‏ «الأمان). 
وبالتالي عن مبدأ المنفعة. أما في ما يخص مفهوم الإلزام السياسي الذي يجعله 
متعلقًا بعقد اجتماعيء فإنه وهمي وغير منطقي, لأنه إذا كانت إطاعة القوانين 


(278) ,16نه72 :11لا وسمناعهة ,(1751 ,مهتتقصنصتةا! تكتتةط) 1 .0دنا ,02/1 و[ «لاى 77011216 :عمدلا .نآ 
1٠‏ ,11]] 11[ ,1740 
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تؤدي إلى نتائج ميمونة» فإن الوفاق لا يضيف شيئًا. وقد استبدلت في النتيجة 
بتقدير حسنات هذه الإطاعة وسيئاتها: «من المسموح للشخص. إذا لم يكن 
ذلك إلزاميًا له» سواء أكان واجبًا أو لمصلحة, أن يتخذ التدابير للمقاومة. 
حين - ووفمًا للتقدير الذي يمكنه عمله - تكون المساوئ الناجمة ربما عن 
المقاومة أقلّ من المساوئ المتأتية على الأرجح من الخضوع)7. 


لجميع هذه الأسباب» تبدو المنفعية في تعارض مع ليبرالية الويغز 
المعاصرين» من بنثام وتلامذته» لكنها في الحقيقة سوف تتوصل سريعًا إلى 
تطويع حزب كان في طور الأفول لأنها تناسب أكثر بكثير روح العضري أولةء 
سوف يساهم تالو البروتستانتية بتعميم فكرة أن السعادة والفضيلة تتوافقان» 
وكذلك الأخلاق المنفعية. ويؤكد عالم اللاهوت وليام بالي (رعلدم صسهنلاة8) 
(1805-1743) مثلاء أن «الفضيلة تقوم على فعل خير البشرية بخضوعها 
للإرادة الإلهية» وذلك باسم سعادة خالدة». سوف يستلهم بنثام هذه الحجج 
لمصلحة مبدأ المنفعة» وهي التي سوف تحضر الأرضية عند الرأي العام. بعد 
ذلك. فقد أنتجت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية فى إنكلترا طبقة اجتماعية 
عديدة من أآزباب العمل البق ابه اثلية. فق حوب الرية :اللي كان ل 
يزال محكومًا من الأرستقراطية العقارية» ما أدى بهو لاء إلى تمسكهم بالأفكار 
المنفعية وجعلها قاعدة لبرنامجهم السياسيء ثم إلى استيلائهم على السلطة. 
وقد بدا الحزب الليبرالي الجديد» الذي ولد في 1839 من اندماج جزء من 
أرستقراطية الويغز ومتعهدي رابطة كوبدن (00960©). أكثر راديكالية بكثير من 
حزب الويغ» ومستعيدًا برنامج إصلاحات بنثام وأصدقائه كان ينوي تحقيق 
الدفاع عن الفرد وسعادته عبر تقليص تأثير السلطة والتوليف بين الديمقراطية 
وسلطة القعيد فنع اخ لقنس والليزالية» الآنه بحب على الطلظة أو الدولة 
مع الحرية الفردية التدخل بأقل مقدار ممكن. أخيراء صارت سياسة «دعه يعمل) 
[سياسة عدم التدخل] 51:6 «2ه::خة1) المستوردة من فرنسا والفيزيوقراطيين» 
والمعتمّدة من بنثام» مع الشرط القانوني 11155 الذي لفتنا إليه» مركزية عند 


(79) :1996 ,[61آ :كموط) 016:0 ط-.ل ,ا .20 ,اتعمء مع امع 2[ «باى 1تروتجروه 17 ,مسقطادءظ8 .ل 
7 .م ,21 5 /ا1 مهطء ,([1776] 
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هذه الطبقة الحاكمة الجديدة. وهكذاء تحؤّلت فكرة بنثام برنامجًا سياسيًا 
متماسكا بفضل مسجلة (دهادج 8 اك« 17651)» وأضحت قاعدةً لبر نامح إصلاحات 
كثيرة منذ انتشار الاقتراع في إنكلترا ابتداءَة من 1832 حتى إصلاح التعرفة 
الجمركية» الإدارة المستعمرة. القانون الجزائي وإلى أول مشروع للتربية العامة. 
وسوف يرسخ وضع الحزب الليبرالي اليد على السلطة في 1846 هذا النجاح. 
وهكذاء بدأت مسيرة انتقال ليبرالية الويغز والارستقراطية القائلة بالحقوق 
الطبيعية والهوى التعويضي في القرن الثامن عشر نحو ليبرالية ديمقراطية قائلة 
بالجدارة وبمذهب المتعة في القرن التاسع عشر. 


«ليبرالية السعادة» 


ذا وتحت تأثير المنفعية» سوف تتحول الليبرالية في شكل جذري إلى 
اليبرالية السعادة» المتمايزة عن «ليبرالية الحرية»””*' عند كتّاب القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر.ء حيث كان توكفيل الشاهد المرتبك على هذا التحول. 
ويمكننا تحديد. وابتداءً من هذه اللحظة. وجود شرخ داخل الليبرالية» التي في 
شكل ما أو بآخر. سوف تكمل طريقها في العالم الحديث. 

فى الشق الأولء. إن ليبرالية السعادة هي ديمقراطية وتنادي بالمساواة. 
رفاسا الأخلاقي هو حاجات الجميع. 1 العدد الأكبر منهم. في حين 


 )8 0(‏ .357 .م ,(2000 ,لآ مموبصهآآ) برطممدماقطط لمرماط تزه برمماكتاع] ءط1 «ره ععبلناء6[ ,وانتدهظ صطمآ. 

ايعود تقليد ليبرالية الحرية في الأقل إلى عصر الإصلاح ويعطي أولوية خاصة لبعض الحقوق 
الأساسية: حرية الضمير والفكر الحرية الشخصية والخيار الحر للحياة - واقع أن يكون حرا من العبودية 
والاستعباد -» وذلك لذكر بعض الأساسيات. الليبرالية السياسية هي أيضًا ليبرالية الحرية. إضافة إلى 
ذلك هي تؤمن لجميع المواطنين موارد نوعية (خيرات أولية) تسمح لهم باستعمال ذكي لممارسة 
حرياتهم. لكن هذا لا يضمن مع ذلك سعادتهم, التي هي من مسؤولية كل واحد منهم. إن ليبرالية 
المنفعيين (الكلاسيكيين) - بنثام»؛ جيمس ميل وسيدغفيك - هي مختلفة عن ليبرالية الحرية. إن مبدأها 
الأول هو مبدأ السعادة الأكبر لأكبر عدد. وحين تحاكم الحريات الليبرالية» فالمعني بذلك ليبرالية 
السعادة» ولكن إذا كانت تستبعدهاء فإنها تخرج كليًًا من إطار الليبرالية. وبما أن مثالها الأساسي هو 
الحصول على الحد الأقصى من السعادة» فإذا أدى حصول ذلك إلى ضمان الحريات الأساسية أم لا فهو 
يبقى في حيز الاحتمال». 
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أن ليبرالية الحرية كانت أرستقراطية» ولم تكن المساواة جزءًا من مفاهيمها 
الأساسية» ما عدا صورة للمساواة في الحقوق الشكلية. وتعتبر المنفعية أن 
مضاعفة الرخاء العام أو المتوسط تؤدي بالضرورة إلى تقليص الفروقات. 
بسبب تخفيض المنفعة الهامشية حين التوصل إلى مستوى معين من الغنى. 
وفي الواقع. لا تؤدي زيادة دخل الأكثر غنى إلى زيادة منفعتهم إلا في شكل 
هامشي. خلافًا للأكثر حرمانّا حيث تؤدي الزيادة» وحتى القليلة» إلى فرق 
شاسع لديهم. وبما أن الأكثر حرمانًا هم الأكثر عددّاء فإن الزيافة: فى رخاتهم 
سوف تساهم أكثر بكثير في نمو الرخاء العام أو المتوسط. إِذَاء المساواة هي 
معطى تكويني لسياسات المنادين بالرخاء والمنفعية. وتخضع المفاهيم 
الأساسية للحرية والمساواة فيها لتغييرات مهمة» فالحرية بالنسبة إليها مفهوم 
ثانوي مقارنة بالسعادة. هي مفهوم سياسي صرف يتعلق بالقوانين لتحقيقه 
لا باحترام القوانين الطبيعية» ويجب أن يتزاوج مع المساواة حتى مع جعل 
الشروط التي أدخلتها المنفعية أول مرّة في البرنامج الليبرالي متساوية. لكنها 
مساواة تبقى مرتكزة على الجدارة والعمل لا على الحاجات» كما عند ماركس. 
كان بنثام ناقدًا للأرستقراطية ومعجبًا مبكرًا بالثورة الفرنسية» وقد أصبح من 
جهة أخرى مواطن شرف في الجمعية التأسيسية» بالرغم من أن التجاوزات التي 
حصلت لاحقًا دفعته إلى تغيير رأيه. كانت الطبقات الجديدة من التجار وأرباب 
العمل» والتي عبر هو عن قيمهاء تتوق أكثر فأكثر إلى توسيع حق الانتخاب. 
وقد نالته في عام 1832 في إنكلترا. إذاء سبقت المنفعة الصعود الذي لا يقهر 
للمبدأ الديمقراطي. 

أما بخصوص الفردانية التي افترضهاء فهي فردانية علم الاقتصاد. فردانية 
منهجية وليست أخلاقية» لأنها أرست أن كل فرد يوصف بوظيفة المنفعة 
ذاتهاء وأن المقارنات في الفوائد ممكنة» وهي لم تنشغل بجعل كل شخص 
فردية فريدة» ولا بحقوقه التي لا ترتهن» ولكن بإشباع الحاجات التي تقبل 
المقارنة تحديدًا. إن المنفعية تؤدي إلى الشمولية» وترتبط بما تملكه الكائنات 
البشرية في شكل مشترك لا بما يميز بعضها من بعض أو بالخاصية المختلفة 
للأشخاص. ويختلف مؤرخو الليبرالية حول معرفة ما إذا كان هذا المفهوم 
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مركزيًا أو طارئًا خلال تطورها. مثلاء يصرٌ مايكل فريدن على أن لقاء الماقبل - 
ليبرالية عند لوك ونظريات الحقوق الطبيعية» مثل نظرية العقد الاجتماعى. 
مع المنفعية والاقتصاد السياسي الناشئ هو عرضيء فمفهوم الطبيعة 0 
عنده مختلف تمامًاء مثله مثل مفهوم النظام الاجتماعي. وبما أن «كل فرد 
يطمح إلى فائدته الشخصية لا إلى فائدة المجتمع. فإن هذا المفهوم معاكس 
للمفهوم المكتوب في نظرية حقوق الإنسان» التي وجهتها تعاليم الدين 
المسيحي الأخلاقية الغالبة» والموصوفة» ما عدا في حالة هوبزء الذي لم يكن 
ليبراليّا بغيرية جوهرية مدونة في عقد اجتماعي». وبعكس ذلكء يعتبر بنثام أن 
إعطاء القيمة الأعلى لإشباع الحاجات» وكذلك المنافسة والقدرة على أخذ 
المبادرات» تجعل الإنسان الاقتصادي (داهنصههههء» «مرهه) مثال الفرد الليبرالى. 
إذاه ضار الزواك الأبديو لوجي يق الليزالية والمنشنيةاعوقنة للقاشاكه وزعاءة 
التقييم في شكل دائم» ويكفينا أن نذكر بأنه كان من الصعب على ملء كما رأينا 
في الفصل الأولء أن يبقى على مسافة من هذا المفهوم. لكن ليبرالية السعادة 
لا تؤمن بالتناغم الطبيعي للمصالح. وإذا تبنت سياسة «دعه يعمل) [سياسة 
عدم التدخل] التي صارت نتائجها من أجل الرفاه أكيدة» فإنه يمكن الدولة 
أن تتدخل في حال الضرورة» لأن مبررها هو السعادة المشتركة. ولا تشكل 
حرية الأسواق عقيدة عند المنفعية» والتي ستكون بالأحرى تدخلية. وكما في 
مؤسسات العدالة» وكذلك في الإدارة الاقتصادية» تحاول يد الدولة خلق تناغم 
في المصالح إذا كان هذا وو ويفترض هذا التدخل وجود إدارة فعالة وفمً 
لمثال الموظف الهيغلي في دولة عقلانية قائمة على الأخلاقية المنفعية» والتي 
يمكنها أن تدخل في صراع مع الرأي العام والأخلاق العادية. وتصبو المنفعية 
إلى الأبوية» كما قالها في حق فوكو. 

بعد ذلك. فهذه الليبرالية هي نظرية واحدية وبنائية» حيث يكفي عنصر 
واحد لتفسير السلوكات البشرية - الفردية والجماعية - وقيادتهاء في حين أن 
اللبيزالة كانف تح هذا الزمر: عند لراك أو مو تسكيو تعددية» كانت ترتات 
من النظريات الجامدة والمنهجية التي تبحث عن مبدأ موجه واحدء وهذا يعني 
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أنه كان شرحًا مهمًا جدًّا في تاريخ الليبرالية”». وهي في الوقت ذاته عقلانية, 
لا تتأثر - كما مونتسكيو أو توكفيل - بتفرّد التجربة الاجتماعية أو التاريخية 
وبتنوع الثقافات. 

خلال قرن سوف يتعايش هذان الشكلان لليبرالية» وفي القرن العشرين 
فقط» ومع جون رولزء سوف يكشف عن تنافر بين هذين التيارين وسينطلق 
قطار العودة إلى ليبرالية الحرية (يُنظر لاحقاء الفصل السادس). 


نشاغفة قرضن العم عقن المواطنين إلى ا لآ ذهابة 
وجعلهم يشعرون كل يوم بأنهم مرتبطون ببعضهم بعضًا. 


تو كفيل 


الاجتماعي من تأثير الدولة» وإلى حلول «المجتمع المدني»2 واستقلاله 
المتنامي. ومن الآن فصاعداء وفي دائرة التبادلات التجارية والثقافية» سوف 


(0) ينظر ٠‏ مثلا: ]0315© 11/111330 :(2000 ,عع185001160 :وععلمهمآ) بوءوطنط ره [اثلط ,نقةد منطمل 
ل قطممطة ‏ )) ءءناعن27 وده نم7 أوء11أ[80 ممم رد ةلوسساط عناه! [0 كتنموتامعتام١[‏ 1 .تررك ةاوستاط أورء]شا 
.(2002 ,12 


(82) نؤرّخ لظهور عبارة «االمجتمع المدني» عند آدم فرغسون 176 01 ((هكك ,0هذ5ناواء7 تتدلة) 
(1767) «زاء506 [ؤنف© /0 «ررواكن/ل» وهو معاصر لآدم سميث ولكنه أقل شهرة منه. والمجتمع المدني عند 
الإنكليز في القرن الثامن عشر يعني المجتمع «المتحضراء المديني الذي يحترم القوانين «المدنية» 
(سيسرون)» التجاري والحاذق والذي توصل إلى مستوى عال من التطور واللباقة بفضل تطور العلوم 
والفنون. أما هيغل وماركس فقد عكسا هذا الحكم الإيجابي حول التطور ووصفا هذا المجتمع الحديث 
ب «البرجوازي» أساسّاء أنه المجتمع البورجوازيء الفاقد كل حس أخلاقي وسياسي للجماعة والمتجه 
إلى النشاط الاقتصادي الأناني فقط. وفي المعنى الحديثء يتعلق المجتمع المدني بمجموعة الجمعيات» 
والعلاقات الاجتماعية التي أسبيتها الأفراد بأنفسهم بمعزل عن الدولة معموعظ'ط ,كقصمء6ة11 «ععمنال 
([(1962] :1992 ,2901 :كلمةط) .15 .0هنا رعءةاطيام. من المهم الإشارة إلى أن الألمانية المعاصرة تستعمل الآن 
عبارة 0656115084 210116 لتعيين المجتمع المدني بالمعنى الإنكليزي» الواسع» للعبارة. 
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«يتمدن» الأفراد بعيدًا من تأثير الدولة ورقابتها. وصارت كل المشكلة معرفة 
ما إذا كان لهذا التطورء الذي يبدو أنه أراح الطوباوية الليبرالية في مجتمع منظم 
ذاتيًا للأفراد» نتائج دائمة» أم إن هذا [المجتمع] سيكون عرضة للدمار. وإذا 
بدت لناء من بعيد» أزمات مجتمع السوق وصعود الاشتراكية مسألة لا يمكن 
تجنبهاء وكذلك دور الدولة المتنامي بوصفها الضامن الوحيد للسلام الأهلي 
والرخاء»ء فإن هذا ليس ببدهي عند فاعلي هذا التحول الاجتماعي والفكري 
الخارق. وم اهدينه انين رار اافيدق لكل تيد كان تقدم بوتتدون اشر 
جمعاء. ومع قدوم المجتمع المدني, ظهر العالم «الحديث» كأنه قد توصّل إلى 
مستوى من التطور أعلى بكثير من مستوى المجتمعات القديمة. أما بالنسبة إلى 
هيغل وماركس.ء فإنه» بعكس ذلك؛. سوف يفقد الحس بالإنسان» أي الحس 
بالجماعة والتضامن. 

يمكننا القول إن المجتمع المدني ولد من الحجة المدافعة عن التسامح 
الديني الذي مثله جون لوك في رسالة في التسامح في عام 1686» وهي حجة 
تطلب إقامة حدود صارمة بين المجال «الخاص»» الذي هو في هذه الحالة 
مجال ضمير المؤمنء وبين آراته الشخصية. لا تملك أي سلطة سياسية الكفاءة 
أو الشرعية لتنظيم الضمائر أو التدخل في هذا المجال المتحفظ عنه. لأنه يرمز 
إلى سيادة الفرد» ومن خلال هذه الثغرة سوف تتورط أولا موجة الاعتراض على 
الأحادية السياسية المطلقة» ومن ثم الموجة المطالبة بتحرر الحياة المدنية» أي 
التفاعلات بين الأفراد» من تدخل السلطة السياسية» الأمير والدولة والحكومة. 
ومن المؤكد أن حرية الضمير هي أحد العناصر الأساسية في هذا التغيير. 

إن تحرير المجتمع المدني ووضع حد لامتيازات الدولة سياقان لا 
ينفصلان» وفي حين لم تتوقف الملكيات المطلقة عن التعامل مع الحيّز العام 
بصفته ملكيتها الخاصة؛ فإن الفصل بين المجتمع المدني والدولة سوف 
يصبح علامة لتقدم الحريات الفردية. لكن هذا الحيّز العام ليس فقط حيّر 
المواطنية والمشاركة في الأمور العامة» (#هناطنام 5هم) الشيء العام في جمهورية 
الجمهوريين الكلاسيكيين» بل هو - بعكس ذلك - الامتداد لعالم العائلة: 
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ل «الخاص». للمشاعر والمصالح الفردية» للتجارة والصناعة» للمؤسسات 
والتحالفات من أجل إرضاء الحاجاتء, للفنون والعلوم التي هي مصدر التقدم 
والسعادة... ذلك هو معنى حرية الحديثين والاستقلال الفردي. ويتركز مصدر 
هذا الحيز فى ظهور التنظيمات المتعددة» المؤسسات, الجمعيات» أماكن 
اللفاغل. القوية ”الى بوازقاك السلفلة« لمر كوي" للترولةه :رو الت سوفن تصديه - 
كما قال توكفيل فى عن الديمقراطية فى أميركا (6 ,11 ,11) - «المدارس الكبرى 
البجوانة ضيف ران ديع الو اطين لتعل النظرية العامة للتجمعاك ا 


ريد كتيل فى هذا النعيتزه بوبشكل يرنه إقاع كاله انين ا 
لخر ساني ابعلاسن وكوك بطر وانوي نصباي للعو اطبا أكثرر من كونها 
إمكانًا للتامر على الدولة. لآنها «اتعمم طعم التجمع وعادته» وتمنحنا الرغبة 
في الاتحاد. قعل حشذا فن البشر غاشوا داتمًا ودين فخ تنفيذ ذلك 
الكم أن تتصوروا بسهولة كيف أن هؤلاء البشر المنشغلين تمامًا لا يستهويهم 
أبدَا إقلاق الدولة ولا تحطيم الهدوء العام الذي يستفيدون منه». وانطلاقا من 
التجمعات السياسية التي ازدهرت بفضل المبادرات الفردية. يعطي توكفيل 
العجنيع اليدتى ال الأكير إشاعا يدلا من بروكه سكانا: المومسات 
الفجاوية آل العناعة ققط: كا قن :هيدا :وار كس 


إن استعارة «اليد الخفية» عند آدم سميث* هي أفضل توصيف لهذا 
النوع من المجتمع الجديدء» ذي التنظيم الذاتي والمزدهر. المحرّر من وصاية 
السلطة السياسية» وأيضًا من وصاية الأخلاق الجماعية غير الملائمة» بسبب 
وجود تعددية الخيارات والميول الفردية. وتؤدي المتابعة الحرة للمصالح إلى 
نتائج غير متوقعة ويمكن أن تكون سعيدة مثلاء وذلك حين يؤدي البحث عن 
الثروة بفضل تقسيم العمل إلى نمو الفنون والتقنيات المفيدة للبشرية. ولكن 
خلافًا للعالم القديم» لا شيء يضمن ذلكء. فلم يعد يوجد أي نظام طبيعي 
يمكن التقيد به» لأن حداثة الليبرالية هي وعي للصفة المصطنعة والعفوية 


(83) ينظر: :([1973] :1980 ,آناط نكنموط) 1 .هما رغاسعطة! اء «مننماعنهوةا ,اذه27 باءنرة1آ .ى طعضلع مط 
239-54 .2م ,161أللة 0 


للنظام الاجتماعي, للحرية» المؤسّسة إياه وبالتالي أشكاله المحتملة» وحقيقة 
الأخطار والطوارئ. 


عالم الحمعيات: 
ما وراء تمييز «العام») من «الخاص») 


هناك جانب مهم جدًا في حرية الحديثين» وهو علاقتها مع حق الملكية: 
حق أصبح تأسيسيًا في المجتمع المدني الجديد. في الواقع» لقد ظهرت طريقة 
جديدة لفهم امتداد حق الملكية ومسوووانها. ويجيز هذا الحق إمكانات عمل 
جديدة أكثر من كونه ببساطة امتلاكا دائمّاء كما عند لوك. ومنذ ذلك الحين 
فصاعدًا باتت العلاقة بالملكية ناشطة وتسمح بتحويل سلطة الجماعة الأخلاقية 
نحو الفرد وممارسته على مساحة واسعة من الحياة الاجتماعية77. ونستطيع 
تعريف الحق في الملكية ليس فقط بالطريقة العامة» أي بصفته حماية للحرية 
الفردية» كان بطريقة أكثر تحديدًاء بأنه يعطى إمكانًا شرعيًا للفعل» وذلك 
نكا لشتيراقة الخاضة والتى :لم تع كنا ررق ذاية وإتماامفروضة» خضي 
مسؤوليات مادية ومدنية”**“. ومن دون الحق في الملكية تصبح حرية التعهد 
مستحيلة» هكذا نمت إمكانات شرعية جديدة للعملء» للتعهدات» وللإنتاح 
منذ أن أصبحت المبادرات الفردية غير مقيدة من الرقابة والمراقبة العا 
أو الامتثالية الاجتماعية» ومحمية بوضع قانوني. هكذا تتطور الدائرة الخاصة 
بصفتها فضاء للسيادة منافسًا لفضاء الدائرة السياسية**» والذي لم يعد خاضًا 
أو عامّاء بل فضاءً «المجتمع المدني»» الذي هو تمامًا مجتمع «المالكين». 
وبفضل الحق في الملكية اكتسب الفرد سلطة تحرّم عليه ما يخص استعمال 
الأكياء :و المشلكات ذا كانت اتتاتجه تطاول الكغرون, .تعب ذا انوي يفنا 
على الجانب الفعال لهذا الحق في الملكية ولكن بعبارات جديدة» ولهذا السبب 


(84) .104-116 .مم ,(2007 ععنننة11) 1 .مم ,24 .701 ,ناموط سه بر[ممدمانط لوزعم نص روسهة© ل10وضء 0 
(85) .م ,.لنطآ 
(86) 7 .م و.للطز نصذ باتع عاعدج اأعقطءن/1 :111-116.مم ,.لذط] 
حول ملكية الذات والقانون. 


أخطأ بيير مانون بلا شك حين كتب أن «تمييز المجتمع المدني من الدولة. 
وهو من ركائزء والأرجح أنه ركيزة الليبرالية» يجد أساسه في تمييز المالك من 
المواطن»””*. لأنه تصور الحق في الملكية والمجتمم المدني بمعنى التملك 
لا بمعنى الفعلء. و«البرجوازيّ» المالك منفصلا عن كونه رب عملء أو أنه 
سيصبح كذلك بفضل الحق في الملكية» والمواطنية بكونها سياسية محضاء 
وهذا ما يناقض المثل الأعلى لليبرالية وكذلك تاريخهاء ومن الممكن ألا يكون 
التناقضٌ الوثيقَ الصلة بالموضوع بين المواطن والمالك» ولكنْ بين رب العمل 
وصاحب الدخل الذي لا يعمل. 


ما يهم قبل كل شيء» على المستوى السياسي» هو حماية توسع الحرية 
بصفتها قدرة على الفعل» وتوسع مجالها وليس مضمونهاء وكذلك استعمالها 
أو أهدافها التي لا تخص السلطة السياسية إلا إذا كانت نتائجها تبدو مضرة 
بالآخرين» وفي هذه الحالة يحق للدولة أن تتدخل وتمارس القوة تجاه 
الخارجين عن القانون. ومجال الحرية هو مجال قدرة الفرد على الفعل من دون 
أن يواجّه بالتدخلء بالإكراه أو التهديدات. وهكذاء نمت مساحة عامة ولكن 
غير سياسية في شكل لم يحصل سابقًا قط» منافسة قيمَ الحقل السياسي. إِذَا 
ما هو أنموذجي لليبرالية الانطلاق المدهش لما سمي «الأجسام الوسيطة». 
بسبب الحقوق المدنية الجديدة التي يمارسها الأفراد: حرية التعبير» ٠‏ التجمع. 
الصحافة» وكذلك الحقوق السياسية. إن انتشار صحافة حرة فى إنكلترا 
واو لكنااف المتعدد ةو كد للف الحامعات» التحرقة. تدده الكناقين و المطلينات 
الدينية» إضافة إلى عدد لا يحصى من النوادي السياسية» النقابات» الأخويات. 
مؤسسات الإحسان والتربية ...إلخ» وكذلك المؤسسات التجارية والصناعية 


(287 149 .م ,(1986 رعاأعطعة1] :ذامةط) 1 .ا ,.7015 2 ومتمؤطاط 165 ,(طتل) أمعمدك/ا عمعزم 

حول العلاقات بين المجتع المدني والدولة في فرنساء يُنظر بيير روزنفالون» الأنموذج الفرنسي 
السياسي. الذي يستنتج أن وبشكل ات الفصل موجود من الآن فصاعدًا في أشكال التمثيل منه في 
الحقيقة السياسية الفرنسية. «في حين أن النقابات قد تشكلت والجمعيات تكاثرتء. فإن الشكاوى 
القديمة حول وجود فراغ كبير بين الدولة والأفراد بقيت تتكرر مرارًا [. .]. وقد حدد نوع كهذا من الميل 
غير الليبرالي داتمًا العقول في الوقت الذي كانت تعددية أكيدة تأخذ طريقها في المجتمع» (ص 432). 
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والمالية» هذا كله يثبت القدرة الخارقة على التنظيم عند الأفراد حالما يكونون 
أحرارًا من كل تدخلء وتكون حقوقهم في الملكية محفوظة» ويمكنهم إظهار 
سجاياهم وطاقاتهم. فلا ننسى أن المثال الأعلى الإنساني للعصرء أي للثورة 
الصناعية الأولى» هو مثال رب العملء فائدته الاجتماعية» «سماته»» أخلاقيته 
في العمل وكذلك إنسانيته» وهذا كله في تناقض مع الطفيليين والمستفيدين من 
أي نوع كانواء وقد رسمهم الأدب الفيكتوري في شكل كاريكاتوري؛*”. المهم 
أن عقلية المغامرة التي حرّكت المجتمع المدني لم تقف عند المؤسسات 
التجارية» المالية أو الصناعية» ولكنها امتدت إلى عدد كبير من التنظيمات 
الأخرى. وهكذا نما قطاع جديد لم يكن خاضًا أو عامّاء ولكنه كان يعبّر عن 
طموحات الأفراد الجديدة» وهي أن يكونوا مسؤولين عن وجودهم في قطاعات 
كثيرة من دون أن يكونوا متعلقين بأي كان. 

هناك مثال يمكنه أن يوضح هذا الجانب من المجتمع المدني والمثل العليا 
التي جسّدها: مثال تاريخ الجامعات في إنكلترا. فإلى جانب الجامعات القديمة, 
أكسفورد وكامبردجء أنشأ أفراد جامعات جديدة في القرن التاسع عشرء وكانت 
لكل واحدة منها مواردها الخاصة واستقلاليتهاء وحقوقها وتقاليدها المعينة 
و«طابعها» الذاتى» على طريقة المؤسسات الخاصة إلى حد ما. وهكذاء ولخلق 
توازن مع و لندن الملكية» وَلدت في عام 1826 جامعة كلية لندن (1.58) 
من أصدقاء بنثام» وكان يُنظر إليها بصفتها دينية ومحافظة جداء وقد أصبحت 
المؤسسة الأولى التي يمكن غير الدينيين التعليم فيهاء وفتحت أبوابها لطلاب 
من مختلف الأديان والأعراق والأصول. كما أسس في عام 1895 مدرسة لندن 
للاقتصاديات أربعة أعضاء من الجمعية الفابية (5001659 5ذمة5)» بياتريس ويب 
(ططءالا عونتاهه8) وسيدني ويب (60زءا؟ نإهصلذ5)» وغراهام والاس (106118آ سقطه,ة) 
وجورج برنارد شو (582 4م86 660:86)» إثر غداء مشترك في الريف! هدفهم 


(88) كان التناقض واضحًا في الروايات الفيكتورية لجورج إليوت وديكنزء بالتأكيد» ولكن 
كذلك عند كتاب معروفين أقل» مثل [اععامه© .1115 . 
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الاجتماعية» وقد أرادوا وضع المعرفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد الجديدة 
في خدمة التقدم الاجتماعي». وحصلوا على التمويل الخاص الضروري لذلك» 
وهكذا أصبحت 158 في عام 1901 الجامعة الأولى التي تعطي شهادة ديبلوم 
بالعلوم الاجتماعية”*. 

يمكننا مضاعفة الأمثلة هنا. هناك حالة أخرى تسمح بايضاح «مفهوم 
الائتمان :5دم1»» المشتق من «كلمة :وبم». أي الثقة» التي لا تستعمل بالفرنسية 
إلا للتكتلات المالية أو الصناعية» بينما تعبر بالإنكليزية عن نوع من التجمعات 
ذات الوضع القانوني الفريد» وهي بين العام والخاص. هكذا ولد في إنكلترا 
عام 1895 «التراست القومي» (ددم1 00138031 من أربعة إنسانيين فيكتوريين 
كانوا يطمحون إلى النضال ضد النمو المديني غير المنظم والتصنيع اللذين 
يهددان الريف الإنكليزي. وهو يملك حاليًا أكثر من 248000 هكتار في 
الريتعوالقن فبلومعرهان الاج تفلا د بده مئتى منشأة ذات أهمية تاريخية. 
رقم اصح بينوفية لا تشى اربج ذابع) لقوق كين وتدازهن أعقناتها: ويغيدا من 
كوتها بولدث«سيتى تقضين: الدولة» فإنها تعش عمل الدولة»:وذلك من خلال 
الشراكة في العمل معها ومع السكان المعنيين. 


الدائرة «الأخلاقية» (هيغل» 20 18) 


هل يمكن أن تختزل الدائرة المسماة «خاصة» بالدائرة ««الاقتصادية» 
واللاأخلاقية للإنتاج والاستهلاك فقطء حين لا يعود ثمة مكان فيها لروح العامة. 
وتصبح المنفعة الاجتماعية - كما يقول المنفعيون - الهدفٌ الأسمى الذي لا نقاش 
فيه للأفراد أو للحكومة أو للإدارة أو للدولة» كونهم جميعًا وكلاء لهذا الهدف؟ 
سوف يستهلك هذا البعد الجديد - المعياري وحتى الأخلاقي - «للخاص» بعص 


(89) أصبحت مدرسة لندن للاقتصاديات جمعية لا تبتغي الربح (خيرية) وصارت تتلقى 
مساعدات من الدولة» وكذلك الدعم من القطاع الخاص وتديرها لجنة مستقلة: أساتذة» طلاب» ممثلون 
عن الدولة. مجموعات محلية وعدد كبير من الممولين» حيث إنه من الصعب التفريق بين العام 
والخاص. وهذا ينطبق على جزء كبير من القطاع التربوي» مع نجاحات متفاوتة» ولكنها تحافظ على هذا 
الكال امن التفنددرة :و الختزاكةالشاضة ب العامة 
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الوقت لكي يصبح موضوعا عند الفلاسفة الاسكتلنديين قبل هيغل في 2.1820 
في أصول فلسفة الحق (189 ؟) (ذه,ك بك عادادرهكمانمام ها 2ك كوونهمةط)» الذي قر أهم 
واستشهد بهم. وفي حين وضع القدماء الدائرة العائلية مقابل الدائرة السياسية» 
استبدل م المدني للحديثين هذا بمفهوم للاجتماعي حديث تمامّا» وهو 
ليس طبيعيًا أبدَاء بل منشأ ويمتاز بتماسكه وبوضوح من نوع جديد» وضوح ليس 
عقلانيًا ومنهجياء ولكنه لاحق ومجازيء وكأن يدا خفية حرّكته. 

رأى هيغل جيدًا أنه لا يكفي وصف المجتمع المدني بأنه عالم من الحاجات 
والصفقات يتسم بالفوضوية لأنه يمتلك - كما يقول - «عالمية»» أي نظامًا داخليً 
معياريًا و«أخلاقنًا) (186-187 8) إنه»اطه1)زة) يجعله متناغمًا و شهر ما لكن هيغل 
تعتير أن استقلالية المجتمع المدني تجاه الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال 
فترة قصيرة قبل زمن التركيب النهائي» الذي هو تركيب العالم البرجوازي والعالم 
القديم في دولة حديثة عقلانية» وكل جديد أعيد تشكيله فوق أطلال الثورة 
الفرنسية (258-259 8). من المؤكد أن الليبرالية رفضت تفسير هيغل» بمعنى أن 
هيئة عليا هي سلطة الدوئة تستطيع وحدها تنظيم مسجتمع الحاجات والتجارة» وقد 
تبت فرضية سميث عن تقسيم العمل: أن التكاملية والترابط بين المشاريع الفردية 
هما اللذان يخلقان التنظيم الذاتي للمجتمع. » أما الدولة فهي هيئة ة تأتي في الدرجة 
الثانية للتنظيم الخارجي. 

إذاء لا يمكن اختزال «المجتمع المدني» حتى بالنسبة إلى هيغل بالمجتمع 
البرجوازي (838ه15اءوءع ولهونا:وعمنط) الذي يرى نفسه مقتصرًا على العلاقات 
التجارية. هكذاء وكما لاحظ توكفيل بحق. فإن المثال الأعلى للمجتمع المدني» 
ول «مؤسساته الحرة» وأخلاقياته (09»)» هو الذي يقدم تصورًا للمجتمع بوصفه 
تعاونًا إراديًا. وسوف يقف هذا المثال عائقا خلال فترة كبيرة من القرن التاسع 
عشر» في وجه فكرة صراع الطبقات. لقد تم التفكير بالمجتمع على صورة تجمع 
إرادي لآفراد يهدفون إلى انتفاعهم المقبادل» واعفير اللبيزاليون أن ترا 0 
المصالح الشخصية ليس وهمًا لكنه نتيجة إلغاء الامتيازات وعدم وجود الحواجز 
العشوائية أمام المبادرات الفردية. في حالة كهذه ليس من الغريب أن تشجع هذه 
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الأيديولوجية العقلية المغامرة» وأن تتجاهل العوائق أمام المبادرات الفردية التي لا 
تتعلق بغياب «الشخصية الحازمة» أو بنواقص الأفراد» وإنما بالشروط الاجتماعية 
الموضوعية وغياب الملكية» فالتحول الذي حصل هو المرور من مجتمع طبقي 
إلى مجتمع لا يعترف إلا بالجدارة» حيث لا يحذ النجاح إلا الموهبة. وعليه» فقد 
بدا أن النظام الاجتماعي لم يعد محكومًا بحتمية عمياء وظالمة» ولكنه ينتج في 
شكل أساسي من القرارات الفردية. لكن ألا يحجب الأنموذج الليبرالي الذي 
يقوم على جملة من العقود والتجمعات, والذي يدخل فيه الأفراد بكامل الحرية 
بحثًا عن أكبر فائدة ممكنة, اللامساواةً الأكثر فظاعة والتي تمنع تفتح المواهب 
وإمكانات العمل بسبب عدم وجود الملكية بالذات؟ 


انتصار السوق: أساطير وحقائق 


فى أغلب الأحيان نماثل بين الليبرالية وتحرير الأسواقء الليبرالية 
الاقتصادية» التبادل الحر» فتح الحدود أمام التجارة» «دعه يعمل» [سياسة 
الحديثين هى فقط أحد الشروط التى شجعت انطلاق اقتصاد السوق. وقد 
أعظةة: اللييرالية: الفلسقية ‏ والسياسية” ‏ أيديولوتعية: وآسِكًا للوفاق: شعت 
بدورها نمو الأسواق التنافسية والرخاء العظيم الذي صار ممكنًا. وفي 
الواقع» فمن الواضح أنه من دون مؤسسات الحرية التي حررت المجتمع 
من رقابة الدولة» فإنه كان من المستحيل لهذه النجاحات أن ترى النور. ومع 
ذلك» فإن الالتقاء بين الليبرالية السداشية واقتصاد السوق بقى ربما عر ضيبا 
كما أشار إلى ذلك بعض المؤرخين, مثل مايكل فريدن. بالنسبة إلى فلاسفة 
القرن الثامن عشر في كل حالء من ديفيد هيوم إلى فولتير ومونتسكيوء 
فإن مما لا شك-نبه' أن المؤسعنات السياسية للملكية الدستؤوية الإنكليةنة 
هى المسؤولة عن التطور المميّز الذي سججلوه. أما الاستبداد والحمائية 
عند الملكيات المطلقة» فقد اعتبراء بعكس ذلكء أسبابًا للتأخر الاقتصادي 
والفقر في بقية أوروباء وذلك خلاقًا لإنكلترا. ويوجد في نهاية القرن الثامن 
عشّر هذه إجماع على استمداد ليبرالية سياسية والانعتاق في وجه الدولة. 
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سوك لشتعيدفا :و تفيكبها الصتنحة كها برايناسانقا: 


ما هذه العوامل الملائمة؟ 


هناك مرحلتان في تطور الرأسمالية الحديثة والسياسات الاقتصادية التي 
شجعتها والتي يمكن تمييزها. 

المرحلة الأولى: مرحلة الرأسمالية التجارية (أو المركنتيلية»» وهي 
تطابق سوق الرساميل والمنتجات في القرنين السادس عشر والسابع عشر في 
أوروبا. وأحد مظاهر المركتتيلية هو النظرية الحمائية التي مارستها الدول - 
الأمم الأورونية التي كانت في طريقها إلى الحداثة انطلاقًا من معاهدة السلام 
في وستفاليا (1648)» كان هدفها تنمية ثروات الأمم عبر الحد من الاستيراد 
وتشجيع الصادرات» وكذلك زيادة الفائض في الميزان التجاري» بما فيه عبر 
إجراءات حمائية» وهذا قومية اقتصادية. وكان آدم سميث هو الذي اخترع عبارة 
نظام مركنتيلي» في كتابه ثروة الأمم (1776)» حيث نقض الفكرة القائلة بأن 
ثروة أمة ما قاس بحجم فائضها التجاري. وفي عصر لوك وبدايات الليبرالية 
الكلاسيكية» كانت الرأسمالية المركنتيلية متمركزة جيدًا في إنكلترا وبقيت حتى 
نهاية القرن الثامن عشر. 

أما المرحلة الثانية» فقد بدأت مع نقد المركتتيلية في عصر ديفيد هيوم 
وآدم سميثء وقد أدّت إلى ترك مراقبة الأسواق التدرّجيء وفي إنكلترا إلى 
الحقوق على الحبوبء عبر ما سمي «قوانين الحبوب»؛ في 1846» وإلى تبني 
سياسات تجارية للتبادل الحر الذي نادى به سابقًا الفيزيوقراطيون الفرنسيون 
بما يخص الزراعة. ويقدم الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم» في أبحاثه عن 
النقود والتجارة العالمية””» نقدًا تجريبيًًا للمركنتيلية» التي هي - كما يقول - 
مصدر للإفقار وتضحم الأسعارء وليس للإثراء. وكان آدم سميث هو مَن قدّم 


(290 1 ,كا .5320 ,كتودكه كع (الته آ©ء 1765ه11167] أ 0111101165« 71070110 كأوددط ,عطتن[ 03110آ 
.([1752] :2001 7 لآ ١‏ زوتمو6) [ءع106 1165ز0 عل ممناتلظ اء 
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في شكل خاص الانتقادات الأكثر أهمية للمركنتيلية» فبرهن بادئ ذي بدء أن 
حرية التجارة تأتي بالفائدة للطرفين» وأنها لعبة مجموعها ليس صفراء ثم برهن 
أنه بفضل حرية التجارة يؤدي تقسيم العمل بين الأمم والتخصص في الإنتاج 
إلى اقتصاديات ذات مستويات» وهذه تحسّن فاعلية الإنتاج» كما اعتبر أن تقسيم 
العمل هو مصدر لنمو الإنتاج وتقدم الاقتصاد والازدهار» ما يؤدي إلى جعل 
التنظيم من الحكومات غير مجدء كما كانت الحال في القرن السابق. وأخيراء 
يبرهن سميث أن التواطؤ بين الحكومات والزراعة مضر بالشعب» وفي حين 
كانت السياسات المركنتيلية موضوعة لمصلحة الحكومات والطبقات العاكية 
فإن عقائد «دعه يعمل» [سياسة عدم التدخل] والأسواق الحرة تتصوّر الرفاه 
الاقتصادي بمعنى أوسع يضم الشعب كله. ويعتبر مفكرو الأنوار الاسكتلنديون. 
أن السعادة البشرية لا يمكن فصلها عن الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي 
معَاء ومن هنا عنوان كتاب آدم سميث ثروة الأمم. التي هي ثروة الشعوب لا 
ثروة الدول والحكومات. ونرى بوضوح أنه يعتبر أن النضال ضد الملكية 
المطلقة لا ينفصل عن النضال من أجل الازدهار وضد الإفقار الذي تولده 
تجاوزات الحكومات حرية التجارة والسوقء. فاختلال السوق ليس بالنسبة إليه 
عقيدة» ولكنه جزء من مؤسسات الحرية. هذا هو العصر الذهبى لليبرالية الذي 
يتزامن مع بوعلة ار ابيا انار ان عرددلة المرسينة لبقام الى لق تن 
أبدًا متوافقة مع المرحلة الصناعية» وبعكس ذلك سوف يحوّل أتباع ميشه 
الليبراليون المتطرفون فى القرن العشرين» أمثال ميلتون فريدمانء هذا الاختلال 
وفتح الأسواق بلا رادع أيديولوجية سياسية» وسوف يفصلون «الليبرالية 
الاقتصادية» عن أرضية مؤسساتها السياسية والاجتماعية. 


هناك رأي مسبق آخر يجب تجاوزه؛ وهو فكرة أنه يمكن السوق أن 
تعمل من دون قواعد ومراقبة» وكما رأى هيغل بحقّ في [أصول] فلسفة الحق 
(209 5 ,لثمك بدك عنزومده|ةزم)» فإن ص حلة القانون مامه لنمو المجتمع المدني 
والتفاعلات البشرية في السوق. إذاء كانت إحدى نتائح «حرية الحديثين» 
انطلاقة الحق الخاص. الحماية الشرعية للدائرة الخاصة» وليس دائرة العائلة 
والمؤسسات الخاصة فحسب. مثل الملكية الخاصة.» ولكن أيضًا دائرة المنشأة. 


ع 
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وتصون الليبرالية السياسية ما هو جوهري لحرية المؤسسة والملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج التي هي أساسية للعمل» كما برهن ذلك لوك وتصون أيضًا 
ضمان العقود. عقود العمل والعقود التجارية ...الخ والتي من دونها لا يمكن 
النشاط الاقتصادي أن يقوم. وهي تفترض أخيرًا الوصول الحر إلى الممتلكات 
العامة وتعطي الإطار القانوني الضروري لتنظيم الأسواق» سواء أكانت أسواق 
الأراضي السلع أم العمل. 

نتيجة لذلك» ولحي يسير عمل السوق. فإنه في حاجة إلى الدولة بصفتها 
إطارًا قانونيًا وعاملا اقتصاديّاء بالمعنى المحدد لدولة القانون/ حكم القانون 
(/350ا 2ه علنص عط1) (اتمعل عل غماظ:1). ولا تنفي الليبرالية دور الدولة» ولكنها تضع 
له حدوداء وهناك مثال يوضح ذلك. بعد 1989 وسقوط جدار برلين» وحين 
أرادت الدول الجديدة التي كانت اشتراكية سابقًا الالتحاق باقتصاد السوقء مثل 
تشيكوسلوفاكياء لجأت إلى رجال قانون من مختلف الدول الغربية لتغطية الفراغ : 
القانوني الذي وُجدت فيهء لأن الحق في التجارة والملكية والتجمع وغيرها 
لم 5 موجودًا في النظام الأاشة شتراكي”''”'. » لذا كان من الضروري تيسن دور 
فولة الثانوة والشتروط القانوننة للملكيةة وكذلك النقاط والعاذل الاقتصادي 
لكي تصبح السوق فاعلة. وهكذاء حصل أحيانًا تعاون - وأحيانًا مواجهة - 
التقاليد القانونية المتعددة في أو روباء من القانون العام (120 «مدصدمه) البريطاني 
إلى فقه القانون (تطءاةئطعم) الآلمانى وقانون نابليون الفرنسىء وذلك فى 
مجالات القانون الدستوري والقانون التجاري والخاص. وهذا لم يمنع بالتأكيد 
أن يأخذ التحول نحو اقتصاد السوق مظاهر «حرب المافيات» أحيانًاء بالأخص 
في روسيا وأوروبا الشرقية» ولكن أقل في أوروبا الوسطى» وكذلك كان تشييد 
وولة الكانوت فى الباق لعن بومرتها الخوويت ا لأقلة و لاندةه وخا ماف أمريقا 
الشروة وان فلب سياننات الكو عند اللذاق المافمة. الأن ذلك كان (الشيوظ 
الضروري لإعادة إحياء النشاط الاقتصاديء فدولة القانون لا تعطي فقط الإطار 


(91) مثلاء شارك فيلسوف الحقوق الأميركي بروس أكرمان من قريب في إنجاز الدساتير 
الجديدة فى أووفنا الشرقية مع مشاركة جزء من النخبة الشيوعية. ينظ ر: ره بالط 776 ,مقطمعاءى ععنمظ 
١‏ (1992 بووعرط باتوى ح_تمنا علولا) ورمناننامنك؟! اووطانا 
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الشرعي للسوق وتضمن حسن سيره ولكنها عامل اقتصادي مهم جدّاء إلا أن 
المشكلة فى أن يسيب وزنها أساسًا لخلل فى التوازن. وحتى لو أرادت الليبرالية 
الكاذب 1 التخفيف من تدخل الدولة في الدائرة الاقتصادية» إلا أنها لا تنفيها 
بالمطلق» وذلك بعكس طروحات الليبراليين المتطرفين. 


أما العامل الثالث المسْججع لنمو اقتصاد السوقء فهو الأخلاقية البروتستانتية 
والفردانية الأخلاقية» فالفردانية الليبرالية كانت قبل كل شيء فردانية أخلاقية. 
حيث الاهتمام بالآخر. المشاعر الأخلاقية والحس الاجتماعي تؤدي دورًا مهما 
فيها. وكما لاحظ لويس دومون””». لم تؤدٌ هذه الفردانية إلى الانفصال عن 
العالم أو إلى الفوضوية» لأنها وضعت العمل وتغيير العالم في قلب مشروعها. 
وكان مثال رب العمل الفيكتوري» الشخص الذي بنى نفسه بنفسه 20206اء:) 
(مهم في هذا العالم الجديد هو مثال رجل ذي شخصية؛ عكس الأرستقراطي 
الخامل والمنحط”*”» صفاته هي التحكم الذاتي» الطاقة» الهمة» البساطة» الروح 
الاقتصادية» الحذرء الصبرء المثابرة» الاستقامة. النزاهة» الاعتدال» القناعة والحس 
بالواجب» وسوف تكون هذه الفضائل الصارمة الأنموذجية للطبقة الجديدة من 
أرباب العمل المسؤولة عن النجاح الاقتصادي والازدهار الحديثء. وكان دور 
الليبرالية إعطاءها أيديولوجية متماسكة نسييًا لتحرير طاقات الإرغام والاعتباطية 
الناجمة عن النظام التعسفي وتقديم حماية دائمة لثمار عملها. 


لكنها ساعدت في الوقت ذاته في تعجيل تراكم رأس المال وتبريره 
على صعيد واسعء وهذه الظاهرة كانت جزثيًا نتيجة انتظام أخلاقي من جانب 
العامل ورب العمل فى الوقت ذاته. هذه الصلة بين الأخلاق والاقتصاد. بين 
البووكيناضة بوالر اهاب كانت موضع بحث واسع منذ ماكس فيبر» وتُعتبر 
حاليًا شيئًا مكتسبّاء ولكن من المهم رؤية الدور الذي أدته الليبرالية فيهاء كما 


2920 .(1983 باتنع5 يلل .20 تكتمةط) ركذاو لأنضومة' | “لتى كتودكظ رأممسصتنا»طط 5أنامآ 
ينظر كذلك: .0201/4/15 20710 ,ألم سناد 
(93) حو ل الأخلاق (05طاء) الليبرالية فى إنكلتراء ينظر: ره «بو«ه8151 7176 ,ممءنوعسه 26 هلنن0 


771 011 15171 [ه شرا الالتد[ااع8 لتقطء1 :12 .ةك ر( 1959 رووع281 جامعوع8 :0مأو0م8) ركئة|ي2ء1[ا :هماسا 
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أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول. وكانت العقيدة الأخلاقية ل «الشخصية» 
(عتغأعهيةء) او علا التقليدية (»««ؤنم605همء-ههم) الدينية عند الانفصاليين 
(155651655©) البروتستانت العمود الفقري لليبرالية الإنكليزية فى أوروبا. وكما 
أشان وتشارة بلامى (لإمتهااء8 لعقطء81)» استمرت الليبرالية الإنكليز ية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر بتأكيد قدرة الأفراد على خلق ذواتهم بأنفسهم, وأن يمسكوا 
بأقدارهم بأنفسهم» في حين كانت الشروط الاجتماعية في سائر أوروبا تناقفض 
في شكل أسرع هذا الإيمان بالشخصية والإرادة الفردية» فإن الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكى والضمير الدينى غير التقليدي يتعلقان معًا بقدرة الآفراد - سواء 
انتموا إلى الطبقة المالكة أو إلى الطبقة العاملة - على إخضاع غرائزهم لسلطة 
العقل» وعلى مقاومة المكافأة الآنية من أجل تأمين مستقبل جيد. هذا التوافق 
بالذات كان هو الذي كنس 4ه ابديو لوحة صراع الطبقات» حيث رأت بحق أن 
الوهم الليبرالي هو ألد أعدائها. 


حرية أو عبودية: استقلالية المجتمع المدني موصوع البحث 


الضعف الورائي لمجتمع القرن التاسع عشر لا يعود 
إلى أنه كان مجتمعًا صناعيّاء ولكن إلى أنه كان مجتمع سوة 


0 


كارل 3 2 0 


التحول الكبير. 9944 


(1944 ,1215/0711 هم م1 ) 


وصف عالم الأنثروبولوجيا والاقتصادي الهنغاري كارل بولانيي (1886- 
664 بطريقة لافتة الطوباوية الليبرالية حول استقلالية المجتمع المدني. 
وأعطى تحليلًا لمعناها. وهو يقول إن هذه الاستقلالية في الحقيقة نتاج اعتقاد 


940 بفضل مقاربة أنثروبولوجية ومقارنة مجددة في تاريخ الاقتصاد. استطاع كارل بولانبي فهم 
جوانب الليبرالية ونتائجها على الرأسمالية والتي لم يرها اقتصاديون أكثر محافظة. وتبقى قراءة التحول 
الكنير متعفرة خاليًا كما كانت الحالحية تشر هذا الكناف (1944) لأن.ولانتئن يرفقن الشووحات 
السببية السهلة. وهو مهم سياسيًا بوصفه رفيق طريق لليبرالية الاجتماعية» في حالة الاشتراكية المسيحية 


جماعى ونبوءة تحققت,. وليست نتيجة تطور حقيقىء ما يفسر نتائجها المشؤومة. 
أزمة 1129 والفاشية. لماذا؟ 0 5 
الحقيقة نتيجة طبيعية لاستعباده من السوقء فعبر تحرر هذا المجتمع من السياسي 
واستقلاليته خلق منطقةً لنشاطات بشرية مغايرة - منطقة الإنتاج والأسواق - 
وضعت المجتمع بأكمله في خدمتها عوض أن تكون هي في خدمته. ولأن 
اللاعبيق الاجتماعييرة. امنوا باستقلالية المجتمع المدني» وضع هذا المجتمع 
نفسه فى خدمة الأسواق. يقول بولانيى إن هذه ظاهرة «أيديولوجية»؛ محضء. 
فقد وضع التنظيم الاعتيناعى تالدية كيجت تبعية أخرى» تبعزة أهداف الرأسمالية: 
الربح وانتشار الأسواق. وقد كتب: «فرضيتنا هي أن فكرة السوق التي تضبط ذاتها 
كانت محض طوباوية» ولا يمكن مؤسسة كهذه أن توجد بطريقة مستمرة من دون 
أن تهلك المادة البشرية والطبيعة في المجتمعء وتدمّر الإنسان وتحول بيئته إلى 
صحراء [...] ومن دون أن تكسّر التنظيم الاجتماعي الذي يرتكز عليه»7". 


هكذاء ابتكر بولانيى عبارة «التحول الكبير» لوصف هذه الظاهرة الفريدة 
فى اناري المعياك ١‏ الكرية» والرزمتك الى الحتيتى الامشاولية المحتيم 
المدني عن الدولة» استقلالية مجّدها المفكرون الليبراليون بوصفها علامة للتقدم 
والتحررء لكنهم لم يفهموا أنهم استبدلوا عبودية بأخرى أخطر بكثير. وكانت 
انطلاقة المجتمع المدني بصفته مجتمع سوق ترتكز على وفاق» وهو أن الأهداف 
الاجتماعية ستلبى بفضل السوق. وقد اعتبر بولانيى» أن هذه الانطلاقة أت فى 
الحقيقة إلى استعباد المجتمع بأكمله من اقتصاد ل ما عارض آمال اللمراللة 
في تحرر ناجم عن العمل والازدهارء وتحديدًا لآن اللاعبين الاجتماعيين كانوا 
قد آمنوا باستقلالية المجتمع المدني تجاه الدولة» لذلك أصبح الخضوع لاقتصاد 
السوق ممكنًا واستطاع أن يدوم طويلاء في حين اعتبر بولانيي أن هذا كان ظاهرة 
فريدة وغير إنسانية*. لا يمكن أي مجتمع بشري أن يخضع لدافع وحيد بهذا 


(95) ,([1944] :1983 بلتقصتاله© :كتمدط) غ1 .0هنا ,مله سمرودجه 070706 هلا ,الإمهقامط اروك[ 


0 
(96) «كان مجتمع القرن التاسع عشرء حيث كان النشاط الاقتصادي معزولا وعاتدًا لمحرك 
اقتصادي مميّز» تجديدًا فريدًا (.106 .م ,.14ط1) 


1604 


الشكل الكليء دافع البحث عن الربح والاستفادة. وقد استطاع بولانيي؛ بفضل 
دراسته الأنثروبولوجية وطريقته المقارنة» ألا يقع في فخ التصورات الإوالية وأن 
يثبت أن توسّع الأسواق التنافسية هو فريد في أوروبا القرن التاسع عشر. ولا شيء 
فى المركنتيلية» هذه السياسة الخاصة ب «الدولة-الأمة» الغربية» كان ينبى بتطوّر 
فريد كهذا ما ذفغ بولاتبي إلى تقد ماركس والإيمان بالمرائخل المخاليّة لل رأسمالية: 
أو بتطور مباشر بين حقباتها. لقد كان ماركسء مثله مثل مفكري السوق. ريكاردو 
(103500) ومالتوس (5داطاة8)» منخدعين بوضع خاص جذا ومرتبط بفترة مفردة» 
وقد نصّبوه قانونًا في التاريخ. لم يفهم هؤلاء أن الخاصية الأساس لهذا العالم 
الجديد كانت عملية تحرير الدائرة الاقتصادية بالنسبة إلى السياسى. كان هذا وضعًا 
مغالى فيه لا يمكنه أن يستمرء وكان مصيره مرتبطًا في شكل نوعي بالرأسمالية. 
يشدّد بولانيي على أن ما هو فريد «أن المجتمع صار يّدار بوصفه ملحقا بالسوق. 
وبدل أن يكون الاقتصاد مدموجًا فى العلاقات الاجتماعية» صارت هذه العلاقات 
الاجتماعية هي المدموجة في النظام الاقتصادي [...]. ولا يمكن اقتصاد السوق 
أن يعمل إلا في مجتمع السوق». 

بفضل هذا الاعتقاد في صفة التنظيم الذاتي للأسواقء تكون وفاق مذهل 
بشأن هدف واحد: الإثراء والازدهار. وهكذاء صار يمكن تنظيمًا أيديولوجيا 
للسلام الاجتماعي أن يرى النور مرتكرًا على التنظيم الاقتصادي. ويعتقد بو لانبي 
أن التجارة المسالمة ونمو الأسواق العالمية» المدعومَيّن من نشاط رجال المال 
ونظام البنوك العالمي» قد سمحا بوضع حد للصراعات المستمرة التي وسمت 
عصر المركنتيلية وإمبرياليات «الدول-الأمم» الجديدة في أوروبا. هكذا أدارت 
الحداثة ظهرها لعظمة الدول بصفتها هدفا مسيطرًاء لتهتم بالبحث عن الازدهار 
للأفراد والدول» فكان أن السلام» الضروري للتجارة» استطاع أن يستمر بطريقة 
لافتة من 1815 حتى 1914» «سلام المئة سنة». كذلك, كان ممكنا في 1910 
للاقتصادي نورمان أنجل (ااءعومخ هدمم00) أن يؤكد في كتابه الوهم الكبير 7/6) 
(1111/510 #معرت» أنه بفضل النمو الاقتصادي الآلي» صار السلام العالمي ممكناء 
فالأمم المزدهرة ليس لديها أي مصلحة في خوض الحرب. والعالم قد أصبح في 
ترابط متبادل في شكل كبير. 


لكن» وبعد نقده ماركسء وقع بولانبي في شيطان التعميمات نفسه؛ فقد 
اعتبر - مثله مثل جوزف شومبيتر (1942) - أن نهاية الليبرالية حتمية» وأن انتصار 
الاشتراكية لا يمكن وقفه. وعندما دَمَّر نظام الأسواق في الحرب العظمىء أصبح 
صعود التوتاليتاريات حتميًا. ويذهب بولانيي حتى إلى القول إن الأفكار الليبرالية 
وعملية تحرير الدائرة الاقتصادية هما المسؤولتان عن الكارثة» وقد كتب: «إن 
أسباب الكارثة وجدت فى المؤسسة الطوباوية التى أرادت الليبرالية من خلالها 
نخلق تمط للسوق ذي تنظيم ذاتى4؛ #خصوصية الحضارة التى تهدمت للتو كانت 
بالتحديد أنها ارتكزت على أسس اقتصادية». وحين انهارت هذه الأسس» ظهرت 
الليبرالية أنها فقدت كل ملاءمة عند العالم الحديث» وانكشف طابعها الطوباوي 
فكان أن استولت عليها توتاليتاريات اليمية»:وكذا اليسار. 


اعتبر بولانيى» أن نقطة ضعف الليبرالية هو أنها اعتقدت بإمكان استبدال 
«التجارة اطق للسوق بالصراعات السياسية» وأنها أرادت بطريقة ما - كما 
يقول بيير روزنفالون («هاله«مهومج» عسوام) - التخلص من السياسي. بيد أنه لا 
يمكن وجود نمو اقتصادي مستقل أكثر من وجود علاقات اجتماعية ذات تنظيم 
ذاتي. ولا تدوم ظواهر التوافق أو التعاون إلا بقدر ما تستطيع المصالح الدائرة 
في هذا الوقتء أن تتصالح وقتيًا. وما إن يتعرض ازدهار السكان للخطر حتى 
الجا قالاء الفلقوة عا مسايديب إلى تقض الحتد لاتجباضي وتوجهرة إن 
أيدي و لوجيات مضادة لليبرالية أو للأشخاص «المرسلين من العناية الإلهية». ذلك 
كان الشكل المرعب لعودة «السياسي» في سياق الطوباوية الليبرالية. وبالنسبة إلى 
بولانبيء لم يكن لانقياد المجتمع البشري لأهداف الاقتصاد وحدها أن يؤدي إلا 
إلى هذه النتائجح التي تنزع عن الشخص إنسانيته. 


حدود الليبرالية 


الليبرالية الكلاسيكية إِذَا غير قابلة للفصل عن الحداثة» عن المجتمع 
الجديد الذي ولد فى نهاية القرن الثامن عشرء وعن كل وعود التحرر والسعادة. 
مع ذلك. ويسبب هذه الصلاات الضيقة. القن تذهب هذه إلى الاضمحلالء كما 
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فكر شومبيتر» مع الأزمات التي مرت بها الرأسمالية في القرن التالي؟ وما هي 
نقاط ضعفها؟ 


قبل كل شيءء وهو النقد الأكثر شهرة» إن حرية الحديثين هي حرية 
«شكلية»» منفصلة عن المجتمع وعن الشروط 000 الاقتصادية 
والاجتماعية» لأن الحماية التي تقدمها لا يمكنها أن تتمتع بالقيمة ذاتهاء ولآنها 
تخضع للمركز الاجتماعي الموجود. فهي غير متساوية ومبهمة بكل معنى 
الكلمة» ووحدهم الذين يملكون رأسّمال ماليًا أو ثقاقيّاء هم المعنيون بها وكل 
علاقة بين الحرية بصفتها حمًا أو إمكانًا للعمل وبين الاستعمال الجماعي الذي 
يمكننا القيام به أو لاء والوصول إلى الفرص والموارد الموزعة في شكل غير 
عادل» هي منسية كليًا. أما الحدود المعترف بها من الجميع في حرية الحديثين» 
فهي صفتها النخبوية والمنفصلة عن المجتمع» صفة يمكن تفسيرها في فترة 
النضال من أجل التحرر وسيادة الفرد ضد السلطات الدينية والملكية» ولكن لا 
يمكن هذه الصفةً مع ذلك أن تُعمم من دون أخطار تطاول قيمة هذه الحريات 
وقيمة الحقوق الفردية المكتسبة حديئًاء فالنضال من أجل الحرية من دون فهم 
أن الصراع جماعي وأن حرية الكل لا يمكن فصلها عن حرية كل واحدء كان 
الخطأ الأكبر لهذه الليبرالية الأولى. من المؤكد أن الليبرالية الكلاسيكية لم ترٌ 
بوضوح العناصر المتناقضة في حرية الحديثين» ولم تفهم أن طلب المساواة 
سوف يصبح أقوى من طلب الحرية بسبب الشروط الجديدة في اقتصاد السوق. 
كان العدو بالنسبة إليها هو الملكية المطلقة أو الطغيان» أي جميع أشكال 
الاستبداد» وقد بدت الرأسمالية والرخاء الذي حملته بفضل حرية الأسواق» 
وسائلَ جبارةً في تحرير أكبر عدد ممكنء ولم يكن من الممكن النظر إليها 
بصفتها تهديدًا. لكن. وكما يقول بولانيى فى كتابه التحول الكبير» تتضمن 
الحرية الليبرالية الأحسن والأسوأء يكنا أن تكون «المتمم للامتياز» فاسدة 
من أساسهاء أو هي الحرية بصفتها حمًا لا يمكن اكتسابه» وهو ممتد بعيدًا إلى 
ما ؤواة :اعدو الشيقة للدائرة الساسيةة فى النظي التحميم للمستمع بعد 
ذاته». وتكمن المشكلة في التفريق بين حبة القمح الجيدة والزوان» وقد وضع 
بولانيي آماله في عام 4 في مجتمع يحفظ الحريات «الجيدة» ويضع حذا 
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في الوقت ذاته ل «طغيان الأسواق»» وهذا هو شكل آخر من الطوباوية» لكنه 
اشتراكي هذه المرة. 

هناك مع ذلك حريات يكون الحفاظ عليها ذا أهمية 
قصوى. وقد كانت. مثلها مثل السلام, مادة ثانوية لاقتصاد 
القرن التاسع عشرء وأحببناها لذاتها. لقد أنتج الفصل 
المؤسساتي بين السياسي والاقتصادي. والذي بدا خطرًا 
مميئًا لتركيب المجتمعء الحرية تلقائيّاه وعلى حساب 
العدالة والأمان. ومن ثم ذابت الحريات المدنية» المؤسسة 
الخاصة ونظام الأجور في قالب سبع حرية الأخلاق 
واستقلال النفس [...] يجب علينا أن نحاول الحفاظ بكل 
الطرائق المتاحة على هذه القيم العليا الموروثة من اقتصاد 

السوق الذي تداعى. 
بعد ذلك» وهذا هو النقد الثانى» حوّلت حرية لاسياسية.» كما رأى ذلك 
تحافين: كزيتان: و كذلك ركه الآنظارَ عن واجبات المواطن وخلقت 
الأرضية لطغيان هادئ بالتأكيد» ولكنه لا يقل خطرًا. وحين فصلت حرية 
الحديثين المجتمع المدني والدولة وحاولت الحد من السيادة السياسية من أجل 
حماية سيادة الفرد. فإنها أورثت الليبرالية مشاكل مريعة» وبخاصة في ما يخص 
ليم لذ قرو اليناطة لحي سن بودن ها و انما قدو أذ شير قا عي | ساضد 
فى إضعاف الدولة والسلطة المركزية لمصلحة التجمعات والمبادرات الفردية» 
وأدى بالتالي إلى سوء تقدير الأخطار التي تمثلها الحرية الفردية» ليس فقط من 
أجل استمرار حياة الجماعة السياسية والمدنية» ولكن الأكثر ضعفا في المجتمع 
أيضًا. إذاء يمكن بحقّ توجيه نقدين إلى حرية الحديثين» من جهة لرفضها 
الدولة وتمجيدها «دولة الحد الأدنى» (مسصنهنم غهاث:1). إذا أردنا استعادة عبارة 
روبرت نوزيك 2021 6أ206)» فالليبرالية سوف ته بالمثالية» وبأنها تتخيل 
البشر يستغنون في نهاية الأمر عن السلطة السياسية ويحكمون ذواتهم بأنفسهم. 
وسوف تظهر بصفتها أيديولوجيا نخبوية» متطابقة مع نخبة نفسية واجتماعية 
تملك الوسائل الشخصية والمادية لإعطاء محتوى ذي معنى للحرية» ولكن 
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ليس بالتأكيد للجماهير التي لا تجد إلى هذه الإمكانات سبيلا. وحرية الاختيار 
3ه لا تع ل" أقلنة رح الهالكيه بواتعر لكر الا كدر قريعةا نيللا اعصها ب ولاك جدود 
ترفض كل تدخل للدولة في الخيارات الفردية. هذا النقد هو نقد ماركس في 
كتابه صراع الطبقات في فرنسا (72ه17 ده كوددهك 42 11165 165)» ويبقى النقد 
الأعنف. إن الادعاء بأنه يمكن الاستغناء عن الدور القسري للدولة هو ترف لا 
يهم إلا نخبة ملكياتها محمية وإمكانات عملها واسعة. أما النقد الثاني» فهو أكثر 
ميتافيزيقية» ويطاول المفهوم المتفائل في شكل حاسم للطبيعة البشرية والذي 
تنشره الأيديولوجيا الليبرالية. 

أخيرًاء وبالنسبة إلى النقد الثالث. فإن حرية الحديثين تنحصر بانتصار 
الخيارات الفردية. إِذَا هي حرية ااسلبية») ” تعرّف عن نفسها فقط بغياب التنظيم 
والرقابات» وهي على المثال الاقتصادي للتبادل الحر ولحرية العمل (دعه 
يعمل) [سياسة عدم التدخل]. لكن تعريفًا كهذا لحرية الحديثين يؤدي إلى 
إفقار المشروع السياسي لليبرالية الكلاسيكية في شكل كبير» وهي كانت 
في الحقيقة إيجابية» تحرير الأشخاص واستقلاليتهم» وليس فقط استقلال 
الخيارات وحريتهاء أضف إلى ذلك أن هذا سوف يعني إفراغ الحرية الفردية من 
كل محتوى سياسي وجعل الحرية الاقتصادية الأنموذج للمجتمعات الليبرالية. 

إِذَا سوف :5 تنقسم الليبرالية إلى «معسكرن:؟ وذلك في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء 00 هناك المدافعون عن المؤسسة الحرة والذين 
سوف يقتربون تدرّجًا من المحافظين» كما في إنكلترا عاددسود (عدمه]01205) 


ومدرسة مانشستر» ومن جهة أخرى ظهرت ليبرالية ١م‏ شتراكية» أكثر فأكثر حين 
اعت تهديدات طغيان «مجتمع السوق» وارتهانه بدهية لكتاب مثل جون 


ستيوارت مل وت. ه. غرين (092660 .11 :1). 
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الفصل الثالث 


دولة القانون 


الحرية هي الحق في عمل كل ما تسمح به القوانين. 
مونتسكيو 


روح القوانين. 18 

لا توجد حرية من دون قوانين ولا حيث يكون أحد 

ما فوق القانون ا وبكلمة وحيدة» نتبع الحرية دائما 
مصير القوانين» فهي إما أن تسيطر عليها أو تموت معها. 


روسو 

رسائل مكتوبة من الجبل 

4 ,(©772ع0210//[ هل عل دءازرعة 1261175 ) 

يجب أن يكون هدف المجتمع الحر الحد بأكثر 

ما يمكن من تحكم البشر ببعضهم بعضًاء وإنماء حكم 

القوانين على البشر. ذلك هوء من دون أي شكء الإلزام 
الأول لليبرالية. 


ريمون آرون 

التعريف الليبرالي للحرية 

1 ,(ق6نسعطز] ها عل ءلمعنطذا ممذاذ 067 .1 ) 

ما هو الشكل الأفضل للحكم عند الليبرالية إذا لم يكن لأحد سلطة طبيعية 
على غيره؟ ترتكز الحداثة السياسية التي افتتحتها أعمال لوك في القرن السابع 
دارع اس جات طم وار ملكا - إلى الأفراد بذواتهم. 
الذين سيصبحون «(أسيادًا»» أشخاصًا ذوي حقوقء. ولا يعودون ملكية لمولى 
لهم ذلك هو المعنى السياسي وليس فقط الفلسفي لعبارة «سيادة الفرد». كانت 
النتيجة السياسية لذلك أنه لا يحق لأي شخص أن يحكم الآخرين» سواء بحق 
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طبيعي أو إلهي؛ وأن كل حكم مصطنعٌ وموضوع من الأفراد المعنيين بذلك. 
فإما أن يمارس هؤلاء السيادة فى شكل مباشر: وهذه هى السيادة الشعبية التى 
تُستبدل في الحقيقة مبدأ الملكية الحاكمة بالمبدأ الشعبي» وإما أن تمر هذه 
السيادة الجماعية بوساطة دستور ومبادئ متمق عليها من الجميع. ما ينظم 
ممارسة السلطة» وفق ما كتبه لوك في بحث في الحكم المدني (1690)» «باسم 
الآمن والأمان وخير الشعب»: هذا هو الحل عند الليبرالية الدستورية» التي 
بين الحريات الفردية وعنف الدولة الكامن. 


كلك غيقزية اللببرالبة” الق, كينها لولة» وتعصوضا موتسكيوه ف 
إحاة مدرانه ستووى ع مشكله المخوة النقد لك ريات تعطقت القاولةة 
وبالتالي في نزع الخوف من الحرية والفوضى في «مجتمع الأفراد»» والذي 
كان الحجة الأكثر حدّة عند الكتّاب المضادين لليبرالية وعند المدافعين عن 
الطبقات التقليدية. إن فهم الليبرالية» هو فهم كيف تكوّن الحل للدولة الليبرالية: 
دولة القانون» الخاضعة للقوانين والقادرة على المصالحة بين الحريات الفردية 
بفضل سلطة القانون» والمضمونة بالدستور وبمعايير ميتا-قانونية يرضى 
الجميع بالخضوع لها. ويجب أن يوضع نقد الليبرالية على هذا الميدان. 
وذلك بإظهار عدم كفاية المؤسسات السياسية في حل المشاكل التي يخلقها 
العنف الاجتماعي. في المقابل» وفي نهاية القرن السابع عشر هذه كان الخطر 
الأكثر برورًا للعيان هو خطر السلطة السياسية» وسوف تتوجه جهود المفكرين 
الليبراليين كلهم» من لوك إلى مونتسكيو وإلى كتثاب الفدرالية اعنام ته8)» 


نحو صوغ «مؤسسات الحرية». 
الحرية والقانون 
اعتدنا في أيامنا هذه تمامًا فكرة الدولة الحامية للحريات» حيث لم نعد نعي 


متنقها العتدافضة لكزه بالتسية إلى اللبير الى قن الذولةتهى عهاة الذكر ا نامنيان 
وتبفى خطدًا كامبًا ودائتمًا تجب مراقبته ووضع حدٍ له. وفوق كل شيء» يجب 
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إجبارها على تقديم الحسابات"" وإلا ستتعرض لفقدان كل شرعية ديمقراطية. 
هل هذا يعني أن الليبرالية أرادت الاستغناء عن الدولة ولم تكن واعية لأخطار 
الحرية الفردية» ولضرورة سلطة سياسية ملزمة لفرض الطاعة؟ بعيدًا من أن تكون 
الحال هكذاء فإن هذه المخاوف بالذات هى التى أوحت بحلول مؤسساتية. وكما 
يؤكد ديفيد هيوم في بحثه في عام 1740 (1 ,11 ,111 ,7/016)» «البشرية هي جنس 
مخترع2. وبما أن لا أحد يملك سلطة طبيعية على الآخر. وأن كل سلطة هى 
مصطنعة» وأن كل حكم مؤسّس من المحكومين ومن أجلهم. فإن هذا يفترض 
أهدافا لتقدير فعله» وأن تطلب منه حسابات» وقواعد وكيفيات لمراقبته» ولكن 
لديه في الوقت ذاته إمكانات لانهائية للتغيير وللجزاء. من هناء كان اختراع أشكال 
مؤسساتية جديدة للجم خطر الفوضوية وحماية الحريات الفردية في الوقت ذاته 
بأفضل طريقة» ذلك كان برنامج الليبرالية السياسية في أوجها في القرن الثامن 
عشرء فالقانون والتشريع يظهران في المستوى الأول لهذه الإواليات المؤسساتية. 


إِذَا من الخطأ القول إن الليبرالية تتجاهل أخطار الحرية الفردية وإنها تريد 
الاستغناء كليّا عن الدولة. وبعيدًا من الاستغناء عنها» سوف تحاول بالأحرىء, كما 
سوف نرىء أن تتآلف معها عبر مؤسسات الحرية» حيث «سيادة القانون» هي النص 
الأهم» وسوف تؤكد أن الدولة الليبرالية ليست أي دولة» ويجب أن تكون «دولة 
الحقوق» هك 6 :22*00 أي دولة يمكن وضع حد لها عبر القانون. ولكن أليس 
هذا تناقضا؟ كيف يمكن الدولة التى تمتلك الحق الحصري فى تطبيق القانون 
أن صر بالقانون؟ ويصبح هذا التناقض أصعب عند التقاليد العناقرة بالدولانية 
(»موناهاظ:2””)1» التي لا تستطيع أن تلتمس أي مبداً أعلى من الدولة لمراقبتها. 


10 تملك الله الإتكايوية» عير ان هله النكرة بعياره الا سكي تميقا إلى ينه 
زا ططافووعة. يمف أن يكوق المرء مسؤولا أو 'فحاستا لقراراته».عحيث يتوج عليه جره حنناياته ف 
شكل دائم. وقد ظهرت العبارة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789. البند 17: ايحق للمجتمع 
أن يطلب حسابًا من كل عنصر عام في إدارته». 

(2) إن عبارة «دولة القانون» هى مستعملة حديثًا بالفرنسية» منذ نهاية الثمانينيات تقريئاء وهى 
تكتب في أغلب الأحيان بطريقة خاطئة» «وضع قانوني»» وكأن الأمر يتعلق بوضع حاصل لا بمؤسسة. . 

(3) الدولانية: نظرية سياسية تدعو إلى مد سلطة الدولة على الحياة الاقتصادية والحياة 
العامة (١‏ الك نل 
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وسوف نرى - بعكس ذلك - أن الرقابة ممكنة في التقاليد الدستورية» إما باسم 
المبادئ العليا للحق الطبيعي أو باسم القضاء الدستوري. في هذه التقاليد الأكثر 
ليبرالية يمكننا القول إن القانون هو في قمة الهرم» وهو الوسيط بين الأفراد من 
جهة وبين الأفراد والدولة من جهة أخرىء إذا الدور المركزي للقانون والمفهوم 
القضائي الأكثر من كونه سياسيًا للدولة هما ميزتا الليبرالية الكلاسيكية» في حين 
أنه في الدولانية» حيث تعتبر الدولة المكون للجسم السياسي» تصبح العلاقة 
السياسية صراعية بين الأفراد والدولة» فهي ليست ثلاثية» وبالتالي لا يؤدي القانون 
فيها الدور المركزي ذاته. 


لكن هد الجل الموسساق لدولة القانون يفتوض :فى الوقت ذانه وول 
في مفهوم الحرية. هنا لا تملك الحرية البشرية معنى وقيمة إلا في إطار القانون 
وخارج هذا الإطار لا تكون إلا مجرد حدث وقدرة على الفعل» وليس لها أي 
كو لقنجر اينا شيك تعره أن الحرية الفردية كانت طاقة للتفاعل غير محدودة 
ولكنها مشروعة لحماية المصالح الحيوية للفرد. وأن حقوقه كانت تذوب طبيعيًا 
مقابل حقه في الحياة. لا شيء سوى الخوف من الموت كان يمكنه أن يضع لها 
دا . ومع ذلكء اعتبر لوك أن الحرية الفردية ليست فقط محددة بالقدرة ولكن لها 
بعد أخلاقي. هي ليست حرية فعلٍ كل ما لنا قدرة على عمله» ولكنها إطاعة العقل 
والإذعان للقانون إذا كان مفلانقا لقانون الطبيعة. بيد أن ثقة ثقة في القانون كهذه تدعو 
للدهشة فى عقيدة للحرية. فى الحقيقة» يكون القانون دائمًا تحديدًا للحرية الفردية 
وإكرامًا كما ذكّرنا بذلك دائمًا بتثام» فالقانون يُجازي ويُجبرء أي إنه يفترض ضياعًا 
للحرية وللرفاه. إِذَا هو المكان حيث يعمل المثال الليبرالي لأكبر حرية ممكنة 
ولكل واحدء والتيى هيء وفقا لجون رولزء قابلة للتوافق مع حرية متساوية للآخر. 
وإذا كان القانون قسريّاء فلا يمكن أن يحصل ذلك إلا بطريقة مبررة ومقبولة من 
جهة جميع المعنيين به. غير أنها تبدو كأنها العدو للحرية بمقدار ما تنسب لنفسها 
سلطة عليا وغامضة. من أين ينتزع القانون سلطته العليا؟ ما الذي يجعله قادرًا على 
أداء دور الوسيط هذا؟ من الذي أملى القوانين للبشر؟ هل هو كائن أعلى إلهي؟ 
هل هو العقل؟ الطبيعة؟ إذا كانت الماقبل - ليبرالية عند لوك ما زالت تقول بسلطة 
القانون الطبيعي» فإن الحديثين اعتبروا أن القوانين ليست إلا مؤسسات من صنع 


16 


البشر وأن القانون إيجابي بالكامل» وبكل معنى الكلمة» وهو من صنع الاتفاقات. 
وتعتبر الليبرالية أن السؤال عن شرعية القوانين هو بالنتيجة سؤال مركزيء. كما 
سوف نرى دعا والجواب الذي أتت به هو مبتكر ومجدد. خلاقًا لتقليد 
القدماء. فإن هذه الشرعية لا تنبثئق من مصدر السلطة - سلطة الحق الإلهى مثلّا - 
ولكن من ممارستهاء سواء أكانت مواتية أم لاء نتجدودة أء طبر مدرو وهناك 
معايير عقلانية لتقييمها ومعارضتهاء لذا فإن عقلنة السلطة السياسية ودنيوَتّها هما 
المساهمتان الأكثر أهمية في المفهوم الليبرالي للدولة. 

علينا هنا إضافة معطى تاريخى إلى ذلك. إن فكر لوك والليبرالية الكلاسيكية 
قلا تكوا علق ارش كيم نحكم قازر “ادل القوون الوميعاى . ولقد بنيّت الآمة 
فى إنكلتراء بحسب بلاندين كريغل (اءعء! أمندمةا8)» من «القضاة الملكيين 
اليه الذين كان يرسلهم الملك إلى أنحاء المملكة لفض الخلافات التي 
تهدد الجسم الاجتماعي والسلام الملكي (#عمعم ذؤع»«ف 176) [...]. كان القضاة 
الإنكليز هم من بشر بوحدة الدولة». لقد أصبحت الثقة بالقانون جزءًا من الخلفية 
الثقافية والتاريخية لليبرالية الناشئة. 


هكذاء حاولت الليبرالية السياسية السيطرة على أخطار الحرية ونتائجها 
المدمّرة» وكذلك على أخطار قهر السلطة. وذلك بفضل الآليات الدستورية التى 
تنظّم العلاقات بين الحريات الفردية والسلطة السياسية» وكذلك بفضل الأجهزة 
الوسيطة التي تؤدي الدور المضاد للسلطات وتتوسط بين الطرفين. ولايأتي تفاؤلها 
من ثقة عمياء في الكائن البشريء كما يؤكد كارل شميت» ولكن من قناعتها بأنه من 
الممكن وفعخار لمويما وقائر: للتداو راف التالجية غين العدونة القودية 
وعن السلطة السياسية كذلك. وقد حرّك هذا الأمل الواقعى لوك ووثيقة الحقوق 
(5انهذ1 0 /8:1) في عام 1689» والتي كرست حقوق الور لمات والقضاءء وبمعنى 
آخر الحرية: لم يعد المَلِك قادرًا على تعليق القوانين» أو رفع الضرائب» ولا على 
إنشاء جيش من دون موافقة البرلمان» وفقد القدرة على سن القوانين بمفرده. 
كانت هذه ولادة دولة القانون. الدولة الخاضعة للقوانين والتى استوحى منها 
كاتبو إعلان الاستقلال الأمير كي (©102712روجة 1 'ك نمع 1 716ه 00000 0) في 
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عام 6 وكذلك الذين كتبوا الفدرالي (©1151اه 66 21) في عام 0177 التي باتت 
مقدمة الدستور الأميركى فى 1788» إضافة إلى أولئك الذين كتبوا إعلان حقوق 
الإنسان [والمواطن]*) 5 لتك أ2] صو رط*! عه كاتمبك كوك «منلهتواء 26 هن1) فى 
عام 9 أو [الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ده ءااءدم نمه «مناهماء06 5 
(©1/017::7 جك كاذه/ه] في عام 8, وأو القانون الأساسي (©141: 10 6نآ) في 
ألمانيا في 1949. إذاء لفهم الليبرالية يجب فهم ثقتها في قدرات التنظيم الذاتي. 
فى الإبداعية وفى تطوير المجتمعات البشرية التى ظهرت خلال فترة تطوّر بطىء. 
و لسر ابو و هادا ار لا م اك 
حماية المؤسسات السياسية التى تضمنه. وتعتبر الليبرالية الكلاسيكية أن البربرية 
وفقدان الإنسانية لا يتأتيان من الحرية الزائدة ولكن من المؤسسات السيئة وضعف 
القانون والتشريع اللذين يستعبدان الإنسان» ما يؤدي إلى الحرمان من الحرية 
والمسؤولية ويجعل المواطنين مستسلمين أكثر فأكثر وتابعين» وتصبح السلطة 
السياسية متسلطة وظالمة أكثر فأكثر. بيد أن هذا الإيمان بالمؤسسات «الحسنة». 
والذي هو على الأرجح وهم هو مع ذلك مركزي في مفهوم الحرية السياسية. 
أما السؤال لمعرفة ما إذا كانت الحريات التي تتم حمايتها هي قبل كل شيء 
حريات أقلية من المالكين فإنه لم يطرح, لآن النضال ضد الملكية المطلقة وقتذاك 
كان ملحًاء ولم يُطرّح إلا بعد زمن طويل السؤال عن اللامساواة والتهديدات 
التي تمثلها بالنسبة إلى الحريات عند الليبرالية. كذلك لم تظهر إلا لاحقا حدود 
المؤسسات السياسية تجاه اللاعدالة الاجتماعية. ولا يغيب عن بالنا الأساس 
الأرستقراطي لهذا الإيمان بالقانون لحماية الفرد وملكيته قبل أن نحكم على 
النخبوية عند الليبرالية. وسوف تولد من هذه الثقة فى القانون بوصفه قادرًا على 
إذالة يداك المتلظةء مومستات الخررةة التى .سوق تعش لاجنا وتصري 
ديمقراطية. ولكن عوض أن يجري هذا الفتح عبر صراعات سياسية عنيفة» كما 
حصل في القارة الأوروبية» فإنه سوف يحصل في إنكلترا بفضل القانون» ورسمت 


(4) إعلان أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية فى 26 آب/ أغسطس 21789 وهو يُعتبر 
من وثاتق الثورة الفرنسية الأساسية. (المترجمة) 
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هله العالاقة دون "لاق 3و لخر به حمل قاف ات تين الققافة اماس اللي زالبةؤتقاقة 
الاشتراكية السياسية أو الماركسية» إذ تستوحي الأخيرة الصراعات السياسية 
الثورية والحذرة بعمق من القانون». وإذ وضعت الجمهورية الكلاسيكية ثقتها 
في فضيلة القادة والمواطنين» ووضعتها الاشتراكية في الانتفاضات الشعبية 
والثورات» منحت الليبرالية القوانين ثقتهاء أو إذا استعدنا عبارة ديفيد هيوم «عادة 
احترام القوانين» من السلطات كما المواطنين. 

لاشيء يوضح هذا الاختلاف في الثقافة أفضل من الأدب. كيف يرى كافكا 
العلاقة بين القانون والحرية؟ إنه يراه كابوسيا فى كتابه المحاكمة (:فءم/2). كانت 
خلفية كافكا غير ليبرالية في شكل أساسي» وهي نخلفية الإمبراطورية النمساوية - 
الهنغارية» ال «كاكانى» 7 روبرت رن (انكدلا ءطوع)ء أو خلفية فوتزك 
6ءء22م17) ألبان برغ 8 مهطاة)» حيث يعتبر القانون وقبل كل شيء أداة اعتباطية 
للقمع» وهو بالتأكيد ليس أداة تحرر أو حماية للفرد. حيث السلطة المطلقة تسحق 
الفرد وحقوقه ولو كان معترقًا بها شكليًا. وما هو جدير بالانتباه أن كافكا باستغائته 
تلك لم يستطع أن يرى في الإطار المؤسساتي والقانوني والسياسي لممارسة الحرية 
الفردية طريقة لإعطائه معنى بدلا من أن يترك الفرد وجهًا لوجه مع ذاته وضميره. 
وهي مواجهة تؤدي بالحقيقة إلى دوار وإحساس بالعبث. والوصف الماهر عند 
كافكا هو أتمو د جى لعالم بقاري ييا وساظا بين القرو و اللبإلطايث الاننا عاك 
عبثي. والقلق الذي يصفه ليس أبدًا الخوف من الحرية وإنما العجز عند الأفراد عن 
ممارسة أي رقابة على وضعهم. وما يعرضه هو عالم تغيب عنه المؤسسات التي 
تجعل الحريات ممكنة وتريح الفرد من جزء من مسؤولياته ومخاوفه معًا. عالم 
كافكا هو عالم بلا وسطاء سياسيين ومن دون رقابة ممكنة على السلطة العليا من 
القانون» وباختصار هو عالم غير ليبرالي. 


يسمح لنا هذا التناقض بفهم كيف ستطرد الليبرالية الخوف من الحرية 
بفضل القانون تحديدّاء أي بفضل مؤسسات الحرية. وليست المؤسسات جميعها 
ذات قيمة واحدة بالتأكيد. فكل أشكال الحكم وتصديق القانون ليست فعّالة في 
شكل متساوء ولكن المهم أنها موجودة, بدلا من ترك الأفراد بلا حماية. إن ثقة 
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الليبرالية موضوعة قبل كل شيء في سلطة القانون» والذي نترجمه في شكل غير 
كامل إلى الفرنسية «دولة القانون» 010: عل :غث:1) وإلى الآلمانية «سلطة القانون» 
(55330]طء26)» الدولة المطابقة للقانون والتى يمكن أن تكون دولة توتاليتارية... 
فدولة القانون لا تحني :قيثًا آخجر إذا لماتكن صن أن على البنولة فى بحن ذاتها أن 
تخضع للقانون» وهذا الخضوع يأخذ شكل الالتزام باحترام الحقوق الأساسية. 
أي ما نسميه حقوق الإنسان. 


الليبرالية وثورة حقوق الإنسان 


لا يمكن الليبرالية أن تخطو خطوة من دون أن تثني 
في البدء على الأخلاق [...] لأن الأخلاق تفك العقدة 
الكو لا تستطيع السياسة فكهاء وتدخل الاثنتان سريعًا ىق 
صراع. يجب اعتبار أن حق الناس مقدس مهما كلف ذلك 
من تضحيات عند السلطة الحاكمة [...] يجب أن تركع 
كل سياسة أمام القانون» ولكن يمكنها أن تأمل في المقابل 

بالوصول إلى مستوى سيلمع فيه بريقها في شكل دائم. 
كانط 
نحو السلام الدائم 
5 (عء1[أء/ان6م2ءع ع«قهم و[ كر[ ) 
أن يحتل احترام حقوق الإنسان مكانًا مهمًّا في السياسة العالمية المعاصرة 
وكذلك فى النقاشات والصراعات بين الحكومات والآراء العامة» فهذا شىء 
بدهي كما يظهر لنا. لم نعد نقبل الحجج التي تقول إنه بداعي المصلحة العليا 
والأمن الوطني أو محاربة الإرهاب يجب وضع حدود للحقوق الآساسية 
للأشخاص. المتمثلة في حمايتهم من الاستجوابات الجائرة التي تستتبع تمديد 
فترة توقيفهم أو استعمال التعذيب والأساليب المهينة. لم نعد نقبل أن يعتبّر 
العصيان ورفض الخدمة العسكرية جريمة» لم نعد نقبل اعتبار المتهمين مذنبين 
حتى قبل محاكمتهمء كما أن مناصري حكم الإعدام قد تقلص عددهم كثيرًا. 
نحن نبرر واجب التدخل في سيادة بلد آخر لتجنب الجرائم ضد الإنسانية» أي 


130 


الإبادات الجماعية أو المجازر التي تطاول الأقليات» وإذا استطاع حق أعلى من 
سيادة الدولة أن يواجهها فهذا وده لا نما مكهنا فى شكل نهائى. 


حكاية قديمة 


لكن من هي هذه النحن؟ المعني بذلك هو الرأي العام الغربي المعاصر. 
الليبرالي والمستنير» الحاضر للتدخل باسم العدالة وحقوق الإنسانء والمنّهم 
في كر الأحيان بالتعامي و«بالحق الإنساني المزعوم» (عمامتستصسعط”*1-عل- زمعل)» 
وبأنه عرضة للتلاعب السهل بوساطة المشاعر الحسنة. هذا الرأي العام هو 
كذلك الوريث البعيد لثورة يجهل عمومًا كل شيء عنهاء ثورة حقوق الإنسان. 
الحديثة والقديمة في آن» حديثة إذا عنينا بذلك حركة الرأي العام العالمي التي 
بدأت في نهاية الستينيات حينما 52 النقاب عن جرائم الغولاغ (ع012ه6)» 
الاكتشاف الذي صدم حينذاك في كل مكان في العالم تقر قريبًا الرأي العام اليساري 
التقدمي الع الذي على رغم أنه كان متحفظا تجاه هذا «الحق) ويعتبره 
بالبداهة حليف السلطات الحاكمة لاستغلال الأكثر ضعماء أصبح بالنسبة 
إليه مشروع النضال ضد الدولة على أرضيتها الخاصة» وهي تشريع القوانين» 
أكثر فأكثر جاذبية» والمثال على ذلك نجاح «منظمة العفو الدولية») نوعمسهم) 
(لهده8همهننم1. وقد صار ممكنًا أن يصبح هذا «الحق». إلى جانب النضالاات 
السياسية» الميدانَ لإعادة فرض السلطة الأخلاقية ضد الدول وتجاوزاتها. 
إن ثورة حقوق الإنسان هي أولا وقبل كل شيء وضع اليد على السياسة عبر 
القانون ومن خلاله. بوساطة الأخلاق» وضد الأيديولوجية «الواقعية» واتخاذ 
«المصلحة العليا)» حجة 

بفعلهم هذاء أعاد مناضلو الستينيات من غير قصد الصلة بتاريخ 0 
وقديم جدًا أدّت الحرب الباردة إلى محوه. وجعلت النضال ضد الاشتر 
أو الرأسمالية أولوية ولو على حساب خرق حقوق الإنسان» كما فرضوا كذلك 
التوافق على الحفاظ على السلم. وبعكس ما كان يمكن أن يفكر الرأي العام 
فإن مفهوم حقوق الإنسان لا يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية ومحاكمات 
نورنبرغ و«الإعلان العالمي [لحقوق الإنسان]» في عام 1948» ولا إلى الثورة 
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الفرنسية و«إعلان حقوق الإنسان والمواطن» في عام 1789» ولا احتى إلى 
لإعلان الاستقلال الأميركي» في 1776» بل يعود - وهو ما يجب تذكّره - إلى 
نص في عام 5 » فى حقبة من النضال بين سلالة بلانتاجينيه (5ا6مءعةمدام) 
الملكية ومجلس البارونات الإنكليز الذين غاروا من امتيازات أولئك» فكانت 
الوثيقة الكبرى (ماغنا كارتا) (02:112 2مع213) فى 12 حزيران 1215» حين 
ألحت الأرستقراطية الريفية على السلطة الملكية بطلب التخلي الفعلي عن 
السيادة. مهددة إياها بثورات وحروب أهلية مستمرة» وهكذا ظهر الطور الأول 
للعصيان المدني في هذا الإعلان. وعلى سبيل المثال. بخضع البند 12 2 
زيادة للضرائب لموافقة قةَ المجلس. والبند 61 يجعل الملك في شكل دائم 
رقابة لجنة من البارونات الذين يملكون الصلاحيات ع ا 
على احترام الالتزامات المقررة. كما يوجد مصدر لإعلان حقوق الإنسان في 
من يجار حي متا على ا راضيهي الخرا وعير الوطائل الحدكة كلو 
وسيل عر على اسل رار لتو ترد في الواقع» ظهر أن وسيلة 
الرقابة الأكثر فاعلية كانت وضْعٌ القوانين وتنظيمًا للسلطة السياسية هو سلف 
الدساتير الحديثة» لهذا السبب تعتبر الوثيقة الكبرى آَم الدساتير كلها. لم 
ينجح الإقطاعيون في أي مكان في العالم في إخضاع السلطة الملكية للقانون 
العام - الذي كان من قبل قانوتها - كما فعلوا ذ في إنكلترا القرون الوسطى. 

أما المرحلة الثانية الكبرى فى تكوين إعلان حقوق الإنسانء» فتمثل- 
في قانون الإحضار (هابياس كوربوس) (05ام001) 5وعء126]) في عام 169 
خلال حكم تشارلز الثانى (11 02:165) إنكلترا. كوّن «قانون الآأمر بالمثول أمام 
القضاء» الآلية الأولى الفعّالة لحماية الحرية الفردية بالقانون» وفى رد فعل ضد 
الميول الاستبدادية لآل ستيوارت ومن أجل حماية شرعية شاملة» صرَّت عليه 
البرلمان ثم صدر في 27 أيار 1679» وفيه: يجب أن يُقدّم كل موقوف في مهلة 
بموجب (تتدالهعء1زطناة 20 كنامدهه 685635) («إحضار الشخص أمام العدالة»)), 
وهذا يُفترض أنه لا يمكن اعتبار الشخص مذنبًا قبل إثبات ذلك أمام القضاة. 
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وهكذاء أصبح الوضع القانوني للشخص وحقوقه في قلب «نظام المراقبة 
والتقييم» (17ذاذطهاهداه00ة) للسلطة. أخيرًاء كرّست الثورة المجيدة في عام 1688 
والقضاء على عائلة ستيوارت الملكية رجحانَ كفة البرلمان ونهاية السلطة 
الملكية المطلقة. وأكدت وثيقة الحقوق فى السنة التالية (1689) تفؤّق حقوق 
الإنسان على سلطة الملك. ثم صدر مرسوم قانون التسوية معصعاناء5 6ه ٠م)‏ 
في عام 1701 من أجل تحديد جديد للعرش وضمان أفضل لحقوق الرعايا 
وحرياتهم»» وهو حدّد قوانين الخلافة على العرش وفرض على الملك الجديد 
أداء اليمين على وثيقة الحقوق وتوقيعهاء كما أكد واجب احترام الحقوق 
والحريات الدينية على الملك والبرلمان. كذلكء. تم إكمال دستور الولايات 
المتحدة لعام 1787 في عام 1791 بعشر إصلاحات تعلن الحقوق الأساسية. 

أما الإعلان العالمي في عام 1789» فهو ذو محتوى أوسع. ويجمع بين 
الحقوق الأساسية والحقوق السياسية. كما يشتمل «الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان» قف عام 8 وقانون حقوق الإنسان (اعى كنطونظ8 مقسن1) فى عام 
8 فى لائحة حقوق الإنسان الأساسية» على الحقوق السياسية. الاقتصادية 
والثقافية التي زيدت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
حقوق سلبية وحقوق إيجابية 

أعطى توسيع محتوى الحقوق الأساسية وحقل تطبيقها لفكرته حظوة. 
وفى الوقت ذاته ارتباكا. 

بداية» لم يتوقف المحتوى عن التمدّدء وتجاوز بعيدًا أهداف الليبرالية 
الكلاسيكية» التي كانت في الواقع تقدّم أولوية الحريات «المدنية» أو حقوق 
البشر العالمية على جميع الحريات الأخرىء والحريات السياسية في شكل 
خاصء وبهذا كانت تحاول تنظيم السلطة السياسية. لم تهتم كثيرًا بالحقوق. بل 
بحماية الشعب من السلطة الملكية. ماذا علينا أن نفهم من ذلك؟ بما أن المعني 

(5) إعلان حقوق الإنسان والمواطن. (المترجمة) 
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بذلك الناحية الأكثر أهمية في مؤسسات الحرية وسيادة القانون» يصبح من 
المناسب التشديد على المعنى الصحيح لهذه الحقوق الأساسية. التي باسمها 
يمكن وضع حد للسلطة السياسية بطريقة شرعية. 


ما يُسمّى بالإنكليزية «حريات مدنية»)”© وبالألمانية «حقوق ذاتية»» تشير 
إليه الفرنسية بصفته «حقوقًا سلبية»» أو حقوق - حريات (وفلعطنا-ئازم,ل)» 
لعميها من «الحقوق الإيجابية» أو حقوق - ديون (وععمهم020115-1). هذا التضاد 
شدد عليه تمامًا بنجامين كونستان باسم تمييز حرية الحديثين المتحررة من 
السياسة وحرية القدماء» ويقوم بوصفهما ببلاغة كبيرة في 1819: 


لكل واحد الحق في ألا يخضع إلا للقوانين» وألا 
يكون عرضة للتوقيف. للسجن, أو لحكم الإعدام. وألا 
يعامل معاملة سيئة مهما كانت الطريقة» وذلك بإرادة 
عشوائية من فرد أو أفراد عدة. ولكل شخص الحق في 
قول رأيه» في اختيار صناعته وممارستها: وأن يتصرف 
بما يملك ولو أفرط في ذلكء في أن يروح ويجيء من 
دون أخذ الإذن من أحد. ومن دون أن يشرح دوافعه أو 
إجراءاته. ولكل واحد الحق في أن يجتمع مع أفراد آخرين» 
إما للتشاور بشأن مصالحه وإما لإقامة الشعائر التي اختارها 
هو وشركاؤه. وليكن ذلك ببساطة من أجل أن يملا أيامه 
وأوقاته بطريقة ملائمة أكثر لميوله وأهوائه.. 


(6) ليست العبارة الفرنسية «الحريات المدنية» متميزة بوضوح عن عبارة «الحريات السياسية» 
مثلما في الاستعمال الإنكليزي الذي اتبعه كونستان. نحن نستمد هنا من التقسيم الثلاثي الذي قلمه: 
.(1949 ,طلآ عع تنطصسة©) كنزه دك 017767 وتره دكن[0) أموأع50 0710 مان درو ع1( 0 والقطد:ة51 .1.11 


ولكن من دون إعطاته معنى تطوريًا. ينظر نقد بيير روزنفالون: به عمد عط ,ههالةاصدده. عجعزم 
.16-1 .مم ,(1992 ,310ص لاله :وقتوط) ترءنزمازه 


الذي يصر على القطيعة التي أدخلتها الحقوق السياسية والاقتراع العام. يُنظر كذلك بير بيرنباوم 
«حول المواطنة»)» ‏ .(1996) 1 .0ج ,71/11 .701 رءااأنءلهوء10 علانء2] «رفاءممعلاماك 12 عباك» ,مستحطمرلع عرعزم 

يمكننا تأكيد أن مأساة الثورة الفرنسية كانت أنها لم تضمن الحريات المدنية قبل إعطاء الحريات 
السننا بيس : 
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إِذاء نعني ب «الحق السلبي» البدن الذي يضمن للفرد حماية من بعض 
أفعال الآخرين» أي يؤكد أن على الآخرين أن يمتنعوا عن بعض الأفعال. 
وبعكس ذلك. نعني ب «الحق الوضعي» حمًا يضمن للمتمتع به من الأفراد أنه 
سوف يحصل على خير ماء أي الحق الذي يُجبر الأشخاص الآخرين (والدولة 
بالدرجة الأولى) على التصرف بطريقة ما لمصلحة مالك هذا الحق» وسوف 
نعود لاحمًا إلى هذا التمييز وكفاءته. ومن الأمثلة الأنموذجية عن الحقوق 
السلبية الحق في الأمان الشخصي أو حرية التعبير» وعن الحقوق الإيجابية 
الحق في اله والتربية» 006 الحد الأدنى والسكن. 

لكن حقل تطبيق حقوق الإنسان قد ت+ تغيّر أيضا. ما كانت تعنيه الليبرالية 
الكلاسيكية بحقوق الإنسان العالمية كان امتصنا كارن التدررانت المدنية ولم 
يكن يتضمن الحريات السياسية» فالحق في الاقتراع والتجمع مثلا لم يكن 
بعل موجوداء وبعد ذلك جاءت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ثم 
أضيفت إليها الحقوق الثقافية لتكمل المشهد. بالمعنى الدقيق للكلمة: لا تتضمن 
حقوق الإنسان إذا إلا الجزء الأول من إعلان 1948» أما بالمعنى الواسع» فيحوي 
إعلان 1948 الحقوق كلهاء ما يزعزع صدقية المشهد وتماسكه. 


أولوية الحقوق السلبية 


لنعد إِذا إلى تمييز حريات الفرد الحريات السياسية. إن أولوية حقوق 
الشتخضنى هئ التق 'تكوّق اللبيرالية وتميزها فين الأيديولوجتات: الأخرى» كما 


الحرية الفردية» كما قلت مرارّاء هي الحرية العصرية 
الحقيقية. والحرية السياسية هي الضامنة لهاء إِذا الحرية 
المياسة عي بالشة :شتروورة:. الكن»: آنا الطليه :سن 
الشعوب التضحية - كما حصل في الماضي - بحريتهم 
الفردية كلها من أجل الحرية السياسية» فهذه هي الطريقة 
الأكيدة لفصلهم عن الأولى» وحين نتوضل إلى ذلك: سوف 
لا نتأخر على سلبهم الأخرى. 
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إن حريات الأشخاص هي الحقوق الأساسية التي يمكننا أن نواجه بها 
عمل الدول» وكذلك تجاوزات السلطة» أي وحشيتها وظلمهاء اللذين يمكن 
نيان لور لا خرف أو وحضاة على أرضن مناه النبلطة اقهاوريظا و لا شعيها 
نفسه. وهذه الحقوق 0 الأساس للحق في التدخل في سياسة 0 
الداخلية الذي صار أكثر فأكثر حمقًا معترمًا به في الحق العام الدولي”. و 
جاءت الحقوق الأساسية للفرد لتخلق النظام القانوني الجديد الذي سوف يغيّر 
علاقات الفرد بالسلطة السياسية» عبر إدخال حماية مساوية للجميع بمساواتهم 
أمام القانون وفسح المجال أمامهم لإقامة دعوى عادلة. وهي قد أسست ششات 
«الشخصية القانونية» (البند 6) للفرد» الذي يؤكدها ويحددها بدقة «الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» في عام 1948» وكذلك المعاهدة الأوروبية لحماية 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية 02متوءنمهد عل عسدعةممسه «مناسهرم ه) 
(ععاماد عفرو عفنعطنا عع كه +«تسرور"! ع4 كنوك وك في عام 0 © المعدّلة 
في عام 1997. إن حقوق الشخص وقمًا لهذا الإعلان هي: المساواة أمام 
القانون (البند 2 و7)» الحقى فى الحياة (البند 3)» إدانة العبودية (البند 4)» إدانة 
التعذيب والممارسات المذلة (البند 5) الحق فى محاكفة عادلة وفسح المجال 
للوصول إلى العدالة بحرية (البند 10 و11).» الأمان (البند 9)» حماية الحياة 
الخاصة (البند 212 حرية التنقل (البند 13)» الحق في اللجوء السياسي (البند 
4)» الحق فى الجنسية (البند 15)» حرية اختيار الشريك (البند 16)» حماية 
الخ في الل ا الييد 17 ) #سعريات الفكر العمير والدون (القك 118 ) الراى 
والتعبير (البند 19). وتضيف بروتوكولات «معاهدة الحماية» هذه منع الإبعاد 
الجماعي للغرباء (البروتوكول 4)» منع عقوبة الإعدام (البروتوكول 6)» ومن 
هنا أنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنزمبك كعك ءم«معةممسه سمدم ه.آ) 
(17071:1 ©4» ومقرها الدائم في ستراسبورغ. 


بعكس ذلك» صارت الحريات أو الحقوق السياسية حتوق ق المواطن 


(7) تستعمل مدوَّنة عالمية لحقوق الإنسان متنوعة أكثر فأكثر من المحاكم الوطنية وكذلك في 
المحاكم العالمية: الحقوق العالمية لحقوق الإنسان. الحق العالمي الإنساني» الحق العالمي للاجئين 
والقانون الجرائى العالمى: 
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ب «التأثير فى الحكومة»ء» وهى حقوق أداتية وليست أبدًا تكوينية للحرية 
الليبرالية. وه ونيد يا محددة ومتغيرة تبعًا للأنظمة السياسية» مثل 
الإقامة في البلد» الملكية» الضرائبء الهوية» الجنس.ء العمر أو المهنة. وتسمح 
الحقوق السياسية بالمشاركة الفعالة بالعملية الديمقراطية: الحق في الاجتماع 
والتجمع السلميين (البند 220)) الحق في الاقتراع» الحق في انتخابات نزيهة مع 
سرية الاقتراع (البند 21). وهي تسمح في شكل خاص بإمكان الوصول إلى 
المسؤوليات السياسية: الحق فى المشاركة فى إدارة المسائل العامة» والوصول 
إلى الوظائف العامة والترشح للانتخابات؛ كذلك تبدو هذه الحقوق مرتبطة في 
شكل وثيق بالأمة» بالوجود الداتم على أرض محددة لجماعة لغوية» ثقافية, 
إثنية» ثابتة» في حين أن الحقوق الشخصية هي حقوق عالمية وفردية» لا تتعلق 
بالانتماء الوطني. فالغريب الموجود في بلد ما يكون محميًا بما يخص حقوقه 
الأساسية» من دون أن يكون له بالضرورة الحق في الحصول على مجموع 
الحقوق السياسية. 

فى لببوالية كونيفان«ولدى لببرالبيق كر افق القرن العشروق» تعمر هده 
الأولوية لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الحريات الأخرى أساسية» وهي التي تفرّق 
الليبرالية عن التقليد الجمهوري”». وتبريرها عند الليبرالية الكلاسيكية ذو طبيعة 
أنطولوجية» فالفرد مع حقوقه «الطبيعية» في الحياة» السلامة الجسدية» حرية 
الضميرء الملكية الخاصة. حرية الحركة واختيار المهنة موجود قبل الوجود 
الاجتماعي. ليس بطريقة موقتة بل عبر القانون. وعند الليبرالية المعاصرة أصبح 
الرجوع إلى الحق الطبيعي مستحيلاء ؛ لذا صار إيجاد مبرر جديد ضروريّاء ولكنه 
لن يكون أنطولوجيًا بل إجرائيًًا في أولوية الحريات الأساسية» وهذه تعبّر عن 
نفسها - بحسب جون رولز - عبر المبدأ الأول في نظرية في العدالة: مبدأ 
المساواة في الحرية» الذي يتطابق مع حماية متساوية لجميع الحقوق المدنية 
والحريات العامة. 


(8) نجد مثالا على هذا التناقفض في الحوار الحالي بين : 1261 ,كقصصء126] مععمنال ع 1215 سطامل 
(1997 ع0 نال تكلكةط) 15 .20نا ,عاو ةاأامم ءءذاكلاز ه[ «لاى 


ينظر كذلك: .(2006 رووع]2 2ع 7تناعق :35ع01امآ) كاسور «زمل ,لعملنخ عمتعطة©0 
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أما المشكلة الثانية عند الليبرالية» والملازمة للثقة فى القانون وأولوية 
حقوق الأشخاص. فقد كانت إيجاد ترجمة سياسية لهذه الأولوية. وهناء سنجد 
الديمقراطية في قفص الاتهام. 


اوضع حد لحكم البشر للبشر» 
الانتقاد الليبرالى للديمقراطية 


يمكن أن فق الينا: الفكووع. بسنت :ميدأ 'المساؤاة فى" التحريةة» يبان 
الديمقراطية هي نمط الحكم الذي على الليبرالية الكلاسيكية الدفاع عنه. 
لكننا نجد في الحقيقة أن كل معارضة ونقد للديمقراطية كان الموضوع الثابت 
والمركزي في الليبرالية حتى القرن العشرين» واستمر كذلك مع ظهور الليبرالية 
«الجديدة» (يُنظر لاحمًا الفصل الرابع). إذاء يجب فهم مؤسسات الحرية ونظرية 
الحكم المحدود التي تدافع عنها الليبرالية الكلاسيكية بصفتها حماية قبل كل 
شيء من أخطار الديمقراطية» أي ضد الطغيان الديمقراطي. وليست الدولة في 
حد ذاتها أبدَا هى ما تخشاه الليبرالية» ولو كانت لها نظرة ازدواجية تجاههاء 
بل الطغيان» سواء كان طغيان الأمير أو السيادة الشعبية» كتلك التي أفلتت من 
عقالها خلال الثورة الفرنسية. 


الديمقراطية والأنظمة المختلطة 


نه سكف أن تقال لبان انك لذ كيه [اللايمقراطة اقل ردت لمانا 
كانت بالتحديد الأهداف التى طاولتها عداوة الليبرالية الكلاسيكية؟ 


كان مثال الديمقراطية اليونانية هو المستهدف بشكل خاصء أي حكم 
الشعب (36:005). حكم الفئات الأكثر فقرًا والأقل تربية في المجتمع» «الرعاع» 
الذيق لا يملكوق::شيئًا خاضًا بهم وليس عندهم ما يخسرونه» ويمكنهم أن 
ينقادوا بسهولة خلف الديماغوجيين» وبالتالي يمثل إعطاء الحق في الاقتراع 
لهذه الفئات الاجتماعية خطرًا كبيرًا على الاستقرار والمصلحة العامة. فى 
لكل خا لمرو وهر لل النوناكه سيمع متي عند الكتانع | اللبير لبيقه»! أن 
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الوفاق الذي نجحت فى إقامته بدا لهم ملغومًا بعدم الاستقرار. والديماغوجية 
وصراع الطبقات. ويعتبر مل أن سقراط وقع ضحية الديمقراطية اليونانية» أي ما 
سمّاه فى كتابه عن الحرية «طغيان الأكثرية»: 
إرادة الشعب تعنى بالممارسة إرادةً العدد الأكبر, 
[...] الأكثرية» أو أولئك الذين توصلوا إلى فرض أنفسهم 
أكثرية. إذا من الممكن أن يسعى أفراد الشعب إلى قمع 
جزء منه [...] وهكذا نضع «طغيان الأكثرية» في صف تلك 
المشاكل التي يجب أن يحمي المجتمع نفسه منها. 


يمكدى زللقي اكانت: الكسيوونة الرومانة بح ..الكال. عند القكدريد 
اللإبرانين الذي يمكن الرجوع اليس نوق شكل غاص عند الآباء المؤسسين 
للديمقراطية الأميركية» جاي (39[)؛ 0 ن (دمنانسول) وماديسون (مه3/20:5). 
والمعني بذلك في الحقيقة هو نظام مختلط. ديمقراطي وأرستقراطي في آن. 
ويكون قادرًا على تصحيح عدم الاستقرار في الإرادة الشعبية بفضل مؤسسات 
أرستقراطية مثل مجلس الشيوخ. وكذلك بفضل شجاعة رؤسائه وشعورهم 
بالخير العام» وبخاصة بفضل سلطة القانون» كما ذكّر بذلك مونتسكيو في 
استشهاده التمهيدي. إذاء المثال الروماني هو الذي طبع تاريخ الفكر الليبرالي. 

ولفهم مدى عدائية الليبرالية الكلاسيكية تجاه الديمقراطية» سوف نلتفت 
تباعا نحو الحجج التي قدمتها النصوص الشرعية لليبرالية السياسية» من 


مونتسكيو حتى جون ستيوارت مل. 
الليبرالية ضد الديمقراطية 
مونتسكيو (عن روح القوانين» 1748): يرتكز انتقاد الديمقراطية عند 


مونتسكيو على تفكير تاريخي هو معاينة المسافة التي تفصل الحديثين عن 
القدماء(©. 


090( أتابع هنا تحليلات كاترين لارير: :كلقة) لاعللتودهادم/ط[ 02 6اللمء4 ,عتغسما عمتعطتة© 
.(1999 ,20 وعمعمعل50 ع0 وعووع2 


وهو يبدأ تحليله بتصنيف يميّز الأنظمة الاستبدادية من الأنظمة المعتدلة. 
ويدرس كيف تمر الواحدة إلى الأخرى. وهكذاء كانت ديمقراطية أثينا نظامًا 
استشدادنا ورهيكًا بالشبة إلى الشريات» لانها تفمقيف فين تكويةا هر : الصيلطة الت 
ليس عليها رقابة ويملكها الشعبء. ما يضع زمرة اجتماعية ضد أخرى. وهي لم 
تَقَمْ مؤسسات أو مجموعات مضادة للسلطة هدفها احتواء السلطة الشعبية. وفى 
الفصل الذي يدرس فيه الفساد وأخطار الديمقراطية» يشير إلى «ذهن متطرف» 
للمساواة» أي نوع من الفوضوية» حيث لا يقبل الشعب بأي سلطة» ما يؤدي إلى 
«استبداد الجميع»» وفي المحصلة إلى سلطة أحادية (6 © 3 ,2 ,9/111). هو يخشى 
تجاوزات الأكثرية وتدمير الهيئات والامتيازات (21 ,206 4ه ,4 ,11). 


لكنْ فى روما تختلف الأمورء لأن الديمقراطية فيها أصبحت «جمهورية». 
الانتخابات» اق تصحح رمى القرعة الديمقراطى. وكذلك المجحكفة لبن 
تؤدي دور التوازن مع مجلس الشيوخ ...الخ 11 1). وحين تدمج الديمقراطية 
عناصر أرستقراطية وتصبح - بحسب وصف أرسطو - «نظامًا مختلطا»» تكون 
أكتز بديمومة كينا ترفة ذلك مثال ووها» ولكن أيضا مغال اليتدقية أو قلووتها. 
وبرغم هذا التصديق على الديمقراطية بانتمائها إلى الأنظمة الجمهورية» بقي 
مونتسكيو يشك بعمق حيال نجاحات الجمهوريات الحديثة في أوروبا ذلك 
العصر. سواء أكانت جمهورية البندقية أم المقاطعات المتحدة في هولندا 
أم مرحلة جمهورية كرومويل في إنكلتراء ذلك لأنه رأى فيها بقايا من عالم 
قد اختفى ولم يعد يلبي حاجات المجتمعات الحديثة» في حين أن الملكية 
الدستورية الإنكليزية بدت له النظامَ «الحديث» المثالي. 

والحجة الأولى لديه إِذَاه هي أن هذه الجمهوريات لا تتكتّف مع العالم 
«الحديث») ومع حجم الدول الأوروبية مقارنة بحجم المدن-الدول في العصور 
القديمة أو عصر النهضة. وفي أقاليم واسعة تكون أخطار نمو الثروات الكبيرة 
أكثر أهمية» ما يخلق أوضاعًا يستولي فيها الأشخاص الأكثر ثروة على السلطة 
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الدول (وهذا هو برو الاستبداد «الآسيوي» والإمبراطوريات»). لا يمكن 
الديمقراطية أن تتحقق إلا في أقاليم صغيرة» ويحصر روسو أيضًا الديمقراطية 
بدول ذات مساحة صغيرة» مثل جزيرة كورسيكا. 

وهي ليست متكيفة مع الروح «الحديثة». أي مع سيطرة التجارة والصناعة. 
فهنا لا مكان لفضيلة القدماءء التي أزاحتها وأحلت مكانها قيمَ الحداثة. «لم 
يكن السياسيون اليونانيون الذين عاشوا فى الدولة الشعبية يعترفون بقوة أخرى 
قادرة على #غمهن غير قزة الففيلة: أما السانفيوة البويم نهم لا بجائرن إلا 
عن المعاملء. والتجارة» والمالية» والثروات... وحتى عن الترف» (3 ,111). 
إنها لمفارقة أن تصبح الملكيات هي الأنظمة «الحديثة»» كذلك هو حال 
الدول-الآمم الجديدة التي نمت في أوروبا منذ صلح وستفاليا في عام 1648. 
والتي حوّلتها المركنتيلية»؛ وهي خليط من الحمائية التجارية والإدارة الجيدة 
والتطور الزراعي والصناعيء إلى قوى اقتصادية جديدة. 

إضافة إلى ذلك. فإن الديمقراطيات غير مستقرة وهشّة» لأنها تربط استقرار 
الحكومات ب فضيلة قيادييها. ما المراد بذلك؟ «هى ليست أبدًا فضيلة أخلاقية 
ولأاقضيلة مسيكة كما يتترح فو دنكيو فى السبية الذي أخيافه إلى لع 
7 من كتاب روح القوانين» بل هي فضيلة سياسية» وهي بالذات الدافع 
الذي يحرك الحكري اوور ا إذاء سيك فالا شا من بحت الوط 
والمساواة». لكن هذه الفضيلة تبقى عند القادة فردية وطارتة» لذا من الأفضل 
إعطاء الثقة للإاواليات المؤسساتية» لآنها أكثر ديمومة وصلابة من الأشخاص. 


أخيراء إنها غير ملائمة لحماية حرية رعاياها والنضال ضد الاستبداد 
اللذين صارا القضايا «المعاصرة» بامتياز. وبما أن المثال الأعلى للجمهورية 
أصبح مبعَدَاء انتقلث مسألة الحرية إلى التعارض بين الملكية والاستبداد. 
فالذي يخلق الفرق بين الملكية المؤسساتية أو الحكم المعتدل» والملكية 
المطلقة أو الاستبداد.» هو دور «المؤسسات الوسيطة والتابعة والملحقة» 
4 ,1) التى تتكون من النبلاء والبرلمانات أو السلطة الدينية. وقد كوّنت 
قاو الاعنافياك الشغيية والتفق ران المتكوماك بو القدوة الى الرضول: إن 
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تسويات عبر تمثيل المصالح المختلفة في البرلمان» امتيارٌ الأنظمة الملكية 
كما برهن ذلك تاريخ الملكية الدستورية الإنكليزية» التي تأسست على تحالف 
الأرستقراطية الريفية مع الطبقات الحاكمة الجديدة» ففيها «الدولة أكثر صلابة» 
الدستور أكثر ثبانّاء والأشخاص الحاكمون أكثر ضمانة» (11 7)» كما أن حياة 
الرعايا فيها محمية في شكل أفضل. 


لكن الحجة الأكبر التي تستند إليها معارضة مونتسكيو الديمقراطية تتمثل 

في أنها لا تتآلف مع التعددية التي تميّز العالم الحديث. ويعني مونتسكيو 
000 التعددية الاجتماعية. تنوع الفئتات والهيئات التي تكوّن المجتمع 
«الكبير»» الذي لا يمكن اختصاره بمواطني الجمهوريات القديمة» بل يضم 
فئات المجتمع كلها. يرى مونتسكيو - بصفته عالم اجتماع - في التعقيد 
الغريب لهذا الجسم الاجتماعي الذي أراد روسو اختزاله. ميجوواعة من 
المواطنين المتشابهين والقابلين للتبادل» مثل المواطنين - الجنود في إسبرطة. 
ويحتوي تحليل مونتسكيو على تشعبات فلسفية أكثر عمقا أيضًاء وهي أن 
السلطة المطلقة والاستبدادية» إمبراطورية كانت أو ملكية أو ا 5 
واحدية (15:66دهوم): إنها السلطة غير المحدودة لواحد فقطء الأمير» الشعب 1 
الحزب. بعكس ذلك. فهم مونتسكيو تمامًا أن الاستبداد السياسي ذو ارتباط 
بالواحدية الفلسفية» لهذا السبب لم يفكر قط بما يؤدي إلى اختزال المتعدد 
بالواحد. وإنما بمعنى التعدديات المتنافسة وغير القابلة للاختزال» فهو يعتبر أن 
التعددية أصليةٌ» وأن المسألة هي مسألة السلطات لا السلطة الواحدة» كما في 
التقليد الجمهوري الفرنسي الذي هو وريث الملكية المطلقة من وجهة النظر 
هذه. إن حقل السياسة, ليس هو السلطة وإنما السلطات. وهنا يكمن الأساس 
الذي يفصل الفكر الليبرالى عن الأيديولوجيات السياسية الأخرى كلهاء أو ريما 
بايحيي من الأنديو اوها بالمض 'المارقتس أى الاعقال العدهي لمعنه 
بالواحد. 


«الديمقراطية ليست دولة حرة» (الفدرالى» 1788): الفدرالى (الأوراق 
الفدرالية 1200106 أو أومءو ]1 ) هو مجموعة صوص كتنها ماديسون وهاملتون 
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وخاق: من 1787 يعن :11788 .ولشرك» تحت اسم مستعار نمق بوبليوس 
(::/26) (بطل الجمهورية الرومانية)» وقد نتجت من النقاشات التى أدت 
إلى كتابة الدستور الفدرالى الأميركى الجديد 16 اوه 4 
( 21116112812 في 18.» وتعاةل في أهميتها كتابي مونتسكيو روح القوانين 
وروسو العقد الاجتماعي وإن لم يكن فيها المحتوى الفلسفي ذاته» وهي أساسية 
لفهم مؤسسات الحرية الجديدة وتمثل «علم عبدافية يدا لعالم جديد). 


استوحى الفدرالي من مونتسكيوء وراح إلى انتقاد الفكرة الديمقراطية 
(اليونانية) باسم المثال الأعلى الجمهوري (الروماني). في الواقع» يخشى كتّاب 
الفدرالي تجاوزات السيادة الشعبية وقد جاءت أحداث الثورة الفرنسية لتعطيهم 
الحق, فبالنسبة إليهم «ليست الديمقراطية دولة حرة». ولكن خلافا لمونتسكيو. 
وبسبب المسافات التي أرادت الولايات المتحدة وضعها مع مستعمرها القديم» 
يرفض الفدرالي الملكية الدستورية ويفضل عليه نظامًا مختلطاء والنظام 
المختلط الجمهوري هو الأفضل. لآنه يمثل مصالح الجميع وليس فقط 
الأكثرية» مع محافظته على الاستقرار السياسي. 

إذاة: السيادة التتعينة بوه كزةة يالومو د للك فى التسمعون الامير كن كاذنا 
اعون الإكلوي الدى هو المتان الأعلى عقد بوكرو عدف البالظابت 
الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية» تنبع من المصدر نفسه؛. سيادة الشعب». 
كما جاء في البند 39 من الفدرالي: «يرتكز الدستور على الموافقة والتصديق 
اللذين يعطيهما شعب أميركا». لكن مصدرًا وحيدًا كهذا يمكن أن يمثّل خطرًا 
في الوقت ذاته» لأن كل سلطة يمكنها أن تستفيد منه للسيطرة على الآخرين. 
وبخاصة لآن المصدر الوحيد لا يعكس تعدد المصالح ويمكنه دائمًا أن يتردى 
إلى سلطة زمر الأكثرية التى تدّعى تمثيل الإرادة العامة. كيف يمكن إِذَا جعل 
«الواحد مع المتعددا لاون كاطا سام 5)» وفق هذا الشعار المكتوب على علم 
الولايات المتحدة؟ 


الجواب عن هذا موجود بإسهاب في أحد النصوص الأكثر شهرة في 
الفدرالى. البند 51 الذي صاغه ماديسون. وفيه يتبرلى بوضوح فكرة «الهوى 
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التعريضى» والواقعية السياسية» لآنه يقول: (إذا كان البشر ملائكة لا تعود هناك 
حاجة إلى السلطة» وإذا كان الستيق محكومين من الملائكة. عندها لا تتوجب 
أي رقابة خارجية أو داخلية على السلطة». 
يجب إبعاد العلة بتنظيم التركيبة الخارجية للسلطة 
بالطريقة التالية أي بحيث تستطيع أجزاؤها المكوّنة 
المختلفة» وعبر علاقتها المتبادلة» أن تخدم الحفاظ على 
إيقاء كل واحدة فى مكانها الشرعى [...] تجب مواجهة 
اللنسوج الظمرج 41د | ييعوقي النالظلة في سالة مله 
للمحكومين» بعدئذ يجب إجبارها على مراقبة ذاتها بذاتها 
[...] هذا المنهج الذي يشتمل على تلافي النتقص عبر 
المواجهة والمنافسة في المصالح وعلى غياب المشاعر 
الأفضل هو موجود في مجرى القضايا البشرية كلهاء 
العامة» أو الخاصة. 
أما الحلآن المؤسساتيان اللذان قدّمهما الفدرالي لفك عقدة المشاكل التى 
خلفتها السيادة الشعبية فهما معروفان ا هناك أو ل الحكومة التمثيلية. 5 
ذلك. الفدرالية”". إن التمثيل السياسي يسمح بتنظيم المنافسات وخفضهاء 
في شكل غير كامل بالتأكيد» وذلك عبر تفكيكها. وهو يسمح بالاعتراف 
بالسيادة الشعبية من دون أن تكون فعليًا قيد الممارسة. ومن جهة الفدرالية. 
تكون النتيجة «أن الأمة سوف تنقسم إلى عدد كبير جدًّا من الأجزاء. المصالح 
والطبقات عند المواطنين» حيث إن حقوق الأفراد أو الأقلية لا تعود مهددة إلا 
قليلا من التركيبات التي تنتفع بها الأكثرية». 


جمهورية أو ديمقراطية؟ (كانط» 1795): فى وقت كان مونتسكيو 
يترك هوامش للتقييم» برجوعه إلى الأنظمة «المختلطة» التي يمكنها إنقاذ 
الديمقراطية من نفسها والتي وضع الفدرالي أمامها منطقة عازلة» كان كانط أكثر 


(10) ينظر: ءغكتوعة ممه 86702116 هط «رعاكتلة: 5606 ع[آ» ,متممطت بوممعتط] 2 أعناناود8 أمع نهآ 
3 .مقطء ,(1997 رمملقطء841 :15امةط) 
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منهجية. ففي الجزء الثاني من كتابه نحو السلام الدائم (اأءلناة مهم حنهم و| جرم[ ) 
(1795). الذي يملي البنود النهائية من الحق العالمي العام (0تناتاصعع كناز)» 
يؤكد أن الدستور المدني لكل دولة يجب أن يكون «جمهوريًا».» وذلك لضمانة 
عدم وقوع حروب غير عادلة. وهو يعني بهذا نظامًا يحمي في شكل فعَّال 
حرية أعضاء المجتمع بوصفهم كائنات بشرية» ومساواتهم السياسية بوصفهم 
مواطنين» كما يحمي استمرار سيادة القانون أيضًاء وهذا يعني أن الحاكم. سواء 
أكان الأمير أو الشعب» ؛ يخضع للقوانين ويحكم وفقًا لتشريع واحد ومشتر 01 
ينطبق بلا استثناء على جميع الرعايا في الدولة الواحدة. في دولة كهذه. يقول 
كانط» يفكر المواطنون قبل أن يبدأوا لعبة مضرّة»؛ في حين يحصل عكس 
ذلك في النظام «الاستبدادي». يقول مونتسكيو: «في وسور لآ :يعتير الإنسان 
مواطئاء وهو بالنتيجة غير جمهوري» سيكون الشيء الأسهل في العالم - لآن 
القائد ليس شريكا في الدولة وإنما مالكها - تقريرٌ شن حرب لأسباب تافهة». 

لكننا لا نستطيع القول هذا عن الدستور الديمقراطيء الذي - كما يقول 
كانط - لا يجب خلطه بالدستور الجمهوري. ويأتى الخلط من أننا لا نميّر 
أشكال السيادة (نتعمصز دصدم) (الأميرء النبلاء. وَالشغي: الذين يتطابقون 
بالتوالي مع الاستبدادية» الارستقراطية» والديمقراطية) من طريقة حكم الدولة 
(ونصنصسنوه: مصدم) (استبدادية أو مطابقة للدستور). وكما رأينا سابقّاء فإن هذه 
المسألة الأخيرة» مسألة دولة القانون الخاضعة للقوانين» هى أولوية عند 
الليبرالية., لأنها تعتبر أن السيادة تكون تعددية في الال ولست: بدا يدا 
واد ان ذا إنها مسألة طريقة الحكم التي تشغله وليست مصادر السيادة. هل 
يحكم الحاكم. أهيدا كان أو أركقراطية: أو شكاة :فقا لدستور أم لا؟ أي 
بطريقة محددة ومبررة أم لا؟ إن النظام الديمقراطي بالتحديد استبدادي, لأنه لا 
يحكم وفق دستورء في حين أن الجمهورية وحدها تحمي من الاستبداد بفضل 
فصل السلطات. وهذا ما يفصّله في نحو السلام الدائم: 


الجمهوريانية هي المبدأ السياسي الذي يرضى 
بفصل السلطور التنفيذية [الحكومة] والتشريعية. والحكم 
الاستبدادي ينفذ بسلطته الخاصة القوانين التى نصها 
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بنفسه. إِذَا يمارس الحاكم إرادته الخاصة بصفتها الإرادة 

العامة (من بين هذه الأشكال الثلاثة للدولة» يكون الشكل 

الديمقراطي بكل معنى الكلمة استبداديًا بالضرورة» لأنه 

يؤسس لسلطة تنفيذية حيث القرار للجميع» مع أنهم ليسوا 

الجميع)» ما يضع الإرادة العامة في تناقض مع نفسها 

ومع الحرية [...] الشكل الديمقراطي يجعل [الحكومة 

التمثيلية] مستحيلة» لأن كل واحد يريد أن يكون هو السيد. 

يثق كانط» كما مونتسكيوء في النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية 

ولو كان ملكا أو أرستقراطيّاء ويسميه «جمهوريًاه» وذلك للأسباب التي 

ذكرناها سابقًاء ومن الأفضل أن يكون «لفريديريك الثانى» الذي كان فى الأقل 

نشول إنه باط ادم الذولةة الاأعلق )ا ورلا فى تداق سيل السنيادة الشتعيي: : 

فاحترام الدستور والقوانين هو الذي يحمي الحرية وسعادة الجميع وليبس 
انتشار الحق في الانتخاب والديمقراطية فقط. 


«الاستبداد الديمقراطى» (توكفيل» عن الديمقراطية فى أميركاء 1840): 
ل اج قر حروضا ١‏ لقوق اكدييزة 'الحترية”.والما واقه جين "الميد اللسر ال 
زاليكان دسف اطريى هد .تو كه عو ديك هق إل كلدم كذ الجمهود 
يتوق إلى النظام القديم نجح في وضع اليد على الأخطار الجديدة الخاصة 
بالحداثة الديمقراطية» المختلفة عن أخطار العصور القديمة أو عصر النهضة 
الإيطالي» كما عند مونتسكيوء لكنه يعترف مع ذلك بالانتشار الذي لا رجعة 
فيه للديمقراطيات في العالم» معتبرًا هذا من دواعي أسفه. ويسارع إلى استباق 
العلول السكة 


لكن لماذا كان توكفيل مقتنعًا ولم يتوقف عن ترديد أن الديمقراطية 
هي نظام المستقبل؟ لآنه فهم «الديمقراطية» بمعناها الاجتماعي وليس فقط 
السياسيء أي إنه كان يعرّفها بصفتها سياقًا تاريخيًًا لمساواة أوضاع الطبقات 
الاجتماعية التى رآها فى الولايات المتحدة واختلاف مستوياتها الحتمى» حين 
كان العم التحديك :دن طون التون كدلال: المبديرة التي الندن المنناواة. 
ولما كانت المساواة عدوة الحريات في أغلب الأحيانء كان يأمل بأنه يمكن 
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تطور الديمقراطية السياسية وحده. أي ما يسميه الحرية» أن ينزع فتيل بعض 
صراعات لا يمكن تجنبهاء ناتجة من عملية نشر الديمقراطية في المجتمع ومن 
المسيرة نحو المساواة وتفكك الطبقات» وأن من الممكن إصلاح الديمقراطية 
الاجتماعية وتثبيتها بوساطة الديمقراطية السياسية وممارسة الحقوق 
والحريات. لقد اجتهد توكفيل فى وصف ذلك فى الفصول الشهيرة من كتابه 
عن الديمقراطية في أميركا الذي يتطرق إلى التجمعات والمجتمع المدني في 
ع و 

القصوى تحمى من أخطار الديمقراطية». 


هناك ثلاثة انتقادات يوجهها توكفيل إثر مديحه النظام الديمقراطي الذي 
شاهده في أميركاء وهي: الفوضى وعدم جدارة القادة وعدم فاعلية السلطة 
التمثيلية وقوانينها فى ما خص خطر الاستبداد تجاه الأآقليات. الانتخابات 
والشغف بالمساواة» وهما ليسا أكثر من رغبة» يبعدان من الحياة السياسية 
الأشخاص الممتازين. الإعلان عن المناقشات يزيد حدّة الصراعات. وها هو 
يصف في صفحات لا تُنسىء الطغيان الديمقراطي الجديد الذي سوف يترسخ 
إذا لم يتم إصلاحه بعناصر ارستقراطية. 


أريد أن أتخيّل تحت أي سمة جديدة سوف يمكن 
الاستبداد أن يظهر في العالم» أرى حشذا لا يُعد من البشر 
المتشابهين والمتساوين يدورون بلا هوادة حول أنفسهم 
لكي يحصلوا على ملذات صغيرة ومبتذلة تملا نفوسهم. 
كل واحد منهم على انفراد يصبح مثل الغريب عن مصير 
جميع الآخرين» فهو يعتبر أولاده وأصدقاءه الخاصين 
الجنس البشري بأكمله. أما في ما يخص مراطنيه فهو 
يعيش بقربهم لكنه لا يراهم. لا يمسهم. ولا يشعر بهم 
مطلقًا. إنه لا يوجد إلا بذاته» ومن أجل ذاته. وإذا ما بقيت 
له عائلة يمكننا أن نقول في الأقل أنه ليس له وطن. 


فوق هؤلاء ترتفع سلطة هائلة وحامية» توكل إلى 
نفسها بمفردها تأمين ملذاتهم والسهر على مصيرهم. 


1927 


هي مطلقة» مفصّلة» منظمة» متبضصّرة» ووديعة. وهي كانت 
ستشبه القدرة الأبوية لو أنها ترمى إلى تحضير الأشخاص 
نهائيًا في سن الطفولة [...]» وهي تجعل كل يوم استعمال 
حرية الاختيار أقل فائدة وأندر [...] وتسوق فعا فشيعا فد 
كل مواطن .حتى التصرف بنفسه. لقد حضّرت المساواة 
الرجال لجميء الأمور: هيأتهم للمعاناة منها وحتى للنظر 
إليها كنعمة. 


إلى الوراء لكنه سوف يجر إلى انقراض الحريات... لا يمكن الليبرالى أبدًا أن 
يقر بأنه ديمقراطى فى 1840 ولو أنه» مثل توكفيل أو مل فى زمن لاحق. لكان 
سيتقدم للانتخابات. 

«استبداد الأكثرية» (جون ستيوارت ملء عن السلطة التمثيلية» 7)1861): 
كان جون سيتوارت مل قارنًا وناقدًا لتوكفيل» وكان أيضًا موزَّعًا بين المخاوف 
والآمال تجاه صعود الفكرة الديمقراطية فى أوروبا. 


مثل توكفيل» هو يرى في الديمقراطية أولا شكلًا للمجتمع قبل أن تكون 
شكلا للحكم. هذا المجتمع الجديد عرف سقوط الحواجز والتراتبية المرتبطين 
بولادة الطبقة الجديدة القائلة بالجدارة» وقد وافق مل على انتصار الشخصية 
وقدرات الفرد نسبة إلى امتيازات المنشأ. وتؤدي به فردانيته إلى الديمقراطية» 
أي شكل المجتمع الذي يقدم الإمكانات الأكبر لتطور الفردية وعملهاء والتي 
هي الأكثر ملاءمة لتكوين فرديات نشطة وفعّالة. لكن خطر هذا النوع من 
المجتمعات هو خطر الامتثالية والسطحية» وكذلك هبوط المستويات». ما يدذمر 
كل ابتكار وإبداعية للفرد. لهذاء تصبح التعددية الشرط الأهم للحفاظ على 


(0) ينظر: جون غراي حول مل والديمقراطية ,عولع اناه :وععلهمآ) عنام طنط ,م052 سطمل 
,8 .م ,(1989 


والفصل العاشر في تأملات حول الحكم التمثيلي (1861)» عن التمثيل النسبي أو الشخصي. 
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الفردية وحظوظ التقدم في مجتمع يؤمن بالمساواة. لقد صار استبداد المجتمع 
أكبر يكثيره وذلك لانتشاو وسائل الاتصالاات الجديدة والمساواة ذ فى الظروف. 
في حين أن كل واحد في العالم القديم كان يعيش في عالمه الخاص + جيف 
كانت الفوارق مصانة برغم النظر إليها بصفتها امتيازات. إذَا كان مل قلمًا من 
المساواة الحديثة إذا ما كانت تهدد التعددية. 


أما بالنسبة إلى الديمقراطية بصفتها نظامًا سياسيّاه فقد اعتبرها مل 
الأكثر ملاءمة لتطور الفرد. ولكنها فى الوقت ذاته الأكثر خطرًاء بسبب إمكان 
استحضار «استبداد الأكثريات». وت عدم خلطها بالاستبداد الاجتماعي. 
وقد كان له طوال حياته موقف مؤيد للديمقراطية أكثر فأكثرء لأنه كان واعيًا 
لنغرات الليبرالية الكلاسيكية وعلاقاتها التي مضى عليها الزمن مع مصالح 
الأرستقراطية الزراعية والتي يمكن أن تبعدها من الحقيقة الاجتماعية الجديدة. 
وكما سوف نرى في الفصل اللاحق» فإنه سيشرع في سيرورة معقدة لنشر 
ايمر اط فى الاجر الجابرو وكا بودي فى ارت الكشر رن إلى مهرم الديقة راص 
الليبرالية أو الدستورية. التي تبدو لنا الآن عادية جدًا. . ويعتبر مل أن السادة 
الشعبية تبقى خطرة. 

لا توحي الدساتير بالثقة إلا بشرط أن تضمن أن 
المؤتمّنين على السلطة لن يسيئوا استعمالهاء وليس أنهم 
لن يستطيعوا إساءة استعمالها. ولا تكون الديمقراطية 
الشكل الأمثل للحكم إلا إذا استطعنا دعم هذه النقطة 
الضعيفة فيها. إذا كان من الممكن تنظيمها بحيث لا 
تستطيع أي طبقة» ولو كانت الأكثر عددّاء أن تختزل وتحقّر 

الطبقات الأخرى. 


إِذا تجب مراقبتها بطرائق عدة» وقبل كل شيء السماح للحكم التمثيلي 
والتمثيل النسبي بتطويع الديمقراطية. ٠‏ ويجب ألا يمند الحق في الاقتراع إلا 
تبعًا لتطور التربية العامة إذ يطلب مل أن يكون للطبقات الأكثر ثقافة الحق في 
اقتراعين» وقد استمرت هذه الممارسة في إنكلترا حتى الحرب العالمية الثانية. 
كذلك كان نظام «القدرات» هذا معتمدًا فى فرنسا خلال حكم غيزو (01200ا0). 
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وأضبحت ثاقة العقين» أى خلق مجلس لممفكن. ذوق الجذارة ولين :وفقا 
الطلقات. بو الامغاز انك كها نلن لين اللوردالف». فبرورية لوا زنة-سلظات 
البزلمان: ‏ اخةا4 اديع نميو اللامركزية والحكم المحلي إلى تطوير القدرات 
السياسية للناخبين وتفعيل مشاركتهم في الانتخابات. بعد ذلك» يستعيد مل 
تحليل بنثام وجيمس مل: تجب إضافة رقابة المحكومين على الحكام في 
الديمقراطية» ولا تكفى السلطات المؤسساتية المضادة. إذا... هو السلف 
ل«ضد الديمقراطية» 20000 بحسب بيير روزنفالون. بيد أن هناك 
جانبًا أخيرًا للديمقراطية» الديمقراطية الاجتماعية» وهو أخذ «قيمة» الحريات 
وما يهددها في الاعتبار: الفقر» غياب التعليم» وعدم الأمان» سوف يشغلها أكثر 
فأكثر وسيصبح واعيًا تمامًا لنواقص الليبرالية الكلاسيكية التي لم تعط اهتمامًا 
للشروط الاجتماعية للحرية ولعدم المساواة الظالمة» وهذه سوف يوليها العالم 
الجديد اهتمامه» لهذا السبب تحول مل إلى «الاشتراكية» في نهاية حياته*'". 


اتعزيز حكم البشر بالقانون» 
أي شخص يمتلك السلطة التشريعية أو العليا في 
مجتمع شان عليه إن يحكم بمقتضى القوانين القائمة 
والدائمة. الصادرة والمعروفة من الشعبت لا بموجب 
قرارات مرتجلة. 
جون لوك 
ا بحث ثان في الحكم المدني 


(أأناقء 201127716771277 لان 172116 10زمء59) 

الفصل التاسع. 10 

السمة المميزة لليبرالية الياضية هى ثقتها فون سيادة القانون. الذى يجب 

أن يطبق على الحكام والمحكومين معًا. وفي صراعها ضد الاستبداد» سوف 
(12) ينظر فصول عن الاشتراكية الذي شر في 1879 بعد موته في 21873 وهو نص كان له 


اتير كنك فى الليبرالية «الجديدة» الاجتماعية فى القرن العشرين. 
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تقترح الليبرالية مبدأ للشرعية يدير ظهره للمبدأً التقليدي المبني على سلطة 
الأمير ومبدأ السيادة الشعبية اللامحدودة في آن: لا يمكن هذين المبدأين إلا 
أن يؤديا إلى تشريع تجاوزات سلطة فريق على الآخرين كلهم. وفي الحقيقة. 
فإن لكلا المبدأين الأساس اللاهوتى ذاته. في تعال هو انعكاس ديني للاستبداد 
السياسى. وبعكس ذلك» حين نقلَثْ التوزة الليبرالة مصدر الساذ: من الأمير 
إلى الأدزاف فقن حعورف فى شك ستوى البفكلة السرافية الكلاسيكة ون 
الشرغية:.ولأكمال توراتها الموسينانية» كادع:اللتبرالية ببالتاكيف: فى خاجة: إلى 
مفهوم جديد مخالف للمفاهيم التقليدية للشرعية؛ التي كانت عنده مُنشأمٌ 
لسن هيد رها منلظة مقعالنة)خارجية: وسابقة :و أغلن “من الأفراة: المستيية 
بها. إن قوة الليبرالية الحقيقية هى فى أنها أبطلت فعليًا صفة القداسة وأزالت 
الأوهام عمًّا هو سلطة شرعية» مع إبقاء قدرتها على حمل الناس على الطاعة 
من دون إرغام» كما كان يقول روسو. واقعيًًا هي كذلك. ليس عبر مصدرها 
المعلن» الغامض دائمًا والإشكالى» ولكن عبر ممارستها الحقيقية. ولا تعود 
مسألة الأساس الخارجي للشرعية أو مصدرها تُطرح إذا تُزعت صفة القداسة 
عنها. وسوف تصبح ممارسة السلطة من الآن فصاعدًا وليس مصدرها الرهانٌ 
الأساسى عند الحداثة السياسية. وبعكس ذلكء فإن حجة روسو التى هى 
لماح التعيادة التعيية "انمو لع لعالو قدي رق بمهتها باصن العمادة مو 
دون أن يُشغل نفسه بممارستها تبعًا لقواعد ومعايير. وممارسة السلطة هذه قابلة 
للمراقبة والتقيبم وفقًا لمطابقتها قواعد معطاة مسبقًا: مبادئ الدستور. ويمثل 
الدستور خلاصة سيرورة الدنيوة ونزع انحرافات عن السلطة السياسية؛ التي لم 
تعد ممثّلة على غرار السلطة الدينية ولكن وفق أنموذج سلطة تخدم الأشخاص 
المعنيين» أي المواطنين. هذا هو معنى انتقال السلطة السياسية إلى القوانين 
ومطابقتها الدستور. ويمثل الدستور الخط الذي لا يمكن السلطة السياسية 
تجاوزه» فهذه تحدده وتعرّفه في آنء وتطوّع وحشيته عبر تهذيبه وإخضاعه 
للقانون المشترك. هكذا نفهم العداء المتقد لكل من يمثل ما سماه كارل شميت 
(السياسة الدينية»*'©2» ولهذا التحول لمبدأ الشرعية نحو الدنيوة. 


0130 ينظر . .([1922] :1988 ,لتقن ادن :داهد) .15 .20غا ,ع0و11ثامم ءتو 1760/0 باللصطعد اعه0 
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قانونية وشرعية 


يشتمل المبدأ الأول لليبرالية السياسية إذَا على استبدال الخضوع للأمير 
بالخضوع للقوانين. لكن كيف يمكن فهم هذا الخضوع للقوانين؟ أليس هناك 
خطر من أن يكون خضوعًا للقانونية الصرف؟ أيٍّ نوع من القوانين نعني بذلك؟ 
دعونا نرى ما حصل في التقاليد الثلاثة لدولة الحقوق الفرنسية والألمانية 
والإتكليزية. 

000 الاعارة ع رودن لحكم الفاتون) ضح الترجية) واسيات هذا 
تال ومفاهيمية. لقد أدّت الملكية المطلقة والثورة في فرنسا وحتى قانون 
نابليوق :إلى إقعا ف الفدق القانوان لللانة يوصتيا أرك] حافعة لقليد قانووتن 
والحد يحض توحيد الأنة فى افرنسا عير الدولةء وليس كما في إنكلترا أو 
ألمانياء عبر تقليد الخضوع للقوانين ذاتهاء ات 1 0 موحدة 
من خلال نظام القوانين ذاته. وبعكس ذلك» تتعلق تعلق الوجد الوطئية بالشكل 
السيابتى :لا بالشكل القانوق : السيادة العتعية” الى تمك ضرق نقيتها سالط 
البرلمان» التي لا يستطيع الأفراد اللجوء إليها في أغلب الأحيان. إن هذا التقليد 
الارويي حو ال سبي هدم الثقة تجاه الدائرة القانونية. ويظهر هذا التخوف 

من «حكومة القضاة» حتى في دستور 28 وفي تمني حظر تسلم التركة من 
المجلس الدستو ري (أعصدهتطتاكدمه اتعقدمت) الذي أبداه ديغول» حيث يمكن 
تجنّب «أمركة» الدستورء كما قال. وفي حين كان التقليد الإنكليزي ذا تاريخ 
قانوني غني منذ الوثيقة يقة الكبرى (ماغنا كارتا). كانت السيادة الشعبية في فرنسا 
تميل إلى اختصار نفسها في الحق في التصويت» واستطاعت ترك الانطباع 
وكأنها قصة خيالية» مصادّرة من الإدارة ومصدرٌ للإحباطات ولانفجارات 
مستمرة من أعمال العنف. وقد دوّن غيدو دو روجييرو (620أع1118 26 061400) فى 
927 روهوعر اتتي اقيق التضعايا أورزونا السابسية »مكيل والبرلنان فى لزنن 
هو قوة غير مستقرة» غير منظمة» غير ثابتة واعتباطية في جبروتهاء في عالم 
اجتماعي تديره بيروقراطية رتيبة تمنع المواطن من أن يتعلم حكم نفسه بنفسه). 

إن مفهوم «سيادة القانون» الذي نجده موسّعًا في ألمانيا» مختلف كل 
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الاختلااف» ومفهوم مصطلح (880أوواءوم)» الذي تمكن ترجمته ب «دولة القانون» 
كما رأينا سابقًا في شكل سريع فهو مفهوم قديم جدّاء ويمثل تقليديًا الحد من 
سلطة الملك المطلقة» والدولة هي تجمع قانوني مدني حيث يجب أن تُصاغ 
أهداف القانون... أما تعبير «دولة القانون» المستعمل هناء فهو خادع. لأن تعبير 
(760155]881) يفترض ببساطة وجود نظام قانوني شرعي ومحايد. ويطئّق في 
شكل منتظمء أي ببساطة المطابقة الخارجية مع القوانين» وهذا ليس هو معنى 
حكم القانون (12 4ه غ1نه). ويقول دو روجييرو: : «كان عيب النظام القانونى 
الألماني أنه حين جعل الحقوق واقعًا مستقلًا حوّلها فكر مجر دنا لبذت 
ل الواقع بصلة. أي شكلا صرفا». الدولة هي المالكة للسيادة وليس الفرد 
كما عند الليبرالية» أو الشعب كما فى الثورة الفرنسية. لكن إذا كانت الدولة 
سيدةً يصبح الفرد مجرد تابع لها ولس أله أئ حق عندها: الحقوق «الذاتية») - 
التعبير الألماني التقليدي للإشارة إلى حقوق الفرد. الحقوق المدنية 011ن) 
لين بالمعنى الإنكليزي - لا تفترض الحق في المقاومة.» كما عند لوك. 
إِذَا حكم القانون في دولة القانون» هو حكم القانونية (6)زاهع16) وحدها: تطبيق 
قوانين مشابهة على حالاات مشابهة بطريقة مجردة. نفهم في هذه الشروط 
كيف تصالحت الدولة القانونية كليّا مع الأنظمة التوتاليتارية؛ مثلا الانتخابات 
«الديمقراطية» لهتلر في السلطة هي شرعية» لأنها قانونية» وبناءً عليه لا تكفي 
القوانين إذا لم تكن مستندة إلى قواعد «فوق - قانونية» (دعسونل مد زهسمدهى) 
وأخلاقية» وإلى دستور يجعلها شرعية» والذي يجب على : كما على 
القاضي والدولة» أن يخضعوا له. ذلك هو معنى «سلطة القانون». أي 6ه علنه) 
(1319. ولا يمكن سيادة القانون أن تُختزل بمبدأ بسيط قانوني ولو كان هذا قرط 
أساسئًا لنظام تطمح إليه الليبرالية. وإذا لم تستند سلطة القانون إلى معايبر 
«فوق- قانونية» ودستورية» فإنها سوف تقع في قانونية غير مقبولة» وستقتصر 
العدالة على إوالية شكلية» عاجزة عن حماية الحريات الأساسية. 


عليناء نتيجة لذلك» أن نميّز بين مفهومين للقوانين. هناك من جهة 
القوانين ن التي تسنْها الدولة». القرارات السياسية القانونية» الطارئة والقابلة 
للمراجعة. لكن من جهة أخرىء «كل نتاج للتشريع ليس بقانون حام للحرية 
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بالمعنى الذي ذهب إليه جون لوك». وديفيد هيوم) وآدم سميثء» وإيمانويل 
كانط والويغز الإنكليز الذي جاووا بعدهم)”*'. أما القوانين ألتي هي بمعنى 
القانون العام وأحكام القضاء بصفتها هيئة للتقاليد. أي ل «قواعد الشتلوك 
الصحيح)”*''. فتمتلك شرعية مختلفة عن شرعية التشريعات العادية» فهى 
تعر عن معايير «فوق - قانونية» محترمة من الجميعء لآنها ذات فائدة. 
وهكذاء تقرر الليبرالية السياسية أن التطبيق المنتظم والمتجرد للقانون في 
شكل متساو على الجميع ومن قضاة مستفلين :هو الشرط الضروري» لكن 
عير الكافى. لحكم الاصحيح). فالعدالة لعي شكلية فقط وإنما جوهرية 
أنغما تسن المبادئا ا . ا المذكورة في اسرد : في 
ا 0 والشرطة 0 أو من القانون المدني. ا 
جميع مستويات تطبيق القانون» يجب أن تكون الضمانة المتعلقة بحقوق 
الأشخاص والضحايا والمتهمين مثبّتة» وهكذا تصبح العلاقة بين القانون 
والعدالة في قلب مشروع الليبرالية السياسية» وتتطلب مفهومًا جديدًا لشرعية 
القانون. ولا تكتفي سيادة القانون بتحويل السلطة الشرعية للأمير نحو 
الشعب» » بل هي تخ تغبّر هذه السلطة بضرورة العدالة. 


مفهومان للشرعية 


الشرعية هي تبرير السلطة» أي الحق في القيادة ضمن حدود القانون. وهي 
تأخذ شكلين: الأول متعلق بالواجبات ©ناونع4602010)» ويشتمل على مطابقة 
القوانين مع العقد الاجتماعي الأصلي والدستور والمبادئ ال «فوق - قانونية» 
للقضاء والتشريع. هذا هو توجّه التعاقدية المعاصرة» التي يمكننا التعرف إلى 
أمثلة جيدة عنها في الفلسفة الدستورية لرونالد دوركن أو عند بروس أكرمان 


2140 ينظر : 7 .مط ,(2008 روعااعا 5ع1اءع8 وع.آ :وانهةط) كتودكط سموءع نم7 بعاء/123] .ذخ طاعاعلع مآ 
(2)15 .8 .م ,.لتط] 
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(مقصمعاءم ععيد227)8. أما الشكل الثانى فهو غائى'”''. يشدد على فاعلية 
التشريع ونتائجه الحسنة فى ما خحص السعادة والمصلحة العامتين. وخير 
مثال على ذلك كتابات هربرت هارت 281382 :زوط,ه11)”!*'' ومدرسة الوضعانية 
القائواب التي ترفض أن اتخاذ العدالة 2 الوم «الأخلاقية») 0 ا . 
الذين يرتابون : في الدعوة إلى مفهوم و قري لأنه متهم 06 له الكيولوجية: 
يترددون في جعل قبول المحكومين (بالعقود) أساسًا لشرعية الحكام» وتلك 
هى «ليبرالية الحرية)!9) الح نادى بها منظرو العققد الاجتماعى. من لووك مرورًا 
بكانط ورولز. وليس هناك تمييز بين الحجتين عند لوك لأنه يفترض أن القانون 
الطبيعي هو المحرّك للبشرء أي القانون الذي يمليه العقل النزيه والذي يجمع 
بين المنفعة والعدالة. بيد أنه مع التخلي عن كل ما يمت بصلة إلى القانون 
الطبيعي ازداد الخلاف» وأصبح هناك تياران متعارضان يخوضان مواجهة بلغت 
أوجها مع النقد الذي سيوجهه جون رولز إلى المنفعية و«ليبرالية السعادة». 
من المهم إذا العودة إلى هذه المواجهة الفلسفية التي سوف تساهم في مسائل 
ليبرالية القرن التاسع عشر وكذلك نهضتها في القرن العشرين. 

وتمكننا إضافة تيار ثالث (إلى هذين التيارين)» تيار أوحى به هيوم» الذي 
رأى في القوانين نظامًا غير مبني» كما اعتبر ذلك التعاقديون أو المنفعية, لكنه 


(16) حول كل هذه المسائل التي لا يمكننا التوسع فيها هناء ينظر: بتك 07ل( غنم ,اتقصدععاعة ععيمظ 
لأهمه؟ :(1998 ,لزاغآ-مممصاد© :وزموط) 1 .20 000 6006 و[ 06 07027167115 5عط .ءأطلاعم 
عأماع 2 زه 1هللا كل :ه1017 1802210 :(1977 ,طاته اتكأعدانآ :5ع201م.آ) براكلاه1مء5 كارو[ ع19/11 ,ءاره +“ار[ 
01 ج11 [0 12201112 [أهم//! 176 لاما 5 007ء6 17 ,رطاكله0آ لأهصهخ] :(1986 رووعءط مملرع01322 :0<1010) 

.(1996 ,118 011010 :011010)) .نرم 1ةالة الا كددم) 


(17) الغائية: نظرية تقول بأن كل شىء فى الطبيعة موجّه لغاية معينة. (المترجمة) 
(2)18 .([1961] :1976 روغ 1اءعءتنص8) .1 .20 11م ع4 أوءعء00) عا ,تقلط .كل ..[آ .1] 
ينظر : .(1991 ,آلآ :واموط) 07011 يال ©1/جروده|:ز2 ,ع5050 كقعالنانآ ع الاقومع] رملداه 


(19) استعملت العبارة من جون رولز فى: 1(مهكدماةناع ها +2 عاماعنر'! «لاى ددموءط ,183:15 صطامل 
356-363 .مم ,([2000] :2002 ,عع لانامءة2 هآ :وموط) 15 .مهنا ممم 


لتوصيف العائلتين الكبيرتين في الليبرالية: ليبرالية السعادة وليبرالية الحرية. 


205 


نظام يتطور في شكل عفوي ويأخذ شرعيته من التقاليد في شكل أساسي ومن 
مصادقة الثقافة الوطنية عليه. ذلك هو الموقف الذي دافع عنه هايك» كما 
سوف نرى في الفصل الخامس. ولكنء بما أن من الممكن مزجه مع تمجيد 
التقاليد بوصفها مصدرًا للشرعية؛ والتى هى فى قلب الفكر المحافظء لذلك 
سوف نتركها جانبًا باعتبارها موقفًا غير ليبرالي. لكن هذا لا يعني أن الفكرة 
البنائية - أي فكرة أن مؤسسات الحرية قد بُنيت من العقد ووفقًا لمخطط 
بشري - لا يمكن فصلها عن الليبرالية» لأننا إذا لم نكملها بالتعددية» أي 
بالاعتراف بوفرة التقاليد الثقافية. وبالتالى القومى المتنوع. يمكننا أن نفع فى 
دوغمائية واستبدادية تعارضان روح الليبرالية كما عرضناها حتى الآن. 


التعاقدية و«ليبرالية الحرية»: إن التجديد الكبير الذي حمله التعاقديون مقارنة 
بالمفاهيم الثيولوجية - السياسية. متحاقظلة كانت أو تقليدية» هو مفاهيم السلطة. 
والثوري في نظرتهم هو تأكيدهم الصفة الإرادية للالتزامات السياسية التي سوف 
تصبح مشرّعة بالعقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين. ومن المؤكد أن النظام 
الاجتماعي ليس فيه شيء إرادي» وهو موجود قبل وجود الأفراد إذ نولد جميعًا 
صو أطر تكافية وإلق ومعاضة تحلدة لماما لا ليكقارها رايس العو انقينا عليه 
نصيب. وليس لفكرة العقد الاجتماعيء بالنتيجة أي قيمة وصفية أو توضيحية» فهي 
ليست إلا صورة للطريقة التي يستند إليها الأفراد لإبرام اتفاقات إرادية بينهم ولوضع 
حد لصراعاتهم المستمرة. ويعني التوافق عند الليبرالية» وبالتاليى مفهوم العقد. 
أن يصبح الاجتماعي مؤسساتيّاك ويسمح بالخروج من حلقة الخضوع والتسلط 
للدخول في شكل واع من عصر جديد» عصر المسؤولية» حيث يمكن الأفراد تقرير 
يقة عيشهم المشتركك عمليًا. إِذَاه ليس هذا أبدَا تأريخ مقدس للحياة الاجتماعية» 
فالعقد يمثل دخول الحرية في التاريخ» كما وصف ذلك وبشكل رائع هيغل في 
فينو مينو لوجيا الروح (::دده'! 046 ءذهماه::6::0::6:/). وبعكس ذلك. يعتبر المفكرون 
المحافظون. أو دعاة الجماعة, أن المجتمع هو سيرورة تاريخية شبه طبيعية مستقلة 
عن الإرادات الفردية» حيث لا مكان للتدخل البشريء وإذا حصل هذا التدخل فإنه 
سيشكل خطرًا. لهذاء فإن موقف هايك الذي أشرنا إليه سابقًاء هو عند الحد الفاصل 
بين الليبرالية والمحافظة. ولا تعني استعارة العقد الاجتماعي أبدًا أن المجتمعات 


٠9 
ييا‎ 
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صارت فعليًا عبر قرارات إرادية» فهذا سيكون هذرًا. .هي 3 تعنى أن التصرف كما لو أنها 
كانت كذلك سوف يغيّر علاقتنا بمجرى التاريخ ويسمح لنا بأن نعيد امتلاك السياسة. 
إن فهم ليفياتان بوصفه نتيجة لقرارات بشرية قادرة على التحولات والتحسينات. 
وتأكيد أنه مسؤول تجاهنا خصوصاء كما أننا أيضًا مسؤولون تجاهه. لأننا نحن مَن 
أسّسهء ذلك هو التحول الذي أراد الفكر الليبرالي القيام به. 

فى المقابل» إن ما كان يميز التعاقدية من المنفعية هو القيمة التى أخذتها 

الحرية عندهاء أي التوافق الحر بصفته مصدرًا للعدالة والشرعية. لذلك نتكلم في 
ما يخصها عن «ليبرالية الحرية». فالحرية السياسية عند الليبرالية تعني الخضوع 
لسلطة عاقلة ومفهومة؛ لا عمياء ومتوحشة؛. بل مبررة وشرعية ذات قواعد معروفة 

1 وز لحي ,تماد القر دير ضير زور الترعية جردي #ليسن بعبارات دينية ولكق 
بعبارات أخلاقية وعقلانية. ومن الأساسي لليبرالية تحويل الخضوع للسلطة 
السياسية فعلًا إراديًا ومستقلًاه وتحويل الإرغام التزاماء كما أكد روسو. يمكننا 
النظر إلى هذه العملية كأنها حيلة ساحرء لكنها تبقى» في الأقل» طريقة لتبرير 
القبلطة مون المساسى تعافة لاومو ل كن تبون اللماطلة افيه يا تدحا : 
بالسعادة والسلام أو النظام الذي تولده» فسعادة الأشخاص لا تكفي وحدها لتبرير 
الدولة. ويعتبر لوك» وكذلك الليبرالية الكلاسيكية» أن السلطة السياسية لم تكن 
أداتية بالكامل» أي لم تكن مجرد أداة للعمل: هي أيضًا تعبير عن المقدرة الفردية. 
عن سيادتها وقدرتها على حكم ذاتها بذاتها. ويجب ألا ننسى أن مصدر النظرية. 
كما يقول تشارلز تايلور» موجود في الميثاق 50دمه:00)» أو العقد الموقع بين الله 
والبشر بحسب البيوريتانيين الإنكليز. ويعتبر لوك أن حق البشر الطبيعي في حكم 
أنفسهم بأنفسهم يعكس وضعهم بصفتهم مخلوقات على صورة الله. وكل تفويض 
للسلطة إلى سلطات خارجية إذا ما تخلى عن الشرارة الإلهية خطر ولاأخلاقي. 
إِذَا لقد نشأ مبدأ الشرعية السياسية من الحكم الذاتي #معصمع :دمع 12ء5) والفردية 
وأخلاقية المسؤولية أيضَاء لذلك تظهر السلطة الشرعية بصفتها نتيجة لتوافق حرء 
فنحن حين نتوافق يجلب كل واحد منا مشاركته في الحياة السياسية التي لا يمكنها 
أناترجه من دونه وهكذا يعدن كل وال عن جرع من ميادتة ويصبح مسنؤولا 
إِذًا عن الاستعمال الذي يمكن أن يحصل نتيجةً ذلك. 
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هكذا تتموضع الليبرالية في مكان أوسط بين الجمهوريانية التي تعتبر أن 
الجسم السياسي مكوّن بهمّة جميع المتعاقدين» والمنفعية التي ترى في السلطة 
أداة للإرادات الفردية» ما يجعل حتى فكرة المواطنة إشكالية. يمكننا القول إنه 
بالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية» كان يكفي أن توقع أقلية فعّالية9© (هاكا»فعم) 
العقد الاجتماعي حتى تصبح السلطة مبررة. هي لم تكن إِذَا غريبة كلا عن 
المثال الأعلى للمواطنة» لكنها كانت تحتفظ به لنخبة» وكانت تتصالح مع الأبوية 
(0ؤ5ذاهمعندم)» كما شاهد ذلك روسو بحق حين برهن لماذا «الشعب الإنكليزي 
ليس حرًا». وكان يفترض بالمواطنين العاديين الآخرين أنهم قد أعطوا موافقة 
ضمنية على الإجراءات الدستورية. 

في الختام» لنذكر بشروط صحة الاتفاق أو التوافق. تعني المساواة بين 
المتعاقدين أن لا أحد له أهمية أكثر من الآخرء وأن امتيازات البعض لا تعطيهم أي 
قيمة أعلى. أما الحرية» فهي تضمن أن القرارات تتناسب مع الخيارات والرغبات 
المعلنة. والإعلان عن القرارات يسمح بدوره لكل واحد بأن يعرف أن الآخرين قد 
اطلعوا على القرارات ذاتها من دون أي إمكان للتملص منهاء ما يحفظ الحيادية. 
وتضمن المعاملة بالمثل أن القرار لا يستبعد أحدًا من حقل تطبيقه إذا لم يكن 
هناك سبب جذري. ويعني الطابع القطعي للالتزامات أن القرار لم يؤخذ على أمل 
التملضن فته إذا كان كير متصنالحنا .و اخ "تين عمومية الال اماك طبهم أن لا 
اعد سيغيد ف ينرم قاض :نم فيه القائون »بها سعيمك أئ اتسيزد. أن العالمية فى 
تفترض أن لا أحد يكون مستبعدًا من حقل تطبيق المؤسسة. 

والنتيجة تؤلف أفضل شكل لسلطة يمكن البشر أن يطمحوا إليهاء وهي 
الوسحينة لقديعنه فى تقار سراد الاأكر اقجو] ذا ةن مقرو لة كارقكة اليلدو ا لف اناق 
العقد الاجتماعي مشرّعين ورعايا في الوقت ذاته. ١‏ 


التواضعية (©11512 3ه تدع حورم )2217 و«ليبرالية السعادة»: بعكس ذلك بعتن 


(20) فعّالية: مذهب خلقى يُعنى بمتطلبات الحياة الفعلية ومنجزاتها أكثر من عنايته بالمبادئ 
(21) أي هي ما تواضع عليه الناس. (المراجع) 
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هيوم والمنفعيون الذين أتوا من بعده» أن شرعية القوانين ترتكز فقط على منفعتها. 
والقوانين هي في شكل أساسي قسرية» «شر) لا بد منه ويجب أن توضع لها 
الحدود بدقة عبر فاعليتها. هي عهود متواضع عليهاء «قواعد للعدالة» بسيطة تتعلق 
وغلذ تفار الملكية واحترام العقود التي تؤمّن الاستقرار الاجتماعي والاستقرار 
السياسى. وهى تملك سلطة شرعية فقط بسبب فائتدتها العامة. إذاء أساسها هو 
ببساطة فى المصلحة الشخصية لكل واحد2©. أما الدعوة إلى الموافقة الحرة 
للرعايا فهي مجرد وهمء فوحدها نتائج السلطة تسمح بالتحقق من الشرعية. هنا 
بالذات» تنفصل ليبرالية السعادة عن ليبرالية الحرية. ويعتبر بنثام» وهو - كما 
هيوم - ناقد لعبارة «العقد الاجتماعي». أن التوافق لا يضيف شيئًا: فالمهم هو 
النتائج. الرخاء والفاتدة العامة التى تبرر أو لا تبرر السلطة السياسية» كما فى أي 
مؤسسة؛ حيث تقيّم إدارتها من المساهمين وفقا لتقرير نشاطاتها ونتائجها. 

سوك تشلط مسألة 'الواجي الاجشفاعن القنوء غلى هذه النقظة بالذات. فى 
الحقيقة» نحن نخضع للقوانين لأنها مفيدة لنا شخصيًا أو جماعيًا وليس بسبب 
عقد افتراضي بين حكام ومحكومين كنا قد وافقنا عليه. إذا كان العقد لاا يضع فائدة 
القوانين شرطًا أساسيًا فلا يعود للتوافق أي معنى. لكن مبدأ الفائدة هذا لا يكوّن 
أي ضابط (يقول بنثام: «الفائدة ليست قانونًا» (198 06م وذ براذانانا))» وتجب مرافقته 
بعقوبات للحصول على الإذعان» وهو في حاجة بخاصة إلى مبادئ وسيطة. هذه 
العقوبات يأتي بها المشرّع حين يحاول أن يخضع لمبدأ «السعادة الأكبر الممكنة». 
أي حين يطبّق على الجماعة أخلاقية النتائح”*©. 

هكذاء نحن لا نخضع للقوانين إلا لآنها تضاعف فائدتنا أو لأن مخالفتها 
تستتبع عقوبات» وليس لأنها عادلة طبقا لقوانين طبيعية خفية. في الحقيقة» القانون 
قهري جوهريا ويؤدي إلى شرء أو في الأقل إلى إنقاص سعادتنا المباشرة. يجب إذا 
أن تكون هناك «عقوبة شر» لتبرير «ربح خيّر»» وإلا فإنه من غير المجدي أن نتأمل 

(22) حول هيوم وقواعد العدالة» ينظر: سابقًاء الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(23) النتائجية تعرّف العمل الأخلاقي بنتائجه» وليس بالمبادئ التي تتبناهاء كما هي الحال 


بالنسبة إلى الأخلاقيات فى علم الواجبات.» ينظر: :(1971 ,5[] 0مهبصمة1]) ععناكبيل تزه بوممء17 4 ,وابندةظآ صمل 
.(1986 ,لآ ع8 1آططتة)) 170منرء 8 2710 177ك أنه 1مها !الا ,كنطتة1111/طلا 70دمععظ8 عكى وعد هنودم 
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خضوع المواطنين للقانون*©. وخلاقًا لما فكّر الويغز الليبراليون أو مونتسكيوى 
الذين كان بنثام ناقدًا قاسيًا لهم لا يمكن حب العدالة والحرية أن يكون قاعدة 
للخضوع. لأن هذا غير معقول. لا يعني الأمر أبدًا أن بنثام ليس ليبرالياه كما ظن 
هاليفي» ولكن بالأحرى أن الحرية ليست بالنسبة إليه منفصلة عن «الأمان»» ومن 
ثم عن مبدأ الفائدة. هذا النقد لوهم الحقوق الطبيعية يطرح واحدة من المسائل 
المركزية عند الليبرالية» وهى مسألة العلاقات بين العدالة والمنفعة التى تصدى 
لها دون معيو و على النضنل البكانس مق كتارم الستفعنة (18:65 )ين لذ 
أصبح موضوع نقاش 0 العقائد الأدبياتية (5عناونعهاه:هه2277)04 والعقائد الغائية 
(165و61601081) في القرن العشرين. 


هل هذا يعني القول أنه ليس هناك من مفهوم للشرعية السياسية عند المنفعية» 
كما اقترح ذلك عند هيوم؟ لنقل إن هذا المفهوم كان معقلنًا كليًا: الشرعي هو ما 
يضاعف السعادة العامة لكن يجب عدم خلطه بالقانوني وحده. لأن على الحكومة 
أن تقدم حسابات دائمًا إلى الذين تحكمهم. والذين هم الحكام الوحيدون على 


ع 
3 


سعادتهم. هكذا تختلط الشرعية فعليًا بالمنفعة العامة» وبالسعادة أو الرفاه (©:ظاء:») 
لأكبر عدد ممكن» وهذه ستتغلب على المبادئ الدستورية» فإذا كان الدستور يؤدي 
إلى نتائج مؤسفة» عندئذ يجب وضع حد ل «رد الحكم الملكي للدستور»., كما 
سوف ينصح بذلك ممثلو «التقدمية» الأميركيون والليبرالية «الجديدة» للرفاهة في 
القرن العشرية: 

لكو عق وإن وين العدلاق كتير نيزن هدي التقليدين للببرالية السياسة: 
وهو سوف يتعمق في القرن العشرين» كما سوف نرى في الفصلين الرابع 
والخامس. إلا أنهما يتشاركان معًا مفهوم الشرعية المبنية على العقلانية البشرية. 
سواء أكانت محترسة وعملية وتبحث عن إشباع المصالح, أم أخلاقية تحترم 
استقلالية الأشخاص. هما يجابهان إذا المفاهيم التقليدية والثيولوجية والتراتبية 
للسلطة ويجسدان الحداثة السياسية» كما يواجهان في الوقت ذاته المفهوم 


(24) ينظر تعليق بنثام حول إعلان الحقوق الأميركي. 
(25) المتعلقة بالواجبات الأدبية. (المترجمة) 
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المحافظ. الذي يرى فى الشرعية حصيلة العادات والتقاليد”**. وإذا كان المعنى 
بذلك الحل عبر العقد الاجتماعي أو تواضعية (©:211هه15م0076) هيوم. إن 
التحول جذري: أصبح أساس السلطة مصطنعًاء أي غير طبيعي. وحيث كان لوك 
ما زال يقول بالإيمان بقانون طبيغي ذي مصدر إلهيء جاء ورثته ليقطعوا نهائيا 
الصلة مع كل تدخل لقوى خارجية وليضعوا ثقتهم في الذكاء الإنساني وقدرته 
على خلق طرائق ومؤسسات وقوانين صحيحة تجعل رغبات الجميع منسجمًا 
بعضها مع بعضض. 


الدستورء المبدأً الحديد للشرعية السياسية 


إن ممارسة 'السلظة السياسية لا تكون :سليية: كلا 

إلا إذا كانت منسجمة مع دستور يمكننا أن نأمل بكل 

عقلانية من جميع المواطنين الأحرار والمتساوين أن يقبلوا 

متطلاته 'الأساسئة فى قردوء المبادفة :و المت العن يفك 
منطقهم الإنساني المشترك قبولها. ١‏ 

جون رولزء الليبرالية السياسية 


إن الاختلاف الكبير بين الليبرالية والأيديولوجيات السياسية الأخرى 

استعمال مبدأ الهوى التعويضي. لنترك لكانط» في نحو السلام الدائم» الصوغ 
الأكثر توضيحًا لهذه الثقة. 

إن مسألة تأسيس الدولة» مهما بدت صعبة, إلا أنها 

هناك توافق بينهم)» ويمكن صوغها كالتالي: تنظيم حشد 

من أشخاص عاقلين» يطالبون كلهم معًا ومن أجل بقائهم 

(26) المفهوم الذي يدافع عنه هايك حول شرعية القوانين يقترب من المحافظة لأنه يرى فيها 

تأثير النظام العفوي والتطور التدرّجيء وليس تأثير بناء متعمد. هذا هو النقاش حول البنائية التي سوف 


نعود إليها في الفصل الخامس. 
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نفسه منها وتحكيم دستورهمء؛ بحيث يمكنها - وإن كانت 
غايتهم تتعارض في ما بينها - أن تتعطل» وهكذاء تكون 
العبينة انسها فى سلركهم العام كما ذو لي تكن الديفه 


تضع الليبرالية ثقتها إِذَا في فاعلية المؤسسات لتجابه جميع أخطار 
الطغيان والتجاوزات أكثر من وضعها في الفضيلة» لمعرفتها بالطبيعة 
البشرية. لكن المؤسسات لا يمكنها أن تكفي إذا لم تكن لديها سلطة. أي 
إذا كانت وسائل ماهرة وحسبء. لذلك نجد في قلب الاستراتيجية الليبرالية 
اللحظة الدستورية» والدور المؤسسى للدستور الذي حل محل الأساس 
الايى للملظة"الياسنة من االحرزكب اذ الدمدرى هو موسعة بترا لك 
يكتسي حلة من التبجيل» ويتغطى بوقار أخلاقي و«فوق - قانوني» كهذاء 
بحيث يغير جذريًا رؤية ما هو مصطنع ويفقد ما هو اعتباطي فيه ليصبح - 
كما قال هيوم - «طبيعة ثانية». ومن المهم فهم أن الدستور ليس نضّاء فهو 
لا ينفصل عن تاريخه وعن التفسيرات والتعديلات التي تطاوله وقرارات 
القضاة الدستوريين» أو عن أحكام القضاء وعمل المحاكم العليا وجميع 
المرافعات التي تساهم جميعًا في وضعه موضع التنفيذ. لنسمٌ هذا كله 
«الفلسفة الدستورية» الخاصة بأمة وثقافة» ولنضف إلى هذا أن الدستور 
يتطلب أن نفكر””©» فهو ليس عقيدة أو مجرد وثيقة مكتوبة. يمكننا حتى أن 
نتكلم عن السلطة الأخلاقية للدستورء المنعكسة في تراتبية القواعد القانونية» 
حيث توجد فى المرتبة الأولى القواعد الدستورية أو ال «فوق - قانونية» () 
وان تدر .فى ادامل التمعووية للكتعب» ونا .يدها القو اعد التشتريعية 
النظية (1) التي تعكس السلطة التشريعية وأخيدًا المراسيم والتنظيمات 
(117) وقواعد عمل السلطة التنفيذية. 


(27) هذه الفكرة هى فى قلب فلسفة وتأويل القانون عند ر. دوركن. ينظر كذلك: 
00 (1995 راتناء5 يلل .10 :كتنوط) [ عاكلال 6 رتتاءعمءن؟ ابوط 
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الحدول (1-3) 
تراتبية القواعد القانونية 


.| إعلان الحقوق الدستور | السلطة الدستورية 
١‏ القوائين | السلطةالتشرية 
٠‏ 7 | المراسيم - التتظيمات | السلطة التفينية 

التمهيدء وهو الجزء المعلن لا القانوني» الذي يعرض المبادئ المنظمة 
التي يجب أن تحكم عمل الدولة» والأهداف التي تعطيها لنفسهاء وكذلك 
أساسن هذه المبادئ في تاريخ البلد وثقافته» فيَُقدّم بهذه الطريقة عناصر الهوية 
الماع 


هو 


الميئاق الذي ينظم سائر السلطاتء التشريعية والتنفيذية والقانونية» وفمًا 
لتقسيم ثلاثي نادرًا ما يكون في الواقع دقيقا. 

الإعلان عن الحقوق يفصّل الضمانات الدستورية والحريات الأساسية 
للأفراد التى على الدولة والسلطات الموجودة احترامها. 

القواعد التى تسمح بتعديل الدستور والمراجعة المنتظمة لنصوصه هى 
أيضًا جزء من النص الدستوريء وكذلك التعديلات» فهى بأهمية الدستور نفسه 

إضافة إلى النص تجب إضافة عملية التصديق التي تحوّل فيه «القوة» 
وتعطيه قيمة إلزامية. علينا أيضًا إضافة عمل المحاكم, والقضاة الدستوريين 
المكلفين السهر على احترام الدستور. والمحاكم العلياء والمجلس 
الدستوري ...إلخ» وكذلك أحكام القضاء الذي يشكل مجموعة من التفسيرات 
المحتملة المختلفة أو الفلسفات الدستورية التى تتواجه على مر الزمان. وتؤدي 
هذه الفلسفة الدستورية» بحسب رونالد دوركن. بالتأكيد دورًا أكثر أهمية فى 
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البلدان الناطقة بالإنكليزية» حيث يسيطر تقليد القانون العام”*2) أكثر من البلدان 
الأخرى. 


الدستور الملكى الإنكليزي 


بالرغم من أن الدساتير الحديثة كلها تحتوي بعضًا من هذه العناصرء إلا 
أنها تبقى بعيدة من القدرة على إعلان نفسها ليبرالية دستورية. وكما هي الحال 
في جمهورية فايمار (22طننع/297)13) أو في الديمقراطيات الشعبية في الاتحاد 
السوفياتي سابقاء لا يكفي وجود دستور بالتأكيد لضمان حقوق الآفراد المعنيين 
وحرياتهم. ومهما كان النص مهما فالممارسة السياسية مهمة أيضًاء حتى أنها 
أكثر أهمية» وهي ليست فقط شرعية في الدستورية”©. لا شيء مثل تاريخ 
الدستور الإنكليزي يوضح في شكل أفضل أهمية هذه الممارسة. 

«ملك فى برلمانه»» هنا يرى الملك سيادته محاصرة بحقوق البرلمان» 
الذي هو أداة المراقبة والحد من السلطة الملكية» من الأرستقراطية ومن ثم - 
خلال العصور - من ممثلى مختلف الفئات الاجتماعية. ولا يشتمل الدستور 
الإنكليزي على نص واحد فقط (ولهذا نقول إنه "غير مكتوب»)» ولكن على 
مجموعة قواعد وتقاليد يثبتها اتخاذ الماضى مرجعًا. ويجب ألا ننسى الطبيعة 
الخاصة ل القانون العام الإنكليزي» الذي يستند لا إلى شرعة مكتوبة» ولكن إلى 


(28) القانون المشترك (/219آ1 00101202)) هو عبارة تستعمل لتوصيف النظام القانرني المستعمل في 
العالم الناطق بالإنكليزية. ويتميز هذا النظام من بقية الأنظمة في العالم» حيث تأثير القانون الروماني 
والقانون المكتوب (20! 16ن0تا5) يبقى مهمًا. وهو يرتكز في شكل أساسي على أحكام القضاءء الرجوع إلى 
السوابق» والموضوع المحكوم عليه وليس على سرعة القوانين» شرعة نابليون» الشرعة المدنية . ..إلخ التي 
يمكن تطبيقها على الحالة الراهنة. وهو يترك للقضاة حيرًا كبيرًا للتقدير والتفسير ويرتكز خصوصًا على 
الجدال المتناقض أكثر من البحث عن التطبيق الصحيح لقاعدة القانون. إنه قانون في شكل أساسي 
لمبحث الذمة حيث لا ترتفع قاعدة القانون فوق المستوى الضروري لحل (مسألة) البشر. 

(29) جمهورية فايمار: أعلنت بعد هزيمة ألمانيا في 1918 ودامت من 1918 حتى 1933. 
(المترجمة) 

(30) الكاتب الذي أصر كثيرًا حاليًا على أهمية السياسة الدستورية التى من دونها لا يمكن أي 
دستور أن يكو ن له ا هو : 7116171207 [0 1011102411015 1116 :1 .1 رء[ورمعر] 7 17 ,لمقمضععاعى ععتورظ 

.8 ,5/017110110115 :]1[ :(1991 ,2لا لعوتضفط :[.8/1255] عع110طمتهن) بن 1067100 
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أحكام قضائية ماضية» أي تكيّف السابق مع الوضع الجديد. وتجميد الدستور 
في نص نهائي سوف يمنع هذا التكيف المستمر مع الأوضاع الجديدة» فهذه 
السمة غير المكتملة أساسية للحرية. ويشكل الحفاظ على هذه الصلة العضوية 
مع الماضي والتقليد كذلك ضمانة للاستقرار وتفسّر لماذا أدت الملكية دورًا 
في الدستورء شرط أن يكون أي رجوع إلى الطغيان مستبعدًاء ما يمنحها سمتها 
الرسمية. ويعتبر ليبراليو القرن الثامن عشر أن الدستور الملكي الإنكليزي هو 
الاق تمع بالتوقيق م خرية الوهانا والايكتوان السام 


الدستور الأميركى 


كان التقليد الدستوري الأميركي مختلمًا جدَاء برغم الحديث عنه بوصفه 
«ملكية الدستور»7©. حيث اتصف بشبه قدسية لدى الضمير الجماعى. لكن 
كنا أغان يمو عانوق 33 ليمك وكا للآنائر المونيسن الالجدهورة الاميرف 
أن يتبعوا مونتسكيو وثقته في الملكية الدستورية الإنكليزية في الوقت الذي 
تتخلص البلاد من السيطرة الاستعمارية. وسوف تكون مهمة اتفاق المندوبين 
المجتمعين في فيلادلفيا في عام1787» تأليف دستور قادر على حل المشاكل 
الجديدة المطروحة. إضافة إلى اقتراح مؤسسة جديدة» المحكمة العلياء مكلفة 
احترام دستورية القوانين. واشتمل حل الفدرالي على التزاوج بين مبدأ السيادة 
الشعبية ومبداً التمثيل للسماح لسلطة الشعب ب«الفصل عن الأصل». إذا 
استعدنا عبارة غوردن وود (1000 هه60100). 


سيادة الشعب تأتي في الدرجة الأولى» وهي - خلافًا للدستور الملكي - 
معترف بها ذ في النص الدستوريء الذي يرتكز على قبول وإقرار الشعب الأميركي. 


010) استطاع القانئرن تحت شكل الدستور الفدرالي أن يكون فعليًا ملكية الكلمة [...]. لقد كان 
الدمقوو صيقيقة ملكا وما إن تركزت مملكة الكلمة» فقد أصبحت عاصية إعادة النظر في الكلمة تمامًا 
كما في التآمر على المملكة. فالملك موجود لكي تخضع له. . وفي الولايات المتحدة» كما في الملكية 
الأوروبية. ترسخ خضوع كامل ذ فى أعلى الفضائل السياسية) عاك (1914) نب ءممءط[ عنذوىءبوم/2 ,لإ0201 .1] 


أه1ع50 «رعص ةا مدنتاعوع2 -لوعتاطز 8‏ ها ع/الأوسدل8 1]1210231 2 25 12داالأووع2ع820» رطأعدمعواط .1 مهل81 :كمهل 
72-3 .مم« ,(2007) 1 .20 ,24 .701 رن ةلوط ونه بر[درمدم]ةم 


(032) .289-33 .مم ,(1986 رعأأعطءة1] :واتهة) 1[ .ا ,.7015 2 رصنهةطة1ط دعا ,(نتل) أمعمداز عجعزم 
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الذي استدعى فى الشعار الشهير: نحن» شعب أميركا 2ه امهعم هط ,6للا) 
واكك أن دكأتن يعلد ةلاكو السيافة لا ارس رز زتها ,د رهديا كنع 
الحوداية ا لمسهينن ننا لتر ادن سعاه وين اللحكوةة تدرا لية و النفا معاكم سكا 
منعت الليبرالية الدستورية الأحزاب من أن تصبح أكثريات وسمحت بمراقبة 
اللعبة السياسية بوساطة سلطة الدستور. من جهة أخرى» سمح دور القاضي 
الدستوري في اللعبة السياسية بإعلان المراسيم التشريعية المناقضة للدستور 
باطلة» وهو يَظهر حارسًا لحقوق الشعب وحرياته مقابل الأكثريات المنتخبة. 
أخيرّاء يسمح دور الفدرالية أيضًا بفصل الإرادة العامة أكثر وبمضاعفة الدرجات 
الوسيطة بين الشعب وممثليه. 


هذا الدستور مع تعديلاته اللاحقة ما زال يحكم الولايات المتحدة ويؤمن 
الاستقرار» وهو في تركيبته الفدرالية القائمة على سيادة الشعب يجازف بتهديد 
هذا الاستقرار. إنه ابن روسو ولوك في الوقت ذاتهء حيث يطبق مبدأ الهوى 
التعويضي بطريقة فعالة جدًّا لكي يبطل أخطار النزاعات والفوضى وظلم الزمر 
عبر ما هو مقابل للسلطة,. أي المراقبة والتوازن (265هداةم 4مه ماءءاه) القويين. 
وهو يبقى أنموذجًا للدساتير الجمهورية» وكما وقع في 1787 يؤكد تمهيده 
سيادة الشعب الأميركي المحرر من المستعمر: 

«نحن شعب الولايات المتحدة» من أجل تكوين 
وحدة أكثر اكتمالاء ترسيخ العدالة» استبداد الأمن 
الداخلي, توفير الدفاع المشترك» إنماء الرخاء العام وتأمين 
منافع الحرية لأنفسنا ولازدهارناء أصدرنا وأقمنا دستور 

الولايات المتحدة الأميركية هذا». 
وهو يضم سبعة بنود تقوم على تنظيم مختلف السلطات وتركيبة البلاد 
الفدرالية. وقد أضيف إليه بعد ذلك سبعة وعشرين تعديلا تدعم مبدأ المراقبة 
والتوازن وتنظيم الدستور. وتشكل التعديلات العشرة الأولى الموافق عليها في 
1 إعلان الحقوق (ونطع1ه 04 11ن8)» ضامنة حرية الصحافة» الحرية الدينية» 
الحرية الفردية والجسدية» الحكم القضائي عبر هيئة محلفين والحماية ضد 
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التجاوزات فى المواد الجزائية. ويرتكز تنظيم السلطات المختلفة ليس فقط 
على فصل بعضها عن بعضء وإنما أيضا على نظام معمّد من المراقبة والتوازن 
يعطي الرئيس القدرة على تجميد التشريع وتسمية قضاة المجلس الأعلى #دهح) 
(1:626مناو» ومجلس الشيوخ 5688 1.6) القدرة على المصادقة على المعاهدات 
مثل الرئيس» ومجلس النواب اميرك (كأققامء5و6 رمع دعل ء نط تسصقط© 2.آ)» القدرة 
حتى على إيطال رئاسة رئيس الجمهورية. أخيراء ومنل عام 131 » سمحت 
الرقابة الدستورية (#«ءابء: 181ء001) للقضاة بتأويل الدستور على الدوام””. 

وقد تمت مراجعة الدستور أثناء الحرب الأهلية» وبخاصة فى التعديل 
الرابع في عام 1866» الذي أعطى الحق في الاقتراع للسود.» وحصلت مراجعة 
جديدة فى زمن «الصفقة الجديدة». وفي عام 14 .» وذلك لمنح الحقوق 
المدنية للسود فى المقاطعات الجنوبية ضمن سياسة إزالة التمييز العنصري 
اللي الس فى الااسيافي ا الي ا 
وخصوصًا أن سلطة قضاة المحكمة العليا تبدو غير متكافئة فى ديمقراطية 
كهذه, بما أنهم غير منتخبين وإنما معينون بالتسمية. 


النظام الأساسي الآلماني (1949) 


خلافًا لإنكلترا والولايات المتحدة» كان التقليد الدستوري في القارة 
الأوروبية غائبًا نسبيًا قبل القرن التاسع عشر. إن حالة ألمانيا في القارة مهمة. 
على الأخص لإبراز المفارقة بين الأنظمة الدستورية الليبرالية والأنظمة 
الاستبدادية. لقد عرفت ألمانيا منذ زمن بسمارك (اءمهمو1ة8) دساتير كانت 
تكرس أمة وسيادةً دولة كان الأفراد في مواجهتها من دون سلطة أو حماية. 
(33) الحجة التي تقول إن مراقبة الدستورية ستكون في صراع مع حكم ديمقراطي قذمها 


جيريمى والدرون: سما 76 ««اوعتاعه [وك1ليا أكصتهعة ع025 عط لمة عه© عط1» ,ممعل11/1 لإمعمول 
, .(2006) 6 .مم ,115 .701 بأم امل 


وهو يلتقي هنا مع المدافعين عن السيادة الشعبية ضد سلطة القضاة في فرنسا مثل فيليب ريئو. 
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حماية الأفراد : نوالا وخصوضًا ]ل اتناس لماذا؟ الأن:هة) اللستون لد كن و 
أي شيء من الليبرالية» ولم يكن يهدف إلى حماية الحقوق ولكن إلى إعادة 
بناء الأمة الآلمانية بعد هزيمة 1918» وهكذا لم تذكر فيه حقوق الأشخاص إلا 
في البنود 118-109.» ما يشير إلى ثانوية أهميتها. وقد جاء القانون الأساسي 
(12 62020865 ) الألماني الذي فرضه الحلفاء المنتصرون فى عام 9 ليغيّر 
كليًا المشهد المستقبلي. 


لكنء ونظرًا إلى الصعوبات التي واجههاء فهو يشكل موضوعًا مهما 
للتفكير عند من يريد فهم الليبرالية. في الحقيقة» من الواضح أن الليبرالية 
والدستورية هما جزء من ثقافة سياسية لا تقبل أن تفرض. ويشهد على ذلك 
النزاع الشهير للمؤرخين الذي انفجر بين عامي 1986 و1988 أثناء حكومة 
كول (01هك) حول مكانة القانون الأساسي في التقليد السياسي والقانوني 
الألماني. وقد دافع المؤرخون التقليديون» أمثال هاغن شولتزه م6عة1) 
(2انطءى» مايكل شتورمر (6صمتة56 61دط8410) وأندرياس هيلغروير 5مهتلصه) 
ءادمع انلا عن فكرة أن ألمانياء بسبب موقعها الجغرافي المركزي في أوروبا 
الذي يجعلها طريق مرور بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية» يمكنها أن تتبع 
تطورًا ؤستورنًا خاضًا وَأن<تطون انمود خا سياممًا مستقلا عن الديمقراطيات 
الغربية الكبرى. وقد سميت هذه نظرية الطريق الخاص (ع56هل0م50). وردًا 
على هذه النظريات». كان ل «الوطنية الدستورية») (اعصدمغتطاقدمهء عصدناههدم) 
التي دافع عنها الفيلسوف يورغن هبرماس (ققصمء8126 دمهن1) هدفٌ جلي هو 
حماية القانون الأساسى ولكن أيضًا استيعاب الثقافة الديمقراطية الغربية من 
الجميورية التدرالية الأدباية» الت الو تكن تددوصت اق يعت إلى الي 


(34) عناتمفقط ع1 عزملا ,(1990 ركمع0 بل .180 :كتمة!) 1 .دنا ,كعلاو ةلثامم كاتسعظ ,كقصطءطد1] مععننال 
.م «رع15]011011ط عع2ة02501© 2[آ» :15 


حدد العبارة دولف شترنبرغ في سياق خلاف المؤرخين بين عامي 6 19 و1988 . ينظر كذلك: 
(2000 ,0م11 اله 0 721 141 ' [ 06 011511017 ها ,لضع "1 ع:113-موءل 
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يحتوي القانون الأساسي على إعلانًا كاملا تمام الكمال للحقوق الأساسية 
في النص ذاته وليس في التمهيد (كما في فرنسا) أو في ملحق (كما في إعلان 
الحقوق الأميركي). لكن الميراث الأكثر شهرة لهذه الروح كان في شكل 
خاص «بند الخلود» (اءودهاءاداءاعة«8) في المادة 79, الفقرة 3. الذي يمنع 
كل تغيير فى القانون الأساسى يطاول مبادئ المادة الأولى (تأكيد الكرامة 
الاتتياتة) +والماةة زتريه النظلام السياضى )+ وكلك كن فسان هيدا 
التركيبة الفدرالية للبلاد. يجب أن تبقى الطبيعة الفدرالية والطبيعة الاجتماعية 
والطبيعة الديمقراطية للدولة الألمانية في منأى من جميع تحولات دستورية. 
وتمنع المادة 19» الفقرة 2» كل حصر لمادة الحق الأساسي. أما المادة 
8» فتنص على أن كل من يتجاوز حقوقه الأساسية لإلحاق الأذى بالنظام 
الدستوري الليبرالي والديمقراطي يمكن أن يُجرّد من حقوقه المدنية. ولنكون 
منصفين تجاه هذا التطور الفرين تجب الإشارة كذلك إلى غنى أحكام القضاء 
في المحكمة الدستورية. 


الدساتير فى فرنسا (1875. 1946., 1958) 


ما الذي كان يجري فى فرنسا؟ لقد كانت منذ ثورة 1789 تظهر تعلقًا 
بالمبدأً الجمهوري للسيادة الشعبية» لذا فقد وَضعت الدساتيرٌ المتتالية التى 
طرنها دف :بحمانة المتياواةافن «الحفوق السنافيية ندل" عه معنا نه الكشخص 
وحقوقه وحرياته وكرامته» في قلب التشكل الدستوري. ولا تحتوي القوانين 
الدستورية الناظمة للجمهورية الثالثة في 1875 أيّ تمهيد أو إعلان لمبدأ أو 
حقوق. ولا أي مرجع فلسفي للحريات الأساسية» وكان علينا انتظار دستور 
6 لنرى فى مقدمته ظهور إعلان للحقوق الأساسية» ودستور 1971 لكى 
يصبح إعلان الحقوق جزءًا من مجموعة دستورية في شكل متساو. وحين أسس 
الجنرال ديغول المجلس الدستوري فى 1958» كان همّه اجتناب ما كان يعتبره 
انحرافا أميركيًا يمكن أن يؤدي إلى شكل من «سلطة القضاة». وكانت السلطة 
التي ورثها من أجل مراقبة مطابقة القوانين مع الدستور محصورة في مفهومها 
الأساسى بالسلطات الأربع العليا: رئيس الجمهورية» رئيس مجلس الوزراء. 
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رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ, لهذا كانت قدراته في الواقع 
محدودة جذا. وفقط منذ صدور القانون الدستوري ©ااعممنابهنادهمه أه! 18) فى 
غرية الأول-1994ه ايف الاجالة :دن المجلنى تشكنة لب الب لماقيد 
(ستون نائبًا وستون عضوًا من مجلس الشيوخ» ومن المعارضة أساسًا) إذا ما 
أرادوا مساءلة الحكومة. أما في ما يخص توسيع سلطة المجلس الدستوري 
إلى المواطنين جميعًاء والذي تم تبنيه في تموز 22008» فقد بقيت غير مباشرة. 
وأمكن المواطنين أن يعترضوا على دستورية قانون عبر إجراء مدني أو جزائي 
أو إداري» فى حال اعتبروا فقط أنه «ينال من الحقوق والحريات التى يضمنها 
الدستور». وأمكن القاضي أن يرفع الشكوى إلى محكمة النقض 2ف مدهح) 
(دهةةهوعةه أو إلى مجلس الدولة 0*5:20 51م00)» وفقا لطبيعة الدعوى. ومن ثم 
يرفعها هذان إلى مجلس النواب» الذي يمكنه بدوره» ونتيجة لجلسة عامة» أن 
يبطل القانون المطعون فيه. هذه هي إحدى أهم النقاط في المراجعة الدستورية 
في عام 2008. التي تتخفى تحت الاسم الغريب «استثناء اللادستورية». 
وهكذاء أمكن أي مواطن أن يواجه قوانين المعاهدة الأوروبية ل [حماية] 
حقوق الإنسان [والحريات الأساسية]ء وأن يحصل على حكم قائل بعدم 
مطابقة أحكام القانون في هذه الحال للنصء ولكن لا يحق له التمسك ب إعلان 
حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789 أو مقدمة الدستور في عام 
6. هذا هو الفارق بين الدستورية والاتفاقية: الاتفاق يسمح بمراجعة 
إجراء ماء بينما يمكن الدستور أن يلغي القانون» وفمًا لمبدأ تراتبية المعايير 
التفاكنة .ويرظم بننةا «النقداة: الحيوه لا ابوححة فى اترفينا محتنى ابوه اونا 
للديمقراطيات الكبرى» أي إمكان للإمساك المباشر بمجلس النواب» وقد 
بقيت ممارسة الرقابة الدستورية نسبيًًا غريبة عن الحياة السياسية الفرنسية» التي 
شيك متسيكة ا بالشازاف البرلمائةه بورالا عضن لامها الرنانس »اتير نها 
فترة طويلة تهديدًا أكثر منها مسامدةٌ لتحول النظام إلى الليبرالية. في المقابل» 
وُجدت في فرنسا أحكام القضاء الإدارية والرقابة القضائية منذ زمن بعيد» وذلك 
في ما يتعلق بعلاقات الدولة مع المواطنين» الذين هم بدورهم خاضعون لرقابة 
المحاكم الإدارية ومجلس الدولة» وهذا مختلف عن الرقابة الدستورية التي 


20 


الموازي وحتى الأعلى للمجلس الدستوري. 


ما هي إِذَا «مؤسسات الحرية» التي سوف تسمح لليبرالية بحل المسألة 
الموروثة عن هوبز؟ هذه المؤسسات هي في شكل أساسي نتيجة ثلاثة أفكار 
جديدة: فكرة فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» فكرة «السلطات 
المضادة» (5:ذه«دهم-000:6ه) وفكرة التمثيل. تأتى فكرة فصل السلطات لتحل محل 
فكرة لوك عن خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التمثيلية للبرلمانات التي اتصف 
بها تقليد الملكية الإنكليزية» وعبر هذا التقسيم للسلطاتء يفقد المواطنون؛ كما 
شدد على ذلك بيير مانون» جزءًا كبيرًا من إمكان تأثير أحدهم في الآخر, ما يقلص 
١«حكم‏ الأشخاص من قبل الأشخاص». أما «الضد-سلطات» فهي وضع عقيدة 
الهوى التعويضي موضع التنفيذ عند مونتسكيو. أخيرّاء بفضل النظام التمثيلي. 
يتنقل المواطنون بحرية من حزب إلى آخرء الأمر الذي يضعف السلطة التنفيذية. 

يمكننا أن نحدد خمس مؤسسات تتصف بها الليبرالية السياسية حتى أيامنا 
هذه: السلطة التمثيلية» فصل السلطات واستقلالية العدالة» الضد - سلطات 
ودور المجتمع المدني» اللامركزية بجميع أشكالهاء الفدرالية وانتقال الحق 
والمناطقية» وأخيرًا فصل الكنيسة عن الدولة. 


السلطة التمثيلية 


ظهرت السلطة التمثيلية فى شكل سلطة البرلمانات فى إنكلترا منذ القرون 
الوشكن» نولقن اععدقا غلى افكرة «الديمقراطية التسفيليةة كونها شكلذ حدينا 
للديمقراطية» وأنها الأكثر ملاءمة من سابقتهاء أي الديمقراطية المباشرة. 
لأحجام الدول الحديثة» حيث لا يملك مواطنوها إلا القليل من الوقت 
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للأمور العامة» لأنهم منشغلون بأمورهم «الخاصة»*» لذا فنحن لسنا واعين 
للسمة «الأرستقراطية» إلى حد ما لهذا النوع من السلطة التي أكدها بحق برنار 
مانون*©. مع ذلكء كانت السلطة التمثيلية جزءًا أساسيًا في النضال الذي 
قادته الليبرالية فى القرن الثامن عشرء فى الولايات المتحدة خصوصًاء لحماية 
نفسها من النتائج الأكثر ضررًا بالديمقراطية المباشرة التي كانت لا تزال تعتبرها 
الشكل الوحيد للديمقراطية. 


من المفيد هنا أن نذكر بالتمييز الشهير الذي قدمه بيرك ©6د8) في عام 
4 في خطابه أمام الناخبين في البريستول. إن البرلمان»» كما قال» «ليس 
مؤتمرًا للسفراء الممثّلين مختلف المصالح المحلية [...] لكنه مجلس استشاري 
ذو مصلحة واحدة. وهى مصلحة الأمة بكاملها». هكذا يتواجه مفهومان للتمثيل 
فلل مطلم اللببوالية!النمياسية: إن أنبيكون الممدلوة مجه ميورة أي لتر ا 
لجماعات أرسلتهم إلى البرلمان من دون حيّز كبير للعمل وليس عليهم تقديم 
حسابات إلا إلى ناخبيهم وإلى الحزب السياسي الذي ينتمون إليه» وإما أن 
يكونوا أعضاء مستقلين في المجلس يملكون استقلالية الحكم في القرارات 
التي يتخذونها بالنسبة إلى الناخبين وإلى فترة نيابتهم. والمفهوم الثاني هذا هو 
الذي ينتصر فى الليبرالية» ويؤكد جون ستيوارت مل (عن الحكومة التمثيلية: 
1) أن 0 الممثلين أن يكونوا أكثر ثقافة وتجربة من ناخبيهم» وأنهم 
إذا ما أرادوا أن يفيدوا هؤلاء بحكمتهم فيجب عليهم عدم الارتباط بأي وعد 
يتصل باحترام أحكام ناخبيهم» لأن الظروف والمعلومات الضرورية وتقييم 
المواقف تتغير في شكل دائم» في حين أنه بالنسبة إلى محبذي السيادة الشعبية 
تبدو فكرة كهذه غير مقبولة» وعلى المنتخبين أن يخضعوا لتمنيات الناخبين» 
فالليبرالية تعتبر أن استقلالية النواب معطى أساسي في السلطة التمثيلية. يقول 


(35) برنار مانون» مثلاء يذكّر بأن سياسز يدافع عن النظام التمثيلي ضد الديمقراطية المباشرة 
حيث إنه يكوّن شكل الحكم الأكثر ملاءمة لظرف «المجتمعات التجارية» الحديثة حيث يكون الأفراد 


منشغلين قبل كل شىء بإنتاج الثروات وتوزيعها: 201/06716716071 ااه كوصاء 271 ,متمدكلا لتمسعع 
' 3 .م ,(1995 ,لإلاآ-ممقملدن) :كاموط) 1610527112117 


(2)36 .م و.لتط] 
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مل : «أرى أنه من الضروري لمؤسسات أي بلد أن توك هيمنة الأشخاص 
المفققين على من لبسو كذلك يضفتها عقاء»وأنا أميل حكن إلى الول [:.-] 
بإعطاء حق الاقتراع أكثر من مرة لمن يمتلك ثقافة عالية مشهودة». فممارسة 
الاقتراع المتعدد. أي إعطاء صوتين لفئة الناخبين الأكثر ثقافة» دامت في إنكلترا 
حتى الحرب العالمية الثانية. 


إذاانقى العمل الساتيى »طبر »قال اتملحكا ويقك نه مسافة ات ,ون 
تقرقة ددون العكام والمسكرديت كما قا بار مائرت. وجب انا كرن 
للحكام أصول اجتماعية أعلى من أصول المحكومين لكي يحدوا نتائج النظام 
الاتتخابى الواحد. وليتجنبوا الانحرافات الشعبوية. هكذا يمكننا أن نأمل 
بالأخض أن يناف السكاء عاق هافن للحركة واستظلالة تجاه التاشتين محيك 
إن يعم هي «اختيار» أو تصفية الآراء التي ما زالت بدثية. وعلى التمثيل 
كذلك أن يسمح بمواجهة الديماغوجية عبر مضاعفة عدد الممثلين آخذا في 
الاعتبار التفاوت في الكاريزما بينهم. 


نرى هنا إلى أي حد يلاقي انصهار الديمقراطية مع الليبرالية من صعوبات, 
ويتمثل العائق الأخير بالدور المتنامي للأحزاب الجماهيرية وبالانتخابات على 
قاعدة اللوائح التي تقدمها الأحزابء والتى تجعل استقلالية أحكام المنتخبين 
والناخبين وحريتها من قبيل المستحيل» أو من الصعوبة بمكان. وتعتبر الليبرالية 
الكلاسيكية أن اختيار المرشحين يجب أن يكون على أساس جدارتهم 
وقدراتهم. لا وفمًا لانتمائهم الحزبي. 
انتخابات حرة 

إن إجراء انتخابات حرة بعد ذلك هو شرط أساسى فى دولة القانون. وحتى 
آلية الانتخابات التى حلت محل الاختيار بالقرعة الذي ساد الديمقراطيات القديمة 


وفي الجمهوريات الإيطالية في فلورنسا والبندقية» كانت نتيجتها حد الممارسة 
الفعلية للسيادة الشعبية» والسماح في الوقت ذاته بالاعتراف بأهمية موافقة الشعب 


لجعل القوانين شرعية. هذا كان بالضبط برنامج ماديسون في الفدرالي» كما رأينا 
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سابقًا(””©. وفي الواقع» يطابق الانتتخاب في شكل أفضل مبدأ الشرعية الجديد. من 
جهة الموافقة الحرة للمحكومين وأهمية إرادتهم. لكن من جهة أخرى هو يُفرغ 
هذه الأهمية من مضمونهاء لآن الممثلين يحتفظون بحيّز من الحرية في قراراتهم. 
الاح ود و و ودين ل ا ا 
القادرين أل سال قار بوالانين إل لي ري 
القوانين: «الاقتراع عبر القرعة هو من طبيعة الديمقراطية» والاقتراع عبر الخيار هو 
من طبيعة الارستقراطية». 

مما لا شك فيه أن انتخابات حرة لا تكون كافية من دون ثقافة سياسية 
متطابقة معها. وتؤمّن سرية الاقتراع بالتأكيد استقلالية الاحين وحرية 
خياراتهم» حيث لا يكونون عرضة للتهديد أو للإكراه لكي ينتخبوا. غير أنهم 
ل ل يو الك ا ف ال ل يي 
كد فقط. 0 أنه له يجب 0 00 عمال «خاضًا). ذلك 4 
)10 0 ,651104117 جز 7 201167116171711 حو ل مو ضوع الاقتر اع ببطاقة سر يه حيث 
تحصل فئات اجتماعية جديدة على حق الاقتراع. هنا أيضاء تصبح الصفة 
العامة للانتخاب أكثر بوؤراء وكذلك مسؤولية الناخبين تجاه مواطنيهم لو لم 
يحصل الاقتراع ببطاقة سرية. يقول مل إن الانتخاب ليس خيارًا خاصضًاء وإنما 
هو دليل الثقة (أدنت) البوضوعة قبهم من المواطنين الآخرين الذين يجب آلا 
ينسوا أن هؤلاء متضامنون معهم. إذاء يجب اعتباره واجمًا ولعت فقط جنا 
غير أن الديمقراطية التمثيلية تميل إلى جعله حقا حقًا وحسب» الأمر الذي يشوه 
طبيعة الاقتراع: لأنها تخاطر باستبعاد المسؤوليات الناجمة عنه وجهد التفكير 
والحكم الذي يستدعيه. ويعتبر مل أن الثقافة السياسية في الليبرالية هي ثقافة 

(37) «لقد أدخل الفدراليون الفكرة التمثيلية التي تقول إذا كان الشعب سيدَاء فإنه يولي مع ذلك 
قدرته الأصلية إلى تعددية السلطات المكلفة بالممارسة الشرعية للقدرة الشعبية» مع توقع في الوقت ذاته 


سلسلة من الحواجز» .3 .م ,مأممط© »ع أإعانرم8 


2014 


المسؤولية لا ثقافة الدفاع عن المصالح الفئوية وحدها. وإذا لم يكن هناك 
جهد لضم مجموع المصالح المؤثرة وكذلك الشعور بنتائج الاقتراع الجماعية؛ 
يصبح الانتخاب تمثيلا لأكثرية الشعب فقطء لا لمجموعة. هنا نرى من جديد 
المفهوم الأخلاقي للفردية وللشعور بالمسؤوليات التي وضعها مل في قلب 
ليبراليته الفلسفية والتى تبرّئ الليبرالية من الاتهامات الكلاسيكية. أي الفردية 
وحماية المصالح ل هي تشير هكذا في اتجاه نظام الانتخاب السري 
لتشدد على أنه ربما غير كاف وناقص من وجهة النظر هذه. وإذا قلنا هذاء 
فإن اتجاهين يدخلان إِذَا في صراع: اتجاه حرية الحديثين وأهمية المجال 
الخاص. واتجاه الفكر الشعبي والمسؤوليات تجاه الآخرين. وسوف تضع 
الليبرالية هذين الاتجاهين في مواجهة بعضهما بعضًا وتسمّيهما حرية «إيجابية» 
واسلبية»» محاولةً التوفيق بينهماء كما سوف نرى لاحمًا. 


تقسيم السلطات وفصلها 
تكون الأمور منظمة بحيث توقف السلطة السلطة. 
مونتسكيو. 138 


روح القوانين» 4 


إن الإجراء الأكثر شهرة في مؤسسات الحرية هو بالتأكيد نظرية مونتسكيو 
في فصلء أو بالأحرى توزيع السلطات. 

بالنتيجة» تصبح مهمة مؤسسات الحرية حد السلطة بالسلطة» بفصل ما كان 
تقليديًًا معتبرًا واحدًا وتقسيمه: القوة الشعبية أو السيادة. هنا يكمن معنى الثورة 
الليبرالية» التى كانت تهدف إلى استبدال كل سلطة شخصية بسلطة المؤسسة 
والقوانين» والمنللة المطلقة بممارسة موزعة, وبالتالى محدودة للسيادة. بفعلها 
هذاء اخترعت الليبرالية السياسية المفردات السياسية للعالم الحديث. 


من تحليل نظري لأسس السيادة» وإنما من توصيف لعمل المؤسسات الحقيقية» 


25 


مؤسسات الملكية الدستورية الإنكليزية. وهكذاء لم يكن في نظريته أي دوغمائية: 
فالتعددية عنده هي تعددية العوامل والأجهزة التشريعية والتنفيذية والقانونية: 
والتى منها بالذات تصدر القرارات الصحيحة وليس من إرادة شخص واحد. لهذا 
لمعتس اللبيرالجة الكلاسيك زبذا الندولة اماما مقر ناه ولكنها تسويت عو عونل 
متعددة: الملك,. الحكومة. البرلمانات» القضاة. الإدارة» الجماعات المحلية... 
الذين يمارسون مجتمعين أو متوازين المهمات الدولية المختلفة» من دون أن 
يكون ممكنًا لهم ضم المهمات» ويحافظون على تمثيل المصالح الموجودة كلها. 
وكان لوك فكر في بحث في الحكم المدني بتدرّج المهمات في الدولة؛ مؤكدًا 
أن السلطة القضائية يجب أن تكون سيدة السلطات. وهذه أيضًا هى العقيدة 
الرسمية - إذا أمكن القول - للأنظمة البرلمانية التي تُلحق التنفيذي بالتشريعي. 
نكن اق السدقئقة اكه ورلا عو ستككوي لذ يدكن. الا حتفل رودو زالقرافية اذا كات 
تهدد بدورها الحريات» وهكذا يصبح من الضروري تقسيم السلطة التشريعية 
بذاتها عبر موازين السلطات: الملك. مجلس أعلى» مجلس أدنى. ومن المؤكد أن 
السلطة التنفيذية هى بين يدي الملك لكنها مقيّدة بالقوانين. أما السلطة التشريعية» 
فلا تكتفي بتداول القوانين وتعديلها وحسبء بل إن عضو السلطة التنفيذية مسؤول 
اناميا ومن ا لما عجرا قله لشي اليو العو جا] لا مدر اطية تعدا وس الساهلة 
التشريعية في المجلس الأعلى» لكن الشعب يملك زمام المبادرة في القوانين في 
مجلس العموم. وفي ما خصٌ السلطة القضائية» فإنها مستقلة» خلافا للوك الذي 
يربطها بالتنفيذي. لأن هذا يحمي في شكل أفضل حقوق الأفراد. وعوض أن 
نتكلم عن تراتبية» يجب هنا أن نحكي عن فصل وتقسيم» وأن نبحث عن نقطة 
التوازدن حيث تبطل السلطات بعضها بعضاء مع الحفاظ على فاعلية القرارات. 
ليتين .هناك آي دوغمائية في هذه الحال. والمهم هو الممارسة الفعّالة والمنظمة 
للمؤسسات. 


السلطات المضادة و المراقبا رعو التوازنات 


أضافت الممارسة الدستورية إلى نظرية تقسيم السلطات الكلاسيكية 
التي اقترحها مونتسكيو منذ القرن الثامن عشرء فكرة توازن السلطات ورقابة 
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بعضها على بعض. وعبارة (5ك6ا) التي لاا تمكن ترجمتهاء تشير إلى رصد 
السلطات والممارسات ومراقبتها وتوقيفها للوصول إلى توزانات وه1) 


.59135©5( 


وضع تصور للمؤسسات السياسية يراقب فيه بعضها بعضًا وتتوازن في ما 
بينهاء وبهذا يسمح وجود مجلسين بتمثيل أفضل لتعددية المصالح. ولكن في 
شكل أساسي بلجم سلطات الفصائل والحد منها. كذلك» سمح النظام الرئاسي 
بتعزيز التمثيل وبمراقبة أفضل له. حين أضاف لاعبًا ثالثاء كما في الدستور 
الأميركي مثلاء الذي أعطى مبدأ «الرقابة والتوازن» هذا فيه الرئيس القدرة 
على تجميد التشريع وتسمية قضاة المجلس الأعلى. أما مجلس الشيوخ» فهو 
يستطيع تصديق المعاهدات مثله مثل الرئيس. أخيرًا يمكن مجلس النواب أن 
يبطل انتخاب الرئيس (0620تطاءةءم10ة). 


لقد وضع الفدرالي» وهو النص المؤسس للدستور الأميركي في 2.1788 
هذا المبدأ موضع التنفيذ في شكل فعال. 

في الدستور الأميركي. خلاقًا للدستور الإنكليزي. الذي هو الأنموذج عند 
فوتسسكين تملف. النلطات:القلاك» التنفيدية والتشويعية والقاتوقة» المضدر 
ذاته فى ما يخص السيادة الشعبية» التى يؤكدها بقوة فى الفدرالى (المادة 
38 لسيركي الدمكرو غلن موافقة السجيع لاني كن ,وتصنة رتفا كن اذا 
العصن الرسي نك الى القت اقم شيط ران ف ومكق :كل مولقلة: أنه فلن 
يط على ل خف حمر ها لابه سيد توعد سكين تدده 
المصالحء التي يمكنها في أي لحظة أن تنتكس وتتحول سلطة لفصائل الأكثرية. 
مدعية أنها تمثل الإرادة العامة. كيف يمكن إذا جعل «الواحد مع المتعدد) 
(سسمنا كدطنسام 8). وفق الشعار المكتوبء كما رأيناء على علم الولايات 
المتحدة؟ 


ار ل اه ال ص الأكثر شهرة فى الفدرالى. المادة 251 
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يجب إبعاد الخلل بتنظيم التركيبة الخارجية للسلطة. 
حيث تستطيع أجزاؤها المختلفة المكونة بعلاقاتها المتبادلة 
أن تساعد في الحفاظ على كل جزء في مكانه الشرعي [...]. 
تجب مواجهة الطموح بالطموح [...]. يجب وضع السلطة 
في حالة رقابة على المحكومين» ويجب بعد ذلك إرغامها 
على مراقبة ذاتها [1...]. هذا النظام» الذي يرتكز على تعويض 
غياب المشاعر الأفضل في مواجهة المصالح وتنافسهاء 
موجود في مسار الأمور الإنسانية» العامة والخاصة؛ كله. 


هذان الحلان الدستوريان اللذان قدمهما الفدرالي لحل المشاكل التي 
خلقتها السيادة الشعبية معروفان تمامّاء المتصيره بذلك أو ل السلطة التمشلية. 


رهن عع ذلك القند رالة ".يدول امف السياسي المنافسات والنزاعات 
بين المصالح والطبقات («الفصاتل») إلى نظام أحزابء ويسمح إذا بتنظيمها 
وتخفيضها - ليس في شكل كامل طبعًا - عبر تجزتتها. وهو يسمح كذلك 
بالاعتراف بالسيادة الشعبية من دون أن تستطيع ممارسة ذلك فعليًا. أما بالنسبة 
إلى الفدرالية» فإن نتيجتها هى أن «مواطنى الآمة سوف ينقسمون أجزاء 
ومصالح وطبقات كثيرة» بحيث تصبح مصالح الأفراد أو الأقليات غير مهددة 
إلا قليلّا من التدبيرات ذات المنفعة للأكثرية». 

الأشهر هى الرقابة الدستورية («©6:1 [8زه41دان» وقد ظهرت فى بداية القرن 
مكانها في أغلبية الأنظمة الديمقراطية والليبرالية المعاصرة. وفي حال النزاع 
بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية» أو بين المناطق (أو الدول) 

كُ 8 

سلطة قانونية وأخلاقية عليا (المحاكم العليا في الولايات المتحدة» قانون 
اللوردات (0105.آ1 3802.آ) الإنكليزي» البرلمان ومجلس الدولة فى فرنسا) 


(0) ينظر: 3 .مقطك ,.10ط] 
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بالبت والحكم على ما إذا ما كان القانون أو عمل الدولة متطابقين مع 
الدستور أم لاء الأمر الذي يُبرز الدور الحاسم للقضاة الدستوريين في الحياة 
السياسية (2ؤذ60ء2 31٠01داز).‏ والمقصود هنا هو المعضلة الأساسية لكل فلسفة 
دستورية: متى يجب القبول بقرار الانتخابات أو متى يجب التدخل والدفاع 
عما نعتبره «مبادئ» الدستور؟ ولأنهم كانوا منقسمين بين الفعّالية السياسية 
(عصرو )797 مثا في وقت «الصفقة الجديدة» التي حكموا بلا دستوريتهاء 
وواجب التحفظ تجاه السلطات المنتخبة شرعيًا والقوانين المقرّة في البرلمان» 
فإن قضاة المحكمة الدستورية الأميركية لا يمكنهم ادعاء الموضوعية واعتبار 
أنفسهم مجرد مترجمين للدستور أو للقانون الأساسي. وعليهم أن در 
بأن مساهمتهم المحددة. أي سلطتهم. هي جوهريًا مضادة للسلطة. وأن 
يُحكم عليهم من هذا المنظور وليس بصفتهم منافسين لسلطة الاقتراع» لأن 
هذا سيكون خطيرًاء بل بصفتهم مصلحين ذوي فائدة. وتجب مقاربة النزاع 
المعاصر حول «سلطة القضاة» وتوضيحه من هذا المنظار بالذات. 

تحظى حماية التعددية السياسية بالأهمية ذاتهاء أي تعدد الأحزاب وتناوبها 
على السلطة» ووضع المعارضة. ما يمثّْل رقابة قوية على السلطة القائمة. أخيرًاء 
وبمقدار أهمية القضاة الدستوريين وآليات الرقابة والتوازن في الدستور ذاته 
فإن مواجهي السلطة في المجتمع المدني (الصحافة ووسائل الإعلام؛ والرأي 
العام» وأيضا النقابات» والجمعيات المختلفة» والكنائس. والجامعات المستقلة 
عن النظام منذ ولادتها في القرن التاسع عشر ...إلخ) يُفترض بهم أن يراقبوا 
بشكل فعال السلطة السياسية وتحدّدوها. 


اللامركزية 
إن اللامركزية وتدعيم السلطات المحلية في وجه السلطة المركزية هما 


(39) فعّالية: مذهب خلقى يعنى بمتطلبات الحياة الفعلية ومنجزاتها أكثر من عنايته بالمبادئ 
النظرية. (المترجمة) 
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تشكل الفدرالية» فى الدرجة الأولى» الجانب الأكثر شهرة للثورة 
الليبرالية. وهي ترتكز على تجمع حر لجماعات لا لأفراد وقد خلقت شبكة 
مزدوجة من المخلصين والأتباع الذين أصبحوا محايدين» ليصحبوا - كما قال 
مونتسكيو - «مجتمعًا فى مجتمعات»» وهذا يهدف إلى إضعاف سيادة السلطة 
الملكية ولاانقساميتها. الل أكثر من مؤسسة. إنها ثقافة» كما رأى ذلك 
بحقٌ توكفيل. وعلى المستوى المؤسساتي» هي تجمّع لدول يربطها ميثاق 
فدرالى» كما فى الولايات المتحدة الأميركية» وهى أيضًا صلة عاطفية وثقافية 
ومبدأ للحرية لا يمكن فصله عن السلطة المحلية.. 


و 


يرتبط تطوّر السلطة المحلية أيضًا بحماية الحريات والحقوق. ولو أنه 
تعدّض لانتقادات بسبب أخطار الفساد وعدم الفاعلية التي يحتملها. ولكن 
: 1 
بالنسبة إلى توكفيل» فإن هذه سمة جوهرية في المجتمع الاميركي» وربما تشكل 
علاجًا لتجاوزات الديمقراطية والاستبداد الديمقراطي. وطالما أن الأفراد 
المتساوين مجبرون على معالجة أوضاعهم المحلية بأنفسهم» وعلى الخروج 
من حياتهم الخاصة ليحكموا أنفسهم بأنفسهم» فسوف تكون مؤسسات الحرية 
في أمان. وقد كتب في الفصل الرابع من عن الديمقراطية في أميركا: 
حين يكون المواطنون مجبرين على الاهتمام بالأمور 
العامة» فإنهم يسحبون بالضرورة من محيط مصالحهم 
الفردية ويُقتلعون من وقت لآخر من النظر إلى ذواتهم 
[...]. والحريات المحلية التي تؤدي إلى أن يدفع عدد 
كبير من المواطنين ثمنًا إذا ما أضرّوا بجيرانهم والقريبين 
منهم» تجلب بلا هوادة البشر بعضهم نحو بعضء بالرغم 
من الغرائز التي تفصلهم وتجبرهم على التعاون معًا. 
لهذا السبب يترافق تطور الحريات مع اللامركزية. ويمكن التعرف إلى 
الليبرالية السياسية من خلال حذرها تجاه السلطات المركزية» حيث إنها 
تنادي» بعكس ذلك. بالحكم الذاتي وبالاستقلالية السياسية» مع خلق شبكة بين 
المناطق» الكانتونات والمجموعات على مختلف أنواعها. 
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مشترعو أميركا [...] فكروا في أنه من المناسب 
إعطاء حياة سياسية لكل جزء من البلاد من أجل مضاعفة 
إلى ما لا نهاية فرص العمل معًا عند المواطنين ومن أجل 
إعطانهم الصغون لايم بأنهم يتعلق بعضهم ببعض. كان 
هذا تصرفا حكيما. 

من المؤكد أن برنامجًا كهذا هو بالتأكيد غير منفصل عن انطلاق المجتمع 
المدنى والجمعيات» ومظاهر مضادة للسلطة كهذه تقف حاجرًا ضد استبداد 
السلطة المر عر بوك ةللقةقند الآتانيةوالقرواتة بمعناها الفبلن الموهرد. عدن 
توكفيل» الذي يقول: «بوساطة الحرية حارب الأميركيون روه التى ساهمت 

المساواةً في خلقها وانتصروا عليها». ْ 


عللاقات الكنيسة والدولة 


كان إرساء التسامح الديني الفعل المؤسّس لليبرالية السياسية» وبقي 
في قلبهاء كما يفكر لوك. وتفترض مؤسسات الحرية إذا ترتيبات مختلفة في 
العلاقة بين الكنيسة والدولة» بدءًا من المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع 
هذه المجموعة الدينية أو تلك. وصولا إلى تثبيت وجود الديانات الرسمية 
(كما في إنكلتراء وألمانياء والدانمارك وهولندا)» والتي تتغير بحسب طراز 
الدين والتاريخ والثقافة السياسية الليبرالية تقريبًا”». من المهم قبل كل شيء 
تثبيت استقلالية وحيادية نسبيتين للمشرّع في مواجهة الضغوطات التي 
تمارسها الديانات» ولكن أيضًا الأيديولوجيات أو التقاليد الخاصة التى تدّعى 
التحكم بحياة الجميع. وقد كان الفعل الأكثر أهمية للثورة الإنكليزية المجيدة 
في 1689-1688 مثلاء منح الحريات الدينية للأقليات» باستثناء ذي مغزى 
للكاثوليكء الذين لم يحصل الاعتراف بحقوقهم المتساوية إلا في القرن التاسع 
عشرء طالما أن خطر عودة آل ستيورات كان يُنظر إليه بصفته حقيقة قائمة. 


(40) نتطرق إلى النقاش حول الطريقة التي تعاطت الليبرالية المعاصرة فيها مع علاقات الكنيسة 
والدولة بالتفصيل» لاحقاء في الفصل التاسع. 
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وهكذاء أصبح فصل الكنيسة عن الدولة ودنيوة السلطة السياسية (حتى مع 
بقاء الدين قائمّاء كما في إنكلترا) من شروط الحرية السياسية بأسم المساواة 
| . وإذا ما تغليت ديانة خاصة فسوف 5 هذه المساواة مسشعدة 
بين الجميع. وإ ان 0 0 8 و بعدره» 
وسوف تصبح مبررة غلبة البعض» وهم اعضاء هذه الديانة الغالبة وحقهم في 

لكن فصل الكنيسة عن الدولة كان يتخذ أشكالا متنوعة جدًّا في السياق 
الليبرالى» إضافة إلى أن الدولة لا تعود فى هذه الحال العامل المتميز» وإلى 
استبدال الكنيسة في البلاد غير الكاثوليكية في الواقع بعدد كبير من العقائد 
والكنائس والطوائف والجمعيات الدينية. وتتلاءم الليبرالية مع الأشكال الأكثر 
تنوعًا للوجود المشترك بين هذا الفيض من التجمعات والدوائر العامة» طالما 
أن الأولى تحترم حياد الدولة وعملاءهاء ممثلين وموظفين» كما تضمن الحرية 
الدينية ليس فقط باسم الحرية لكل واحد في اختيار قيّمه» ولكن بالأخص 
إذا الاهتمام بالمساواة لا يمكنه أن ينفصل عن الحرية» وهذا الموقف مختلف 
جذريًا عن الأيديولوجيا الواحدية والعقلانية لعصر الأنوار التي كانت تعتبر أن 
الحقيقة لا تكون إلا إذا تم التصدي لتأثير الأديان» وهذا باسم الاعتقاد بتفوق 
مفهومين للعلاقات بين الدين والحيز العام. بالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية. 
لا يستند التسامح على أي تقييم للمحتوى المعرفي للأديان» فهو التعبير عن 
المساواة بين الكل» وعن الكرامة المتساوية للمفاهيم المختلفة» دينية كانت 
أم لاء أي الحياة الجيدة. يرمي التسامح إلى حماية المؤمن لا إلى حماية 
الاعتقادات» بعكس ذلك تعتبر العقلانية أن بعض المفاهيم فقط عن الحياة 
الجيدة جديرة بالإنسان العقلانى. والمثال على ذلك مفهوم سبينوزا الذي ترك 
التأثير الأكبر في الواحدية في عصر الأنوار. إِذَاء التسامح هو أداتي» ويهدف 
إلى جعل الإنسانية تتقدم نحو المعرفية (الحقيقية»). وما يبرره ليس احترام الفرد 
الذي هو عرضة للخطأء كما قال جون ستيوارت مل فى عن الحرية» ولكن 
الأمل برؤية الاعتقادات العقلانية تتغلب على الاعتقادات الأخرىء وأن تتقلص 
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التعددية لتتوحد فى الحكمة العالمية. هذان النمطان من التفكير هما مختلفان 
بالعمق. وهنا تجب مقابلة الاستكمالية الواحدية لعصر الأنوار بالنزعة إلى 
النسبية التى هى إحدى قواعد الليبرالية التعددية. 


قصوردولة القانون 
إن الحذر من الديمقراطية والسيادة الشعبية» والكتيو من التجاوزات 
والاستبداد. والثقة فى القانون للتوسط فى علاقات القوة بين البشر ولمراقبة 


اللاعب السياسي الأساسي... تلك هي الخطوط الجوهرية لنظرية الحكم 
المحدود وللدولة الليبرالية» أي دولة القانون. 


والسؤّال الذي نطرحه لنختم هو معرفة ما إذا كانت هذه العقيدة لا تتلاءم 
البتة مع الحاجة الملحة للديمقراطية والمساواة الحقيقية» وليس فقط الشكلية. 


التى تتصف بها المجتمعات الحديثة» كما رأى ذلك بحقّ توكفيل» وما إذا سوف 
تصبح سريعًا غير متلائمة مع هذه المجتمعات. 


ة 36و 


بقيت الليبرالية حتى القرن التاسع عشر في الواقع نخبوية وتشجع أشكالا 
أرستقراطية للحكمء وحذرة من المشاركة الديمقراطية والمواطنة السياسية 
لكنها في شكل أساسيء وهذا ما يثير القلق أكثرء تشجع الحريات الشكلية. من 
المؤكد أن هذا النقد يبدو سهلا وعاديّاء ولكنه يستدعي دراسته بتفصيل أكثر. 
حين أكد الدستور الأميركي في عام 1787 رسميًًا المساواة بين الناس كافة 
«نسي» ضم السود إلى ذلك. بوصفهم عبيدًا وليسوا جزءًا من الجسم السياسي. 
وللدقة نذكر ما جاء في البند الأول الجزء 2 (3)» من أن كل عبد يُحسب ثلاتٌ 
أخماس الشخص في الحسابات الانتخابية. يعبر مندوب بنسلفانيا قائلا: «لكن 
ما هو المبدأ الذي يبرر أن نحسب العبيد في التمثيل؟ إذا كانوا بشرًا لنجعلهم 
مواطنين إذا ولنعطهم الحق في الاقتراع! وإذا كانوا أشياء للملكية» فلماذا إذا لا 
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نحتسب الأشياء الأخرى أيضًا؟»)”7*» وذلك بعد حرب التحرير وإلغاء العبودية 
في 18 كانون الثاني 1865: حين أُعطي الحق في الاقتراع للسود في آذار 
0 على قاعدة التعديل الرابع عشر الذي يشترط أن على الدستور أن يحدد. 
إذا كان ذلك ضروريّاك حقوق الولايات» وعلى الأخص في الجنوبء» وأن 
يجبرها على احترام إعلان الحقوق. وهكذاء أصبحت تلك الثورة الدستورية 
الكبيرة في الواقع ثورة فاشلة» ولم يحصل أي تطبيق للإجراءات الدستورية 
8 الولايات الجنوبية» وكرست عقيدة «منفصلون لكن متساوون» نظامًا شبه 
عنصريء في تعارض فاضح مع المبادئ الدستورية التي كان عليهاء مع قانون 
الحقوق المدنية للسود وقانون عام 1965 بشأن حق الاقتراع» أن تدوم حتى 
عام 1964. وقد كانت الطريق الشرعية التي اختارها مناهضو التمييز العنصري. 
والتي هي طريق الليبرالية بامتياز» طريقا طويلة في ما خص العذابات البشرية» 
وفي الوقت ذاته غير قادرة سياسيًا على تغيير الوضع القائم. وفي عام 1937 
اضطر الرئيس روزفلت إلى التخلي عن الدفاع عن اقتراح قانون يعارض الإعدام 
التعسفى (2”)1920058386*'» حيث كانت سلطة الولايات الجنوبية فى الكونغرس 
ثيه عد وحدها اليشالات النائبية [ك«التجيعة الوظية لتقم :لبان ذوي 
اللون» (014©©5) بدت قادرة على جعل النضال من أجل الحقوق المدنية 
يتقدم. هل يجب أن نستنتج أن آمال الليبرالية وثقتها في القانون والمؤسسات 
لحل الصراعات السياسية» كانت في غير محلها؟ 

تمكننا كذلك استعادة التحليلات ذاتها في ما يخص حق المرأة في 
الاقتراع. كان جواب ستيوارت مل (بصفته ليبراليًا كبيرًا ومن أوائل الذين أقاموا 
الحجة لمصلحة الحق في الاقتراع النسائي» وذلك في مقالته النقدية الشهيرة 
«عن إخضاع النساء») 1867 (وعصصطعءء؟ 5ع امعصمءودوتاء زتووة:”1 +06)) ظهر في وقفت 


(41) ذكر فى: ,(2000 ,1لا :كضعةط) نمل[ 5ع كلهاة دعا :كصة1 ركء1ا20 طاءطهعناع عت اءط0ه معسسه] 
١‏ 7.12 


(42) عهةطعمرة: قانون الإعدام من غير محاكمة قانونية»؛ وهو منسوب إلى قاض أميركي اسمه 
لاعطتآ. (المترجمة) 
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مناقشة أول مشروع لحق الانتخاب في عام 1866”*“». بينما استغرقت فرنسا 
حوالى القرن من حينها حتى أقرت هذا الحق في عام 1944. أما إنكلترا فقد 
أقرته قبل ذلك بقليل» أي في 1928» ولكن بعد معارك ملحمية. 

الرد على هذه الانتقادات كلها يتطلب الدقة. من المؤكد أن الحل الدستوري 
للمشاكل السياسية غير كاف. ولا ننسى أنه في الزمن الأول لليبرالية» في فى زمن 
الثورة المجيدة في 1688 وزمن لوكء لم تكن هذه منفصلة عن النضاللات 
اللسانيةة فين النلكبة المطافة .و لذ تظالتيه النظرية اللجوالة يان تمقدك النضالات 
السياسية بالطريقة القانونية» بل تطالب فقط بأن تكون حماية الحقوق الأساسية 
دائمًا جزءًا من أهداف السياسة ووسائلها. كذلكء فإن دولة القانون ليست فوق 
القانون» ولا النضالات السياسية أيضًاء وهنا يكمن ضعفها الذاتي على التأكيد. 
وخلافا لمناهضيها «الواقعيين»» فالليبرالية مثالية فى ما خص أهدافها: الحفاظ على 
الحرية الأكبر الممكنة لكل واحد» والمنسجمة مع حرية الآخر ذاتها. وهي أيضًا 
مثالية في ما خص وسائلها: احترام سيادة القانون والتمسك بالشكليات القانوني. 
والصراعات السياسية - كما برهن ذلك جيدًا تاريخ الصراعات الاجتماعية 
أو الصراع ضد العبودية - ليست صراعات بين أفراد ولكن بين مجموعات. 
وكل حل عليه أن يأخذ في الاعتبار وجودها ووزنها السياسي. تبقى الليبرالية 
السياسية من جهة النظر هذه مثالية من الناحية السياسية والأخلاقية. لقد كان من 
الضروري كل ذلك التطور في القرن العشرين نحو ليبرالية 'جديدة» تعي أكثر وزن 
الجماعات والطبيعة الاجتماعية للفرد حتى تصل إلى نضج سياسي أكبر. 

هل يجب لهذا الحكمٌ على الليبرالية وعلى ثقتها في القانون؟ ألا يجب 

أن نستنتج بالأحرى أن دولة القانئرن هي الشرط الضروري ولكن غير الكافي 
بالتأكيد للتنفيذ السياسى لحرية الأفراد؟ أليست الحرية الشكلية جزءًا لا يتجزأ 
من الحريات الحقيقية» وإذا ضحينا بهاء ألا نكون بذلك راكضين أمام الكارئة؟ 
ذلك هو المأزق المأسوي الذي سوف يحاول تاريخ ليبرالية القرن العشرين كله 
الإجابة عنه» كما سوف نرى في الفصول اللاحقة 


(43) .([1867] :1992 بتمتدبتك :كمه ) .15 .220 ,27717165 05 6716711 ككلالء لووك [ 22 ,1/111 311ن5 نامل 
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لسن انران 
الفرد والمجتمع 


الليبرالية اللاجتماعيه الجديدة, 


يجب علينا اختراع حكمة جديدة لعصر جديد. 


جون ماينرد كينز (وعم/زءع!1 02:0ز3212 صطمل) 

«هل أنا لير الي )ا 25 19 (لومضطن! ده ءزدكقياى) 

واقع أن الليبرالية تعطي قيمة فعلية للتجربة أدَى 

إلى إعادة تقييم دائمة لأفكار الحرية والفردية» وهذه 

الأفكار هى مرتبطة بدقة بالتغييرات التى تطاول العلاقات 
الأتوتما عي . 1 


جون ديوى (لء/10672آ1 0طأ0ل) 
«مستقبل الليير 201111110 
الكتابات المتأخرة. 1935 


نظن اللبيوالية كانه لقو السدافينة المسطرة فى أروونا الخربية في 
القسم الأول من القرن التاسع عشر”". وقد انتصرت في إنكلترا مع مرسوم 
الإصلاح 4 4/57 8) في عام 2 ؛» الذي وسّع الحق في الاقتراع. 
وابتداء من 1839» جاءت حركة تحديثية قوية لتنفخ في السياسة الإنكليزية 
روحًا جديدة دعمتها بكثافة الطبقات المتوسطة والتجارية والصناعية التي 
كاك سداد الأ رط عل لقنا رةه اما لبك على لوقك فاته وفنا د 
الكنائس غير التقليدية» الميثودية (015665مطامص) والاتعة: وسوف يحل 
الحزب الليبرالي حزب الويغ القديم ويطرد منه العناصر الأكثر محافظة 


(0) حول تار يخ الليير الية الأو روبيةء ينظر: 1170867 زه «510ذ11 176 ,مأأأععنظ 126 ملنن0 
(2011 :ع1108طمتهةن)) نوءنء50 1/1/0067 21:0 :13517أه2ء1ا ملالمتقااءع8 0كقطء11 :(1927 ,8ل 07:1010) «دكىة أو نكا 
81210 عممتاقط2 :(1996 ,18 07<1010) بممء1 أوءةاثامط عتنه دع 3ع0/0ع24[ ,معلعءء2 اعقطء1ل/ة :(1992 ر,ووعءرط 

.(2006 ,آلآ :واعةط) بأعغم0(لاء 2كذاه156] يهل 1017كذلط ,(.01155) أماناء2 موعل 
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الذين التحقوا حينذاك ب «التوريز» (5غ1,ه:) وصار اسمهم المحافظين في 
عام 1832. ويبدو أن فرنساء ابتداءً من عام 1830 مع غيزوء قد استعارت 
الطريق الإنكليزي من الملكية الدستورية©» أما فى ألمانياء فقد نما الحزب 
اللمر الى. وقي: الولذيات "المتعحدةوديد | النوافق اللببرالئ مع التقيان الكو رن 
(ماهءمنا) في عام 1861 ونهاية حرب التحرير وإعادة التأسيس» حين اتفق 
ليبراليو الشمال العتقيون”؟ (©:ونهدهزاه6) ومناهضو الليبرالية أو المنادون 
بالرق في الجنوبء على تعديل الدستور الثالث عشر في عام 1865» وعلى 
المفهوم الجديد للدولة الفدرالية. وقد جرى الحديث في هذا الصدد عن 
«(ذوبان بين هاملتون وجيفرسون). 


لكن الموقف انقلب في نهاية القرن التاسع عشرء ودخلت الليبرالية في 
فترة تراجع عميق وغير قابل للإصلاح في ما يبدو وابتداءً من عام 1880 صار 
واضحًا أن الحزب الليبرالي الإنكليزي لم يعد متلائمًا مع المجتمع الحديث؛. 
وقد انقسم بالعمق بين الليبراليين «المحافظين» أو الويغزء مؤيدي مدرسة 
نشستر والأرثوذكسية القائلة بالتبادل الحر والإمبريالية الاستعمارية من 


جهة. والليبراليين «المعتدلين» والليبراليين «الراديكاليين» أو الإصلاحيين الذين 
يعملون من أجل تشريع اجتماعي من جهة أخرى. التشريع الذي رأى النور 


(2) من أجل تاريخ معمق للحركة الليبرالية على المستوى الفكري والسياسي في فرنساء ينظر 
الدراسة الممتازة للوسيان جوم: 1[ 1 زذ 1 ذ 101 1 |[ [ ذ [ز 1 | | 0 81 
.(1997 ,13/320 :215ةط) 


وحو ل غيزو: .1985 ,1111310لدن) :15أنة6) اأمعاه) 1/0711[ 6ط ,21105/امة05] عرعاط 

(3) العتقيون: أنصار مبدأ إبطال الاسترقاق. (المترجمة) 

(4) مدرسة مانشسترء التى مثلها ريتشارد كوبدن». المؤسس فى 1839 من عصبة مانشستر ضد 
الحقوق على الحبوب (عنداوةء.] 50 811-0) وضد الحزب الليبرالي: ومن ثم حكومة غلادستون» هي 
أنموذجية لليبرالية «القديمة» التي تركز في شكل أساسي على حماية التبادل الحر» وعدم تدخل الدولة 
فى الحياة الاقتصادية» وتخفيض النفقات العامة والضرائب» وحرية العقود الملزمة. ولكن» حتى ولو كان 
كوبدن مقتنعًا بأن هذه القيم مفيدة للمجتمع كله. إلا أنه لن يستطيع مع ذلك أن يربح تضامن الطبقة 
العاملة» المتأثرة أولا بالحركة الشارتية» ومن ثم بالحركة العمالية. وفريدريك باستيا (1801-1850) هو 
في فرنسا المدافع عن مدرسة مانشسترء وهو يدافع في سفسطات اقتصادية في 1845 عن ليبرالية 
دوغمائية ترفض كل تدخل للدولة. 
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بفضل دعم الحزب العمالي مع الحكومة الليبرالية للويد جورج (660:86 0ها.ا) 
فى 1906. وقد أتى بعده حزب العمالء الذي كان قد تأسس فى 1893 بعد 
الخزفت العالمية الأولى» وأصبح ثاني حزب سياسي في المملكة خلال القرن 
العشرين. وباتت الاشتراكية بعد ذلك الأيديولوجية السياسية الوحيدة التي تعد 

وإذ فقدت الليبرالية مكانها السياسي» فإنها سوف تعيد ابتكار ذاتها 
بطريقة مدهشة بصفتها حركة أفكار درك وليبرالية «اجتماعية») منافسة 
للاشتراكية. ,وقادزة “عل التاثير فيها. سنحاول حاليًا دراسة هذا الأنموذج 
لليبرالية» والتقاط قدرته على التحول. «المرونة التطورية» و«التسامح 
البنيوي» إذا استعدنا تعابير مايكل فريدن. لكننا سوف نشدد كذلك على 
الأخطار المحتملة التى يتضمنهاء وبالأخص تركه الظاهر أولوية الحريات» 
والذي يهدد ال الديمقراطية باستبداد جديد للدولة وللبيروقراطية. 
شنوافه ينال هذا" الاسعداق. الالتقاذات» مق البمية: والستار .عتك. اللبيوالية 
(الجديدة». بدءًا من فريدريش هايك إلى روبرت نوزيك وإزايا برلين إلى 
جون رولزء الذين سوف ندرسهم في الفصول اللاحقة. 


ولادة الليبرالية «الجديدة» فى منعطف القرن العشرين 


الخطأ الأكبر لليبرالية يكمن في عدم قدرتها على 
رؤية النسبية التاريخية... الفرد فيها مثل ذرة عند نيوتن» 
يحافظ على علاقات خارجية مع الأفراد الآخرين [...1]. 
هذا الشكل من الليبرالية قد انحدر إلى شبه - ليبرالية 
[...] أخذت في الاعتبار أن نظرية دعه يعمل [سياسة عدم 
التدخل] تعبّر عن النظام الخاص بالطبيعة في حد ذاتها. 


جون ديوي 
الليبرالية والفعل الاجتماعى. 35 19 («مناء4 لمنءه3 جه «رعذلهوطنر1) 


كيف لنا أن نفسر هذا التطور من الآفول نحو إعادة التكويه؟ 
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إن الخضات الاجتماعية الناتجة من الثورة الصناعية الثانية والجمود 
الاقتصادي الذي دام في إنكلترا من عام 1873 حتى عام 1895 كانت 
بالتأكيد مسؤولة عن أفول الليبرالية بدءًا من عام 1870 وعن صعود 
منافستهاء الأيديولوجيا العمالية. أما في فرنسا وألمانيا فقد بدأ ضمور 
الأيديولوجيا الليبرالية منذ عام 1848. وقد شغل هذا الأفول الممكن 
حينذاك مفكرّين ليبراليين كبيرّين من القرن التاسع عشر: توكفيل وجون 
ستيوارت مل. وقد لاحظ كلاهما أن تطور عملية الديمقراطية في المجتمع 
والمساواة بين الأوضاع لن يتراجعاء وأنه يجب الاستغناء عن النخبوية 
وعن الأبوية الليبرالية تجاه الجماهير التي كانت في وضع يجعلها أكثر فأكثر 
ثقافة وتنظيمًا. وقد بدت لهما الديمقراطية المستقبل الوحيد الممكن. لقد 
كانا يخشيان برغم ذلك نتائجهاء وبخاصة «استبداد الأكثرية» و«الطغيان 
الجديد» الديمقراطي» وكانا يبحثان عن صيغ دستورية لعلاج ذلك» مثل 
التمثيل النسبى. وفى ما يخص ملء فإنه صار حساسًا أكثر فأكثر فى نهاية 
حياته نحو تطور الاشتراكية» كما دلّ على ذلك مؤلفه كتابات عن الاشتراكية 
(##هذامنءه: 1١‏ «دى عانوق). وأصبح يعتقد بضرورة ليبرالية «جديدة» أكثر 
اجتماعية» وواعية أكثر للحاجة إلى التضامن والعدالة والمساواة في عالم 
يتحول وتتعمق فيه اللامساواة» وحيث التعاون أصبح مستحيله ويتفاقم إفقار 
العدد الأكبر من الناس. 

لكر هذه التحولات أتت بلا شك متأخرة را فمحاولات اقتصادي 
لجرالق مثل ألفريد مارشال (201دومه1! 1864ه) (مبادئ الاقتصاد السياسى 
0 بر «مد«مءظ اوءنازاوط إن عواونء«51) وتركه المالتوسية©؟ ومقولات ريكار دو 
وتشديده على أهمية نظام حياة لائق بالعمال 56 الأزمات الاقتصادية. 
بدت كلها أنها من الماضيء, مثلها مثل جهود التحالف بين الليبراليين والعمال 


رمح 1879 رعلا«م/1آ وعاءء 0011 .#عتاونع50 جه كرعاصه) ,1ات/ا أتقنط5 صطمل 
ينظر: .194-200 .مم ,كونع122010 ,معلعع ]1 

(6) المالتوسية: مذهب الاقتصادي البريطانىي مالتوس (1834-1766) الذي يقول إن السكان 
قراندون نكن توق الجوارة الغدافة ورف الصير سح أن مكدو (المل يي 
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والاشتراكيين» الذين انتشروا في كل مكان في أوروبا. وقد اعترف جون ماينرد 
كينز بفضل مارشال ولكنه أدار الظهر لحلوله» سواء على الصعيد الاقتصادي 
أو على الصعيد الأخلاقى» وحاول أن يذهب فى ما وراء الاشتراكية والليبرالية 
الكلاسيكية نحو لقرزالية اجديدة)20. وأتت النتائج الاجتماعية والاقتصادية 
لحرب 1914.» وبخاصة أزمة 1929 لتضع حدًا لأوهامه. وكان أن تبدد التوافق 
الاجتماعي الذي ارتكز عليه الرخاء» كأنه حصل ليؤكد حقيقة صراع الطبقات 
وليعطي الحق للماركسية وللأيديولوجيات الثورية» وباتت الأوضاع خطيرة 
جداء ولم يعد ذلك وقت الإصلاح والمواقف «العاقلة)”©؛ ولم يعد الرأسماليون 
والعمال يتشاطرون القيم ذاتهاء وصراع الطبقات لم يعد مفهومًا من الأيديولوجية 
الليبرالية التي لم تعد تدرك ما يحصل وكانت لا تزال تؤمن بالدور المتميز للفرد 
ول «الشخصية» وتعتبر المجتمع قبل كل شيء نظامًا تعاونيًا ذا فائدة للجميع. 

مع ذلك. كان هناك خلف هذه النظرة «الرسمية» لتاريخ الليبرالية في 
القرن العشرين” تفسير آخر. وللمفارقة» وفى الوقت الذي بدت أنها أصبحت 
قوة في الماضي وأمام أزمة لا حل لها حولت ليرا لنة بطر بن تعد رية 6 ويلا 
من الانهيار أعادت منعطف «ليبرالية الرفاه» (5«0:ا”). التي سوف تستخدم 
أساسًا لجميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدولة الرفاه (عثماة ع,ظ/3) 
في فترة ما بين الحربين وبعد 1945. لكن هذا الدور لم يكن دور قوة سياسية 


() «يواجه الانتقال من الفوضوية الاقتصادية نحو نظام يتوق بعزم إلى مراقبة القوى الاقتصادية 
وقيادتها من أجل مصلحة العدالة والاستقرار الاجتماعي» صعوبات كثيرة تقنية وسياسية معًا. أنا أقترح 
مع ذلك أن المهمة الفعلية لليبرالية الحديدة هي إيجاد حل" ,5 .220 «,2217ءطنآ 8 1 سسط» ,وعمزء؟1 .31 .ل 
8 .م ,([1925] :0,2002عةستالةت) :فتيةط) ععتمود«مطه'! دتجهك غاءصوط هلا (نحن نشدد) 
ينظر أنضاء .42-43 .مم ,(2009 ,اعطع 8/1 متطاط :ذاعهة) 15ه6تبمء كوهد اه دعدبرء كل ,رت 1005)9[1 011165 
حول كينز والليبرالية «الجديدة». نتابع كذلك سيرة حياة كينز الباهرة التي كتبها: لإماكاع»51 6ء80 
.(2003 ريق 8001 مو :وع0201[ط) 7:27د51212 7©/جر0دم! 21 ,07107:151عل ,د تتترع عل أمتوترمار[ رامل 
(8) كتب كينز هكذا بطريقة كاشفة: «الليبرالى هو شخص عاقل تمامًا» (1926.» ذكره: ,120518165 
7 .م ,كه سروك وتكمن المسألة كلها فى معرفة. ما إذا كان حزب الناس العاقلين» فى زمن الأزمة. أي 
الحزب الليبرالي» على المستوى المطلوب. ْ 
)9( هذا هو تفسير أزمة الليبرالية فى القرن العشرين: بأعطعدة0 اعععهال! :تركذام روطنط ,لإسدلاءع8 


(2007 بلتممستلله0 :كتموط) عمركزاهسةط1[] يكل مكنت هل[ 1[ .عذلو و06 هآ 0 اترعاجرع دام "رآ 
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وإنما قوة فكرية وأخلاقية» إلى درجة أن فرانسيس فوكوياما (مصتدتمملبظ دنعممع)» 
فى بحثه الذي نال الكثير من الانتقادات» اعتبر أنها المنتصر الحقيقى فى نهاية 
القرن29, وأن انتصارات الاشتراكية قد بهتت بسبب تحالفاتها الك مع 
الشيوعية. إِذَا لم تعد الليبرالية في القرن العشرين» سواء أكانت «جديدة» أم 
«اجتماعية» أم «تحررية»» تؤدي بوصفها حزبًا سياسيًا دورًا مهيمئًا في أوروبا 
والولايات المتحدة. إلا أنها احتفظت بتأثير مهم بصفتها قوة فكرية وأيديولوجية 
على جميع الأحزاب السياسية المعتدلة. وقد أدت دورًا تمكن تسميته 
١١ميتا‏ - أيديولوجيا)”" وكان مشتركا لجميع الديمقراطيات المتقدمة. 


وُلدت هذه الليبرالية «الجديدة» فى بداية القرن العشرين» وجدّدت جذريًا 
الما لموسية لبو النة السك . بق سف در ال مرو عا وضالهة 
الفرد والمجتمعء لأنه من الواضح أن المجتمع هو الذي يعطي وسائل الحرية 
الفردية والتطور الذاتي» ومصالحة المجتمع والفرد لأن نمو المجتمع وتطوره 
يخضعان للمواهب الفردية. لكن المواهب الفردية ليست منحة من المجتمع 
ولا تصبح مصدر ثروة للجميع إلا في إطار ديمقراطي. إذا كانت ثمار العمل 
موزعة في شكل عادل وإذا كانت هناك مساواة حقيقية في الخطوط. لهذاء 
يجب التخلي عن الحذر تجاه الدولة ورؤيتها كقوة تغييرية بامتياز للمجتمع 
ووسيلة تحويله إلى الديمقراطية. إذاء أرست الليبرالية «الجديدة» عناصر ما 
سوف نسميه في القرن العشرين الاشتراكية - الديمقراطية7©. لكن ألا يضع 
تطور كهذا نحو الاشتراكية موضع السؤال أسس الليبرالية بالذات؟ ماذا يبقى 
بعد تحول كهذا؟ 


(10) ,ممأمتقسصصةاط :حموط) 1 .هنا ,عمط “عتسرعل ء[ اء عرتماكط' | 02 ال ها قله لزتعا كأعمورط 
,(1992 


ينظر كذلك مقدمة طبعة 2006. 
110 التعبير هو من : ,كآلا8 :كاعة©) علو 1اأامم ع1(ورهده]1ام ع4 :101110711161 ,لنتهصلزه عممتاتطط 
.(1996 


(0) ينظرء حول هذا التطورء العمل المتقن لجيمس ت. كلوينبرغ: رمقء طمعمم10؟1 .1 وعطنول 


-1870 ,1701/21 4716712071 0110 272071 10لاعا 111 72(كوانزووءرو 270 0و نون م0تررء12 أوأاء50 بومماء خلا[ برتمامعء م0 
.(1986 ,1[8 07<10:0) 1920 
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اشتراكية وليبرالية 


فى فترة أولى بين 1870 و1914» استمرت الليبرالية فى تغذية صورة 
مثالية نار مسال وعملهاء واستمرت في فهم المجتمع الجديد الذي كان 
يتكوّن تحت نظرها العبارات الفردية نفسهاء فهي لم تلتقط الطبيعة الخطرة 
للضغوطات التي تمارسها رأسمالية التجمعات الكبيرة في مجتمع تنافسي» حيث 
صارت قوة العمل نفسها سلعة؛ كما أنها لم تكن مسلحة كفاية لاستباق صعود 
صراع الطبقات. سوف تهتم إذا قبل كل شيء برفاهية الطبقات العاملة» مقترحة 
التدخل فى القطاعات التى كانت حتى ذلك الوقت من اختصاص الجمعيات 
اقيرب اللخافياةة حنيف إن مسالة العدالة والسقر ىلاعم عرة هد انس ادن كانت 
أصبحت ملحة. 


أما بعد ذلك» فصار تأثير الاشتراكية في الليبرالية باررًا أكثر فأكثر. ويمثّل 
كتاب ليو نارد ا ت. هوبهاوس (ءكنامط1106 .1 4مهدمع.آ) الليبرالية («عنامرءط:ط) 
(10) أفضل تعبير عن هذه الليبرالية «الجديدة» فى سياق آخر أعمال مل 
وت. ه. غرين. الفيلسوف الأهم مع هنرىي سيدويك (اءتأسع510 نصمع1]) في 
الثورة الفكرية لما سماه جون ديوي الطريق الوسط (56012 »)١12‏ بين الاشتراكية 
والمحافظة. وبين المادية والوعال 5 وهو ناد بالتحالف بين اللير المي 
وحزب العمال» ويشجع دور الدولة لتنظيم الحياة الاجتماعية. وحدها الدولة 
تستطيع وضع إصلاحات اجتماعية منسجمة مع احترام الأفراد» وإدخال مواطنة 
جديدة تضم «الحقوق-الديون) (وعءءصهةه-نازه:2) الاجتماعية والاقتصادية التى 


(13) جيمس ت. كلوبنبرغ (27-46 .مم ,.114) جذب الانتباه إلى الخطوط المشتركة لجيل 
الفلاسفة الذين كانوا مسؤولين عن التوجه الجديد لليبرالية فى إنكلتراء الولايات المتحدة» فرنسا 
وألمانياء وسنعود إلى هؤلاء الكتّاب لاحمًا: فيلهم ديلتاي (1900-1833). توماس هيل غرين 
(1882-1836). هنري سيدويك (1900-1838). ألفريد فوييه (1912-1838) ووليام جيمس 
(1910-1942). «تشكل كتاباتهم» قال كلوبنبرغ» المحور الإبيستيمولوجي والأخلاقي الذي ترتكز 
عليه النظرية السياسية من أجل الانتقال من الاشتراكية والليبرالية إلى الاشتراكية - الديمقراطية والتقدمية») 
و(التقدمية) (0:ؤ1"زووء,ع2:0) هى المرادف الأميركى لليبرالية «الجديدة» فى بداية القرن العشرين. حول 
ألفر يد فو يبه » ينظر : .(2005 00-0 :23215) 000 0 «7قوء1[طلاورة 1 507 16 .رعاام5 معتطه!-موءل 

.[!! .مقطء 
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تعتمد على الإيمان» في وفاق ممكن بين الحرية الفردية والفاعلية الاقتصادية 
والأمناكعاك. الداع نوكه الى بهذا الأمن طتدى. .لذن للب اليئنة 
والاقتر كتين فى يذاية الترك (التخادى والعشريق ,نه وسواف فعا وله اللعرال: 
«الجديدة» التقرب من الاشتراكية» إلى درجة أننا استطعنا الحديث عن «ليبرالية 
اشتراكية». وسوف يغذي مؤيدو توماس هيل غرين وليونارد ت. هوبهاوس 
صفوف حزب العمال بدءًا من عام 8 . لكن هل كان هذا الأخير مشابهًا 
ل «الاشتراكية الليزوالية)209؟ 


تاريخيّاء كان لعبارة الليبرالية الاشتراكية في الحقيقة معان مختلفة وفمًا 
لقاو لم١‏ ندا رمشية م عطي وبرنك افتم لأس تبون الانقدرا كرة و نميا ليق لشي 
ومواقعها. في الولايات المتحدة» لم تكن الليبرالية «الجديدة» أو «التقدمية») 
(مؤثلازووءعرعه:2) قط قريبة من الراديكاليين» وظلت حركة لكبار البرجوازيين 
المتنورين. وفي إنكلتراء لم تكن الحركة العمالية قط ثورية أو ماركسية 
بأكثريتهاء فهي وُلدت من الحركة الدينية الميتودية ومن الليبرالية قبل أن 
تنفصل عنها وتصبح معارضة لها ابتداءً من عام 1918. وقد بقيت علاقاتها 
مع الليبرالية «الجديدة» ضيقة فترة طويلة» خصوصًا في حالة الاشتراكية 
الديمقراطية» والمثال على ذلك كينزء الذي كان صانع برنامج الحزب 
الليبرالي في عام 1928 وحزب العمال في عام 22*1944. أما في ما يخص 
حزب الليبرالية «الاجتماعية»» فمن الممكن أنه حاز ضميرًا اجتماعيّاء غير أنه 
بقي حزب الطبقات المتوسطة. والبرجوازية المستنيرة التي ينتمي إليها كينز 
مثلاء والذي يذكر بأن في حرب الطبقات سوف تجدني من جهة الطبقة التي 
أنتمي إليهاء البرجوازية المثقفة». أما في فرنساء فقد بقي «الراديكاليون». 


(14) حول الصلات بين الليبرالية الاجتماعية والاشتراكية الليبرالية» ينظر: -ماهة© عداونده3/1 
-26 .مم ,(2003 بالتموط :كلمةط) عنع010طاده :لا .غ6 1ك ةأمواءع50 عط ,(.0115) اأقصاطءنا ١12012‏ ع ععطنعمد 
.(2006 رعق لانامء106 هآ :15ة2) [2«غ16] 571 1أواع30 ©[ ,165للاى عع561 :32 


حول هذه المسألة» ينظر كذلك جون رولزء الذي اعتبر أن الاشتراكية الليبرالية والليبرالية 
الاجتماعية فى «ديمقراطية المالكين» لا تختلف إلا قليلا: ,غاألاوة :0711© 66 11كلال هط ,181/15 نطول 
١‏ 187-22 .مم ,([2001] :2003 رعلتع؟"انامء06آ هآ :ولعةط) .1 


(0) ينظر: 238-39 ,232-233 .مم ,ووسرععر رتعاهاوه12 
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الموازون لليبراليين الاجتماعيين» في نزاع مع الاشتراكيين حتى بعد مؤتمر 
مدينة تور. 

إنه التقليد الإيطالي ل "الاشتراكية الليبرالية» لكارلو روسيللي 
(نااءووه8 واموت)'؟'". الذي - من وجهة النظر هذه - كان بلا شك الوحيد 
الذي جمع بين هذين التيارين بحق. إنه لافت. لأنه قام بتجربة حركة اشتراكية 
وليبرالية حقيقية» كما سوف نرى بعد ذلكء. وكان يحاول مصالحة النضال من 
أجل الحرية مع النضال من أجل المساواة. 

إذاالسككيناة أننتعرت :نا إذاكاتك الاتدراكية اللتيزالية تيوط ها 
بالليبرالية» مسألة مدرسة. ولم يتردد عدد كبير من المعلقين في القيام بهذه الخطوة. 
وبالنسبة إلى كاتب مثل جون رولزء فإن الفرق بين الاثنين تاريخي في شكل أساسي 
ولايطاول المبادئ. والاة شتراكية الليبرالية التي تتخلى عن الاقتصاد المبرمج وعن 
نظام الحزب الواحد. وحيث تتابع المؤسسات نشاطاتها في إطار الأسواق. فهي 
على توافق مع الليبرالية. لكن آخرين» مثل سيرج أودييه #عنفده مع:ه5). أصروا 
اه شتراكية» حتى الليبرالية منهاء عن الليبرالية ولو كانت 
اجتماعية. ويبدو أنه كان أكثر حذرًا فى تبنى هذا الموقف الأخيرء بخاصة إذا 
اركوتاغلى التعلتل التصورى الذى قاددااسى الآن. 

في الحقيقة» إذا نظرنا إلى التركيبة التصورية لهاتين الأيدي و لوجيتينء فإن 
هناك أشياء كثيرة تفصل الليبرالية عن الاشتر تراكية. لم تكن قط أولوية الجماعة 
على الفرد وصراعٌ الطبقات أو تدخل الدولة من أجل «تغيير) المجتمع. بحسب 
لوي بلان (عمواظ8 5نناممآ)» مفاهيم أسنا 1 أو حتى متاخمة لليبرالية» وحتى الجديدة 
منها. من الأكيد أننا نجد بين هذه المفاهيم الحس الاجتماعي» والتضامن. 
والطبيعة الاجتماعية للفرد» ولكن من الأساسي أن يُعتبر هذا الفرد مسؤولًا عن 
قدره ومصالحه. وكذلك لا تظهر المساواة ؛ بين الموارد أبدَا في نواة الأيديولوجيا 


(16) كارلو روسيللي (1899-1937).: مناضل إيطالي ضد الفاشية لجأ إلى باريس وكان 
الناطق باسم اللاشتراكية الليبرالية الجديدة. مات مقتو لا بأيدي أعضاء فبلتشيا في عام 7 . بعجد 
مقتطفات من كتابه عند: أهغطخ! ءتعتاونع50 عط ,(.دتتل) أأهمتطرنآ عع ععطععمك5-مامة6 
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الليبرالية. هي تحكي عن المساواة في الفرص أو في الوصول إلى الموارد» لا عن 
المساواة بينها. 


تقترب الليبرالية «الجديدة» بالتأكيد من الاشتراكية الديمقراطية» لكنها لا 
تختلط بهاء وتبفى لسبوالمة: 


آثار الثورة الصناعية الثانية 


تعد الليبرالية الاجتماعية «الجديدة» ردة فعل ليس فقط في مواجهة صعود 
الاشتراكية. ولكن ع مثلها مثل هذه - 5 مواجهة ما سماه مؤرخو الاقتصاد 
الثورة الصناعية الثانية من عام 1870 حتى عام 1920. 


وفي حين طاولت الثورة الصناعية الأولى إنكلترا بدءًا من نهاية القرن الثامن 
عشر واكتملت في شكل تدرّجي. فإن الموجة الجديدة تتعلق بأوروبا والولايات 
المتحدة على نطاق وسرعة لم يعرفهما العالم من قبل. وسوف يتم الانتقال 
من رأسمالية أرباب العمل إلى رأسمالية الاحتكارات الكبرى بوحشية قصوى 
سوف تغيّر التركيبات الاجتماعية في جيل بأكمله. وبنتيجة التجارة العالمية» 
وحركة الرساميل في العالم (كانت هذه «العولمة» الأولى)”7'". والاستعمار 
والإمبراطوريات» والتكنولوجيا الجديدة» والتمدن المتنامي» والتكنولوجيا 
الجديدة» ظهرت تنظيمات جديدة اندمجت أفقيًا وعموديّاء ذات قدرات إنتاجية 
متنامية وبيروقراطيات أكثر فاعلية. وكانت هذه أكثر فائدة وتنافسية» فأدت بعد 
الأزمة الاقتصادية بين عام 1870 وعام 1890» إلى ارتفاع اقتصادي حقيقي 
مفاجى: تمركز لا مثيل له للإنتاج الصناعي. طبقة جديدة من العمال جذبهم 
الارتفاع العام لمستوى الحياة وإمكان الحصول على خيرات جديدة للاستهلاك. 
وكان هذا الاندفاع الصناعي واضحًا في شكل خاص في أآلمانيا والولايات 
المتحدة. أما إنكلتراء فقد بدأت تتراجع حينذاك أما فرنساء التي أخرها حجم 
الطبقة الفلاحية فيها ونفوذ الكاثوليكية» فلم تدخل المنافسة إلا بخطى بطيئة. 


2170 ينظر تكاكة) 6أأاباه ععزء6 :لك 05ج[ .9[15011071 710101 7716م 7/0176 رقععم1ء8 511222116 
.(2003 ,اتناءع5 يدك .0آ 
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1 هه 5. «-«» .م و 
ازمة أخلاقية عميقة 


لكن النتائج الاجتماعية والأخلاقية لجميع هذه التغييرات الاقتصادية 
كانت كذلك غنيفة:.وقد: شكلت:حركة التمدن وتمركز جماهير مرخ العهال غير 
المؤهلين وغير القادرين على الاستفادة من الارتفاع العام لمستوى الحياة» 
عوامل اجتماعية قابلة للانفجار. وزعزع تقدم الديمقراطية الذي لا يقهرء إضافة 
إلى النضالات الاجتماعية للطبقة العاملة» النخبوية الليبرالية» ما حدا بهذه إلى 
إعادة النظر في حساباتها ومحاولة التصالح مع المجتمع الجديدء الذي يطمح 
قبل كل شيء إلى المساواة. وهكذاء دخلت قيم الليبرالية الأخلاقية والسياسية 
في صراع مع نتائج الرأسمالية» وبدا تعريفها المساواة بالمساواة في الحقوق 
غير ملائم كليًّا لمواقف تسمح فيها الحقوق «الشكلية» في الواقع باستغلال أكبر 
للعمال» حيث العلاقات المدرجة في العقود تضع أفرادًا متساوين في علاقة 
مبهمة كليّا لأنهم يوجدون في ظروف من السلطة غير متساوية مطلقا: رب 
العمل والمستخدم*'» وخضع مفهوم الليبرالية عن الحرية بأنه خاصية للفرد 
وحق «طبيعي) للاختبار أيضاء بسبب عدم وجود الحرية والحقوق «الفعلية» 
عند الطبقات الكادحة. وبعيدًا من أن تصبح الليبرالية قيمة في حد ذاتهاء بدت 
أكثر فأكثر في تناقض. 

في هذه الأزمة الأخلاقية» كان تأثير النزعة الإنسانية الدينية والقيم 
المسيحية كذلك واضحًاء سواء أكان تأثير الكاثوليكية الاجتماعية فى 
فرينينا2"71.:. أو البو و تبيتاقية. اللببرالبة: فى . إتكلتر ا :والولآنات: المتحدة: وا 
بدأت القيم الجديدة مثل التضامن؛ والجماعة والعدالة الاجتماعية بالظهور 
في الجمهورية التضامنية والليبرالية في فرنسا مع ليون بورجواء ألفريد فويبه. 
شارل جيد (6106 03:165©) وسيلستان بوغليه (6اوداه8 مناوواة2220)0. والمقصود 


(18) ينظر نقد حرية العقود عند: ©[ ,(.15ذل) أأهضاطةنا عق «أطرعم5-منصهة0 :عمهل ,معع02 .11 .1 
]أي 15] 1571| ه501 


(19) حول الكاثوليكية الليبرالية» ينظر: .3 .مقط ,ع نول 


(20) حول الجمهوريانية الليبرالية. ينظر: :دذنة) 1062 ءارك ع«اماعاط ,غاأمدوذامى ها ,كتهاه .0-.1/1 
1 أطلاعة! 1017171[ عا رجاام5 :(2007 ,لتفسطللة) 
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بالتأكيد هنا هو علمنة (12:156:00) الفضائل الدينية: الرحمة» الرآفة ...إلخ. 
وهكذاء قادت الحركة البروتستانتية غير المحافظة فى إنكلترا والولايات 
المتحدة الليبراليين «الجدد» وجعلتهم يهتمون بالإصلاحات الاجتماعية 
وبضرورة تحسين شروط الحياة النفسية والمادية للأكثر حرمانا بهدف 
الوصول إلى مجتمع أكثر عدالة. 


أزمة سياسية: بين المحافظة والاشتراكية 


ترافقت هذه الأزمة الأخلاقية مع أزمة سياسية» ففي عام 1848 خسرت 
الأحرات: السياسية” المتائرة" باللبيرالة«- فق “فرشا :والمانيا الاتجاباتك سين 
الاستياء الشعبي وعدم الاستقرار الاجتماعي لمصلحة القوى المتطرفة والرجعية 
والثورية. وسوف يؤدي مفهوم شعبوي أكثر فأكثر واجتماعي للديمقراطية كان 
متأثرًا بالثورة الفرنسية» إلى اعتبار تجمع الحرية عدوًا للشعبء وذلك ابتداءً من 
عام 1848 في فرنسا وألمانيا. ومن المؤكد. أن الليبراليين وقفوا ضد الاستبداد. 
وكذلك ضد اليعقوبية (©0:ؤ15مزطمء12) والرجعية اللتين كانتا تطالبان بعودة الملكية 
المطلقة» لكنهم وجدوا أنفسهم أخيرًا مرغمين على القيام بتحالفات مع العدو, 
كما فعل غيزو مع المحافظين للبقاء في السلطة. وكانت لتحالفات كهذه نتائج 
وخيمة على القيم الليبرالية في القارة الأوروبية. وهكذاء لم تعد للأحزاب 
السياسية مواقع في السلطة خلال القرن العشرين» ولو أن الليبرالية صمدت وقنًا 
أطول في إنكلترا بصفتها قوة سياسية في النصف الثاني ة في القرن التاسع عشرء 
لكنها دخلت أيضًا في فترة أفول بعد ذلك» ثم وقعت تحت سيطرة ة عناصرها 
الأكثر محافظة» والمدافعين عن الإمبريالية الاستعمارية والسياسات الاقتصادية 
القائلة بالتبادل الحر والدوغمائية صو همع مل) التي لم تكن قادرة على معالجة 
الهبوط الاقتصادي في البلاد اعتبارًا من عام 1880. وجاءت تغيرات اجتماعية 
حاسمة لتجر شيئًا فشيئًا إلى نهاية الوفاق حول المبادئ الليبرالية وإلى تقدم 
العمّالية (©«وذاانه:ه”) في حزب العمال الذي نشأ في عام 1893. ومذاك 
فصاعدًا وجد الحزبان الكبيران» حزب العمال وحزب المحافظين» وأصبح 
الليبراليون مهمشين فتحولوا إلى حزب للإدارة المحلية. ومع أن الأيديولوجية 
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العمالية تطورت فى كثير من وجهات النظر انطلاقًا من الليبرالية» إلا أنها هددت 
جدبًا المفاهيم المركزية فيها والتيى تجب إعادة تحديدها بجدية. 


أزمة فكرية 

بدأت الأسس الثلاثة للمفاهيم والأدوات الفكرية لليبرالية الكلاسيكية في 
الظهور غير متلائمة أكثر فأكثر مع العالم الحديث» وهذه 5 هى: فكرة 
يصفته تعاون . ين راد عفاد لمصلمة الجع»واخي التو قلي للحي 
مراك جو لط سي اد الملكية الخاصة» بفضل دولة 
القانون. 


غير أن. تناقضات الرأسمالية ومجتمع السوق أظهرت بوضوح عدم 
احترام المساواة في الحقوق من ا الليبرالية. وقد صارع مؤيدو العتقية 
(5عاةنصهه3001180) في الولايات المتحدة إلى تجاوز التناقض غير المعقول بين 
الدستور الأميركي وإعلان الحقوق فيه» من جهة» واستمرار العبودية من جهة 
أخرى. ما أدى إلى حرب التحرير وإلى إعادة التأسيس في عام 1865. أما 
الحريات المكتسبة أثناء الثورة الفرنسية» فقد استطاع ماركس أن يبرهن بطريقة 
مقنعة أنها كانت «شكلية» تمامّاء فهي حرية «الثعلب الحر في قن دجاج حر). 
وأنها كانت في الحقيقة أداة للاستغلال. إذاء غدا المفهوم الليبرالي للحرية 
وكذلك للمساواة بعد ذلك غير ملائم» وفي شكل خاص للشروط الاجتماعية 
الجديدة. 

وإذ بدا مفهوم المجتمع بوصفه تعاونًا مفيدًا للكل أسطورةً» وحتى خداعًاء 
تبدد شظايا تحت تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت الرأسمالية 
الجديدة. وكان الوفاق الاجتماعي بين الطبقات العاملة فون المجتمع الفيكتوري 
يعتمد على إيمان بأن الازدهار سيطاول الجميع. تفع أن المساوأة سود 
في السباق نحو الثروة» برغم اللامساواة التي كانت واضحة للعيان وأمام 
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الجميع. لكن هذا التوافق الاجتماعي انهار حين بدأت الأزمات بالانتشار» كما 
حصل ابتداءً من عام 1880» وخصوصًا مع أزمة عام 1929. ما أكد حقيقة 
صراع الطبقات وأعطى الحق للماركسية وللنظريات الثورية» ولم يعد بقدرة 
الأفراد اعتبار أنفسهم متساوين أمام الفروقات في الثروة والطبقات» وهكذا 
غدت اللامساواة والانتماء الطبقي المكوئين الآهم للهوية السياسية. ولم يعد 
الرأسماليون والعمال يتشاطرون القيم ذاتهاء وبدا واضحًا أنه لم يعد هناك 
إمكان للتعاون في عالم بدا مذّاك فصاعدًا مُجزءًا. 

لقد صار واضحًا أكثر فأكثرء كما أكدت ذلك الاشتراكية» أن عوائق الحرية 
لا توجد في الضغوطات وحدها التي يمارسها الآخرون في شكل مباشر. 
فى العلاقات بين اللأشخاص أو فى تجاوزات سلطة الدولة» ولكنٌ بالذات» 
ويطرقة كلد كدعا نات فى الشرول الاستمافة للريجره الردفيدقها 
في عدم مساواة السلطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تعد الحرية 
تعرّف في شكل سلبي» فهي يجب أن تتضمن وسائل للعمل في شكل حقيقي. 
وليس فقط إمكانًا قانونيًا للعمل» وتُفترض بها معرفة هذه العوامل الاجتماعية. 
وسوف يوضع علم الاجتماع الناشئ والتاريخ في خدمة التحرر البشري. 
ويعطي أوغست كونت وهيغل وليس لوك أو آدم سميثء مقياسًا جديدًا لتفسير 
المجتمع الحديث». وسوف يحلان محل العقلانية المجردة وغير التاريخية 
لعصر الأنوار وفردانيته المنهجية» وكذلك محل المذهب التجريبي لعصر 
الأنوار الاسكتلندي لهيوم وسميث. 


من ليبرالية الحزب إلى ليبرالية الأفكار 


في المقام الأول» انتقل حقل المعركة من الممارسة السياسية إلى 
الآفكار'©». وتحولت الليبرالية من قوة سياسية إلى قوة فكرية وأخلاقية لا 
تقاس أبدًا بالتمثيل السياسيء وإذ لم تعد قوة سياسية وازنة بدءًا من 1848 إلا 


(21) ينظر: ,نوذامط مه براومدماتطط لمنءعمى نها ,كنه0ت 02210 :6 .مقط ,كونعومام122 ,معلعع] 
85-7 .مم ,(2007 0:62ز11) 1 .مم ,24 .آم 


252 


أنها سوف تغذي في القرن العشرين العمل السياسي للأحزاب المعتدلة» يسارية 
كانت أم يمينية, في أوروبا كلها والولايات المفعلة: هذا التجدد أعاد إحياءه 
صحافيون ومنظرون وكتّاب وأساتذة جامعيونء وكانوا أحيانًا من بين رجال 
السياسة كذلك. أمثال وودرو ويلسون («هواة/لا '«ه:13/009). الذي كان المثقف 
الأبرز للحركة «التقدمية» فى الولايات المتحدة وانكن ريا في عام 1912. 
كن معظلنيم ظاواافى المعاوضة: مكاسين [لمهمة النقدي للبرالة درون بخميم 
أنحاء أوروباء إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإيطالياء كما في الولايات المتحدة» من 
توماس هيل غرين إلى ليونارد ت. هوبهاوس وجون هوبسون (دهو6ه8 صطمل)» 
ومن شارل رونوفييه إلى ألفريد فوييه وليون بورجوا وإميل دوركهايم ءانمه5) 
(«أء0+سطء من فيلهلم ديلتاي إلى ماكس فيبر» من فيلفريدو باريتو 1590”) 
(23:600 إلى بينيديتو كروسه (01006 86060600)» من غيدو دو روجييرو إلى كارلو 
روسيللي» من وليام جيمس إلى هربرت كرولي (01:© :ء10:5) ووالتر ليبمان 
(«مقدصمم نآ :11/0116) وجون ديويء واجه عدد كبير من الكتّابء. الذين كانوا رجال 
سياسة فى أغلب الأحيان» النصوص الكلاسيكية لليبرالية لنقدها وتعديلها وفمًا 
لزوايا مكادة جَذَاة وقد أعظى فول الكتاب بلدا الببرالة:وحهيها التحديد 
وكان لهم تأثير غير مباشر في برامج الأحزاب السياسية في زمنهه”©. 


الليبرالية «الأخلاقية»: إنكلترا 
في إنكلتراء لم تتأثر الليبرالية «الجديدة» بالماركسية إلا قليلاء وقاوم 
الوفاق السياسي حول المبادئ الليبرالية فترة أطول بكثير من أي مكان آخر. 
في الواقع. أخذت الاشتراكية الإنكليزية مصادرها الأخلاقية في شكل أساسي 
من الليبرالية المعتدلة ومن البروستاقية الليبرالية وخصوصًا من الميتودية. 
لا من الماركسية”©. واستمرت الليبرالية في إنكلترا في تغذية صورة مثالية 
للرأسمالية وعملها وبفهم المجتمع الجديد الذي كان في طور التكوّن تحت 


(22) ينظرء سابقاء الملاحظة 11 حول دور فلاسفة ال هنلءم هذ*. 
(2)23 ينظر » مثلا: 2201-5 .مم رع1ع22عمم1210 215-2167 .مم ,كو منرع/ ,100516911 
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نظرها بالعبارات الفردانية ذاتهاء معتبرة البطالة والبؤس عيبين في «الشخصية» 
قبل كل شيء. ولأنها لم تكن قادرة على فهم أسباب الأزمة الاجتماعية» فإنها 
حاولت بالأحرى علاج العوارض: الفقرء عدم الأمانء البطالة. ولم تكن قادرة 
على رؤية العلاقة بين الفقر المتنامى للبروليتاريا وبين الرأسمالية. إذاء سوف 
تيك الى اشكل أساعى تمحارية النترن ويرناة الطبقاك الكاجدةه سدخلة ف 
قطاعات كانت حتى ذلك الوقت مخصصة للجمعيات الخيرية الخاصة» وذلك 
لأن مسألة العدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية صارت ملحة. وسوف 
تقودها هذه الاهتمامات إلى انتقاد عقيدة الليبرالية الاقتصادية» وإلى المناداة. 
بعكس ذلكء. بتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. 


وهكذاء أضينهة أفكار جول ستيوارت مل خصوصًا وكتاباته عن 
الاذ شتراكية. وحقوق المرأق والنظام التمثيلي» وكذلك فلسفته بشأن النمو الذاتي 
والتطور الاجتماعي». مصادر للآنموذج الجديد*2. 


أما المفكر الأكثر أهمية لليبرالية «الجديدة» فهو بلا شك الفيلسوف في 
أكسفورد توماس هيل غرين””27©» الذي كان لتدريسه نفوذ غير عادي على الجسم 
السياسي كله في عصره. من دون أن ننسى كينز نفسه. الذي تأثر به هيل9©, 
ولو أنه لم يذكره. لقد طوّر غرين أفكار مل» لكنه ذهب أبعد منه في نقد حرية 
العقود والحرية الاقتصادية» ومقولاته عن الطبيعة الاجتماعية للفرد قريبة جذا 
من مقولات معاصره دوركهايم. ويبرع غرين في قراءته روسوء الذي كان معجبًا 
به وكذلك الفلاسفة الألمان كانط وهيغل وهامبولت» الذين حاول مصالحتهم 
مع الميراث الليبرالي الإنكليزي والميراث الليبرالي الاسكتلندي. وتبعًا لكانط. 
فإنه رفض المنفعية» التى كانت النظرية الأخلاقية المفضلة عند الليبراليين» 
وأكد أن الصلة الاجتماعية» بعكس ذلكء لا تنتج من عقد كما يرى لوك ولا من 


(24) حول مل والاشتراكية. ينظر: 8-1 .مم ,1كذأهزء50 ع[ ,تعتلناك 
(25)"النصن الأكثر تعبيرًا لفكره هو «التشريع الليبرالي وحرية العقود» (1880)» ونجد مقتطفات 
منه عنك: أه1567] 5016/1511 عا ,(.01155) 12241اطىن] ع ععءطجعءم5-مامةن) 
(26) ينظر: 0 .م ,كو مترع عر ,100568161 
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المنفعة كما يرى بنثام» ولكن من اعتراف كل واحد بشخص الآخر بصفته هدفا 
في حد ذاته وبمصالح الآخرين كأجزاء مكملة للمصلحة الشخصية» وهو بهذا نقد 
الفردانية الذرية للقرن الثامن عشر واستبدل بها رؤية مل لفردانية تتطور وتتحسن 
بفضل المساهمة الدائمة للآخرين» مؤسسًا بذلك حق الفرد تجاه المجتمع؛ الذي 
عليه أن يؤمن للفرد وسائل تحقيق قدراته» فهو أساسي لخير الجميع وتطورهم. 
وبمتابعته أرسطو وهيغل» سمّى غرين «الخير العام) بهذا التفاعل بين المصلحة 
الفردية والمصلحة العامة» وجعله أساس الأخلاق والواجب السياسييه722©. 


وكان غرين مصدر تجديدات أربعة في البرنامج الليبرالي: أولا هو يميز 
جذريًا بين الحرية السلبية لليبرالية «القديمة» وحرية الحقوق الفردية» والحرية 
الإيحابية لليبرالية الجديدة وحرية «الحقوق - الديون» للوسائل الاجتماعية 
والاقتصادية التي يعطيها المجتمع للفرد لتسمح له بتطوير قدراته. وهو بذلك 
أطلق نقاشًا بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية سيصبح مركزيًا في الأيديولوجيا 
الليبرالية للقرن العشرين (يُنظر لاحقا الفصل الخامس والفصل السادس). وبعد 
ذلك. يشدد غرين على الطبيعة الاجتماعية للفرد. الذي يتعلق تطوره بما يقدمه 
إليه الآخرون والمجتمعء ويقوم أخيرًا بنقد الليبرالية الاقتصادية» مصرًا على أن 
السوق مؤسسة اجتماعية؛ مثلها مثل أي مؤسسة أخرىء لذا يجب تنظيمه ليعمل 
وفمًا لمصلحة الجميع لا البعض فقط. ويذهب في نقده الاجتماعي بعيدًا حين 
يدعم شرعية تدخل الدولة والتشريع في حقول التربية» والصحة العامة» والملكية 
الخاصة والحق في العمل» وذلك لتحييد النتائج الوخيمة لتجاوزات الحرية الفردية. 


وجاء ليونارد ت. هوبهاوس”*2')» بعد غرين.ء ليّدين الليبرالية الاقتصادية» 
التي تؤدي إلى تعميق التفاوت بين الأغنياء والفقراء» ويقترح برنامجًا صارمًا 


(27) ينظر: مبادئ الإجبار السياسى» نشر فى 1895. حول ت. ه. غرينء. ينظر: اعقطء1/11 

6 ,لعخط116 .71 :4 .مقطء رعمءطمعمم10-] (1986 رووع22 لطع 2 613 2 ) «روذ[مومء6ش[ا سول( 7176 ,تاعلعع1آ1 
14-5 .جم ,501211571 عط ,قاع 1لدلظ :(1964 :5ع00201[) 02075122726 /[0 1115م 

(28) يوجد تقديم فرضيات الليبرالية «الجديدة» عند هوبهاوس في الليبرالية (1911). حول 


هو بهاو سس ينطر : :199-200 .صم ,كو تررعكل ,100512167 بمعلعءمظ :16-22 .مم ,©:571ز[ونع50 6ط راع 1لنده 
305-11 .مم رماع طمعمم10>] 
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للضرائب على أرباح المؤسسات. ويدافع هوبهاوس عن دور الدولة» التي 
عليها أن تنظم الحياة الاجتماعية» مؤكدًا أن الإصلاحات الاجتماعية تتوافق 
مع احترام الفرد. وأن على المواطنة الجديدة أن تتضمن الحقوق الاجتماعية 
ولس اللسياشة :ود وهو يقترت يها المع من حعزت: العينال القاشية 
ومن الجمعية الفابية (5001600 هدزمة5). التى ما زالت موجودة وأصبحت فريق 
تفكير 01د عادنط) للحزب العمالي. الذي كان في صفوفه ومن بين أعضائه 
المؤسسين بياتريس وسيدني ويب. جورج برنارد شو وه. ج. ويلز .8) 
(17/115 .6. كانت الجمعية تدافع عن تدخل الدولة في المجتمع بوساطة 
بيروقراطية فاعلة وشريفة» وكذلك عبر مبدأ الجماعية والجدارة» معتبرة 
نسينها “وويقة” اللو ل وفي الوقت ذاتهء كانت الليبرالية «الجديدة» نتاج 
الاقتصاديين وليس فقط الفلاسفة والكتّاب» وهكذا كان التناغم بين الفاعلية 
الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية المبدأ فى أعمال الاقتصادي ألفريد 
مارشال. ْ 

هذه الحركة الثقافية كانت بالتأكيد مختلفة عن سياسات الحزب الليبرالى 
للويد جورج وتشرشل «(انطءس0). لكن تأثيرهما تقاطعا. يجب ألا ننسى 
أن حكومة لويد جورج» تحت تأثير ضغوطات النواب في حزب العمال بين 
عامى1906 و1911» كانت مسؤولة عن الإجراءات الاجتماعية الأولى فى 
إلكدراة بتك رييبها نكنام تقاعف كدان انين المعو ريج (1988) و كذلاك يهان 
بطالة للعمال ا الأكثر فقرًا (1911)» مجسدة بذلك دولة الرعاية التي 
أخنت: اسمدها مق اللبيزالة وليسى فلا37 


(29) ينظر: 7--156 .مم ,(.5لتل) أغقصاتطءتنا ع ععطععمك-ماصة© :صلا روععانانآ معبعزك 
(30) تتوقع هذه الإجراءات الاجتماعية» المستوحاة من الليبرالية الجديدة والتي أجري الاقتراع 
عليها بين عامي 1906 و1911» تعويضات في حال حوادث العمل وجبات مجانية في المدارس» وهي 
تنظم عمل الأطفال وتحدد ساعات العمل إلى 8 ساعات في المناجم» تحمي النقابات التي ازدادت 
سلطاتهاء تؤمن مدخولا لكل شخص تجاوز السبعين» تباشر بهدم الأكواخ وتحسين المساكن العمالية. 
أخيرًاء أجري الاقتراع على مرسوم الضمان الوطني في عام 71 ابسن لأول نظام للضمان الصحي 


وللبطالة. إِذَا كانت بدايات دولة الرفاه نتيجة عمل الليبراليين» الذي ساندهم حزبت العمال. ينظر: 
.273-74 .مم رعمءطمعمم10آ :218-221 .زم ,كومترعكى ,10051311 - 


2156 


الليبرالية «الجمهورية»: فرنسا 


أو قلبه» ولكن إكماله. 


جان - فابيان سبيتز (12م5 مءعزط72-مدع[) 
اللحظة الحمهو رية فى فرنسا (عع ره[ ده «رذمءةاطلاصة 01© 00 ©.[) 


كانت لليبرالية فى فرنسا خصائص مخختلفة تمامّاء بسبب الميراث 
الراديكالي للثورة اتوي وفشل الليبرالية في عام 21848 وتتابع أنظمة 
سلطوية أو ديكتاتورية» وفشل الجمهورية الثانية» والطابع الجديد لمؤسسات 
الحرية التي بدأت فقط مع الجمهورية الثالثة. وهناك ميل إلى المبالغة في دور 
التيارات اليعقوبية والمضادة لليبرالية في الجمهورية الفرنسية» لكن دراسة مقارنة 
تستطيع أن تساعد في تقييم تقاطعات التيار «الليبرالي» في الجمهورية الفرنسية 
مع أفكار الليبرالية «الجديدة» في شكل أفضل”*©. وكان تأثِير الليبرالية في الهوية 
السياسية الفرنسية محدودًا بالضرورة» بسبب «الفكر الكارثى» (©صوتناولهةة) فى 
السياسة الفرنسية» إذا ما استعدنا عبارة رينيه ريمون 0 فمع2) من 00 
ووجود منظمات عمالية كن متأثرة بالماركسية من جهة أخرى. لكن 
التركيبات الاجتماعية التى < خلفتها الجمهورية الثالثةء بلا شك قريبة من تلك 
التى نادى بها مفكرو الليبرالية «الجديدة» أمثال شارل رونوفييه (15 1903-18). 
رين فوييه (1912-1838). ليون بورجوا (1925-1851) وحتى إميل 
دوركهايم. الذي قام بمحاولات للجمع بين احترام الاستقلالية الفردية والتعاون 
الاجتماعي مشابهة لما قام به توماس هيل غرين أو ليونارد ت. هوبهاوس. 
وعرفت الليبرالية في فرنسا انطلاقتها مع التجارب الأولى للملكية 
الدستورية» من عام 1814 حتى عام 1848. مع القس سييس «فلزه51) 
202 ومن المؤكد أن التشريع الألماني» تشريع بسماركء قد أثر في هذا التشريع» وهو يؤدي كذلك دورًا 
في «التقدمية» الأميركية في المرحلة نفسها. 


010) ينظر و1710 أو ةانأه80 0 أهطلامل تنوءمم7لاط «رخصاذ أله قعط1آ ممعم متباط» ,معلعععط اعمطء 1ك 
.(2008) 1 .20 ,7 .آمل 


(1836-1748). بنجامين كونستان (1830-1767)» غيزو (1874-1787) 
وتوكفيل (1859-1805). وهي ترتبط بانطلاقة الطبقات الوسطى العمالية 
والتجارية التي تدافع عن حرية الأسواق وسلطة القانون (28! 0 ءانه)» المساواة 
في الفرص» مع رفضها دور الدولة بصفتها أداة لإعادة التوزيع. وذلك بأسم 
المسؤولية الفردية. ويرضى الليبراليون الفرنسيون بالسوق وبسياسة دعه يعمل 
[سياسة عدم التدخل] أكثر بكثير مما نظن2©. لكن ذلك كان في فترة قصيرة 
نسبيًا قبل الالتحاق بالجمهورية وتأييد تدخل الدولة المركزية. ومن المؤكد 
أن الليبراليين كانوا ضد الاستبداد» وكذلك ضد اليعقوبية والرجعية اللتين كان 
أصحابهما يطالبون بعودة الملكية المطلقة لكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم 
يتحولون ابتداءً من عام 1848 إلى الجمهورية والدولة المركزية السلطوية. 
وبذلك ابتعدوا من القيم الليبرالية. أما الجمهورية الثالثة التي ولدت من 
فشل المحافظين - أمثال اليعقوبيين - بعد عام 1870 وتحالف الجمهوريين 
من صغار البوراجوزية العلمانيين فى المدن الكبرى مع غاميتا (4غاءطصهة0). 
وتحالف رأسماليي الأرياف مع جول فيري (117ء*1 69) في وسط انتقائي» فقد 
شهدت بعد ذلك نمو تيار ليبرالي واجتماعي قريب إلى حد ما من الليبرالية 
«الجديدة» في إنكلترا. وقد ظهرت المسألة الاجتماعية بقوة بعد عام 21890 
مع الإضرابات الأولى الكبرى وأزمة قضية دريفوس دقتره:) والجنرال 
بولانجيه (132867نده8). وجاءت بدايات الإصلاحات الاجتماعية نتيجة عمل 
الحزب الراديكالى (الجمهوري والليبرالى) ونظريته الجديدة فى التعاون» ولكن 
بدءًا من عام 1910 تحولت الراديكالية نحو اليمين» وصارت الافكار الليبرالية 
بسرعة غير متوافقة مع الاشتراكية» التي كانت حينذاك القوة السياسية الصاعدة. 


مااعقيموة الليرالبة [الحديدةة فى فرتتنا ]ذ؟ سوق لكف ينا عفن 
سريع ومبسّط. تمكننا رؤية بدايتها عند توكفيل الذي» على مثال مل» يخشى 


(32) ينظر: 1 مآ ,180532081108 
وانتقاداته. 


أن تتحول القيم الليبرالية إلى فردانية اقتصادية مبتذلة تصر على قيمة المشاركة 
السياسية للوقوف في وجه الأنانية السائدة. 


وسوف يكون شارل رونوفييه (61903-1815**. الفيلسوف الكانطي 
الذي سيقترح للجمهورية الجديدة تركيبة تجمع الحريات الفردية والسيادة 
الشعبية» مساويًا في كتابه الموجز الجمهوري (#نمءةاطلاورة” [ء:«هاة) (1848) بين 
القيم الليبرالية والاستقلالية الكانطية» كما فعل ت. ه. غرين. 


أما ألفريد فويبه (0)1912-1838©» الذي لم نعد ندرس مطلقًا فلسفة 
الأفكار - القوى (55:065-:066) عنده. فهو كان مع ذلك (بحسب جان - فابيان 
شبيتز) «العرابت الفكري للجمهورية الثالثة» ويمثل بين كانطية رونوفييه 
وروحانية برغسون» محاولة مصالحة ما بين الأضداد والأكثر جدارة فى 
الانتقائية الفرنسية: بين العلم والدين» وبين الليبرالية والاشتراكية. لنذكر هنا 
وح نيه انين انق هس : غويرن شيعا رلكه العض] لمة من ميقا لية: كانظ «وهدية ا ,انزرة 
جهة والتقليد التجريبي والليبرالي من جهة أخرى. وقد كتب ج. ف. سبيتز: 
«الجمهورية هي توليف بين مثال أخلاقي موروث عن كانط وروسو ولكنه 
مجرّد من الاستعلائية» ومذهب الطبيعية القريب من الاشتراكية ولكنه مجرّد من 
طابعه القسري موضوعيًا). 


لكن من المؤكد أن ليون بورجو” هو الفيلسوف الأكثر التزامًا سياسيًا 
فى هذه الحركة الفكرية» مرسّخًا فكرة التضامن بصفته عقيدة رسمية وسياسية 


0030 ينظر :فاأكة) 1891010127 كهن) 6ط .0212 1أطلاوةف ا | 046 ءمأع«ةمم ناكل ,15ها8 عله[ ن)-»211/ا 
,111 مما ,81015 :(2000 ,2150م ااه 


حول شارل رونوفييه. ينظر العدد الخاص عن شارل رونوفييه فى 05 0)) العدد 45 2005». 
وكذلك: أمنغطخ! ءتعذلواء90 عط ,(.ككتل) أهسصتطدتا يك ععطرعمك-مامة© 
حول تضامنية ليون بورجوا وص 63-2)» حول التضامنية» ينظر كذلك: ,عمءطمءممهك] 


و4 رو ت 2/1 
(34) حو ل ألفر يل فوييه. ينظر : .35-37 .جم رعقءط0عمم10-! :3 .هك ,تمع اطلاوة 1/107:221 >1 .,117م5 


(5) حول تضامنية ليون بورجوا ينظر: هط ,كتها8 .4 .ههطء ,متمءناطياة» ادء«رمابا 6ط .,2ائم5 
,50/147116 


كذلك: .301-05 .مم رعنءطمعممهلك] 
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وقانونية في الجمهورية الثالثة» عقيدة شبيهة جدًا بعقيدة الليبراليين «الجدد» في 
إنكلترا. 


بالرغم من ذلك. لعل إميل دوركهايم (2”)1917-1858 ومفهومه المعقد 
عن الفردانية» يمثلان أفضل تمثيل المفهوم الجديد بين الفرد والمجتمع في هذه 
الليبرالية «الجديدة». ولسنا معتادين اعتبار دوركهايم مفكرًا ليبراليّاء ويبقى السؤال 
طبعًا مفتوحًا. وبرغم انتقاده الفردانية الأنانية الذي يُشبه نقد الكاثوليك المعادين 
لليبرالية» إلا أنه يدافع عن مفهوم لتضامن عضوي في المجتمعات الحديثة يرتكز 
على الفردانية بدلا من أن يقضي عليهاء كما نفكر في أغلب الأحيان. ليست 
الفردانية هي التي تجر الفوضوية» بل الخلل في الفردانية الحقيقية» بالمعنى الذي 
أراده مل وغرين. ويعتبر دوركهايم أن تقسيم العمل والتتخصص يدعمان التضامن 
والتعاون الضروريين لتطور الإمكانات الفردية. إذّا هو ليس محافظا ولا اشتراكياء 
لأنه رأى في الاشتر تراكية عارضًا أكثر منها علاجًا للقلق المعاصر. وقد ارتكزت 
نظريته حول العدالة على الجدارة لا على إعادة التوزيع» وهو مؤيد للسوق بصفته 
آلية لتصحيح التجاوزات البشرية» ورفض دور تقسيم الطبقات بصفته دورًا وحيدًا. 
وإذ : أظهر دوركهايم تعاطمًا اساي اله شتراكية واعتبر أن علم الاجتماع تابع لهاء 
اعتبرها كذلك ظاهرة مَرَضية أكثر منها علاجًا لأمراض المجتمع؛ » لذلك اعتبره 

بعض المعلمين الإنكليز (لوكس وعكلننآء بلامي. فريدن)» بهذا المعنى ليبراليًا 
0-6 لأنه يشارك النظرية الليبرالية الجديدة بعدد اكبير 5 القيم. . وفي كتابه 
علم الاجتماع والفلسفة (#نناصمدمانام اه عنهمامنههه)» مثلا لا يعتبر الفردية تهديدًا 
للعلاقة الاجتماعية. 


إن التحرر التدرجى للفرد لا يتضمن إضعاف الرباط 
الاجتماعي أو تغييره. 
وحده التضامن الميكانيكي المبني على التجانس الثقافي والتجانس 
الاجتماعى. يكون مهددًا بعملية التحول إلى الفردية. فهذه - بالعكس 3 


(36) حول ليبرالية دوركهايمء ينظر: ,معلءء5 :(1985 ,105 10مكهما؟) «زء//ا2 ,وعادا .5 
لا اه ا .مهطكء ,أمء ةاطلاوة: 407:1[ عل ,112م5 :2 .مقطء ملإلمتدااء8 :215-225 .مم 
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التضامن الجديد العضويء وفقًا لحدس ملء وهو - على مثال الليبراليين 
الإنكليز الجدد - مقتنع بأن التركيبات الاجتماعية والمجتمع المدني هما أكثر 
أهمية من المؤسسات السياسية في ما يخص حرية الأفراد. كما برهن ذلك 
قانون والدك-روسو (دهةءودده-ماء17/8106) عن النقابات في عام 1884» وقانون 
1 عن الجمعيات» ومقتنع كذلك بأن تطور المجتمعات لا ينفصل عن 
تطور الفردية. 


الليبرالية «المصابة بالخيبة»: ألمانيا 


تملك الليبرالية في ألمانيا تاريخًا مختلفاء بسبب التصنيع المتأخر والأكثر 
وحشية والتركيبات الاجتماعية والسياسية ما قبل الحديثة. ولم تكن البرجوازية 
الليبرالية موجودة في ألمانيا حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبقيت 
الطبقة الحاكمة هنا طبقة اليونكر (5ع )2377 ولهذا اتصف الحزب القومى 
الليبرالي بالذولانة*9© والسلطوية وفك تأسسن في عام 1867». حين كان والد 
ماكس فيبر نائبًا. وتفسر مسألة وحدة ألمانيا التحالف بين القومية والليبرالية في 
لا 


فيلهلم ديلتاي (1911-1833)”» هو الممثل الأكثر شهرة لليبرالية في 
ألمانياء وكان مقلدًا لفيلهلم فون هامبولت (2)1835-1767» الذي كان له تأثير 
واضح في عمل مل عن الحرية. وعلى مثال المفكرين النخبويين الفرنسيين؛ 
حاول البحث عن طريق وسط «هنلءم 8ذ)) بين النفوذ الأدبى لكانط وفيخته 
(واطه81) وهيغل» وجرّب مصالحة العقلانية والدين. وقد نال شهرة سبب 
فلسفته في العلوم الاجتماعية بصفتها علمًا للفهم (165:6060) لا للتفسير وبسبب 


(37) اليونكر (16:5هداة): أحد الأرستقراطيين الآلمان. (المترجمة) 
(38) (©«:ؤو)ها1”8) الدولانية: نظرية تدعو إلى مد سلطة الدولة على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. (المترجمة) 
(39) ينظر : :(1967 ,هماتهل! 011لا بجع لظ!) زرو درء 0 «زة برعهو 106710 0ه بوء3ع50 ,0011 معقطو»ا 1211ظ] 
| الالطولاع8 


(40) حول ليبرالية ديلتاي ومعارضته تسلط تريتشكه. ينظر: .ذ .مقطء رماع طمعممم1ك1 
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دفاعه عن التأويل في تحليل النصوص الدينية. ومن المؤكد أن أثره السياسي 
غير المباشر لا يمكن نكرانه» بسبب دفاعه عن الحرية الفردية وتأثره بتاريخ 
الأخلاق وبدور المسؤولية الفردية. لكنه كان مع ذلك ناقدًا للحزب القومي 
الليبرالي الألماني» الذي دافع عن إجراءات بسمارك الاجتماعية» وكان يؤكد 
أخطار القمع المتمثلة في البيروقراطية الإمبراطورية الجديدة» لكنه بقي أسير 
اللاسياسية عند المثقفين الألمان» الذين سوف يبدون عاجزين عن تشكيل سد 
في وجه صعود التوتاليتاريات في القرن العشرين. 
بيد أن ماكس فيبر (1920-1864)” كان مشاهدًا بوضوح أكبر 
مصاعب الليبرالية فى ألمانياء وقد أدى به تطوره الشخصى نحو ليبرالية «محررة 
من الوهم». بس تعبير فولفغانغ مومسن. هناك تفسيرات مختلفة لليبرالية 
فيبر» وحيث إن أمله قد خاب في الأفكار الأخلاقية للتطور الاجتماعي وفي 
الإصلاحات السياسية للحزب الليبرالي» فإنه قد اختار القومية عوضًا عن 
الليبرالية؛ بحسب تفسير مومسن. وفي الحقيقة» كان دوره مهما بخاصة لتفسير 
أسباب الصراع الذي لا يقهر 9000 الأفكار الليبرالية وبين العالم الجديد 
الذي يميزه التنافس الاقتصادي بين الدول-الأمم. إنه يعتبر أنه بسبب تحولاات 
الرأسمالية فى القرن العشرين» أصبحت الليبرالية غير قادرة على الحياة» ليبس 
سب عدائة للزبرالبة ولكق لأنه يخيرها غير متلاقمة مع ال رأسمالية الجندينة: 
وتشكل المقالة التى كتبها عن الثورة الروسية بين عامى 1905 و1906 عن 
«حظوظ الديمقراطية في روسيا القيصرية» خلاصةً ممتازة لوجهة نظره. 
نس قال مطل من اتستنال: الا يستطية. التطور 
الاقتصادي للمجتمع تغذية شخصيات حرة داخليًا أو مُثل 
عليا غيرية. وبعكس ذلك» نحن الفردانيين المدافعين عن 
المؤسسات الديمقراطية» نسبح عكس التيار. لا يوجد أي 
تجانس بين الرأسمالية المتقدمة والديمقراطية أو الحرية. 


(41) حول ماكس فيبر» ينظر: :عع#0طصة0) “070 اهذمها0 176 له بمو مه ,1110 22:10آ 
17/867 عنهالا ,لاع 5تطد 110 عصدع!01/ بك .مفطكء ,لالتقلاء8 :8 .مقطء رعمءطمعمم110 :5 .مقط ,(1995 رووعط بزامط 
.(1974 ملاععطاطنا 1 ) 1590-1920 2011111 عرز كالاعل 016 10لا 


202 


ذل الكعان الوحين الي النة التحديةة هو أن نخدي يهنا افع الام 
لتتوازن مع الفردانية وأخطارهاء ونحو بناء دولة عقلانية وقانونية (دولة القانون 
(2645514880 لخدمة الشعبء. وللحد من أخطار طغيان الأكثريات التى حددها 
جون ستيوارت مل. لكنْ» خلافا لليبراليين «الجدد». يشدد فيبر على الأخطار 
التى تجرها دولة القانون على الحريات. حيث يبدو تحديد الحق الأخلاقى 
والقانوني في تشريع الدولة تهديدًا للفرد وقدرته على انتقاد الدولة2*». وكما 
فى الجمهورية الفرنسية» تبدو الدولة الحليف الموضوعى فى انتصار الحريات 
الفردية وحمايتهاء وفي تحديث الاقتصاد والمجتمع. بالرغم من الالتباس كله 
الذي كان فيبر واعيًّا له. لهذا السبب استطاعت الليبرالية الآلمانية أن تدعم 
بسمارك» وذلك قبل أن يتحول الليبراليون الإنكليز إليها. 


الليبرالية «التقدمية»: الولايات المتحدة 


كان الوضع في الولايات المتحدة خاضًا جدًا أيضّاء لكن المقارنات يمكنها 
للع ضوراك الليبرالية هناك معنى مختلفا كليّاه وحتى معاكسًا للذي ساد 
أوروبا. ومنل حرب الاستقلال» تواجه الولايات المتحدة شكلين لليبرالية فيها: 
أيديو لوجية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] والحذر تجاه النظام الفدرالى من 
جهة. والأيديولوجية الجمهورية المنادية بالمساواة للدولة في خدمة الخير العام, 
وذلك تحت تأثير روسوء من جهة أخرى. وتملك الليبرالية «الجديدة» هناك 
جذورًا أكثر قدمًا بكثير من إنكلترا أو فرنسا فى الحركة العتقية. وبعد الانتفاضات 
المأسوية لحرب التحريرء التي أظهرت مدى القطيعة بين الليبراليين العتقيين في 
ا ا ا ل ا ل الي 
الكراقق العرالى بسن الستويين الكتيرين عيول المتهرء الاجكيه للدولة الفوالة. لق 
جرى كلام بهذا الصدد عن «اندماج بين هاملتون وجيفرسون». 


0420 .م رع8ىءطمعمم1>10 
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واستوحت الحركة «التقدمية»””** التي حركت النخبة قبل الحرب العالمية 
الأولى من هذه النزاعات فأجرت مراجعة عميقة لليبرالية الكلاسيكية. وشكل 
انتتخاب أحد أكبر مثقفيها وأستاذ العلوم السياسية في برينستون» توماس وودرو 
ويلسون (دهواة/18 110000 مقصمط1) (1924-1856)). فى عام 2 بإرنسنا 
للولايات المتحدة منعطمًا في تاريخ الليبرالية*». كان ويلسون معجيًا بألمانيا 
وبالدولة الاجتماعية 5021215480) لبسمارك» وكان يظن أن الوقت قد حان لترك 
النظرية الدستورية وفصل السلطات للتأسيس لإدارة مستقلة للسلطة التشريعية 
وفاعلة. فى خدمة رخاء الجميع والازدهار الاقتصادي. 


كان الهدف الواضح ل «الصفقة الجديدة»» والذي كان موضوع الحملة 
الديمقراطية في عام 1932 وانتخاب فرانكلين روزفلت في عام 1933» وضع 
أفكار ويلسون موضع التنفيذ: دور اجتماعي جديد للدولة في خدمة الخير 
العام. وكان برنامج روزفلت في عام 1944 لا يزال الليبرالية «الاجتماعية»: 
الأولوية المعطاة لدولة الرفاه وللنضال ضد الفقر. 


وكان الفيلسوف جون ديوي (1952-1859) الممثل الأشهر «للتقدمية» 
(دوذزووعموهط) الأميركية ولليبرالية «الجديدة»» وكذلك الأخلاقية الجديدة 
الديمقراطية والمنادية بالمساواة» التى كانت أداتها مجلة الجمهورية الجديدة 
(أاطاصء!! م3 776). لكن يجب كذلك ذكر هربرت كرولي (1930-1869) 
مؤسس المجلة» ووالتر ليبمان (5019274-1889 الصحافى الأشهر فيها. 
أخيرًاء استوحى هؤلاء جميعًا من فلسفة وليام جيمس (1910-1842) معاصر 


(43) حول «التقدمية» الأمير كيةء ينظر: ,(2007) 6اعماعد2 :نوملء171 «نماسءءدلا. ,عمءطدعمممك] 
«رعط11 !1 موناععء1-11دء1[ط1ا8 ما علالأوسدل 12610021 2 35 2اذالاأووعقع820» ,لأعدمعواط .ل 5مل1ط ,272-273 .مم 
.مفلك ,(.01155) أأهماطن]ا عع ععط2عم2)0-5ةن) :55-83 .مم ,(2007) 1 .70 ,24 .601 رنونامط وبن برو[مرمكم]تط أونع0ى 


أثناء الانتخابات الرئاسية فى 2008, حين سأل صحافي هيلاري كلينتون عمّا إذا كانت «ليبرالية» 
وهي عبارة ذات صدى سلبي في سياسة أميركا الحالية» فقد أجابت: «أفضل قول إنني تقدمية». 


(44) ينظر: أواء50 «رعاغها5 علالنلهناكتستصلك عط 2ه كمسأع0 علاأووعرومءط عط1» ,ماتئوءط 210مه] 
.38-43 .مم ,(2007 111765) 1 .مم ,24 .701 ننةاه20 تبه برزورمدم]ةم 


(45) حول والتر ليبمان وأصول الني و ليبرالية» ينظر: 217ه71امصاط «ء1أه[! علنوه!/00) ع1 ,كعذلناك عع1ء5 
.(2008 بللوع'1 ع0 8010 ع.ن] :ولعنوط) 


وحول عمل ليبمان» ينظر: 317-21 .مم رماع طمعممهلك] 
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ديلتاي وصديقه. ويتموضع ديوي بوضوح على يسار الليبراليين الإنكليز الجدد. 
وكذلك على يسار الجمهوريين «الليبراليين» الفرنسيين» وقد ساعد على نشر 
أفكار هيغل فى الولايات المتحدة» وكذلك النظرية التاريخية التى حلت محل 
قلا نةاخصى الأنوان. فى الانديوير لتحية الستاسية اللببرالة وهو تقد فى اكتاده 
الليبرالية والعمل الاجتماعى (ممزناء4 أوأءه5 مه «دذاه و16 ]) (1935) الليبر اليه 
ا ا ل ل 0 اط 
الجعرية ١‏ وني بو تيد نه لاتسما عنة وق نقتي لبر ننه مالو احدية عضي الا زان 
تحت تأثير هيغل» ووضع علم الاجتماع في خدمة علم اللاهوت لشن الحرب 
على الفردانية الذرية باسم المسؤولية الاجتماعية. وكان تأثير ليندون جونسون 
(ممقصطه1. دملمتز]) في المجتمع الحيسن في عام 5 .» مهمًّاء وحديثاء كما كان 
الفيلسوف ريتشارد رورتي (0:67 لمهطء1) داعية ل «تقدمية» جديدة كأنها «رواية 
كبيرة») جديدة وقومية للولايات المتحدة. 


«الليبرالية» والاشتراكية الليبرالية: إيطاليا 


نا 


يتطلب الوضع في إيطاليا دراسة معمقة» لأنه غير معروف نسبيّاء ولكنه 
وثيق الصلة بالموضوع للنقاشات المعاصرة. ويجب ألا ننسى أن أحد أهم 
مؤرخي الليبرالية الأوروبية» غيدو دو روجييروء كان إيطاليًا. وسنكتفي هنا 
بعرض موجز للنقاش الذي جرى بين بينيديتو كروسه ولويجي إينودي اؤاسا) 
(نفلسهمزظ حول الليبرالية الاقتصادية (0م:ون:ءطة1)» ومساهمة «الاشتراكية الليبرالية» 


لكارلو روسيللي في الليبرالية «الجديدة)2*. 


بين نهاية العشرينيات والثلاثينيات» جرى تبادل لأفكار حول ابم الليبرالية 
والليبرية (عمونمةط:])2477) - جمعت بعدها في أنطولو جبا 222 بين بينيديتو كروسه 


(46) ينظر: .3 .مقط ,لإممتقااء8 أ :3 .مهطك ,ءسكتاوزء50 عل رع ذلنام 

كل الشكر لأندريا غارنيرو» التي أشارت إلى التمييز بين العبارتين الذي أوحى هذا التطور. 

(47) سنحافظ على العبارات الإيطالية المترجمة بطريقة أدبية إلى الفرنسية» ليبرالية وليبرية» كما 
في أنطولوجيا م. كانتو - سبيربر (2003). 

(2)48 .(1988 ,ع101ل8 12701اعع11) متردقعع16] ء 720دذةاهء16! ,اللاقصاظ هآ عع عع20ن) .8 
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(1952-1886). الفيلسوف النيومثالي الإيطالي ومؤسس الحزب الليبرالي 
الإيطالي ولويجي إينودي (1961-1874).» الاقتصادي المعروف الذي أصبح 
حاكم المصرف المركزي الإيطالي ورئيسًا للجمهورية في عام 1948 دكاتي 
أهمية هذا النقاش من أنه نظر وير الفرق بين كلمتين مختلفتين سمحتا بنقاش 
أوضح حول هذا المفهوم في إيطاليا منه في الولايات المتحدة وفرنسا. ومنذ 
كروسه وإينودي» صار لعبارة (مستكنءط )”7 معنى سلبيّ واستمر كذلك في اللغة 
الإيطالية. وحاليًانُعرّْف جميع أحزاب الوسط اليميني والوسط اليساري في إيطاليا 
عن نفسها بأنها ليبرالية ولكن لا أحد منها : تقريبئا يصف نفسه بأنه ليبري (16د68ط11). 


ويحلل كروسه هذه الصعوبة قائلا: 


إن "الشكليق الاقتضاذي: للبيرية بوالتساسي للبترالية 
يتقاسمات: :ضفة مشتركة : وأمناسا مشدر كا[ ]: للارادة 
السلطوية فى التحديد المسبق للطريقة التى يجب أن 
بشكر بو الكت ووقاعلرا ساسا مقايل طق لاض 
وهو - فى الميدان الاقتصادي - الإرادة بتحديد أسعار 
السلع» والسعر المتائسية لد 11م نيك تاك مهرد 
طالما أننا نقتصر على التعرف إلى نتاج مبدأ واحد في 
حقول مختلفة للوجود. لكن الصعوبات تبرز ما إن تُعطي 
الليبرالية الاقتصادية قيمة القاعدة أو القانون الأعلى في 
الحياة الاجتماعية. [...] قانونان ذ في الموقع ذاته 000 
بالمجال ذاته. من المؤكد أن هذا أكثر من اللازم: هنا 
والكته: زاقك. [١‏ ب" إإذلءة «اتتحافتع» لوي ١‏ نين 0 
أخلاقية غير شرعية» أخلاق متعيّة (عداونوزهه260) ومنفعية 
(2351)ن1تأن) تعتبر» إذا 558 كما هي » أن الوشباع الأكبر 
للرغبات و الخير””. 


(49) مصتذتالةمءط1] الليبرالية (©0تؤناه1156 بالفرنسية) ومنؤنمءط1.آ الليبرالية الاقتصادية (عصنولمةطاءآ 
لمر )ا ترماطان جلها ابعر اتيرب رالعرية "(الشرعيية) 


(50) الترجمة الفرنسية فى أنطو لوجيا: .أه«غط:! ء7«عذلهاء30 ءا ,(.وعتل) نأهصتطءتآ عن «عطرعم5-منصه0 
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يستنتح كروسه أن الليبرالية لا تتطابق مع الليبرية وإن كان هناك عدد 
من الأشياء المتشابهة بينهماء لكنها تبقى وقتية وطارئة. إِذَاء مسألة دعه يعمل 
دعه يمر [سياسة عدم التدخل] 7هدهدم 2هودنه! عن 2هوونها) هي قاعدة تجريبية 
بالتأكيد» وذات قيمة أحياناء ولكن لا يمكنها أن تكون كذلك في الأوقات كلها. 

يقر لويجي إينودي بالاختلاف بين المفهومين؛ لكنه يرفض أن تكون 
الأجيرية :ظارنة بالشجة إلى اللببوالئة. البواسية .وهو يعرد الشاني المعبارض م 
الجانب الوصفي لليبرالية الاقتصادية وحسب: في الواقع» ومن وجهة نظر 
علمية» يستعمل الاقتصاديون مفهوم دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] أداة 
للتفكير. لكن الحقيقة السياسية شىء آخرء و«لا يمكن الاقتصادي أبدًا أن يكون 
ليبرا تدنليًا أو اشتراكنًا أوّليَاه. ولذلك عليه مواجهة أي تحدٌ يفرضه الواقع. 
والتفاعل في شكل مختلف وققا لكل حالة. كان إينودي - مثله مثل كينز - 
واقعئًا. 


أيما 


والليبرالية الاقتصادية هي إحدى الطرائق لإدراك العالم» ووسيلة 
لفهمه (بحسب إينودي»» لكنها ليست نظمًا أخلاقية أو ديئًا. وقد كتب في هذا 
المجال: لاسبب التواتر (ععمعدوةة) الذي ينصح الاقتصاديون في ظله. زايا 
عارضة» بحلول ذات طابع ليبري 1166566) للمشاكل المادية» فإن مظهر ثالث 
لليبرالية الاقتصادية قد ظهرء وأنا اعتبره ديئئًا. الليبرية هى إذا مبدأ دعه يعمل 
ذعه جم ا[نينائلة عدم التبخن ] يعي ميد عالتكا يها لا بتع هذا المشووء 
بصلة إلى العلوم الاقتصادية»)"'. 

يدافع هذان المفكران المناهضان للفاشية هكذا عن عدم مساواة الليبرالية 
بالليبرية» ويبرر كروسه في شكل خاصء كما كتبت ناديا أوربيناتي :129) 
(تأهستطتآء تدخل الدائرة السناسة فى الدائرة الاجتماعية والدائرة الاتساوة 
باسم الأسباب الأخلاقية الأعلى العا الفردية. مع ذلك, فإن هذا لا يعني 

(51) نملى أعل © معنترمجمءهء وترعتسءطذ] لك مالععدمهء ع0 فاه مواد أكرعدطك أء2 ,تلناحمزظ أونناآ 


0 »© 1156015110 ,181231101 أعالائآ عى عع010) ملأع0عصع8 :حصهل ,0تردتلآهعء16! آل 10أ012 201 0711مجره» 
.(1957 ,1101 81) 
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تفسيرًا جديدًا تمامّاء وكروسه يلحق بجون ستيوارت ملء الذي كان لاحظ في 
كتابه عن الحرية أن التضييق على التجارة أو الإنتاج» ومع أنها سيئة بحد ذاتها. 
يمكن تبريرها بحرية ومصالح الآخرين ع الذين تمسهم هذه النشاطات. كان آدم 
سميث في عمله المؤسس لليبرالية الاقتصادية ثراء الأمم» قد تصور حالات يجب 
فيها الحد من حرية رب العمل كما في حالة الصناعات الناشئة مثلاء التي تجب 
حمايتها لأسباب تتعلق بالسلامة الوطنية. 


تتمئّز الأيديولوجية الليبرية من الليبرالية بأنها تؤكد السيادة الكاملة 
للحرية الفردية التي لا يحق لأي كان تعطيلها. وتوافق الليبرالية على دور 
الدولة المنظم في حين تكتين اللبيرية” فرة: أخوى: ,أن السوق: هو العنطم 
الأفضلء. وأن كل تدخل للسلطة العامة سيئ بالطبع (وقد استطاع الليبريون - 
كما الفوضويون الرأسماليون - حتى تفسير أزمة عام 1929 بأنها ناتجة من 
تدخل الدولة المبالغ فيه). 

التيار الليبرالي الذي رفض الليبرية بقوة كان في إيطالياء وهو التيار 
«الاشتراكي الليبرالي». كما أن تطوّر هذا المفهوم كان أيضًا في إيطاليا ولو 
أننا نجد آباء روحيين ومناصرين له في بلاد أخرى. وكان كارلو روسيللي هو 
مؤسس هذه الفلسفة السياسية» وهو مناهض للفاشية الإيطالية» وقد أراد «إعادة 
الحركة الاشتراكية إلى مبادئها الأولى ومصادرها التاريخية والنفسية» وأن يبرهن 
أن الاشتراكية في التحليل الأخيرء هي فلسفة الحرية2*». ويفضل البعض 
الحديث عن ليبرالية اشتراكية لتعريف هذا التيار» المهتم أكثر بمسائل المساواة 
والمسائل الاجتماعية عمومًا التي تطرحها الاشتراكية. لكن من الأصح في 
حالة إيطاليا التتحدث عن («اشتراكية ليبرالية»» لأن روسيللي الذي افيض جماعة 
المقاومين عدالة وحرية (فمءطانآ © 218نادن:6) التى أصبيحت الحزب الفاعل ولكن 
لم يتمكن من النجاح المنتظر في انتخابات عام 21946 ينطلق من وجهة نظر 
اشتراكية لمواجهة الماركسية. التي يرفض العلموية (©«:وامء:هة) والاقتصادوية 
(»5دنسحددهة) فيها. وهو يعتبر أن على الاشتراكية الالتزام بالدفاع عن الحرية 


(2)52 (1930 ,كتملهة/؟ تدتمةط) لمرهطنا عمركذاوزء50 عل بتلاعووه 16د © 
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الفردية» وأنها «التطور المنطقي المدفوع نحو النتائج القضواق. لهبذا الحرية: 
وإذا نْظر إلى الاشتراكية بمعناها الجوهري وححكم عليها بحسب نتائجها - 
بوصفها حركة تحرر واقعية للبروليتاريا -» فهي ليبرالية فاعلة» هي الحرية التي 
نُعدّها من أجل الأكثر تواضعًا»*©2. ويقول 7 كتابه الاشتراكية الليبرالية 7 
(1ه:فطذ! ««وذاونءدى إنه يجب أن تتوقف الحر م أن تكون قيمة للنخبة فقطء 
وأن «تستطيع الوصول إلى حياة الناس الفقراء»» «إنه لمطلب عبثي القول إن 
مفهوم الحرية يملك المعنى ذاته عند الطبقات الاجتماعية كلها». 


كان هناك زمنّ البرجوازية فيه مجندة لفكرة الحرية 
هذه والمؤتمنة على عمل الليبرالية لا لم يعل الوقت 
هكذا [...]. أين نعيش إِذَاء وأين تحقق الليبرالية ذاتها؟ في 
جميع القوى العاملة الثورية (بكل معنى الكلمة) للتاريخ. 
في جميع القوى الاجتماعية التى» من دون أن تكون دائمًا 
والتقدم فئن مجالاات وافاق حديدة. 


إلا أن الليبرالية تبدو صعبة التصالح مع برنامج محدد وحاسم كبرنامج 
الاشتراكية» كما يقر بذلك روسيللي: فهو يتوجه بالتحديد نحو اشتراكية 
أخرق قي الاأسلويه اللبترالى فى النضال السياسىء ومتآثرة بمبدأ الحرية. 
الذي يمكن تلخيصه بالتعبير الإنكليز ي (حكم ذاتي» (اعستمء مع - اء5). ِذَا 
نحو الليبرالية السياسية كان الاشتراكيون الليبراليون الإنكليز ينظرون رافضين 
الليبرية. 


مفهوم جديد «إيجابي» للحرية 


في نهاية القرن التاسع عشرء انقسم الليبراليون بين «محافظين» تعمل 
عقائد «حرية الأسواق» و«دولة الحد الأدنى» و«دعه يعمل» و«التبادل الحر) 
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لديهم في خدمة مصالح الطبقات المالكة. وليبراليين «اجتماعيين» واعين 
أكثر فأكثر شروط العمل غير الإنسانية واستغلال العمال» من دون أن يضعوا 
مع ذلك موضع النظر حسنات الرأسمالية. ويبدو التقارب الممكن مع تجربتنا 
المعاصرة ثلاثين عامًا من «النيوليبرالية» والخضات. مفيدًا بالتأكيد» ويمكننا أن 
نتعلم الكثير من الليبرالية «الجديدة» التي سوف تحاول إيجاد «طريق ثالث» بين 
الاشتراكية والمحافظة. 


يتعلق التغيير الأول الذي أنجزه هؤلاء الليبراليون المصلحون بمفهوم الحرية 
الليبرالية السلبية» التي أرادوا استبدالها بالحرية الإيجابية» أو الحرية بصفتها وسيلة 
إيجابية للعمل وليس فقط حمايةٌ. وتعريف الحرية الفردية» كما فعلت الليبرالية 
الكلاسيكية أو بالأحرى مؤيدوها المحافظون في نهاية القرن التاسع عشرء 
ب «الحرية التعاقدية» والحق في الملكية الخاصة. جعلها غير قادرة على فهم 
لامساواة السلطة الاقتصادية وتمركز رأس المال بين أيدي نخبة مناقضة للقيم 
الليبرالية. ويجب الكف عن التفكير بالحرية بصفتها خاصية طبيعية للفرد ما قبل 
الاجتماعي لكي تتحول مفهومًا علائقيًا و١إيجابيًا»‏ يتضمن وسائل العمل وطرائق 
الوصول إلى الموارد الاجتماعية التي من دونها لا تتحقق إمكانات الفرد. 


لنتذكر ما قامت عليه تلك المناقشة. 


بالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية» فهمت الحرية في شكل أساسي في 
إطار الح الخاصن الدى :لا نيص مكل العدرن قهاء اليتطات: الطاقية: كانت 
البلظة :العى يما رتسنينا الاخر أو التخواعة قور اللدولةبوالقوافن أو مدلظة الكناتنيى» 
هذا ما سنا الحرية «السلبية» أو الدفاعية» أو كذلك «حرية الحديثين» (يُنظر 
سابقًا الفصل الثاني). لكن, بالنسبة إلى الليبرالية «الجديدة»» هناك مفهوم 
إيجابي» للحرية بوصفها قدرة على الفعل الأفضل لمصالحها أو لقيمها من 
دون أن يسقطيع أي كان أو أي بي مثعها إلا:إذا كانت تضر بالآخر. وهكذاء 
كتب جون ستيوارت مل في عن الحرية: 
لا أحد يؤكد أن الأفعال يجب أن تكون حرة, مثلها 
مثل الآراء [...]. ويمكن الأفعال التي تضر بالآخر من غير 
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سبب مبرر» مهما كانت طبيعتهاء أن تخضع للمراقبة [...]. 
ويجب أن تضبط حرية الفرد في هذه الحدود: يجب ألا 
تضر بالآخر. وما إن يمتنع عن إزعاج الآخرين ويكتفي 
بالعمل وفقًا لميوله ورأيه في ما يخصه وحده [...] حتى 
كون 2< اممسارسة زا ميان وممةولة عن دلك: 


يستعيد توماس ه. غرين ويطور تمييز الحرية من («مه5 ددهلء56)» الحرية 
بصفتها استقلالية تجاه الإرغام. من الحرية لأجل (10 جاملء5)» وهي حرية ناشطة 
بصفتها استقلالية أو القدرة على الفعل. وتمييز كهذا يبدو أساسيّاء لآن عوائق 
الحرية ليست نفسها فى كلتا الحالتين. فى الحالة الأولى يكون العائق السلطة 
الاعتباطية» سياسيةٌ كانت أو دينية» وهي في الإرغام, أما في الثانية فالعائق غياب 
وسائل الفعل وتحقيق مشاريع الحياة عند الفرد. نستطيع العيش حياة جيدة جذا 
تحت سلطة مؤسسات الحرية» وأن نعاني نقصًا في الحرية إذا لم نكن نتمتع 
بالشروط الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لتطور إمكاناتنا: التربية» الصحة» 
السكنء الأجر الكافي...إلخ. إِذَاء الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية هي بأهمية 
الحريات الشخصية والسياسية بالنسبة إلى الحرية. وسوف تشتعل النقاشات 
بشأن هذه النقطة بالذات مع الليبرالية «الجديدة» خلال القرن العشرين بكامله. في 
الواقع» أين يقع من الآن فصاعدًا الاختلاف مع الاشتراكية؟ 

اعتبرت الليبرالية الكلاسيكية دائمًا أن المؤسسات السياسية هى فى المرتبة 
الأولى لحماية الحريات الفردية: «مؤسسات الحرية»» سلطة 56 فصل 
السلطات» مؤسسات مضادة للسلطة» مراقبة الدستورية» لامركزية ...إلخ» كما 
رأينا في الفصل السابق. أما بالنسبة إلى الاشتراكية» فلا تؤدي هذه المؤسسات 
دورّاء لآن الشروط الاجتماعية - الاقتصادية هى الأساس لحرية «حقيقية». هكذا 
أبدى الاشتراكيون الألمان في عام 1933 عدم إدراك خطير تجاه تدمير الحريات 
الأساسية من النظام النازي» لأنهم كانوا منشغلين كليًّا بحماية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» لهذا صاروا عاملا مهيا فى صعود هتلر إلى السلطة. وتعتبر 
الاشتراكية أن العدالة الاجتماعية هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح بتفتح الفرد. 
وأن الحرية لا يمكن أن توجد من دون وسائل الحرية للجميع. 


27/1 


لآ تذضيه اللئوالية الاجتماعية هكذا بعيدا» بالتاكيد سين الآهمنة التى 
تونها الحفوق" لايك ,ركد للك كود لجيه روالكناءة المردريوي جرع 
المسؤولية الذي بقي يؤدي دورًا مركزيًا. لكنها في علاقة غير واضحة مع 
مؤسسات الحرية» وكانت تميل - وفقًا لعبارة أيزناخ (68همهوز8) - إلى ما 
سماه «مَلَكية الدستور». لهذاء سرعان ما أصبح النقاش الأساسي بين الليبرالية 
«الجديدة» والليبرالية الكلاسيكية عن موضوع التوازن بين شكلي الحريات 
هذين وطرائق مصالحتهماء وكما سوف نراه في الفصل اللاحق» سوف يكون 
هدفٌ نظرية في العدالة عند جون رولزء التي صدرت في عام 1971» بعد ت. 
ه. غرين بحوالى القرن» ولكنها بقيت مخلصة لارائه. 

ناكف نا مقن التحتوق: «الفتيع اع نفد لوقك فلن أنه إغاناك 
اجباعية ووسائل إبحاية الغمل «وصنقها قنراك بلس اققط مهار الينام 
كما كان يقول بنجامين كونستان. وقد كتب ليونارد ت. هويهاوس: «لا تصبح 
التدريةا عقا للفرد بمقدار ما هي ضرورة للمجتمع» وليست الحقوق مجرد 
وسائل لحماية الفرد» وهي تصبح بطريقة إيجابية أدوات لنقل الوصاية» فهي 
تخلق دائرة فردية للقرار والمسؤولية الاجتماعية» حيث لا يحق لأحد التدخل. 
وهكذاء يمكن المعايير التقييمية الفردية أن تصبح صوت الأخلاقية العامة 
والكائن الاجتماعي للفرد أن يتطابق مع الفردانية. ولا يعرض إعلان الحقوق 
الأميركي في دستوره «حقوقًا سلبية» فقط لحماية الأفراد من السلطة» بحسب 
س . رسن ولكن حقوقًا دستورية يمكن تفسيرها بأنها ١إيجابية».‏ 

سوف اترئ لاحقا كيف استعاد إزايا برلين .وفريدريش هايك :هذا النقاش» 
ليقوما بدورهما بنقد موافق للأصول للحرية «الإيجابية» وإعادة تكوين الليبرالية 
على أسسها الأصيلة» أسس الفترة الكلاسيكية والحرية «السلبية». 


مفهوم جديد للفرد وللمجتمع 


كان الخيط الذي يربط هذه الأشكال الجديدة لليبرالية هو إعادة تجديد 
الاهتمام بالطبيعة الاجتماعية للأفراد من توماس ه. غرين في إنكلترا إلى 
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دروكيات في رسا وماكين قير في الماذا وتو وبري في الولاءاى التحدة 
التي غيرت علم الاجتماع الناشئع الآفاق. وكان أن أهملت تدرّجًا أيديو لوجية 
عصر الأنوار» والتمثيل المبهم للفرد ولحقوقه الطبيعية «ما قبل الاجتماعية»» وفقا 
للوك. 


تأثير هيغل في الليبرالية «الجديدة» 


لكا اث ثير هيغل فى شكل خاص ملموسّاء وما جرى تمثله منه أن الحقيقة 
الاجتماعية هي حقيقة ره تشارك فيها الروح 150»ع) الفردية والجماعية. إن 
أحد دروس علم ظاهرات الروح (فينومينولوجيا الروح) 2 ذو 10 وس رجرو برخ بط )!54 
:”م5 '/» هو أنه من المستحيل فصل النمو الذاتى الشخصى والنمو الاجتماعى 
(وهدةانم). وليس على الحتمية الاجتماعية أن تأخذ الشكل الميكانيكي: المادي 
والمختزل كما عند ماركس. وهناك قراءة أخرى روحانية لهيغل ممكنة. يمكن 
الحرية الفردية أن تتحقق فى بيئة الحياة الاجتماعية» لأن هذه فى الوقت ذاته مكوّنة 
ومكونة قدرات الفردية. ْ ١‏ 


تتلوّن قراءة هيغل هذه كذلك بتأثير البروتستانتية الليبرالية «للتقدميين» 
الأميركيين والإنجيل الاجتماعي الجديد الذي نادى به كتاب مختلفون أمثال ت. 
ه. غرين» ليون بورجواء جون ديوي أو إميل دوركهايم. وخلاقًا للقارة الأوروبية 
والجنوبية» يسمح هذا الدور الاجتماعي للدين» الموحى به أو المدني كما نادى به 
روسوء بتحويل مفهوم الفرد وذلك بإدراج المسؤولية الاجتماعية في الفردية» وحتى 
بالتالي إلى إسقاط الماركسية. يريد دوركهايم بالطبع إصلاح الفردانية المرتبطة 
بالاقتصاد الحديث,» لكن من دون العودة إلى التضامن العضوي لمجتمعات ما 
قبل الحداثة» كما نادى المطالبون بالجماعوية» محافظين كانوا أم كاثوليكًا أم حتى 
ماركسيين. وكانت رسالة ليون بورجوا فى مذهب التضامنية (©:1:7:م:[ه) تعنى أن 
الناؤقات لا ععداع: تجار (المضلحة السخضية البسطة الى تاذىوبها النتعيون. 
هناك دين اجتماعي) حة حقيقي على الفرد تجاه المجتمع منذ ولادته. 


(54) كتاب هيغل الشهير. (المترجمة) 


كان تأثير هيغل ملموسًا كذلك فى التاريخانية (©#عزءة+م/:ن::2)» التى تميز 
الليبرالية "الجديدة». في الواقع؛ يمكن إدخال التاريخ على الليبرالية أن يسمح لها 
بفهم أفضل للعلاقة بين الفرد والمجتمع. وتتكون حقوق الأفراد تاريخيًا بصفتها 
إعانات اجتماعية لا ملكيات للأفراد» وبصفتها طبيعية أو (ما قبل اجتماعية». 
كما نرى ذلك عند ت. ه. غرين. هذه الحقوق لا يمكن تثبيتها مرة أخيرة ضمن 
اللببعة الكترية :و انا قن تبيعة انفضا رانك سياس قله يدر توما ا 6 
مارشال (للمطسسداح .11 660 أن الحقوق الدستورية ذات تاريخ يحتوي على 
ثلاثة فصول. في القرن الثامن عشرء وفي الملكيات الدستورية» تم وضع حقوق 
الشخص أو الحقوق المدنية موضع التنفيذ» وهذه كانت منسية تمامًا في فرنسا 
في زمن الثورة. بعد ذلكء. كانت ثورة الاقتراع العالمي», في القرن التاسع عشرء 
مرتبطة بانطلاقة الديمقراطية» ولكن أيضًا ب «الدولة-الآمة»» وهي التي سمحت 
بتطور الحقوق السياسية أو حقوق المواطن. أخيرّاء شهد القرن العشرون انتصار 
الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية أو «الحقوق - الديون»» التي سوف تغير فهم 
بيدا القواطدة و تيع 


وما كان من ليبراليى القرن العشرين» من دون أن يقروا دائمًا بهذه 
التازيخاتةء إلا أن«شددوا على الثلاقن: بين متهومهه اللفرد المستقل الذي 
تحركه مشاريع. والذي يأخذ على عاتقه حياته» وبين مفهوم المجتمع الذي 
يتحول ويتغير بلا هوادة عبر الإرادات الفردية. 


الفرد. كائن اجتماعى 


تحت تأثير هيغل وعلم الاجتماع الناشئ إِذَاء جرى التسليم بالطبيعة 
الاجتماعية للفرد فى قلب الليبرالية «الجديدة». وليس المقصود بذلك 
بالطبع اختصار حقيقة الفرد بمجموعة حتميات اجتماعيةء» ولكن ترك 


(50) توماس همفري. (المترجمة) 
(6) .(1950 ,لآ عع10]طمتهن)) كنرهددط 01 تنه دكهوان أموأء50 021:0 ع [كء1112ن) ,القط513:5 .81 .1' 


(7) ينظر م6اتأمووة* | «لاى أوددط .2 |ا70102116م ‏ :1677:0721 12 راءممقصطءعد عنانل1صاصدمن[ 
.(2002 ,12250 11له0 :وامةط) 0121116 م 60171111 
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الفردانية الذرية والمنهجية عند هوبزء وكذلك فردانية المنفعية والليبرالية 
الاقتصادية» لمصلحة فردانية أخلاقية كليًّا بالمعنى الذي عند مل» غرين» 
دوركهايم وديوي. 
تتضمن الأنطولوجيا**© الاجتماعية لليبرالية الكلاسيكية بالتأكيد إِذَاء 
القدرة الاجتماعية» ولقد رأينا سابقا عند هيوم» كيف أن الفضائل «المصطنعة» 
تأخذ أساسها من الحاجة إلى الاستحسان عند الأفراد» من التعاطف الطبيعى 
والغيرية المعتدلة التي هي في قدرتهم. وبالنسبة إلى هيوم؛ فإن التجارة مع 
الآخرين والنزعة الاجتماعية هما ما يجعلان الكائن البشري «أخلاقيًا». وكان 
التحول الذي صنعته الليبرالية «الجديدة» هو فى اعتبار الفرد كاثنًا اجتماعيًا 
وليس فقط قابلًا للاجتماعية» أي إنه كائن في طور التحول» وفي حاجة إلى 
المجتمع لكي يحقق ذاته. ومقابل ذلك فهو يشاراك في التطور الاجتماعي عبر 
نفية فدرانة 
كان مل هو الذي مهد لهذا التحول حين استبدل مفهوم الفرد السيد 
بمفهوم الفردية بصفته مشروعًا (يُنظر الفصل الأول). هكذاء صارت الفردية 
هدف التقدم البشري» ويشارك المجتمع فيها بالتأكيد» أما الحرية فهي لا تُعتبر 
حالة ما قبل اجتماعية ولكن تطورًا وتكاملا ذاتيّاء وليست فقط - وفقًا لمايكل 
فريدن وستيف لوكيس - حرية اختيار وتقريرًا ذاتيًا. ويستشهد كتاب عن الحرية 
بهذا المعنى بفيلهلم فون هامبولت”. 
المبدأ الأكبر الرئيسي الذي تتقاطع فيه الحجج 
المفصلة كلها في هذه الصفحاتء هو الأهمية المطلقة 
والأساسية للنمو الذاتي (8دهانم) البشري في تنوعه الأكبر. 


هكذاء حوّل جون ستيوارت مل الفردانية المبهمة ومفهوم الفرد. الجامد 
والذري. الى مفهوم الفردية. الديناميكى والتاريخى والعلائقى. الذي هو 


(58) عنعمامغه0: علم الكائن. (المترجمة) 


(59) ينظر : 1060/0216 ,0101طصنطط جعطء عدينه!:8 12 تتا5 ]005102[ 5آنامط :148 .م بمعلعع2] 
.6 .مف2كك ,(1991 ,50ةط11الةت) :كامةط) ء0 2ص تجرء/!/2 
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نتيجة آلية تحول إلى الفردية والاستقلالية الذاتية. ويشتمل هذا المفهوم على 
بُعدين: فهو يعني أولا أن الفردية مهمة ومشروع أكثر من كونها حالة: مهمة 
صنع الذات. وهي تتضمن بعد ذلك أن خلق الذات هذا يحتاج بالضرورة إلى 
مساهمة الآخرين: الفرد هو كائن اجتماعي. 

إذا تجاوزنا الاتهام المعتاد الذي وَجّْه في كثير من الأحيان إلى مل بأنه 
يناقض نفسه وبأنه لم يختر بين المنفعة والحرية» بين النخبوية والاشتراكية» بين 
المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية» نعي أن مفتاح نظريته هو في بعدها 
التطوري والتاريخي. وليس المقصود هنا بالتأكيد فلسفة حقيقية للتاريخ» حيث 
الدوغمائية والقدرة على التكهن بالمستقبل تكونان على نقيض ليبرالية مل. 
لكن هذا الآخير يرفض الفكرة البسيطة القائلة بتناغم المصالح وباليد الخفية 
أو الهوى التعويضي كآليات للمصالحة. وبعكس ذلكء هو يقدم مفهومًا أكثر 
دقة للتطور والارتقاء التاريخي الذي تقع في مركزه القدرة على تطور الكائن 
البشري وتحوله فردّاء والمفهوم الأساسي هنا هو مفهوم الفردية. ويتحدث 
مل عن الفرد بوصفه «كائنًا في تطور»؛ في الطريق» مطوّرًا ومحوّلا بلا هوادة. 
بمعنى ال (عصباان0)» أي تكّن الذات وتنميتها وتثقيفها. 

لكن هذا المفهوم مدرّن في الاجتماعي والعلاقة مع الآخرين ومع 
المؤسسات في قلب الفرد. لأنه لا يمكنه التطور من دونها. وبموازاة هذا 
المفهوم للفردية» نجد إِذَا مفهوم المجتمع بصفته تطويرًا للوسائل اللازمة لتفتح 
الأفراد. والمجتمعات الحديثة تقوم على التنوع» والتفاضلء والتكامل والفردية» 
لذ على النشابه والتجانس كما فن الميجتمعات التقليدية: ويمكة تفسير تخول 
المجتمع وفمًا لأنموذج التطور الفرديء بالتقارب والنزاعات بين المشاريع 
الإنسانية بالذات» الواضحة ولكن من دون أن تكون متوقعة. لا شىء ميكانيكىٌ 
و«طبيعيٌ» في التطورء الذي هو ليس سيرًا ذا اتجاه واحد نحو 57 5-5 
بحسب ملء» ولكنه نتيجة تحولات إرادية واضحة. بالرغم من كونها جزئيًًا غير 
متوقعة» لأنها ناتجة من مشاريع بشرية. 

تمكننا هنا محاولة إقامة مقارنة مع مفهوم دوركهايم في كتابه في تقسيم 
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العمل الاجتماعى ((5009 انهه اكه «ونئنزرك ه٠1‏ 26)» فى التضامن العضوي 
للمجتمعات الحديثة» الذي يواجهه مع التضامن الميكانيكي في المجتمعات 
التقليدية. ويأتي هذا العنصر العضوي من أن الهوية الشخصية ليست جامدة 
ومعطاة مرة واحدة» بل هي في حركة وتقدم. 
لا يكون التضامن العضوي ممكنا إلا إذا كان لكل 
وَاْك ذائرة العمل 'الخاضة يه وبالتالى الكل شخصضك: 
تحب غان ‏ الضمين الجفاضض أنيترك ججزة| عن الضمير 
الفردي مكشوفا لكى تنشأ فيه هذه الوظاتف الاجتماعية التى 
لا يستطيع هو تنظيمهاء وكلما كانت هذه المنطقة واسعة 
صارت هذه اللحمة الناتجة من هذا التضامن أقوى. 
ما يميز هذه الليبرالية الجديدة هو إِذَا مفهوم للاجتماعي ولتاريخ المجتمعات 
حيث يكون للمشاريع الفردية دور» وحيث - وبسبب هذه الصلة - لاا يمكن 
التقدم أن يكون سيرًا أوتوماتيكيًا نحو هدف. لكن بالعكس تطورًا تعدديا مفتوحًا 
وغنيًا بمعان متنوعة. 
كذلك». كتب ليون بورجوا فى مذهب التضامنية (1896): 
ليست الحرية شيئًا آخر سوى إمكان الكائن الطموح 
إلى الممارسة الكاملة لقدراته» والنمو الأفضل لنشاطاته. 
وعبر التنمية الدائمة للوسيلة» ترفع المهمة الكائن نحو 
درجة أعلى من الوجود ترنو إليها حياته بأكملها. الحرية 
هى إذا [...] الشرط الأول للشراكة الإنسانية [...]. لكن 
هذه الحريات للأفراد ليست بقوى مستقلة الواحدة عن 
التركيبة بكاملها. 


أما جون ديوي فيلخص هذا التحوّل على الشكل الآتي: 


الفرد كما أتصوره ليس ًا ثابتاء معطى») جاهرًا. 
الفرد هو حقيقة لم تتحقق بمعزل عن غيرها بل ساعدتها 
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والشروط الاجتماعية» التى يمكن أن تعيق تطور الفردانية. 


من عائق للفردية» كما في العقيدة الرومانسية» يبدو المجتمع بعكس 
ذلك أساسيًا لتحقيق قدرة كل فرد. حيث يقدم له «دعامات». والعمل الفردي 
مستحيل من دون دعم الشروط الاجتماعية والاقتصادية. التي هي وسائل 
تحقيق المشاريع الفردية وإن كانت تستطيع كذلك أن تقف في وجهها. 


ديمقراطية الرفاه الجديدة 


غير أن التحول الأبرز الذي أنجزته الليبرالية «الجديدة» هو مصالحة 
الديمقراطية والليبرالية والمفهوم الليبرالي الجديد والرفاهي للديمقراطية الذي 
ما زال يسيطر على السياسة المعاصرة. 

اعتدنا الربط بين الديمقراطية والليبرالية. وإن عبارة «ديمقراطية ليبرالية» 
وإِنّ لم تكن منتشرة في فرنسا في شكل خاصء فإنها كانت معتادة جدًا في 
المجال الإنكليزيء أما في أيامناء فيبدو أن الحرية والديمقراطية تكوّنان زوجين 
بلا مشاكل. لكن هذا غير صحيحء وخلافًا للرؤية التي نملكها عن ذلكء فإن 
الليبرالية الكلاسيكية لم ثُبنَ على الحذر تجاه الدولة وتجاوزات السلطة» وعلى 
الحق في مقاومة السلطة الظالمة وحق الفرد في الحكم على ما يحق له وحسب. 
هي بنيت بطريقة موازية على موقف الحذرء وحتى العدائية تجاه الديمقراطية 
وتجاوزاتها الاستبدادية والخانقة الحريات» كما رأينا فى الفصل الثانى. من 
المهم التذكيرييآن الليزانة في اناس" ادير لرسية تخوية: يولم اتأخيل كر 
«الحرية للجميع» طريقها إلا تدرّججاء وكذلك التحول نحو الديمقراطية وسلطة 
الشعب تتطلب وقنًا طويلا. وكان ذلك حقيقة عند كتّاب أميركيين من صحيفة 
الأوراق الفدرالية في عام 1788» وعند كانط في عام 1795» وكذلك عند 
توكفيل في عام 1840 وجون ستيوارت مل في عام 1849. لذلك, كان التحول 
من الليبرالية نحو الديمقراطية في بداية القرن العشرين حدثًا عظيمًا أدى إلى أن 
نسأل أنفسنا ما إذا كان في استطاعتنا الحديث عن الأيديولوجيا ذاتها دائمًا. بأي 


سياق حصل هذا التغيير؟ وأي ديمقراطية هى المقصودة؟ 
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أهداف جديدة 


سوف تنجو الديمقراطية» في نظر الليبرالية» عبر تغيير أهدافها التي لم 
تعد حكم الشعب من الشعب, لكن الحكم من أجل الشعب. هكذا صار من 
الممكن جعل الليبرالية ديمقراطية» وجعل الديمقراطية ليبرالية عبر تخليصها من 
أبعادها الشعبوية والديماغوجية. ويجب فهم كيف ستستطيع الديمقراطية الرد 
على المطالب الجديدة للعمال فى ما يخص المساواة والحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية: مع احترام مبادئ الحكم الدستوري ومقاومة التهديدات الخطيرة 
جدًا التي طرحتها الاشتراكية والشيوعية من جهة. والفاشية و«الاشتراكية 
الوظة 01 تمي خرش :وقد أراف اللير الدوة (الجانوف يحكين ذلك 
إعادة تأسيس مبادئ الليبرالية السياسية على مفهوم جديد للديمقراطية» وهم 
يقرّون بأن الليبرالية الكلاسيكية ليست ملائمة للعالم الجديد» لكنهم أرادوا 
الحفاظ على قيمها الأساسية: الدستورية وتحديد السيادة الشعبية» حماية حقوق 
الفرد وفصل الدائرة الشخصية عن الدائرة السياسية» مراقبة أعمال الحكومات 
وتحديدهاء مسؤولية القادة تجاه ناخبيهم» حرية المؤسسات والسوق ...إلخ. 


الحجة المنفعية لمصلحة الديمقراطية 


إن مفهوم الديمقراطية الذي سوف تكون له خطوة عند الليبرالية هو مفهوم 
الرفاهي 5:6:©اء”). وهذه الأيديولوجية التي انبثئقت من منفعية بنثام ومل» 
ومن علوم الاجتماع الجديدة والاقتصاد النيوكلاسيكي» سوف تسمح بفهم 
الديمقراطية» ليس بطريقة ديماغوجية و«أثينية»» بوصفها سلطة الشعب» ولكن 
كنظام يضع السلطة والمعرفة في خدمة الشعب ورفاهه أو سعادة الجميع. وَوَفقًا 
لهذا المعيار المنفعي أو الخيري في الدفاع عن المصالحء تبدو الديمقراطية 
النظام الأفضل الممكن, أو في الأحوال كلهاء الأقل سوءًا للجميع. لكن كيف 
يمكن إبعاد الأخطار المعروفة جيدًا للديمقراطية من أجل حماية الحريات 
الأساسية؟ 


(60) أي النازية. (المترجمة) 


هنا أيضًا سوف يمثّل ملء في محاولته الجمع بين الليبرالية والمنفعية. 
الحلقة الحاسمة نحو الليبرالية «الجديدة»» وذلك بشرط إعادة تعريف الحرية. 
ليس بصفته حمًا مبهمًا ولكنء وفقًا للمنفعية غير المباشرة عند مل» بوصفه 
عنصرًا أساسئًا للسعادة وتحقيق الذات» والفردانية بصفتها تحقيقًا للفردية. هكذا 
تبدو الديمقراطية كالنظام الأكثر حظا في تحقيق القيم الليبرالية. وسوف يفيد 
التغيير الذي قام به مل في مفهوم الحرية الفردية كأساس لإعادة تأهيل (جزئي) 
للديمقراطية» وذلك بالمعنى الأخلاقي» بوصفها أنموذجًا لمجتمع كرّس نفسه 
للخير العام وسعادة الجميع» وهو يسمح بالتطوير الأفضل لإمكانات كل 
شخصء وذلك باحترام المساواة في الفرصء ذلك هو مبدأً الديمقراطية القائلة 
بالجدارة. 


اع 
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وكما توقع توكفيل» أصبحت الديمقراطية من الآن فصاعدًا معتبرة مثالا 
لمجتمع ولثقافة ولأخلاق حتى, أكثر من كونها نظامًا سياسيًا. وهي تتماثل في 
العالم الجديدء الماقبل - ثوريء» مع مثال أعلى جديد. حيث الثروة والملكية 
أكقن انفقيا رز ءالكو أيضا مع مجتمع أكثر مادية ومتعية» حيث البحث عن السعادة 
و«المتع الصغيرة والسوقية» للكل» كما يقول توكفيل» تحل محل القيم النبيلة في 
غابر الزمان. لقد حل «سلطان الرداءة/ التفاهة» (86هههنةةم)77 6 بالتأكيد محل 
الأرستقراطية» لكن بمعنى نوع من التقدم. في الأقل وفقًا لمعيار منفعي لسعادة 
أكبر للعدد الأكبر. وسوف تُقنع أيديولوجيا الرفاهء تحت تأثير العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة. الليبرالية بحسنات الديمقراطية. والسؤّال هو معرفة ما 
إذا كانت سوف تخطيع بتفاؤلها حين فضّلت الحلول الاجتماعية والاقتصادية 
على الحلول السياسية والدستورية الكلاسيكية: ازدهار متنام» توسع أكبر للثروة 
والملكية» ارتفاع مستوى الحياة» في وجه انحرافات الديمقراطية وأخطارها. 
وانطلاقًا من هذا الزمنء في الواقع» صار الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي 
والديمقراطية متلازمان. 


كان هناك دائتمًا توتر فى الليبرالية الكلاسيكية» كما رأيناء بين «ليبرالية 
(0) 60102164: كلمة اخترعتها الكاتبة للتعبير عن الميل إلى ما هو رديء. (المترجمة) 
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الحرية» عند لوك و«ليبرالية السعادة» عند هيوم. وتصدّف المنفعية نفسها في 
التيار الثاني» وهو تيار أكثر راديكالية في الأفكار من الليبرالية وفي نزاع جزئي 
معها. وستجد الليبرالية «الجديدة»» عند بنثام ومل» أربعة تبريرات لديمقراطية 
الرفاه التي استوحت منها في شكل غير مباشر. 

أولاء هي تعطي تبريرًا أخلاقيًا للدفاع عن الديمقراطية» فهي النظام الوحيد 
القادر على تحقيق المبدأ المنفعي في «السعادة الأكبر لأعضاء الجماعة. 
السعادة الأكبر ود بلا استثناء» حين يكون ذلك ممكنًا»62. لأنه الأكثر 
قير رودن ي إلى موافقة الجميع. وكما يقول بنثام في مبادئ الأخلاق والتشريع 
(111 .مهط) ممننوائنوء! 06 له هه 46 دووزءدةط: (سعادة الأفر اد المكونين 
الجماعة» أي لذاتهم وأمانهم» هي الهدف. وحتى الهدف الوحيد الذي على 
المشرع التوق إليه». 

كذلك. هي تجد تبريرًا أنثروبولوجيًا لا دينيّا كما عند لوك وحتى عند 
روسوء للدفاع عن الحرية. وفي الحقيقة» يجب اعتبار الحرية وسيادة الفرد 
من مكونات السعادة البشرية لا شيئًا مطلقاء كما فى الليبرالية الكلاسيكية. 
ولا يمكن الإنسان أن يكون سعيدًا وأن يحقق ا من دون حرية اختيار 
الأشكال والوسائل الشخصية لرخائه. ويستعيد مل» نتيجة تجربته الشخصية 
وبسبب ثورته ضد محيطه. هذه الحجة في «المنفعية غير المباشرة»: السعادة 
هي هدف مركب يمكننا الحصول عليه في شكل مباشرء وهي تتضمن 
بالضرورة الحرية - ولو حرية كل واحد في خوض التجربة - في البحث 
عمًا يميل إليه» عن تنمية ذاته فى الاتجاه الذي يختاره؛» بعيدًا من السلطات 
والتأثيرات الخارجية. هذا ما د من أستاذه بنثام» ويستعيد هذا الآخير 
المبدأ الليبرالي لسيادة الفرد» لكن من زاوية مختلفة وأكثر ديمقراطية بكثير 
وعادلة: الفرك سيد فى كل :ما بشخصض يستسااته: ولا أحد يستطيع أن يملي عليه 
ما هو جيد له لهذا يضع في قلب تفكيره المساواة في قيمة الرغبات الفردية 


(262 ينظر وآ .ا .نآلا 3 بعءتركعتمهاثانا | ع0 علاوتاات آء علهو1«ماكاط ءذع110/0ك ,لنتدلسط عسترعطنةن 
.8 .م ,(1999 ,1لا :وزعوط) 2 .50 
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لا في الحاجاتء كما فعل ماركس الشاب. وتسمح الحاجات برسم ما هو 
مكوّن للإنسان النوعى نظريّاء وباستبعاد فردية الآذواق والرغبات» وكذلك 
اللامساواة التي تنتج من ذلكء ولكن أيضًا التنوع البشريء وبالنتيجة الحرية 
في عيش حياته كما يشاء. وخلافًا لماركسء لا يعطي بنثام أيّ حكم تقييمي 
على الطبيعة البشرية» ويضع اللذة والألم في قلب حجته, لأن الهدف الوحيد 
القيّم أخلاقيًا هو النضال ضد العذاب ومضاعفة كمية السعادة في العالم 
(يُنظر أيضًا سيدويك حول هذه النقطة)» وهكذا يمكن أن يحقق مصالحة 
بين الحرية والمساواة فى ديمقراطية الأذواق والخيارات. وكما كتبء 
تستحق لعبة أطفال الس تعد عن السعادة الفردية. هكذا تطير المنفعية 
لنجدة الليبرالية وجغلها ديمقراطية» عبر وصف الحرية بصفتها عنصرًا عالميًا 
العيم 153 وت نه | لكبو لمكي فحة تعر قود لابو 


الفردانية. وفي حين أن الحرية تقسم الكائنات البشرية حين تسمح للمواهب 
الموزعة فى شكل غير متساو بأن تزدهرء وتعمّق بهذا اللامساواة الاجتماعية» 
فإن السعادة توحٌد. وهناك مبدأ يتجاوز الفروقات والصراعات بين البشرء لأنهم 
- 5 1 ع ن 2 5 00 

جميعًاء ومهما كانت مواهبهم وأصولهم وثروتهم» تحركهم القوى نفسها: هم 
يبحثون جميعًا تفادي العذاب وإشباع رغباتهم. وبالتالى اللذة. لكخ بطريقة 
لقد وضعت الطبيعة الإنسانية تحت ظل معلمين 

سيّدين» العذاب واللذة. وعليهما وحدهما تحديد ما علينا 


أخيرّاء يقدم بنثام حجة سياسية لمصلحة الديمقراطية. إذا كان الأفراد 
الحكام الوحيدين لسعادتهم, فإنهم سيكونون متفانين من أجل مؤسساتهم إذا 
كانت هذه تجلب لهم الازدهار. لكنهم سوف يكونون كذلك مهتمين بمراقبتها 


262 


بدقة» تماشيا مع مبادئ المشتمل (عدونةمهمدم)”» في عام 1791*». هكذاء 
نحكن أخطاء الديمقراطة تضفتها نظام سياستًا أن تستدرك لآن المراطين 
سيولون عناية خاصة لمراقبة مصالحهم. أي حكامهم. وأن يمنعوا تجاوزات 
السلطة بطريقة فعالة كما فعل المضادون التقليديون للسلطة, إن لم يكن أكثر. 
والوسيلة الوحيدة للنضال بفاعلية ضد الاستبداد. هي في أن يمارس الشعب 
رقابة حقيقية ودائمة على الحكام لحماية مصالحه. وَأن اسن السلطة رقابة 
على الإدارة والقضاء عبر نظام محدد جدًّا من المكافآت والعقوبات المادية 
و 

غالمًا. وفي الشرعة الدستورية ((11:106ىدمه ©004) الذي كتب في عام 1823 
ونشر الجزء الأول منه بتثام في عام 1830» دراسة لتطبيق هذه المبادئ على 
دستور الحكومات وعلى مراقيتها. ولم يكن المقصود فصل السلطات» كما 
عند مونتسكيوء ولكن إضعاف الثقة ومضاعفة الرقابة للحصول على هذا الأمان 
للمحكومين تجاه الحكام. أما بخصوص مفهوم الواجب السياسي المبني على 
عقد اجتماعيء فإنه استبدل بحساب لحسنات الطاعة وسيئاتها. 


من المسموح للإنسانء إذا لم يكن هذا إجباريّاء سواء 

أكان واجبًا أم مصلحة, أن يتخذ إجراءات بالمقاومة حين, 

وفقًا لأفضل حساب يجريه؛ تبدو له السيئات الناتجة ربما 

من المقاومة أقل من السيئات الناتجة ربما من الخضوء”*“". 

إذا كانت الجمهورية الكلاسيكية تستند إلى الفضيلة وتفاني المواطنين من 
أجل الخير العام لإحياء الديمقراطية» وإذا كانت الليبرالية تضع ثقتها في الهوى 
التعويضى والقوى المضادة للسلطة للنضال ضد الاستبداد الديمقراطى» فإن 
بنثام اعتبر أن المواطنين الحديثين المهتمين بمصالحهم هم السك المنيع ضد ما 


(63) عنوناممصدط: البانوبتيكون تعني «مراقبة الكل» وهو نوع من السجون صمُّمه الفيلسوف 
الإنكليزي والمنظر الاجتماعي جيريمي بنثام في عام 1785. مفهوم التصميم هو السماح لمراقب واحد 
مراقبة جميع السجناء من دون أن يكون السجناء قادرين على معرفة ما إذا كانوا مراقبين أم لا. (المراجع) 

(64) ينظر 1 .2011-0 .مم ,(1975) االتوعناه1 اأعطعلكلا :299-309 .مم .1010 :م1 «رعيا1أممموط» 


(65) :1996 ,[(61يآ :وتمةط) 01650 5-.ل ,كا .090 ,اأمءاء امع 2[ «لاى 1 تررعورط ,متقطامعءظ .ل 
7 .م( ,21 5 ,1 .مقط ,([1776] 
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سماه «المصالح المشؤومة» للزمر» وجماعات المصالح. والسياشيير: : والمهرة 
القضائية» ورجال الأعمال ...إلخ؛ التي تهدد رخاء الجميع وحرياتهم. هكذاء 
تعلسة الليبرالية مع بنثام التعاطي مع الحرية بوصفها ثروة يجب الدفاع عنهاء 
وليست أبدًا حمًا مطلقا. 


هذا المفهوم الرفاهوي بالذات للديمقراطية. المنقح والمتحول طبعّاء هو 
الذي سوف يجعل المفكرين الليبراليين يعيدون النظر في أحكامهم ويتصالحون 
مع المثل الديمقراطية في العدالة والتضامن. 


من المساواة فى الحقوق إلى المساواة فى الفرص 


بأي معنى أصبحت الليبرالية «الجديدة» ديمقراطية اجتماعيًا وبالتالي 
نصيرة للمساواة؟ 


كما عزااء كانت المساواة في الحقوق أو المساواة أمام القانون عند 
الليبراليين الكلاسيكيين» المفهوم الأساسي الذي يسمح بحماية الفرد بوصفه 
موضوع قانون: موضوعًا للقانون ذا حقوق. والمساواة القانونية أو الشكلية 
هي ملكية عامة لجميع الأشخاص بسبب إنسانيتهم» كنقط الدائرة الموجودة 
على مسافات مختلفة على محيط الدائرة لكنها فى الوقت ذاته نقطا على هذا 
المحضظة إذا فكرة أن نقطة هي «أقل مساواة» 5 نقطة أخرى ليست بذات 
معنى. وهكذاء لا يمكن خلط المساواة بالهوية أو التشابه: تختلف النقاط نسبة 
لإحداثياتهاء فهى على مسافات مختلفة بالتأكيد» لكنها جميعًا نقاط على الدائرة 
نفسهاء كذلك الأمر بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين جميعًا للقانون بالتساوي 
برغم كونهم أشخاصًا مختلفين» أي أفرادًا. لنشدد هنا على أن المفهوم الليبرالي 
الكلاسيكي لا يختلف عن المفاهيم الجمهورية عن المساواة. 

هذه الليبرالية «الجديدة» سوف تغني هذا المفهوم القانوني وتحوّله. 
الشكلي والجامد للمساواة» وسيصبح المفهوم الأساسي مفهوم المساواة في 
الفرص (/انصدة:دممه 6ه /زنادبوء)؛ أي المساواة فى الوصول إلى الموارد والذي 
يتعارض مع المفهوم الذي دافعت عنه الاشتراكية أي المساواة في الموارد. 
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نشأت المساواة ذ فى الفرص من التعريف الذي أدخله مل عن الحرية 
بأنها تنمية الذات الحرة. وهكذاء لم تعد الفردية وتنمية الذات في صراع مع 
المجتمع الذي يعطى أدوات التطور الشخصى: التربية» المشاركة» الحماية 
الاجتماعية ...إلخ. لم يعد الفشل الفردي معتبرًا برهانًا على نقص «الشخصية» 
وعلى إرادة شخصية «سيئة»» كما فى العصر الفيكتوري» ولكن فى أغلب الأحيان 
في النضال ضد اللامساواة» المرتبطة بالولادة والمنشأ وبالاختلاف في المحيط 
الاجتماعي. تهدف إلى مساعدة المواهب على النمو محترمة تنوعهاء فهي تتناسب 
مع الليبرالية. ويؤشر لوعي الامستباعي 0 «الجديدة» إلى الطريق واه 
اللامساواة المرتبطة بالولادة والشروط 0 المعاكسة.» لا مساواة -- 
إفقار المجتمع بأكمله لتشجيع الوصول المتساوي إلى الموارد. وهكذا تصبح 
الحرية الفردية والمساواة الديمقراطية منسجمتين. 


إذَاه تفترض المساواة في الفرص أن الأوضاع الاجتماعية والمهنية كلهاء 
والحقير لوم مر كر أل تروعر السسا عي له ؛ تتعلق فقط بالمواهب المتنافسة. 
وأنها نسشتوعة لكل من اله تنرةعور الى لال الجهوره الوضونه لبي ذلك 
ويجب أن تُّزال جميع العقبات المتعلقة بالظروف الاجتماعية التي لا تتحكم 
فيهاء للسماح بتقدير مقدرة كل واحد. وترتبط اللاعدالة بالحواجز الاجتماعية 
الاعتباطية والتمييزات التي تمنع المنافسة الحرة بين المواهب. إنه نظام يقول 
بسلطان المجدارة مستوحى من مجاز السوق لفهم العدالة ودور سياسات إعادة 
التوزيع: السماح بمساعدة أفضل للمواهب لمضاعفة الإنتاج في المجتمع - 
المؤسسة. ويعتبر مل اللامساواة المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية ظالمة» ولكن 
ا ا ا ا 
الفردية» كما يعتبر أن درجة الحرية التي ي: يتمتع بها الأفراد فعليًًا توضح الفرق 

بين اللامساواة الظالمة والعشوائية وتلك المبّرة» لآن الفرد هو المسؤول» عبر 
خياراته وقراراته وتصرفه (عامل أم لاء قادر على الجهد أم لا ...إلخ). تتعلق 
العدالة بنقطة البدء لكل واحد في حياته» لا بنقطة الوصول. واللامساواة الناتجة 
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من هذه المنافسة الحرة «اللورات حي حيكة الخباراته الى عم معن مدر 
0 الفشل مستحقٌ. وإذا فعل المجتمع كل ما في استطاعته للأفراد» فإن 


لاء سيكونون بعدها مسؤولين عن فشلهم وعن نجاحهمء وندخل هكذا في 
د الجدارة» أو الجداروية (6ههنم)657. 


ماذا يمكن القول إِذَا عن المعاناة الاجتماعية وعن نتائج الفشل إذا كان 
0 أم لا؟ كيف سترد الليبرالية «الجديدة» على الاشتراكية؟ ليس في 
استطاعة المجتمع فعل أي شيء في هذه الحالة لأنه فعل كل ما في وسعه. 
إعطائته الفرص لكل واحد. أما أولئك الذين فشلوا ولم يستطيعوا تحقيق 
قدراتهم برغم المساواة ذ في الفرصء فهم ليسوا ضحية الظلمء ل 
سوء حظ يمكنهم ضمان أنفسهم ضده (عبر نظام الضمانات الاجتماعية). 
أو يمكن الدولة - أي الجماعة - أن تتدخل ليس باسم العدالة» ولكن باسم 
التضامن أو الرحمة. والرجوع إلى العدالة الاجتماعية بصفتها إعادة توزيع 
الموارد غائب عند الليبرالية «الجديدة». لأن الجهود كلها بُذلت فى البداية: 
تعليم» ؛ سكن» صحة» تنظيم مدني ...لخ ولأن إعادة التوزيع ذال مغ حرية 
الأفراد. ما يعاد توزيعه هو المساواة ذ ل ا ا 
وصحة» وسكن, وعملء وليس الموارد بحد ذاتهاء غير أن التضامن يتطلب 
حماية ومساعدة الأكثر ضعمًاء وهذا شيء مختلف تمامًا. وتعتبر الليبرالية أن 
النضال ضد الظروف الطبيعية يعني في الواقع التدخل في المسؤولية الشخصية. 
التى عليها أن تكون مستقلة عن الشروط الاجتماعية. هكذا تجري الليبرالية 
«الجذيدة» اننا ل مسطكا بون حلي طروت التجات أو الققل حلصي 
الاجتماعية والمسؤولية الشخصية - لأسباب أيديولوجية. ويجب أن يطاول 
النضال ضد اللامساواة الامتيازات الاجتماعية: الأصلء الثروة الموروثة ...إلخ» 
وبعكس ذلك إعطاء القيمة للجهد الشخصى. العملء» الشجاعة. قوة الشخصية: 
ذلك هو وهم الليبرالية الكلاسيكية الذي نجده ثانية. الليبرالية «الجديدة» هي 
بالتأكيد ليبرالية وليست صيغة ليبرالية عن الاشتراكية 


(66) ع06رههتئؤفس: النظرية التى تقول بالجدارة. (المترجمة) 
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ذاك هو المفهوم الجديد للديمقراطية الليبرالية ولنوع المساواة المتوافقة 
مع الحرية التي تقدمها. ونرى أن صدقيتها تعتمد على تمييز المسؤولية 
الشخصية من دور الشروط الاجتماعية الاقتصادية» وعن هذه النقطة بالذات 
يصبح مؤكذا أن الليبرالية الجديدة والاشتراكية» حتى الليبرالية منهاء لا تلتقيان 
لأنه عند الليبرالية تنتمى القدرات إلى الفرد الذي يمكنه التصرف بها بحرية» فى 
جين أن الا متراكة عر انهه التسراكبيح د اسافا وأنها كرت مرادد 
مشتركة للشعب كافة الحق فيها. 


التوافق الاجتماعى الجديد 


كان على صوغ المساواة في الفرص هذه أن يساهم في التطور العام 
للإنسانية عبر تحريرها جميع الطاقات» وكان يمثّل في الوقت ذاته منبعًا لازدهار 
الجميع وقاعدة لتوافق اجتماعي جديد. وفي الحقيقة» لاا يمكن «استبداد 
الأكثريات»» بمعنى مل أو توكفيلء أن يوجد إلا إذا كان المجتمع منقسمًا 
طبقات اجتماعية من أكثريات وأقليات ثابتة. كيف يمكن كسر هذا الانقسام؟ 
عبر هدف مشترك: رخاء الجميع أو العدد الأكبر» ولا يمكن الشعب (065055) 
أن يوجد إذا كان مقسوماء ليس فقط طبقات اجتماعية متضادة» ولكن أيضًا 
أكثريات وأقليات دائمة. ولا يمكن إقرار أي توافق خول الموسسناة: السبامدية 
وحدها أو القوانين والمبادئ» وهذا هو الفارق الكبير مع الليبرالية الكلاسيكية. 


ذاه سينبثق التوافق الاجتماعي من الوعي القائل بأن كل واحد محتاج 
إلى الاخرين» في شكل مباشر أو غير مباشرء ليُظهر قدراته ويطوّرها. ويتعلة 
رخاء كل واحد بتطور جميع القدرات المفيدة» وهذا هو ما وصفه توكفيل 
بعبارة «المصلحة بالطبع». ومثال الفرد بصفته كائنًا في تطور متوافق مع 
المفهوم الأخلاقي للديمقراطية كمثال لتحسين ظروف البشر وفرصهم 
للتطور والتقدم بفضل التعليم والمشاركة السياسية. هكذاء سيمكن مبدأ 
المنفعة تقديم القاعدة لتوافق اجتماعي حديد. وخلافا للماركسية. لببتو 
صراع الطبقات جوهر العلاقات الاجتماعية التي تفترض كذلك تقاطع 
المصالح. ويُظهر المفهوم المنفعي للديمقراطية أنه إذا اعتثبرت المواهب 
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الفردية موردًا للجميع» فإنه من الممكن تجنّب أن تصبح أساسًا للامساواة 
الاجتماعية» وبالتالي مصالحة الفردانية والرفاهوية «وة,ظا6”. الديمقراطية 
هي النظام الأكثر قدرة على تحرير إمكانات العدد الأكبر من الناس ومواهبهم 
الطبيعية وقدراتهم. التي ستجعل الإنسانية أكثر ازدهارًا وسعادة» لأنها تزيل 
ثئق المنبت والطبقات الجامدة. وهيٍ تعطي حطون كي عدد. ومن 
وجهة ة نظر عقلانية ومنفعية» فإنها تضع عدا للهدر. ويؤدي المفهوم المنفعي 
للفرد كحكم على مصلحته الخاصة. إلى اعتبار الديمقراطية النظام الأكثر 
توافقًا مع حماية مصالح كل واحدء وبالتالي الجميع» فحين تسمح بتطور 
الكل وتعطي الفرص لجميع الإمكانات» تستطيع الديمقراطية القائلة بجدارة 
الرفاهية والمساواة في الفرصء إضافة إلى المساواة في الحقوق. أن تصالح 
الحرية مع المساواة. ويقول مايكل فريدن إن الديمقراطية الرفاهوية تسمح 
بتجاوز الانفصال بين الأكثريات والأقليات بفضل مثال الرخاء الجماعى» 
وبإعادة خلق وفاق جديد للتخفيف من الفردانية الامتلاكية التي ترمي إلى 
الأثراة الشخصي» لبحل متحلها الرخاء والتضامن الاجتماعى». 7 2 


الرقابة الديمقراطية للسلطة 


حين أبدى الليبراليون الكلاسيكيون حذرًا من الديمقراطية» كانوا واعين 
خصوصًا لأخطار الاقتراع الأكثريء الزبائنية (©«دنافاهعناه»» تجاوزات السلطة 
الويافية فخ الجموع الناقصة التجربة؛ٍ الجاهلة. غير العقلانية والديماغوجية. 
ولوذا اشينى كلذ ع نيا نفلاك ستعاط] و أنما عا للمرا ق بو تشكبللاك بحفيادة 


للسلطة (يُنظر الفصل الثالث). 

وأدى التغيير الذي أدخلته الديمقراطية الاجتماعية والرفاهوية إلى أن 
يصبح عند المواطنين» في المستقبل دافع قوي للتدخل ومراقبة السلطة: للدفاع 
عن مصالحهم. بهذا المعنى صارت الديمقراطية جديدة لا بوصفها حكم 
الشعب من الشعبء, ولكن حكم الشعب من أجل الشعبء مع إقرار بطاقة 
الاقتراع. وقد رأينا عند بنثام» كيف أنه بتقليص الثقة ومضاعفة المراقبة يمكن أن 
نضاعف سلامة المحكومين في وجوه الحكام. ويبقى مؤلف بنثام مبادئ رئيسية 
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لشرعة دستورية صالحة لكل دولة اء««منااذاعدمه 002 اك كسدعاءء رلك عءمنءم«نمط) 
(/ها اادما “امم ءاذواور (23 30-18 18 )» حالة راهنية لديمقراطية الرفاه الجديدة 
والليبرالية. 

لكن حين تصبح الرقابة على الدولة من المواطنين مسؤولية الأحزاب 
وجماعات المصلحة واللوبيات» تصبح الديمقراطية في خطرء وتصبح الحجة 
الوتفعة روما تدر دلا نير ل سي إذا أن نتضيمق بجهاة الدولة بالداض اذا 
مضادة. 


مفهوم جديد لطبيعة الدولة ودورها 


في عام 6 نشر وودرو ويلسون كتابه الدولة 2:250)» الذي يقدم 
الحجة لمصلحة سلطة أكبر للتنفيذي داخل السلطة المركزية. وكان ويلسون 
حينذاك أستاذًا شابًا للعلوم السياسية في برينستون. معجبًا بهيغل والمفهوم 
الألماني ومؤيدًا لبسمارك في الدولة الاجتماعية. وقد أصبح هذا الكتاب 
سريعًا كتايًا كلاسيكيًا في دراسات العلوم السياسية» وأحدث تغييرًا كاملا في 
موقف الليبرالية تجاه الدولة التى» حتى ذلك الحينء كانت معتبرة خطرًا على 
الحريات الفردية. وكرد فعل ضد تلوث النظام (©؛دره واندم) المستشري في 
الإدارة الأميركية» النظام الذي يتضمن تغيير الطاقم الإداري مع كل اقتراع» فقد 
حاول حمايتها ضد كل تدخل من الأحزاب السياسية» ويمثل كتاب ت. ه. 
هوبهاوس الليبرالية (1911) في إنكلترا أفضل صوغ لهذه المقاربة الجديدة. 
فهو ينادي بدور الدولة لتنظيم الحياة الاجتماعية ووضع إصلاحات اجتماعية 
ملائمة موضع التنفيذ مع احترام الفرد. وهي مواطنة جديدة تتضمن الحقوق 
الاجتماعية الجديدة وترتكز على الاعتقاد بتناسق ممكن بين الفاعلية الاقتصادية 
والإصلاحات الاجتماعية. وكان ذلك أملا لقى صدى عند الليبراليين» كما عند 
الاشتراكيين» في بداية القرن الحادي والع ا : 

يمكنناء ابتداء من ذلك الحينء تأريخ الثورة في مفهوم الدولة» الذي 
يستبدل بالرقابة التقليدية المؤسسات المضادة للسلطة (أي بتكريس نظام 
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«رقابة وتوازن) (وءعسهلةط همه معاءعطه. أو يستبدل بها - في مفهوم الدستور - 
الدولة الإدارية الجديدة» الكفوءة» الفاعلة» والمكرّسة كليًّا لسعادة الجميع. 
وتحت تأثير هذه الليبرالية «الجديدة» حصل تغيير فى المُثلء وانتقلنا 
ون نظرية الحكم اللمحدم إلى الظرية الدولة اتى. خلامة ‏ المحتيم وسعادة 
المواطنين. هكذا انهار أحد أسس الليبرالية الكلاسيكية: الحذر تجاه 
تدخلات الدولة. 


سلطات ممتدة اكثر فاكثر لاداء مسؤولياتها الجديدة كما يجب. وللرد على 
أذقات ولامساواة ذات طابع ومدى جديدين» سوف تتجه الليبرالية نحو الدولة 
وترى نفسها مجبرة على ترك بعض مبادئها الرئيسية» فهذا التحول هو النتيجة 
الضرورية للمفهوم الجديد للحقوق الدستورية التي أصبحت حاليًًا «إيجابية» 
نعل أن كانت الاسزلبية ا :وياتت» اللبيزالية الكلأسيكية تمل هزد ذلك الحيقة 
فصاعدًا «ديون» المواطنين تجاه الجماعة(67. 

كانت نتيجة ذلك نقدًا عنيفًا أكثر فأكثر من جهة الليبراليين الجدد تجاه 
الدستورية وسلطة القضاة الذين لم يأتوا عبر الانتخاب و«مَلكية الدستور». 

الديمقراطية ومَلكية الدستور هما الآن في صراع. 
وعلى المّلكية أن تتخلى عن سلطتها!6#). 
1 2 : 

هكذا أعيد النظر فى العقيدة التقليدية لفصل السلطات لأنها تجعل عمل 
الحكومة بطيئًا وغير فاعل» وفي الواقع» سوف تسمح الدولة الرفاهوية بمخالفات 
كثيرة لاحترام الحقوق الدستورية. كذلك رميت جانبًا عقيدة عدم تفويض 
السلطات» وشيئًا فشيئًا بدأ الشرخ في المبادئ الدستورية بالاتساع. 


(67) ينظر: .م ,(2007) «عطمة8 .5 
(68) .2 ع3 ه1815 


21320 


المهمات والوسائل الحديدة للدولة 


للرد على الأزمات والظلم التي اتخذت شكلًا ومدى جديدين» سوف ترمي 
الليبرالية جانبًا بعض قيمها الأساسية. وقد دعت الليبرالية «الجديدة» إلى تدخل 
الدولة فى الاقتصاد بعد أزمة 1929 وإلى القبول بدور الدولة لترويض تجاوزات 
السلطة والسوق: وسوف يمتد حقل عمل الدولة حاليًا إلى جميع الميادين التي كانت 
حتى ذلك الحين خارج سلطتها القضائية» وسوف تستند إلى علم الاقتصاد الجديد 
الذي هو النظرية العامة (10ه:64ج 776016) لكينز (1936). الذي ينادي بالنضال ضد 
البطالة ولو كان ثمنه التضخم المالي» وإلى إنعاش الاقتصاد عبر الطلب الفعلي. 
النضال ضد ضعف الاستهلاك. تنمية القروضء ومساندة الدولة هذه السياسات 
الاقتصادية الجديدة. هكذاء لم تعد مهمة الدولة حماية الأفراد من التعدي على 
حرياتهم وحسب. ولكن إسعادهم عبر استقرار الاقتصاد وتنظيم الأسواق العالمية. 

وأصبح مقبولا أيضًا التدخلات في الدائرة الخاصة والمجتمع المدني: 
العاكتلة (السياسات الديموغرافية)» الصحة. التربية» البطالة» المؤسسات» 
وعلاقات العمل النقابية ...إلخ. 

وإذا كانت اللينزالية الكلاسيكية. تعمين بالتشدين على الحريات السليية 
لحماية الأفراد الضعفاء. وحياتهم» وملكيتهم. وحريتهم ضد التدخلات العشوائية 
والظالمة للدولة» وإذا كان هدفها الأولى النضال ضد الاستبدادء فإن الليبرالية 
«الجديدة» سوف تراهن» بعكس ذلك» عل قدرة الدولة على العمل من أجل 
خير الجميع. وهكذاء تصبح الدولة حاملة للخير» بما أن دورها هو إشباع حاجات 
المواطنين» ولم تعد تهديدّاء ويصبح الرفاه مسؤولية الحكم لا كما كان سابقا 
مسؤولية المجتمع المدني» والجمعيات الخاصة الدينية أو المدنية لأعمال الخير 
والتضامن. هكذا وضعت أسس دولة الرفاه ودولة الرعاية. 

أخيرًاء هذا المفهوم الجديد للدولة يبرر وجود وسائل عمل جديدة للدولة 
الإدارية» أي انتشار وكالات من خبراء غير منتخبين لحل المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية. وهو يبرر ترك المبدأ المؤسس عند لوك ومونتسكيوء أي تقسيم 
السلطات وفصلهاء لأن السلطة الإدارية أصبحت مستقلة أكثر فأكثرء «سلطة رابعة») 
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من دون إمكان رقابة فعلية. هي تتعلق بالتنفيذي فقط وبشكل غير مباشر» وليست 
مسؤولة أمام المزاظنيوة لاله لم يعد للبرلمانات الحق في الرقابة في حال أنكقت 
وكالة إدارية جديدة. من المؤكد أن هذه النقطة هي الأكثر إشكالا في الليبرالية 
«الجديدة». لهذا السبب» أصبحت كلمة «ليبرالي» في الولايات المتحدة تعني. 
عزف كاتف مدا قله عن لقيش لدو ل :وعد :رد ذة ,ا لضير نه روا انيور ةراق 
للحكومة الكبرىء وباختصار أعداء الحرية الفردية. وقد شن الجمهوريون منذ إدارة 
ريغان» حملة ضد الأفكار الليبرالية بشأن هذا الموضوع. وهكذاء وبما أن فصل 
السلطات يمثل عقبة أمام فاعلية الحكومات في عملها الاجتماعي» شاهدنا تخليًا 
عن العقيدة الليبرالية القائلة بعدم تفويض السلطات, الذي سمح بظهور وكالات 
إدارية مستقلة (الخدمة الصحية الوطنية عءذىء5 طناهء11 لهده2/ فى إنكلتراء الضمان 
الاجتماعى فى فرنساء هيئة الأوراق المالية والبورصات”6) ا لممة تتتناعة5 
«وذهع سودت في الولايات المتحدة لتنظيم الأسواق المالية» وكالات أخرى مشابهة 
لمراقبة وسائل الإعلام, التجارة» الأمن الداخلي). هذا يعني سلطات غير منتخبة 
وموضوعة تحت رقابة الحكومة التنفيذية» من دون أن يستطيع البرلمانيون تقديرهاء 
إلا في حال الأزمات. وكان نمو حجم بيروقراطيات الدولة غير المسؤولة أمام 
المواطنين وتأثيرها موازيًا لازدياد البيروقراطية فى الشركات المتعددة الجنسية 
الضخمة ة التي تشكل تهديدًا جديدًا لليبرالية. وكما 0 ماكس فيبر فى بداية القرن» 
سوق تضيح البيروزاطية:اللخطر الجدي :على الحريات الفردية"©. لهذا ب 
كارن 0 في الولايات المتحدة وإتكلتر ملازمة للحكومة الكبرى. 

الصعود الخفي للدولة الإدارية التي دافع ع: عنها الليبراليون الجدد على 0 
مبدأ فصل السلطات» وكذلك الدستورية» بدا أن نبوءة توكفيل حول الاستبداد 
الديمقراطي الجديد أصبحت في طور الحصولء إلا إذا استطاعت الطرائق التي 


(69) هيئة الأوراق المالية والبورصات هي وكالة تابعة للحكومة الفدرالية مسؤولة عن تنظيم 
صناعة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية. (المراجع) 


(70) ينظر: مبلإلطةااع8 
حول ماكس فيبر (ص 190-184) وحول أخطار بيروقراطية الدولة كالصناعية بالنسبة إلى 
الأفكار الليبرالية. 
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توازن السلطة التكنوقراطية» كما فى فرنسا مثلاء اللجان المتعادلة التمثيل المختلطة 
من عمال وأرباب عمل وإدارة» أن تعطى المواطنين من جديد سلطة الرقابة. 


كينز والليبرالية «الجديدة» 


إلى مراقبة القوى الاقتصادية وإدارتها لمصلحة العدالة 
والاستقرار الاجتماعي سوف ينطوي على مصاعب كبرى 
تقنية وسياسية معًا. أنا اقترح مع ذلك أن تكون المهمة 
الحقيقية لليبرالية الجديدة إيجاد حل لذلك. 
جون ماينرد كينز 
«هل أنا ليبرالى؟», 1925 
يبدو جون ماينرد كينز27 (1946-1883). للكثيرين وأنه يجسد 
التغييرات التى حصلت من الليبرالية الاقتصادية نحو سياسة التدخل للدولة: 
وقد تم لليبرالية. في الحقيقة» لقد كانت هذه السياسة صنيعة أفكار الليبرالية 
«الجديدة»» كما سوف نبرهن هذا في الختام. 


رفع الالتباسات 
أقوم بإدخال الدولة» أترك ال دعه يعمل [سياسة عدم 
التدخل ]. 

جون ماينرد كينز 
«هل تتطلب البطالة علاجًا قوى المفعول؟). 1924 

من كان على حق؟ كينز أم هايك؟ 
جون هيكس (5لء111 صطمل) 
حكاية هايك (م 510 عإعبر 81 77) 


010) نتابع هنا سيرة حياة كينز المهمة التى كتبها: ,كءتنزءء![ 0«وسبرملط! «زمل ,لإعاداعلف5!9 ارءطمج. 
١‏ .(2003 ,11132 أللاع112 :5ع0001م.آ) .1553-1946 


كذلك: 66 ر1 1005131 
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إن العودة إلى المواقف التي دافع عنها كينز هي طريقة جيدة للخروج من 
الالتباس المعاصر بشأن الليبرالية الذي كان يتداوله الرأي العام. في الواقع. 
من لتقيو عمو ما القو ل أن كين كان فغازضا اللبترالنة» الى تد كفك فن :شك 
أساسي بالحرية الاقتصادية» وذلك بسبب قناعاته القريبة 5 الاشتراكية» وأن 
مواقفه القائلة بتدخل الدولة أدّت به إلى الابتعاد من الليبرالية» وحتى الجديدة 
منها. وفي هذا الفهم الشائع خطأ تاريخي مزدوج. 

لئر أولاء وبسرعة» كيف تتموضع نظرية كينز الاقتصادية بالنسبة إلى 
الليبرالية الاقتصادية» تجب علينا العودة إلى مفهومه للأسواق. مع هايك الذي 
كان معاصرًا وناقدًا لكينز منذ عام 21929©. ويجب علينا كذلك فهم الحجج 
التي تدافع عن تدخل الدولة في الأسواق. التي لا نجد مصدرها عند كينز ولكنْ 
داخل الليبرالية بالذات. 

بالنسبة إلى كينزء فإن المشكلة الرئيسية للاقتصاد هي مشكلة العمالة 
والاختلالات في اشتغال سوق العملء» والبطالة. 


أن يكون هناك 250000 عامل بناء عاطل من العمل 
في إنكلتراء في حين أننا في حاجة ماسة إلى مساكن 
جديدة» تلك 0 المقادفة 1 عنقا أن' تشكلف. غريريًا فن 
حك أن خض روكن اهالة تيده أن سن لمك 
مع مالية صحيحة والحكمة السياسية» ولا تسمح باستعمال 

الأولى لبناء الثانية. 
لا تُطرح هنا مسألة أن نناقش تفاصيل النظرية العامة لكينز» ويكفي أن نبين أن 
الحل لمشكلة العمل موجودة؛ وأنها تعتمد على قلب ١«الإشكالية‏ الكلاسيكية» 
بحسب جيل دوستالرء التي تقضي بأن النمو الاقتصادي ينتج من الادخار» ومن ثم 
من التقشف». ولا يقترح كينز تنظيم سوق العملء وإنما التأثير في الطلب الفعلي. 
والاستثمارات» والقروض والاستهلاك» ما ينعش سوق العمل. فالادخار. كما 


(2722 ينظر : .66-70 .2ص و(2001 بعلاعلانامع26آ هآ :15نوط) عأعبره8 ع4 57:2 ة[ه 166[ عا راع اهاوه12 011165 


204 


رآه مالتوس وتبعه كينزء هو بعكس ذلك. عائق أمام النمو. ووفقا للنظرية العامة. 
يمكن أن تتحول الحسنة الخاصة للادخار إلى آفة عامة: «كلما كنا متقشفين 
أكثر كنا اقتصاديين بعزم في إدارة أحوالنا المالية الشخصية والعامة» وانخفضت 
إيراداتنا أيضًا حين ترتفع نسبة الفائدة قياسًا على الفاعلية الثانوية للرأسمال». 
يلتقي كينز هنا بمنظري ضعف الاستهلاك» الذين يؤكدون أن السوق لا تستطيع 
وحدها تحقيق الحصة الأفضل للاستثمارات» وأن الادخار والاستثمار يمكن أن 
يصبحا غير متساويين من دون أي تدخل ومن دون أن تؤمّن أي آلية تلقائيًا التوازن 
بينهما. هو لا ينتقد بالتأكيد مؤسسة الأسواقء ولكنْ قدرتها على الوصول في حد 
ذاتها إلى حالة توازن كاملة» وعلى تحويل الادخار كله إلى استثمار وفرص عمل. 


هكذاء هو يلتقي مع التقليد السياسي الكبير الليبرالي» الذي منذ أصوله لا 
يقول شيئًا آخرء ولا تستطيع الأسواق في العالم الفعلي تحقيق الحصة الأفضل 
للموارد بحد ذاتهاء هى فى حاجة إلى تأطير واستكمال من مؤسسات أخرى. 
وذلك لأسباب ثلاثة: تشابك عناصر برانية (65ناهسه)مء) مع المعاملات أو عدم 
كفاية المعلومات وعدم تمائل علاقات السلطة التي تؤدي إلى الاحتكارات. هنا 
نتذكر آدم سميثء الذي ترك للدولة مهمة إعطاء العمال وسائل التربية الإلزامية, 
التى من دونها لا يمكن الأسواق أن تتحرك (يُنظر سابقًا الفصل الثانى). وكان 
يظلي كذلك أن فدل الدولة لعومن عتودةالقروات المعادلةه واعي | كان يظلت 
أن تُفرض قيود شرعية على نسب الفائدة لمنع النسب المرابية. كذلك» لم يستمد 
مل في كتابه مبادئ السياسة الاقتصادية (نر«مممء2 أمءنلذامط زه كماجرنهمة,ط) في عام 
8ه الحرية الفردية من حرية الأسواق. ولكنه نادى بتدخل السلطات العامة 
لمساعدة المعدومين» ووافق على أن تكون حقوق الملكية مؤطرة ومحددة. 
وطالب بضريبة على الموروثات ودعم الحركة التعاونية الناشئة. أخيراء كان 
هايك بالذات - والذي نربطه بالدفاع عن حرية الأسواق - يؤكد في قانون» تشريع 
وحرية (014:! اه «0ف1هاعنه1 ,11ه27)» أنه من دون تدخل الدولة» فى الحقيقة» لتأمين 
الحماية القانونية للتبادلات والعقود والملكية الخاصة, لا كه الأسواق أن 
تعمل» ويذهب حتى إلى اقتراح إنشاء مدخول حد أدنى لا يجوز لأي كان أن يقع 


بف 


بعحيه . 
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بعيدًا من المطالبة بدولة حد أدنى» يظهر لنا بلا أدنى 
سلطتها الضرائبية لتؤمن عددًا من الخدمات. التى لأسباب 
مختلفة لا يمكن أن تقدمها السوق كما يجب. 
إِذَاء من الخطأ التاريخى أن نعتبر كينز معارضًا لليبرالية الاقتصادية حين 
من مدرسة مانشستر والحزب الليبرالي في بداية القرن العشرين. وللمفاهيم 
الاقتصادية «الأرثوذكسية» لخزينة الدولة التى كان له معها الكثير من النزاعات» 
ولكن ليس مع الليبرالية «الجديدة»» التي كان هو على العكس المكمل لها”. 


لننظر حاليًا إلى تطور علاقاته مع الليبرالية الجديدة. 


يمكننا القول أولاء إنه أكمل الأنموذج الليبرالي الجديد حين أعطى للدولة 
الإدارية التبرير الأخير الذي كان ينقصها: دور الكشف الاقتصادي وليس 
الاجتماعى فحسبء. كما فى الدولة الاشتراكية الألمانية. فالفقر والمشاكل 
اشام : تعود - كما 00 - إلى طريقة الحكم الاقتصادية السيئة» وعدم 
الكفاءة والإدارة السيئة للاقتصاد من الحكام, إلى «غبائهم» كما كان يقول دائمّاء 
مستندا إلى مناقشاته الكثيرة مع مسؤولي الخزينة ومع مسؤولي السوق الحرة 566) 
3:60 بأي ثمن» وليس بسبب الأخطاء في شخصية «الفقراء». وسوف يسمح 
علم الاقتصاد الجديد بحل الأزمات الاقتصادية عبر تغيير الثوابت والاعتماد 
على تدخل الدولة لوضعها موضع التنفيذ» مثلا في سياسة الأشغال الكبرى 
المستمدة» قبل كينز» من الاقتصاديين الأميركيين الدستوريين. إذاء يكمل كينز 
الليبرالية أكثر من أنه يحولهاء لكى يُدخل فيها أفكارًا جديدة» مثل المخاطرة: 
التقلبء التوقع؛ الاحتمالات» وكذلك أهمية ظواهر الاقتصاد المجمل (أو الكلي) 
(16هودهءة-وروودم)”*27. وكما يجعلنا نلاحظ من دون أن يكون متواضعًا272» فإنه 


(03) .198 .م ,ك6 ترنزء ل ,10050311 
(74) فرع في علم الاقتصاد يدرس الأحجام المجمعة متجاهلا التصرفات الفردية. (المترجمة) 
(0)5) ينظر كذلك: ر(1996 رع1608أنا0آ1 :5وع0201]آ) «دكءةدده!» 186 ونب دوعر رمملعء اعطء841 - 
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يقارن نظرية النسبية عند متشا (متعأمماط) التي تدمج معادلاات نيوتن بصفتها 
ظاهرة خاصة ذات قيمة للسرعات الآقل من سرعة الضوءء بنظريته العامة التى 
تدمج المفاهيم الكلاسيكية والني وكلا سيكية للاقتصاد الليبرالى كحالاات خاصة. 
تمكينا أن نلاحظ بعد ذلك» بسبب براغماتيته - كان يعلن مفتخرًا: (#احين 
تتغيّر الأحداث. أغير رأبي» - أنه سوف يتطور بالنسبة إلى الليبرالية «الجديدة» 
ويجد بديلا لحمائية جزء من اليمين وكذلك لسقاسنة التدخل وإعادة التوزيع عند 
اليسارء أي إمكان مراقبة الدورات الاقتصادية وسياسات سوق العمل مع تشجيع 


نتذكر أنه من عام 6 إلى عام 484 خزنك :سنياسة اقتضادية تدخلية 
مشتركة في إنكلتراء اليسارٌ وليبراليي لويد جورج. وكانت نتيجتها تطوير خدمات 
اجتماعية جديدة (التقاعد» الصحة. التربية) وإشراك الاستثمارات العامة فيها مع 
الضرائب على الثروات» التي كانت ضخمة أكثر فأكثر. لكن مع أزمة 9, 
فقد الحزب الليبرالي صدقيته» وانهار التحالف مع حزب العمال. هكذا طوّر 
كينز مفاهيم مختلفة إلى حد ما عن الليبرالية «الجديدة». لقد أضاف استقرار 
الاقتصاد الكلي إلى برنامج ما قبل الحزب الليبرالي وأعطاه الآولوية» وقد اعتبر 
أن لااستقرار الرأسمالية على المدى القصير يمثل خطرًا أكبر من اللاعدالة على 
المدى الطويل في توزيع الثروات والمداخيل. والأضرار الاقتصادية الكبرى 
هى المخاطرة» وكذلك التقلب والجهلء ويكون دور الدولة تخفيضها بسياستها 
النقدية والاستثمارات في الأشغال الكبرىء التجهيزات الاجتماعية ...إلخ. لقد 
نقل كينز مشكلة العدالة الاجتماعية من الاقتصاد الجزئى (1تدمهمءة-ممهنم) إلى 
الاقتصاد الكلّي. هكذاء تصبح اللاعدالة مشكلة التقلب والعدالة مسألة قدرة 
تعاقدية على التنبؤ. وبعكس ما نعتقد عموماء تؤدي إعادة التوزيع دورًا صغيدًا 
في فلسفته الاجتماعية» كجزء من آلية الاستقرار في الاقتصاد الكليء وبالتأكيد 
لا كوسيلة نحو هدف مثالي. وتميزه دولانيته ونخبويته من ليبراليي ما قبل الحرب 


ولمقارنة بين كينز وآينشتاين: .115-12 .مم ,(1936) 3 .20 ,همع0770711عط :هأ رلامعاط .0) .لم 
«لقد فعل آينشتاين للفيزياء حاليًا ما اعتبر مستر كينز نفسه أنه قد فعله للاقتصاد). 
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«الجدد». الذين كانوا يثمنون الديمقراطية بصفتها هدفا في حد ذاتها في حين أن 
كينز كان يرمى أكثر إلى دولة إدارية وتكنوقراطية. يجب ألا ننسى كذلك الاختلاف 
في الأسلوب الفكري بين الليبرالية «الجديدة» في أكسفورد المصبوغة بفلسفة 
هيغل واقتصاديي كامبردج الذين كانوا أساتذة كينز» أمثال ألفريد مارشال. وقد 


كان كينز على مسافة من الليبراليين الجدد لكنه بقي مع ذلك رفيق طريق. 
لا يطرح هنا السؤال حول دراسة علاقة كينز والليبرالية «الجديدة» في 


٠ هه‎ 


مجملهاء لكن بعض النصوص توضح تعقيدات مواقفهم. 
«النتائج الاقتصادية للسلام» (1919) 


فى هذا النص*65. الذي ركز على أخطاء معاهدة فرساي ومسألة 
التعويضات؛ يعلن كينز عجز افتراضات الليبرالية الفيكتورية» التي تقول بأن 
الاقتصاد يزدهر إذا تركنا قوى السوق تلعب بحرية» وأن عدم التدخل يجب أن 
يكون القاعدة الذهبية. لماذا أصبحت سياسة دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] 
السياسة الاقتصادية لليبراليين؟ يقول بطريقة من هو عدو للتقاليد» إن ذلك كان 
جادثا: أكثر. بوه كونه.ضرورة:. إنها "الكعدايك السياسية والاحتمافة “فى .ذلك 
العصر في إنكلترا والولايات المتحدة» السلام والأمان؛ التوافق الاجتماعي 
حرية التجارة وحركة رؤوس الأموال» وكذلك فقدان صراع الطبقات وروح 
العمال الاقتصادية» هذا كله كان سبب الازدهار قبل حرب 1914» وليست 
السياسة الواعية ل«دعه يعمل» [سياسة عدم التدخل]. أما النجاح الذي 
ادعوه ل «دعه يعمل» [سياسة عدم التدخل]» فقد كان في شكل أساسي نتيجة 
اللامبالاة والجهل حتى من الحكومات تجاه الآليات الاقتصادية. وجاءت 
الحرب لتدمر هذا التوازن المصطنع والآني: التوازن بين رأس المال والعملء 


بين الادخار والاستهلاك. بين اوقتا وأميركا. 


لكن» سيقول البعض إن كل تدخل سيطرح السؤال عن ملكية رأس المال 


(76) ,لتقستللةت :كتمةط) .1 .0هنا ,تنوم ها 46 607071191065 00715691165 165 ,رؤعملزء؟1 .211 .ل 
.([(1919] :2002 
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الخاصة. يقول كينز إن هذه المسألة جزئيًا وهج. ولم تعد موجودة بالطريقة 
ذاتها. ومفهوم الدولة كما وصفها المنظرون الفردانيون أو الماركسيون لم يعد 
يتناسب مع الوقائع. لقد مضى الزمن على عصر الفصل بين الملكية الخاصة 
التاسع عشر. حيث تعمل شركات صغيرة وخاصة في اقتصاد ذي اتساع مستمرء 
و ع 
وعالم القرن العشرين حيث الشركات المغفلة التي تدار من مديري أعمال 
تحت رقابة اسمية فقط لمساهمين جهّل ومجهولين» خاضعين لتسويات بنيوية 
على نطاق واسع. وقد تأثر الاتجاه نحو الكارتلات», والاتحادات والاحتكارات 
بيخطر زيادة الإنتاج وليبس فقط بالشروط التقنية لاونتاج والحسنات المالية 
للصناعة ذات النطاق الواسع. ما العمل إِذا؟ 


نهاية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] (1924) 


في محاضرة ألقاها كينز في عام 1924 ثم شرت في عام 1926 
بعنوان «نهاية دعه يعمل» [سياسة عدم التدخل] '”7» يشرح من جديد مواقفه 
البراغماتية لمصلحة تدخل الدولة. كان يمكن هذا النص أن يُستعمل نقطة 
انطلاق في النقاش الكبير مع هايكء. لكن هذا لم يحصل بسبب موت كينز في 
عام 1946. 

ونحن نجد مصادر دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] عند الفيزيوقراطيين 
وفي الرؤية الكونية التي حملها القرن الثامن عشرء التي تعتبر أن الرخاء 
الاحتواف .راق من المحيناناك اللردية تيون المصاسة اللصي 4 ويد 
عززت هذه النظرة لاحمًا النظرية الداروينية في القرن التاسع عشر» فحب 
الربح والمال هو المحرك للعمل والجهد. لكن هذا يفترض فرضيات غير 
عقلانية وغير قابلة للتصديق عن إمكان التنسيق بين الإنتاج والتبادلات. 
وفي الحقيقة» يأتيى نجاح التبادل الحر من ضعف أعداته. الحمائيين 


(027 .([1926] :1999 رعومعط :ذاتة) .1 .520 ,دعام دءدكذه!» 4ل 17[ هل ,وعصلاءع !1 .2741 .ل 
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(01016610115665 )27837 أو الماركسيين والاة شتراكيين» ومن رمي في رأي رجل 
الأعمال (280ووومأوناط). ولا يمك: هذه المسألة أن تحسم بطريقة مجردة: 


على كل عصر أن يميز ما على الدولة فعله ممّا على الأفراد عمله. 


هكذا طوّر كينز حجة مستندة إلى تمييز الثروات الفردية من الثروات 
العامة ليبرر تدخل الدولة. يريد الليبراليون «الاجتماعيون» جعل الأموال 
العامة ديمقراطية» أما الاشتراكيون فيريدون تأميمها. وترمي هذه الجهود 
كلها إلى تحمين السؤؤلباك الاحتتاعة :راس المال مم أجا المسعياكينه 
العمال أو الناخبين. لكن هذا التمييز يبقى مع ذلك نسبيّاء فهناك مؤسسات 
وسيطة: مؤسسات نصف مستقلة داخل الدولة» كالجامعات» بنك إنكلتراء 
سلطة مرفأ لندن وحتى شركات السكك الحديد. وكذلك هناك أشكال 
مختلطة «خاصة - عامة» للتنظيم الصناعي» مثل الشركات المساهمة, التي 
تصبح مشابهة لهيئات عامة. هنا يجب أن نشدد على أن تدخل الدولة في 
إتكلتر ا لسن مضادًا لليبرالية لآن الثروات العامة هي ملكية دائرة للسلطة 
وسيطة. وتتطلب مشاكل مثل المخاطرة» والتقلب والجهل رقابة على النقد 
والقروض وعلى جمع والمعلومات بخصوص الأحداث الاقتصادية ونشرهاء 
في حين أن الاطلاع عليها في هذا المجال هو في غاية الصعوبة”. إضافة 
إلى ذلك» يجب أن تكون هناك قدرة على التنسيق بذكاء بين «الحجم 
الإجمالي للقروض وتوزيعه بين استثمار وطني وآخر أجنبي [..] وكذلك 
السياسة” الدتجوغرافيةة الق: فى بالمعتى. التق 'أمقلة: .عن .'الموتلكات 
الأجفاعية لا النرديقك 200 ١‏ 

يؤكد كينز إِذَا أمله بأن تنظيم رأس المال سيجعله أكثر فاعلية ومسؤولية, 
لكن لا يجب الظن أن أسبابه هي أسباب الا” شتراكيين ذاتها. في الحقيقة» كان 


(78) الحمائية 26زوتمدهماء206: مذهب حماية الزراعة أو الصناعة أو التجارة من المنافسة 
الأجنبية بفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة. (المترجمة) 

(79) من المهم تأكيد أن كينز يشارك هايك في القناعات الإبيستيمية ذاتها: إن معرفة الأحداث 
الاقتصادية محدودة ولا يمكنها أن تقتضي بالعلوم الصحيحة» حتى ولو استنتجت منها نتائج متناقضة. 
يُنظرء لاحمّاء الفصل الخامس من هذا الكتاب» و 66-0 .جم ره كاله بغطئنا عنآ راع اهادهط 
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مدفوعًا أكثر بأحكامه الطبقية المسبقة تجاه السوق والديمقراطية» وبإيمانه فى 
الكشف العلمى والنزاهة الشخصية. التى تبدو فى أيامنا هذه ساذجة كليّاء من 
كونه مدفوعًا بمفهوم اجتماعي يعيد توزيع عمل الدولة. إذاء هناك عالم يفصل 
بين كينز والكينزيين اليساريين. 


«هل أنا ليبرالى؟») 25 19 


في نص يعود إلى عام 1925 بعنوان «هل أنا ليبرالي؟2”*, يحدد كينز أكثر 
موقفه من الليبرالية «الجديدة». وينطلق من نظرية غير ماركسية لمراحل النمو 
الاقتصاديء كان قد اقترحها الاقتصادي الأميركي الدستوري ج. ر. كومونس 
(012120115) .11 .ل) في الاقتصاديات الدستو رد به (ك 01رمع أمددم ناكم[ ) في عام 
4”, فهذا الأخير يميز بين ثلاث مراحل للنمو: 

| مرحلة الندرة. 

2 - مرحلة الوفرة والفردانية. 

3 - مرحلة الاستقرار والتنظيم» بعد الأزمات الكبرى للرأسمالية التي كانت 
تتطابق مع مرحلة اشتراكية ماركس . 

في هذه المرحلة الأخيرة» ارتبط إضعاف الحرية الفردية بتدخلات الدولة» ولكن 
بالأخص بالتدخلات الاقتصادية. انطلاقا من عمل سري متفق عليه نصف مفتوح. أو 
في التجارة» أو الصناعة, أو البنوك» ولكن أيضًا نقابات العمال والفلاحين. أثناء تلك 
الفترة» كانت الحريات مهددة من الفاشية والبلشفية» ولم تقدم الاشتر تراكية بديلاء لآنها 
كانت تفكر وكأن مرحلة الوفرة ما زالت موجودة. كان مستقبل الليبرالية «الجديدة» 
البحث عن حلول للمصاعب الجسيمة لهذا العصر, من الترسيخ» والمراقبة وتنظيم 
القوى الاقتصادية من أجل خلق العدالة والاستقرار الاجتماعى. 


(80) «,[وقعط1آ 2 آ صلظظ» روع ملاع[ 
(81) جون ر. كومونس (1945-1862) كان أحد النقاد الأميركيين الأكثر تشددًا ل «دعه 
يعمل) [سياسة عدم التدخل] فى سنوات العشرين اننا لكينز. ينظر: .186-187 .مم ,كءسرعكر ,1205:2161 
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في هذه المرحلة» أصبحت الرأسمالية جامدة» لكن السلطات كانت تفكر 
بأنها ما زالت مرنة» وأن قوى السوقء. العرض والطلب» سوف تقوم بالتسويات 
الشير وري في حين أن النقابات كانت أصبحت قوية 3 ددا لكوازن ميسو الاشياء: 
من هناء كانت أهمية استقرار الأسعار بالنسبة إلى كينزء وأهمية نظام نقدي 
جديدء ولكن أيضًا شراكة جديدة بين النظام والقطاع الخاص لمواجهة التعاونية 
صم )2627 النامية في الصناعة. لكن» أي حزب سوف يستطيع تطبيق هذه 
السياضة الاقتصادية الجديذة؟ كان الحو المحافظ بالنة إلى: كيدو والعذو 
التاريخى. هو حزب الحمائية» الآأخلاق الرجعية» مبدأ الوراثة والصناعة التى 
نديرها #الورثة العاجووة يمن التحيل القاليف: ١‏ 

أما بالنسبة إلى حزب العمالء ومع أنه «بليد» (لإاانه» أحمق وسخيف كما 
يقول كينز)؛ فإن عليه الالتحاق ببرنامج الليبرالية. ويؤكد كينز» كما تفعل الليبرالية 
«الجديدة»» إمكان التوافق بين الليبرالية والاشتراكية. لكنه مع ذلك يرفض أن 
تكون الاشتراكية علاجًا لأمراض دعه يعمل [سياسة عدم التدخل]ء لذن انها 
الاقتصادية غير مجدية. فهي تؤدي إلى التداخل مع الحريات الفردية وترتكز على 
أيديولوجية طبقية ومضادة للنخبوية في شكل عبثي. وهو يقول مؤكدًا: ٠كيف‏ 
لعقيدة عبثية كهذه ومحدودة هكذا أن تماومن ا: ثيرًا بهذه القوة والاستمرارية في 
الفكر البشري» ومن خلاله في الأحداث التاريخية بالذات؟» . وهو لم يكن معجبا 
إلا بثلاثة مظاهر في الاشتراكية: شغفها بالعدالة الاجتماعية» مثالها الأعلى فى 
الخدمة العامة (مثال الجمعية الفابية :50616 مهذط72)» وطوباويتها المعارضة لح 
المال والمكرّسة للبحث عن «الحياة الحسنة»)» بحسب ج. أ. مور (©:1100 .8 .6). 


يبقى الحزب الليبرالي» الذي لم يكن قادرًا على التجدد في عام 1925 
بسبب انقساماته الداخلية وفشله في الانتخابات. ولم يستطع «الليبراليون الشباب» 
أمثال وليام بيفيريدج 8051050 سهذااة18)» العودة إلى السلطة إلا بعد الحرب». 
حاملين برنامجًا مستوحى من كينز» وسوف يصبحون المدافعين الأمناء عنه بعد 


(82) نظرية اقتصادية اجتماعية تقول بإيجاد مؤسسات حرفية نقابية تَخْوّل سلطات اقتصادية 
اجسباعة وسافكة: (الخرصطية) 
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الحرب. ولكن كينز اعتبر أنه إذا تحول «فإن الحزب الليبرالى يبقى الأداة الأفضل 
للتقدم - إذا كان يملك فقط إدارة قوية وبرنامجًا جيدًا -»» وهذا ما كان في 1929» 


«الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا» (28 19) 


كانت زيارة كينز الاتحاد السوفياتي في عام 1925 سببًا لتحوله الراديكالي؛ 
وتحت تأثير فرويد سوف يتفحص الطبيعة الفظة للرأسمالية ومرض المال”**. هذا 
كله سوف يؤدي به إلى التفكير الفلسفي أكثر حيال الرأسمالية في عام 28 
فالتقدم الاقتصادي يبدو مستمدًا من دوافع لاأخلاقية يدينها الدين ويعتبرها علم 
النفس عصابية. يجب ألا يكون الإثراء الشخصي هدفا في حد ذاته» وكان موقفه أن 
محرك الرأسمالية هو عصاب سماه «حب المال». لكنه في الوقت ذاته وسيلة نحو 
الخير والوفرة» ما يجعل الرأسمالية غير ضرورية. من المستحيل فصل الجوانب 
الحسنة عن السيئة في الرأسمالية. 


أخيرًاء سيؤدي كينز» المصلح رغمًا عنه دورًا مركزيًا في تبني مشروع بيفي ريدج 
في عام 1942» المسمى على اسم الوزير الليبرالي الذي وضع أسس دولة الرفاه 
في إنكلتراء كما أنه أدى دورًا أكيدّاء ولو غير مباشرء في تبني «الصفقة الجديدة» 
في الولايات المتحدة في عام 1934. لم يكن له دور في محتوى المشروع؛ لكنه 
أيده بصفته وسيلة لإعادة إطلاق الطلب في عالم متعثر كان يرتسم في فترة ما بعد 
الحرب. ومثله مثل بيفيريدج» كان كينز يشارك حتى نهاية حياته بتعض جوانب مثال 
الليبرالية «الجديدة»» أي دولة تكنوقراطية بخدمة الرخاء العام. 


ترك الكيرة ابره بواكد للق شولةلروعا بقن مرا نا فيقها للمكوما هيا 
بعد الحرب. وهو نظام التدخلية الاقتصادية (الاقتصاد الموجه) عصدنومنل) 
(#ناوند:هدهءة» الذي نميل إلى اعتباره ميراث كينزء فى حين أدت أفكار الليبرالية 
«الجديدة» فيه دورًا أساسيًا أيضًا. ومن جهة الوه فقد أصبح طَبيقًا الالنيحاء 


)3 8 ينظر: 5 .مفطك ,.510]آ 
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إلى الحكومات للحصول على المساعدة فى حال وجدت صعوبات» لضمان 
قدرتهم الشرائية: ولمخصصاتهم الأخضافت ونتهو الاقتصادي. وقد كانت هذه 
المطالب حتى ذلك الوقتء. مرهونة بمؤسسات الإحسان العامة أو بالمصادفة. 
ومن جهة الحكوماتء كان أصبح من المعتاد التدخل في الحياة الاقتصادية» في 
تخطيطها وإدارتها من دون التفكير بنتائجها على الحريات الفردية إذا ما حصل 
النمو الاقتصادي أو الازدهار. ولم يتوقف التحكم الاقتصادي عن الانتشار. 
ومع الاستغناء عن عيار الذهبء. صار عند الحكومات أيضًا إمكانات أكثر لتحفيز 
الاقتصاد بفضل انتشار القروض وتدفق الرساميل العالمية» برغم خطر التضخم. 
تلك كانت الفلسفة المستوحاة من الليبرالية «الجديدة» والتى سيطرت على فترة 
وابعة لحري تخلول الغالا كباتك البحديدة وح بها انيع انق يرن ندا النطاد 
التدخلي بالانهيار تحت وطأة الركود وتأخر النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة, 
إضافة إلى اللافاعلية المتزايدة لتنظيم كينز. 
هل علينا ترك الكلمة الأخيرة لهايك. الذي انتقد منذ عام 1930.» في كتابه 
الفرضية القاتلة (©1ه/ت/ «ه:/م::50جم ه.ط)» بعنف رؤية كينز القصيرة المدى» والذي 
قال له: «على المدى الطويل» سوف نكون كلنا أموات»)؟ 
يعارض كينز التقليد الأخلاقي الذي يعترف بحسنات 
الادخار [...] وأدى به هذا إلى تكريس قدراته الفكرية 
الهائلة لإعداد «نظرية عامة» للاقتصاد كانت سبب التضخم 
الذي ساد عالميًا خلال الربع الثالث من هذا القرن 
[العشرين] وكانت نتيجته الحتمية البطالة المرتفعة التي 


رافقته. 


من الليبرالية «الجديدة» إلى النيوليبرالية 


من المفيد الوقوف لحظة» لنستخلص فكرة عن القدرة المدهشة لإعادة 
خلق الليبرالية. لقد رأينا التحول العميق الذي مثلته الليبرالية «الجديدة» فى 
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بدأت حسنات دولة الرعاية تجد لنفسها حدودًا فى نهاية الثلاثينيات المجيدة. 
تكد اك عونك النبوالة طرودة تجو | لليدر 913 لكات بكي ارو كن ل افا عارك 
مدا كع برهي ' اعمال حون وو لو :قن حبر نز الها رات القي لير اليك واللسبرالة 
المتطرفة والليبرتاريين (655ف,هاءه16!) من جهة أخرى. ويمكن القول إنه فى نهاية 
القرذا االمعرين للى تحعن اللو الله يعدن قدزتها على الكنتهروزنها ند أدت 
ذَوَوًا فسيطة| :طوال :هذا القرن: 


هذه القدرة على التجلدد سوف تكون موضوع الفصل التالي» وقل 
تجلت بفيضص الأفكار الذي 308 ولادة النيوليبرالية, حيث بدأنا بفهم ولادتها 
في شكل أفضل. وانطلاقًا من عام 6 اهما الساسات الاحتماعة 
والاقتصادية المستوحاة من الليبرالية «الجديدة» وكينز لتحل محلها «الثورة 
ولكن يجب عدم فهم هذا التطور كأنه قطيعة جذرية» ففي دراسة معمقة لليبرالية 
ما قبل الحرب في أوروباء بِيّن سيرج أودييه* أن تغيّر الأنموذج كان تدرّجًا 
أكثر مما نظن» وأن النيوليبرالية فى أساسهاء كانت قريبة إلى حد ما من الليبرالية 
«الجديدة» التي كان يشاركها نقد «صوفية الأسواق» لمدرسة مانشستر والليبرالية 
«الدوغمائية»””*". وكان مؤتمر ليبمان في عام 1938 الفرصة للقاء بين مختلف 
تيارات الليبرالية في أوروبا والولايات المتحدة ولحركة إعادة تكوينها والعودة 
إلى القيم المؤسسة”**. وفقط بدءًا من 1944» تاريخ نشر الكتاب الأكثر رواجًا 
لهايك» طريق العبودية (1/42آناه5 هآ 06 70:1 ©.12)» صارت الليبرالية راديكالية 
وتمائلت مع الحملة ضد الاشتر ترا كية: من جهة أخرىء. طوّر مفكرون أمثال إزايا 
برلين وكارل بوبر وريمون آرون» من دون أن يعارضوا الاقتصاد الاجتماعي 
وأخطاره على استمرار الحريات. وكان لليبراليتهم «السلبية» تأثير حقيقي في 


(2)84 .]1 
(85) ,74-2 .رم ,.لتط] 
(86) .3 .م ,.للط1آ 
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نقد الليبرالية الاجتماعية. «ليبراليو الحرب الباردة») هؤلاء*”*؟'» كما سوف نرى 
في الفصل التالي» لم يساندوا بالتأكيد النيوليبرالية» التي أتت نجاحاتها في وقت 
لاحق بعدهمء لكنهم حضروا الأرضية الفكرية المناسبة لحججها. 

يعود تفسير هذه القدرة على التجدد بلا شكء. إلى أن الليبرالية 
كانت - نسبة إلى الأيديولوجيات المنافسة: الاشتراكية أو المحافظة - بارعة فى 
«تسامحها التركيبى» و«ليونتها التطورية». إذا ستعدنا عبارات التحليلاات الرائعة 
لمايكل فريدن. في الواقع» وبرغم التحولات» بقيت التركيبة المفهومية لليبرالية 
هي ذاتها. وسنجد المفاهيم الاسامية لسيادة الفرد» وحرية الحديثين» ودولة 
القانون في الليبرالية «الجديدة». لكن هذه التركيبة تحولت. لأن العلاقة كانت 
بين مفاهيمها الأساسية ومفاهيمها المتجاورة والمحيطية قد تغيّرت. في شكل 
قاطع. أثرت المفاهيم المتجاورة عن الديمقراطية والمساواة رار 
العام بعمق في المفاهيم الأساسية» وأدت القيم الأساسية لهذه المفاهيم» الحرية 
الفردية والعقلية المغامرة والتسامح ورفض النظام والدوغمائية والقدرة على 
النقد الذاتي» إلى الإيحاء بأسلوب وشكل فكري أصبحا مختصّين بها وأعطيا 
مجموعة مفاهيمها ليونةٌ وانفتاحا أكبر مقارنة بالأيديولوجيات الأخرى. من 
المؤكد أن البيت «الليبرالي» ذو أبواب ونوافذ مفتوحة باتساع أكبر من أي بيت 
آخر على العالم. 

ماذا يعني مفهوم الحرية في الحقيقة إذا كان هذا المشروع متوافقًا مع 
الدوغمائية وروح النظام اللذين يُنسبان في شكل عام إلى الأيديولوجيات 
السياسية؟ في الواقع. لا يمكن الليبرالية أن توحي عقائد دوغمائية ومتعصبة. 
لهذا كانت الليبرالية المتطرفة - لميلتون فريدمان مثلا - والتي استعادتها 
حكومة تاتشر وريغانء غير قابلة للدمج في المعسكر الليبرالي» لأنها تقع سريعًا 
فى التيار المحافظ» إن بخصوص شكل محاجتها المتعصبة والدوغماتية فى 
أغلف الأحيان» أو من ناحية محتوى أفكارها. وبعكس ذلكء. إذا تلاعت 


(87) ينظر: «مءمم«اظ «رسدتلومعطنآ عولالا 0010 م0 :سمملععم2 لصة عدعء» ,840116 ععمعالا-مول 
.(2008 ؟ع1لامةل) 1 .20 ,7 801 ,نممء11 أوء ةا تلوط إن امامل 
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تطبيق التسامح في الفلسفة بالذات» إذا استعدنا عبارة جون رولزء فإن الليبرالية 
المعاصرة ستبدو في مجموعة من الأفكار والقيم التي إذا ما احتوت نواة صلبة 
فإنها ستبقى دائمًا قادرة على إعادة تنظيم مختلف. مثل التي أنجزها جون 
ستيوارت مل أو كتّاب الليبرالية «الجديدة» كافة الذين أشرنا إليهم من قبل. 
وستطيع بالتأكيد الاعتراض بالقول إن النخبوية ليست صيغة جيدة سياسيّاء 
وإنها من الناحية الفكرية دليل ضعف في شكل عام, لكنها في الحقيقة بالنسبة 
ع د 
إلى أيديولوجيا سياسية. قوة تسمح لها بالتجدد والتكيف مع الظروف الجديدة 
بطريقة مدهشة وتسمح بالمشاركة السياسية بين قوى اجتماعية متعارضة» ولكن 
ما هو ممكن لتيار فكري هو بلا شك أقل بكثير لحزب سياسي. لنقل» في 
الختام. إن القدرة على التحول. الابتكار والتكيّئف. مترسخة فى طبيعة الليبرالية 
وفي وعيها ذاتهاء حيث إنها عقيدة للحرية الإنسانية السائرة في طريق الاكتمال. 


2307 


الثورة النيوليبرالية 


إن النيولييرالية ليست آدم شووة و لست المجتمع 
التجاري» وليست الغولاغ (138ناه6) على المستوى المخاتل 
للراسمالية: 

ميشيل فوكو 

ولادة السياسة البيو لوجية ©2:و:/:اممماط ها 46 ععتجهدوذه31) 

من الضروري الاعتراف بأن ما سميته ليبرالية لا يمت 

بصلة إلى ما تطمح إليه الأحزاب التي تحمل هذا الاسم 

اليوم... ما كنت أتمناه هو كلمة تعنيى حزب الحياة» الحزب 
الذي يدافع عن النمو الحر والتطور التلقائي. 

فريدريش هايك 

«لماذا لست محافظا» 

حاشية فى دستور الحر ية. 0 6 19 (مرو6ة! هآ عل «مذانةاةاعدمء 1.0) 


في السبعينيات» هبت ريح ثورية على أوروبا والولايات المتحدة» محاولة 
باسم الحرية وضع حد لثلاثين عامًا من الاقتصاد الموبّه وتدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية. وشكلت الثورة النيوليبرالية التي غذتها فترة الحرب الباردة 
كلهاء عبر الوقوف في وجه توتاليتاريات اليسار واليمين» تجذيرًا للفكر الليبرالي 
الصعب فهمه خارج هذا الإطار» منبهة «العالم الحر» إلى أن الاقتصاد الموجّه 
وتدخل الدولة في سيرورة السوق ودولة الرعاية تمثلان «الطريق نحو العبودية» 
وخطرًا على الحرية وتحضران للاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة من 
الأنظمة التوتاليتارية. ويمكن اتهامًا كهذا أن يبدو بالتأكيد مبالعًا فيه» لكن 
علينا أن نتذكر أنه في جو ذلك الزمن» كان سبب الحرية بالنسبة إلى معارضي 
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بلاد القارة الأوروبية وأوروبا الشرقية ومنشقيها مثل”"» ممثلا ليس بالليبرالية 
الاجتماعية أو الاشتراكية الديمقراطية المعتبرة شديدة التساهل مع الاشتراكية» 
ولكن بكتّاب أمثال فريدريش هايك أو ميلتون فريدمان» وبسياسيين أمثال 
مارغريت تاتشر أو رونالد ريغان. الذين كانوا يرمزون بالنسبة إلى هؤلاء إلى 
روح المقاومة ضد التوتاليتارية والبؤس الاقتصادي والبؤس الأخلاقي الذين 
جلبتهما التوتاليتارية لبلدانهاء وأخيرًا الأمل بالتحرر. 


أما في أوروبا الغربية» فقد اعتّبر انتصار النيوليبرالية» بعكس ذلكء. خطرًا 
على الديمقراظبات الاسكناعية مثل تدمير الوافاق الكيترى 21 المهناة للنبزالية 
بالمعنى الكلاسيكيء ولكن القريب من الليبرالية الاجتماعية «الجديدة», التي 
كافك قل جيم رت حاق النني قارو الا كان لفيا سفن أوووونا كه ان الى لانات 
الميعدةةم معط شك الاستواكةنت الديية اضر وؤولة الرضاية: .رفك نميف 
كانتصار للقوى المدمرة لرأسمالية لاأخلاقية» متوحشة. وغير إنسانية» يُحركها 
فقط البحث عن الفائدة واستغلال الأكثر ضعمًا ورفضها العدالة الاجتماعية. 
وقد وضعت نهاية الأمل بمجتمع عادل وحر في آنء والذي كان مجتمع 
الليبرالية «الجديدة»» حين أكدت أنه من المستحيل التوفيق بين الحرية الفردية 
والنمو الاقتصادي من جهة. والمساواة والتلاحم الاجتماعي من جهة أخرى. 


لا شيء يوضح أكثر الضغوطات الداخلية على الفكر الليبرالي والسياسة 


(1) كان المنشقون. سواء أكانوا اشتراكيين أم لاء جميعهم «ليبراليين» وكانوا يناضلون من أجل 
التحرير تجاه القمع السياسى») لاك ء«زمادةط :كصهل «روعممعتطعء تانج د5عقل1 د5ع1 أء دعناوغطء1' 5عآ» ,هزد أعومل 
١‏ .272 .م ..,(2006 ,آلاط زواموط) برع مرمدلتء تجرد أو نن]:1/ 


لكنء وبعد عام 1989» ومع أنه في الحقيقة «لم يضع الخطاب الليبرالية موضع الممارسة [...] 
اعتبر غالبية التشيكيين أنهم قد جربوا دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] وأن هذا لم يكن صالحًا». وكانت 
المشكلة فى أن المؤسسات الليبرالية قد أخذت مكانها بعد 1989» مؤسسات. اقتصاد السوقء دولة 
القانون» إلا أن الثقافة الليبرالية والطبقات المتوسطة الليبرالية لم تكن موجودة بعدء من هناء جاء بعد 
اللحظة النيوليبرالية للتسعينيات» خيبة الأمل الكبرى والتقدم الحالي للشعبوية. 

(2) استطعنا هكذا إرجاع هذه العبارة لميلتون فريدمان «نحن جميعًا كينزيون الآن» في 
الستينيات. وقد أضاف فريدمان ساخرًا: «نحن نستعمل جميعًا اللغة والآلة الكينزيتين» لكن لا أحد منا 
يقبل النتائج الأصلية لكينز»» وهذا تمكننا ترجمته كالتالي ١لا‏ أحد منا هو كينزي اليوم»... 
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الليبرالية أفضل من سوء التفاهم بين شطرّي أوروبا. نهاية التوافق الكينزي. 
الذي دام طوال فترة الثلاثينيات المجيدة وترافق بارتفاع مذهل ومستمر لمستوى 
الحياة ودرجة من الضمان الاجتماعي لم تكن قد حصلت سابقاء اعتبرها بعض 
الناس تحررًا والبعض الاخر كارثة. 

كانت أسباب الثورة النيوليبرالية ونجاحها في نهاية عام 1970 معروفة 
تمامّاء فالأزمة الاقتصادية التي بدأت مع الصدمة البترولية الثانية في عام 1973» 
وارتفا اع التضخم والبطالة» والعبء المتصاعد لدولة الرعاية» وأخيرًا «الرّكود 
ا (دمتدقعةه)” 2 هذا كله أدى إلىى رفض أفكار كينزء هكذا تزعزع 
الإيمان بأن النمو الاقتصادي يتوافق مع درجة عالية من الضمان الاجتماعي 

وإصلاح اللامساواة. «هناك كثير من الدولة» وليس ما يكفي من السوق»). هو 

يعاو ضار مادا لعز ان الساسئة الميحافلة: كالجمهوريد دلا في الولايات 
المتحدة» الذين سوف يتحولون إلى الليبرالية المتطرفة لاستعادة السلطة ومحاولة 
تخفيض مكتسبات دولة الرعاية. وكان من الضرورة الملحة زيادة الدور الخافت 
للمنافسة في داخل كل أمة» كما على مستوى العلاقات الدولية ولو لم تكن مثالية, 
وتحجيم دور البيروقراطية ولو كانت ديمقراطية. هكذاء احتلت أيديولوجيا جديدة 
مكانها في النظام الاقتصادي الموبّه وأوساط القيادة والرأي العام» كما ربحت 
الانتتخابات» وهى «النيوليبرالية»» التى تدعى أنها ليبرالية أكثر صدقاء جامعة 
عناصر من الليبرالية الكلاسيكية مع طرف محافظ جديد كان ساعدها لتنتصرء ألا 
وهو اليمين الجديد. وقد عززها تبوؤ تاتشر رأس السلطة في عام 1979 وإدارة 
ريغان في عام 0 وكذلك انهيار الأنظمة الا* شتراكية بعد عام 1989» كما 
أصبحت النيوليبرالية الأيديولوجيا المسيطرة حتى الآزمة العالمية في عام 22008 
من دون أن تكون العودة إلى أفكار كينز خيارًا فعليًا عند الحكومات التى كانت 
حينذاك تواجه الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة منذ عام 1929 ١‏ 

كان نتيجة ذلك تشتت الليبرالية تيارات عدة يدعي كل منها انتماءه إلى 


الليبرالية «الكلاسيكية»» ولكنها كانت أكثر تمييرًا مما يمكن عبارة «نيوليبرالية» أن 


(3) 528418108: كلمة مكونة من 502808600 5 ركود ومه10412]0 أي تضخم مالى. (المترجمة) 
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تقاسمت ثلاث أيديولوجيات حقل الصراع السياسي: أولا النيوليبرالية 
التي ترجع أصولها إلى سنوات ما قبل الحرب مع مؤتمر ليبمان في عام 21938 
ولكنها نمت مع مفكري المدرسة النمساوية في شكل خاصء أمثال هايك 
وفون ميزس. ثانيًا الليبرالية المتطرفة» التي كانت البرنامج السياسي لحكومتي 
تاتشر وريغان. بناءَ على نصائح ميلتون فريدمان واقتصاديي مدرسة شيكاغو. 
وأخيرّاء الليبرتاريون» الذين يمثلون مع روبرت نوزيك وموراي روثبارد بوهسد34) 
(0106854» الجانب العقائدي والأصولي للنيوليبرالية. 

بعد أن قدمنا الإطار التاريخي الذي أدى إلى هذا التشتت» فإننا سوف 
ندرس مختلف مظاهره الفكرية. ومن المهم قبل كل شيء. تسليط الضوء 
على ثغرات وتفكك الليبرالية «الجديدة» التى تحمل جزءًا من مسؤولية هذا 
التشوضه إقنافة الى عوامل خرف يفل ذلك وتهتاك وا شو لنيزالة البخرت 
النارةة: لوعف للسناسة الم كذ لكات امال كارل وين إزايا برلين. أما 
عون ةنك محص العووفة" اللبيالبة. :المشككةة. وداليلب 1ه التعلافية 
والبراغماتية» المنشغلة أكثر بحماية الحريات الأساسية من البحث عن مصالحة 
ما لا تمكن مصالحته؛ كما قالواء أي النمو الاقتصادي والضمان الاجتماعى. 
رقك أدت. العبوليرالية لترولاريسن شابلك .هر 1 ممااضلكا :فى غودةاللبيزالية إل 
قيادة الحياة الاقتصادية والسياسية. لكن سوف نرى أنها مثلت تيارًا فكريًا متميرًا 
من الليبرالية المتطرفة لميلتون فريدمان والمدرسة المالية فى شيكاغو من جهة 
والميى الجدية ارديس اجرف السكومات المتحافظة تيقه. احادنا" من يحي 
الخخرا. وهنا نستنتج مع الدراسة التي أجراها روبرت نوزيك” لليبرتارية» والتي 
عرّفها فيليب فان باريز (وزضهط مولا عممناز!م)70© بحل (نيوليبرالية أساسية» يمارسها 


(4) ينظر: مما «روتلهعطنآ عؤللا 0010 05 :سرملععءط لصه عوء5» ,ئء1لن84 ععمع للا -مول 
.(2008 تعا1لامول) 1 .مط ,7 .701 ,ممع 17 أموء 11 تلوط زه أوتصسنامل 


(5) كما يقول هايك: «أنا لست محافظا» ينظر: ©! 06 0051111107 هط بأ112(/6 .له طعضسلعم] 
.([1960] :1994 رععا1ا :واقدط) .15 .20 ,انعط 


وبالطبع يكون من الخطأ اعتبار صيغته عن الليبرالية محافظة» بعكس الرؤية المعتادة. 
)06( .([1974] :1988 ,آتاط :وتموط) 15 .هنا وأاصمال اء أماظا وتطع بهدلا عاءضجه81 خرعطم جر 
)07( .م ,(1992 رلتنك5 ديل .580 :كامةط) 7عاكياز 501616 102 لهو 66-اقه' /01) وزو صولا عممتاتطم 
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في شكل أساسي فلاسفة» وهي في شكل عام أكثر راديكالية»» لتمييزها من 
«النيوليبرالية الآلية» التي يمارسها في شكل أساسي الاقتصاديون» وهي في 
المجمل أكثر اعتدالا فى تودّطها». 


سوف نترك للفصل اللاحق دراسة تجديد بناء فلسفى آخر لليبرالية 
حاول هو أيضًا الرد على ضعف الليبرالية «الجديدة» لكن ا الرجوع إلى 
كانط. وكذلك إلى الدستورية الأميركية» وكان له تأثير فكري كبير فى نظرية 
ف الغدالة حون وولت الى سكن اعفازفاار ا علق عقر له هارلت القانل نان 
العدالة الاجتماعية وهم خط © لك هذه الصيغة لا تنال الإجماع. ويعتبر 
بعض الليبراليين أنها خيانة أخرى مطبوعة تمامًا بجذورها العائدة إلى الليبرالية 
«الجديدة» و«التقدمية» الأميركية. 


تتوليبواليوق لبيزاليوق متطرفوق؛ لبيرتاريون:.ه الكل ادغؤاة:وفقا لصفات 
شتى» أنهم الورثة الحقيقيون لليبرالية الكلاسيكية. إنه من غير المجديء. بل 
هو وهم أن نحاول الحكم على ذلك لآن الليبرالية «الكلاسيكية» في حد ذاتها 
تركيبة يصعب الاتفاق عليهاء كما رأينا. مع ذلك» نختم بالعودة إلى التحليل 
المورفولوجى لليبرالية ومفاهيمها الأساسية كما عيّناها فى المقدمة والفصل 
قلعيو للع لك مار له املد رف ار إذا كان عقن ا لكان :التي الله مقط رود 
ف ناتقلدت: إلى الانها د جمد اف قائه ادن هن السهل ايعاد نيو لبير اليا رلك 
من الحركة الليبرالية» ويجب أن ننظر إليه بوصفه ويغ قديم (7/01 014)» كما كان 
يقول هو عن نفسه. أي كليبرالي من بداية القرن التاسع عشر على شاكلة لورد 
أكتون (0:00ه) أو توكفيلء اللذين كانا بطلين عنده"2. ومحاولة إعطاء الأحكام 


25 .([1967] :1981 ,لاط :ولهوط) .1 .20 ,علمنع50 ععتاعداز ه! ع4 ععوه قل( عل عاعنزة1] اععلع مآ 


(9) ينظر: 165ه19420/0! ,معلءء:ظ .7/1 :(2000 ,5لا عع710طصسد) عنام عطاط زه دمعوط 16 ,/إ018 صطامل 
.(1996 رؤووعء21 إا1[وةء اكلملآ 071010 :07<)1010)) بممء1 أمء 1 اأآوط درن 


وانتقادات أخرى لراولز. 

(10) .([1960] :1994 بععائنا :ولهوط) مارعطة! ه! ع0 11/1101 151من) هلا ,كاء/121] .'[ 

المقدمة: «لماذا أنا لست محافظا». وكان يجب أن تسمى الجمعية التي أسسها في عام 21947 أي 
جمعية مون - بيلوران دماءى - نؤءاءه5 ع][الاعنوء10. 
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يرمي هذا الفصل إلى الاهتمام بها""©. 


تشتت الليبرالية الكلاسيكية 


لمحاولة فهم صعود النيوليبرالية ونجاحهاء تجب إعادة التموضع في 
السياق التاريخي والسياق السياسي لسنوات السبعينء التي هي نهاية فترة إعادة 
الإعمار يعن الدما: الذي جلبته الحرب» ولكن أيضًا فترة الحرب الباردة وعملية 
تجذير الصراعات الأيديولوجية. وكانت الثقة في رابج كينز لإنعاش الاقتصاد 
عبر الاستهلاك والقروض ومساعدة الدولة قد بدأت ع في حين أن عدم 
ناعلة الاقتضاذياف الموجية ارك هو كنك أكثر ا وأن النتائج السلبية 
للثمن الباهظ لدولة الرعاية صارت ملموسة: بطالة» تضخم مالي» ركود. كذلك 
أصبح فشل السياسات الكينزية» العائدة - إلى جانب أمور أخرى - إلى مستوى 
مرتفع جدًا للاقتطاعات القسرية [الضرائب]2'"» إلى العولمة المتنامية للاقتصاد 
وإلى فهم خاطئ للعلاقة بين الاستثمار 0 العمل» مرتيًا أكثر فأكثر. إضافة 
إلى ذلك. عرفت تلك الفترة اشتداد المواجهة الأيديولوجية بين الرأسمالية 
والاشتراكية. وبمواجهة الاقتصاديات المخططة فى المعسكر الام شتراكي» 
عبرت اقتصاديات السوق أفضل بكثير» ليس فقط من ناحية خلق الثروات 
ولكن أيضًا من جهة التطور التقني وإشباع الحاجات البشرية» لأنها في ما يبدو 
صارت «حرة» ولأنها تحرر الطاقات البشرية وروح المغامرة الضرورية للتطور 
الاقتصادي. وأفضل تنظيم اجتماعي ممكن هو الذي. خلاقًا للاشتراكية التي 
تؤدي إلى إفقار الشعب وحد الحريات» يحمي إواليات السوق ويزيد رخاء 


(11) حول هايك. ينظر: :(1988 ,1لا :قليةط) عاعنرملط «ماءد ازمبك ع2 501616 هط ,ممعلة عممنائطم 
6 7ك ةأه«غطنا عا ,120510165 011165 :7 .مقطء ,معلععءط ز(1998 رععلة0011] :5ع1لممآط) لعنره8 ,ننه تطمل 
2001 رعااء /انامء06آ 2[ :215وط) عأعبره] 

وجهات النظر التي كانت الأكثر تطرفا هي التي دافع عنها اليسار من قبل ديفيد هارفي: 
لالاغط] 1002211210116 على اأصمغطنانا 2:0:غ0) :(2005 ,07<1010)) برك لم6 ثلمء77 0 بممادذلط 81 4 لزاع بوط 22010[ 
.(2000 ,1لا :واعوط) عرييب 260/116 دء 0650707 اه 070:6 .عكلن ع0 507116 61 ء5آ نر 


لكن المعجبين بهايك توسعوا كذلك بوجهات نظر متطرفة. 
(١ 611(‏ للقتر اتنب ( المت حية) 


الجميع عبر إشباع تنوع الأهداف التي يرمي إليها الأفراد. من المهم فهم أن 
النيوليبرالية تُدين بنجاحها إلى انتقادها الاشتراكية والشيوعية بمقدار دفاعها 
عن القيم الليبرالية التقليدية» وإلى واقع أنها تماثلت مع الاهتمامات الأساسية 
لعدد من المواطنين في نهاية السبعينيات» في الغرب كما في الشرقء بمواجهة 
الصعوبات المتنامية للاقتصاديات الموجّهة ودولة الرعاية التي لم يتورع هؤلاء 
عن ربطها بفشل الاشتراكية. إن هذه المماثلة الإشكالية بامتياز هى التى أدت 
دور بحاس ةل امساعيها 0 


ضمن هذا السياق» ظهرت فجأة أفكار كانت منتشرة منذ زمن طويل» 
بخاصة بين الاقتصاديين» كأنها الحل للمشاكل. هناك عنصران سمحا لمعركة 
النيوليبرالية السياسية أن تربح. أولاء كانت الوسائل الفكرية جاهزة» فقد كانت 
هناك فترة تخمر طويلة. حددها المؤرخون بين عام 18 تاريخ مؤتمر والتر 
طريق العبودية. للتوصل إلى تأسيس جمعية مون بيلران (هذرعاة - 4ه80) في عام 
7 ذلك كله سمح بإنجاز «حكاية كبيرة» جديدة قابلة للتصديق وكافية 
لشرح المشاكل الاقتصادية والسياسية للعصر. ولطرح بديل مقنع . كما ادعواء 
للماركسية والاشتراكية. وكذلك للمحافظة. وبشكل خاص» كان ممثلو هذا 
التجدد رجالا في السلطة» وليسوا فقط جامعيين منقطعين عن العمل السياسي 
أو قادة اختيروا من بين رؤساء الشركات والموظفين الكبار» أو التكنوقراط أو 
رجال السياسة ذوي حصان في الات وقد طبع هذا الارج الفريد 
حدثان: مؤتمر والتر ليبمان في اب/ أغسطس 1938. الذي أعيد اكتشافه 
حديئًا وتحليله بطريقة مفصلة جدًا من سيرج أودييه”"» وتأسيس هايك شركة 
مون بيلران في نيسان/ أبريل 1947» وتمكن كذلك إضافة تأسيس آرثر سلدون 
(40ا56 سسطاعة) وأنطوني فيشر 62طهوذظ بإدهطاصم) في عام 1955 معهد الشؤون 


(13) عل 8010 عآ :وتهوط) عوركذاممغط1ا760 ياك كع تناع 0 تناكل .1711 7مصاا ©14و00/10) ع8 ,تعتلناى ععء5 
.(2008 رللوء”.آ 


وقد ذكر ميشيل فوكو مؤتمر ليبمان بوصفه لحظة مهمة فى: ها 42 عء«مككنماة ,اأنوعناه" .2/1 
.8 .م ,(2004 ,التنعك ءط .ل5اللتمستاله8[1555/0 :وتموط) 978-1979[ معدرمم1 02 عوؤلامء ينه كله .علتوناامصمنط 
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الاقتصادية (دتنة]ك عنتهمهمءظ 02 عللطناكم1])» الذي ا مباشرة فى سياسة مارغريت 
تاتشر الاقتصادية وكان أول خزان أفكار من بين مؤسسات عدة أخرى» وسوف 


ينشر الأيديولوجية النيوليبرالية في العالم. 
مؤتمر والتر ليبمان (1938) 


عُقد في آب/ أغسطس 1938 مؤتمر في باريس حول كتاب والتر ليبمان 
الذي ا الفرنسية في عام 1937 تحت عنوان المدينة الحرة 16نه 4]) 
(7187» وكان مناسبة جمعت مفكرين مهتمين بالخطر المتنامي لتوتاليتاريات 
اليمين واليسارء ولكن في شكل خاص بأفول الليبرالية والطريق المسدود 
الذي أدت إليه الليبرالية الدوغمائية والمحافظة فى فترة ما بين الحربين» والتى 
زات وعد يعفل (سافنة عد «التدكر ] إلى سفيذة مرناقو يقي تطلقة ارت 
متماثلة مع الرأسمالية التي ليس لها رادع. لم تكن الليبرالية المتطرفة التيار 
المسيطر فيهاء وفي الواقع كان والتر ليبمان» كما رأيناه في الفصل السابق» في 
ذلك الوقت أحد ممثلى «التقدمية» الأميركية الأكثر روا رتنس ري به 
الحدهرررة التحدونة 1ر221 312 الغ كان لان سال اللبيوالية النقدية 
المجدّدة الواعية «ثورة الجماهير) له بالعمل الاجتماعي. لكن ليبمان 
كان على خلاف مع المفاهيم الراديكالية لجون ديويء العضو الآخر في الحركة 
«التقدمية»)» وهو وإن كان يشاركه الليبرالية الكلاسيكية إلا أنه كان يرفض دعوته 
إلى اشتراكية ليبرالية وديمقراطية. في عام 1938., تطور ليبمان ليصبح محافظا 
أكثر كان يستهدف بوضوح «تدخل الدولة»» الذي كانت الجعة النعية يالا 
كارثمًا له عند الكثيرين. والذي لم تتمكن الليبرالية الاجتماعية أو الكلاسيكية 
فيرخ لا بديلا منه. هكذاء حين قدم ليبمان إمكانًا كهذا في كتابه صار هذا 
رمرًا لإمكان (إعادة بناء» الليبرالية كي تقاوم الماركسية والمحافظة في آن: 
«على الدولة أن تقتصر على إدارة العدالة بين الناس الذين يديرون أعمالهم» 
سوف يوجد مشاركون متنوعون كثيرًا حول الراية الواسعة جذا لحماية الحرية 
ولمقاومة تهديدات اليمين» كما اليسار. 
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من بين الجمهور والمحاضرين*'» نجد ريمون آرون الشاب (1905- 
3 © الاقتصادي والفيلسوف من أصل هنغاري مايكل بولانيى ا6ةطه311) 
(الإمهاهم (1976-1891). الرئيس الموجه لمدرسة الاقضاة. اسار 
لودفيغ فون ميزس (1973-1881) وتلميذه. الذي يدرس منذ زمن قصير 
فى مدرسة لندن للاقتصاديات» فريدريش فون هايك (1992-1899). الذي 
كاك له بود اغلة'بسيظة )و كز للف لالتسادق : الارقيس جلك وروفه 0 
نظ (1978-1896) وعددًا من خريجي البوليتكنيك. والموظفين الكبار أو 
رؤساء الشركات» الأعضاء فى مجموعة 050 - 2). وقد بعث شارل ريست 
2150 31165©) وسيلستان 55 الباحتية 'لذرينا" ".وكات اعضناء ارون من 
مدرسة لندن للاقتصاديات موجودين هناك أيضا. وكانت لندن مع فيينا وألمانيا 
القطب الآخر الفكري لليبرالية» وقد حضر كذلك ممثلون عن مدرسة فريبورغ 
والأوردوليبرالية (صدنلههدنا-موءه)2"9, أمثال فيلهلم روبكه (امةه صساعطاة/8) 
وألكسندر روستو (805008 ,96هتءه ])» أبوّي «المعجزة» الاقتصادية الألمانية ما 
بعد الحرب. 


كان برنامج المؤتمر هو الدفاع الأخلاقي والسياسي عن الديمقراطية 
الليبرالية ضد التهديدات المزدوجة للتوتاليتاريات وتدخل الدولة. وقد ترجم 
بكلمات تؤكد الدور المركزي لحركة الأسعار ودور الدولة في حماية الملكية 
الخاضة بوجررة العتوك .م لكن أرضا اتن تمريل النااء «الوطتى» القيمانالت 
الاجتماعية» الخدمات الاجتماعية» التعليم والبحث العلمي. هكذاء رُسمت 


(14) اللائحة المفصلة موجودة عند: 24 .20 ,96 .م ركع نلناى 
(0) حول المشاركة الفرنسية فى ولادة النيوليبرالية. ينظر: ©71كذ[هك1:6ه2/6 ,لجممعط 5زمعمةءم 


.(2007 ,0115م0تاع(آ :واجوط) 7070156 011ل كبرونا 

(16) الليبرالية المنظمة: هى البديل الألمانى لليبرالية الاقتصادية. يؤكد هذا البديل ضرورة 

أن تضمن الدولة إنتاج السوق الحرة لتتائج تقارب إمكانياتها النظرية. كانت أفكار الليبرالية المنظمة 

الأساس لإنشاء اقتصاد السوق الاشتراكى الألمانى بعد الحرب العالمية الثانية ولتحقيق المعجزة 

الاقتصادية الألمانية. صيغ مصطلح الليبرالية المنشلدة (بالألمانية: كسسكتلهمءطناهل:0) في عام 1950 من 

هيرو مولير للإشارة إلى الدورية الأكاديمية أوردو وكلمة أوردو اختصار لاسم «المجلة السنوية من أجل 
النظام الاقتصادي و الاجتماعي ) (لقتءه5 أء عناوتصصمصمءة عملعه'1 عنامم عااعناصمة عبااع8). (المر اجع ( 
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الأطرء كما قال جاك رويف». ل«سياسة ليبرالية يسارية» ترمي إلى إعطاء 
الطبقات الأكثر حرمانًا أكبر رخاء ممكن. إذاء ليست النيوليبرالية فى بداياتها 
رمرًا لاقتصاد سوق بلا ضوابط وبلا سياسة اجتماعية» بل بعكس ذلك. لكن» 
سرعان ما نمت خطوط انشقاق» حيث إن المشاركين كانوا متنوعين» ولم 
الليبرالية «الكلاسيكية»» ومن جهة أخرى كان هناك الذين كانوا يعتبرون أنها 
سبب الأزمة ويجب تحويلهاء أمثال ممثلي الأوردوليبرالية. 

كانت نتيجة مؤتمر ليبمان ربما نوعًا من «التواعد الفاشل» بين راديكالية 
المدرسة النمساوية لفون ميز س وتيارات الاقتصاد الاجتماعى للسوق 5 
المدرسة الألمانية» وقد ظهر قطعيًا أنه لم يخرج بنتيجة. وقد تأرجحت 
النيوليبرالية التى ارتسمت خلال المناقشات» بين إصلاحية تتوجه نحو 
الاشتراكية الليبرالية ومحافظة ترفض تجاوزات الليبرالية الدوغمائية» إلا أنها 
ظهرت معادية لكل تدخل من الدولة فى الحياة الاقتصادية» التى ليس لها إلا 
تسهيلها. لم تكن لها بعد هوية» لكن الحاجة إلى إعادة بناء الليبرالية كانت 
مؤكدة بحزم. وأخيرّاء جاءت الحرب لتضع نهاية خلال حوالى عشر سنوات 
لهذه النقاشات والآمال. 


جمعية مون بيلران (منعاغ2-)1م3810) (1947) 


في العاشر من نيسان/ أبريل 1947» قرر فريدريش هايكء الذي جعله 
نشر كتابه طريق العبودية في عام 1944 شهيرّاء أن يخلق تنظيمًا أصبح تأثيره 
ابتذاءً من الستينيات حاسمًا فى تطور النيوليبرالية فى اتجاه المدرسة النمساوية 
واللبرالة: الرافكالية المدرسة كاف سيف ,درس كقاركه يدا معام 
0 بعد تركه لندنء وكان تأثير «الأوردوليبرالية»7' للمدرسة الألمانية 


(17) الأوردوليبرالية الآلمانية لمدرسة فرايبورغ هي المكوّن الآخر للنيوليبرالية الناشئة» لكنها 
تتميز من المدرسة النمساوية لفون ميزس وهايك. التى تنادي بليبرالية راديكالية فى التبادللات الاقتصادية 
وسوف ترتبط بمدرسة شيكاغو لميلتون فريدمان بعد الحرب. وهي تنادي باقتصاد اجتماعي للسوق, - 
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المؤيدة تدخل الدولة» قد بدأ يضعف. وتحديدا في ذلك الوقت. بدأت عبارة 
«النيوليبرالية» تغيّر معناها بطريقة حاسمة» وأصبحت تقريبًا مرادفة للنضال ضد 
الاشتراكية. ع تعد تعني مطلقًا «إعادة بناء» الليبرالية الكلاسيكية. 


أنشعت نشئت «جمعية مون بيلران») (متعاء8-هه81 بلك 5061616) (3455) على اسم 
القرية السويسرية المطلة على فيفيه (ه6١)‏ حيث كانت مكانا للقاء عدد كبير 
المفكرين. الاقتصاديين» الفلاسفة» الصحافيين والكتّاب» وأصبحت 
الثلاثة لليبرالية الكلاسيكية: الدفاع عن الحريات الفردية» وتحديد دور الدولة. 
وحرية الأسواق. ولكي يشددوا جيدا على إرادتهم ب«تنقية» الليبرالية من 
خلال عودة إلى «الكلاسيكيين»» كان من المفترض أن يكون اسمها جمعية 
(أكتوةدتوكدرز ا وقن شارك فيها يت وتلاثون: شيخصية من الت الأول 
منها برتران دو جوفنيل (اعمعناناه1 عل لمدنء8)ء الاقتصادي النمساوي وصديق 
الاقتصادي الونكليزي ليونيل روبنز (كمنططه5 اءه15.آ)» هؤلاء كلهم شاركوا فى 
00 الأساسي. كان من بين الا عقا أيضًا عدد من الحائزين جائزة ويل 
حقاء حصل هايك على هذه له الجافدة ف عام 114 وكذلك الاقتصادي 
١‏ موريس ألليه (كتهااى ععتسند/3) في عام 8 » وميلتون فريدمان - 
الوجه الأكثر شهرة في الحركة - في عام 1976» والاقتصاديون الأميركيون 
جورم ستيغلر (7ع1ع51)18 عع2))0»01 جيمس م. بو كادن (مومقطعتا8 .11 وعج2ول)» غار 3 


- وتنتقد كذلك أخطاء الليبرالية الدوغمائية ودعه يعمل [سياسة عدم التدخل] الذي تحول إلى ديانة 
جديدة» جاعلة الحرية الفردية غاية في حد ذاتها. وهي ترفض كذلك الاشتراكية» وخطة 8/6086 في 
إنكلترا أو الشركة الكبيرة لليندون جونسون في الولايات المتحدة في الستينيات. وتقترح تدخا 
لبر لاا6: ان «طريقًا ثالنًا) تراقب الحياة الاقتصادية وتنظمها من دون المساس بالسوق» عبر كسر 
المونوبولات عند المؤسسات وكذلك عند النقابات والاتحادات» والنضال ضد الأزمات الاقتصادية 
(180-207 .مم ,ءاوداة)» وهي حركة سيكون لها تأثير كبير في فرنسا بعد الحرب. حول الأوردوليبرالية: 


ينظر : بأالنوعنه! :(1964 ,نآننآا :نأموط) عدومتبرء|!!م' [ ع0 عامومغط! 1و1 :07رمع ءوررءط هرا ,عع [ز8ظ 5أمجمة:] 
1979 تلع1لالاة] 21 اء 14 دعل 5دمجع]1 ,ء0772 دنه( 
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بيكر 860160 رمة6) ورونالد كوز (©0356© 202314). أضف إلى ذلكء. أن أعضاء 
كثرًا كانوا قد خلقوا خزان أفكار مهمّاء مثل معهد الشؤون الاقتصادية الذي 
تأسس في عام 1955» صندوق الحرية أو مؤسسة الإرث التي كانت جمعية 
مون بيلران تتلقى منها دعمًا ماليًّا لتنظيم اجتماعها السنوي» والتي كانت تنشر 
مؤشر الحرية الاقتصادية (<:هلءه:5 ءنهدمءظ 2ه «00ه1). يقدّر باسكال سالان 
(هذلة5 ءاههوةم)» وهو رئيس قديم للجمعية» أن أكثر من مئة مؤسسة ليبرالية رأت 
النور على أيدي أعضائها. هذه الجمعية احتوت بطريقة ما على «البيت الأم 
لخزانات - الأفكار النيوليبرالية». ات حتى اليوم. وتملك 
تأئيةا:فعهمًا لكنة غير معروفه من أغلية الناس مكل لهاية السبعيقاث. 


لكن» خلافا للأعمال الجامعية أو المقالات والدراسات التى كانت 
حتى الآن الناقل الأساسي للأفكار الليبرالية في الحير العام, فإن اعمال هذه 
الجمعية ونشاطاتها بقيت سرية ومرتبطة في شكل و5 ثيق بالسلطات المسيطرة 
على السلطة السياسية والاقتصادية في بلدان كثيرة» لهذا السبب استطاعت 
القوى المعارضة للنيوليبرالية نشر نظرية «مؤامرة نيوليبرالية؟ حقيقية تهدف 
إلى أخذ السلطة السياسية» وليست فقط مجرد صراع فكري. نعرف مشلا 
التدخل المباشر لميلتون فريدمان فى سياسة تشيلى الاقتصادية فى زمن 
بينوشيه ءطءومز) بعد أن استولى عن الحكم وأطاح سلفادور ألليندي 
(046ءااى 00ة:521) في عام 3 ©”>» كذلك أعلنت حكومتا ريغان (1980- 
9) وتاتشر (1990-1979) انتماءهما لأفكار هذه الجمعية» وحتى 
حزب العمال الجديد لطوني بلير كان قد استعمل مفاهيم نيوليبرالية في 
حملته لتجديد حزب العمالء ما أدى إلى فوزه فى انتخابات 1997. يجب 
ذا التكتديد على دان :المت بلك لبس انعشارا أيديولويكًا متعكا مين حاجات 
ثقافية لمجتمع بالمعنى الأوسع, لكن هو متطلبات اقتصادية لجزء من النخبة 
فيه»» هكذا كتب مايكل فريدن. 


في ردة فعل ضد الكينزية. المنتشرة بعد عام 5 .؛» كان أعضاء جمعية 
(80) ينظر: .2011 أله عكشمن) بلاإلافنآ عد اتمقصناط :1 .مهطء ,لزع صد1[] 
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مون بيلران يؤكدون إرادتهم بإنعاش اقتصاد السوق و«المجتمع المنفتح» لكارل 
بوبر على المستوى العالمي. لكن في الحقيقة» وفي مناخ الحرب الباردة» 
سرعان ما أصبحت أهدافهم النضال ضد الاشتراكية والدفاع عن الرأسمالية 
حيثما كانت مهددة» وهكذا اختلط تجديد الليبرالية الكلاسيكية والقيم المرتبطة 
بالفلسفة السياسية لجون لوك بالنضال ضد الاشتراكية والشيوعية» ما خلق 
صورة مشوهة عن الليبرالية وتاريخها. وأدت المماثلة التي أجرتها الليبرالية بين 
الأهداف الاجتماعية لليبرالية «الجديدة» أو الاشتراكية الليبرالية لجون ديوي 
من جهة» وبين الاشتراكية أو الجماعوية من جهة أخرى إلى إنزال قيمتها في 
شكل دائم» وخصوصًا في الولايات المتحدة» حيث اكتسبت عبارة اليبرالي» 
مفهومًا سلبيًا تمامّاء كما رأينا ذلك في الحملة الرئاسية في عام 2008. حيث 
كان على باراك أوباما امتلاك الشجاعة ليعلن أنه «ليبرالى»» فى حين أن هيلاري 
كلينتون كانت أكثر حذرًا وفضلت تقديم نفسها ك #تقدمية»» لتبقى في التقليد 
الأميركي للعبارة*". 
بالنسبة إلى أعضاء هذه الجمعية» كان الطلاق بين العدالة الاجتماعية 
والحرية الفردية نهاتيّاء لأن الحصول على الأولى لا يتم إلا بالتضحية بالثانية. 
وهنا مقطع مأخوذ من بيان 1947: 
إن القيم المركزية للحضارة في خطر. لقد اختفت 
الشروط الأساسية لكرامة الإنسان وحريته من على سطح 
الأرض في مناطق شاسعة» وفي مناطق أخرىء» تبدو مهددة 
في شكل دائم من التطورات السياسية الراهنة. ووضع 
الفرد كما وضع الجمعيات الطوعية» يتأكل تدرجبًا من سلطة 
عشوائية فى تمدد مستمر. والانتصار الأغلى للبشرية» وهو 
كرد كدرو امعد ميو الناك سي ادر المعية ات 
التي تدَّعي التسامح حين تكون أقليات ثم تركض لإلغاء 
جميع الآراء المضادة لها حين تصبح في موقع السلطة. 


(19) حول أهمية النضالات من أجل أخذ سلطة اللغة السياسية» ينظر المقدمة. 
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تؤكد المجموعة أن هذه التطورات صارت ممكنة 
بفضل مفهوم للتاريخ يرفض وجود معايير أخلاقية مطلقة 
ونظريات تعيد طرح السؤال حول قيمة حكم القانون 56) 
(13 04 عانم. وقد توطدت هذه من خلال فقدان كل ثقة 
بالملكية الخاصة والأسواق المتنافسة. بيد أنه من الصعب 
أن نتخيل مجتمعًا قادرًا على حماية الحرية فعليًا من دون 
هذة المو سينات 30 


انتصار السياسات النيوليبرالية 


بين نهاية عام 1947 ونهاية السبعينيات كانت الحركة التي بدأها هايك 
وأصدقاؤه أقلية فى الأوساط الحاكمة. كان هذا بمثابة اجتياز الصحراء بالنسبة 
إلى النيوليبراليين. وبما أن النقاش بين هايك وكينز لم يِدّرْ بتانّاء فإن انتقاداته 
الاقتصاد الموجّه لم يكن لها تأثير في السياسات الاقتصادية لذلك الزمن. لكن. 
وانطلاقًا من عام 1973»: صار واضحًا أكثر فأكثر عدم جدوى الاقتصاديات 
المخططة في الشرق والتوجيهية في الغرب. ما أذَّى إلى تغيير الأنموذج. وسوف 
تنتهى فترة الثبات النسبى بين مطالب دولة الرعاية ومطالب رأس المال بطريقة 
عدن تحت تادر غر امل سعدوةا ها ربع سدورنة يادو أصيع وسكا نقن شك 
خاصء أن النمو الاقتصادي لم يعد قادرًا على الصمود عبر الاستهلاك خلال 
هذه الفترة إلا لأن البلاد كانت فى فترة إعادة إعمار مكثفة» وليس بفضل فضائل 
الدولة المكدتلة يدها مواق الا سبوا وقن أظهتك شكوك كثيرة أكتن فاكتر 
حول قدرة السلطات على تنظيم الاقتصاد» بسبب النقص في المعلومات التي 
تملكها السلطات المركزية. 

دمّرت الحكومات المحافظة لريغان وتاتشر فى الولايات المتحدة 
وإنكلتراء بدءًا من عام 1980» المكتسبات الاجتماعية27) التي حصلت 


(0) نستطيع قراءة النص الكامل لإعلان النية في عام 1947 على موقع 1105: 
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(21) فى الحقيقة» كانت السياسات النيوليبرالية فى بريطانيا قد انطبعت بالنضال ضد التنقابات - 
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بعد الحرب باسم «الليبرالية» وهي لا تمت بصلة إلى الليبرالية الاجتماعية 
لليندون جونسون أو الحكومات العمالية. من جهة أخرى. وفي خطوة 
انتقامية» منع تحالف الأحزاب اليسارية وخطة عمل كولبير والخطة الدولانية 
في فرنسا دخول الأفكار النيوليبرالية» التي لم تجذب إلا جزءًا من اليمين 
المتطرف واليمين التقليدي. لكن سقوط حائط برلين والأنظمة الشيوعية في 
عام 1989 هو الذي عسل بانتصار النيوليبرالية» التي أصبحت معادلة للصراع 
ضد الشيوعية. ومنذ ذلك التاريخ» أصبحت الأفكار النيوليبرالية الحبكة 
ل «الحكاية الكبرى» التي ألهمت الآمال ونظرة مئات ملايين الناس إلى 
العالم» من الصين حتى بلدان أوروبا الشرقية» من البرازيل حتى الهند» من 
إنكلترا حزب العمال الجديد حتى كوريا الجنوبية... وحده المستقبل سوف 
يقول لنا ما إذا كانت أزمة عام 2008 الاقتصادية هي التي سوف تدق أجراس 


الحزن على هذه الأيديولوجية. 


في نهاية هذا التطورء تبدو ما سميناها نيوليبرالية» بوصفها حركة فكرية 
وس ا سعية شيدق إن تلقن قاراك: أجاس "البزلعر لبون غلئ: رين 
هايك بدوا ليبراليين كلاسيكيين بالمعنى الذي كان في القرن التاسع عشر. 
ويغز إنكلترا الذين لا يمكن مارغريت تاتشر أن تتعرف إلى نفسها فيهم 
بالتأكيد» هي التي تجد نفسها أكثر بكثير في الليبرالية المتطرفة لمدرسة 
شيكاغو وميلتون فريدمان. وأخيرًا تيار آخر مهم جدًّا سوف يساند بقوة 
الليبرالية المتطرفة بدءً! من الثمانينيات» وهو الليبرتارية» وريثة الرأسمالية 
الفوضوية» التي لم تكن معروفة تمامًا في أوروبا ولكنها كانت ذات نفوذ مهم 
فى الولايات المتحدة'22. 


- وبتخفيض الضرائب والاستثمارات في الصحة؛ التربية والمواصلات»ء عبر تشجيع الحصول على الملكية 
الخاصة, لكننا لا نستطيع الحديث عن تفكيك الخدمات الاجتماعية. وهناك رمز شهير جذا للنيوليبرالية 
وهو إلغاء توزيع الحليب مجانا في الحضانات من مارغريت تاتشر عندما كانت وزيرة للتربية. وفي 
الولايات المتحدة» كان الهدف قبل كل شيء خفض الضرائب والبرامج الاجتماعية قد عانت الكثير من 
ذلكء مثلها مثل برامج مساعدة الأقليات. 

(2)22 ينظر: .5 .ه228 رؤزاعوم 
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ثغرات الليبرالية «الحديدة» 


يجب علينا ألا نظن لهذا أن الليبرالية «الجديدة» الاجتماعية كانت الضحية 
البريئة «لمؤامرة» من اليمين النيوليبرالي. في الحقيقة» يمكن إسناد انتصار 
العرلمر النة بإقدة سين السعويات فق اللدوجة الأون إلى فسعت اللتيرالة 
«الجديدة» نفسها وغموضهاء فهي مسؤولة بالتأكيد عن ثلاثة نواقص» وهي 
الديمقراطية» العدالة الاجتماعية» والأزقفان: وسوف نحللها الآن. 


القصور الديمقراطى فى دولة الرعاية الإلهية 


نأذا جهن أو لا الوك يجغن اللبرالة:دسمقراطة؟ ريدو العسابه التهائن 
إيجابيًا. لكن الانزلاق نحو «ديمقراطية السوق» هو تمامًا نتاج «نظرية دولة 
الرفاه» الليبرالية. وامتداد سلطات الدولة الإدارية وسلطة موظفيها ووكالاتها غير 
المنتخبة التي لا تتحمل أي مسؤولية سياسية. والمرور من مفهوم «تضامني» 
في دولة الرعاية إلى مفهوم «تأميني». حيث يضمن الأشخاص أنفسهم فردياء 
مرورًا ملائمًا لازدهار ديمقراطية حية”©. ويقترع الناخبون وفقا لتفضيلهم 
وليس بصفتهم مواطنين مسؤولين» وهم يتصرفون في الساحة السياسية تصرفهم 
في السوق. يتعاملون مع الدولة كأنها متعهد خدمات وخيرات لا كجماعة 
سياسية. ولا يتعلق نقد «ديمقراطية الآراء» و«ديمقراطية السوق» فقط بآثار 
الثورة النيوليبرالية» لكنه ينقض الأخطار التى هى أخطار دولة الرعاية والمواطنة 
«السلبية»» المؤلفة من حقوق لا من واجبات. 


لك بشكل خاص» كان إضعاف دولة الحقوق والحكم المحدود 
لمصلحة دولة اجتماعية. السبب ف العجز الديمقراطى”22'. والديمقراطية 


(23) حول هذا كله. ينظر : سل .150 :كتتةط) عءمء امم نوا[ ع0 عدتم) هط ,نمال تمددهه عررعزم 
.1981 ,1الاء5 


(24) كما سوف نبين ذلك في الفصل اللاحق» كان هذا أحد أسباب تحفظات جون رولزء التي 
لم تكن دائمًا مفهومة» تجاه دولة العناية الإلهية التكنوقراطية. 


36 


الفعلية عند الليبرالية ليست فقط انتخابية») هي دستورية. هي نظام تمثيلي. 
مشكل مع ذلك من جميع ضمانات دولة القانون التي تحمي ممارسة الاقتراع 
العام من التجاوزات كلها. وتعتبر الليبرالية الكلاسيكية» كما رأينا في الفصل 
الثالث» أن السيادة الشعبية التي هي بلا حواجز لإيقافهاء وبلا رقابة وتوازن 
وضمانات دستورية للحقوق الأساتية يمكنها أن تؤدي إلى الكارثة”2. غير أن 
الليبرالية «الجديدة» كانت تتجه إلى التضحية بالدفاع عن الحريات «الشكلية» 
والدستورية باسم الفاعلية و«سعادة» الشعب من دون حساب النتائج» التي 
هي نتائج المفهوم الاقتصادي للديمقراطية» ديمقراطية السوقء. العاجزة عن 
مواجهة القوى الاقتصادية. لنتذكر أن الليبرالية «الجديدة» كانت نقدية ل «ملكية 
الدستور» ولسلطة القضاة» وقد أعمتها الاقتصادية التى تتصف بها الليبرالية 
«الجديدة» فى مواجهة المشاكل السياسية وتدهور الايمقرائلة إلى ديمقراطية 
التق .وكان هذا أخل الأسياب: الذى أدى: إن آذ تاغذة الحملة المولمزالة 
لحماية الحريات هذا الصدى كله. 


كان الوعد بعدالة اجتماعية كذلكء إذا ما قسناه بالجهد المتعمد لتقليص 
الفروقات» مخيبًا فى جزء منه» ولو ضبطت الفروقات في المداخيل بحدود 
ما فقد استمرت لأساراة اطي لان الععاتة اللحياف كانت سويت وفمًا 
لحاجات رأسمالية دولة الرعاية وسوق الاستهلاك فى شكل خاصء أكثر من 
احسنانها متفنيك اللامياواة الفناركة..وفن سدذت الأساداك من السناره 
أمثال جون رولزء كما من النيوليبراليين» على أن «العدالة الاجتماعية» كانت فى 
أغلت الاخيان مرازية للحماية اعارات الذين يتطعوة آنا يوصاوا أصواتفب 
في أحسن حالء وهؤلاء يتمتعون بحماية التنظيمات المهنية والنقابات النافذة 


(25) يذهب بعض الكتاب حتى إلى انتقاد مراقبة الدستورية بوصفها غير ديمقراطية» مثلا: 
6 .20 ,115 .701 ,[ه«طلامل نمطا علهلا «رللاعالاعخ1 [10119ل أومتهعوة4 ع25ن) عط 01 ع2م00) عط 1» ,ممعل1ة1/ا لإلرعوول 
.(2006) 


ويدافع بروس أكرمان عن الموقف العكسي (1998). ورونالد دوركن: ,مئعاءه7ط 10هممهيم 
(1996 ,طنآ لسمك:0) ودمنااناعدره0) تروعء اموا 0 + ا ا 2001 
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ويحتلون مواقع استراتيجية في الإنتاج» أي إنهم يمثلون الطبقات الوسطى إِذَاء 
أما الآخرون فإنهم لم يشكلوا بتانًا أولوية لدولة الرعاية©. وسوف نرى» بعكس 
ذلك» كيف يكون ممكنًا بالنسبة إلى الليبرالي المهتم بالعدالة أن يصحح هذا 
الموقف وذلك بأخذه معيارًا للحقوق المتساوية للمواطنين» وليس أفضليات 
المستهلكين المطلقة ومصالح الفئات الأكثر تمثيلا في الدولة» بحسب نظرية 
في العدالة عند جون رولزء الذي يسترجع في كتاب آخر هو العدالة كإنصاف 
(116ل1وة ء««راجزمه عع فأكلاز هلا في 1 » بعض مقولات نظريته: 
مثل رأسمالية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] [...] 
فإن رأسمالية دولة الرعاية ترفض كذلك القيمة المنصفة 
للحريات السياسية وإذا ما إهتمت بالمساواة في الفرصء 
نانها 0 تنطي الساسات الفوواريه الحقيد وا ويه سيج 
بلا مساواة ضخمة جذا فى ما يخص الملكية الحقيقية 
اتلكية: وسكل: الزك و المراوة الطعية] جيك تلن 
السيطرة على الحياة السياسية والاقتصاد بين أيدي البعض 
[...]. وتسمح رأسمالية دولة الرعاية لطبقة قليلة العدد أن 
تحتفظ تقريبًا باحتكار وسائل الإنتاج. 


طبعت منفعية التفضيلات») ومجتمع الاستهلاك التحالف الجديد بين 
الديمقراطية والرأسمالية. وقد سعيا إلى رفع مستوى الحياة والاستهلاك من 
دون أن يتساءلا عما إذا كان الاقتصاد قادرًا على تلبية حاجات الأكثرية أكثر من 
تلبيته الرغبات الفردية الأكثر ابتكارًا للقيمة الاقتصادية. وقد نحدد الحد الأدنى 
للدخل بحيث يؤمن نمو الاستهلاك» وليس حياة لائقة للأكثر عوزرّاء أى الفئات 
غير القاوزة غلن. أذ عون :مويلة وقناافكا ضفني :سكنت الر أسمالة وس 


(26) ينظر : هآ :كاكة8) 1 .1520 ,11011ه 72/077141 ©1111 :601/116  ©0171111©‏ عع [اكلال هط ,8210/15 .ل 
.0 .م ,(1944) عملااتصعءد و[ عك عءانا0ا ها ركاء0ا12آ طاععلع121 :2001 ,عتع/انامء26] 


يشدد روبير نادو على أن «الليبرالية عند هايك تفترض أنه» بسبب الاهتمام بالتماسك» تجري 
معارضة كل شكل من أشكال الامتيازات التى يمكن الدولة أن توافق لإعطائها لمجموعة خاصة من 
الآفر اد). ينظر: .عاك .ك3 «رعصطدذ أ لدمغط!! يل عتمعع غ1 اء عاع/ا12[)» ,لمدهع5130 .1 


318 


زاشهالية الرفاه للأسف مع فقدان الديمقراطية والعدالة الاجتماعية معّاء كما 
كانت حال الدولة الاجتماعية (5021315]880) عند بسمارك ل ألمانياء الذي جمعت 
حماية العمال الاجتماعية والسلطوية السياسية. 


لكنء. الليبرالية تركت الشك مخيمًا على مكانة المساواة فى العدالة 
الاجتماعية» التي لم تكن قط مفهومًا مركزيًا عندها. وقد أدت تناقضاتها 
الداخلية دورًا في فشلها أمام النيوليبرالية والليبرتارية» ولم يعد هناك مكان 
لمسألة إعفائتها أو لتأكيد أن هناك ليبرالية «جيدة» خربتها النيوليبرالية. والمسألة 
من الدقة بحيث إن مصدرها كان في إحراج وهشاشة مرتبطين جوهريًا بكل 
أيديولوجية عن الحرية. ومن المؤكد أن من المستحيل جمع الحرية والمساواة. 
ولم تستطع دولة الرعاية أن تفي بوعودها. هذا هو الدرس القاسي الذي كان 
على ليبراليي القرن العشرين تحمله؛ وما زال تحذير ديفيد هيوم في بحث في 
مبادى الأخلاق لبهم ها مك ععصء سم عا «بدى عاقبتوبرظ) (1751) راهنًا. 

اجعلوا الملكيات متساوية أكثر ما يمكن: اختلاف 
المستويات في الفن» وفي الرعاية» وفي عمل الأشخاص 
ستكسر فورًا هذه المساواة [...] والتدقيقات الأكثر صرامة 
هي كذلك ضرورية لكشف أي عدم مساواة ما إن تظهر. 

وكذلك التشريع الأكثر قساوة لمعاقبتها ولتصحيحها. 


القصور الأخلاقي 


لم جع الليبرالية «الجديدة» كذلك في بناء وسائل فكرية كانت ستسمح 
لها بالصمود أكثر. وبشكل خاصء هي تركت مكانًا واسعًا للعلوم الاجتماعية 
والاقتصادية بدلا من أن تشدد على أن نضالها هو قبل كل شيء سياسي 
ومعياري؛ فهي لم تغزة تا عناتينا المغدارنة «وسصدت التدبيفة وين الك ةو عل 
بأن تستعمل ضد كانط من النيوليبرالية (فريدريش هايك) والليبرتارية (روبرت 
نوزيك). وتّحاكم الليبرالية في قلبها بالذات بقناعاتهاء أو بالأحرى في غياب 
القناعات بمواجهة صعود المتطرفين من كل نوع» تطرفا دييّا وثقافيًا وسياسيًا. 
وكما سوف نرى لاحمًا حين نتفحص تشاؤم «ليبرالية الحرب الباردة»» فإنها 
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ربما حفرت قبرها بيدها حين أوجدت الشك والقصور الذاتي والتسامح تجاه 
المجتمعات غير الليبرالية التي تقارب أحيانًا عدم الوعيء والتي تتغذى من 
اللامبالاة والجهلء وإذا كان محكومًا على الليبرالية بأن تختفىء فإنها مسؤولة 
عن هذه النهاية المحزنة» كما يرى البعض»ء وأكثر ما ققخ الوفيه الجديد 
الذي يهدد الليبرالية هو الاتهام الذي يطاولها بأنها أوجدت النسبية الأخلاقية, 
خلط الاستباحة بالليبرالية» وهو اتهام يذهب بعيدًا أكثر بكثير من «خيبة أمل 
العالم» الذي شاهده ماكس فيبر في عام 1918. 


كم نحن بعيدون عن حماسة مفكري الليبرالية «الجديدة» والتضامنية. 
وعن «التقدمية» الأميركية أو عن الصفقة الجديدة! في حرب القيم هذه فقد 
الليبراليون اللاأدريون (وعدوننةةددمعة)2”7 والمتعيون والفردانيون المعركة منذ زمن 
بعيد» لأنهم لم يعد لديهم إيمان بأي شيء. 


فشل الكينزية 


لا شيء يوضح خيبة الأمل تلك تجاه «الرفاهوية» أكثر من تاريخ سياسات 
كينز الاقتصادية. 


نعرف أن فشلها في نهاية الثلاثينيات المجيدة يعود إلى أسباب تركيبية» 
فالتأثير المضاعف237) ل #موتمدءفم 6) لا يمكنه أن يطبق ف 
اقتصاديات سائرة أكثر فأكثر نحو الانفتاح. من جهة أخرى, كانت هذه السياسات 
تتطلب اقتطاعًا قسريًا للضرائب مرتفعًا جدًا: كان نجاح ريغان في عام 1980 
عائدًا في شكل واسع إلى الانتفاضة ضد الضرائب. أخيرّاء ظهر إيمانها بالترابط 


(27) اللاأدريون: التابعون لمذهب اللاأدرية الذي ينكر قيمة العقل وقدرته على المعرفة. 
(المترجمة) 

(28) التأثير المضاعف يعني أنه في نظام معين كل تغيير ابتدائي في عنصر موجود في المدخلات 
انام يحدث» من خلال تسلسلات متتالية» تغييرًا نهائيًا فى واحد أو أكثر من العناصر الموجودة فى 
المخرجات ادامإناه. في العلوم الاقتصادية كل تغيير في قيمة النفقات يكون له تأثير مضاعف على الدخل 
الوطني أو النشاط الاقتصادي على العموم. (المراجع) 


2130 


بين الاستثمارات وفرص العمل خاطبًا: بدا النمو من دون خلق فرص عمل ممكنا. 
لكن الحكم الأخلاقي على السياسات الفاعلة ظاهريًا في المدى القصير والخطرة 
في المدى الطويل جاء من طرف هايكء لأنها مصدر لبطالة وتضخم لا يمكن 
تجنبهماء كما قال جاك رويف بدءًا من عام 1935: «حين نشل إوالية الأسعار نزيد 
الأزمة الاقتصادية ونغذيها». 


للأسف لم يحصل النقاش بين كينز وهايك”**'» وهو الذي سيطر على 
تاريخ اقتصاد القرن العشرين في شكل حقيقيء لأنه حين ظهر كتاب هايك في 
عام 1936 النظرية العامة كان قد حضر انتقادًا عنيفاء لكنه كان حذرًا من كينز» 
ويعرف أنه قادر على تغيير أفكاره في شكل غير متوقع؛ لذلك لم يبنشر 
وهكذاء منع موت كينز المبكر حصول نقاش حقيقي بين الاثنين. وكان هناك 
أوجه شبه كثيرة بين الرجلين؛ وكانا قريبين على الصعيد الشخصي أثناء الحرب 
وخلال إقامة هايك في كامبردج» إلى حيث انتقلت مدرسة لندن للاقتصاديات, 
وكان كلاهما ينتقد تحول الاقتصاد إلى الرياضيات» الذي سيطر فى المدرسة 
اللجدرة (11516متومود)” " والني و كلاسيكية» والتي لم تولها المدرسة ال” عن 
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(2)29 ينظر : :967 .ص ,(2003 ,2ة11]1للاعد1/! :5ع0201ط) دعمبرءععط وتوعدرمللز «زمل ,لكاواع5110 خرعم10] 
5ع06] دعل 8151017 ' ل آأه 017107116ع6' أن ,/011110عم ©5037 ع4 ,ء1[مهده !1زم 06 كأودده «نتوعنيد8/0 بعاءنوة1] .]1 
((1978] :2008 ,وعتاع.ا 5ع1لاءع8 وع.][ :وأعوط) 


بسبب حكمه على كينز» بأنه هاو. 


(230 «حين تتغير الأحداث.» أغير ر أ ينظر : 7111 .مقطء ,(1978) كتوددط جنتمعنيوم/م ,عاءع/ا121] 
.410 .م 


(31) الحدّية: هي إحدى نظريات علم الاقتصاد التي تحاول شرح التفاوت في قيمة السلع 
والخدمات من خلال الإشارة إلى فائدتها الثانوية أو الحدية. فالقيمة الاقتصادية تنبع من الفائدة 
الحدية. فقطعة الألماس سعرها أكبر بكثير من الماء الذي هو عنصر حيوي يسبب فقدانه الموت. هذه 
المفارقة تعود بحسب الحديين إلى أن الفائدة لا تتدخل فى سعر السلعة إلا على حد أو هامثشيًا. 
وبالتالي فإن كمية قليلة من الماء تكفي للشرب والبقاء في قيد الحياة وفائدتها كبيرة للغاية أو 
لامحدودة. وكميات أخرى من الماء يمكن وصفها بأنها مفيدة للغسل والطبخ ...إلخ» وكميات غيرها 
مفيدة لأعمال أخرى غير ملحة مثل ري النبات أو غسل السيارة. فى المجمل يكون علينا الفصل بين 
مستويات مختلفة من الفائدة ومنها الفائدة الحدية والفائدة الكل الماء ضروري للحياة ويمكننا 
بسهولة الاستغناء عن الألماس» ومع ذلك الألماس أغلى بما لا يقاس. الإنسان العطش مستعد أن 
يدفع جميع ما يملك لقاء كوب ماء. ولكن بعد الكوب الأول تنخفض الفائدة الحدية بعد أن كانت - 


2331 


قيمة. وقد اهتم كلاهما بكثير من الأشياء خارج اهتمامهما بالاقتصاد» بخاصة 
علم النفسء ولم يعتبرا أن الاقتصاد علمء بل فرع معرفي :2زامزه:01) يتطلب 
معلومات متعددة ومتشابكة» وخصوصًا الحدس وطريقة تفكير غير أرثوذكسية 
«جانبية». وكان هايك» في شكل خاص» عبقريًا يهتم بكل شيء. وكانا مقتنعين 
أن المعرفة في الاقتصاد لا يمكنها أن تكون إلا ذات طابع محدود» بسبب عناصر 
التقلب والاحتمالات التي تتدخل فيه» وشرح كينز لهايك إلى أي مدى كان 
تلامذته دوغمائيين» وكم كان هذا يقلقه. 


لكن وفي حين أن كينز كان تحرر من تأثير الاقتصاد الكلاسيكي, فإن هايك 
بقن مرتكرًا بات فى الفكر الارثوذكسي للمدرسة التمساوية» التي كانتت اتعتير 
الادخار محرك النمو الاقتصادي. وإذا كان كينز قد اعتبر أن أزمة 1929 جاءت 
بسبب انهيار الاستثمار والادخار وكانت عائقًا أمام الازدهار الاقتصاديء فقد 
كانت لدى هايك اعتبارات أخرى: إن زيادة الاستثمار هي السبب في الأزمة. 
وهو انتقد كينز ومنظري خفض الاستهلاك واقتراحاتهم ذ في التضخمء ويعتبر 
أن كل ادخار يؤدي إلى الاستثمار» وأنه ليس هناك انخفاض فى الاستهلاك» 
إذا لبست هتاك سبولة يمكة فيخها فى الاقتضاد لإعادة شان من هنا جاء 
الإفلاس الأخلاقي لكينزء الذي لم يكن يهتم بالمدى الطويلء وفقًا لجملته 
الشهيرة التي نستعيدها هنا: «على المدى الطويل» سوف نكون جميعًا أموانًا». 
والتركيز على المدى القصير غير أخلاقي: ولا يكون اقتصاد الوفرة ممكنًا إلا 
إذا عشنا فوق مستوانا المالي. ومن المهم أن نذكر هنا هايك وحكمه على 
سياسات كينز في كتابه الأسعار والإنتاج (#مناء4ممم 1ه +ة,م)» وهي ما زالت 
حالية حتى اليوم: 


-هائلة في الكوب الأول بحيث تصير لا شيء عند بلوغ الكوب الأخير (أي قبل حالة الشبع التي لا 

يقدم الاستهلاك المضاف أي إشباع إضافي لها). هذا من جهة الطلب. أما من جهة العرض فإن من 
يمتلك عشرة أكواب ماء بعد أن شرب حتى الشبع مستعد لعرضها مقابل لا شيء تقريبًا. في المقابل 
قطعة الألماس نادرة بشكل يبقى فيه الطلب قويّاء ناهيك بصعوبة استخراجها ما يدفع بالعارضين إلى 
طلب سعر أعلى... أما الفائدة الكلية فهي مجموع الفواتد المستخرجة من مجموع الكميات 
المستهلكة. (المراجع) 


إن الححة الاساسية التي يفصّلها هذا الكتاب هي أن 
توسّع القروض يؤدي إلى توقف خاطئ لعناصر الإنتاج 
والعمل في شك خاض» من حيك توجيهها تخ ووطانف 
لن تعود مغلة ما إن يتوقف التضخم عن الصعود بسرعة. 
وحين يحصل ذلك. لا يعود من الممكن تجنب ردة الفعل» 
ويمكن أن تجعلها جميع محاولات تأخير الالتفيدة ان . 
التعيس أصعب. وكما أعلنت خلال أربعين سنة وأكثرء فإن 
الوقت المناسب للوقاية من الانهيارات يجب أن يحصل 
خلال كزة اده وهذا تطليه آلآ ستعمل تمق القرو ين 
لخلق فرص عمل» سوف تكون. بالطبع» مؤقتة. 


«ليبرالية الحرب الباردة»: 


ريمون آرونء كارل بوبرء إزايا برلين 


إن الأرضية المناسبة لتطور النيوليبرالية كانت حضرت عبر فكر جيل من 
الليبراليين الذين جمعوا تحت اسم «ليبرالية الحرب الباردة»”**» والذين لم 
يصطفوا سياسيًا وبشكل راديكالي في صف المناهضين للاشتراكية» إلا أنهم 
في نضالهم ضد التوتاليتارية أبدوا شكوكا وأظهروا تشاؤمًا تجاه الليبرالية 
«الجديدة» والاشتراكية في آن. وقد كان لانتقاداتهم الحرية «الإيجابية» بالذات. 
أي الحرية بصفتها مثالا اجتماعيًا جماعيّا كما كان لمفهومهم عن حدود العقل 
وأخطار العقلانية» كما لتأكيدهم تعددية القيم... تأثير كبير في بعض المفكرين 
أمثال هايك» وذلك قبل السبعينيات بكثير. 


الشكوكية والتشاؤم 
ما سميناه «ليبرالية الحرب الباردة» لم يكن بالتأكيد حركة» وإنما حساسية 


فقرقة الكتاى.مختافية تهاماء كارك عزير (19:9:4-9902) وريمون ارون 


(32) نتابع هنأ :.45-64 .مم ,نة11نك/1 
ودراسته الوجوه الثلاثة الرمزية لريمون آرونء إزايا برلين وكارل بوبر. 
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(1983-1905) وإزايا برلين (1997-1909).» كانوا جميعًا مشككين بالآمال 
المعقودة على الليبرالية «الجديدة»» وإثر فشل الاشتراكية في القرن العشرين» 
تعزّز شكهم هذا بسبب وضع الحرب الباردة» ولكنهم كانوا جميعًا أوفياء 
للببرالية توكفيل وكون سعيزاررت ]057 

أما في ما يخص هؤلاء الكتّاب» فيجب الحديث عن حساسية متشائمة 
أمام عبثية التاريخء والحربء. واللاعقلانية البشرية» والشعور الحاد بالتعقيد. 
والتنوع الدائم في المواقف وصعوبة القرار أكثر من الحديث عن فلسفة 
سياسية. إن موقفهم هذا يقترب من تشكيك هيوم في القرن الثامن عشرء وهو 
متأثر كذلك ب «الليبرالية اليائسة» عند ماكس فيبر. وكما نرى بوضوح عند بوبرء 
الشيء الوحيد الممكن للكائن البشري هو تقليص المعاناة وليس البحث عن 
السعادة» فالمنفعية السلبية عند بوبر هي الموازي الأخلاقي للقابلية للخطأ: لا 
مكنا أن فت تنبت أن نظرية ما حقيقية» ونستطيع فقط إثبات أنها تقف في وجه 
الدحضء» والاعتراض و«التزوير». ونجد عند آرون وبرلين تشكيكا مطاناةة 
يرتكز على رفض العقلانية الدوغمائية» والبنائية» والأنظمة الخانقة للحريات» 
والأيديولوجيات التوتاليتارية» مثل الماركسية التي تدعي أنها حلت مشاكل 
البشر في شكل نهائي. وبالنسبة إليهماء الدوغمائية الأخلاقية ما هي إلا رديف 
التوتاليتارية السياسية. ويرفض بوبر في كتابه المجتمع المفتوح وأعداؤه 
(2011671165 ك0ى أ 0100616 5001616 1.4) (1945) مفكر ىِ النظام. الذين من أفلاطو نْ 
حتى ماركس وفرويدء لا يعترفون بالحرية البشرية لمصلحة مفهوم للعقل 
«فوق-بشري» مخاتل ومريض»ء مفهوم «شبه - علمي) لا يمكن التحقق من 
حججه أو «تزويرها». ونجد عند هايك». رفيق درب بوبر» الحجة ذاتها الموجهة 


ضد «العلموية» (عصسونامعءك؟). 


(0) بعكس ذلكء كان بعض النيوليبراليين» مثل الاقتصادي النمساوي لودفيغ فون ميزس 
110 -1973) منتقدين جدًّا مل» وقد اتهموه بالضعف والكرم المبالغ فيه تجاه الاشتراكية. ينظر: 


7 ,571 أطخا ر5وء15/ا طامنا 


وتوجد نصوص فون ميزس كلها تقريبًا على موقع: 8 1/11/0115 
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الحرية وتعددية القيم 


لكن هذا التشكيك. وبعيدًا من أن يؤدي إلى العدمية» يجعل الحرية البشرية 
أغلى» ومسؤوليتنا ملححة أكثر. هؤلاء الكتَّاب الثلاثة» وهم تلامذة ماكس فيبرء كانوا 
المدافعين عن «أخلاقية المسؤولية»» ورافضين عدم إنسانية «أخلاقية الإقناع», 
فالحرية تكون بالقدرة على المقاومة وليس ببناء عالم أفضل. وهكذاء هم يجدون 
عند لوك وحيهم الأول» والحق في مقاومة السلطة الظالمة الذي أسس الليبرالية 
السياسية والأخلاقية. الليبرالى هو إِذًا شخص لا يملك أي تأكيد. هو «أكيد فقط 
ألا تأكيد»» ولكنه يبقى مع ذلك مخلصًا لوجوب الحياة إنسانًا حرًا. 


من المفيد لتوضيح هذا الموقف فهم سبب كون تعددية القيم التي دافع 
عنها إزايا برلين» وفقا لرأيه» الصفة الأهم لليبرالية الكلاسيكية والموروث الذي 
يجب الحفاظ عليه بأي ثمن في وجه الدوغماتية كلها والتوتاليتارية كلها. وهو 
ينتقد بعنف اليوتوبيات العمومية في القرن العشرين الني أرادت عقلنة التاريخ 
البشري وخلق التناغم بين الحريات الأساسية. وترمي تحليلاته في شكل 
خاص إلى الدفاع عن المثال الليبرالي المهدّدء وذلك بتأكيد حقيقة تعددية القيم 
مجددًا. وهو يستشهد بشستوف 08650070): «فكرة الوحدة الكاملة هى فكرة 
خاطئة كليّاة. ويوجد أساس الحرية بالذات في عدم التأكيد ذاته» في الضرورة 
الدائمة بأن علينا اتخاذ خيارات لا تكون دائمًا مضمونة بين قيم لا يمكن قياسها 
وربما هي حتى متعارضة. ونجد القناعة ذاتها والرفض للعقائد الواحدية ذاته 
عند بوبر وهايك”''. إن هذا الوضع الوجودي في الخيارات هو «الدليل» 
الوحيد للحرية البشرية. يكتب إزايا برلين في كتابه مديح الحرية +1 4 ءوما8) 
(16سء 18 : 
إن عالم تجربتنا العادية هو عالم نكون فيه بمواجهة 
خيارات بين أهداف نهائية بالتساوي ومتطلبات مطلقة 
بالتساوي» ويؤدي تحقيق إحداها إلى التضحية بالبعض 


(34) «إن صورة الإنسان بصفته كاثتنا قادرّاء بفضل عقله. على الارتفاع فوق قيم حضارته لكي 
يحاكمها من الخار 8 أو من وجهة نظر أكثر علوًا هي وهم) .(48 .م ,كتمودكظ سستمعنهه/7 اعنزة11) 
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الآخر في شكل لا يمكن تجنبه. وفي الواقع» لهذا الوضع 
بالذات يولى البشر أهمية طائتلة كهذه لحرية الاختيار. 
يعترف بولعرة 7 «بمعنى ما شخصٌ وجودي). ويعتبر ارون أن الليبرالية 
هي بالتأكيد خيار وجوديء طريقة ما للوجود في العالم والحياة أكثر من كونها 
أيديولوجية سياسية» فتعددية القيم» «حرب الآلهة» التي ذكرها ماكس فيبر» وهو 
أحد المفكرين الأكثر تأثيرًا فى ليبرالية الحرب الباردة» هى الحجة الوحيدة 
المقنعة التي تبرر الإيمان بالحرية بالنسبة إلى برلين» كما إلى بوبر وهايك. وكانت 
النتيجة الهم لهذا الاعتراف بتعددية القيم بالتأكيد» أن العلوم الاجتماعية» وعلم 
الاقتصاد جزء منهاء لا يمكنها أن تكون علمًا كالعلوم الطبيعية» وهذه كانت قناعة 
هؤلاء الكتاب كلهم. يقول هايك: (إن الفكرة الحقيقية التي تقول إنه لا يمكننا 
أن نستخلص أي نتيجة عن صحة القيم انطلاقا من فهمنا الصلات السببية بين 
الأحداث, قد امتدت إلى الإيمان الخاطئ بأن العلم لا يولي قيمة للقيم». وعلى 
العلوم الاجتماعية والاقتصادية أن تأخذ في الاعتبار القيم» لآن غرضها هو عمل 
بين قيم غير قابلة للقياس» كما قال برلين. ربما علينا أن نرى في رفض العقلانية 
الواحدية والدوغمائية» وفى القناعة بأن هذه تؤدي بالضرورة إلى التوتاليتارية 
وتدذمير الحريات» الحظ المشترك لجميع مفكري الحرب الباردة هؤلاء وَالْذيِن 
اثروا في جزء كبير من المفكرين النيوليبراليين» في الاقل أولئك الذين على مثال 
هايكء جاؤوا من أوروبا القديمة. 


هل يوقع تشاؤم كهذا الحكم بالموت على الليبرالية الاجتماعية؟ هل 
هؤلاء الكتاب هم في الحقيقة محافظون اجتماعيون؟ إذا كانوا جميعًا التزموا في 
شكل ناشط حرب الأفكار ضد الماركسية» فإن ذلك لم يؤدٌ بهم إلى رفض دولة 
الرعاية» كما فعل النيوليبراليون. ومن وجهة النظر هذه هم باقون في سلالة مل» أي 
أعضاء في الحركة الليبرالية. ومع أن بوبر كان حاضرًا مع هايك عند ولادة جمعية 
مون بيلران» إلا أنه كان يعتبر نفسه مفكرًا معارضًا للتوتاليتارية» وللسلطوية 
وللمحافظة, أما آرون فقد اعتبر أن دولة الرعاية كانت مناسبة للمجتمعات 
الصناعية» ولو أنه أسف لغياب حرية اقتصادية أكبر. واعتبر هايك نفسه. برغم 
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تهجمه على «العدالة الاجتماعية»» نصيرًا لمدخول الحد الأدنى» خلافا لليبرالية 
المتطرفة والليبرتارية. 


نقد الحرية «الإيحابية» 


إن مسألة الحرية هى التى تلقت الأثر الأكبر لمساهمة مفكري الحرب 
الباردة الفلسفية. 


مع التدكين سويعا يعنا راك النقاقد "ال فى لضن انين عدا فى مفهومان 
عن الحرية (15616! 06 كاوءء«0» ««راء2) (958 1). يضع إزايا برلين كي من 
الحرية في مواجهة بعضهما بعضاء الحرية السلبية عند الليبرالية الكلاسيكية 
والحرية الإيجابية التي كانت في قلب الليبرالية «الجديدة» مع - كمثال - نقد 
حرية العقود التي قام بها ت. ه. غرين (ينظر سابقًا الفصل الرابع). وحين 
فكر بالحرية الليبرالية» حرية الحديثين» فإنه رأى فيها تيارين متناقضين» الأول 
واحدي يميز عقلانية عصر الأنوار رجه جر صا في العدل لسع 
أن يكون المرء حرّاء وهو طريقة ما في التصرف والتحرر مثلاء وأيضًا الخضوع 
للعقل. أما التيار الثاني فهو التعدديء كما رأيناه عند مونتسكيوء وهو يعتبر أنه 
بسبب تعدد الاحتمالات التى نتعرض لهاء فإن الحرية هى القدرة على الاختيار 
بالفساء هجا كانه عارنا ح يطررن مممناة مع حنم الأخطان القن اعم 
عن ذلك. وبطريقة موازية» هناك مفهومان عن الحرية متعلقان بهذين المثالين 
السياسيين عن الحرية الإيجابية وعن الاستقلال. 


تسمى الحرية الليبرالية «سلبية» لأنها تهتم قبل كل شيء بحماية المساحة 
والقدرة على العمل الشخصيتين والخاصتين بالفرد. ضد السلطة وتدخلاات 
الآخرين والمجتمع وما فيه من جماعاتء مثل الكنائس» أو ضد قدرة الدولة 


(0) ينظر تعليق: :83-121 .مم ,(1995 ,آلاط :كموط) علاونالامم غاعطئط ها ,عاأم5 معلطةط-موعل 
17-21 .مم ,(1997 ,لآ 07<1010)) اترعتورء 701 10نه 7ملمع72[ إن برم17720 4 .15171 72وء1[طلتمع1 رانلاع مناتطم 


من أجل تقديم ممتاز للنقاش. ينظرء كذلك. لنقد الحرية السلبية: 925 16«ءطاا ها رتهالزة1 5ءاتهط0) 
.255-83 .مم ,(1997 ,لاط :واموط) وه ءلم( 
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على الإرغام» إذا كان ذلك غير مبرر. والحالة الوحيدة التي يكون فيها تدخل 
الدولة أو المجتمع مبررّاء هي حين تصبح سعادة الآخر مهددة: 
لا يحق للبشر إعاقة حرية الحركة لأي كان إلا لتأمين 
حمايتهم الخاصة. والسبب الوحيد الشرعي الذي يمكن 
جماعة امتلاكه لاستعمال القوة ضد واحد من أفرادهاء هو 
منعه من إيذاء الآخرين. 


إن مفهوم الحرية السلبية أو الحرية من» هو محايد تجاه الحرية البشرية, 
ويقرر أن أي حكم تقييمي على مضمون الخيارات الفردية لن يكون مقبولا إلا 
إذا كانت هذه الخيارات تؤدي إلى الضرر بالغير» وهذا ما هو في قلب المفهوم 
اللييعرالى لسيادة الفود: 


أما مفهوم الحرية الإيجابية» أو الحرية لأجل 1 «0ل6*), فهو لا يكتفي 
بتأكيد قدرة الفرد على التحرك كما يريد» ولكن يضع له حدودًا في الحال ويحتفظ 
بكلمة حرية للاستعمال «الجيد» الذي يقوم به الفرد. والحرية تستتبع حكمًا 
تقويميًًا على الخيارات الفردية التي - كما يقول برلين - لا تتوافق مع الليبرالية. 
وهذا المفهوم ينتج من التباس بين القدرة على التحرك كما نريد» الاستقلال 
(»ههفدوم1006:) والقدرة على التحرك وففقًا لمثال أو معيار محددين مسبقاء 
كالعقل أو الاستقلالية ©نددمنده")» أو احترام الآخر أيضًاء وهذه كلها مفاهيم 
مهمة جذا لكنها ليست في مجال الحرية» بل في نقيضهاء هي تحديد مقبول 
للفخريةة كان الطلاعة والجيرة لسع قن تاتش بوالاعق اتن القدر ةقلق التفكير 
والتجرة ينين وو فيطوظ ابه عار انر شه بعد وها عير أنقيل اعمال 
لهذه القدرة. أي ما هى حدودهاء فشىء آخر. فما أن نقارب الصفة الإيجابية 
الحرية عتى نعي لها دا رظان كه شري عليهاء وهذا ينكر التعددية 
التى تحدثنا عنها سابقاء كما أننا نفرض تراتبية أو انتقاء» يفترض أن يكونا نتيجة 
القرار الفردي. إضافة إلى ذلك, فهذا مفهوم مثالي للحرية البشرية يؤكد أن المظهر 
الأهم لها هو القدرة البشرية بالضبط على قيادة الذات والتحرك وفقا للعقل» في 
حين أن هناك أشكالا أخرى للحياة الجيدة ممكنة واستعمالات أخرى للحرية. 
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هناك نص شهير لروسوء الرسالة الثامنة من الجبل ما 242 ءماءا ءمرةةاف) 
(©71ع 1/0714 يوضح جيدًا هذه المشكلة: 
مهما أردنا خلط الاستقلالية بالحرية» فإنهما تبقيان 
تين ب ة اتير م ا لمحف" أن الو نوه «تلفى الا خرم حي 
كن كل براعه 16 كان لق ته وتم رفن أعلنية لجان 
ماله روف :لايد ةلا نمي ماله جرةم فالبكرد: 
ليست فقط فى أن نفعل ما نريد وإنما أيضًا ألا نكون 
خاضيعية لأزادة القيزة وهي تتضمن أيضًا ألا نُخضع إرادة 
الغيز لازادتنا: 


ما هو إشكالي» في هذا التعريف. بالنسبة إلى برلين» هو أن روسو يعرّف 
الحرية بطريقة إيجابية ومثالية» كأنها نوع ما من التصرف مستند إلى نوع ما من 
القيم» مثل عدم السيطرة» وأنه يدخل خلسة حكمًا تقويميًا كأنه شيء غير قابل 
للنقاش» وأن التوافق يسود على تعريفه. وستكون الحرية الإيجابية ممثلة بمثال 
الاستقلالية السياسية» بالمعنى الذي أعطاه سبينوزاء وروسو والجمهوريانية, 
وبالاستقلالية الأخلاقية بمعنى كانط: الخضوع لقانون العقل الفردي أو الجماعي. 
في هذه الحالء» تكون الفردية ثانوية نسبة إلى الخضوع للعقل ولقوانين تجعلنا 
وحدها كائنات بشرية حماء وهنا تختفى الحرية كقدرة على الخيار وكاستقلالية. 
ذاه الحرية الإيجابية هي عكس الحرية» وهي تفرض حدودًا باسم القيم التي 
على الفرد أن يستطيع بالأحرى الطعن فيها دائمًا. وهكذا نرى الصلة الأساسية 
بين حرية الخيار أو الاستقلالية وتعددية القيم. وفي الواقع» يعتبر برلين أننا لا 
يمكن أن نعرّف الحرية بطريقة إيجابية من دون تدميرهاء ومن دون تجاهل تعدد 
الخيارات والطرائق لاستعمال هذه القدرة» التى يحترمها فقط التعريف السلبى 
وفرض حدود فعلية وسعادة الآخر من دون التعر طن لقيم واعتقادات اعلا 
أو دينية» كما هي الحال في مبدأ مل. وما ينتقده برلين في الحرية الإيجابية» هو 
أنها تفترض الاعتقاد بوجود قيمة عليا ومشتركة للكلء مثلا قيمة الفرد العقلاني» 
كما عنة كال ملك الكن ذا لعانالقرد الفقلاى بالمؤامة أو البيفلضن ادرب 
فسوف نرى إلى أين تأخذنا الحرية الإيجابية. . 
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الضمانة الوحيدة ضد الدوغمائية الأخلاقية والتوتاليتارية السياسية الناتجة 
عنهاء هي تأكيد تعددية القيم وضرورة الخيار والمسؤولية كإثباتات على الحرية 
الانسانية. 


لا تأتى قيمة الحرية من أنها تمثلٍ الطريقة الأفضل للحياة أو الأكثر 
عقلانية لج ليالس للأفراد ولمُثُلهِم العليا المتنوعة بأن تتطورء لهذا 
يصبح مبررًا إذاتخدية الخرية يوضفها منالا أغلى ع للمُثل الأخرى بأن 
تتقدم» ولكن ليس لاحترام العقل بصفته شيئًا مطلقاء لأنه ليس إلا مثالا من 
بين المثل الأخرى. ويمكن المثال الليبرالي للحرية أن يدخل في صراع مع 
المساواة أو الأمان» ومع قيم الجماعة والتلاحم الاجتماعي. ويذهب برلين 
بعيدّاء حيث يؤكد أن لا داعي لإعطاء الأولوية للحرية» سلبية كانت أم إيجابية. 
وتعبّر تعددية القيم لديه عن جانب مدمر يجب أخذه في الاعتبار» وهو يؤدي 
إلى انتقاد طموح بعض الليبراليين في نشر قيم عصر الأنوار في كل مكان في 
العالم. بالنتيجة» يجب التوقف عن اعتبار الحرية مثالا إيجابيًا والنظر إليها 
بوصفها شرط الحد الآدنى لتنمية جميع المثل المتناقضة وغير القابلة للقياس» 
والتي تؤلف الحياة الجيدة. 

لكنّ برلين يخلق ارتباكا حين ينسب مثال الحرية السلبية إلى «أبطال» 
الليبرالية الكلاسيكية: وهم مونتسكيوء جيفرسون. كونستان» توكفيل ومل» 
وينسب مثال الحرية الإيجابية إلى مفكري «القارة)”**'» كهردر (116467)» روسوء 
كانط» فيخته (©6]ط1)» هيغل وماركسء وكذلك إلى اليعقوبيين والاشتراكيين» 
الذين يعتبرون جميعًا أن الحرية هي خضوع الفرد للعقل الجماعي. وتبدو 
له الحرية الإيجابية» كما عند هايكء «طريق العبودية»» وهي تتحول بسهولة 
إلى تبرير أيديولوجي يسمح بمراقبة البشر والتلاعب بهم لتضعهم في خدمة 
الأهداف التى أعلنتها سلطة ما عقلانية» وخصوصًا إنسانية صرفاء ما يتضمن أن 
جميع لديو اتعوننا هم ما تحت الإنسانية» أو لاإنسانيون. 


(36) أي الأوروبيين. (المراجع) 
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غير أن نقد برلين. الذي بدا مقنعًا فى جو الحرب الباردة والجو المضاد 
للا شتراكية» ليس محقًا تجاه المفهوم الليبرالي بكليته 4 لكنه تحاف خصضومًا 
طرح الأسئلة الموجعة حول طبيعة الحرية الليبرالية» وحول تماثل الحرية الفردية 
مع امتيازات أولئك الذين يملكون إمكان أن يكونوا أحراراء وهذا ما هاجمه بعنف 
ت. ه. غرين ومفكرو الليبرالية «الجديدة». ومن المؤكد أن ليبرالية الحديثين 
سلبية» بمعنى أنها تتغذى من الشك والمعضلات في الوضع البشري» حيث ترمي 
إلى حمايته أكثر من رغبتها في ترقيته. هي مجموعة الحقوق والحماية الضرورية 
للتطور الفردي, وهذا بالتأكيد مصدر لإغناء الجماعة ولكنه أيضا موضوع خيارات 
ضرورية وصعبة. لكن يجب ألا ننسى أن تطور الفردية الحر هو بحد ذاته قيمة 
إيجابية عند الليبرالية» وربما هو مفهومها الأكثر أهمية. ومع أن التشكيك عند 
برلين مفيد للوقوف فى وجه الدوغمائية وتجنب جعل الحرية غاية فى حد ذاتهاء 
إلآ الكايمكن النايقودها إلى النسسية» و الا سمي لها بان ترئ مكات الفردنة فيمة 
مركزية وإيجابية في ليبرالية مل. وكان برلين من المعجبين بمل كثيرّاء مع أن مل 
كان اعتبر الحرية الفردية مفهومًا إيجابيّاء وأنها نداء للتطور الشخصي والاستقلالية 
تجاه المحافظين الاجتماعيين» وأنها مصدر للتقدم والثراء للمجتمع كله. 


ويكمن خطر «ليبرالية الحرب الباردة» بالتأكيد في انها شين لشكيكها 
يور فج لصيو | رمي الأيديو لوجيا النيوليبرالية» وهذه بدورها سوف تتورّط في 
نقد الحرية «الإيجابية» وأخطار المثالية. وهى حين ترفض كل مقياس أخلاقى 
القرينت: عناوم الحوية سكي عا ليها انيمي لاخدا قم وسشيريت 
بذلك الثورة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحرية الفردية هي أساسًا أداة الفاعلية 
الاقتصادية. وسوف نرى كيف يعطي جون رولز حاد كاسنا اكد لمؤالة 
حيادية الليبرالية تجاه المفاهيم الكثيرة للحياة الجيدة. والتي تحاول جميعًا 


تبرير حدود الحرية الفردية. 


نيوليبرالية هايك: هل هي ليبرالية راديكالية؟ 


0 أن ان هايك كان حك 0 النيوليبرالية 0 9 0 
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فمن المفيد إبراز فرادته نسبة إلى مفكري الحركة الآخرين الذين كانوا أكثر 
عقائدية» وخصوصًا الليبرتاريين» أو الليبرالية المتطرفة لميلتون فريدمان» الذي 
لم يكن يشاركه الرأي في السياسات النقدية» وكذلك إبراز كم أنه كان تي 
الحقيقة ليبراليًا راديكاليًا أكثر من كونه نيوليبراليًا بالمعنى المعتاد للكلمة. 


بما أن أفكار هايك السياسية والأخلاقية تستند إلى مباحثه في 
الإبيستيمولوجياء ومفهومه حدود المعرفة البشرية» فمن الأفضل البدء ليم 
دفاعه الإبيستيمولوجي عن الحرية الفردية» الذي لا يمكن بحثه من دون ذكر 
مقدمة عن الحرية لمل» والتى هي قريبة من دفاع إزايا برلين وكارل بوبر. 


حدود المعرفة 


«في الواقع يبدو أن فهم حدودنا الخاصة هي المهمة الأصعب والأهم 
للعقل البشري»» هذا ما كتبه هايك في العلموية والعلوم الاجتماعية 11:7:2مءنء5) 
(دهاوزههد ومءدونءى /©. كان هايك نيوكانطبًاء فهو كان يعتمد على أعمال كانط 
ويؤكد أن هناك حدودًا مطلقة لما يمكن العقل أن يعرفه عن نفسه وعن العالم 
في ذاته. عالم الحرية» الذي تجعله الحجة الاستعلائية عند كانط بمواجهة 
العالم التجريبي الذي هو معروف. وهكذاء فإن الوعي والحرية الإنسانية لا 
يمكنهما أن يكونا موضوعًا للمعرفة التجريبية. غير أنه. متابعًا في ذلك طريقة 
الفردانية المنهجية والبراكسيولوجيا/ علم الأفعال الإرادية 5-6 عند فون 
ميزس””2. اعتبر هايك أن العالم الاجتماعي والاقتصادي هو نتيجة مجموعة 
من الأعمال الفردية البشرية غير المتوقعة والمتناقضة تحركها القيم» وليست 
العلاقات السببية هى التى تحددهاء إذا ليست معرفة الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية تابعة للعلم» ولكن لمقاربة مختلفة. ينقض هايك الوهم الرياضي 


00 بالنسبة إلى لودفيغ فون ميزس وكارل منجرء ممثلي المدرسة النمساوية» يجب الانطلاق 
من المنطق الخاص بالأعمال البشرية الفردية 36010816:م» وتفسير المجموعات الاجتماعية من وجهة 
نظر الفردانية المنهجية «الاقتصاد هو فلسفة الحياة البشرية والحركة البشرية وهو يتعلق بجميع البشر 
وجميع الأشياء. هو عصب الحضارة ووجود الأفراد البشري» 15 .1520 ,7111110171 411011 ل ,111565 702 .آ 

,6 .م ,([1949] :1985 ,اناه :وتموم) 
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(عناوغهصسغطنهم) ل «الثورة الحذية» (6ئوذاهمتعمدم دمنانااه»ة) (جيفنسء فالراس). 
تبعَا لكارل مينغر (2162862 03:1©) والمدرسة النمساوية. ويعتبر هايك» كما كينز» 
أن علم الاقتصاد والأحكام التقويمية لا ينفصلان. وليس الاقتصاد علمًا محايدًاء 
لأنه على علاقة ب «القيم». هو «علم أخلاقي». ومن المهم التشديد على فرادة 
هايك. الذي يضع نفسه على هامش النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية. فوهم 
الاقتصاد الكليء. الذي يعالج الخليط التراكمي”*” (5ةع6:هة) وليس القرارات 
الفردية» هو المكان الأساسي للخطأ العلموي. وهنا بالذات يدخل هايك في 
خلاف عميق مع كينزء فموضوع الدراسة في الاقتصاد هو الكائن البشري 
لديه»ء وهو يتمتع بالحرية والإرادة» لكن لاا يمكن توقع تصرفه. وحدها 
المقاربة الذاتية» الفردانية المنهجية» قادرة على جعلنا نفهم الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية. كذلكء يعتبر هايك أن المجتمع جسم معقد جدّاء بل إنه أكثر 
تعقيدًا من الدماغ البشري. لذلك» فمن المستحيل إعطاء تفسير كامل لطبيعته 
وطريقة عمله. وهذا ما يجعل مشاريع البناء العقلاني كلهاء من أفلاطون حتى 
ماركس» مستحيلة وخطرة» ويجعل التخطيط الاشتراكي في شكل خاص 
#تخميئًا قاتلا». هنا نجد هايك في توافق تام مع كارل بوبر (المجتمع المفتوح 
وأعداؤه. 1949). هناك رابط مباشر بين العلموية والتوتاليتارية. 


من هذه الحجة العامة» المستندة لعن حدود العقل البشري والخطر الناجم 
عن تجاوزه. ينتقل هايك لع حجته الأكبر» وهي ضد كل تدخل للدولة وضد 
نظام الاقتصاد الموجه. إن هذه حجة علومية (عدونتصغادامة)» أي إنها مرتكزة إلى 
طبيعة الأحداث الاجتماعية والاقتصادية وإواليات السوق فى شكل خاص. 
وينتشر العمل في الأسواق من خلال أخذ القرارات في وضع متقلب. والأسعان 
هي قبل كل شيء إواليات لنقل المعلومة» ولا يمكن اعتبارها حلا لأنموذج 
توازد» فالأسعار هي إشارة تحدد للفرد ما ينبغي عمله.» وما عليه تصحيحه 
احتماليّاء أن ينتج أكثر أو أقل» أن يستهلك أكثر أو أقل» الآن أو بعد حين. تنتقل 

(238 مقدار تر كيبي يسع النشاط الاقتصادي لبلد ما ويتحصل بالاعتماد على خمع معطيات 
مأخوذة من فروع مختلفة من المحاسبة الوطنية (الخليط التراكمي هنا هو الناتج الوطني الإجمالي 


والدخل الوطني الإجمالي). (المراجع) 
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هذه الإشارة بطريقة مجردة وغير شخصية. ولا يمكن أي إوالية أخرى» وبخاصة 
عبر التخطيطء أن تؤدي إلى هذه النتيجة وبالفاعلية ذاتها. وليس السوق أنموذجًا 
مجردًا للتوازن. إنه سيرورة مرتبطة بشبكة معلومات يحب هايك أن يقارنها بنظام 
الأسعار. ونظام السوق هو تبادل تفاعلي”” (ونعمهاامنف). هو نظام عفوي ينتج من 
أفعال الناس» الذي يخضعون بدورهم إلى القواعد القانونية المتعلقة بالملكية, 
بالخسارات والعقود. ويعتبر هايك ومعه المدرسة النمساوية» أن الأسواق تملك 
وظيفة عُلومية» فهي تُعلم المنتج والمستهلك عن إمكانات الربح أو الخسارة 
وذلك عبر إواليات تشكيل الأسعار. إِذَاء تتكون المعلومات من داخل الأسواق 
لا من المراقبة الخارجية» فهذه الأخيرة لا يمكنها بالتأكيد جمع المعلومات 
الضرورية كلها لتنظيم الاقتصاد أو التخطيط له. لا يمكن أحدًا أن يعرف كيف 
تتوزع الموارد والخيارات عند المستهلكين في كل لحظة؛ من جهة لأنها معقدة 
جدًا في شكل لا يمكن تخيله. ومن جهة أخرى أيضًا لأن السوق نفسها هي التي 
الى هاه المعلومات الاقتصادية الدقيقة» فالأسعار هى إشارات غير ا 
وانضل لعبة السيرورة هذه يمكننا إبراز تركيبة متعلقة بالأسعاز والأجور. ومن 
هذه التركيبة سوف ينتج حجم وبنية للإنتاج العام» حيث إن القيمة الحقيقية 
للحصة الممنوحة لكل واحدء سواء عبر المصادفة أو الكفاءة» تكون مرتفعة 
بمقدار ما تسمح لنا معلوماتنا بأن نعطيها»”. إن المعنى هنا هو معرفة ضمنية» 
محلية وعملية» وهذه يمكن نظام أسعار وأجور مفروضًا في شكل اصطناعي عبر 
التخطيط أن يدمرها. وتوحي حدود المعلومات عن الحالة الاقتصادية» أن النظام 
العفوي للظواهر الاقتصادية هو سهل الوصول فقط للفاعلين أنفسهم؛ أي أرباب 
العمل والمستثمرين» ولرؤيتهم إمكانات السوق نفسها. هي إذا معرفة عملية لا 
يمكن أي حساب أو تخطيط الحصول عليها. هذه الحجة العُلومية تتنبأ بفشل 
الاقتصاديات المخططة ليس لأنها محكوم عليها أخلاقيّاء ولكن لأنها غير قادرة 
على جمع المعلومات الضرورية للتنظيم. وقد بان الدليل على هذا الفشل حين 

(39) هو نمط تجريدي من إدارة المعلومات ينتج منه نظام عفوي أَمْئَل؛ هو النظام المتحصل من 
الضبط أو الاستعدال المتبادل للكثير من الاقتصادات الفردية لتتلاءم مع السوق. (المراجع) 


(40) .طم ,عع10/! 1.6[ رعاءلا13]آ 
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انهارت اقتصاديات المعسكر الاشتراكى المخططة. وحتى حين يُذكر وبشكل 


من المؤكد. أن هايك كان المفكر الحديث الذي فهم أكثر من غيره أن 
عجز الاشتراكية عن منافسة الرأسمالية لا ينتج من أنها أدنى منها أخلاقيّاء بل 
من أنها غير فكّالة» فهي لم تفهم طبيعة السيرورة الاقتصادية. وليس المخطط بل 
رب العمل هو الذي في موقع استيعاب السيرورة الاقتصادية» لأنه يفهمها «من 
الداخل» ويتلقى المعلومات الضرورية في شكل مستمر من السوق ومن نظام 
الأسعارء يعود إذا فشل كل تخطيط مركزي إلى استحالة إبيستيمولوجية: المعرفة 
الشاملة الضرورية هي متعذرة البلوغ. وعن هذه النقطة» كان هايك بالتأكيد 
متا كما برهن ذلك التطور الاقتصادي للسنوات الثلاثين الآخيرة. ولا تعود 
نجاحات الثلاثينيات المجيدة ربما إلى السياسات التدخلية» كما جرى الظن؛ 
خصوصًا في فرنساء بسبب تقليد الدولة وسياسة كولبير» ولكن إلى تخمين 
إعادة بناء اتماهات ما بعد الحرب في سياق تحرير التبادلاات الاقتصادية. 
وما إن انتهت لص حي لا ل لد ضر وامكاتت ل سيوم 
التى تخص البطالة والاستثمار والتى رمت بثقلها على اقتصاديات أوروبا منذ 
السعفات. كذلك». حين بدأت ارم هاه جديدة تطاول البنوك في عام 2008, 
أكدت النداءات المتصاعدة فى أغلبيتهاء والتى كانت تطالب بتدخل الدولة 
لشيط" لانبة على الفيئة الموفة والمحدود:: لهذا الفدع 4 ولك تتجدرةا 
بسبب عجز هذه عن الحصول على المعلومات الضرورية لهذا الضبطء التي لا 
مك إلذ اسراف وحقها اند نيا 1 


الدفاع عن اقتصاد السوق 


ماذا علينا أن لستتتج من هذه الحجة؟ هناك احتمالان. نستطيع» وهذا 
ما فعله هايك في أغلبية أعماله» الدفاع عن اقتصاد السوق على قاعدة تفوقه 
التقني. كما يمكننا القول. والاستنتاج بالتالي أن الليبرالية الاقتصادية هي النظام 
الأفضل الذي يسمح بالاستفادة المثالية للجميع ويترك لكل واحد أن يكون حرا 
قدر المستطاع. على الصعيد الاقتصاديء تبرهن حجة هايك بطريقة مقنعة أن 
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اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي الأكثر إنتاجية للجميع من وجهتي نظر: 
الحرية الفردية والازدهار الجماعي. إنه النظام الذي يسمح بإطعام أكبر عدد من 
البشر وبإرضاء أغلبية الحاجات الأساسية من دون أن يمس حرية الخيار. لكن 
هذا لا يعني أبدًا أنه النظام الاقتصادي الأفضل أخلاقيًا أو الأكثر عدالة. وفي 
الواقع. وبما أن «هايك ينطلق من مبدأ اقتصادي, لا من مبداً أخلاقي لعدالنا 
يجب تقدير العقيدة من وجهة نظر اقتصادية» وليس من وجهة نظر أخلاقية». 


في اقتصاد السوقء يُكافأ كل منتج وفمًا لمساهمته في سيرورة السوقء. لا 
وفقًا لعمله» لكفاءته» لحاجاته أو لحسن طالعه أو لسوء حظه. بهذا المعنى» فإن 
السوق سيرورة غير شخصية؛ غير إنسانية ولا أخلاقية. إنها أشبه باليانصيب 
وينجب أن نقد فى لعبة السوق ما نرضى به فى أي لعبة تتدخل فيها المضادفة: 
ونعني يذللك أن لغذا له الوحيدة هي عدالة الو اعد المحددة في البداية واحترام 
هذه القواعد لا النتيجة. لذلك. يصبح الحديث عن «عدالة اجتماعية» خارج 
هذا المعنى السياقى بلا مضمون. لآن الأعمال البشرية وحدها تكون عادلة 
أو غير عادلة. غير أن المجتمع ليس كائنًا بشريًا! هذه العبارة هي متأثرة برؤية 
فياسية إناسية للمجتمع ويجب أن تُحذف من المفردات السياسية» كما يجب 
تبديد الأوهام: ليس هناك أي علاقة بين جدارة الفرد أو جهده وبين المدخول 
الذي يحصل عليهء فالأجور لا توصف بأنها عادلة أو غير عادلة. وإن كان من 
الصعب القبول بذلكء فإن هذا لا ينزع عن هذا النظام حسناته: حرية خيار 
أوسع ومساواة في الفرص. لأننا جميعًا جهلة أمام المصادفة» كذلك حماية ضد 
الامتيازات المكتسبة والمصالح الفئوية» زوال الاحتكارات ...إلخ. 


لكن. لو أن: هايك: اقتضر .على استخلاض نتائج كهذه .من. تحليله 


الاقتصاديء فإنه لم يكن ليستطيع بالتأكيد أن يصبح الرأس المفكّر للنيولييرالية؛ 
ولكنا استطعنا أن ين فيه» كما فعل روبير نادو (بجوع20ل8 أرع106)» مظهدًا 


ل «عبقرية الليبرالية». بيد أنه كان قد توصل إلى نتائج أخلاقية وسياسية قابلة 
للنقاش في تحليله الاقتصادي. ولأسباب كثيرة مرتبطة بالسياق السياسي 


(041 1140-1-12 .مم ,لنه71306 
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للحرب الباردة والصراع ضد الاشتراكية» ولكن أيضا لنزاعه مع كينز» لم يكتف 
هايك بالنقد التقني لتدخل الدولة» فهو يؤكد في الواقع» وهنا تكمن المشكلة 
الأساسية. أنه ما إن تتغير سيرورة السوق من الخارج باسم «العدالة الاجتماعية». 
حتى الف و«لا يمكن العدالة الاجتماعية أن تكون ذات معنى إلا في اقتصاد 
موجه أو مسّر). وهكذاء فهو يعتبر الاقتصاد المخطط علي الطريقة السوفياتية 
تدخلا جائراء مثله مثل السياسات الاجتماعية للديمقراطية الاشتراكية. وفى 
حجته العلموية عن استحالة المعرفة الكافية للسيرورة الاقتصادية لكي نستطيع 
توجيهها أو تخطيطهاء فإنه قد استنتج تبريرًا أخلاقيًا وسياسيًا في حملته الشرسة 
ضد تدخل الدولة في الاقتصاد وضد دولة الرعاية. وبخاصة في كتابيه الأكثر 
إثارة للجدال طريق العبودية (1944) ودستور الحرية (1960). 20007 أن 
يستنتج» كما فعل كينز الذي كان يشاطره آراءه العلموية» أن تدخل الدولة يمكن 
أن يكون مفيدًا فى بعض الأوقات. وغير مفيد وغير فكّال فى أوقات أخرى. فإن 
هايك توصل إلى حكم قاطع: كل تدخل للدولة سيى» والعدالة الاجتماعية لا 
معنى لها. 

وهذا ما رآه كينز جيدّاء وذلك في رسالة وجهها إلى هايك2 في تاريخ 
8 حزيران/ يونيو 1944 يناقش فيها كتاب طريق العبودية: 
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أخلاقيًا وفلسفيّاء أنا أوافقك تقريبًا في جميع ما 
تقول» لكن [...] أنت تعتبر أن المشكلة كلها هى معرفة 
أين نضع الحدود [بين التخطيط والتوتاليتارية]. لكنك لا 
تعطى إرشادات بخصوص هذه الحدود. وتؤكد أنه ما إن 
تقلع فى اتيناء مقط ست افون اشير على المتحدد 
المنزلق الذي يؤدي إلى الهاوية [...]. إنني أنُهمك بأنك 
تخلط قليلا المسائل الأخلاقية بالمادية. 


00 


غير أنه من غير المقبول مماثلة السياسات الاجتماعية وسياسات التخطيط 
«التحريضية) أو المرافقة للديمقراطيات الاجتماعية في الاشتراكية مع التوتاليتارية, 


(42) حول نقاش كينز - هايكء. ينظر: .66-0 .مم ,10051811 
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فخا انر كنف قد :هذا التيدلن الأنديو لوهة التميحافظة وساباك كك دولة 
الرعاية التي راففقت نيا عغلى جين الغلانية قور مهدا اعزنها العداالة] الماع 
وعمل الدولة في إعادة التوزيع. وسوف تُستعاد هذه الحجة وتُوسّع في أعمال 
الفيلسوف الليبرتاري روبرت نوزيك؛ كما سوف نرى لاحمًا. 


لنعد التذكير بأن كينز كان مقتنعًا فى الوقت ذاته بأنه من المستحيل الوصول 
إلى معرفة نظرية للأحداث الاقتصادية» وهذه المعرفة تحتاج إليها مع ذلك 
سياستا التخطيط ودعه يعمل [سياسة عدم التدخل]ء وذلك لتبرير برامجهما. 
ولأسباب مشابهة» كان كينز يسخر من ادعاءات المحافظين بأنهم أداروا جيدًا 
الاقتصاد بعد الانهيار الذي حصل في الثمانينيات وذلك بعدم تدخلهم. وقد 
ارتكز امتناعهم عن الفعل على جهلهمء كما كان يقول. وليس على تفوقهم 
النظري في سياسة دعه يعمل! [سياسة عدم التدخل] لكن الفرق بين هايك 
وكينز جاء من أن هذا الأخير بقي براغماتيًا في حين أن هايك لم يتورع عن 
أن يتحول فى بعض الآحيان إلى عقائدي» وقد استعمل تحليلاته الاقتصادية 

فى الصراغ الساتى فيلا دغل :اللاولة :فى اقصاد العو ىاسواء أكان فى حالة 
الاشتراكية أو دولة الرعاية» وعلى قاعدة هذه الحجة أنجز حجة معيارية وليمس 
توصيفية فقط: كل تدخل عفوي في النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي غير 
فكّالء لكنه أيضًا مذموم, لأنه يطاول الحرية والملكية الخاصة. ويرتكز انتصار 
النيوليبرالية على مزج عنصرين مختلفين: فشل التخطيط الاقتصادي وتهديد 
الحريات» مستبعدًا فى شكل قطعى أن تكون السياسات الاجتماعية متوافقة 
مع اقتصاد السوق. 0 مأ 00 بعكس ذلك - الأوردوليبرالية الألمانية 
و«اقتصاد السوق الاجتماعي» وكذلك الليبرالية الديمقراطية لجون رولز. 

هناك تركيبة رهيبة من الحجج الاقتصادية والثمن الباهظ لدولة الرعاية 
مقرونة بعدم فاعليتها والحجج الأخلاقية» تقول إن كل تدخل بالمؤسسة الحرة 
هو اغتصاب للحريات الدستورية» أي «طريق نحو العبودية» كما تذكرناء» هذه 
التركيبة تفسر نجاح النيوليبرالية. هكذا استولى تلامذة هايك على حججه 
لكي يعطوا من جهة لاقتصاد السوق تبريرًا أخلاقيًا وليس فقط اقتصادياء 
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ولكي يباشروا مزج التخطيط «التوتاليتاري» للاتحاد السوفياتي بالتخطيط 
«التحريضي» للاشتراكية الديمقراطية» برغم أنهما أنموذجان للنمو ليس بينهما 
أي قاسم فش له 

المجتمع و«النظام العفوي) 

أما هايكء. فبخلاف الليبراليين المتطرفين لا ينفى كليًا دور الدولة فى 

التنظيم؛ وبرغم عنف حملته ضد كل أشكال العدالة الاجتماعية» لم يشاراك 
تاتشر في صيغتها «المجتمع ليس له وجود!». وإذا كان رفض الحديث عن 
«المجتمع» بالمعنى الذي يعنيه الاشتراكيون أو الشيوعيونء فلأنه أولا يرفض 
أن يرى فيه تنظيمًا إراديًا مخططًا ومطلوبًا من الناس» بالمعنى الذي تضمنه 
العقد الاجتماعي أو المنفعية مثلا. المجتمع بصفته جسمًا حيّا هو منظّم؛ لكنه 
خلافًا لهؤلاء ليس تنظيمًا «طبيعيًا»» وهو ليس كذلك نظامًا مصطنعًا كلبّاء كما 
أراد الفلاسفة العقلانيون والبنائيون أن يجعلونا نعتقد. هناء يتموضع هايك 
في التقليد الليبرالي الكبير للقرن الثامن عشرء لديفيد هيوم وآدم فرغسون 
وآدم سميث ومن سبقهم. أي ماندوفيل”**. أي تقليد «اليد الخفية» أو «الهوى 
التعريضي». النظام الاجتماعي هو نظام «عفوي». بناء من دون مهندس. 
وهو ينتح من عدد لا يحصى من الأفعال البشرية» من دون أن يكون ثمرة 
نية أو تصميم. وقد كتب في قانون» تشريع وحرية أن: «نقطة انطلاق النظرية 
الاجتماعية كان اكتشاف أنه يوجد تركيبات منظمة ناتجة من أعمال بشر كثيرين» 
لكنها ليست نتيجة تصميم بشري». 


تكون السوق والنقود مثالين عن النظام «العفوي». كذلك هي حال اللغة. 


0430 ينظر : .07 .إقطآء ,كتوككط نوع 7/0 بعاء/121]آ 
حول ماندوفيل. ماندوفيل كان يؤكد أنه يمكن نظامًا اجتماعيًا أن يولد من تفاعل الانفعالات 
الأنانية غير المتناسقة. أما آدم سميث و«اليد الخفية»» فقد اعتبر أن الأعمال الفردية تلتقي لإنتاج نتيجة 
إيجابية لجماعة من دون أن يكون الأفراد واعين لذلك» لكن سميث لن يكون موافقا على نتائج هايك 
حول العدالة. ينظر كذلك: (1767) بوعزء50 انط زه بدماكذلط 186 07 بروددط 4١‏ رممكناعرع1 نحلم 
هذه المؤسسات (5أمعطتدواطماوء) هي تمامًا نتيجة الفعل البشريء, ولكنها ليست تنفيذًا لنية بشرية ما». 
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والأخلاق والقانون. التي تنتج جميعًا من قواعد لم تكن قط مبنية أو مختارة 
عمدًا ولكنها تطورت شيئًا فشيئاء ولم يبقَّ منها إلا الأكثر توافقا مع سير عمل 
المجتمع. «يرتكز التعاون في أي مجموعة بشرية في الوقت ذاته على النظام 
العفوي والتنظيم الاختياري». لم تستطع العقلانية أن تعهم هذه الفكرة. لآنها 
اليك ريه هذا من البين” إنها في حاجة إلى قضية قابلة للفهم كليّاء على 
مثال الارادة ١‏ 26 أت اجمالية خحية: لا جل ( : 

ورادة البشرية» وإلى تمسيرات إجمالية حر يوجد تفسيرء ولكن 
فقط خطاطات (حصم]عدم). وأشكال وتركيبات غير قصلية. ويعود النجاح 
السائد وشبه الديني بقدرة العقل البشري ليس فقط على فهمء ولكن أيضًا 
على إنتاج النظام. وانتقاد الرأسمالية لانها ((اعير عقلانية» وهو تعلق باد رهام 
التجسيمية (وعناوتطم:مصهمءممعطنصة) ذاتهاء اليج تجعلنا نعتقد أن المجتمع منظم 
عبر القرارات البشرية» وأن العدالة الاجتماعية ممكنة. وأن الأجور تكافيع 
العمل أو الجدارة وأننا أسياد لأقدارنا فى شكل نهائى. ذلك هو تخمين العلموية 


لكم ب من أن يغرق في التشاؤم أو 'العسيةة ويجمع بين الحذر 
والاعتدال - كما فعل المفكر الليبرالي* الأقرب إليه ديفيد هيوم - وبين 
نظريات التطور لداروين» فقد تفحص الطريقة التي سمحت لهذا النظام 
العفوي بتطوير مجتمعات مُرضية في شكل عام, وذلك عبر إبعاد أشكال الحياة 
الاجتماعية الأقل نجاحًا. وكلما كان المجتمع متطورّاء كلما اتَبِع أفراده» من دون 
أن يعواء «قوانين لصوف الصيح ١‏ التي تببعن بالتعاون حيت خرن الخدت 
الاجتماعية والحقوق و«القَيَم) أمثلة فيه. وبعيدًا 1 من أن «المجتمع" ليس له 
وجود عند هايكء فإنه يمثّل نظامًا دقيقًا ومعقدًاء مبئيًا على التجربة والتقاليد. 
وعلى [والناع الفجرية والخطا رويك اع لذ رادرة أن تدموف: كما يرهدت 
ذلك الثورات في أغلب الأحيان. كذلك يرفض هايك الاقتصادوية بطريقة 
متعارضة. لا يؤدي اقتصاد السوق إلى مجتمع السوق بالضرورة. وفكرة أن 


(44) كان هيوم سياسّياء مشابهًا قليلاً لبيرك» محافظاء لكنه كان فكريًا ليبراليًا. 
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الاقتصاد عوضا عن أن يكون منتظمًا في المجتمع وفي خدمته؛ فإنه يضع من 
الآن فصاعدا المجتمع في خدمته؛ كما برهن ذلك بمهارة كارل بولانيي» هذه 
الكو قاف زعي ها افيد |ذ اللايغضن ماهر المنك زه للعو لبيوالبة و خديوما 
فكرة «ثورة نيوليبرالية» بالمعنى الذي كان عند مؤيدي تاتشر أو ريغان» غير 
متوافقة مع وجهات نظره المضادة لتدخل الدولة. 


دور للدولة 


لهذا كان هايك يحتفظ بدور للدولة» وبتحديد أدق لدولة القانون. قبل كل 
شيء» هناك دور أساسي للدولة في الدفاع عن الحريات الفردية» عبر حمايتها 
حق الملكية الخاصة وصلاحية الالتزامات العقودية واحترامهاء والتى هى 
جام السين .سين 'النضناك السوق بخرة» توم الدولة. الإإطان القاتوتى للها . 
فالقانون هو المكمّل الضروري نظام الوق العفوي. لكن يجب أن نقدّم هنا 
تمبير اها لا يمكننا أن نسمي قاعدةً قانون كلّ منتج للتشريع قد يكون في 
أغلب الأحيان ات وغير ملائم» ويعكس الخيارات الممكنة 
للأكثرية في السلطة. بعكس ذلكء. يملك القانون اويا طويلاء وفي بلدان 
القانون العام لا يُسَن القانون بطريقة مجردة انطلاقًا من شرعة (©600)» ولكن 
اد ا اا 
يتمتع بها أي قاض فرديًا. إِذَاء تؤدي الدولة» بوصفها حارسة القانون» دورًا 
ليوا عاو ب اسوايويي ييه 
بعد ذلك»؛ على الدولة أن تعطى خدمات لا يمكن السوق أن تعطيهاء مثل 
النمقلكات «الجماعة أن العامة الدريرة :(هنا رافق بعاناك ميك ١)‏ اليف 
الأمان الوطنى والداخلىء البحث العلمى. غير أن على بعض القطاعات التى 
أمُمّت بعد الحرب باسم الحفاظ على القطاع العام؛ مثل الطاقة والمواصلات 
والبريد» أن تعاد إلى القطاع الخاصء لأنها في الجوهر ليست خدمات عامة 
قد تم احتكرّت لمصالح فئوية ولمجموعات من العاملين كانوا استولوا 
على مراكز سلطة ويفرضون مصالحهم على حساب المصلحة العامة. وحدها 
علاقة القوى السياسية ما بعد الحربء بين النقابات والحكومات القلقة على 
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حماية جهد إعادة الإعمار» هي التي أدّت إلى هذه المواقف في الوضعء وإلى 
هذه الامتيازات الفئوية. ويقترح هايكء. من بين برامجه الثورية» أن يُنزع من 
الدولة احتكار العملة» وحتى إلغاء تأميم العملة» وأن نسحب كل سلطة للبنوك 
المركزية» وأن يُناضل من أجل فرص العمل وضد البطالة ولتأمين خدمات 
اجتماعية وحد أدنى للأجورء مما لا يدخل أبدًا فى إطار هجمته على العدالة 
الأجدا عه قير اماسيون تاذل فتن القيرية التصاعدية الى نود الى زقلك 
اليه راع اخرواه ريوضينة لبوا كاه اك برللي: أن تكن هده القن حلاف 
محصورة. وأن تبقى سلطة الدولة محدودة. 

تلك هى فلسفة هايك الاجتماعية» متناقضة ومفارقة» ولكن بالتأكيد 
غير محافظة. من المؤكد أنها ليبرالية لكن ليس بالمعنى الموجود عند حزب 


المحافظين البريطانى أو عند جمهوريى ريغان. إِذاء من الأفضل 2 وصف 
هايك الحديث عن ليبرالية متطرفة» وأن نترك له فرادته بصفته ويغ قديمًا 014) 


ناا نقل إلى القرن العشريوق كنا يقول .هو عن 'نفست أو الببرالكًا راديكالًا: 
ليبرالية اليمين 
(روبرت نوزيك. 1974) 
استفاد نجاح النيوليبرالية من دعم غير منتظر ولكن فعّالء ممّن اتفق على 
تسميتهم ليبرتاريي اليمين. 
ما الليبرتارية؟ وما علاقتها بالليبرالية!242؟ 


أصول الليبرتارية 


تجد الليبرتارية أصولها فى الاتجاهات الفوضوية الخفية التى لمسناها مرات 


(45) ينظر: ,5 .مهطك ,وزموم 

حول علاقات الليبرالية المتطرفة والليبرتارية» وهما أيديولوجيتان ممولتان من فصنظ نإنوطانآ. 
هناك ليبرتارية يسارية سوف نرجع إليها لأنها تقترح حجبًا جديدة لمصلحة التضامن» مرتكزة على 
الدفاع عن «ملكية الذات». لا على العدالة» وقد حازت الاهتمام حاليًا. يُنظرء لاحمّاء الفصل السابع من 
هذا الكتاب. 


عدة في الليبرالية. وحين نضع الحرية الفردية بصفتها شيئًا مطلقاء وحين ُضعف 
أو نستبعد حتى أهمية المفاهيم الأساسية الأخرى في الليبرالية: الفردية» العقلانية: 
التقدم» الممتلكات العامة والسلام الأهلي. الاجتماعية والسلطة السياسية 
المحدودة والمسؤولة, لا نكون بعيدين أبدًَا من المواقف الفوضوية. مثلاء ليست 
نظرية الحكم المحدود بعيدة كل البعد من الإدانة عند الفوضوين لكل عمل للدولة 
باسم الحرية الفردية. الليبرتارية إذا هي وجود لليبرالية بالقوة» وقد ظهرت مرات 
عدة في تاريخهاء كما في القرن التاسع عشر مع هربرت سبنسر 067مءم5 6:ء1»:5!). 
كذلك. يمكن اعتبار مل فى بعض انتقاداته ليبرتاريّاء لأنه كان يؤكد أن على الأفراد 
مقاومة الإلزام في الميادين كلهاء ما عدا في حالات قليلة. وهو يشدد؛ بخاصة في 
كتابه عن الحرية أنه لا يمكن الحكم على الفرد من الأذى الذي يسببه لنفسه» ولكن 
فقط بسبب الأذى الذي يلحقه بالآخرين. لا يمكن القانون أن يتدخل في العلاقة 
«الخاصة» للفرد مع ذاته ولا في «ملكية ذاته» التي هي حق مطلق. 

يعود أساس الليبرتارية اللأميركية إلى كتاب رسائل كاتون (100م2 ؛«ه 5ه#اء.آ) 
(3 لتوماس غوردون (00:002 35ه120) (نهاية القرن السابع عشر 1750) 
وجون ترينشارد (0تقطعمءء7 هذه) (2 1723-1626).» الذي يقدم تفسيرًا راديكاليا 
للوك ول «امتلاك الذات»”**. وهو يتماثل مع الليبرالية الكلاسيكية عند جيفرسون 
لتمييز نفسه أميركيا صرفًا في الليبرالية «الجديدة»» في «التقدمية» وفي الصفقة 
الجديدة في بداية القرن العشرين. لكنه تلقى الدعم من الحركة الليبرتارية في 
الستينيات أثناء حرب فيتنام واعتراض الشركات التجارية الكبرى (5دههادد8 عز8) 
والحكومة الضخمة 650«:ههمع عذ8) معًا. إنه دور الدولة الذي يتعلق بجميع أنو اع 
الرفضء وكان لهذه الحركة علاقات معقدة مع المحافظة الاجتماعية لأنها مضادة 
للتسلط وقائلة بالسلام» وحتى انعزالية» وقد تأثرت بالمدرسة النمساوية التي 
جعلتها الهجرة ذات نفوذ في الولايات المتحدة. وهي تضم تيارين رئيسيينء التيار 


(46) ينظر : «,22061163115 11521321625 5ع1 أء كلمعتلطء نابرخ دع1 عتاوء عباع101210[») ,م2ضع 71100 مارعط0] 
دعا :أكاكة) (رأوء ةم نتتره 712دأأهم6ط1طا عا ,الاءكلاهآ صتداذث :1279-1306 .مم ,(.5تلل) أماناء5 يك ملرعلطة :كمهل 
أء 10 :معو5أعصمة؟آ موذ) ععم1أعط مدداممامء16طا ط[كتاودط 786 ,(.01) 2موطمع12 ..آ .لآ :(2006 ,وعطاع.ا وعلاعظ 

.(1994 روعع]!1 بالا 
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الأكثر شهرة لليبرتارية الفلسفية لروبرت نوزيكء والتيار الأكثر اقتصادية لموراي 
روشارد (1926 -1995). الذي تتلمذ على يد فون ميزس وليو * شتراوس «6©0.آ) 
(581055 معا . 


يرتبط تجديد الليبرتارية فى القرن العشرين بنقد نظرية فى العدالة ومبداً 
المساواة عند جون رولز. وفي كتاب أثار الكثير من الضجة الفوضى.ء الدولة 
والطوباوية (ءامم/ل اه اواا ,ءذراء«ه«ل) (1974)) ينقض الفيلسوف الأميركي روبرت 
نوزيك عدم عدالة كل إعادة توزيع ولو كان في اتجاه الأكثر : فقرّاء ويعطي الحجج 
الأكثر راديكالية لمصلحة دولة الحد الأدنى, مناديًا بمبدأ عدم التدخل وعدم 
إعادة التوزيع لمصلحة الأكثر ة فقَرَاء ومستندًا إلى «نظرية للعدالة» بديلة. نظرية 
الحقوق المستحقة (وامعصء:امء) وحدهاء أي حقوق الملكية التي تم الحصول 
عليها بحرية» من دون أن يأتي مبدأ العدالة أو المساواة في الفرص والحاجات 
لتصحيح هذا التوزيع الأولي. ويستوحي موقف كهذا من فكرة التنظيم الذاتي 
للتبادلات الاقتصادية والاجتماعية التي أوضحها آدم سميث في استعارته «اليد 
الخفية»» أو من هايك في «التنظيم العفوي»» وهو يرتكز على مبدأ البحث عن 
الأمثل عند باريتوء أي عن وجود نقاط توازن في السوق. لكي تعطي السوق من 
ذاتها مقياسًا للعدالة: يُعتبر التوزيع «أمثل» أو «عادلا» إذا وجد فرد واحد يمكن 
داتحيور جاح نان كه فاده ار تعر كي ضرع لاد احير أيا كان 
هلا الفرد. ذا تكفي حرية التبادلاات لتأفين العدالة. وكل تدخل للدولة يبدو غير 
عادل» لأنه يضع حدًا للحريات الفردية. ويعطي نوزيك الأولوية لحقوق الملكية. 
التي تحتل مساحة الحقوق كلها بواتبرة عاك مجان يرف العائدة إلى الرقاءة 
ل ا الات نكن تُمثْل الليبرتارية هكذا 


ملكية الذات 


لكن الليبرتارية ترتبط أيضًا باتجاهات أيديولوجية أخرى مناقضة لليبرالية 
مثل: المحافظة» والليبرالية المتطرفة. ولم يعد مبدأها الأساسي الفردانية ولكن 
فكرة «ملكية الذات»» وهي في الواقع تتعاطى مع الملكية الخاصة كمفهوم 
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مركزي في الليبرالية» ولم تكن الحال هكذا منذ القرن التاسع عشر. وتعتبر أنه من 
الواضح أن الحرية «السلبية» للفرد تجد في الملكية الخاصة الملاذ الأكثر صلابة 
لها. أخيرّاء ينفصل مفهوم الليبرتارية للدولة عن مفهوم الليبرالية لها. وتماثل 
الليبرتارية عمل الدولة بالإكراه وحده وتفصله كليًا عن المجتمع. في حين أنه 
بالنسبة إلى الليبرالية «الجديدة» كانت الدولة في خدمة المجتمع من أجل تحقيق 
أهدافه وكذلك أهداف الأفراد الذين يرتبط بعضهم ببعض. ويبدو مفهوم الدولة 
هذا أقل من مفهوم المنفعيين» الذين لم يكونوا معارضين لتدخل الدولة في بعض 
المجاللات. وكذلك أقل من مفهوم هايك. أخيراء في الليبرتارية» تختفي المساواة 
من المفاهيم المجاورة لليبرالية وتكتفي بالمساواة السياسية الشكلية. وتبقى» وفقا 
لمايكل فريدن. الحرية والملكية والأمان. 


كانت حجة نوزيك الكبرى هى أن «الحق فى امتلاك الذات» يُغتصب حين 
تتدخل الدولة لإعادة توزيع جزء 7 عائدات الحقن إلى البعض الآخر الذين 
هم أكثر حرمانًا. هنا تتحرك الدولة بطريقة غير شرعية في رأيه: لأنها لا تعامل 
الناس بوصفهم متساوين حين تعيد التوزيع. ولكن متساوون بأي معنى؟ هنا 
يستشهد نوزيك بكانط”». إن إعادة التوزيع لا تتعاطى مع الأشخاص بصفتهم 
«أهدافًا في حد ذاتها» بالمعنى الذي أراده كانط. أي بصفتهم «أفرادًا متميزين 
وليسوا موارد للآخرين». وينتقد نوزيك المنفعية» التي لا تحترم هذا المبداً 
الأخلاقي. لكن هل نستطيع حقا أن نشتق ملكية الذات وعدم تدخل الدولة من 
هذا المبداً الأخلاقي؟ 


لحك 


ولدنا جميعًا مالكى مواهب». لقدرة كامنة فى كل منا خاصة به تميزه من 
الآخرين» وهى ملك له. فإذا كنت أملك نفسىء فأنا أملك مواهبى ولى الحق 
في أن أملك كل ما سمحت لي مواهبي بإنتاجه. إِذَاء ليس من الظلم أن يجني 
(47) بالنسبة إلى الفوضوية - الرأسمالية عند موراي روثبارت. إن لملكية الذات أساسًا أخلاتيًا 
كذلك. لكن في الحق الطبيعي: الحق في الحياة» الحق في الحرية والحق في الملكية. وخلافا لهايك. 


برلين أو بوبر» فهي لا تنبثق من الحرية البشرية» من القابلية للخطأ وتعدد القيم» ولكن من حق طبيعي 
أوحى له به ليو شتراوس. ينظر: 1292-1-4 .م ,ممع ن7/00 
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البعض أرباحًا أكثر من الآخرينء لأنهم يملكون مواهب أكبر. شرط أن يكون 
التبادل حدًا. هنا يأخذ نوزيك, مثل ويلت تشامبرلين (منهاءءطصو0 9111)» لاعب 
كرة السلة الشهير الذي جنى أرباحًا طائلة بفضل مواهبه وبفضل الخيار الحر 
لمناصريه. إن لفسا مطلنا على أرياخةدوقة الظلح في هذه المجال طلب إعادة 
التوزيع منه. وبعكس ذلكء سيكون من الظلم خنا أن ركرن للبعتض حن ملكي 
على مواهبه بسبب سوء حظهم منذ الولادة. والمصادفة الاجتماعية» أو بسبب 
عاهاتهم. إن إعادة التوزيع لا تتوافق مع ملكية الذات. التي هي المبدأ الأخلاقي 
الأول في الليبرتارية وتشكل سدًا منيعًا أمام التوتاليتارية. وإذا أردنا أن نعامل 
الكائنات البشرية بصفتها كائنات هى بطريقة متساوية غايات بحد ذاتهاء يجب 
أن نمنع كل عمل للدولة يغتصب مبدأً ملكية الذات. 


لت 


تجاه ذلكء. يمكننا أن نعترض بأن نوزيك يستمد بطريقة غريبة ملكية الذات 
انطلاقًا من مفهوم كانط عن الشخص بصفته غاية في حد ذاتها وليس فقط وسيلة. 
لقد أسسها على علاقة للملكية تجعل الشخص «شيئًا»» أو ثروة» وذلك بإدخاله 
علاقة تجارية نتعاطى فيها مع أنفسنا بصفتها شيئّاه وهذا مناقض لكانط. إضافة 
إلى ذلك. فإن المساواة المستمدة من الملكية الخاصة لا تمت بصلة إلى أخلاقية 
كانط. لأنها تؤدي إلى نتائج غير عادلة تمامّاء وهي لا تنطبق إلا على الذين 
يملكون موارد. أي الح اين كي ال عر ل كاد سجاريع الآخرين. 
أخيرّاء إن مفهوم الموهبة بصفتها موردًا يملك صاحبها حمًا مطلقًا عليه هو خاطئ 

يا كما سوف نرى في الفصل اللاحقء مع انتقاد رولز مبدأ سلطان البجدارة. 


الليبرتارية والعدالة الاجتماعية 

لئر الآن بتفصيل أكبر النظرية البديلة للعدالة التى قدمها نوزيك. 

مستوحيا من لوك يؤكد نوزيك أن علينا أن نفهم العدالة الاجتماعية بطريقة 
تاريخية فقط لا نتيجة تدخلات خارجية» فكل تدخل خارجى فى المعاملات بين 


الأفراد يبدو تدخلا عشوائيًا وغير شرعي. والطريقة الوحيدة لفهم ما هو نظام عادل 
هي أنه انطلاقًا من حالة أولية لتوزيع الملكية ناتجة من تبادلات حرة , بين الأشخاص 
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هي في حد ذاتها ليست عادلة أو غير عادلة» ولكن بالتأكيد غير متساوية» النظام 
العادل هو الذي ينتج فقط من التحويلات الحرة بين الأشخاص. وهو يصف 
هذه النظرية بأنها «نظرية الحقوق المستحقة» (/دهءط؛ مأ« 1:160امه)» نظرية تؤسس 
للعدالة على أساس حقوق ملكية» وهي متعارضة مع النظرية «المنمطة» (60م,6:دم) 
التي تتدخل لتفرض نظامًا مصطنعًاء أي مثل نظرية رولزء التي تتبع مبادئ مستقلة 
عن هذا الموقف التاريخي الأولي. والتى تسمح بتغييرها بطريقة شرعية على ما 
يقال. يعارض نوزيك كل إعادة توزيع» لأن هذا يعني اغتصابًا للحرية الفردية 
ولحق الملكية. ليس للدولة أي حق في التدخل في التبادلات الخاصة للملكية 
والثروات في السوق لتضع ضرائب وتعيد توزيعها. إذاء معارضة دولة الرعاية 
يستند إلى اللاعدالة في المبدأ وليس إلى عدم جدواها الاقتصادية. هذه الحجة 
هي هكذا أقوى بكثير من حجة هايكء. الذي لم يتردد في أن يستمد للأسف حكمه 
الأخلاقي على دولة الرعاية من عدم فاعليتهاء من دون أن يُدخل المعيار الأخلاقي 
كما فعل نوزيك. وتستند النظرية الليبرتارية إلى ثلاثة مبادئ: 

1 - مبدأ الجيّارّة الأولية: ولو لم يكن متساويّاء فإن هذا التوزيع الأولي 
عادل» لأنه يعتمد - كما قال لوك - على حق واضع اليد الأولي والامتلاك 
المسكمر : 


2 - مدا الانتقال: وحدله ما ينتفقل بحرية يباع أو يُعطى. ووفقًا لقواعد 
القانون هو عادل وينتج من توزيع عادل للملكية وللموارد. 


3 - إلى ذلك يضاف الشرط اللوكوي (المنسوب إلى لوك) ممعءاهم]) 
(00150:م: يجب على الحيازة الأولية أن تترك ما يكفي من الموارد المشتركة 
للآخرين لكي يستطيعوا الحياة» لكي لا يكونوا في وضع مجحف كليًا. 

تكتمل هذه المبادئ بمفهوم لدولة الحد الأدنى» المحدودة بحماية السوق 
والملكية والعقود والتبادلات الحرة. بالنتيجة» ليس على الدولة أن تتدخلء كما 
عند الليبرالية الكلاسيكية» من آدم سميث حتى مل وهايكء في مجالات التربية 
والصحة أو البيئة» وليس الظرف الاجتماعي للأكثر حرمانا مسؤولية جماعية. 
بل لكل واحد الحق في ملكيته وموارده الخاصة» وهو مسؤول فقط أمام نفسه. 
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وكل تدخل للدولة في إعادة توزيع الموارد الناتجة من العمل ومن الملكية هو 
غير عادل. 


نرى هكذا كيف أننا حين تُعدّف الحرية انطلاقًا من جزء محدد من الوجود 
(ملكية المواهب بصفتها موارد خاصة وغير قابلة للتحويل) تصبح مسألة العدالة 
مزيّفة. والدرس الذي يجب أخذه هو أنه علينا صب الاهتمام الأكبر على اختيار 
أبعاد الحياة الوثيقة الصلة بالعدالة. وتبدو الحجة القائلة بأن كل إعادة توزيع لا 
تكون عادلة إلا إذا توافقت مع حرية الأفراد وحقوقهمء» مقنعة وقد استطاعت 
الليبرتارية أن تستفيد منها. لكنها تترك جانبًا الحاجات البشرية للممتلكات 
العامة. التي لا تستطيع المعاملات بين الأفراد صيانتها للجميع بطريقة عادلة. 
أما هايك» فقد أخذ هذه المسألة في الاعتبار. 


هكذا أعظت اللمرقازية للببرالية المعطرفة «فهوما بديلة من العدالةودراق 
أخلا ل ل ل ل 
جعله أكثر راديكالية» لأن هذا المفهوم هو إنتاج الفلاسفة لا الاقتصاديين. 
تاريخيًا وسياسيّاء حين رمى المفكرون الليبرتاريون ثقلهم الفكري في المعركة 
ضد دولة الرعاية» فإنهم ساهموا في نجاح الليبرالية المتطرفة. 


العواقب على الليبرالية 


بصرامة لم تعرفها من قبل» ظلت رهانات الليبرالية تدور في الآن نفسه 
على: حماية الحريات الفردية المتساوية للجميع في مجتمع يملك كل واحد 
فيه الحظوظ الأكبر الممكنة لتفتحه. ورؤية لنمو اقتصادي مستدام متناسب مع 
التضامن مع الأكثر حرمانًا. هذه هي القيم التي وضعها جون ستيوارت مل في 
قلب الليرالية وفي مواجهة مذهبي الاشتر تراكية والمحافظة. لكن» وكما أكدنا من 
لك أن الحركة , بين هذين القطبين دقيقة» وأن الظرف التاريخي أدى دورًا 
مفصليًا. وحين كتب مل كانت الأولوية بالتأكيد تطوير البعد الاجتماعي لليبرالية 
والاعتراف بأن حماية الحريات يمكن أن يُعتبر بسهولة هدفًا غير عادل من كل 
الذين ليس لديهم إمكان لممارسة حقوق وحريات بقيت شكلية وقانونية محضًا. 
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وبوصفها أيديولوجية نخبوية» بسبب أصولهاء كانت الأولوية عند ليبرالية نهاية 
القرن التاسع عشرء استمالة الججامير وأن تصبح «اشتراكية» بإدخالها المفاهيم 
الجديدة عن الحرية «الإيجابية» أو المساواة فى الفرص. 


نجاح النيوليبرالية 


بيد أن الموقف في النصف الثاني من القرن العشرين كان مختلمًا كليًا. لم 
تعد اللاعدالة واستغلال العمال أولوية» ولكن الحرمان من الحرية والامتداد 
المتشعب لسلطات الدول التوتاليتارية ودول الرعاية. وقد مثلت الثورة النيوليبرالية 
محاولة لإعادة وضع الحرية الفردية والأخطار التي تطاولها في قلب الاهتمامات. 
واستطاعت هكذا التقاط قلق شعوب كثيرة . وقد كان لها أثر حاسم وكبير جدّاء لأن 
التهديد بدا أنه آتِ من جهتين فى الوقت ذاته: الأنظمة الاشتراكية من جهة» ودولة 
الرعاية من جهة أخرى. ولم يكن متعلقًا بسكان أوروبا الوسطى فقط» بل بسكان 
أوروبا الشرقية الخاضعين لنير الديمقراطيات «الشعبية» التابعة للاتحاد السوفياتي. 
أو الأنظمة المستوحاة من الاشتراكية في آسيا وأفريقياء بل حتى بالديمقراطيات 
الليبرالية في حد ذاتها أيضًا. 


كذلك» يجب ألا نقلل من شأن حدوث الثورة النيوليبرالية على خلفية من 
الازدهار والسلام وصلا إلى مستوى لم تعرفه البشرية قبل ذلك» وأنها غذذت 
الطوباويات الأكثر تطرفا. والعلاقة الثقافية - أكثر من كونها سياسية - بين 
الحركات الليبرتارية والفردانية المواجهة الدولة وجميع أشكال القهر وبين 
الثورة النيوليبرالية» مع أنها بالتأكيد غير مباشرة» هي مع ذلك حقيقية تمامّاء كما 
أظهرت ذلك الانتفاضة ضد الضرائب. وكانت هذه العلاقة مهمة في خفض 
أهمية الصراعات الاجتماعية التقليدية وفى العودة إلى مصلحة لديم الليبرالية 
مثل الدفاع عن الحرية ولو أن العلاقة مع الليبرالية لم يكن معترًا بها في ذلك 
الوقت. ولا يمكن أحداث اه تكون غريبة عن نجاح الحركات 
التي كانت ترفض الماركسية والجماعوية وتنادي بتفتح الفرد وبحريته وتطالب 
بالاعتراف بفرادته. وقد قرعوا أجراس الحزن على الحركات الجماهيرية 
المميزة الصراعات الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين لمصلحة حركات 
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هادفة» مجزأة ومفّدة. منظمة بطريقة سهلة بشأن مشاكل محددة. ولكن متغيّرة 
دائمّاء التي تبدأ بحركات المحرومين من الجنسية» والحق في المسكن, إلى 
افيا لسسع نحن اليكل وكا راى الك كد رودق ن سيك با محد التخاوانة ترقيوا 
بالقورة البولمر اليه امت الها وجدت فيها صدى لاهتماماتها. ويعود فشل 
الأحزاب الاشتراكية في تجديد ذاتها الأرجح إلى عجزها عن دمج هذا البعد 
الليبرتاري والفرداني» والذي حوّل الثقافة المعاصرة. كذلكء. فإن الرأسمالية 
«الجديدة» استطاعت أن تدمج القيم الليبرالية لوضعها في خدمة الإنتاج 
وشروط العمل الجديدة» كما برهن ذلك لوك بولتانسكى (لاومةغاه8 عندكل) 
وإيف شيابللو (10اءمةز© 806). أو أكسل هونيت (طاعصده]ط اعحماء وكذلك فإن 
تيار ما بعد الحداثة وثقافته فى الفردانية المتطرفة قد أصبحا أوراقًا رابحة فى 
مجتمع الاستهلاك””. وكما أشارت إلى ذلك بسخرية مجلة الإيكونوميست 
(010151 176) في عام 6». فقل استطاع المفكرون المابعد حديثين 
توقع تطور الرأسمالية بفكر ثاقب أكثر من الاشتراكيين» واستطاعوا بهذا فتح 
مجالات جديدة لتسويقهه”. ويجب ألا ننسى كذلك أن ميشيل فوكو كان 
واعيّا تمامًا العلاقة بين أهدافه الخاصة الليبرتارية في التحرر الفردي من مراقبة 
الدولة والمجتمع وفي تدمير التراتبيات والسلطات». وبين الأهداف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للنيوليبرالية كما وصفناها سابقًا. ألم ينصح مستمعيه 
بقراءة هايك لنتعلم منه «إرادة ألا نكون محكومين)97©؟ 


في مواجهة هذه الأهداف. أين نضع حركات الأفكار التي قدمناها الآن 
بالنسبة إلى المفاهيم الرئيسية لليبرالية الكلاسيكية والليبرالية «الجديدة»؟ 


(48) ألا يكون يوتيوب هطدنداملا التحقيق الأقصى لما بعد الحداثة» حيث المستهلك كمتعهد 
لنفسهء كفنان لحياته الخاصة؟ 

(49) /17/17/17/.660110111151.60110// :مط :21 ,(2006 عأطمرعععدآ 23) 1كأمرمءط 1/116 

(0) «إنه هايك الذي كان يقول ما نحن في حاجة إليه» وهو ليبرالية تكون فكرًا حرًا [...]. نعم» 
تحتاج الليبرالية إلى طوباوية. وعلينا نحن؛ أن نصنع طوباويات ليبرالية» علينا نحن» أن نفكر بنمط 
الليبرالية [...]. الليبرالية كنمط عام للتفكير» للتحليل وللتخيل» (224-225 .مم ,الداةءداه). ينظر كذلك: 


5 1517712]ت«150] رلا :االتوعنتهط أءطعنللز ع0 عءةدكدعم 4[ كتنول :ددذأهءغطغاط عط ,تعطعناه80-دناه أ قصصهظ8 3/2215 
.(2004 مطقاأهمسهةآآ نآ :ذامةط) مرعطة] 
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هناك ثلاث نتائج يمكن اقتراحها: 


أولاء كانت النيوليبرالية بالمعنى الذي أعطاه هايكء في الحقيقة» من قبيل 
التقمص غير القويم لليبرالية القرن التاسع عشر الكلاسيكية» ولكن كان يمكن 
التعرف إليها في سياق جديدء وهو سياق الحرب الباردة» والأيديولوجيات 
الزادكالة : القى كافض تقدى سلظة: الأنظمةالتوكالشازية. :وسدق: الحريات 
الفردية على نطاق يفوق الخيالء وقد جعلت الحرب الباردة المفكرين 
الليبراليين أكثر راديكالية» وأدت بهم إلى التفكيرء كما فعل هايك. في أن آمال 
الليبرالية «الجديدة» ودولة الرعاية كانت مستحيلة التحقيق» وأنها استندت 
إلى عدم معرفة الحقائق الاقتصادية أيضًاء فإما أن نستطيع الحصول على 
التنمية الاقتصادية» كما حصل في السنوات العشرين الأخيرة» ولكن بدفع 
ثمن الازدهار الذي يؤدي إلى نمو اللامساواة وتفكيك اللحمة الاجتماعية 
والتضامن. وإما أن نراهن على التضامن و«الأخلاق»؛ ولكن هذا سيؤدي بنا 
إلى الفقر. سيقول البعض إن الضرر لا يأتى من البحث عن الازدهار ولكن من 
البحث عن الحد الأقصى في الربح. و يدافعون عن مواقف «(اكتفائية») 
مغرية فكريًا ولكن غير واقعية» كما كانت أفكار جون رولز. وبطريقة ماء 
كان النقاش بين الليبراليين والنيوليبراليين إعادة تفعيل للنقاش الذي دار بين 
الليبراليين الدوغمائيين لمدرسة مانشستر والليبراليين «الجدد» قبل قرن ونصف 
القرن. أو كذلك النقاش بين كينز وهايك.» حيث ظهر كينز الأكثر ليبرالية 
وبراغماتية» لأنه كان يقول إنه مستعد لتغيير رأيه إذا كان مخطنًاء فى حين أن 
هايك كان مقتنعًا بأنه على حق. من هنا كانت الحملة التي قام بها ضد كينزء 
والتي أدت به إلى الاصطفاف بجانب المحافظين والليبراليين المتطرفين. 


أما فى ما يخص الليبرتارية» فإنها غرفت من المصادر الفوضوية لليبرالية: 
الى كافك دانم امن مركنات: الخ كت روفف. وسيختها اعتماماتها بالعدالة اخ 
ريا الأفكار هذه. وهي تعلن عن نفسها بأنها تابعة للوك» وهذا صحيح. 
وكان المعيارٌ الأخلاقي في حق امتلاك الذات في قلب المفهوم الليبرالي عن 
سيادة الفرد. وكما سوف نرى في الفصل السابع» هناك ليبرتارية يسارية تذعي 
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المصالحة بين حسنات دولة الرعاية» بفضل إقامة إعانة عالمية مرتكزة على حق 
كل واحد في حصة متساوية لموارد الأرض» وليس على الحاجات كما عند 
هذه الأخيرة» وعلى الحرية الليبرالية بمعنى امتلاك الذات بوصفها ١احقًا‏ طبيعيًاة 
بالمعنى الذي أعطاه لوك» أو على الشخصية الأخلاقية وفقًا لكانط. 


لكن حالة الليبرالية المتطرفة تختلفء كما يبدو لنا. إنها تتموضع - لسببين 
في الأقل - خارج حقل الفكر الليبرالى: غياب الفكر الاجتماعى وعدم تماسك 


الليبرالية المتطرفة: خيانة الليبرالية الكلاسيكية 


فى الدرجة الأولىء كانت الليبرالية المتطرفة خيانة لليبرالية الكلاسيكية 
على صعيد الفكر الاجتماعى والحرية الاقتصادية. 


في الواقع. لم تجعل الليبرالية قط الحرية هدفًا في حد ذاتهاء ولا من 
الازدهار وإواليات السوق عقيدة. ولم يدافع المفكرون الليبراليون أبدَا عن 
رؤية ضيقة كهذه للحرية «الليبرالية»» لأنهم لم يكونوا في أكثريتهم اقتصاديين 
فقطء ولكن فلاسفة وأخلاقيين كذلك. وقد أدخلوا دائمًا معيارًا أخلاقيًا لقياس 
المجتمع الأفضلء. وليس فقط معيارًا كميّاء مثل الاستهلاك ومستوى الحياة» 
وحتى المنفعيون الذين كانوا يهتمون بالنتائح فإنهم استعملوا معيارًا أخلاقيًا 
لقياس النجاح عبر نتائج النمو الاقتصادي من أجل الرخاء العام أو المتوسط. 
وليس فقط عبر حجم التبادلات الاقتصادية وتدفق البضائع والرساميل. هناك 
تناقض حين نجعل الازدهار الهدف السياسي الوحيد في حين أن هذا يمكن 
أن يستلب الحرية الفردية» التي ُقدم مع ذلك على أنها هدف في حد ذاتها. 
ويعتبر جون ستيوارت مل» مثلاء أن الصلة بين إواليات الأسواق والحريات 
الفردية مهمة ولكن يجب أن تصبح منظمة» ولا يشكل عدم تدخل الحكومات 
في الأسواق مبدأ دوغمائيّك ولكنه خيار عملي» يصبح مبررًا إذا كانت نتائجه 
تؤدي إلى تحسين وضع الجميع. ويعتبر آدم سميث أن السوق هي مؤسسة 
قادرة بالتأكيد على إنتاج موارد أكثر لعدد أكبر من الناس» لكنها أداة فقط 
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وليست بالتأكيد غاية في حد ذاتهاء كما يبين ذلك كامل إنتاجه بصفته فيلسوفا 
أخلاقبّاء وهو يقول إنه من الضروري أن تتدخل الدولة» ولو لمجرد تأمين 
الأسس القانونية التي تحتاج إليها السوق أو التربية» والتي من دونها تصبح 
الوظائف المؤهلة مستحيلة. والخلل الكامل للأسواق هو خرافة» حتى عند 
الآناء المو سبي البيرالية: 

إذاء لقد خانت الليبرالية المتطرفة القيم الليبرالية لأنها لا تُدخل أي 
معيار أخلاقي لقياس نجاحات المجتمع”©. وقد اختزلت الليبرالية السياسية 
بالليبرالية الاقتصادية» في حين أنهما - كما رأينا - لا تنفصلان. لا شيء 
يوضح هذه الصلة الضيقة وغير السببية بين الاقتصاد والسياسة أفضل من 
تحليل أزمات الليبرالية الاقتصادية وضرورة إبطال سياسات دعه يعمل 
[سياسة عدم التدخل] التي اقترحها كينز في عام 1925 في مقالته: «هل أنا 
ليبرالى؟». وقد اعتبر أن مشكلة الأزمات الاقتصادية هى مشكلة السياسات 
الاقتصادية السيئة وعدم جدارة الحكومات المسؤولة. وهو لا يعكس بتانًا 
خدبية تاريكة تديق اقتضاة البيوق وموسساته الخرية. :ويفكين :ذلك بق 
كك مغلط] اليوانة اف الرقت ذانها الشف ذا الدبو كما :ذلك لأنه راف إلحاد 
علاجات لها وأن 5-58 القدر والأزمات. 


أيديولوجيا غير متماسكة 


بعدئذء لا يبدو الإطار النظري لليبرالية المتطرفة متماسكاء فهى حين 
تفسر فرضية التنظيم الذاتي للاجتماعيء وأن هناك «نظامًا عفويًا»» بالمعنى 
الذي أعطاه هايك أنموذجًا سياسيًا لدولة الحد الأدنى من دون تدخل فى 
الحياة الاجتماعية» فإنها تناقض نفسهاء لآن هذا النظام العفوي يحتاج» في 
الحقيقة» إلى شروط أفضل» وهي دولة القانون» والوفاق السياسي» وحماية 
الحرية الفردية لكى تحافظ على نفسهاء وفى شكل خاصء كما أشار ديفيد 


(51) هذه نقطة سلط عليها النور جيذًا فرانسيسكو فرغارا: نصنه «0ناء ه110 بهتدعه/ا معداءمهءظ 
.([1992 بعاةء كنامء06آ هآ :قأعةهط) ع1«رىذز[ي 116 لاك كءلهوشت/جرهد10شأطعم كاتء :07:0 
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هارفي الذي كان برغم تعاطفه الأكيد مع الماركسية محللا واضح الرؤية. 
إلى أن الاقتصاد النيوكلاسيكي يحتاج إلى إطار دولة قهرية لتحمي في شكل 
فاعل حقوق الملكية الخاصة» وحريات العقود والأسواقء ما يتناقض مع مثاله 
الأعلى في حماية الحرية الفردية. 

في الواقع» ليست الليبرالية المتطرفة فلسفة سياسية حقيقية» مثل الليبرالية» 
ولكنها أداة سياسية» فهي حين أفرغت مفهوم الحرية الفردية من معناهء هذا 
المفهوم الذي طوّره الفكر الليبرالي خلال عصورء وحين وضعت مكانه وفي 
قلب هذا الفكر الأسواق المتنافسة» التي لم تكن حتى ذلك الوقت قد أدّت هذا 
الدورء فقد أنتج الليبراليون المتطرفون تشويهًا فعليّاه أي عضوًا غير شرعي في 
العائلة الليبرالية» كما قال مؤرخ الأيديولوجيات مايكل فريدن. لأن ذلك لم 
يكن نتيجة تطور أيديولوجي نابع من حاجات ثقافية بالمعنى الواسع لمجتمع 
متحؤّل» ولكن من حاجات اقتصادية وسياسية لجزء من النخبة» لهذا يجب فهم 
نجاح الليبرالية المتطرفة على أنه نجاح الدعاية (البروباغندا) وليس هو نتاج 
صراع الأفكار» وفي شكل خاص كان الخداع الأكثر فظاعة هو تكوين ليبرالية 
«كلاسيكية» كانت تزويرًا لعقيدة لوك وآدم سميث» وكذلك جون ستيوارت مل 
كما كنا قدمناهم سابقا. 


إذا كانت الليبرالية المتطرفة تدَّعى أنها جزء من التقليد الليبرالى» إلا أنها 
فى الخقيعة عدر منهاء الأنها لذ تجلك المجمرعة الكايلة الينات الأسابية 
لليبرالية. هل هذا يعني أن هناك دجلاء أم إنها الوريثة الشرعية لليبرالية 
الكلاسيكية كما يدعي ممثلوها؟ وقد جعلت الليبرالية المتطرفة حماية الملكية 
الخاصة وعدم تدخل الدولة ودولة الحد الأآدنى أساسًا لكل مجتمع حر. 
في حين أن معارضيها يؤكدون - بعكس ذلك - أن «في نظام كهذا لا تعود 
الملكية مؤسسة تسمح كليًا لكل شخص بأن يؤمّن لنفسه ثمار عمله الخاص» 
لكنها تصبح أداة يمكن مالكها أن يقود عمل أشخاص آخرين ولكنه يستطيع 
كذلك أن يفرضه عليهم [...]. والمشكلة الأساسية في الاقتصاد ليست تدمير 
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الملكية ولكن مادج المفهوم الاجتماعي للملكية”*'...2». تبدو هذه السطور 
حالية تمامّاء وتذكر بالانتقادات الأكثر رواجًا التي تواجهها الأحزاب التقدمية 
أو اليسارية لليبرالية المتطرفة. غير أنها خرجت من ريشة مفكر ليبرالي إنكليزي 
فى بداية القرن العشرينء ليونارد ت. هوبهاوسء الذي كان يرفض أن يجعل 
حرية الأسواق:العقيدة المركرية قن الليبرالية: :وقد مبيطرت المواقف :التي كان 
يمثّلها فعليًا على تاريخ الليبرالية. وبالنسبة إلى من يريد التعمق ولو قليلا في 
هذه المسألة. فإن الليبرالية في الواقع لا يمكنها أن تختلط بالليبرالية المتطرفة» 
لأنها لم تجعل قط حرية التبادل والملكية الخاصة القاعدة الأخلاقية لعقيدتهاء 
حتى في زمن بداياتها في القرن الثامن عشر. 


(52) أقصلطءتا 712015 كه نوأطرعم5-ماصة© عناوتمه8 :كصدل ,(1911) اجكتاممءط6:] ,عكتامطط10] .1 .هآ 
6 .ص ,(2003 مالكتموط :نكاعة) عتع10 ماه لا .أه:غ16] :دا أواء30 عل ,(.1:5ل) 
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اللبيرالية الديمقراطية عند جون رولتز 


يملك كل إنسان حصانة مرتكزة على العدالة. التوح لا 


نقول عن مجتمع ما إنه منظم جيدًا ليس حين يكون 
مصاعًا لتعزيز خير أعضائه وحسبء ولكن حين يكون 
حازمًا في مفهوم عام للعدالة» ما يعني أن المطلوب 
مجتمع يرضى ويعرف كل واحد فيه أن الآخرين يقبلون 
بقواعد العدالة ذاتها أولاء وحيث المؤسسات الأساسية فى 
المج لصوي فى الكل لاقام نكر ندج ا ساس 
لهذه القواعد... هناك وجهة نظر مشتركة تتمكن المطالت 
انطلاقًا منها من أن يُحكم عليها. 


جون رولز 
نظرية فى العدالة» 71971) 


كثا.رأينا كيف أنه انظلاقا من تهاية الخوت العالمية الثانية:وخخضوضًا خلال 
السنوات الثلاثين المجيدة» كانت الليبرالية الاجتماعية وأيديولوجيتها الرفاهوية 


(1) استشهادات رولز كلها مأخوذة من الترجمات الفرنسية لأعماله. والتي تقدم المراجع 
مختصرة فى هذا الفصل: نظرية فى العدالة (13)» 1971. 1999. الليبرالية السياسية (17)» 1993» 
العدالة كإنصاف: إعادة صياغة م00 3 . وحقوق الناس (©2)» 1993. يُنظر كذلك العدالة 
والديمقراطية (1[0)» سلسلة مقاللات كتبت بين 1979 و1995. كذلك نقاش حول العدالة السياسية مع 
هبرماس (811)» 1995» الدروس حول تاريخ الفلسفة الأخلاقية (/11150) وحول تاريخ الفلسفة السياسية 
(1118)» التى نشرت بعد وفاته بناءً على ملاحظات المحاضرات. أما فى ما يخص الأعمال حول رولزء 
فهي كثيرة 0 ونكتفي بذكر ما هو بالفرنسية ك. أودار (إدارة) (1988 و2006)ك: غيلارم (1999)) 
ب. فان باريز (1992), ج. ب. دوبوي (1992)., س. ك. كولم وم. فلوربايء أما في الإنكليزية فإن 
ال ممتمدمصسهك عولتءطصدقه (2003) هو ففيك جِدَاه كذلف' !لاون (38003) وك لوؤار (2008): 
ت. بوجه (2007) وس. فريمان (2007) بما يخص الأعمال الأحدث. 
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الملهمّ الأساسي لجميع الأحزاب المعتدلة في أوروبا الغربية» من اليسار 
الوسطي إلى الديمقراطية المسيحية والاشتراكية الديمقراطية. وحتى الولايات 
اعد طونت كن تللق دقل تنقرة سانسن اكوا عر مويه فحت 3ك لمرالة 
مدمجة'*. جد انها جذبت إلى وجهة نظرها أغلبية الحكومات المسؤولة عن 
إعادة تكوين الديمقراطيات الغربية التي دمّرتها الحرب اقتصاديًا وأخلاقيًا. وفي 
نذا نه السعدامه كان رونا رذ كمون قادن افا زاك اتح حم را 
الآن!». وقد بدت دولة الرعاية الحل لأزمات الرأسمالية» ولم يقابل قدرة 
الحكومات على تنظيم الزيادات في الأسواق أي عائق أيديولوجي في المعسكر 
الليبرالى» وكانت حينذاك انتقادات هايك هامشية وغير معروفة. كانت السوق 
55-0 احتماضة يما أن الموسسات الأخرى لم تكن قادرة على العمل 
بلا رقابة ومسؤوليات تجاه الخير العام» وتحسين مستوى الحياة» والعمل أو 
النضال ضد التضخم. كذلك استوحى الأوردوليبرالية (ددوذله:هطا-ه3هه) الآلمانية 
والرأسمالية القاتلة بالمشاركة والاجتماعية في الستينيات» من الأمل في تسوية بين 
ااانه والعمل» وين امالها فى اذم امام وات 30 ْ 


وسوف تنتهي هذه الفترة من الاستقرار النسبي بين طلب مجتمع الاستهلاك 
ومطالب رأس المال في نهاية سنوات السبعين تحت تأثير العوامل التى عرضناها 
فى الفصل السابق. وما إن انتهت هذه الفترة حتى برزت مشاكل كبيرة واعتبر تدخل 
الدولة أكثر فأكثر أنه السبب في بطء النمو الاقتصادي والركود والتضخم في أسوأ 
الحالات. ولقد رأينا أنه على هذه الأرضية» استطاعت النيوليبرالية» مع عودتها إلى 
الليبرالية الكلاسيكية» أن تنطلق وتصبح القوة الأيديولوجية الساتدة في العالم بدءًا 
من الثمائينيات. 


(2) حول الليبرالية المدمحة. ينظر: :0:1010) «عذامءطنامء1( زه «ودهائزل] 81 4 الإعنصوك1 22110 
9-2 .هم ,(2005 ,طن 


)3( 13 .م ,.لتط] 

)4( حول أيديولوجيا الرأسمالية التشاركية» ينظر» فى المانياء الأنموذج الرينانى. فين فرنساء 
مشاريع الإدارة المشتركة لحكومة ديغول التي خضعت لاستفتاء 1969. يُنظر كذلك. بالتأكيد الأنموذج 
الشتمالى: 
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لكن ثمة جواب ليبرالى وتقدمى بالتأكيد لأزمة دولة الرعاية سوف نوليه 
امقناكا الأنموهو وات لأ رو كن قيرورة الفاغ عن التعرررة ويه ولكنة بادك 
عن «قيمتها» الحقيقية بالمعنى الاجتماعى والمعنى الاقتصادي» وسوف يحاول 
بعالحة :لجخلا لنت الكاد سك" الهررة الشركة رو نمالل الشامة وا لاه اع 
الليبرالية والديمقراطية*» ويهتم كذلك بتقليص اللامساواة وبتضمين ديمقراطي 
لجميع الطبقات الاجتماعية. في عبارات جديدة ل «نظرية العدالة»» وهذا تعبير 
جديد في تاريخ الليبرالية. 

من اللافت أن هذا التجدد لليبرالية الاجتماعية حمل راية «العدالة الاجتماعية»)» 
التى ناضل من أجلها هايك والنيوليبرالية. وقد حاول رولز الرد مباشرة على هايك 
حين سعى إلى إيجاد حجج جديدة فلسفية» وليس اقتصادية وحسبء ليبرهن أنها 
لا تنفصل عن دولة القانون والدفاع عن الحريات اللذين كان هايك يضعهما في 
تناقضص”. هذه الإجابة سوف تظهر كيف أن وفاقًا جديدًا ديمقراطيًا حول العدالة 
هو ممكن وترضى عنه الطبقات الأكثر حرمانًا كما الطبقات الميسورة» ما سوف 
يسمح بإنهاء صراع الطبقات اللاعقلاني والمدمّرء وبتحقيق المجتمع العظيم 
5016090 6681) الذي قال عنه الرئيس ليندون جونسون. وقد حاول جون رولز في 
مشروعه الذي سنحاول عرضه هناء أن يصالح بين التيارين الكبيرين في الليبرالية» 
وذلك بالعودة إلى الليبرالية الكلاسيكية بطريقة معاكسة تمامًا لهايك أو نوزيك. 


(5) عَرضت فرضية التجانس ما بين الاشتراكية والليبرالية عند جون رولز في العدالة كإنصاف. 
وهو يعتبر» ويصر على ذلك أكثر فأكثر» أن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ولتلقل الأسواق التنافسية 
ليست من مبادئ الليبرالية وأن الاشتراكية تتوافق مع الليبرالية طالما كانت الحريات الأساسية محترمة 
من الدولة الحامية. وإذا كانت اشتراكية الدولة والاقتصاد المبرمج غير مقبولين من الليبرالي» لأنهما 
يغتصبان الحقوق والحريات الأساسية وكذلك الإجراءات الديمقراطية وحرية الأسواق» فهذا لا ينطبق 
على الاشتراكية الليبرالية. والاختلافات التي تبقى هي بالنسبة إليه مسألة ثقافة وتطور أكثر من كونها 
مبادئ (191-192 .مم ,3081). حول الاشترا 5 اللييز انق يَنظر : نصمماء 1[ 1ه 1مءع77/] رعاء طمعمم110 .1 5ع دول 


(1996 ,لآ 071010) م171 أموء201111 ونه كوأع00ء124 ,معلعع! أعقطء 311 :(1986 ,8ل]ا 01010 تعلرملا بتع اح) 
2003 لاصو :واهةط) أعدغ6:! :7د ةأمونع30 عا ,(.تتل) ععطنعم5-مامهن) عناوأادمكلق8 

(6) ينظر تعليقات هايك على راولز» فى: كما عاملهل «منامسرمعةط مط باءنردة؟ .ى طعلعلرظ 

عا اء عأء/1120» ,ملنوهع120] نأرزعط1]0 :103-104 .مم ,([1988] :1993 ,2101 :ولعوط) .1 .20 ,عد ةأهاع50 يه كررتع جره 
,آلا :كامةط) (رءغمو:«لاء ©1571[ :166] لكل 21510176 ,(.15أل) أماناء2 .ل ع ممرعل8 ,© :زكصهل «رعمد 1 لومةغط1]! بحل عتلممع 
1138-3 .مم ,(2006 
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وركّز على أولوية العدالة والكرامة المتساوية للمواطنين لا على الدفاع عن الحرية 
الفردية. وقد سمح له الاهتمامٌ بالمواطنة ورفض تسلط الفكر الاقتصادي لرولز 
بأن تمد حسما فى اتحاة الاتتراكنة الذيمةزاطيةة:وأيفاافئ'اتحاة المهوويانية: 
ما جعله كاتا 56 في كل محاولة تجديد لبرامج أخرانن اليسار في العالم 
الجعاضي: 


جون رولزء وريث الليبرالية «الجديدة»؟ 


في عام 1971 ظهر كتاب نظرية في العدالة لفيلسوف أميركي من هارفرد. 
جون رولز. أثار هذا الكتاب ثورة في المشهد الثقافي» وكانت له آثار مهمة 
على الليبرالية ونظرتها إلى ذاتها. في الواقع» كان هذا الكتاب نتيجة وعي حاد 
للضغوطات الداخلية والعميقة فى الليبرالية» المنقسمة إلى «ليبرالية السعادة» 
و«ليبرالية الحرية». ْ 


إن تقليد ليبرالية الحرية [...] يعطى أولوية خاصة 
لبعض الحقوق الأساسية: حرية الضمير والفكرء الحرية 
الشخصية وحرية اختيار المصير [...]. وهو يؤمن لجميع 
ذكي لحرياتهم خلال ممارستها. لكن هذا لا يكفل لهم 
المنفعية عن ليبرالية الحرية [...] إنها ليبرالية السعادة. وبما 
أن مثالها الأعلى الأساسي هو الوصول إلى الحد الأقصى 
من السعادة» فإن هذا الحد الأقصى سواء استطاع ضمان 
الحريات الأساسية أم لاء فإنه يبقى في إطار الاحتمالاات©. 


إن هذه الضغوطات هى التى سوف يبذل جهدًا لحلها لكى يعطى صوغًا 
أفضل لليبرالية اجتماعية. ولفهم فكر رولز تجب علينا العودة إلى الإطار 


070( .7 .م 11211[ ,137/15 
ينظر كذلك: .127 .م اك ,7 .20 ,15 .م ,199 (1999 ,لآ لتوبصة1آ) دءامموط ره سروم 716 ,283/15 صطول 
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التاريخي للولايات المتحدة في الستينيات» وإلى برنامج ليندون جونسون. زميل 
روزفلت» في المجتمع العظيم. في عام 196+4». صوّت الكونغرس على قانون 
يرمي إلى خفض الضرائب وقانون المساواة في الفرصء في إطار محاربة الفقر. 
وقد سجّل جونسون سياسة «المجتمع العظيم» في برنامج عمل الكونغرس 
فى كانون الثانى/ يناير 1965: مساعدة التربية» النضال ضد المرضء الضمان 
الاجتماعي» سيد اتوي تجييل الككةم تعينة البناءاق 7 الميدلة: اهبا 
في إطار أوسع ضد الفقرء مراقبة الجريمة والجنح تداركهاء وإزالة آخر العوائق 
أمام الحق في الاقتراع. وقد صوّت الكونغرس بسرعة لمصلحة هذه القوانين 
التي اقترحها جونسون. وابتداءة من عام 1965» استفاد الملايين من المسنين 
من التعديل القانوني المسمى 04641556 والخاص بقانون الضمان الاجتماعي. 
وفي عام 241966 وقّع الكونغرس قانون حرية المعلومات الذي يسمح لقم 
بالاطلاع بسهولة أكبر على وثائق الإدارة الأميركية» نضيف إلى ذلك أيضًا تأثير 
الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود. التعديلات المضادة للتمييز العنصري 
في الدستور وكارثة حرب فيتنام. جميع هذه الأحداث أثرت في مفهوم رولز في 
العدالة. 


لكن» ولتحقيق طموحه. كان عليه أولا البدء بنقد آمال الليبرالية «الجديدة» 


وأوهامها وتحليل أسباب فشلها المزدوج» وبخاصة المتعلقة بالرفاه فيهاء التي 
هي تناسخ للمنفعية الكلاسيكية وتحمل المشاكل نفسها. 


الفشل المزدوج لليبرالية «الحديدة» بحسب رولز 


قبل كل شيء. لنتذكر أن رولز كان يأمل بجعل الليبرالية ديمقراطية عبر هدف 
جديد سياسي وأخلاقي, ألا وهو البحث عن الرفاه لأكبر عدد ممكن من البشر. 
لكنه حين ترك للخبراء والتكنوقراط مسؤولية تحديد طبيعة الممتلكات العامة 
على قاعدة اختيارات الأكثرية واختيارهم الحد الأقصى ببساطة. فإنه أدى إلى 
وجود مواطنين سلبيين ومستهلكين فقط همهم الوحيد زيادة أرباحهم إلى أقصى 
حد. وقد كتب رولز في عام 1[: 
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في هذا المفهوم للمجتمعء نقدّم الأفراد بصفتهم 
منتجين للإشباع منفصلين» وعلينا أن نوزع لهم حقوقا 
وواجبات وأن نمنحهم طرائق محددة للإشباع.ء وفقًا 
لقواعد تسمح بالإشباع الأكبر والخامل لرعانيم دراوت 
طبيعة القرار الذي يأخذه المشرّع المثالي إذا ماديا مختلفة 
عن طبيعة قرار رب العمل الذي يقرر كيفية زيادة ربحه إلى 
الحد الأقصى [...] أو طبيعة قرار المستهلك الذي يقرر 
كيف يوصل إشباعه إلى الحد الأقصى من خلال شراء هذه 
أو تلك السلسلة من الملكيات [...] القرار الصحيح هو 

أساسًا مسألة إدارة فاعلة. 
هكذا ليست ديمقراطية الليبرالية «الجديدة» شيئًا آخر غير «ديمقراطية 
السوق»»؛ مهتمة قبل كل شىء بالفاعلية الاقتصادية أو «ديمقراطية رأي» يستعبدها 
آخر اممتمداء [لار ا العام ا مببوهك نان ما يعون الندالة والإنصضافتانه مق 
الآن فصاعدًا حكم اختيارات الأكثرية الذي يفوز ويقع المفهوم «الاقتصادي» 
للديمقراطية تحت وقع إنذارات توكفيل ومل. ولتفسير تأثير رولز في الثقافة 
القانونية الأميركية» كتب رونالد دوركن: «في الولايات المتحدة يجب على 
القضاة أن يتركوا للسوق تقرير ما تطلبه العدالة [...]. ويؤكد الرأي المسيطر أن 
على نوع من ديمقراطية السوق أن يأخذ القرارات» أي إن على وجهة النظر التي 
هي الأكثر شعبية في وقت ما أو في وقت آخر عند الرأي [العام] أن تكون هي التي 
يتبناها القضاة)”*2. من هنا جاءت ملاحظة رولز: «إذا حصل بعض الناس على لذة 
ما حين يمارسون التمييز بينهم... يجب عندئذٍ إعطاء هذا الإرضاء للرغبات وزنًا 

يتناسب مع قوة [هذه الرغبات]). 


لبن على اللنيرالنة أن 'تدغى اتقمادها إلق هذه الايمقراطة» لأنها شاط 
حينئل بأن تنسى واجب المقاومة لديها حتى ضد الأكثريات» وكذلك ميراثها 
كمدافعة عن الحقوق الأساسية. وقد تأثر رولز بالعمق بثقافة الستينيات السياسية» 


)8( .40 .م ,(1986 ,لآ لعمك<0) ءامراء سمط إن “116ل 4 ممتاءه بط 10هده] 
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وبالحركة المطالبة بحقوق السود المدنية والحركة المعارضة لحرب فيتنام» وكان 
واعيًا الأهمية السياسية المتنامية للدفاع عن حقوق الإنسان» لذلك فهو سوف 
يقترح مفهومًا جديذا «فاعلا» للديمقراطية حيث لا يرتكز الوفاق على السعادة 
عيبيو كن أكناعق :لوعف «العالك تله هذا لزنه مسوك بعتي كوي 
نعاسية اليدرالة الميازية الاجتواعية» :الى لم وعد جنا د | تخلطها بر اسيجالية وله 
الرعاية» وبخاصة مع التضحية بكل شيء من أجل اقتصادوية الفكر السائد. وكان 
التجديد الكبير عند رولز هو أنه برهن أن على دولة الرعاية الرأسمالية» وكذلك 
على قوى السوق أن تنتظم عبر مفهوم عام للعدالة. 

بعد ذلك. لم تكن الليبرالية «الجديدة» بعيدة قط من النضال ضد اللامساواة. 
ومن المؤكدء أن دولة الرفاه كانت سياسة ترمي إلى الحد من الفقرء ولكن أيضًا 
إلى حماية عمل السوق عبر الاستهلاك» وليس فقط باسم العدالة الاجتماعية. 
هذا بالذات ما سوف يغيره رولزء مستوحيًا ذلك من نقده الرفاهوية ومجتمع 
الاستهلاك. وتهدف دولة الرعاية بالتأكيد إلى استبعاد اللامساواة غير المنتجة. 
ولكن ليس بالضرورة اللامساواة غير العادلة» لأنها لا تملك مفهومًا مُرضيًا عن 
العدالة لتبيان الفرق. وهذه الدولة تتغاضى عن وجود لاعدالة غير مقبولة فيهاء 
وتمنع بالتالي تكوين وفاق اجتماعي جديد. وبعكس ذلك. جاءت التحليلاات 
الرئيسية لرولز لتغيّر نظرتنا إلى دولة الرعاية الإلهية» وذلك بتقديمها حجة دقيقة 
لتمييز الفرق بين اللامساواة غير المبررة واللامساواة المقبولة. وقد فتحت 
هذه التحليلات الطريق للأعمال الحالية عن الفقر واللحمة الاجتماعية» وعن 
دولة القانون والتنمية الاقتصادية» مثل أعمال أمارتيا سن (560 62:هم:ه). وحين 
يؤكد رولز أن العدالة لا تتطلب فقط مضاعفة كمية للرخاء» ولكن إمكانية عادلة 
للوصول إلى الثروات الاجتماعية الأولية© الضرورية لمواطنى أي ديمقراطية: 
وحين يعارض نظرية اتيز التسرب (ء38ء 08ل عاعاء1ا) عند التيولييوالية الذي 

(9) إن لائحة الملكيات الاجتماعية الأولى التي يستبدل رولز بها المفهوم الكلاسيكي للفائدة 


العامة أو المتوسطة لحساب الأهداف الاجتماعية هى التالية: الحقوق الأساسية» الحريات والإمكانات 
الممنوحة. المداخيل والثروة» والشروط الاجتماعية لاحترام الذات الضرورية للمواطنين لكى يمارسوا 


حقو قهم ويستفيدوا من الإمكانات (89-90 .مم ,101510 أء ,67 اه 15 1[,5) 
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يقول بأن الزيادة الفائقة لثروة الأكثر غنى تفيد فى شكل أوتوماتيكى الأكثر حرمانًاء 

فإنه قد غيّر علاقات القوى بين الأمداك الاقتصاولة والسابية داج الليبرالية 

اليسارية. وتبقى المساواة في الفرص برنامجًا شكليًا وغير كاف إذا لم تُؤخذ في 

الاعتبار الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تسمح بممارسة حقيقية للحقوق 
الفردية”2. وقد كتب رولز مستعيدًا النقد الماركسي لليبرالية: 

ردًا على الاعتراض القائل بأن الحقوق والحريات 

السياسية في نظام دستوري هي شكلية فقط» نقول إن القيمة 

المنصفة 21) للحريات السياسية (مضافة إليها مبادئ 

العدالة الأخرى)» تستطيع أن تؤمّن لجميع المواطنين» 

مهما كانت مواقعهم الاجتماعية» إمكانا منصفا لممارسة 


تأثير سياس . 


وحدها مساواة عادلة فى الفرص إذا أضيفت إليها المساواة فى الحقوق 
للجميع. تستحق وفقًَا لجوشوا كوهين (0060© «نااوه1)» عبارة المساواة 
الديمقراطية. 


يرمي انتقاد رولز إِذَاء إلى الذهاب إلى ما بعد الليبرالية «الجديدة» مع 
الاحتفاظ بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية فيها. وهو يحمل رسالة راديكالية: 
وهى أولوية العدالة على الضرورات الاقتصادية» ولكن أيضًا مسألة المحاسبة 
بينهماء أما الرفاهوية فلم تكن تهتم إلا بالمستوى العام أو المتوسط للرفاه» من 
دون إصلاح اللامساواة في تركيبة المجتمع. كان النمو الاقتصادي هو المهم في 
حد ذاته» وليس توزيع الآزدهار والنضال ضد اللاعدالة البنيوية التي تمنع بدورها 
التوزيع العادل. ويقول رولزء إنه من الممكن» بعكس ذلك,ء الذهاب إلى ما بعد 
دولة الرعاية الرأسمالية» وتحسين وضع الأكثر حرمانًا في شكل ملائم» وكذلك 
وضع حد للامساواة البنيوية الأكثر خطورة مع المحافظة على احترام الحقوق 


(10) حول المساواة في الفرصء يُنظر لاحمًا الفصل السابع من هذا الكتابء يُنظر كذلك من 
أجل تحليل قريب من وجهة نظر رولز: ,اءو5ة01 :كلنة5) ك5مءمك كعك 6اذلمعة' | “وكدوصء؟ ,م5210 عاعتئوط 
,(2007 
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الأساسية. وهو يواجه دولة الرعاية ب «ديمقراطية المالكين» التى. وحدهاء تعطى 
وسائل المواطنة الحقيقية لا الشكلية!2. 

اميت لقا نققط :تسا عدة اديوه رقنا نود تقس :د 

أثناء 325 : سوء الحظ (ولو كان من 0 فعل 


يستطيعون فيه اتاد 95 6 0 كاعد درجة 
ملائمة من المساواة الاقتصادية العادلة. 


لذلك» يجب استبدال الرفاهوية بمفهوم «العدالة كإنصاف) 25 ع6 نا5نان) 
(192110655) الذي يناضل ضد اللامساواة غير العادلة ويرضى فقط باللامساواة 
الضرورية لتحسين وضع الكل وبخاصة وضع الأكثر حرمانًا. 


فرادة مشروع رولز 


يبدو مشروع رولز كما قدّمناه هناء غير قابل للتصنيف و مثيرًا للحيرة. 
وهو يصئئف نفسه ضمن التقليد الليبرالي الكلاسيكي. لكنه يعيد اختراعه لأنه 
يدخل فيه روسو وكانط إلى جانب لوكء وهذا مثير للدهشة. وكما رأيناء» منذ 
بنجامين كونستان» لم يكن روسو يحظى باحترام خاص عند الليبراليين. وفي 
تاجة] لخر ورك روز وحن فى :ككل وطاق الكانا الول الى جا ببجاء هر 
العرانة" عدر ا ممييا لون عدر اللدديكن. ول كن مراحم ليزي عماناء 
كما أن أسلوبه الفلسفى جعل نتاجه يُصنف فى التيار المعاكس لليبرالية» الذي 
ون كان ص ]ف فاته دن سوس نر امعد اللسامية قي ال رانيد الجر للق إن 
ليبرالية رولز هي ليبرالية فلسفية وجامعية» هي نتاج مفكر كان يحاول استعمال 
المحاجة الفلسفية لتفكيك الرفاهوية ولإقناع اقتصاديي الرفاه بضرورة تغيير 


(11) «فى دولة الرعاية الإلهية [...] يمكن أن تنمو طبقة محرومة ويائسة يكون أفرادها متعلقين 
بطريقة مزمنة بالإعانات الموزعة [...]. في ديمقراطية المالكين [...] يجب على المؤسسات أن تضع 
نين أبدائ المواطنين في شكل عام» وليس البعض وحسبء. وسائل إنتاج كافية لكي يصبحوا أعضاء 
مشاركين تمامًا في المجتمع على قدم المساواة» (193.م ,1081) 
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طريقة تفكيرهم. أضف إلى ذلكء أن القارئ الذي لم يتعرف إلى التقليد 
المنفعى ولا إلى تقليد الفلسفة الأخلاقية التحليلية» أو إلى أعمال الليبرالية 
«الجديدة». سوف يجد نفسه عاجرّاء في شكل خاصء عن فهم الرهانات 
والمناقشات التي أثارها رولز. 

في الواقع» من السهل تصنيف أعمال رولز في خط الاشتراكية الديمقراطية 
والليبرالية «الجديدة». وقد أوحى بنفسه لهذا التفسير في كتابه نظرية في العدالة. 
لكن تطوره اللاحق أكّد رغبته في تجاوز ذلك, ولو كان مؤكدًا أنه تأثر في شكل 
أولي بالليبرالية «الجديدة». ذلك لآن أهدافه وأدواته الفكرية كانت مختلفة كليًا. 
أولا. لا تتحدث الليبرالية «الجديدة» أبدَا عن العدالة أو في شكل مبهم تمامًا 
عن عدالة اجتماعية وعن تضامن اجتماعي (دوركهايم» هوبهاوس»» عن إصلاح 
اللامساواة الأكثر قساوة والنضال ضد الفقر (كينز)» لكن وبالتأكيد لم يكن ذلك 
قط بالمعنى التقني والمحدد الذي أعطاه رولز للعدالة» وهو الإصلاح المنهجي 
للامساواة البنيوية غير المبررة. وبشكل خاص.ء لا يخطر ببال أي ليبرالى أن يجعل 
الدفاع عن الحريات مسألة أخلاقية» مسألة «عدالة». هي بالنسبة إليه وقبل كل 
شيء مسألة سياسية وعملية» مسألة إيجاد أفضل مؤسسات لوضع الحدود للحكم 
ولجعل عمل الدولة 0000 إِذَا هي ليست مسألة مبادئ. بيد أن رولز كان 
يحاول الرجوع إلى لوك وإلى فكرة الحرية والمساواة بوصفهما حقوقًا طبيعية. 
موجودة بمعزل عن التشريعات. وكان يقول إن العدالة تتطلب احترام حرية كل 
تخسن .يمنتنها عدا وا يدك اصرف لا يعني هذا العدالة الاجتماعية» بل 
العدالة شبه الطبيعية» والميتافيزيقية» ذات الطابع المطلق. الذي يصدم في السياق 
الليبرالي المعتاد أكثر التخمينات التصورية عند مل والمتآثرة بانتقادات هيوم 
وبنثام» تجاه الأحكام المطلقة المبنية على التصورات2"©. كيف يمكن إقناع 
سياسيين واقتصاديين بقوة هذه الضرورة؟ أي نوع من المنطق يمكنه أن يؤدي إلى 
إفشال المنفعية والاقتصادوية في الفكر السائد؟ 


(12) هذا التناقض بين رولز والليبرالية «الجديدة» عند ت. ه. غرين هو موسّع في شكل خاص 
عند: .6 .مقط ,كه1ع42010! ,لعلعع"] 
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بالذات» فإن طبيعة الليبرالية هي التي تحولت عبر المواقف التي دافع عنها كما 

الانتقادات الكثيرة التى أثارها. إِذا سوف نحاول تقديم الاضافات الأر 
عبر يرة التو إذأ سو يما ام بع 
التي حملها إلى الليبرالية المعاصرة: 

1 - ليبرالية مضادة للمنفعية. 

2 - ليبرالية إجرائية. 

3 - ليبرالية مساواتية!*''. 


4 - ليبرالية جمهورية. 
ليبرالية مضادة للمنفعية و«مضادة للتضحية» 


كابيك ا العقيدة الاجتماعية السائدة في تاريخ الليبراليةٍ ال وقد 
كل عقيدة ميتافيز يقية أو دينية: : يكون الحكه ديمق راطيا وشرعئا إذا كان يهدف 
إلى: «السعادة الأكبر للعدد الأكبر» ويُنظر إلى كل واحد بطريقة متساوية» (بنثام). 
لكن المنفعية كانت كذلك الآيديولوجية السائدة عند اقتصاديى الرفاه» الذين كانوا 
صِنَّاع دولة الرعاية» وكانت المنفعة المحددة بخيارات المستهلكين سهلة القياس 
ومتناسبة 9 الفرضيات المعتادة للعقلانية الاقتصادية» فهى «ديمقراطية» أكثر 
فأكثر. بمعنى أنها تستبعد كل حكم تقييمي لصفة الخيارات المأخوذة". حتى 
وإن كانت نتائجها تصدم الأخلاق العادية. إلا أنها بالتأكيد أيديو لوجية التكنوقراط 
فى النظرية الرفاهوية والدولة المخططة والمتدخلة2"9. 


(0) حول مساواتية راولز. يُنظر: - غيلارم» م. فلورباي. ب. باري. ب. سافيدان 


(14) هذا معنى الدفاع عن المنفعية من جون هارسانيي» في: عط مضه 115ة:1810» ,الإمودع 112 مطامل 
80110 2110 70115171 ه11 الا ,(.1155ل) 05نة !]11لا لتمسوعظ ع ع5 دلإاأتقسف :10 «ركنا10/تقطء8 15230021 01 /كرمعط [' 
.0 .م ,(1982 ,8لا عع710طسنهةن) 


(5 ) نستعمل من دون تمييز هنا عبارات عادنتظاء/لآ وعاذلها اننا من دون أن ننسى» بالتأكيد» أن 
تعريف المنفعة يمكن أن يكون بطريقة مختلفة عن تعبير 211/6556 أي السعادة أو الرخاء وأن المنفعية العادية - 
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رأينا أن الليبرالية «الجديدة» كانت خيرية» وكانت مثلها مثل المنفعية» 
تُعرّف السعادة بعبارات الرفاه ومستوى الحياة» وبالقدرة على الوصول إلى 
الموارد العامة وإلى الاستهلاك فى شكل متساوء لكن أيضًا بالأمان والحماية 
ضد غدرات الزمان» وهكذا استطاعت أن تتصالّح مع المثال الديمقراطي. لقد 
أرادت أن تصنع وفاقًا اجتماعيًا جديدًا حول الرفاه للجميع لا حول ازدهار طبقة 
حاكمة حريصة وأبدية» وهذا الوفاق أصبح في قلب الديمقراطيات الاجتماعية 
ودولة الرعاية. لكن» وفى شكل خاصء وضعت الليبرالية «الجديدة»» وبخاصة 
عند أتباع كينزء ثقلها في العلم والمعلومات الاقتصادية لمساعدة القادة 
السياسيين لاتخاذ خياراتهم والمحكومين لاتخاذ قراراتهم. وهكذاء أصبحت 
القدرة الشرائية» ومستوى الحياة» وضمان فرص العملء والنضال ضد البطالة. 
والتضخم. والنمو هي الاهتمامات الكبرى للناخبين. إن الديمقراطية الرفاهوية 
هى ديمقراطية اقتصادية» وإن هذا الوفاق بالذات هو الذي يبدو إشكاليًا لرولز 
ا ينتقده. إذَا يجب البدء بإقناع «اقتصاديي الرفاه» والقادة ممن لهم آذان» 
بأن مقاربة أخرى مغايرة للمنفعية ممكنة في سياق ليبرالية ديمقراطية تمامّاء تلك 
كانت المههة التى اتخنها ارول ْ 


ديمقراطية. تعاون بين الآفراد واستقرار 


يتمثل تجديد رولزء الذي لهذا السبب توقفنا طويلا عند فكره» في تأكيده 
أن الاتفاق على مبادئ العدالة يمكنه وحده أن يضع جانبًا منطق الاحتمال 
والعشوائية الناتجة من التعاون فى أي ديمقراطية2'2 حين لا تكون مستندة إلا 


> فى الخيارات لآ تهتم بحالاات الرخاء. ولكن فقط بالخيارات المعئّر عنهاء وهذا توي سمع داف هرا قار 

١‏ (1999 ,ظآلآط توتموط) .37015 ءكتسماتاتيب' | ع0 عنوتاتت أه عننواسماكاط ءنوواو ادل ,لعحلسة عمتمعغطاة6 

ولا يضع رولز نفسه في شكل واضح بالنسبة إلى الرفاهوية إلا في: 42 8 .01088 حين يقارن بين 

خمسة أنظمة: رأسمالية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل]» رأسمالية الدولة الخيرية» الاشتراكية مع 

الاقتصاد ذي الإدارة المركزية» ديمقراطية المالكين» التي يفضلهاء والاشتراكية الديمقراطية أو الليبرالية. 

ليس فقط مساواتيًا ولكن أيضًا تشاركي. وبالتأكيد» لا يفكر رولز إلا بشروط الوفاق الاجتماعي في إطار 
ديمقراطي وليبرالي» وليس بطريقة عالمية» مقبولة صالحة للمجتمعات كلها. وهو يقترح نظرية للعدالة» - 
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إلى متطلبات الرفاه. إن اتفاقًا كهذا يسمح. في الواقع. بمصالحة البحث الفردي 
عن الرفاه مع الاستقرار واللحمة الاجتماعيين» وكانت هذه الصعوية الكبرى 
لليبرالية طالما أنها تجاهلت أولوية العدالة. وعلى الأنظمة الديمقراطية خلق 
ولاء ووفاق حول «سيادة القانون» والمؤسسات السياسية والاجتماعية من دون 
اللجوء إلى القوة أو إلى سلطة مركزية. وإذا كان الوصول إلى خضوع الأفراد لا 
يمكنه أن يتحقق عبر اللجوء إلى العنف أو السلطة. فإن المشكلة هى معرفة كيف 
سنطيع أن عدن إلى اللتحية اماس المشروطة بوعوى المسساراة والحرية 
انطلاقًا من التعاون المرتبط بمطالب الحرية الفردية والمصلحة الشخصية. هذا 
هو ما سميناه «مشكلة هوبز). أئ مشكلة إمكان التعاون بين الأفراد بصفته 
قاغدة ونين للحي 1لا عاعية «والسيامهة ‏ :وذ كان العاون: فل انان 
اللحمة تتطلب لتصبح مستدامة ومستقرة» تغييرًا في التوقعات وتحولا اجتماعيًا 
في الأهداف لا يتعلق بالإرضاء الفردي» ولكن في شكل المجتمع الذي نتمنى 
العيق لقنةة نا "اناكو وسكه رغاد لآ أو شننه ادل مكر هق أذراة جراد 
ومتساوين» وإما أن يكون مجتمعَ وفرة» فهو يتطلب تنمية الروح العامة. 

بيد أنه بالنسبة إلى رولزء ليست الليبرالية الكلاسيكية ولا المنفعية أو 
الليبرالية الجديدة ما يعطي إجابة كافية عن مسألة التعاون والاستقرار. 


كنا رأيناء وفقًا لهيوم» أن المنفعية تأسست على التعاطف الطبيعي وحسن 
الالتفات للآخر لتفسير ظاهرة «تناغم المصالح». أي إنه يمكن أفرادًا عقلانيين أن 
يقوموا بخيارات اجتماعية برغم كل شيء. وإن كانت هذه الخيارات مفيدة لهم 
يقة غير مباشرة» حيث إنها تعود بالفائدة على الخير العام. وقد اعتبر هيوم مثلاء 

أن معنى العدالة ينحصر في النهاية في التحول الاجتماعي للمصالح الفردية بفضل 
التماثل مع الآخر والتعاطف مع مصالحه. ولا تستلزم المبادلة أي فرضية إضافية 
نسبة إلى العقلانية الأداتية وتنافس المصالحء وقد أضاف بنثام إلى ذلك دور 
- صالحة في ظرف محدد. وللأسفء. تجاهل الكثير من القراء هذه السياقية وانتقدوا عالميته المجردة. 


ينظر : عط1» ,مها لتقطع1] :6-7 .مم ,(2006 رووع: معرتداعة تمملمهمط) كاسمع «زمل ,لتهلسنخث عمتعطلةةه 
5 .م ,(1991 ,8لا عع10:]طصسهن) عرعمه2 أمء:زجمدم|:ز2 «رلإطامه5ه10لطط زه لإعو1ء0ماء0آ 01 بطأمماعط 
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«العقوبات» لتنظيم الواجب والمصلحة. ولتأمين أن الحصول على الحد الأقصى 
في المصلحة الخاصة يتوافق مع الحصول على الحد الأقصى من الرفاه العام, 
وكان أن انحرف نحو منفعية غير ليبرالية. أما مل» فقد افترض تقاربًا بين هذين 
النوعين من الأهداف من دون أن يعطي تفسيرًا مقنعًا غير الانجذاب العام نحو 
البحث عن الرفاه. لكن هذا التفسير إشكالي ولا يضمن أي استقرار في التقارب 
بينهما. إِذَاه كانت مشكلة الليبرالية المنفعية الملكحَة هي أنها فهمت المجتمع بذاته 
اود وسو ودعو موا را اي 
الاجتماعية الخفية التي تؤثر فيها والتي تشجع أولا السلام الاجتماعي. 


لنتذكر أن الليبرالية الكلاسيكية حاولت أن تأتي بأجوبة عبر استعمال 
فرضيتين متكاملتين. لقد افترضت أولا أن الأفراد هم عقلانيون: أنهم يقبلون 
بالتعاون إذا ما كانت الحسنات التي يحصلون عليها أكثر من السيئات» وإذا 
كانوا يستطيعون بالتالي تحقيق مشاريعهم في شكل فعال. هذه هي فرضية 
العقلانية الأداتية التي تفسر الخروج من حالة الطبيعة وفقا لمنطق لوك الذي 
استعاده روسو في الخطاب الثاني. بعد ذلك» فسّرت فرضية «اليد الخفية». 
بالمعنى الذي أعطاه ماندوفيل وآدم سميث,. لماذا لا تدمر المصالح الفردية 
بعضها بعضّاء ويمكنها أن تتوازن عبر نظام أسعار السوق مثلا. هنا ينبثق نظام 
عفوي من فوضى المشاريع الفردية المتناقضة من دون أن تكون 0 حاجة 
إلى مراقبتها أو إخضاعها إلى سلطة مركزية. ولا تملك الليبرالية الكلاسيكية 
وسيلة أخرى لفهم إمكان التلاحم الاجتماعي إلا إذا استمدته من التعاون بين 
الأفراد» لأنها ترى المجتمع تراكمًا لخطط حياة فردية» من دون أن تستطيع أي 
سلطة مركزية» مهما كانتء أن تكون لها القدرة أو السلطة لمراقبتها أو للتخطيط 
لها. هذا هو المفهوم الكلاسيكي لعفوية النظام الاجتماعي الذي استعاده وفصّله 
هايك على قاعدة عدم كفاية المعلومات التي تستطيع السلطة المركزية الوصول 
إليها2"7. وهكذاء يمكن مسألة التنسيق غير الإلزامي بين المشاريع والمصالح 


(0)17 يُنظر جون غر اي (27-31 .مم ,(1998 برعع10106160 :00لطمآ) بومء16ط بره عاأءعبره8 ,لإ12 تتطمل) 
حول الحجة الإبيستيمية عند هايك» كذلكء. سابقّاء الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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الفردية أن تحل بفضل المؤسسات السياسية (يُنظر سابقًا الفصل الثالث) التى 
تستعمل المؤسسات المضادة للسلطة لحماية الحريات. 


غير أن احتمال أن نستمد الوفاق الاجتماعى والاستقرار من التعاون بين 
الأفراد فقط بدا سريعًا وهمّاء وقد عجزت الليبرالية الكلاسيكية حين تجاهلت 
الطبيعة الاجتماعية للأفراد. عن إنشاء الوفاق الاجتماعي واستقرار المجتمع 
الليبرالي بطريقة دائمة ومستقلة عن تقييم الفرد مصالحهء أي بالتالي عن تقلب 
الاختيارات والرؤى. لا يكفي التعاون بين الأفراد لترسيخ وفاق اجتماعي 
دائم» ذلك هو الدرس الناتج من أزمات القرن العشرين» وكما أشار إلى ذلك 
ماكفرسون. ما إن أصبحت أزمات الرأسمالية الاقتصادية تهديدًا للرخاء الفردي. 
حتى أصبح التعاون أقل نفعًاء وصار صراع الطبقات أكثر ملاءمة للوضع 
وللعقلانية الآداتية. ووفقا لقاعدة الحصول على الحد الأقصى من الفائدة» لم 
تعد للطبقات الاجتماعية المتنافرة مصلحة في التعاون.» حتى فكرة التضامن 
بدت وهمًا خطيراء وصار الأكثر انتفائًا يرفضون أن يضعوا مواهبهم بعد ذلك 
في خدمة الآخرين» وأن يضحوا بجزء من منافعهم من أجل رفاه الأكثر حرماناء 
كما كان هؤلاء يرفضون أن يضعوا قوة عملهم في خدمة الطبقات المالكة لتزيد 
ثرواتهاء وبدا رفض أسلوب الإنتاج الرأسمالي لمصلحة تأميم وسائل الإنتاج 
أكثر عقلانية. وفي الحقيقة» لم تعط الليبرالية الكلاسيكية أي حل دائم لمسألة 


ل اا ا الام اا 
عن الرخاء العام وفرص كل واحد في السباق لحو الرخاء. وقل خلقت دولة 
الرعاية الإلهية وفاقا اجتماعيًا جديدًا بفضل تبعية المواطنين المالكين الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية» وتعلّق رخائهم وسعادتهم بالدولة» وكذلك فرص 
عملهم وضماناتهم. وبدا المفهوم الاقتصادي للديمقراطية قادرًا على جمع 
اللحمة الاجتماعية والحرية الفردية. لكن هذا الحل القائل باستبدال المجتمع 
بالدولة» كما فعل الليبراليون «الجدد» (أي مرة أخرى فهم طبيعة التجمع 
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على المثال «العمودي» في الخضوع للسلطة)» بدا د غير مجد. فالتعاون 
ولو نظمته الدولة» هو كذلك رهن بالأزمات الاقتصادية ولا يؤمّن الاستقرار 
السياسي وخضوع المواطنين للمؤسسات السياسية والاجتماعية الليبرالية» ما 
يبرهن نجاح الليبرالية المتطرفة. في الحقيقة» تتطلب اللحمة الاجتماعية ما 
هو أكثر من التلاقي البسيط والوقتي بين مشاريع الحياة الفردية» فهي تتطلب. 
كما قال روسو سابقاء ألا تكون الإرادة العامة مجموعة الإرادات الخاصة فقطء 
ولكن أن يمتلك كل مواطن حسًًا بالمصلحة العامة التي تتحد مع مصالحه 
الخاصة. بمعنى آخرء هى تتطلب حسًا بالعدالة» ومقابل الليبرالية الكلاسيكية 
والليبرالية #الجديدة» الرفاهوية والمنفعية» سوف يضع رولز دور مفهوم عمومي 
للعدالة الذي سيغيّر الاختيارات الأنانية ويخلق بالتالي وفاقا دائمًا. 


دور مفهوم عام للعدالة 
لماذا دور كهذا للعدالة؟ لأنه كما قال رولزء 
العدالة هى الفضيلة الأولى فى المؤسسات 
الاجتماعية» كما أن الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة 
الفكن: [:2 ١]‏ جومهها: كانت المؤسسات. والقو انه 'فقالة 
ومنظمة جيدَاء يجب أن يتم إصلاحها أو إلغاؤها إذا لم 
تكن عادلة. 
نحن لا نتحدث هناء بالتأكيد» عن مؤسسات العدالة الجنائية» ولكن عن 
مفهوم للعدالة ينطبق على المؤسساتء وعلى البرامج والقرارات السياسية. مثلا. 
ما هي مبادئ العدالة التي يجب أن توجّه وضع الضريبة» والتضامن مع الأكثر 
فقرّاء ومستوى الأجور أو النضال ضد التمييز العنصري والجنسى والدينى» وأيضًا 
أن يكون هناك حكم بين حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية للأقليات» بين 
احترام الملكية الخاصة وبين متوجبات الفائدة العامة بما يخص استغلال المساحة 
الإقليمية؟ لماذا يجب أن تؤدي هذه المبادئ دورًا مركزيًا كهذا في ديمقراطية 
ليبرالية؟ 
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خلاقًا للرخاءء. أولا: تفترض العدالة حالا روحًا عامة» وعيًا اجتماعياء حسًا 
بالتبادل» قدرة على وضع النفس مكان الآخرينء وعيًا لنتائجح قراراتناء خياراتنا 
على الآخرين وعلى المجتمع بأكمله. العدالة تجبرنا على ترك وجهة نظر «الأنا». 
وعلى الاتحاد مع الروح العمومية وتطويرهاء في حين أن البحث عن الرخاء يفرّق. 
فهو يتعلق بالأثر الذي يتركه البعض على الآخرء وليس فقط تأثيرهم في الأشياء 
التي يحتاجون إليهاء ويحاول أن ينظمها وأن يمنع حصول الأسوأ وتحسين حياة 
كل واحد. لنقل باختصارء إن العدالة تتعلق بالحياة العامة» بتنظيم العلاقات 
الاجتماعية والمواطنة» وكذلك بممارسة الحقوق الأساسية» وليس فقط بالانتماء 
إلى جماعة» وعائلة» ووسط مهني, وتجمعات دينية ...إلخ» وإن وجدت. بالتأكيد. 
مبادئ محلية للعدالة تميّر مجموعة وأخرى. هي بالتأكيد» لا تنفصل عن البحث 
عن ار كانه وه وميه لع لكيه لذ كدر يد لأ درون وعقتن القرا رات العادلة 
أن تقلل وقتيًا 00 الرخاء. وبوضعه العدالة فضيلة أولى فى المجتمعات 
الحرة» فإن رولزيضع نفسه بوضوح في خط الليبرالية «الجديدة» وتأكيدها الطبيعة 
الاجتماعية للأفراد. لكنه يذهب أبعد من ذلك: تتطلب العدالة ما هو أكثر من 
التضامن فقطء العدالة هي إِذَا الضرورة التي تسمح بتحويل الخيارات الفردية 
لأسباب «جيدة» تتغلب على المصلحة الخاصة. إما لآنها تؤدي إلى نتائجح أفضل 
فى المستقبل - هذه هى وجهة نظر المنفعية - وإما لأننا نتجاوز الأنانية الفردية 
فق أجل تاق قحي سنا عتقيقى اذلف كان امل الآناءالموسسيق للدمقور 
الأميركي» الذي استوحي من روسوء والذي أملوا في أن تصبح مبادته معترفا بها 
من الجميع بوصفها مبادئ للعدالة» وأن تصبح بالتالي موضوع ميثاق أخلاقي 
واجتماعيء متجاورًا اختلاف الطبقات, الأديان والمصالح. هذا هو المثال الذي 
اتبعه رولز القريب جذا هنا من روسو ومن الجمهوريانية". 

بعدئز» العدالة هى فضيلة ترتكز على العقل العملى» خلافا للتضامن أو الرأفة 
والمحبة التي تتعاطى مع مشاعر غير مستقرة ومتغيّرة بطبيعتها. غير أنه يجب 

(18) يُنظر: 102-103 .مم ,811: النذكر بفكرة جيفرسون القائلة بتنظيم جمعية تأسيسية كل 19 أو 


0 سنة حيث يستطيع كل جيل أن يختار دستوره الخاص [...] من أجل إحياء الجمر 


تبرير أي وفاق ثابت بالعقل ومن دون اللجوء إلى القوة. وما يميّر وفاقًا مبنيا على 
العدالة» هو أنه ثابت» لأن أساسه هو الوعيء لا القوة أو الإقناع. هنا يجد رولز الثقة 
في العقلانية» التي هي أحد المفاهيم الأساسية في الليبرالية» لكنه يصل في شكل 
خاص بين الديمقراطية والعقلانية» وهذا جديد, فالنظام الديمقراطي والمجتمع 
الديمقراطي مختلفان» لأن استعمال القوة والإرغام قد استبدل بهما المنطق 
والحرية في الحكم الذاتي. ويجري التعاطي مع المواطنين فيهما بوصفهم أشخاصًا 
قادرين على الحكم والتفكير بأنفسهم. وعلى فهم عدالة المؤسسات وأحكام 
القانون والقرارات في شكل عام. وتصبح العدالة في النتيجة قاعدة الالتزام السبياسي 
الوحيدة والثابتة في الديمقراطية» لأنها تؤمّن في الوقت ذاته الموضوعية والحياد في 
التحاطى مم كل واحلو مرو هنا ناد الحيق فى مقاومة الظلموبوهة| العدق نهو مور 
الفكر الليبرالي. وحدهما الحسٌ بالعدالة ومفهومُّها العام يمكنهما أن يخلقا إخلاص 
المواطنين الدائم لمؤسساتهم في شكل حر ومستقلء ما يستبعد فرضية «تناسق 
المصالح» التي تتصف بها النيوليبرالية» ويستعيد دور الروح العمومية (تاطنام )قمده). 
بما أن أي نظام مراقبة ونظام توازن دستوريين لم 
ينجحا فى خلق يد خفية قادرة على قيادة السيرورة إلى نتيجة 
كلق فإن من الضروري إِذا العودة إلى حس عام للعدالة. 
ويبدو هكذا أن نظرية سياسية صحيحة في نظام دستوري 
صحيح تفترض مسبقًا نظرية للعدالة تفسر كيف تؤثر 

المشاعر الأخلاقية في مسيرة الشؤون العامة [532 .م ,ل5]. 


والعقل السائر فى عمل العدالة هو بالتأكيد العقل العقلانى» المحسوب 
والقادر على التخمين الذي يختار أفضل الوسائل من أجل اه كن اما العقل 
المدرك والتداولى» الذي يعطى تبريرات وحججًا وأسبابًا لكى يقرر ما إذا كانت 
أغوا نا ستينة الي نهو ارا الفقال" التمكي الذي معطت أن نعو بطريقة 
متجردة» وأن نعامل الآخرين كما نحب أن يعاملونا. 

هكذا يكون دور المفهوم العمومي للعدالة» وهو الانتقال من التعاون البسيط 
بين الأفراد ووجهة النظر «الأنانية» إلى تشييد وفاق مستقر ومبني على العدالة 
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وفمًا للمثال الديمقراطىء. لا على الإكراه أو المصلحة. ويعتقد رولز أن هذا 
الاستقرار لا يعود فقط إلى تلاقي المصالح فقطء وإلى التحبيد المتبادل للأهواء أو 
الخضوع لمبدأ المنفعة» بل يرتكز على العقل البشريء لأن الديمقراطية عند رولز 
والجمهورية كما اعتبرها كانت» هي النظام الوحيد الذي يستند إلى العقل البشري 
وليس فقط إلى المصالح. وما يميز الديمقراطية هو وفاق سياسي مبني على العقل 
والحرية وليس فقط على المصالح والأهواء. وتخلق العدالة رابطًا اجتماعيًا من 
نوع جديد, أعلى من الرابط الذي يسمح بالوفاق المعتمد على الرخاء. فرديّاء 
ل ال ا وود ل ل 
الشرعية: يجب ألا يجد أي شخص أن وضعه يتدهور بسبب التعاون. جماعياء 
هي تؤمّن الاستقرار الاجتماعي والدفاع عن مصالح أي كان. بمعنى آخرء ووفقا 
لتعريف العدالة بصفتها حيادية» لكل إنسان اعتبارٌه» والكل معتبر بطريقة متساوية. 
يمكن التعبير عن المفهوم العمومي للعدالة كالتالي: 
على جميع القيم الاجتماعية - الحريات والإمكانات 
المتاحة للفرد والدخل والغنى وكذلك القواعد الاجتماعية 
لاحترام الذات - أن تكون موزعة في شكل متساوء إلا 
إذا أصبح التوزيع غير المتساوي لواحدة من هذه القيم أو 

جميعها لمصلحة كل واحد [93 .م ,13]. 
لكن ألا يقترب رولز هنا في شكل خطير من المفهوم الواحدي في الإرغام 
السياسي؟ إذا أصبحت العدالة أساس الإرغام السياسي فهذا يعني فرض واجب 
أخلاقي على المواطنين. وفي الواقع» ما يمكن أن يسميه البعض منطمًا وعدالة. 
يمكن البعض الآخر أن يسميه غباوة وظلمّاء إن مقاربة كهذه ستكون في تناقض 
مع التقليد الليبرالي» الذي - وقد شددنا على هذه النقطة - يجعل تعددية القيم 
الحجة الأساس فى مصلحة الحرية البشرية» فالبحث عن الاستقرار يمكن 
أن يكلف غاليًا جدًّا في مجال الحريات إذا كان ذلك يعني القبول بمفهوم 
جوهري امارح ع ار وا ل ماري لدم الانتماء 
إليهما بحرية. إن هذا النقد خطير جدًا. إذا كان أساسٌ الواجب السياسي أخلاقيًا 
وليس فقط عمليًا وسياسيّاء ألا نكون في طريقنا إلى خطر النظام التوتاليتاري. 
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كما جمهورية أفلاطون حيث تسود العدالة الأسمىء وهو بالذات ما حاولت 
اللنيوالية استتعادة؟ 


ما هو فريد فى مقاربة رولز كان محاولته حل هذه المعضلة» حيث جعل 
العتنيوم العام للعدالة المهيمة المنتهر كا الجميع الجر تليق وليوى فقملة ممدترعة 
مبادئ مفروضة فى شكل سلطوي. اومسر فإن العدالة بالنسبة إليه 
هي نتيجة إجراء يستطيع المواطنون عبره نة تقييم الحجج لمصلحة هذا المبدأ 
أو ذلك بحرية» مثلا مبداً الميسااة اق امرض أو المواردء أو هذا المفهوم أو 
ذلك فى العدالة التوزيعية. لكن» وفى شكل خاص. يكون هذا الإجراء عموميًاء 
ما يمنع كل فرض عشوائي لمبادئ مرفوضة إذا ما اطلعنا عليها. وكانت فرادته 
بالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية» هي في اعتبار أن الأفراد المتعاونين هم 
أشخاص اجتماعيون» خاضعون لتأثيرات بنيوية. ولا يحصل هذا النوع من 
التأثيرات بطريقة عمياء وغير واعية» كما في التحليل الأولي للماركسية» ولكن 
في شكل واع ونشط وعموميء وفمًا لرولز. وهو يقول إنهم واعون نتائج تركيبة 
المجتمع الأساسية حيث يعيشون, وفي شكل خاص عدم عدالة هذه النتائج. 
ويقيمونها بفضل حس عام للعدالة ومشترك لدى جميع مواطني الديمقراطية. 
هم راغبون كذلك في التوضيح علانية: البتعض في مواجهة الآخرين» ونقاش 
المبادئ التى تحرك هذا الحس بالعدالة» خلافًا لمواطنى الأنظمة المستبدة 
أو التوتاليتارية: ففي الديمقراطية تكون المبادئ التي ود القرارات السياسية 
أو قرارات المؤسسات شفافة: فهى لا تكون خفية أو مكتومة» ولكنها علنية. 
إذاستي الأ شيخاض المشعوزن فشكن علق :ونع ويقة ميا دلقه رن مص لحو 
الخاصة وكذلك الحرية المتساوية لكل واحد خاضعة للاحترام عبر مبادئ 
العدالة» فلا يعود لديهم حينئذ سبب لرفض التعاون بطريقة دائمة» ويتركون 
جانبًا المشاعر اللاعقلانية والمدمّرة» مثل الحسد. وبالتالي يُتَمَونَ - كما يقول 
رولز - إحساسًا بالعدالة وإخلاصًا للمؤسسات الديمقراطية. 


إن مفهومًا عامًا للعدالة ليس فقط مناسبًا أكثر للديمقراطية من وفاق 
ضمني بشأن الرخاء» بل هو يدمج في الخيارات الفردية خيارات مثالية من 
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أجل مضمود اجتماعي صعوم. أو شبه صحيح. ومن أجل مُثل ديمقراطية في 
الحرية والمساواة. وفي ما يخص شخصًا عقلاننًا تتعلق خطط حياته الفردية 
لكي تتحقق بالبحث عن أفضل الوسائل الممكنة» فبوصفه مواطنًاء كما يتابع 
رولن هو يمتلك شخصية أخلاقية ومصالح (ذات مستوى أعلى». مصالح 
لا تجعل الملكيات والموارد هدفها في «الدرجة الأولى» بل تأتي المصالح 
«ذات المستوى الأعلى» كهدف أول. هذه المصالح هي «اجتماعية» بمعنى 
كان غائئبًا عند الليبرالية. وكما يقول جون هارسانيى (1لإ2ة5:ة11 صطهل)» يدخل 
الاقتصاديون مصالح كهذه من «الدرجة الثانية»» ويسمونها في حساباتهم وظيفة 
الفائدة الاجتماعية» لكن رولز يذهب أبعد من ذلك. تحدد الفائدة الاجتماعية 
مشاريع الحياة» وتدخل إِذَا في حسابات الأفراد بالذات»؛ ما يؤدي إلى التعاون. 
ِذاء تُعدّف العدالة بالعقلانية الأداتية (©اهادءصعدم) التي تُوسّطها المصالح 
الاجتماعية ومع بين عنصرين مختلفين» العدالة بصفتها فائلة متبادلة والعدالة 
بصفتها تبادلا وتجردّاء وهذا ما سماه رولز «العقلانى» و«الحصيف/ الحقانى». 
أعرراه فقو رول قي عندرد اميتاهدة ليكو أن شكواق ترك 
اجتماعية ديمقراطية كما في تركيبة اجتماعية تقليدية وسلطوية» أو في نظام 
تسلطى أو توتاليتاري» وهناك سمات مميزة تنطبق على اختيارات المواطنين فى 
مجتمع ديمقراطي. ليبرالي ودستوري. هنا أيضًا لم تكن الليبرالية «الجديدة» 
مدركة المظاهر السياسية المحض التي يجب أن تُدخلها فى حساباتها عند تقييم 
الرخاء المرجو إيصاله إلى الحد الأقصىء. وقد أخطأت من خلال الاقتصادوية. 
ويطمح مواطنو الديمقراطية إلى أن يتسنى لهم الوصول إلى موارد أكثرء ولكن 
أيضًا إلى زيادة فى الممتلكات الاجتماعية من نوع محددء الممتلكات الاجتماعية 
الأولى التي تصبح الأساس في حساب عدالة المجتمع. وتحل محل معايير 
المنفعة الهامشية (المنفعية) أو الكاملة (دند:ف»ه1). هذه الممتلكات الأولية تتضمن 
«(كل ما سيرغب فيه شخص عقلاني مهما كانت رغباته الأخرى [...] الحقوق. 
والحريات» والإمكانات المتوافرة» والدخلء والغنى. واحترام الذات» والشعور 
بقيمته الذاتية». إن هذا تقدمٌ بالنسبة إلى المنافع الشخصية» لأن المقارنات بين 
الأشخاص أصبحت من جديد ممكنة بالنسبة إلى رولزء وهذا معاكس لنظرية 
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الاستحالة عند آرو (4::0). وفى كتابه الليبرالية السياسية» يتتحدث رولز فى شكل 
سبي عي ا و 

قهم في شكل كامل. وتصبح اللحمة الاجتماعية إِذَا متعلقة بنظرة كل واحد 
إلى عدالة بلوغ الممتلكات الأوية . ويعتبر الاقتصادي أمارتيا يسن مكملًا ومحوّلَا 
منطق رولزء أنها عدالة الوصول إلى القدرات التي تحدد اللحمة الاجتماعية2. 


هكذا يقترح رولز تبريرًا للتعاون بين الأفراد هو في الوقت ذاته مصدرٌ للحمة 
الاجتماعية: الاعتراف العام والخاص في الوقت ذاته بعدالة المؤسسات والقواعد 


التي اجتركهاء فى عدهن الجتماعي جديد. مخلص لروح الديمقراطية الدستورية. 
وهو يجري بطريقة فريدة توليمًا , بين الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية «الجديدة» 


بإعطائه جوايًا مزدوجًا على المشكلتين الاسا ميقي اللتينئ اصطدمنا بهما: مشكلة 
التعاون بين الأفراد ومشكلة اللحمة الاجتماعية. 


كما دلت على ذلك فكرة المجتمع بوصفه وحدة 
اجتماعية لوحدات اجتماعيةء» يشارك أعضاء الجماعة 
بطبيعة البعض مع البعض الآخر [...]. وبما أن الأنا يتتحقق 
في نشاطات أفراد عدة» فإن علاقات العدالة التي تخضع 
لقوانين مقبولة من الجميع هي الأكثر قدرة على التعبير عن 
طبيعة كل واحد [606 .م ,[1]. 


(19) «في تقييم العدالة المرتكزة على القدرات, لا تقيّم متطلبات الأفراد قياسًا إلى الموارد أو 
الممتلكات الأولية التي يملكونهاء ولكن وفمًا للحرية التي يملكها فعليًا الأفراد بالاختيار ما بين أنماط 
: ا ا ا 0 
لاتماط عمل أو طرائق للفعل أو للكينونة». يُنظر : ب(1999 ,8]01 بوأموط) ءأتررمددمءة له 10116 1ك ,ع5 ولاتقطله 
و220 .م 

لكن سن ينتقد بشدة مفهوم الفتلكات: الأولية مع أنه يعترف بتأثير رولز. يُنظر كذلك نقد 
الممتلكات الأو لية عند يورغن هبر ماس : 207715 له كانه درا .ءذله 000 اه 121011 ركقصمء126] مععمتال 
20-21 .مم ,(1997 ,2250 1اله0 :واعةط) 

وعند أ يس يو نغ : و(ل]آ وممأععمصة2ط) عع 1017/27 زه كع 20/1111 17 0:10 ع1 أاكلال ,ع طناملاً 1115 
ويجب أن نعرف أنه لا يمكننا التعامل مع الحقوق والحريات كممتلكات من دون الوقوع في 


المتفقية : وتعفد أمار تنأ سن ومارتا نوسباوم فرضية التعاون التي تستثني المعوقي. ينظر: © 568 2164م 
الاعتمه1ء /ا12 102 عاألكتاكمآ ل10عمللا عط :10 لعنومءءط لإلداك ,عط ره نم0 186 ,(.دعتل) تسستططددسلة مطمدل/ح 
.(1993) /16و1ء0197لا 812005 1160منا عط 1ه (1717/[11221) طامنموعوع؟] دع اللاتمومعط 
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هكذاء وكما لاحظ معلقون عدة. مثل برتراند غيوم (©دس8اانن0 4مهء8) 
وأنطونى لادن (12068 برههطادة)» فإن رولز يقترب من الجمهوريانية» إلى درجة 
أننا استطعنا بخصوصه الحديث عن ليبرالية «جمهورية». ونريد بذلك القول إن 
نقطة انطلاق الليبرالية لم تعد الفرد العقلاني و«الباحث عن الحد الأقصى» فقط. 
ولكن المواطن «الحصيف/ الحقاني» والمهتم بالعدالة. وليس مجتمع الحرية هو 
الذي يجلب الازدهار الاقتصادي فقط. إنه قبل كل شيء الذي يؤمّن شروط احترام 
الذات والآخر والذي يضع مبدأ التبادل موضع التنفيذ. 
نقد المنفعية 

ما يأخذه رولز على الليبرالية «الجديدة» الرفاهوية والتى يحاكمها بوصفها 
«منفعية4» هو أنها تفترض وجود مُلك عام لجميع أعضاء المجتمع ويمكن أن يعرفه 
«الخبراء» ويحققوه. لايستعمل رولز هذه العبارات» مثل الرفاهوية أو الخبراءء إلافى 
جواءة على هرا دو الكك ونيا كان تاريية | العساق الفكرى الذي عمل تبضياق نقد 
«النظرية الاقتصادية» للديمقراطية التي كانت سائدة منذ فترة ما بعد الحرب. ويواجه 
رولز المنفعية بحجج عدة فلسفية في غالبيتها. هو يفرّق بين الأخلاق المتعلقة 
بالواجبات الأدبية» وفقًا لكانط. الذي يؤكد أولوية الصحيح على الخيّرء والأخلاق 
الغائية للمنفعية» التي تأخذ الصحيح من البحث عن الحد الأقصى للرخاء”2. ولن 
نشير هنا إلا إلى ثلاث حجج. سياسية واقتصادية وأخلاقية. 


الحجة السياسية: أولاء ليست المنفعية متلائمة فعلا مع ديمقراطية فاعلة. فهي 
بطريقة فاعلة. أو باعتبارهم أشخاصًا مسؤولين عن أهدافهم» ذوي حقوق إيجابية 


)220 يُنظر نقاشه افتراضات د وفى: 3502للث :هأ «رقل00) مقمصوط لصة توأتمتا لداعه5» ,وابتحقظ مطامل 
381-85 .مم ,(1982 ,طلا عع ل قصطمنة©) 180710 2710 7015772 1114ل ,(.125ل) مصهخ الا لممحعظ ع وعد 


حول المفهوم «الغائي»» أي يقول لنا رولزء «يحدد الخير بمعزل عن العادل وبعد ذلك يعرّف 
العادل بأنه ما يزيد من الخير إلى أقصى الحدود. وبشكل محدد أكثرء تكون المؤسسات عادلة حين تنتج 
أكبر خير ممكن [...]. وتمارس النظريات الغائية جذبًا عميمًا [...] ومن المغري افتراض أنه من البدهي 
أن على الأشياء أن تكون منظمة بطريقة تؤدي إلى أكبر خير ممكن» (50 .م ,[1). 
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وقدرة على التمييز والمشاركة. وهي تتعاطى مع الخيارات كمعطىء من دون الأخذ 
في الاعتبار دور الثقافة السياسية التي تُشكلهم وتحولهم عبر الجدال والتداول 
العاميين”*. بعكس ذلك. كان رولزء المتأثربالنضالات السياسية في زمنه. وخصوصًا 
الصراع من أجل العصيان المدني ورفض التجنيد الإجباري» لكن كذلك بالدروس 
الناتجة من كارثة جمهورية فايمار» يمتلك مفهومًا عن السياسة الديمقراطية فاعلا 
أكثر ركثيرء:وقنااعتير أن السٍتغادة ليست من شان الذولة» بمعتى أن يقرر التكتوقراط 
أو «الخبراء» أن النمو الاقتصادي هو هدف فى حد ذاته (الأخلاق الغائية)» فى حين 
أن سياسات أخرى فى التنمية» (اكتفائية» مثلا أو محترمة للبيئة» هى أفضل . إن أخحذ 
السعادة مرجعا يمكنه أن يبرر السلطة القسرية للدولة وللبيروقراطية: وقدرتها على 
فرض خير وحيد للجميع وإنكار التعددية» التي هي عند رولز مكونة الليبرالية. .وهو 
بعر يي يور عد سي الس د اورت وعلى الديمقراطية كما 
يفهمها هوء أن 6 دا لاستبداد الخبراء الذي يميز الرفاهوية (ودولة الرعاية 
التكنوقراطية)» وأن تعيد السلطة إلى المواطنين أنفسهم. إن احترام استقلالية 
المواطنين السياسية والأخلاقية هو المسألة الأساسية في مشروعه السياسي. 


لكن» وبشكل خاص. لا تتوافق المنفعية مع ديمقراطية ليبرالية ودستورية 
تعطي الأولوية للدفاع عن الحقوق الدستورية. إن فرضية رولز تتعلق بالتأكيد 
بن الليبرالية «الجديدة», أو فى الأقل الأيديولوجية المنفعية التى تستند إليهاء 
ليه قادرة على تقديم دفاع مرض عن الحقوق الأساسة المدوة في الدستور 
والتي استوحى منها الليبراليون الكلاسيكيون: حرية التفكير والضمير» الحريات 
العامة وعرة القعمة : كايلية القرورو الكعويانه الميجيب مو يقولة القادوانة 
وباسم سعادة العدد الأكبر» يمكن أن يَضحَّى بحقوق الأقليات2©. وقد سمحت 
أولوية الرخاء على الحرية بالتضحية بحقوق الأشخاص لأسباب تتعلق بالفاعلية 


(21) يُنظر: 56 ,53 .مم ,73» وخصوصًا 60 .م 12آ: «يمكننا تصور أن المواطنين قادرون على 
ضبط أهدافهم وطموحاتهم [...] وعلى وضع حدود لمطالبهم. إن فكرة المسؤولية تجاه أهدافنا هي 
متضمنة في الثقافة السياسية العامة). 

(22) يُنظر: 59 .م ,51: «إن واقع فرض إجحاف لعدد صغير يمكن أن يكون تعويضه عبر كمية 
أكبر من الحسنات التي ينالها الآخرون». 
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الاقتصادية. والسبب هو أن المنفعية فردانية (ابطريقة سيئة»). أي بطريقة جامدة» من 
دون فهم إمكان تحول الخيارات مع الزمان. 


بطريقة عامة. لا تعترف المنفعية. التي تبنتها الليبرالية الرفاهوية في القرن 
العشرين. بالدور الذي يؤدّيه متغيّر مهم جدَاء وهو إدراك السياق الاجتماعي الذي 
تتكون فيه الخيارات الفردية» وخصوصا الآثار المعتبرة صحيحة أو غير صحيحة 
في هذا السياق. وهي تعتبر الخيارات الفردية معطيات لا تتأثر بالتركيبة الاجتماعية» 
وكافئة بالمتمسات» #الأسواق هدلت:ويها اليا لاقيراق السحتدفية افانها ترون 
الصفة المختلفة للأشخاص وصراعات المصالح من «الدرجة الأولى» بين البابىة 
وبالنتيجة هي لا تفهم العدالة إلا بطريقة ة (إسنادية» وليس بطريقة توزيعية ؛ في حين 
انالك كر نهاك مسكلة طزالة جب آنا رسيت تباصا فى لاقل عي شه 
مختلف عن كل ما يريد الآخرون فعله». 


تاتيى الحجة الاقتصادية بعد ذلك. للرد على الماركسية» اقترح اقتصاديو 
الرفاهوية» وكذلك أنصار كينز» إنعاش الاقتصاد عبر الاستهلاك؛ إذا عبر ضمان 
النمو المنتظم لمستوى حياة العمال بفضل تدخل الدولة: الدولة الحامية» الدولة 
رب العمل (التأميمات)؛ دولة الرعاية ...إلخ» ولهذا هم يتصورون العدالة إعادة 
توزيع للفائض الناتج من الزيادة العامة أو المتوسطة في الرخاء. أما في الحقيقة, 
فمن الممكن التصرف بطريقة أفضل من دولة الرعاية أو من القائلين بسلطان الجّدارة 
لتقليص اللامساواة» لأن هذه الأخيرة تبقى في خدمة الرأسمالية. ويشدد رولز على 
هذه النقطة. وهو يعني بذلك رأسمالية الرفاه (مدتلماتمف عبهاء) الي يضع في 
مواجهتها «ديمقراطية المالكين»» حيث يصل مستوى حياة الطبقة المتوسطة والأكثر 
فقرًا إلى درجة أعلى بكثير» وكذلك الاه شتراكية الليبرالية التي تبحث أيضًا عن نتائج 
عالية. أخيراء هو يُذكر الاقتصاديين بأن الفاعلية الاقتصادية لا تعنى شيئًا من دون 
تأمين قيمة عادلة للحريات السياسية ومساواة صحيحة في الفرص» زلايكني وارة 
باريتو لتعريف العدالة» لأنه يشرّع للامساواةٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة وغير مثمرة 
على المدى الطويل. ويمكن مضاعفة المنفعة المتوسطة أو العامة أن تعرّض للخطر 
مستوى الحد الأدنى الاجتماعي للأكثر إجحافا. 
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أخيرّاء الحجة الأخلاقية» إن البحث عن الخير الأكبر للجميع يمكن أن يؤدي. 
وفمًا للأخلاق المنفعية» إلى التضحية بحقوق البعض» وخصوصًا إلى جعل هذه 
التضحية مقبولة» باسم الهدف المشترك. إن المنفعية تتطلب الكثير من التضحيات 
باسم الرخاء العام أو المتوسط. ولا يمكنها أن تصبح أساسًا لوفاق دائم. هي تؤدي 
إلى الأبوية» التي كانت في جزء كبير أساس الوفاق الليبرالي في القرن التاسع عشر 
وتبدو المنفعية خصوصًا أخلاقية يصعب تصديقها لأنها ترتكز على التعاطف وحسن 
الالتفات «الطبيعيين» لكي تفسر التعاون تحت ظروف من اللامساواة وعدم المبادلة. 
لكن تعاونًا كهذا لا يمكنه أن يستمرء لآنه يعتمد على الإنكار والتضحية بالذات. 
ومن المستغرب أن المنفعية الكلاسيكية هي أكثر إيثارًا من الليبرالية لأنها تُدخل في 
اللعبة دورًا للتضحية بالذات ويعتمد نقد رولز بالنتيججة على رسالة راديكالية تتجاوز 
النزاعات الكلاسيكية: أولوية العدالة في مجتمع ديمقراطي وليبرالي. إذا كانت 
الليبرالية أيدي ولوجية الحرية» فلا يمكنها ا ويجب عليها 
أن تدافع عن أولوية العدالة التي تؤمّن وحدها أولوية الحرية. وفي حين أن الرفاهوية 
لم تكن تهتم إلا بالمستوى العام أو المتوسط للرفاه» من دون إصلاح اللامساواة 
التكوينية في المجتمع» كان النمو الاقتصادي هو المهم عندهاء وليس فقط توزيع 
الرفاهية أو العدالة. ويقول رولزإنه يجب قلب الأولويات وإخضاع البحث عن الرفاه 
لضرورات العدالة. ولا تستطيع المنفعية أن تعطي مفهومًا عامًا عن العدالة يمكنه أن 
ينال الإجماع في مجتمع ديمقراطي. 


ليبرالية «إجرائية» 


إن صيغة الليبرالية التي يقترحها رولز تسمى في أغلب الأحيان «إجرائية». 
وفقًا لعبارة مبهمة سوف نعالجها هنا. لقد رأينا أن أولوية العدالة تعنى أنه» فى 
مجع لببرالن بواتعتذى »من المبشحيل 'اللجوه إلى جكابيسيفقلة للفعل العام 
من نوع الرفاه أو التقدم أو الترابط الاجتماعي أو احترام التقليد الثقافي أو الديني. 
وإن كانت هذه الأمور في حد ذاتها محترمة,. إلا أنها تة تقسم المواطنين» كما أن 
قرضها خطرهم بصفتها خيرا إعائا) مستيطر) يعن تفى حرينهم. غير أن كر اهنا 
لا يمكن القبول به في مجتمع ليبرالي يعترف بالمساواة في الكرامة للأهداف 


23014 


الفردية وذلك فى حدود 57 التبادل (مبدأ مل فى الضرر) (8/111 عل ءامتعمهم مصفط). 
سوف يؤدي ذلك خصوصا إلى تبرير عمل الدولة الإكراهى. استعمال العنف. 
لفرض هذا الهدف السائد على الجماهير التى ترفضه. 


هنا نتطرق إلى إحدى الصعوبات المركزية في الليبرالية: الاتهام بالنسبية 
أو بالحيادية بمواجهة تعددية القيم. كيف لنا أن ندافع بقوة عن أولوية الحقوق 
الإنسانية الأساسية ضد التوتاليتارية أو إرهاب الدولة» وفي الوقت ذاته. الاعتراف 
بأنه لا يمكن دولة ليبرالية تأسيس سياساتها على نظام قِيَم خاص؟ ولم يتجنب 
رولز هذه الصعوبة» فقد حاول أن يبرهن كيف نستطيع في الوقت ذاته «أن نأخذ 
الحقوق بجدية»؛ وفقًا لعبارة رونالد دفوركين؛ وأن نرفض الوضعانية القانونية مع 
رفضنا في الوقت ذاته فكرة الحقوق الطبيعية. وبين الإيجابية والمثالية» يصبح 
هامش التحرك ضيقا. 


عدالة موضوعية وعدالة «إجرائية» 


من الممكن التخلص من النسبية وأن نجد معايير موضوعية للحكم على 
العمل العام. هذا الحل هو فكرة رولز عن العدالة الإجرائية الصرف”7. 
تمارس العدالة الإجرائية الضرف خين لا يعود: هناك 
معيار مستقل لتحديد النتيجة الصحيحة: عوضا عن ذلك؛ 
يكون الإجراء الصحيح أو المنصف هو الذي يحدد ما إذا 
كانت النتيجة كذلك صحيحة أو عادلة» مهما كان المحتوى. 
شرط أن يكون الإجراء قد طبّق في شكل صحيح. 
مقبولة بوصفها صحيحة من المعنيين كافة» وبعد التشاور والمداولة. وحبّى 
إذا لم يعد في استطاعتنا الحديث عن عدالة بالمطلقء فإننا نستطيع رغم 
ذلك الحديث عما هو «(صحيح لنا»» نحن المعنيين بقواعد العمل العام, 


20 
(3) تخلل التعبير فى: 117-118 .مم ,11 
كذلك فى: 121-12 .مم ,قل] 
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المؤسسات السياسية وممارسة السلطة. هى الاهتمامات المكونة هوياتنا 
كيو انين فى اسيم دقر اط ,و لبر الزو كينا اكنال ايتكن الاسعاة إلى كائط 
لتسليط الضوء على ذلك. وفي كتابه نقد ملكة الحكم (/70© 2 جلا اهلك 16و 0111 )» 
يعرّف الجميل بأنه «ما يُعجب عالميًا من دون مفهوم»» «وما يعترف به من 
دون مفهوم بوصفه موضوع إرضاء ضروري**». ذلك هو معنى الاتفاق 
على مبادئ العدالة على قاعدة إجراء منصف فى حلد ذاته: اتفاق لا يتعلق 
بمفهوم أو معيار مُعطى مسبقاء ولكن بإجراء الاقتراع. اتتخاب عالمي بمعنى 

ما. والعدالة التي يتفق عليها أعضاء المجتمع الديمقراطي الليبرالي هي إذَا 
إجرائية وليست اسمية» وتتعلق بمؤسسات التركيبة الأساسية للمجتمع. 
وليس بالأوضاع الخاصة لكل واحد. 


لكن يمكننا القول» إن ممارسة كهذه يمكن أن تكون شكلية تمامًا. يمكن 
أكثرية من الناخبين «شرعيًا اختيار مبادئ جائرة» عبر إجراء «صحيح» من أجل 
التمييز ضد أقلية أو أن تدافع عن مصالحها الطبقية. يجب إِذَا التفريق بين عدالة 
إجرائية وعدالة شكلية. العدالة الشكلية تعني الإدارة المحايدة والمنطقية للقوانين 
الا في 0 8 و الحالاات 0 بطريقة 0 ذلك 
الشكلية والعدالة وو وساي لكن من الواضح د 
والمؤسسات أن تعمل بطريقة متساوية للجميع وأن تكون مع ذلك غير عادلة. 
وتفترض الديمقراطية أكثر من العدالة الشكلية لكي تخلق وفاقًا ثابنًا. 
إن التعاطى مع حالاات متشابهة بطريقة متشابهة 
ليس ضمانًا كافيًا لعدالة حقيقية [...] ولو استبعدت 


(2)24 الدور الأساسي للحس المشدركة سيق هذه العالمية كانت قل كنات إليه حيه ة أرندت: 
ر(1991 بلتنعك بل .80 توتمدط) معي ,الصععة طقصمةة] 


وظهرت فى: 68-0 .مم ,601 
(25) حول الوضعانية القانونية ونقدهاء ينظر: :(1961) 4011 942 اصء»00) 6ط ,113:1 الى ..آ .1] 
0610 © 1171قمطوزعء21 01]60) :(1977 ,رطكته /تكاعنانآ :00ضطمآ) تراكعمةمء5 كارع غ1[ عودط/710 ,صتكاءته ادا 10همهخ] 
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العدالة الشكلية» العدالة بصفتها شرعية» أشكالا كثيرة من 

اللاعدالة. 
العدالة كإنصاف تتطلب عنصرًا إضافيًا: أن يكون الإجراء المتّبع في حد ذاته 
منصمًا. لهذاء يجب أن تتوافق مع حرية الأشخاص المعنيين ومساواتهم, أن تكون 
عامة وأن تتوجه لعقل كل واحد وأن تضمن المصالح العليا لكل واحد طالما أنها 
تتوافق مع احترام متساو للآخر. يفترض الإجراء المنصف إِذَا في أي ديمقراطية 
احترام ثلاثة مبادئ: (1) مبدأ الحياد. لكي لا تعطي النتيجة امتيازًا للبتعض بطريقة 
عشوائية» (2) مبدأ المبادلة» الذي يقول إنه لا يمكن أيَّا كان أن يتخذ حقا أو واجبًا 
من دون منح هذه بالذات للآخرين» وأخيرًا مبدا الانتفاع المتبادل» بمعنى ألا 
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يتدهور وضع أي كان وفمًا للمعاهدة السياسية في كل ديمقراطية. إن عدم وجود 
إجراء عادل لتبرير القانون الجائر ومعارضته يشير إلى انعدام الديمقراطية ويفسر 
التجاوزات الظالمة التي يمكن أن تعرفها أي ديمقراطية بكل «شرعية». 

هكذا يعتبر رولز أن الحقوق الأساسية ليست حقوقًا مطلقة وطبيعية» ولكنها 
نتيجة إجراء صحيح وعادلء يوطّد صحة المبادئ ويوجد وفاقًا حرا وعقلانيًا عند 
الاتيخاصن المعند» إذاءنمق الممكن ‏ لخن اليدقوق على معنا الخد كما قال 
دوركن؛ من دون السماح بتدخل مسلّمات ميتافيزيقية ودينية يمكن اعتراضها. 

تكمن المشكلة كليًا وبالتأكيد في تعريف عبارات إجراء عادل» مع الأخذ في 
الاعتبار أن كل لجوء إلى معيار خارجيء مثل إدخال الرفاه» غير مقبول. 

إن مثال العدالة الإجرائتية التى تأتى طبيعيًا إلى الذهن هو مثال العقد 
الاجتماعى. 14س كلها رولة إلى /لتقلره لكين قزم الفكى اللبير اليك الآ وخر 
اعفد الاجتماعي: الذي انتقده كل من هيوم وبنثام. ولا تُشكل نظريات العقد 
الاجتماعي التي ظهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشرء والتي صاغعت 
الليبرالية الكلاسيكية عنصرًا عقائديًا موحدًا. لا يقول لوك وهوبز وروسو الشيء 
انف ولق أنهو او احيرا لي القن الوسييلة اتسين شرسضة لمكم على موائنة 
المحكومين وليس على الإرادة الإلهية. 
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ويعتبر رولز أن العقد سوف يسري بصفته نظرية أخلاقية وليس سياسية» ما 
يسمح بتبرير الحدود الضرورية للحرية وللمساواة باسم العدالة» وليس بإعطاء 
شرعية للسلطة السياسية عبر اللجوء إلى التوافق. ما هو عادل هو ما توافق عليه 
الجسم السياسيء المطلع كفاية والذي قام بالتداول» كما يقول روسو. وبالطريقة 
ذاتها تكون مبادئ العدالة التى تفرض حدودا للفعل وللحرية عند كل واحد كما 
لسلطة الدولة» مبررة ما إذا كانت في الوضع المثالي للعقد الاجتماعي» موضع 
توافق يجمع عليه جميع المعنيين وعليهم الخضوع له. ويسري العقد الاجتماعي 
بصفته نظرية مضادة لشرعية مبادئ العدالة عبر الاتفاق الاجتماعي والسياسي 
الذي يعترض على الشرعية المنبثقة من المنفعة. وبهذه الطريقة» يتجنب رولز 
خطر الرجوع إلى مبادئ العدالة بوصفها حقوقًا «طبيعية»» وكانت هذه مشكلة 
الليبرالية الكلاسيكية. هذا هو معنى الليبرالية الإجرائية» لكن نظرية العدالة هى 
أيضًا جوهرية» بمعلى أنها تدافع عن مفهوم «قوي» للعدالة كإنصاف. أي إنها 
تعطي كل واحد حقه على قاعدة التبادل والحياد في التعامل. 


الاستدلال في «الموقف البدئي) 


يصف رولز ذا الإجراء المنصف ويتبعه بالتبرير العام المتوافق مع متطلبات 
الحياد». المبادلة والعقلانية أو المنفعة المتبادلة. هي | كسينة للعذالة ف ١‏ 
وهصمى في 55 
ديمقراطية267. 


هذا الاستدلال الذي صار معروفا هو التالى. لنتخيّل أنه لاختيار مبادئنا 
في العدالة» أننا نضع أنفسنا خلف «حجاب من لعي + في موقف بدئي من 
الحياد أو الإنصاف/ القسط (55م:1©). فلا يعود لديناء لاتخاذ القرارء إمكان 
الحصول على المعلومات الخاصة المفيدة لمساعدتناء مثلاء في معرفة مواهبنا 


(226 كما يشدد على ذلك رولزء هذه المتطلبات ليست عالمية بل وضعية. ويصر مفهوم تقليدي 
للعدالة على الخير المشترك ويحتوي لائحة محددة أكثر للحقوق الاسنافية. «إن المجتمعات التراتبية هى 
منظمة جيدًا بالنسبة إلى مفهومهم عن العدالة» (69 .م ,208). المهم أن يوجد مفهوم عام للعدالة لتنظيم 
المجتمع وأن لا يصنع العشوائي القانون. 


وإمكاناتناء أذواقنا ومنظومة القيم لديناء ووضعنا الاجتماعي والاقتصادي. أي 
باختصار المكان المحدد والمحتمل الذي نحتله في المجتمع. ليس لدينا إمكان 
للوصول إلا إلى معلومات عامة» وهي نفسها للكل. والميزة الأكبر لاستدلال 
رولز هي في جعلنا نفكر كما لو أن كل واحد مناء غنيًا كان أو فقيراء يستطيع 
أن يكون في الوضع الأكثر إجحافا. وما يبدو الأكثر أهمية» في تشبيه حجاب 
الجهل عند رولزء هو قدرته على الحشد. يقول يورغن هبرماس إن «الجمرة 
الراديكالية - الديمقراطية التي تركد في الموقف البدئي» عند رولز هي جمرة 
الجانعنا: المعتر كته أن ايها 'المقور ا صلق نات البجها . هذاء» يكن 
البشر متشابهين» وخصوصًا أنهم يستطيعون فهم في أي معنى يملك الآخرون 
الحاجات والطموحات نفسها والمخاوف عليهم وبقدرتهم وضع أنفسهم في 
مكان الآخر لتقييم حسنات كل مبدأ ممكن وسيئاته. إن مبدأ التبادل هو أساس 
تجربة الفكر هذه؛ والتي هي مصدر الروح العمومية. 
كقيتق سو زان أ وكيد هذا: 
في الموقف البدئي» لا تفكر انطلاقًا من وجهة نظر 
شخصء ولكن من رؤية كل واحد. بمعنى كل واحد 
بدوره. هذا يتطلب قدرة كبيرة على التعاطف والاستماع 
باهتمام إلى وجهات نظر للآخرين مختلفة كليًا!”*. 
في هذا الوضع الافتراضيء ماذا نختار؟ 
الخيار الأكثر عقلانية خلف «حجاب الجهل» فى ظروف الشك والمعلومات 
العويةةه متكون ان حي انقيكا إن :انم عديية اللعساه وان قال 
الاحتمالات السيئة وفقًا للممداً المعروف جيدًا 0 (منصستعجو )257 , يوك نفك كينا 
لو أن أكبر أعدائنا يريد تعيين مكاننا في المجتمع» وسوف تختار المبادئ التي لها 


(227 .م ,(1989 ,8ل] ومأععصرط) براتسبتمط 11 متت 0677067 ,5112اتل ,10ك[0) 5115211 
(28) ينظر نقد جون هارسانيى: «,لمعط1 عط ممه بانلهءه/8!)» ,اؤصهد م12[ 
خلف حجاب الجهل؛ نملك حظًا متساويًا باحتلال أي مكان ممكن في المجتمع (الإمكان 
المتساوي)» ووضع الأكثر إجحافًا ليس أكثر احتمالا من آخر. إِذَاء سيكون غير عقلاني تشجيعه كما فعل 
رولزء لأن هذا يظهر خوفا غير عقلاني من المخاطرة. توجد إجابة رولز في: ,19 .مم ,139 5 ,10181 
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أكبر الحظوظ في تحسين وضع الأكثر حرمانًا الذي من الممكن أن نشغله. سنختار 
إِذَا المبدأين التاليين. 


مبدآن فى العدالة 


المبدأ الأول هو مبدأً ليبرالي كلاسيكي لحرية متساوية يضمن أن تكون 
المؤسسات السياسية في التركيبة الأساسية ودولة الحقوق في خدمة حقوق كل 
واحد بطريقة متساوية» ما يتوافق مع الجزء الأول من مفهوم العدالة العام في أي 
ديمقراطية. 


الأكثر ١‏ امتدادًا للحريات الأساسية المتساوية للجميع» وأن 


إن نظرية العدالة كإنصاف تتطلب أن نعطيها أولوية معجمية”© على جميع 
المبادئ الأخرى. بعد ذلك فقطء نتوجه إلى اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية 
لتصحيحها على خلفية حماية متساوية للحريات الأساسية. حينئذٍ نوافق على 
المبدأ الثاني القائل بأن إعادة التوزيع للأكثر حرمانًا متلائمة مع فاعلية السوق 


(29) (إنه نظام يتطلب أن رضي المبدأ المصنف أول قبل أن ننتقل إلى الثاني ونتابع هكذا» 
.(68 .م ,ل1) 
[كان رولز يعي أن تطبيق مبادئ العدالة قد يؤدي إلى خيارات متناقضة لذلك وضع في القلب من 
مبادئ العدالة فكرة الأولوية المعجمية 6ا103»! 16:ه1:م وتعنى أنه عند تطبيق مبدأ ما (أو التحقق من 
تطبيقه بوساطة اختبارات محددة) نفترض أن المبادئ التي لها اولزية على :هنا الميذا قل اأشسيف تماقا 
فهو يستخدم هذه الصورة الرمزية من المعجم كوسيلة لإيضاح فكرة الأولوية التي يعطيها لمبدأي 
العدالة. وكلمة معجمية التي تصف الأولوية وظيفتها هنا إقامة روابط أو إعطاء معنى لشيء ما. وحين 
تكون صفة لكلمة أولوية فمعناها هنا ما يأتي أولا أي كما بالترتيب المعجمي أو القاموسي حيث إنه في 
القاموس الحرف الأبجدي الأول هو الأول معجميًا بمعنى أنه لا يمكن وجود تعويض عنه على مستوى 
الأخرف اللاحقة:يستطيع أن يمحو التأثير السلبي, الناتع من اسكبذاله بخيره: هذا الاستبدال المسشجيل 
يعطي الحرف الأول وزنه اللانهائي. لكن الترتيب اللاحق ليس من دون وزن ذلك أن الأحرف اللاحقة 
هي التي تعطي الفرق بين كلمتين تبدآن بالحرف نفسه. الترتيب المعجمي يعطي إِذَا - جميع المكونات 

وزنا محددًا من دون أن يجعلها استبدالية الواحدة بالأخرى. (المراجع)] 
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يجب أن تكون اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية 
فى خدمة الأكثر حرمانا (مبدأ الاختلاف) وأن ترتبط 
يوظاتك ومواقع مفتوحة للكل وفمًا لمبدأ المساواة العادلة 
في الفرص. 


إن اللامساواة الوحيدة المبررة إِذَاء هى تلك التى حين تكون الحقوق 
المتساوية لكل واحد والعادلة في الفرص محترمة» وهي تؤدي إلى وضع أفضل 
تنادي بالمساواة إلى حد ما. بعد ذلك» تضع قواعد للأولوية تراتبية في تحقيق 
المبادئ وتسمح متضنالحة المساواة والسوية بطريتة محددة تسا بوكدلك 
الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» وفقا لمشروع رولزء إضافة إلى ذلك 
فهو يضع مستوى معين من التنمية الاقتصادية كشرط أولي لتطبيق المبادئ التي 


المجتمع العادل بالمعنى الإجرائي هو الذي يكون فيه وضع الأكثر حرمانًا 
فى أحسن حال. بعكس ذلك. فإن دولة الرعاية هى التى تومن الحاجات الأولية 
والرفاه لأكبر عدد ممكنء من دون الاهتمام بالتفاوت في الثرواتء أما الاشتراكية 
غير الديمقراطية» فهي التي تكون فيها الفروقات بين الأوضاع الفردية في أدنى 
حدود ممكنة» من دون الاهتمام بعدالة وضع كهذاء أي بقبول الأكثر موهبة 
وبتحسين حياة الأكثر حرمانًا. إذاء ليبرالية رولز هي ليبرالية مساواتية على قاعدة 
الإجراء المتّبع لاختيار المبادئ وحدها. ْ 


ليبرالية مساواتية 


إن أفضل سلاح للنضال ضد النيوليبرالية هو في الواقع تأكيد. كما فعل 
رولزء للعلاقة بين الروح العمومية» واللحمة الاجتماعية» والفاعلية الاقتصادية 
والنضال ضد اللامساواة. ولكننا نراه يتجاوز الليبرالية «الجديدة»؛ التى كانت 
تحمل خطابًا ممائلاء وذلك حين يأتي بأسباب أخلاقية واقتصادية في الوقت 
ذاته للدفاع عن المساواة. الكل 11 تقول الليبرالية «الجديدة» ولبمن 
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فقط الأكثر حرمانًا إذا تركنا اللامساواة الظالمة تتفاقم. وما هو جديد في منطق 
رولز استعماله فى الوقت ذاته لغة التضامن الآخلاقى والاجتماعى ولغة الفاعلية 
الاتتصادنة فالأتمان الاقتضادية لتقدان اللحة الا تداع هى أهبية الأثيان 
الاجتماعية في ما يخص الاستقرار والتعاون. لهذاء فإن ما احتفظنا به من ليبرالية 
رولز هو قبل كل شيء دفاعه عن «مبدأ الاختلاف2 وتفسيره العدالة كإنصاف 
ضمنيًا. ولا يحاول التوزيع العادل فرض المساواة ذ ا 
تحسين إمكان الحصول للموارد عند الجميع: وعند الأكثر : فقرا في شكل خحاص» 
والحصول على وفاق حقيقي بين الأكثر ثروة والأقل ثروة. هذا هو ما يَفرّق ليبرالية 
رولز المساواتية عن الاشتراكية, التي لا تحاول إلا إيجاد مساواة في الشروط دون 
الاهتمام بالتعاون بين ذوي الامتيازات والمحرومين. ويعتبر منتقدوه اليمينيون أنه 
يبالغ في المساواة. أما منتقدوه اليساريون» فيعتبرون مساواته غير كافية. 


وتصبح المساواة» مثلها مثل العدالة» مفهومًا أساسيًا في هذا الصوغ الجديد 
لليبرالية» في حين أنهما لم تكونا حتى الان إلا مفهومين ثانويين. 


عدالة ومساواة 


لكن أي عدالة نعني؟ أليس كل مفهوم عن العدالة مستمدًا من مسلّمات 
ثقافية ودينية وتاريخية لا تتعلق بالعقلانية فقطء والتي تفرّق» مثلها مثل الأهواء 
ا ل مشتركة حول العدالة أن تتكوّن؟ ما 


حين أن سيطرة مفهوم خاص عن الخير هو غير ليبرالي» فهو يستثني حرية الذين 
لا يشاركون الرأي بهذا المفهوم السائد ومساواتهمء ولكنهم يستطيعون مع ذلك 
القبول بكل حرية بالمعايير الجماعية بوصفها عادلة. 

(30) أصل التعبير فسره رولز هكذا: «يجب أن تعمل جميع الاختلافات بعبارات الثروة 
والمداخيل» وجميع أشكال اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية من أجل رخاء الأكثر حرمانًا» 00امءاام0) 


(163 .م ,(2003 ,108 54ة:1135) «وموط. والغريبء أنه هنا أعطى التفسير الوحيد لتسمية المبداً. 
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إذَا العدالة تنص على إعطاء كل واحد ما هو له. لكنهاء تحتاج لذلك إلى 
معايير» ويبدو منطقيًا - كما عند بتثام ومن بعده الرفاهوية» أن تُقتّرح المنفعة 
الشخصية والعامة. من هنا جاءت قوة إقناع الرفاهوية» حين تؤكد أن مجتمعًا 
عادلا هو الذي يعطي الحد الأقصى في المستوى العام أو المتوسط للسعادة. 
وبمقدار ما تبدو العدالة قادرة على أن تكون مفهومًا القند" المعادة 
موضوعا لاتفاق اجماعي. هنا بالذات سوف يبدو تحليل رولز مقنعًا للغاية, 
فهو يتجاوز الغموض في مفاهيم منطق كهذا بوضعه تمييرًا فعليًا: لا تتفصل 
العدالة عن معايير التبرير التي يجب أن تكون. في مجتمع ديمقراطي» موضوع 
اتفاق حرء أي تبرير عام. وليس هناك من غموض في العدالة» هي ما يعترف به 
الأشخاص المعنيون بأنه مبرر» وحين فصل رولز مسألة العدالة عن مسألة معايير 
التبرير» فإنه قام بخطوة جبارة داخل النقاش السياسي حول الحرية والمساواة. 
وكانت عبقريته» ولهذا هو مهم جدًا لليبرالية المعاصرة, في أنه نجح في تحويل 
مسألة العدالة الاجتماعية التى كانت غير قابلة للحل إلى مسألة سهلة الحل: 
بعالةاالفزير ما المعان الذي معطم يصع المو اطي المعنين المرائقة 
والذي يسمح بتبرير انحراف بالنسبة إلى المساواة المحض؟ إذا كان بالإمكان 
إيجاد معيار كهذاء وإذا كان موضع اتفاق إجماعيء فإن مسألة التعاون بين الأفراد 
ستحل. وكذلك ستجد اللحمة الاجتماعية والروح العمومية الضروريتان في أي 
ديمقراطية» أساسًا ديمقراطيًا كهذا بالذات وغير مفروض عليها. 

الاحتمال الممكن هو المساواة في الموارد. لكن بالنسبة إلى الليبرالي» فإن 
العوالة والعساو ##نقص اا ذه سمس أن اقميورنة العا ربوا دن في الشروط هي 
نتيجة إجراءات تقوم بها الدولة وهي لا تحترم الحريات الأساسية. ولا يمكننا 
كذلك الدفاع عنها باسم تحول المجتمع إلى الديمقراطية» فالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية عبر توزيع منصف للثروة وإمكان الوصول إلى الموارد هي بالتأكيد 
مرتبطة بالحقوق السياسية للمواطنة بطريقة معقدة. لكن هذه الصلة ليست سببية» 
بعكس ما فكر روسو أو ماركس: «من دون الكثير من المساواة في الطبقات 
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والثروات» لا يمكن المساواة أن تستمر طويلًا في الحقوق مط كان 
هناك ميل كبير إلى رؤية في تسوية الفروقات في المداخيل» وتخفيض الفوارق في 
الأزوات وإعاده اللوريع في اتجاه الأكثر حرماناء الشرط 00 وحتى الكافي 
للعدالة الديمقراطية» وقد اعقية الأولوية لإعادة التوزيع كأنها هدف شرعيء عادل 
2 حد ذاته» وللمساواة كأنها مرادف للعدالة» من دون الاهتمام بتبريرهما. لكن. 
يمك المساراة | لاككون بو ةا لا عقااة تاه لرغية والميكرة" زولا كون هيدنا 
بعدم الفاعلية والفقر» ويمكنه حتى أن يفضل الفقر المعمم على وجود اللامساواة 
الميررة بنتائجها: ليمك المساواة وحدها أن تعدّف العدالة. لكن ألا توجد أشكال 
من المساواتية متلائمة مع الحقوق الأساسية والتي نستطيع بحرية القبول بها؟ 

تعتبر الليبرالية الكلاسيكية» كما رأيناء أن المساواة فى الحقوق أو المساواة 
أمام القانون هي المفهوم الأساسيء لأنها فكرة قا: نونية تتعاطى مع الإنسان على 
أنه موضوع حقوق: إنه موضوع من أجل الحقوق وموضوع يملك حقوقا. غير أن 
المساواة الاقتصادية أو الاجتماعية ليست بالمعنى لأنها تخلط المساواة بالهوية. 
العدالة بإلغاء الامتيازات. يجب إِذَا جعل تحليل المساواة أكثر دقة» لأن المطلوب 
ليس فقط تحليل فلسفيء. ولكن نقاش سياسي حقيقي. ولا ننسى أنه لا يمكن 
المساواة أن تكون مبدأ دوغمائيّاء يجب أن تصبح موضوع نقاش عام حول العدالة 
لكي تؤدي إلى مفهوم عمومي للعدالة. 


نقد المساواة في الفرص والجدارة 


إن المعيار الذي ممعم في ممم ديمقراطي لأفراد أحرار ومتساوين» 
عقلانيين وعقلاء» بجمع المساواة بين الأشخاص واحترام حرية كل واحد. 


(31) ,لتقستالد© :كتمدط) 111 رعلدتعاط 12 عل .اطاظ ,كعبصم) :كصقل «رأهن50 أقتادمء ناط» ,للدء055ا0] 
7 .م ,(1964 


(32) هذا الشكل من المساواة هو غير عادل لأنه معد لجعل كل واحد أكثر بؤسّاء بمن في ذلك 
الأكثر حرمانًا» (580 .م ,80-81 8 ,[1). حول الرغبة. يُنظر كذلك: دع,و«موةك اه 0/0725 ,لإنامباط عسعذط- مدعل 
(1992 ,اتنء5 نل .80 :وتعوط) 
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هو معيار المساواة فى الفرص**. بالمعنى الذي كان عند الليبرالية «الجديدة» 
(يُنظر سابقّاء الفصل الرابع ولاحمًا الفصل السابع). ويتم إصلاح اللامساواة 
الاجتماعية «فى البدء» عبر الجهود المهمة لدولة الرعاية الإلهية مثل مساعدة 
اللفولة: و الكامدت البسدرويةه: الدككوك إلى العدوسة :و الدرابنة النيية كلك 
عرو إنعو اواك تاوس التمييةانن البدراسة والقو طفع وحم سين المي رضت 
العيد على “تطوير انكانات كز تيخصي» على قاغدة الأمكانات: الحشسا د 
المقدمة لمواهب متساوية» من دون أن تؤدي الأصول الاجتماعية دورًا. والفكرة 
المركزية لليبرالية «الجديدة» هي بالتأكيد فكرة الفائدة الاجتماعية لكل عضو في 
المجتمع والهدر الذي تخلقه الاحتمالات الاجتماعية. إنه مفهوم فرداني يرتكز 
على رفض اللامساواة منذ الولادة» وعلى مثال سهولة الحركة الاجتماعية المطابق 
للحلم الأمير ص أي بلاد الفرص (5ه6نهده:همم060 50ا). انطلاقا من نقطة الانطلاق 
هذه. فإن اللامساواة التي تظهر بين الأفراد «عند الوصول» هي نتيجة خياراتهم. 
جهودهم وجدارتهم الشخصية. وهم إذا مسؤولون عنها. هذه اللامساواة هي 
إذا مبررة ومقبولة من الجميع*". والفكرة الليبرالية الكلاسيكية عن العدالة 
«(المرتبطة بالجدارة» هى فكرة مكافأة المواهب فى سياق من الحرية والمساواة فى 
التحظطوظ. ويتعارضن :هذا المقال اللبيرائي الفرذاني» في شكل أسامتى »امع التتثال 
المساواتي في التوزيع المنصف للموارد» من دون الاعتراف بالاختلافات الفردية 
في الجدارة» الجهد والنتائج» مثال لا يحركه إلا الحسد والضغينة. 


غير أن رولز يعارض هذه الفكرة بالذات عن الجدارة والمسؤولية الشخصية 
فى اللامساواة «عند الوصول»» من دون أن يقبلء بالتأكيد» المساواتية الاشتراكية. 
المطلوب إِذَّا عند رولز إعادة فتح النقاش حول المساوأة بفضل مفهوم المساواة 
«المنصفة) (هنة). 


كانت حجته الأساسية هي أن الليبرالية تكتفي بأن تنظر إلى مصدر وحيد 


(33) ينظر. من أجل نقد المساواة فى الفرص (القدراتية» وتعليق رولز: «ءكىمءمءم ,مهل1ة5 


,16 1أسوة' 1 
(34) ج. ب دوبويء جعلنا نلاحظ أنه سيكون مرعبًا: أن نكون فى أسفل السلم الاجتماعى وأن 
نقبل بذلك على أنه عادل... ينظر: .5 4 070765 ,لما ناآ 
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للامساواة الظالمة: الولادة أو العائلة. غير أن الأصل الاجتماعي يميّر ليس فقط 
على مستوى العائلة» الولادة» الإرث الاجتماعى والرمزي المنقول إلى كل واحد. 
ولكن على مدى الحياة بكاملهاء بطريقة بنيوية» عبر وزن القدرات الشخصية 
بوساطة القائلية لاعطاء قينة الميواعي ٠‏ كمافن التقبال فين الافاقاك «الداك؛ 
السو وز 2 ومنو اهيناة روك للك زعا فتاه سلحسة(فقط لكي كذ الك سااة 
بفعل المجتمع. إن هذا الوهم لليبرالية هو الذي تجب إزالته. 
لا أحد يستحق قدراته الطبيعية العليا أو نقطة انطلاق 
مناسبة أكثر في المجتمع [...]. فليس التوزيع الطبيعي عادلا 
أو ظالمّاء وليس كذلك أكثر ظلمًا أن يُولد البعض في أوضاع 
اجتماعية خاصة. إن هذه أحداث طبيعة فقط. ما هو عادل أو 
غير عادل في المقابل؛ هو الطريقة التي تتعاطى بها المؤسسات 
مع هذه الحوادث [صفحة الأحداث [132-133 .مم ,11]. 


لا تُصلح المساواة الليبرالية في الحظوظ إلا جانبًا واحدًا من المشكلة حين 
تشدد على أن اللامساواة في الموارد تصبح مبررة إذا ما نتتجت من مواهبنا العليا 
أو الدنيا وجهودنا أو عدم الجهد لإعطائها قيمة. هي تُوكل للفرد مسؤولية كبيرة 
جذا في تبرير قدره؛ لكن إذا كانت الطاقة والثقة في النفس الضروريتان للوصول 
إلى له الاجتماعي مرتبطتين بشروط اجتماعية وعائلية أفضل ليس لأحد 
عليها فضل» هل يمكننا حينئذٍ أن نستمر بالتفكير أن هذا النجاح مبرر؟ القول 
إن النجاح هو فقط نتيجة قدرات شخصية هوء كما ذكر باتريك سافيدان اه6هم) 
(ه52:14. الدفاع عن مفهوم قدراتي للعدالة وهو قابل للنقاش. كذلك. تعترض 
مارتا نوسباوم بقولها إن العدالة لا تتطبق إلا على أشخاص «قادرين» وترمي جانبًا 
الجمو نيو تحع مت ة الأحيان. 

يجب أن ينطبق المنطق نفسه على الفشل الاجتماعي. أليس من الظلم أن 
قير فق الأ ملك مواهب مقيدة نوو لاخو افقئلة؟ البمن هذا الفخيل موتيطا 
بالطلب الاجتماعي؟ ألا يفترض أن بعض المواهب لم تأخذ حقها لأسباب طارئة» 
لأن لا أحد أبدى اهتمامًا بها ولأنه لم يكن هناك طلب عليها؟ إن «عدم القدرات» 
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هي مسؤولية الجميع» وليس فقط الشخص المعني. لهذا يؤكد رولز أن أولئك 
الذين يملكون موهبة أو مواهب مفيدة أكثر لا يستحقون الأرباح التي يحصلون 
عليها وأن هذه (الأرباح) لا يمكن تبريرها إلا بمقدار مساهمتها في تحسين وضع 
الأكثر حرمانا. ذلك هو المنطق الذي يؤسس للعدالة والإنصاف وإعادة توزيع 
الموارد في اتجاه من هم أكثر فقرًا. إن وضع حد للجداروية هو وتد أساسي لإقناع 
أصحاب الامتيازات بالتعاون وبقبول العدالة وإعادة التوزيع إذا ما أصبحوا واعين 
الطبيعة الجماعية لنجاحهم الشخصي. فاللامساواة المبررة ب «الجدارة» هي في 
الحقيقة ظلم. إن أصحاب الامتيازات لا يستحقون وضعهم الاجتماعي المميز. 
فالمواهب الأكبر والصفات الشخصية وغيرها يحددها كثيرًا السياق الاجتماعى 
لكي يدعي الفرد لسن «أخلاقيًا» على امتيازاته. 1 


هنا يكمل رولز ويتجاوز حتى تحليلات الليبرالية «الجديدة». في الواقع. 
كانت هذه تؤكد أن المواهب والقدرات العليا للبعض هي غنى للجميع ولا يجب 
أن يستفيد منها مالكها وحده. وباالطريقة ذاتهاء» كانت نظرية التضامن تشدد على 
أن اللامساواة في الولادة هي معوّق للمجتمع كله عوضًا عن أن تكون من نصيب 
الأقلية المعنية وحدها. إن تصحيح اللامساواة هو مهمّة الجسم الاجتماعي كله. 
باسم التضامن والفائدة الاجتماعية معًا. وكما أكد ت. ه. غرين. فإن الخسارة 
تقع على الجميع إذا ما تُركت المواهب بلا عناية. لكن التحول الذي جاء به رولز 
كان في جعل هذا الانتقاد مرتكرًا على العدالة والقدرة على الإقناع باسم العقل 
وليس فقط المشاعر الاجتماعية. فحين تعد الديمقراطية «الجديدة» بالمساواة فى 
الفرصء فإنها تعتقد بأنها تتحرك نحو مجتمع أكثر عدالة» لكنها في الواقع سمحت 
بحلول أيديولوجية تقول بسلطان الجّدارة وتتناسى أن «الجدارة» ليست خاصية 
شخصية؛ ولكنها ناتجة من ظروف اجتماعية خفية في أغلب الأحيان والتي يجب 
مع ذلك التأثير فيها للوصول إلى مساواة حقيقية في الفرص. 


العدالة كإنصاف 


تبدو حجة رولز مزدوجة» نتيجة انتقاده سلطان الجدارة. يجب من جهه 
تأمين القيمة «العادلة» للحرية والمساواة في الفرص للرد على النقد الماركسي. 
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هنا بالذات يجد رولز نفسه في توافق مع سياسات إعادة التوزيع عند الليبرالية 
الاجتماعية. ولتحقيق ذلك» يجب تأمين مساواة «منصفة» للفرصء أي «قيمتها» 
الحقيقية وليس فقط الشكلية. هذا ما يسميه رولز «مبدأ المساواة الصحيحة في 
الفرص [...]. يجب ألا تكون المواقع مفتوحة للجميع فقط بالمعنى الشكلي. 
يملكون قدرات ومواهب مشابهة يجب أن تكون لهم حظوظ متساوية في الحياة». 
متلائمين مع مواقف الليبرالية الجديدة والديمقراطية الاشتراكية 

لكن العدالة كإنصاف تتطلب أكثر من ذلك. هي تتطلب أن نتوقف عن اعتبار 
كمحر يلاوحل المي ملاعاي اكب و متخي “و لمعن 
فقط الأفراد المعنيين. إذا ما كانت المواهب موارد مشتركة, فإن العجز هو أيضًا 
مسؤولية مشتركة. فالمساواة الديمقراطية هي مساواة «معقدة» تجمع بين المساواة 
المنصفة في الفرص مع مبدأً الاختلاف؛ أي تحسين وضع الأكثر حرمانا . ذلك هو 

معنى الإنصافء وبدلا من معاملة جميع الأفراد على أنهم متساوون بمعنى شكلي في 
البدع. فهو يهتم باللامساواة البنيوية التي : تخرّب المعايير القائلة بالمساواة في الفغرص 
طوال الحياة. وهو يأخذ إذا وضع الأكثر حرمانًا معيارًا للعدالة لتصحيح ذلك 


هذا هو المعنى الكلاسيكي لمفهوم الإنصاف الذي سوف يتقّحه رولزء لا 
لمواجهته مع المساواة» وهذا ما سيكون هذرًا””©» ولكن للتذكير من بعد أرسطو 
بأن التعامل مع الأفراد بوصفهم متساوين بطريقة مبهمة ليس إلا مظهرًا من 
مظاهر العدالة. والمظهر الآخر يتضمن الابتعاد من المساواة الصرف والتعامل 
مع الأشخاص بطريقة تمييزية. وإنكار معيار الجدارة لا يعني فقط التوقف عن 
اعتبار الامتيازات العليا لذوي المواهب مبررة» ولكن كذلك أخذ فى الاعتبار 
وضع الأكتر عدرمانا ليس كلاسنازاة ناتجة من قرازانته وحذهاء:ولكن كسورل: 


(35) آلان مينك ((1994 ,امعول غ001 :كامة2) 2000 به '] ع4 ععرهىط ها ,رعسصلللا ملوا4) نشر الفكرة 
القائلة أن الإنصاف كو ليبرالية من المساواة. إن هذا بلا معنى. الإنصاف يكمل المساواة ذ في الفرص كما 
يقول راولزء وهو لا يعارضها. 
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جماعية. يبدو رولز هنا أنه ضد الفردا: زي7 يمع أن كين يمر لقمنة ذلك مد 
الليبرالية» فإنه يعتبر أهمية الحتمية الاجتماعية على المواهب والجدارة ويرفض 
أن يعامل الأكثر حرمانًا كأنهم «مسؤولون» عن حظهم السيئ. ومن الصحيح أنه 
خلافا لليبرالية الكلاسيكية؛ لا يعطى دورًا أساسيًا لسيادة الفرد والفردية فى فكره. 
فالتفكير بالعدالة يفترض وضع الطبيعة الاجتماعية للأفراد في قلب المحاجة: أكثر 
من تررق جاه لمحتت لمعنه ول في الحقيقة» فإن رولز هو فرداني» ولكن 
ب «الطريقة الصحيحة». أي إنه يعتبر القدرات على تغيير مشاريع الحياة تحت 
تأثير الظروف أكثر من الخيارات الفردية التى تعبر عن نفسها فى لحظة محددة. 
مع ذلك يجب هنا تكرار أن هذه الحتمية عند رولز ليست ميكانيكية أو غير واعية: 
لكن يجب فهمها أكثر بمعنى التضامن والمسؤولية الجماعيين. 


لتضرب :مثالا على ذلك. يمكن أ ن يعامل الأهل أطفالهم بطريقة متساوية 
بمساعدتهم في شكل متساو من دون الأخذ في الاعتبار ظروفهم الخاصة. هم 
يتعاملون معهم كأفراد مسؤولين عن أنفسهم بالتأكيد» لكنهم بهذا يخاطرون 
بمضاعفة اللامساواة الموجودة بينهم. بيد أنهم يستطيعون أخذ الظروف الخاصة 
لكل واحد في الاعتبار» وإعطاء أكثر إلى الذين كانت فرصهم أقل من دون 
محاكمتهم على ظلم كهذا طالما أن معاملتهم تبقى عادلة» وطالما أن التفاوت 
يبقى مبررًا ومقررًا علنًا وباتفاق مشترك. وهذا ينطبق كذلك على الأخذ فى 
الاعتبار للظروف المخففة أو المشددة لجنحة من قبل العدالة الجنائية 0 
عن اهتمام بالإنصاف. كذلك أيضًاء فإن «التفرقة الإيجابية» هي سياسة اجتماعية 
يحركها هم الإنصاف. لأنها تحاول أن تعوّض معوقات الولادة» العرق أو النوع. 
بإعطائها امتيازات إضافية للأفراد المعنيين الذين يبقون أحرارًا باستعمالها كما 
يرغبون. الإنصاف هو المفهوم الذي» شدد عليه أرسطو”” في الأخلاق لنيكوماك 


(36) «انطلاقًا من هذا المفهوم, الذي يبدو فردانيًا كما يظهرء يجب علينا شرح قيم الجماعة» 
(234 .م,10). حول موقف رولز المضاد للفردانية» ينظر: (1998) معلعءء ./ز أء ,(2003) عع الأعطء5 .5 

(20327 --1137230 ,لا ,عنتوه :م71 4 50010 ]1150م 

عبارة أرسطو تشرحء في الواقع الإنصاف بالصراع بين نص القانون وروحه. فالقانون محايد. 
ولكن وبما أن الأشخاص مختلفون, فإن التعامل مع حالات متشابهة ظاهريًا بطريقة متشابهة يمكن أن - 
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(©لاوه ترم 11( ة علاونطاس* [)» وهو يسمح بمصالحة المساواة بين الأشخاص وفردية 
المواقف والحالات. 

يفضي إذاء لمصالخة اللحرية القردية والستاواة الديوشراطنة» تصبير المقارة 
السياسية. وهذا المشروع أساسي لمجهودنا في تحليل الليبرالية لأنه يحاول. 
وينجح ربماء ة في الجمع بين الضرورتين اللتين وصفناهما بأنهما تتكرران في 
تاريخ الليبرالية: ضرورة التعاون بين الأفراد وضرورة الوفاق الاجتماعي. 
مبداً الاختلاف واللامساواة «المبررة») 

هكذا يجب إكمال مبدأ المساواة المنصفة فى الفرص بمبداً ثان» مبداً 
الاختلاف. إذا كان رولزء فى السلسلة الأولى من نقده المنفعية» يتوجه إلى 
المدافعين عن دولة الرفاه الرأسماليةء المهتمين بالوصول إن أقصى حل من 
الاستفادة الاجتماعية لكل واحد وأن يعطي لكل فرصته» فإنه يتوجه الآن إلى 
اقتصاديي الرخاءء المهتمين بالفاعلية الاقتصادية لا بالمساواة والتماسك 
0 سكا وب ل 0 إذا كانت 
الفردية. يوي الوا إعادة الوويع أمام أولئك الذيد 
يستفيدون منها فقطء وإنما أمام - جع المدخير يها لحمو عي ا وديم يحت 
إشراك جميع المواطنين بعملية التبرير بدلا من الرجوع فقط إلى الخبراء ويجب 
تأكيد تضامن الأكثر امتيازًا والأكثر حرمانًا باسم مبدأ العدالة كتبادل» لأنه من 
الممكن أن نشغل الوضع الأسوأ في المجتمع. إن أقدار البعض والبعض الآخر 
مرتبطة» ليس هناك من أفراد وحيدين كما افترضت الرفاهوية. المسألة هي إِذَا فهم 
سبب وجوب أخذ وضع الأكثر حرمانًا كمعيار لعدالة المجتمع. 

- يكون غير عادل: «الإنصافء مع أنه عادل, إلا أنه ليس الصحيح أمام القانون» ولكنه تصحيح للعدالة 

الشرعية» (11370 ,14 ,7). ويوجد سلطة قضائية كهذه في القانون الإنكليزي, «السلطة القضائية المنصفة». 


المسؤولة عن تبرير استثئناءات حيث لا يكون هناك قانون أو يكون هذا متصلباء فيما تسمية اللغة القانونية 
«حالاات إنصاف)». ينظر :4 .م ,38 ة ,(1971 ,لآ 50ه هلط :عع710طصنهةن)) ءع1اكلا زر /[0 ب 17720 4 ,1]37/15 نطول 
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يعتبر اليمين» أن الأكثر امتيازًا «يستحقون» بطريقة ما قدرهم. ولا يمكن 
العدالة أن تميزهم» سيكون هذا مناقضًا للحيادية أو المساواة في التعامل. 
والمثال الجيد على ذلك هو انتقادات اليمين للتمييز الإيجابى. إضافة إلى ذلك». 
يظن هؤلاء, الأكثر امتيازًا بالتأكيد» أنه من الظلم أن قيحر ان من أرباحهم 
المشروعة (أرباح العمل ورأس المال) باسم إعادة التوزيع للفائض الذي ساهموا 
هم في إنتاجه للأقل «استحقاقًا». من هنا جاءت أيديولوجية الجدارة التي رفضها 
رولز. أما بالنسبة إلى اليسار» فإن المساواة في الظروف هي الأهم» وكذلك تقليص 
الفروقات واللحمة الاجتماعية الناتجة منهاء وليس مصير الأكثر حرمانًا والذي 
يتعلق بالإحسان ويؤدي إلى التلهي عن صراع الطبقات. والقبول بأن يبقى هناك 
محرومون إذا ما زادت المساواة في الموارد في شكل عام, فهذا يعني رفض 
العقلانية الاقتصادية نهائيًا وكذلك مبدأ الفاعلية باسم أيديولوجية المساواة, لأننا 
نرفض فعلا كهذا هو الأحسن للفقراء» لأن ذلك يمكن أن يتحقق من دون خسارة 
لذوي الامتيازات. هذا هو صلب المسألة والسبب الذي أدى إلى أن يرفض اليسار 
المنادي بالمساواة حجج رولز. لأنها تهدده في أس نظرياته. 

علقت محاجة رولز بالتبرير العقلاني المعروف جيدًا عند اقتصاديي الرخاء. 
وهو مبدأ الفاعلية لباريتو. ويعني مبدأ باريتو أن التوزيع يكون فعالا (بمعنى التوزان 
عند باريتو) حين نستطيع تحسين وضع شخص مادون إنزال الضرر وإن بشخص 
واحد*". هكذاء لا يبقى هناك سبب في المبداً لرفض إعادة التوزيع وتدخل الدولة 
الذي تفترضه. إذا استطعنا جعل الجميع يستفيدون. الأفقر والأغنى. إذا ليس 
تقليص اللامساواة هدفا في حد ذاته» لكنه وسيلة للحصول على وضع اقتصادي 
مثالي للمجتمع كله. ليست اللامساواة في حد ذاتها مضرة للعدالة الاجتماعية. 
ولكنه الفقر الناجم عن التوزيع غير الفاعل والذي يمنع المواطنين من الاستمتاع 
الكامل بحقوقهم. غير أنناء إذا استطعنا إثبات أن اللامساواة تخلق ثروة للجميع 
وتسمح بتحسين وضع المحرومين وأنها تحارب الفقر واستبعاد البعض واستحالة 
ممارسة الحقوق التي ترافق ذلك من دون أن تهدد اللحمة الاجتماعية» حينئذ 


(38) يُنظر حول مبدأً باريتو: .612-63 .مم رل1 
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نستطيع القبول بأنها مبررة وشرعية. ويتطلل الإصرار على العقلانية بالنتيجة أن 
تكون إعادة التوزيع مفيدة للجميع وأن تبقى فاعلة اقتصاديًا. لكن إذا كان رولز 
يوافق على ذلكء إلا أنه يقول إن هذا الأمثل لا يكفي لتعريف توزيع عادل. هو 
شرط ضروري لكنه غير كافٍ للعدالة كإنصاف, وهو يبتعد منها كما هى تبتعد من 
المساواة الليبرالية في مسألة الفرص. ْ 

إن هيدا العاحات فى ج101 يحت لوريكا خاضاء 


من هنا يصبح مبدأ اليه فيؤور مكلذ فيدا العدالة [. ا 
فى نظرية العدالة. تأتى مبادئ العدالة قبل اعتبارات الفاعلية 


ويصبح التوزيع الفاعل والعادل له الأفضلية على نقاط 
فعّالة ولكنها تمثل إعادة توزيع غير عادلة. 
أما حجته الثانية فهى أخلاقية» وفقَا لنظرية أولوية العدالة. لا تكفى العقلانية 
الاقتصادية لتعريف العدالة ويجب أن يكون العقلاني تابعًا للمنطقي*©. يجب أن 
يكون تقليص اللامساواة تابعًا لتحسين مصير الأكثر فقرًا (يُحسب «نصن»ةم وفقًا 
للممتلكات الأولية أو مندز»ه! وفقًا للمنافع الكلية). 
لهذا السبب كان رولز مساواتيّاء لكن بالمعنى الذي لا يحاول تصحيح 
اللامساواة كهدف في حد ذاته» من دون تبريره أمام جميع يع المعنيين به. إنها النتائج 
السياسية» الاجتماعية والأخلاقية للامساواة غير المبررة هي التي يجب إصلاحها. 
الفقر هو العدو. وليس اللامساواة في المواهب والقدرات التي يمكن ويجب 
تحويلها إلى غنى للجميع. تلك هي . الرسالة التي يوجهها رولز إلى الليبرالية 
الكلاسكية وإلن الاشتراكة 


ليبرالية قانونية: العودة إلى دولة القانون 


ما هو إذًا موقف رولز عن الدولة» طبيعتها ودورها؟ ما نتائج نقده على دولة 
الرعاية؟ هنا بالذات يجب أن نتذكر المصدر الأساسى لردة فعله ضد الرفاهوية: 
العودة إلى مبادئ الدستور الأميركى والليبرالية الكلاسيكية. ومثله مثل ليبرالبى 


(39) ينظر: 76-3 .م طآ 
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القرن الثامن عشرء كان رولز مقتنعًا بأن التعاون بين الأفراد يمكن أن يؤدي إلى وفاق 
سياسى من دون الحاجة إلى تدخل سلطة سياسية أو دينية أعلى من الأفراد. هو 
نكل لول يثق ف العقل «الحصضيقك والتحقائن» للأفرا جيك يوافقؤن على التعاون 
يدلا من التقائل فى لاحريت كل وابحل هيك الاخره: وهوء مثل الكلاسيكيين» يثق 
في المؤسسات السياسية والقانونية لخلق «عادة الخضوع للقوانين»» إذا استعدنا 
جملة هيوم التي من دونها يصبح التعاون غير مستقر. إِذَاء يكمن الفرق الكبير 
بين رولز والليبرالية «الجديدة» في رؤية مصدر الاستقرار السياسي. ليس الازدهار 
الاقتصادي هو الذي يضمن السلام الأهلي وتطور الحريات» إنها المؤسسات 
السياسية. هكذا يدير رولز ظهره للأيديولوجية التي سادت في هذا العصرء أي 
الاقتصادوية لكي يعيد إلى السياسي أولويته. 00000 

لكن ما يعنيه ب «السياسي» هو بالتأكيد معقد ويجب ألا ننسى أن رولز 
كان كذلك وريث الانتقادات الليبرالية للديمقراطية الأكثرية. وهو يفضل النظام 
السياسي الدستوريء أو كما سماه البعض نظام «حكم القضاة». مع ذلك» ولكي 
يفلت من الانتقادات المعهودة للدستوروية» فإنه سيعيد تفسيرها فى ضوء النقاش 
حول الوضعانية القانونية وعودة «الحق الطبيعي»””". 1 


الوضعانية القانونية وعودة الحق الطبيعى 


نتذكّر أن محاجة لوك كلها لتجاوز المسائل التي طرحتها فردانية هوبز 
الراديكالية كانت تستئد إلى تأكيد حق طبيعى أعلى من الحق الوضعىء الذي كان 


(0) يتعلق «الحق الطبيعي2 في الحقيقة بتقليدين متمايزين: تقليد الحق الطبيعي «التجريبي" 
عند غروتيوسء هوبزء بوفندورف وخصوصًا كريستيان وولف. وتقليد الحق الطبيعي «الشكلي» عند 
كانط أو فيخته. وإذا كان لوك يتعلق بالتيار الأول» فإن رولزء بسبب تأثير كانط» يتعلق بالأحرى بالثاني. 
لكنه» كذلكء. مثله مثل مفكري الليبرالية «الجديدة» قارئ لهيغل ويعتبر إِذَا أن الحق هو على علاقة 
تكوينية وإيجابية مع الحرية» مع الإسقاط الضروريء أي تحقيقها في عالم البشر. كذلك» يضع يورغن 
هبر ماس (04671070116 اه 17011 ,235ء136]) الحق بين الأخلاق والسياسة» بوصفه الوسيط الضروري 


لتكوين الحرية السياسية. حول هذه المسائتل كلهاء تمكئنا مراجعة ألان رونو ولوكاس سوسوويه 5أه41 
(أ5ل1 5210 715ع 1[ 7190/1/12 ,قلء0127011آ :(1991 ,لاط :واعوط) 1أم/ك لل ء1[ممده[:ن2 ,ع5050 5قعاننآ ع اللهمع]] 
عطع0خ1-مو15! .لذ-. الا ع وفمفدموظ ,للا بءعناكيال هط :5م03 «رأعتتااهم ]201ئآ ع[آ» ,روغمممد8 منط1لل الا :7 .مهقطء 

.(2002 باتلاعطاع ةلط :وأنةط) ء[5أآددمماجا «مذامع ةأطم ا عع [اكلال هنا ,(.115ل) 
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عليه أن يقود مؤسسات الحرية وبالتالي مراقبة القوة التدميرية للمواجهات بين 
المصالح الفردية. وبعيدًا من كونه متفائلًا بسذاجة ببخصوص الطبيعة البشرية» فإن 
لوك كان واعيّا بعمق لقدرة الأهواء والمصالح على التدمير وكان يعتبر الحكم 
المدنى سلطة القانون التى حلت محل سلطة الكنيسة أو الملك. لقد تأسس 
القانون على الطبيعة وبرره العقل الصحيح لكل واحد. الإذعان للقانون يعني 
الإذعان للمنطق» للمصالحء كما للضمير. إِذَا كان للقانون الدستوري أساس 
أخلاقى ودينى» بمعنى أن أنتيغون مثلاء تستجير بقانون أعلى من قوانين المدينة: 
بعدالة البشرء العدالة الأخلاقية والكلية التي تتطلب أن تعطي هي لأخيها المدفن 
الذي رفضه له كريون. وقد شرح هيغل في شكل رائع هذا التوتر بين الحق الطبيعي 
والحق الوضعي في كتابه الثاني عن فينومينولوجيا الروح. 


الكن حجة كهذه تفترضء بالتأكيد» وجود قانون طبيعي» وهو مفهوم أثار 
جدالا كبيرًا في مفاهيم القانون المعاصرة وعند الفردانية الحديثة التي عبرت عنها. 
وبالنسبة إلى الوضعانية القانونية عند هانس كلسن (1560ع1 5مة181) وهربرت هارت» 
فإن القانون هو فى الحقيقة مستقل عن كل فكرة أخلاقية للعدالة أو للإنصاف. 
إنه تركيبة بع : تظهر إرادة المشرّع» وإمرته (مدتعمم» وبهذا لا تكون لها 
وظيفة إلا تمييز ما هو قانوني» إذا جزائي» مما هو ليس متعلقا بالقانون. بناء على 
العبارة» لا تجريم من دون اران (ععء1 25 معصنى 113ن8). فإن العلاقة بين القانون 
والأخلاق معكوسة: القانون هو الذي يقرر ما إذا كان فعل ما إجراميًا أو لاء من 
دون الأخذ في الاعتبار الدوافع الأخلاقية المسبقة التي لا يمكن تبريرها في نظر 
الحرية الفردية. وهكذاء كان على الليبرالية السياسية أن تتصرف منذ بداياتها مع هذا 
الطلاق بين القانون والأخلاق. وتعتبر الوضعانية القانونية أن القانون مستقل تجاه 
التجربة الأخلاقية وأن لا علاقة له مع الأخلاق والآداب أو العدالة. ليس هناك من 
قانون إلا عبر القواعد الموضوعة والمؤسسة التي تكوّن «الحق الوضعي»». والنظام 
القانوني متميز من الحقيقة الاجتماعية والأخلاقية وبعيد منها شرعبّاء وكذا من 
العادات والمفاهيم الأخلاقية للعصر. إذا كان متأثرًا بهاء فذلك عبر المشرّع 
الذي اليصنع) القانون» لكنه لا يستمد سلطته من هذا التأثر. كذلك. فإن القناعات 
الأخلاقية الشخصية للقضاة الذين يفسرون القوانين ويطبقونهاء يمكنها أن تكون 
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بالتأكيد محسوسة لكن من دون أن يدفعنا ذلك إلى التشكيك فى استقلالية القانون 
عن الأخلاق. لأن تلك القناعات لا تصبح سارية إلا إذا عبّرت عن نفسها بتعبير 
قانوني» بمحاجة في عبارات القانون بالذات. 

كانت نتيجة الوضعانية القانونية أنها جعلت مستحيلا كل اعتراض أخلاقى 
ضد «الشرعية». هكذاء بقي المشررع الالجاني الكبير كلسن صامنًا طوال فترة 
النازية» فحين تختلط الشرعية بقانون الدولة» كما فى التقليد الألمانى دولة القانون. 
يندمج الحق الطبيعي بالحق الوضعيء من دون إمكان النقد وتنتقل القدرة على 

سن القوانين إلى الدولة» التي تعني سيادتها أنها تمتلك وحدها الحق في العنف 
الشرعي وأنها وحدها مصدر القوانين. ويعتبر كلسن أن الدولة تمثل المؤسسة 
الوحيدة التي يحق لها تعريف حدود القانون» وكذلك محتواه. بمواجهة مفهوم 
استبدادي للقانون والدولة كهذه. رأينا أن الليبرالية الكلاسيكية وضعت حواجزء 
وكان أهمها في شكل خاص هو الذي أعطاه الدستور للحد من سيادة الدولة 
لكن المشكلة كانت المصالحة بين أولوية المبادئ الدستورية حول التشريع 
العادي وعمل الدولة مع اختفاء الأساس الأخلاقي الذي أتى به لوك حول القانون 
الطبيعي أو قانون العقل. وقد كرس لوك نفسه لهذه المهمة» مجددا بذلك تماما 
لغة الليبرالية القانونية وحاملا حلا لهذا التناقض: سلطة أخلاقية للدستور من دون 
أساس أخلاقي أو ديني؟ 


مبادئ الدستور 


يدعي الدستور الأميركيء في تعديله الأول ومختلف بنوده. أنه يحمي في 
الوقت ذاته الحقوق الشرعية للمواطنين وحقوقهم الأخلاقية في وجه الحكومات: 
وتصبح مهمة المحاكم العليا مراقبة عمل المشرّع» كما لو أن مبادئ الدستور هي 
نوع من اتجسّك ديد للحق الطبيعي. ويبدو أنه من الآن فصاعدًا صار بدهيًا أن 
المواطنين يملكون حقوقًا معنوية بمواجهة حكوماتهم وجهاز الدولة. الحق في 
حرية التعبير» فى المعاملة المتساوية من القانون وفى محاكمة عادلة» كلها أمثلة 
أنموذجية عن الوعي المعاصر لأهمية «حق المواطن في الحكم على حقوقه)؛ 
كما يقول لوسيان جومء وعن ازدواجية كل نظام قضائي تجاه الدولء لأنه منبثق 
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من إرادة المشرّع. ولأن عليه في الوقت ذاته مراقبة (هذا المشرّع). ووفقا لهذا 
الأنموذج» أصبحت الرقابة على دستورية القوانين سلاحًا للأفراد الذين يستطيعون 
هكذا الإبلاغ عن عمل حكوماتهم والحصول على تعويض. إن التجاء كهذا هو 
في قلب ثورة حقوق الإنسان» بعدما كان هناك عقود من الإهمال للحقوق البشرية 
[المرججو ا قيةلاء وقد أدت فظائع الأنظمة التوتاليتارية إلى إعادة الاهتمام بمراقبة 
قانونية لعمل الحكومات والأنظمة الحاكمة. وتفترض صلاحية قانون ما إذاء بعيدًا 
عن أن تكون معلنة» كما بِيّن ذلك الفيلسوف الأميركى رونالد دفوركين. الناقد 
الأشهر للوضعانية القانونية 0 المفناكل الأعلوف الستدت امغر نة كلها إذا 
كان قانون خاص متعلق بالتوظيف يحترم المساواة الملازمة لجميع الأشخاص 
أو أنه متهم بالتمييز. كيف يمكن إِذَا تجنب تحويل الدستور إلى محكمة أخلاقية 
علياء بما أن مبادئه وتفسيرهاء وكذلك القضاة الدستوريين العاملين به هم انعكاس 
لمواقف تاريخية وسياسية خاصة. ولأخلاقياتهم (005©)» ولنظمهم الأخلاقية 
(16©11ء51:]11) كما يقول هيغل؟ ألا يؤدي تأكيد أولوية العدالة» على غرار رولز» إلى 
مضاعفة الرقابات القانونية على عمل الدولة» وإلى وضع غلبة المبادئ الدستورية 
على نتائج الاقتراع الديمقراطي والإرادة العامة. في آخر المطاف؟ يمكننا القول إن 
رولز يعود إلى ما سماه ممثلو الليبرالية «الجديدة» بطريقة ناقدة «ملكية الدستور». 

سوف يحاول في إجابته إثبات أن المبادئ الدستورية تملك أساسًا 
يم راطيا #وأنها تأتي عد جديد سوف يبدو حاسمًا في تطور الليبرالية المعاصرة. 
لا تأتي «عدالة» المبادئ الدستورية من سلطة أخلاقية علياء لكنها نتيجة خيار 
مستقل ومحايد من المواطنين المعنيين بها. هي تتعلق باستقلاليتهم السياسية: 
إنهم يخضعون لقوانين اختاروها هم. وتتمثل هذه الاستقلالية في الوضع العقدي 
الأصلي. حيث كان كل واحد جالسًا خلف «حجاب من الجهل». كما رأيناء يبرم 
عقدًا مع الجميع ويفهم المصلحة العامة على أنها مصلحته الشخصية. إن التعاطي 
مع المبادئ الدستورية بصفتها مبادئ عدالة بالمعنى الأخلاقي» والسياسي 
والاقتصاديء كأنها الاصطلاح التعبيري عن المفهوم العمومي للعدالة» التي هي 
تاريخية وعابرة للتاريخ في أن» لأنها يعاد دائمًا تأسيسها في العقد الاجتماعي أو 
في إجراء تبرير الوضع الأساسيء. يؤدي هكذا إلى دفن الوضعانية القانونية وفكرة 
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الحق الطبيعى نهائيًا. ليس الدستور وسلطته الأخلاقية من عمل الآلهة» بل ممارسة 
الف رستطتهم لعفا وري :فى تشروط بمثالبةتمق المعرية والمشاواة: إنجو اع روا 
الذي رأيناه سابقا يمثل منعطفا حاسمّاء وقد شهد على ذلك هبرماس حين كتب: 
ليس القانون نظامًا مغلمًا على نفسه في شكل 
نرجسي. لكنه يتغذى في الوقت ذاته من الأخلاق 
الاجتماعة :الديمقز اطة "للفو اطنين: .مق “ثقافةة ياسة 
ليبرالية تشجع على تطويره [القانون والديمقراطية 1© 27011) 

(492 .م ,4670011 ]. 


الديمقراطية والسياسة «الدستورية» 


لإبعاد الإشكالات الأخيرة التي يمكن أن يكون لها وزن» يجب التشديد 
على الطريقة التى ظهر فيها القانون» وبخاصة القانون الدستوري. هل حصل ذلك 
بطريقة ديمقراطية أم إنه يدخل في نزاع مع استقلالية المواطنين السياسية؟ في 
نقاشه مع هبرماس بالذات» يأتي رولز بالإجابات الأكثر وضوحًا وتظهر المسافة 
بينه وبين الليبرالية الكلاسيكية على أحسن وجه. 


في نقده إياه يلومه هبرماس على أنه لم يتعاطً مع الدستور بوصفه إنجارًا من 
المواطنين وعلى إنه سيرورة حقيقية من النقاشات والتبريرات. وقد كتب هبرماس 
5 مناقشة عن العدالة السياسية (43 .م ,11و زاممءعفاكلاز هط «لاى قوطة2). 


بعكس ما تتطلبه الظروف التاريخية» لا يمكن 
المواطنين أن يعيشوا هذا التطور كأنه مفتوح وغير منجز. 
من المستحيل لديهم أن يضرموا في الحياة الحقيقية الجمر 
الراديكالي - الديمقراطي الذي يركد في الوضع البدئي. 
لأنه من وجهة نظرهم خيضت المناقشات الأساسية كلها 
من أجل الإقرار بالشرعية في إطار النظرية» وهم يكتشفون 
أصلاء النتائج النهائية لتلك النقاشات النظرية» مرسخة في 
الدستور. وطالما أن المواطنين ليسوا قادرين على فهم 
الدستور بوصفه مشروعاء فإن الاستعمال العمومي للعقل لا 
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يملكء إذا تكلمنا بدقة» معنى الممارسة الفعلية للاستقلالية 
السياسية» لكنه لا يفيد إلا للحفاظ على الاستقرار السياسى 
إن المعني بهذا هو النقد التقليدي للدستوروية بأسم السيادة الشعبية: يجب 
أن معدل حكم القضاة بتمكين (2600مء:07م22ه) المواطنين بالذات وبالديمقراطية 
التشاركية. لم يكن رولز معارضًا هذا المفهوم بتانّاء وهو يبرهن أنه في الحقيقة 
مُسجّل في تاريخ الدستور الأميركي وفي الدور الذي أذَاه المواطنون وحقوقهم 
السياسية فيه. ليست الحقوق السياسية» حقوق المواطن» أقل أهمية من حقوق 
الإنسان. وهي تنبع من المصدر داته. فهي ليت مجرد أدوات» كما هي الحال 
عند الليبرالية الكلاسيكية. يستعيد رولز ويكمل مهمة نشر الديمقراطية التي بدأتها 
الليبرالية «الجديدة» وتقليص الهوة بين الحريات الفردية والحقوق السياسية. إن 
الحقوق السياسية وكذلك حقوق الشخصية هي نتاج القرارات البشرية في شروط 
الحرية والمساواة وهي تسمح لمنطقهم العام بأن يعبر عن نفسه. وهي ليست نتيجة 
أي عقيدة أخلاقية عامة. من الأساسى أن نشير هنا إلى أن رولز بقى مخلصًا تمامًا 
لكانط حول هذه النقطة حين أنشأ وحدة الحقوق الأساسية على قاعدة الاستقلالية 
الشخصية. وقل كتب كانط ل عفيدة القانون (02017 لاك ©1176 120): اليسن هناك إلا 
حق فطري وحيد. والحرية بمقدار ما يمكنها أن تستمر مع حرية كل واحد تبعًا 
لقانون عالمى» هى هذا الح الأصلى الوحيد العائد للإنسان بسبب إنسانيته)7*). 
هذا الحق الطبيعي ليس أبدًا حقا خارجيًا عن المجتمع حيث يجب وضعه مقابل 
الحق الوضعى ومقابل القانون. لقد انبثقت الحقوق الأساسية من النقاش الشعبى 
الدستوري بالذات» من الديمقراطية الفاعلة» من هنا انبثق التعبير التقليدي: نحن. 
الشعب (ع1[ممعءط عا 0008 فالآولوية الوحيدة التي تهم وَوَلن - وهنا أيضنا ثرأه إلى 
جانب كانط تمامًا - هى أولوية الحقوق الأساسية» الحريات فى محملهاء معتمدة 
على الاعتبارات الاقتصادية أو الاستكمالية. 


2410 111-112 .مم ,(1988 ملعلا :وزمدط) معلمعمهاتطط عمم .20 ,أتمل يل ء«أماء100 راموك[ 
(42) (1991 ,102آ لعمةنصةآآ] تشالا رععل1نتطسة0) عاوممءط 76 ,116 ,مقمساععاءمة ععبمعق 
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إذا كان الدستور يحاول وضع حد لسيادة البمرلمانات وللسياسة العادية. فلكي 
يدافع عن السياسة الدستورية للشعب. بمعنى آخرء فباسم المشاركة والنشاط 
التواصلي للمواطنين» كما يقول هبرماسء» يجب أن يصبح دور الدستور مُدعمّاء 
وليس بتانًا باسم «الأخلاق». هذه هي نقطة مركزية» تتطلب مع ذلك توضيحات. 
في الواقع» ليست هذه هي الطريقة المعتادة لفهم الدستوروية ولا العلاقة بين 
العام المياسى والتظام القضتا و . ومستعيو وو لد فى رده على شيووانين فق اعمال 
الدستوري فرانك ميشلمان (202تاءطه261 عامه:ع)» وكذلك من بروس أكرمان» 
المعتمدة على التفريق بين السياسة «العادية» والسياسة «الدستورية». وليست 
الأسس الأخلاقية المعيارية خارجية بالنسبة إلى السياق السياسي» هي (إرادة 
الشعب المعبّر عنها بوساطة إجراءات مثل التصديق على امور والتعديلات 
التي تطاول القوانين» 
هكذا كتب ميشلمان: 
إن الشعب الأميركي حر سياسيًا بمقدار ما هو 
وص او ا ا اي 0 


يود الاعتقامى: 


هكذا يتحدد مفهوم رولز عن الاستقلالية السياسية للمواطنين: «يمكن 
حركة سياسية مثل حركة الصفقة الجديدة أن تكون ذات نفوذ كبير حين تغيّر 
التفسيرات السائدة التى يعطيها القضاة للدستور...». أما الأمثلة الأخرى 
القى: الها رو اوه اتهى :اسيك بين غافي 11787:و780رإعافة انا قن 
عام 1865» ويمكن أن نضيف قانون 1964 بشأن إزالة التمييز العنصري في 
المدارس» وهي جميعًا تسير في الاتجاه ذاته. والمعني هنا ليس الدفاع عن 
مصالح أو قناعات «خاصة»». ولكن العمل معًا لتغيير مبادئ عمل الديمقراطية 
الحقوق الأساسية في وقت محدد من التاريخ» حيث «على قاعدة مشاورات 
المواطنين وآرائهم؛ تصبح الحريات الأساسية متضمنة في الدستور ومحمية 
0000| 
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نقد رولز ورذه عليها 


من المستحيل في حدود هذا العمل» إعطاء فكرة عن تأثير رولزء وكذلك 
عن كثافة الانتقادات التي أثارتها أعماله”. لنقل ببساطة إن النقاش الجامعي 
عرف كثافة قلما حصلت سابقاء وكان له تأثيرات سياسية أكيدة في تطور الحزب 
الديمقراطى فى الولايات المتحدة وحزب العمال فى إنكلتراء وكذلك فى الأحزاب 
الليبرالية في أوروبا أو سواهاء كما كان تأثيره كبيرًا في الأحزاب الليبرالية في 
ردنا سواه وكان تأثيره كبيرًا أيضًا في خزان الأفكار عند اليسار» ما أعطاهم 
أسلحة ضد الليبرالية المتطرفة*. وكان للجدال الذي فتحه ألان مينك فى فرنسا 
حول التعارض المزعوم بين الإنصاف والمساواة المقدرة على تحريك الأذهان 
ولو كانت تنكر. بحسب باتريك سافيدان» ما كان رولز قد كتبه حول المساواة. 
وأصبح فكر رولز المرجع المؤكد لتبرير الدفاع عن الحقوق الدستورية» مبادئ 
إعادة التوزيع والعدالة» أو انتقاد مبدأ الجدارة» وكذلك العلاقة بين الديمقراطية 
والنمو الاقتصادي والطريقة بقة التي تريد الليبرالية بها أن تتعاطى نهائيًا مع العلاقة يبن 
الأخلاق والسياسة. لكن أهمية فكره تتجلى ربما أكثر في الانتقادات المهمة جدًا 
التي طاولت هذا الفكرء ومن بين هذه سوف نكتفي بذكر واحدة تتعلق من قريب 
بنقاشنا حول قدرة الليبرالية على التفكير في شكل صحيح بالعلاقات بين الفردية 
والجمافة: 


اللييرالية والجماعة 


إن النقد الذي سماه رولز (المجتمعى المحلى» ( 13111226 نط0 )2457 
يستعيدء من دون أن نعيد ذكره» نقاشات نهاية القرن التاسع عشر عن الليبرالية 


(43) من أجل عرض لأتين رولز فى أووونا ينظ ر: ,مم18 امءنااوط زه أواسلامل «معمرم اا 
١‏ .(2002) ءممسباظ دز كأسو2 :2 .مط ,1 .آم 


(44) لقد ميزنا نيوليبرالية هايك من المدرسة النمساوية لليبرالية ميلتون فريدمان المتطرفة. 
ومدرسة شيكاغوء لحكومات تاتشر وريغان» لكي نحدّد جيدًا كم أن فكر هايك هو أكثر تعقيدًا من الرؤى 
الصورية التي قَدَّم فيها. يُنظر» سابقاء الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(45) هذا التعبير الجديد الذي يترجم عبارة 42138 صناستصده© بالإنكليزية يجب أن يسمح بعدم - 
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«الجديدة» وتحويلها الأنطولوجيا الاجتماعية الليبرالية» وهو يستند إلى التناقض 
بين رؤية أقرب إلى كانط هي رؤية رولزء ورؤية أقرب إلى هيغل تعتبر أن الفرد. 
كما فكر ةمل أوعيى.غررى و كذالك حون صرق لذ تمك فرق فدرنه 
الفكرية أو الأخلاقية إلا بانتمائه إلى الجماعة» وهذه الرؤية جعلها كتّاب مثل مايكل 
ساندل (ا58506 ا6ط2/110) وتشارلز تايلور» ومايكل والزر (811026121265) والاسدير 
ماكنتاير (6:ل0هاءة/1 ع:زه50ةاه) حالية©*2. وينطلق مفكرو الجماعوية من رفض 
مزدوج لأولوية العدالة على مفاهيم الخير ونُظم القيم والحقوق على الواجبات. 
أي حماية القيم والالتزامات الضرورية لحياة الجماعات كما وجِدّت في التاريخ. 
ومثلهم مثل الليبراليين الجدد الذين يتشاركون معهم كثيرًا من النقاط. هم معادون 
للعمومية المجردة والعقلانية الكانطية في ليبرالية رولزء ويفضلون تحاليل أكثر دقة 
للظروف التاريخية والاجتماعية. وأخيراء وبشكل خاصء يؤكدون أن الليبرالية 
عاجزة عن فهم الحركات الاجتماعية الجديدة» مثل النسوية» الدفاع عن الأقليات 
الثقافية والدينية. الدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية والنضال ضلد جميع أنواع 
التمييز» المطالبة بالاعتراف». وهذه 5 محل الحركات المطالبة بالمساواة فى 
الحقوق المدنية في الستينيات؛ والتي ملت الحدث المكوّن فلسفة رولز. 0 


يطاول انتقادهم الأساسي واقع أن رولز رمى جانبًا مفاهيم هيغل في الجماعة 
والثقافة التي كانت وسمت بعمق الليبرالية الاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر. 
ويعتبر المنادون بالجماعة. بعكس ذلك» أن مفاهيم العدالة. هي في الحقيقة. 
متجذرة فى التقاليد. في الأخلاق اده الجماعية دا التي شكّلت الجماعات 


- خلط هذه الحركة بما يسمى فى فرنسا بال «عماوةأناةمناسصهعى أي المطالبة من جماعات الأقلية 
الثقافية» الإثنية أو الدينية بالحقوق الثقافية والجماعية» وهي في تناقض ظاهر مع سيادة «الدولة-الأمة» 
و الجمهو رية. ينظر : متواك :(1989 ,لا :0<1010)) عريها ]يه 2710 07717712111 ,71ى أ أومع 1ط ,وعاء 1 ليك 11 املا 
.(1999 تعاطنلة :واعوط) مومع 4/12 ,عتباوء/8 ع1/االاك ع اللهمع ]1 

(46) في بيبليوغرافيا مكثفة دا يمكننا مراجعة. بالفرنسية: اه عمنه86ئط ,(عتل) معمءظ 16لمم 


(1997 ,لاط :ولعوط) كبر 007171111114141 


و بالإنكليز يه : ,أأء بتاع ه81 :0721010) 2715 71ه0717111ن) ونه كأورءط1[ ,5111 دلخ ع القطابن/8ة معطمعاك 
.(1992 
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عنها رولز بين مشاركة الأفراد وتكوين وفاق سياسي واجتماعي ثابت» بفضل حس 
العدالة والروح العمومية التي يُحدثهاء لا توجد في المؤسسات السياسية» كما نعتقد. 
وفى «عدالتها». ولكن فى الثقافة المشتركة التى تمهد لعلاقات مستمرة» تاريخية. 
عاطفية ورمزية» والتى من دونها لا يمكن أي مجموعة بشرية أن تستمر فى الحياة. 
وإذا كان رولز مهتمًا بإعادة نسج العلاقات الاجتماعية التي يهددها صراع المصالح. 
فإنه يخطئ حول الوسائل» ولو كان يكرر أن المجتمع - كما كان يعتبره - ليس 
تجمعًا أو جماعة. إلا أن الدور الذي يعطيه للعقد الاجتماعيء لإرادة الأشخاص 

7 5 5 و. 3 52007 م 5 
هبرماس ومفهومه عن الوطنية الدستورية, التي يفترض بها أن تحل محل القومية 
والتعلق بفكرة القومية الإثنية» كما فى حالة ألمانيا التى كانت محط اهتمامه. وذلك 
بالالتزام تجاه مبادئ الدستور المجردة. أي القانون الأساسي. 


لكن ما مصير الفردانية الليبرالية والدفاع عن الفردية كما عناها مل؟ إن قوة 
الجماعة هى فى تأدية دور تأسيسى فى تكوين الهوية الشخصية كهوية أخلاقية. 
كماد لت تشارلز تايلور. الذي ألهم بتحاليله كثيرًا بول ريكور (#ناعء81 11ه0). 
تتكون الهوية الشخصية عبر التعلق ببعض القيم التي تتجسد في علاقات عاطفية 
أو في التماثل مع الآخرين, ولا تعني الهوية الشخصية ببساطة هوية الذات الثابتة 
الجامدة (56:616: العينية)» ولكن بشكل أساسي هوية أن نكون أنفسنا (8000اهو77*) 


(47) يميز بول ريكور بين هويتين في هوية الواحد ذاته: هوية التَمَائْل 626 وهوية الذات 
الفردية 561]6م:. تشير الأولى إلى ما هو ثابت ومستقر في ذات الشخص مثل بصمات أصابعه» فهي الشيء 
عينه» في حين تعني الثانية الزمانية والوعد... فالأولى هي هوية السمات الشخصية طوال حياة المرء 
والثانية هى هوية الذات/ الأنا. الأولى تشتق من اللاتينية 10610 وفى الإنكليزية 538065655؟ والثانية فى 
اللاتينية 55 وفي الإنكليزية 5616004. الفرق بين المفهومين اليوفيؤان لاستمرار الذات في لزيد 
استمرار السمات الخاصة من جهة (التماثل)» ومن جهة ثانية أن تكون أنت نفسك من خلال كلمتك 
ووعدك للآخر. وبحسب الدكتور جورج زيناتي مترجم ريكور وتلميذه فإن ريكور عمد إلى تمييز هوية 
الذات التي تتغير وتبقى في الوقت عينه محافظة على ذاتها رغم مرور الزمان» من هوية ثابتة لا تتغيّر وهي 
ليست الذات بل ما يسمى بالإنكليزيّة (»صنده 6ط) التى تتميّز من 5618 6ط) وهى ما سمّاها ريكور بالفرنسيّة 
(06]6 6م 13) وقد أطلق عليها المترجم لفظة العية ألا العينيّة» وهي أقرب إلى مفهوم الجوهر الذي لا 
يتغيّر» بل يبقى محاقظا على ما هو عليه بالرّغم من مرور الزمان. (المراجع) 
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أو 4 خلال مرور الزمن والتاريخ» المكان والثقافات» وذلك بفضل حكايات 
تُبنى وروايات شخصية مرتبطة ب «الروايات الجماعية الكبرى». وتكون الهوية 
الروائية كما عناها ماكنتاير أساسية لفهم تطور الجماعات الحقيقية ولتكوين 
الهويات السياسية. لا يمكننا أن تُعرّف أنفسنا من دون أن تُدخل في ذلك ارتباطاتنا 
والتزاماتنا وانتماءنا لجماعة» حيث يتكون الأشخاص فيها وفقا لولائهم بالضرورة 
لتقاليد أخلاقية ودينية. وهذا يتعارض مع مفهوم إنسان القانون. اللاشخصي 
والمجرد. وكذلك مع الحرية الليبرالية المعتبرة حرية الاختيار للذات. نعتين تابلوز 
أن هذه وهمء لأن الانتماء ليبس عرضياء ولكن مكوّن الهوية الشخصية. ولا يمكن 
استبدال تركيبة إرادية وعقلانية» مثل عقد الجماعة. به. 

لذلك اعتبر المنادون بالجماعوية أن الواجبات هي أيضًا مهمة» إذا لم تكن 
أكثر أهمية من الحقوق. ومن الخطأ القول إن الفرد يستطيع اختيار نفسه بنفسه وأن 
يختار بحرية قيّمّهه وأن علينا الدفاع عن هذه الحرية بالذات كأولوية. إن واجب 
الإخلاص لجماعتنا هو كذلك قيمة عليا ويجب أن يكون جزءًا من مفهوم الحرية. 
ويؤدي إفقار مفهوم العدالة المرتكز على الدفاع عن الحقوق فقطء إلى أن ننسى أن 
الحقوق مرتبطة بالواجبات والالتزامات» التي لم نخترها بالمعنى الصحيح ولكنها 
تشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الشخصية. ذلك هو معنى اعتراضات مايكل 
ساندل على مفهوم غير محدد للفرد الذي سيتمكن من أن يخترع لنفسه أخلاقية 
وطريقة عيش معًا/ تسوية موقتة» وأن يختار لنفسه بنفسه شرط ألا يؤذي الآخرين. 
هكذا يصبح هذا التساهل في الليبرالية غير واقعي وخطرًا. وينكر مفهومها الضيق 
جذا للحرية الفردية أهمية الواجبات والمسؤولية. غير أنه حين نقول واجبات نقول 
بالعقوبات حين لا تحترم هذه الواجبات» ويكون دور الجماعة دور تأمين التنظيم 
الاجتماعي والرقابة التي لا تقدر عليهما الجمعيات التطوعية. 

بالنتيجة» يرفض المنادون بالجماعوية العودة إلى الليبرالية الكلاسيكية التي 

خملها وولة سعد لوتها بنظرية سياسية مكقانة ومناقضة لييرالية. لكن» وفي 
الحقيقة» بقي هؤلاء الكتاب كلهم, » ما عدا الاسدير ماكنتاير» منتمين إلى التحرك 
الليبرالي» وقد أرادوا تطويره لا تدميره. ومرة ثانية نرى كم أن هذه الكوكبة من 
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المفاهيم في قلب الليبرالية مرنة» وربما متغيرة وفقا للظروف الجديدة» وكم 
أن الجماعوية تمثل تسوية أكثر من كونها تدميرًا. ومقابل اقتصادوية الليبراليين 
«الجدد» والثقة فى المؤسسات السياسية عند الليبرالية الكلاسيكية وعند رولز. 
ينادي هؤلاء بعبارات مأخوذة بالتأكيد من هيغل بدور الثقافة والتاريخ للإجابة على 
مشكلة التنظيم الاجتماعي والوفاق السياسي الذي هو محط اهتمامنا. 


نحو ليبرالية «١(جمهورية»؟‏ 


ردّ رولز على هذه الانتقادات موجود في التفكير في الوفاق السياسي 
وشروطه. الذي كان موضوع كتابه الأخير الليبرالية السياسية. وقد أدت به كذلك» 
بطريقة أكثر شمولية» إلى إعادة تعريف شكل الليبرالية التي دافع عنها. وقد 
ار التعبير الغامض قليلا «الليبرالية السياسية» لكي يضعها في وجه الليبرالية 

عقيدة أخلاقية أو ميتافيزيقية» بالمعنى الذي شاهدناه عند مل أو الليبراليين الجدد. 
الذين كانوا افترضوا التزامات فلسفية محددة لمصلحة الاستقلالية أو الفردية» 
مقاذ وهنو أراد بذلك القول إن على المفهوم العمومي للعدالة أن يبقى قِيَوِيً 
«محايدًا» تجاه القناعات الأخلاقية أو الدينية للمواطنين» إذا ما أراد أن يؤدي دور 
الوسيط ب النهازش رهن لان قاو لوقا ف الديدكن على الحايتف. ويعكنءا ركون فلزيرة 
على الاعتراض الذي أشرنا إليه عن خطر الانسلاب بمفهوم أخلاقي عن -العدالة 
يستطيع أن يفرض قيمة على سائر المجتمع. 

لكن ما هو لافت فى أعماله الأخيرة» كان ظهور ليبرالية جمهورية تعتبر أن 
الالتزام السياسي رةه العامة هما عنصران أساسيان للهوية الشخصية*". 
بهذاء فهو يعني ليبرالية تجعل مفهومًا عن المواطنة والمشاركة السياسية ممكناء 
وكان هذا المفهوم غائبًا عن اهتمامات الليبرالية في شكل عام. في الختام لنر كيف 
يتكون الحس بالعدالة عبر ممارسة حقوق المواطنة» كما رأى رولز. 


لإعادة إحياء. كما يقول هبر ماس » جمرة الراديكالية 5 الديمقراطية لنظرية 
2480 .(2004 ,ظآلآط :وتعدط) كاوج «دطمل ,(نتل) لتقلنسخ .© :ممهل ,عمسة ]تن لممئممم 
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العدالة عند رولزء ولاكتشاف مفهوم حقيقي للمواطنة عنده» نقترح إعادة بناء 
ما كان يعنيه ب «الوضع الأصلي»». لهذاء يجب أن نبتعد من التفسير المعتاد 
للوضع الأصلي. الذي يعتبره تنويعا لنظرية الخيار العقلاني ويفسره بصفته أداة 
لاستكشاف المواطنة والتربية عليي]!49) . تُعَلّم المواطنة عبر التفاعل , بين المصالح 
الخاصة واسعدم العامة» على طريقة الجمهوريانية ومفهومها عن الفضائل 
المدنية. ويبقى وار ا تي ف لفسا كر سرون ار 
سلطوية. وهذا لا يعني استبدال «البرجوازي» ب «المواطن»» ولكن فهمَ كيف 
بحرت القكس. رن خلز لتنا زم تحقوقه با لذات» السضلات والكا رانف الع 
تؤدي به إلى استبطان فكرة الخير العام. ١‏ 


لنعد إلى المفهوم السياسي للشخص الذي ذكرناه سابقاء وإلى تحليل رولز 
عن الحرية الديمقراطية للمواطنين في كتابه الليبرالية السياسية» وكذلك إلى جداله 
مع هبرماس”"*. ومايهمنا هنا هو الطريقة ة التي حاولت إيجاد إمكان الوصول إلى 
الحقوق والحريات السياسية الفردية بالذات» والتي خلقت انشطارًا أنموذجيًا في 
الحداثة الليبرالية. ويقول رولز: «ابصفتهم مواطنين» يصبح الأفراد [. ٠‏ قادرين 
ا ال 00007 
ويستطيعون بذلك أن يتصرفوا كما يرغبون»”". ويكمل رولز تحليله عن الحرية 
بهاتين الملاحظتين: إن المواطنين الميحميين بحقوفهم» والراغبين في تعيير 


(49) يقترب تفسيرنا من التفسير غير المعياري الذي قدمه أنطوني لادن, الذي اعتبر أن الفكرة 
المركزية لنظرية العدالة هي فكرة الرأي العام والموقف الأولي كأداة تبرير عام لمبادئ العدالة. يُنظر: 
.9 .م ,(2003) 2 .مص ,113 .آ0ن رعءنطاظ «رائن8 عاعول غقط) عوباه1] عطل» 


(50) من أجل تقديم هذه الحجة. ينظر: . كأندته 12 زول ,ةلاه 

2510 .54-61 .مم ,(1995 ,1لا :كلهوط) .15 .20 ,علو 11أامم 716دةأه166[! ,ؤوانتحقا مطمل 

ويأتي المفهوم الخاطئ من المعنى الذي نعطيه لعبارة «رغبة». ويفسر جان - فابيان شبيتز كذلك 
الحرية الليبرالية كالقدرة على عمل أي شيء ويستبعد أن تكون الرغبة عقلانية وليست فقط التعبير 
اللاعقلاني عن الغرائز الفرويدية. :8م ,(1995 ,تآلاط :متمةط) عننوةانامم غاوطنط هط ,عاتم5 معتطة-موءل 
.م ع1مترعءاء 


إنه بالتأكيد خطأ لآن محاجة رولز كلها تتعلق بإظهار أن استقلالية الشخص تتعلق بنوع الرغبات 
وبتراتبيتها. ولمفهوم الرغبة» في الليبرالية» معنى أوسع أي الأفضليات» من هنا التعريف الكلاسيكي في 
الاقتصاد ل «السعادة كإرضاء لرغبة عقلانية»» ينظر: .5 5 ر,ءء ةاعلال ه| ع0 7760716 ,1215 .ل 
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5 الاين 


هدافهم؛ هم «منابع للمطالبات الشرعية»» ما يعني أن مطالبهم ليست اعتباطية» 
أي إنها ليست التعبير عن رغبة أو نزوة من جهة» وأنهم «مسؤولون عن أهدافهم» 
من جهة أخرى. إذَاء كانت حجة رولز أن المفهوم السياسي للشخص هو مفهوم 
فردية أخلاقية منقسمة. ويخلق إمكان الوصول إلى الحقوق انقسامًا داخليا بين 
الالتزامات التاريخية والشخصية المتوارثة عند الشخص من جهة؛ وبين القدرة 
والحق في ترك مسافة» وحتى بالثورة» ضد هذه الالتزامات» الأساسية مع ذلك 
لفهم الذات. يؤكد مايكل ساندلء في نقده ليبرالية رولز» أن هذه المسافة تفترض 
أن الفرد الليبرالي هو في الحقيقة مستقل عن غاياته» وأنه يعرّف نفسه بقدرته على 
الاختيار أكثر من تعريفها بالغايات والالتزامات التي يختارهاء وأنه مسافر امن دون 
متاع) (لءمءطمسدمعم نرلادنندعوده) أو أنه «رجل بلا مزايا» إذا استعدنا كتاب موزيل» 
لكنه في الحقيقة» منقسم في شكل أساسيء. ويجب فهم هذا الانقسام الداخلي 
كأنه ما يدفعه إلى «التفكير» والبحث عن تبرير علني للأسباب التي يقدمها أو التي 
يرضى بها عند الآخرين. 

هكذا نفهم الاهتمام المركزي لرولزء وهو الاهتمام بالتبرير العام والتنظيم 
الاجتماعي عبر المواطنة وذلك لاستعادة الوحدة بالرغم من هذه التمزقات. 
لبنين :نالك مر قر ١غير‏ ملتزم» ومالك وحدته الخاصة بمعزل عن الالتزام العام 
والمواطنة. ولا تعني أقدمية الفردية بالنسبة إلى غاياتها التي سمحت بها الحقوق 
المدنية والسياسية» أننا نستطيع امتلاك هوية أخلاقية مستقلة عن هذه الحقوق وعن 
الآخر. والأنا - بمعنى ما يميز الفرد عن الآخر وليس بمعنى الهوية فقط - ليست 
غير ملتزمة في ليبرالية رولز» وليست حاضرة لكل شيء أو لامبالية بأي شيء, أي 
بهذا المعنى «لاأخلاقية». بعكس ذلكء هى يجب أن تعترف بأن وزن مطالبها لا 
يتعلق بالقوة النفسية لرغباتهاء ولكن بمبادئ العدالة المشتركة عند الجميع؛ والتي 
عليها أحيانًا وضع حد لغاياتها باسم حسها بالعدالة و«واجب التمدن»» وتعديلها 
لكي تصبح متوافقة مع التي عند الآخرين. وهي تجرب دائمًا مصاعب الالتزام 
والرأي. وحين يأخذ رولز في كتابه الليبرالية السياسية مَثْل القديس بولس وتحوله 
في طريقه إلى دمشقء فإن هذا يكشف ما كان يعنيه بذلك. بعيدًا من أن يكون الفرد 
طليقًا من كل واجب أو تعلق تجاه نفسه أو الآخرين» يعتبر الفرد نفسه قادرًا على 
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تغيير التزاماته. فأن يبقى مخلصًا لها أو يغيرهاء فهذه مسألة شخصية. موجعة في 
أغلب الأحيان وغير مريحة. وليس المعنى بذلك حرية راديكالية» لااجتماعية 
وفارغة» ولكن القدرة على الحكم على الغايات لتقييمهاء والتي يمكن أن تتخذ 
شكل التعمق بها وكذلك شكل ثورة حقيقية أو مقاومة. 

النتيجة الأهم التي تقرّب رولز من الجمهوريانية هي أن هذه الحرية هي التي 
تسمح بالتأسيس الذاتي للعدالة من المواطنين انطلاقًا من أحكامهم الخاصة. 
والبحث عن العدالة هو بالمعنى السقراطي. البحث عن الشروط التي تسمح 
بتجنب التناقضء وبتجاوز الانقسامات وبأن نكون الأنا غير موحٌّدة. إنما مسؤولة 
عن ذاتها أمام الآخرين. نستطيع حاليًا العودة إلى الوضع الأصلي وأن نفهمه بوصفه 
ممارسة داخل - شخصية للتبرير هى المقدمة للمشاركة والتشاور العمومى. هكذا 
يعتبر رولن في جميع الأحوال. أن «الدستور هو مشروع لجميع المواطنين». 
وليس فقط بالمعنى السياسي. يمكننا فهم «الوضع الأصلي» بمعنى جديد. أي 
كونه التجربة الشخصية التي تسمح بخلق علاقة ما بين الصحيح والخيّر» قيم الفرد 
والأخلاق الجماعية» الأولوية الأخلاقية للعدالة والأهمية الأخلاقية لمفاهيم 
الحياة الجيدة» وأن يُرسّخ هذا التنظيم الاجتماعي الاستقلالية. 


يقودنا هذا التحليل إلى تعريف مبتكر للمواطنة بوصفها القدرة على 
التفاوضء وهذا التفاوض لا يتوقف. وهو بين الأشخاص. هو الحكم بين مختلف 
أشكال الأسباب التي يستطيع المواطن أن يجعلها تتدخل في المجال العام: أسباب 
«داخلية» وأسباب عامة» أسباب ضمنية وأسباب ذات أولوية”'». إذا الحوار مع 
الذات هو تكرار أو تحضير للتشاور العمومي. هكذا نكتشف,. ولكن في شكل 
آخرء «وجهة النظر الأخلاقية» المكوّنة المحتوى المعياريّ للمواطنة. ونحصل 
بالنتيجة على الوسائل لفهم التنظيم الاجتماعي والمواطنة التي يجعلها ممكنة من 
دون تدخل العنف. وفقًا ل «طوباوية الليبرالية». 


يمكن «الوضع الأصلي» بالمعنى الذي أعطاه رولن أن يعاد بناؤه كمشروع 


20 ينظر : و(015) #ال[طعمظ1 .1 :0225 «رعنا10 00012 غالمستلااعة! عل عماأعماءط ع[» ,لعملتة .0 
.9 .م« ,(2002 ,1لا :زواعوط) 07كزه7 ها ع0 عتاأطلام عوتكل رآ .كوترررء ه18 
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واختبار شخصيين للمواطن من أجل صوغ أفكاره وآرائه حول الغايات 
نالذات: أن ل اعم - بايد لوو اد بيات 
درجة كان تفسير ساندل خاطبًا. المقصود هو تجربة ان ولفسية تبلط 
الضوء على حسّنا بالعدالة وتؤطره. «يمكن الدافع أن يكون صحيحًا إذا كانت 
الرغبة في العمل بطريقة ة يمكن الدفاع عنها تجاه النفئس والآخرين موجودة 
ومن دون ترك المصلحة الشخصية تتدخل فى ذلك)220. إن التحول الأكبر 
الذي طاول الفردية الحديثة هو أنها صارت مجبرة على التفاوض بنفسها حول 
صراعات القيم لديهاء اختياراتها في الحياة» من الداخل» من دون أن تستطيع 
رمي الا على الآخر: الدين» الجماعة» الدولة ...إلخ. فتعددية القيم 

حقيقة اجتماعية أو سياسية فقط. إنها أيضًا تجربة داخلية للفرد ولهوياته 
المتعددة. يكن المراعات ادحا لقره او تمع انوكي واد يجار زه 
الفرد بنفسه, الذي لا يكون فهمه حينتذٍ بطريقة «تفاضلية» أو «مونولوجًا»» ولكن 
بتفاعل دائم مع مختلف ظروف التماثل» وذلك بسبب وجود قاعدة تبرير عامة 
هى السمة المركزية لآي ديمقراطية. 


(2)53 9 .م ,(1989 رؤووع5 ط0لمعقه01) :0:1010)) عع11كيال /[0 717607165 ,لعوظ لمملرط 
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لقصل اسان 


إعادة بناء التضامن الوطني والعالمي 


من الأسهل دائمًا رؤية الحظ العائثر أكثر من رؤية 
اللاعدالة في شدائد الناس. 

جوديث شكلار 

وجو ه اللاعدالة (©ع11كية(«1' ] وك دعوه 15لا ) 


كان التضامن, كما رأينا في الفصل الرابع» أحد الاهتمامات المركزية عند 
الليبراليين «الجدد» كما كان عند «التضامنيين» الفرنسيين في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» المعارضين ل دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] وكذلك للاشتراكية» 
ضمن جهودهم لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وفي اقتراح بديل 
للآأيديولوجيات الثورية في صراع الطبقات. 

لكن مثال التضامن الذي أوحى السياسات الاشتراكية - الديمقراطية ما بعد 
الحرب. مثل الصفقة الجديدة قبلهاء كان موضوع استياء متصاعد. وحتى موضوع 
رفض. وكان الطموح المعلن للثورة النيوليبرالية إنهاء دولة الرعاية والجمل 
الذي فرضته على القوى المنتجة من دون حق. وكذلك إنهاء الأوهام التي كانت 
تحرك السياسات الاقتصادية التدخلية» كما رأينا فى الفصل الخامس. ومن جهة 
اليسار كذلك: هوجمت دولة الرعاية» لأنها لم تكن ترمي إلا إلى تأمين مستوى 
حياة حد أدنى لضمان نمو الاستهلاك لا التضامن واندماج المواطنين الأكثر 
فقرّاء وهي تركت في شكل خاص مبدأ المساعفة 15:6030:وة”1) ينمو وكذلك طبقة 
من المستبعدين الذين فقدوا كل أمل وكل قدرة على الاندماج. ومن وجهة نظر 
العدالة» كما بينت ذلك تحليلات جون رولز”' في الفصل الرابع» لم تصل سياسات 


)01( ينظر ص شكل خاص : .1 .20ها ,1نمنله ان ةسمه عدرلا .6اقلهوة تمه ععلأكلال هط ,5[لتقظ صطامل 
١‏ 190-33 .مم ,([2001] :2003 عتتع لالامء06آ 2[ :ولعة2) 
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المساعفة والرفاهوية لدولة الرعاية إلى أهدافها السياسية. ويعتبر رولز» الذي يؤكد 
هذه النقطة في العدالة كإنصاف, أن التضامن مع مواطنينا يجد تبريره في كرامتهم 
الحياة الاجتماعية. 
ليست النية فقط في مساعدة أولئكك الذين طاولتهم 
خسائر أثتاء حوادث أو نكبات (ولو كان يجب حصول 
ذلك). وَلِكن في وضع جميع المواطنين في موقف 
يصبحون فيه مهتمين بأعمالهم الخاصة على قاعدة درجة 
مناسبة فى المساواة الاقتصادية والاجتماعية. 


وليس الأكثر حرماناء إذا تم كل شيء على ما 
يرام» المنكوبون والسيئو الحظ - وهم موضع إحساننا 
وتعاطفنا - ولكن أولئك الذين يستحقون المعاملة بالمثل 
بوصفها بعدًا من أبعاد العدالة السياسية بين المواطنين 
الأحرار والمتساوين مثل الآخرين [التشديد من عندنا]. 


بل يذهب مفكرو «(سياسة الاعتراف ب220» أن احترام حقوق إعادة التوزيع 
وسياساتها لا يكفي للسماح باحتواء جميع المواطنين ولتأمين مستوى حياة لائق 
لهمء فهذا ليس إلا جزءًا من المهمة. 


«لا يمكن الصفة الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية أن قاس فقط بمجرى 
إعادة التوزيع للثروات المادية» عادلة كانت أم لا»» يؤكد أكيل هونيت. يجب 
الأخذ فى الاعتبار. وفقًا لإيمانويل رونو (انتقمع8 اعدامددصوط). «الشروط الجوهرية 


(2) حول سياسة الاعتراف» ينظر: 15 .20 ©4772ددذه17رمء76 9[ «لامم عاللاا هط ,طأعصصمط اعء«م 
:(2006 رعااء لالامء06آ هآ :كاموط) كأرمة, يكل 53021616 هل ,طاأعمصمط أعععكة زر[ 1992] :2000 ,كمعن دل .80 :واعوط) 
اعجطة ع ععده:! لإعمدل! :(2004 ,علاءلانامء06آ هآ :كاموط) عع [اكالة'[] 6 616776 صد ا ,االتاهقمع ]1 [عنامةلتصاط 
ك1 عل[ اكلال ,قع1135 لإاعطول!ا :(2003 ,هؤ5ةء/ا :5ع60201ط) 11072 أترومء12 07 :110لا 1201511 ,طأعصصمط 
وعاتةقطن) :(2008 ,مذاء/١ا‏ :5ع015ممآط) نصهة«! 16 االاددة ع44011/ ,تعكة:1 لإاعمداح :(1997 رععلغع8011 :وع2لممط) 
تكلكة8) 11م 070ل كه 41/767706 ,71د أله «لتاالاء 1 !انالا :0225 «رعع7215532دمعع: 15 عل عباو ل نا0ط 2[» ,121/161 
ماع عط 1ظ) :ىله «لةاالاء ةانقلا ,(.011) 013111تأنان) .ل :12 ,«1102امعمع16 01 2011165 عط 1]» ع0 .1 .520 نتعتطنطظ 
2 .120 ,27111012) «,11151017ع6ء 011 101]3]108صءتط» ,02150نام عمارعطةن) :25-73 .مم ,(1994 رووععط 1ونء املا 

9776-7 .مم ,(2000 ععطمطء8101) 
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لحياة تستحق أن تُعاش»» مما يتضمن محاربة الذل؛ والإبعاد والسيطرة التي يكون 
ضحاياها الأعضاء الأكثر ضعمًا في المجتمعء والغرباء» والنساء. والأقليات 
الجنسية. والأقليات القومية والدينية”2. هذا الصراع ليس سياسيًا فقطء لكنه 
أخلاقي. يتحدث أكسل هونيت عن «قواعد أخلاقية للصراعات الاجتماعية». 
وهو اجتماعي أيضًا ويطاول المؤسسات الاجتماعية حيث تحصل التجربة 
البوسة :فق اللاغدالة والاجتقار.موسهات» إداراك» تفاغلات فى الأسواق أو 
السار له وك للد اتجرومن انراق © مكل كانت إعادة تكرين السمتامين | خلس 
التحديات الأولى لليبرالية الاجتماعية في الحقبة النيوليبرالية والمابعد كينزية في 
نوات لغللافين الأ خيرة :وكات انحه الأسئلة النقلقة هومه فذها إذا كانف ساب 
اجتماعية للنضال ضد الفقرء اللامساواة والتمييز العنصريء ممكنة من دون الوقوع 
من جديد في أخطاء السياسات السابقة 


إن إحدى الإشارات الإيجابية هي أن الفكر الاجتماعي الليبرالي اليساري 
كان له إنتاج كبير في هذا المجال» 956 تأثير كتاب كل حون ول بروس 
أكرمان» أمارتيا سن» فيليب فان باريز» رونالد دوركنء نانسى فرايزر ب0مةل)20 
(2:3562 أو «الليبرتاريين» البنيا تيح "كك ولكن جوايًا كذلك على الانتقادات المثيرة 
الآتية من اليسار الراديكالي وغير الماركسيء. أمثال كيدل هونيت وأفيشاي 
مارغاليت (انلدع:ة11 ندطوابحة)27) . وإنه من المبكر | معرفة ما إذا كان هذا الفيضص 


(3) سوف نعالج سياسة الاعتراف بالأقليات الثقافية والدينية في الفصلين اللاحقين. 
(4) «إن مسألة الاعتراف تتجاوز مسألة اللاعدالة وتؤدي إلى نقد المؤسسات الاقتصادية الناكرة 
القيمة الاجتماعية للوجود») .211 .م بااسممع2) 


(5) هط ,واعهع :([1971] :7 ,اتباء5 نال .1]0 :كان ) .1 .5320 ,عع اكلاز و[ 06 ء1رمن7 7 ,138015 صطاومل 
4ط .كآ .120 ,نز أملاوط زه ءءناعو«2 وتره نور 1770 1/16 .آلآ «رو 3501273 رطلكاءه017آ 0210م0آ :(2001) ءع1اكلال 
510170/107 176 ,أأمأواذ عمنذ ؟ى مممععءاءخة ععبصظ ز([2000] :2008 ,أاصهةالانص8ظ :ولموط) 1ه 0106ك بوإمرعن 
(1999 ,طلاط :ولموط) 6007016 اه 011[1[16[ظ1 5 3192م :(1999 رووع2 لإاأزودء017لآ ع1هلا) تراءزع50, 
:5اكة) 6011011110146 061/02261716711 /1و770102 رلا .11 .1220 ,(1999 ,8ل1آ 07<1010) رتملءء 17 5ق 1ن 71نجره[6 129 

(1992 ,اتناء5 نل .180 :وتهة) 2عاكلاز 501616 6لا لان 6ع-اعه' /01) روزعة2 صهل/ا عممنتائطع :(2000 ,طمعول 16زل6© 


(6) . .(2006) 23 .20 ,0/111194©5م 12150715 :25ق0 .21 أء تعماعاك أع1 11ل 


(7) ينظر: ,لآ وماععمترط) بوءنء50 ادرءعء1 186 تلمعو عهل! تهاكاحك :501616 ها عابنا هآ تطأاعصدهل] 
.(1999 ,5أ08طتا0 :5اعدط) ع1ترعع246 5021616 هلا ,.15 .520 .(1996 


ينظر كذلك: ,لمقصستااه0 تكتمةط) و تمعتاماتمم ينه اأعجده اعنده/2 ع[ رو[اعمقتط© عباط ع أعاقصةاا80 عنرآ 
,(1999 
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ْ من الأفكار يمكنه أن يترم بسياسات اجتماعية متكيقة أكثر مع الوضع المعاصرء 
لكن المواضيع بع التي طّرحتء والتي تبدأ من رفض الوصاية إلى أهمية الاعتراف/ 
التسليم هي واعدة ومهمة عد لآنها تؤشر في اتجاه إعادة اكتشاف المواطنة عند 
اللمير السنة: 
بنوف تتنف) أولة أزمة التقامة :فى ننياق التبولييرالية أ الرأسفالة 
«الجديدة»» بحسب تعبير لوك بولغ تكن برايف شيابللو» وبأزمة دولة الرعاية. 
وسوف نرى بعد ذلك كيف تحمل المفكرون الليبراليون مسؤولية مهمة إعادة بناء 
مواطنة جديدة كقاعدة لمدخول الحد الأدنى «للمواطن». لكن مسألة الاعتراف 
والاستبعاد فرضت تغيير مفهوم المدخول الاجتماعي وإدخال اعتبارات أخلاقية 
جديدة في السياسات الاجتماعية. وسوف نختم ببعض الميادين المتعلقة 
بالتغييرات الحاصلة في مفهوم التضامن العالمي. 


أزمة التضامن 


إن موضوع التضامن يتردد داتمًا في الأعمنال والنقاشات المعاصرة للنظرية 
السياسية الليبرالية» وكان كذلك في قلب الليبرالية «الجديدة» لجون ستيوارت مِل» 
وتوماس ه. غرين أو جون ديويء وكذلك عند الجمهوريين الليبراليين في فرنساء 
من شارل رونوفييه إلى ليون بورجوا مرورًا بدوركهايم. وذلك قبل أن تحل محله 
مسائل العدالة الاجتماعية بكثير”*؟. ولم يختفي مثال التضامن من المشهد الليبرالي 
قطء ولكن استبدل به حديثًا مثال «العدالة»» الأكثر موضوعية ودقة» وخصوصًا 
الأسهل صوعًا بعبارات الاقتصاد المعياري» مثل النظريات الكثيرة عن العدالة 
التي ازدهرت منذ كتاب رولز الشهير. وهو يدفع بفكرة «المجتمع المنظم جيدًا 


)28 يَتِظو سَايقاة الفصل الرابع من هذا الكتاب. وحول التضامن في فرنسا: ,21215 120106)-7/12116 
.(2007 بلتقستالة © تكأعو) 1066 درك ءرزم اكول .50110116 هلآ 


(9) ينظرء من بين آخر ين: ,عاتء نانامء16 هآ :كتعةوط) ععناكلز ها ع 1766015 كهط روعك تلص؟؟1 اثلا 
ر1ع0612]آ قطمل :(1996 ,2ع1لامضمعظ :15مة) عع [اكلاز ه! 06 6077071101125 171607165 دجا بلإعطوبع11 3131 :(1999 
:(1996 ,8لآ 13207810ط) عع [اكيل عنطؤايا51716أ 0[ [0 1/71607165 


وأخيرًا أمارتيا سن. مقاربة للعدالة» كتابه الأخير الذي ظهر فى 2009. 
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بصفته تركيبة منصفة من التعاون2”', وحيث قدر الأكثر فقرٌ رَايكون معيارًا للعدالة. 
وهذه الفكرة هي في قلب تفكير جون رولز. 


إن مثال مجتمع متضامن كان رد الليبرالية على الاشتراكية» التي ترتكز 
من جهتها على صراع الطبقات» وتربط المجتمع العادل بإلغاء الفروقات 
الاجتماعية. وهو كذلك ردها على المحافظة. التي تعتبر أن النظام الاجتماعي 
هو نظام طبيعي وتراتبي وأن الإحسان والرأفة» إذا ما اختلطا بالتضامن. 
يمكنهما أن يلطفاه من دون تهديده. إِذَا كان التضامن المثال المميز ل (مجتمع 
الأفراد) ولخلق اجتماعية «أفقية» تبطل العلاقات التراتبية و«العمودية». إنها 
لقيمة محيّرة ومعقدة» تتطلب أن يعاد التفكير فيها وتعريفها. هي تتضمن أبعادًا 
متناقضة» وعنصرًا تراتبيًا هو واجبات الأكثر ثروة تجاه الأكثر حرماناء وعنصرًا 
مساواتنًا هو عنصر التبادل. الحماية المتبادلة المتوجبة عليناء لأنه - كما برهن 
رولز - يمكننا جميعًا أن نجد أنفسنا في موقع الأكثر حرمانًا. وهي تدعو إلى 
تجاوز الاختلافات في مجتمع يحكمه القدرء» حيث فيه الجماعة المهنية. 
وجماعة المصالح أو الأخطارء والتاريخية» والسياسية» كالأمة مثلاء وكما تقول 
ماري كلود بلاز (81195 16-012046ة01)» «يسمح التضامن بإعطاء اسم لما يبدو 
أحجية حين تختفي الانتماءات التقليدية. . وهي تعيّن طبيعة العلاقة التي تربط 
وال معريى أخر ذا بو حوري دن لان فصاع اج الكو وو قبن القر نيهر اليه 
وافتراض التوازن العفوي فى العلاقات الاجتماعية القائمة وفقًا لمثال السوق 
(«ع:ةاانهء» عند هايك). رلا يكتفي التضامن بالتشديد على ضرورة الرابط 
الاجتماعي» فهو يحمل إضافة إلى ذلك ضرورة العدالة»» لهذا يبدو قادرًا 
على إعطاء رادع فاعل ضد تمدد أيديولوجية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] 
والمنافسة الحرة». سوف يستطيع التضامن أن يصبح متبئَّى بصفته هدقًا مركزيًا 


2100 40-2 .مم ,([1993] :1995 ,لاط :وامةط) .15 .120 ,ع/11191/مج« 1672/1571[ ,وا نتتقآ مطمل 
اتفترض تعبيرات التعاون المنصفة فكرة التبادل» كل من هم ملتزمون بالتعاون [...] يجب أن 
يستفيدوا من ذلك». 


031ظ2 


عند الليبرالية المعاصرة» شرط أن نعيد تعريف. وبعبارات كمية ونوعية أيضاء ما 
نعنيه بالإقصاء الاجتماعي وإعادة توزيع الثروات في شكل عادل. المعني بذلك 
هو تضامن يهدف إلى المساواة فى الحصول على الموارد والإمكانات» وكذلك 
ما يسميه رولز «الشروط الالضباعة لاحترام الذات». بالتأكيد. يجب أن يترجم 
التضامن بإعطاء الموارد الضرورية لاستمرار الأكثر فقرّاء لكن عليه الاهتمام 
بالتعامل مع الأشخاص في شكل يحفظ كرامتهم. يمعنى آخرء الوصاية لم تعد 
تكفي. يجب أن يحتوي التضامن على الاحترام» وحتى الاعتراف/ التسليم» 
ليس عليه فقط أن يساعد وإنما أن يدمج. 


أخيراء تطرح علينا مشكلة أخيرة» وهي حدود التضامن. على أي خاصية 
بشرية يجب تأسيسها؟ هل هى الانتماء إلى البشرية؟ فى هذه الحال» لا تكون 
هذا اعد وه وكل: قائق كود يققها كان وفينها كان هله الحو فزن تطاتن 
الجميع. هذا هو الموقف الذي دافعت عنه المواطنية العالمية» التي سوف 
قطاوف: إلنها فى إنوارة هذا انه ها هى» ينكين 3للكه الأقهاء إلى الخدرية 
إلى لالفولةك رامقا كما تكد الجدهرريانة .واللبوالية اذيك كد 
عشوائية الحدود والمصادفات في المنبت» كما تشهد على ذلك مأساة الذين لا 
يملكون الأوراق الثبوتية» لا يمكنها تأسيس حق أخلاقي للتضامن» وتخفي في 
الحقيقة إرادة في الإقصاء. هل هي إِذًا القدرة الإنتاجية والاستهلاكية وحدهاء 
كما حاولت النيوليبرالية ورأسمالية دولة الرعاية أن تجعلنا نظن؟ لا تكفى 
الالح الاقتضادية لفحنين التسامن :والتناول» اللذين لهما يعد أخلاقن وليس 
فنقط اقتصادي. إِذَاء وكما يبدوء فإن مسألة الحدود بعيدة كل البعد من الحل. 
عر أن إغادة يناع التضنافة» وخصضوضا غلن المستوى الغالمين )هن تمناما غير 
واقعية إذا لم تكن صفات التضامن لها مبررة. 0 


الرأسمالية «الجديدة» 


في أي سياق اقتصادي وسياق اجتماعي تجب إعادة التفكير بالتضامن؟ 
لقد دخلنا مرحلة جديدة للرأسمالية» حسب بولتانسكى وشيابللو» بسبب ظاهرة 
«التدمير الخلاق». وفقًا لعبارة شو مبيتر المعروفة جيدًا فين جميع تحليلاات 
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الرأسمالية”''2. وترتهن الديناميكية الاقتصادية لليبرالية بليونة سوق العملء القادرة 
على إعادة تعريف ذاتها والانتقال» وكذلك على تغيير مكانها بسرعة لتحقيق أرباح 
أعلى في الإنتاج والمردودية. وهو يفترض كذلك اختراعات تقنية مستمرة» أي 
أشكالا من التفكير تعطى قيمة للابتكار» و«الفكر الجانبى» والتجديد على حساب 
اعقرام التقالية |ى البولطة وهو تعفن اع أن أغراقى الاشتيلاك سينا 
مهملة من أجل خلق رغبات جديدة. وكما توقع شومبيتر أو بولانيي» وكانا هنا 
أوضح رؤية من هايك؛ فإن الحفاظ على نظام اجتماعي مستقر لا يتوافق إلا 
بصعوبة مع تطور الرأسمالية» خصوصًا في مرحلتها الثالثة المطبوعة بالعولمة. 
باقتصاد المعرفة و«الليونة». لنضف إلى ذلك أن الرأسمالية «غير المنظمة» ليست 
المسؤولة وحدها عن ذلكء فالدولة الاشتراكية ساهمت بدورها فى تفتيت 
التضامن الذي أصبح من الآن فصاعدًا محصورًا فقط بالمساعدات التي تؤمنها 
دولة الرعاية. 


كما يشير أكيسل هونيت في مجتمع الاحتقار (:ذ7تة»: دك 5001416 1.4)» تحتاج 
الرأسمالية دائمّاء لكي تعمل بفاعلية كأسلوب إنتاج» إلى شرعية تستعيرها من 
الحركات الثقافية ومن المعايير الأخلاقية للمجتمع. «هذه الرأسمالية الجديدة 
المفككة والموجهة نحو قيم تعتمد على الأسهمء تؤثر بطريقة أو بأخرى في دوائر 
الأعمال العليا المركبة بطريقة معيارية». وفى زمن دولة الرعايا الإلهية» إذا كان 
اتجاه الرأسمالية إلى تدمير المجتمع التقليدي يُنفذ ويَدجِنّ من الدولة الاجتماعية» 
فإن الرأسمالية «الجديدة» توصلت إلى تحريك موارد جديدة معيارية» وهي 
الترزية و المتافيوةه بواقله مها ر نينا مو النناقة السيا سه اللسراليةة الت تلقو 
التضامن بفاعلية أكبر. «تترافق تحولات معيارية للفردانية الرومانطيقية كهذه. 
والتي أصبحت الأيديولوجية وعامل الإنتاج في الرأسمالية الجديدة» مع ميول إلى 
عدم التضامنء في الظروف التي يكون العمال فيها غير قادرين على تنمية علاقات 
مع زملائهم على المدى الطويل أو مع أماكن عملهم». 


(11) «الرأسمالية هى طريقة تحويل اقتصادي وليست فقط مطلقًا جامدة» ولكن لا يمكنها أبدًا 
أن تكو ن كذلك)»: لمة معالة :وعتلممط) عننله 066 أه ءتركذلماءه0كد :ترك ةأهاتصه©0) ,أعاءمصتطء5ك طمعومل 
.م ,(1963 ,299/0 :زولعوط) ,1 .220 ,(1942 ,مانتتمنا 
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كذلك أَفيِدَ تعبير المسؤولية الشخصية» وهو تعبير عزيز على قلب الليبرالية» 
من أجل الإمعان فى نقد دولة الرعاية ومواطنيها الذين أصبحوا مستقبلين الإعانات 
الاشاعية غين اناعلزن فم جك | معي القظاب: الرسسدن حرق السنوولة 
الشخصية بتخفيضء. وحتى بالمخاطرة بجزء من هذه الإعانات» وأدى إلى 
«تفكيك فعال في شكل غريب لمجتمع المسؤولية» الذي بوساطته صار ممكنا 
القبول عمومًا بالسلع التي لم بع في التوزيع الاقتصادي. وذلك عبر التذرع 
بالانتماء إلى جماعة سياسية أو ثقافية». وفي حين أن جميع النماذج الاجتماعية 
تقريباء وقد رأينا أن هذه كانت حال الليبرالية» تلتمس إطارًا (يمكن فيه وضع الذين 
بواترائيي لاق مع ميكادة لخر مين (برانا بكي ووتيا ار إواحنا لججواابي 
هذه الرأسمالية «الجديدة». فإن كل بروج إلى إطار أوسع حيث يمكن التضامن 
5 أصبح مستحيلا ومدمرًا عبر مبدأً التفوق الفردي والنجاح في السوق. 
تلك هي تناقضات التفردية للميل إلى تحويل التمنيات الشخصية لتحقيق الذات 
إلى قوة منتجة في الاقتصاد الرأسمالي؛ كما في تنظيم العمل وفقًا للأهداف مثلا. 
إن الفردانية الجديدة تُستعمل اليوم» وفي شكل مباشرء عاملا للإنتاج» بمعنى أننا 
نتذرع بالحاجات التي تغيرت» كما يظهرء عند العمال لكي نطلب منهم التزامًا 
وليونة أكبر ومبادرة شخصية أكثرء وهذا شيء لم نكن نفعله في سياق الليبرالية 
المعتدلة عند الدولة الاجتماعية»» هذا ما كتبه أكسل هونيت. 


في النتيجة» «إن ليونة سوق العمل والمركتتيلية الزاحفة على المجتمع كله. 
جميع هذه التطورات التي أردنا أن نعطيها حجة واهية متذرعين بالفردانية الجديدة» 
تجعل حالية هذه «المسألة الاجتماعية» التى اعتبرّت فى النصف الأخير من القرن 
العشرين» محسومة نهائيًا». | 0 


أزمة أخلاقية جديدة 


ما إن تزعزعت القناعات الأخلاقية التى كانت حرّكت الليبرالية الاجتماعية 
واهتمامها بالتضامن والعدالة» وكذلك حسها بمسؤولية الأفراد تجاه جماعتهم. 
وما إن تركزت النيوليبرالية المنتصرة» حتى بدت النسبية الأخلاقية مستحيلة 
التجاوز. كانت القيم المؤسسة لليبرالية» كما رأيناء سيادة الفرد أولاء أي المعنى 


438 


الذي يمكن أن يحصل عليه بأن يكون سيدًا لقدره ومسؤولا عن نفسه. هذه 
الإمكانية وإن كانت مخصصة حتى الآن للأكثر ثروة» إلا أن المد الأخلاقى 
لليبرالية تضمن عند جون ستيوارت مل أو جون ديويء أن تصبح 5 
للجميع. بعد ذلك كان معنى مسؤوليات الفرد تجاه الآخرين في قلب قناعات 
الليبرالية» بسبب الأهمية المركزية للمجتمع المدني وجمعياته. إضافة إلى ذلك. 
بدت هذه السمات للفرد وأنها مصدر لوفاق سياسي مستقر ولمجتمع في تقدم. 
وكوّنت نقطة أساسية في تقليد التربية الليبرالية حتى وقت قريب. وكان تكوين 
«شخصية») القزة بمهكا عند و] #بوظلة ينكل كته اجوز .: الاقتصادية الضرورية 
لدمجه في المجتمع. 

غير أن» هذه القناعات قد ايلات بسبب نجاحات النيوليبرالية ومجتمع 
الاستهلاك» وكذلك بسبب دولة الرعاية» وبدا الفرد منذ ذلك الحين لعبة في يد 
قوى تتجاوزه بدل أن يكون هو الربان. وكان الفارق الكبير بالنسبة إلى الآزمة 
الأخلاقية والأزمة الاقتصادية فى بداية القرن العشرين اللتين تحدثنا عنهما فى 
الفصل الرابع» هو أن هاتين الأزمتين لا تنفصلان عن شروط الإنتاج الحديثة 
وعمل البشرء كما برهن ذلك ماركسء ولكن أيضًا عن شروط الاستهلاك, 
وظهور القيمة الليبرالية بطريقة ماء أكثر هشاشة في وجه هذا الهجوم الجديد. 
وفي مواجهة الاستهلاك الجماهيري» بدت استقلالية الفرد قيمة أكثر نخبوية 
وطويائية«وكذلك الامتقلالة بالفسة إلى العما + إث المافية المضقوة وار كص 
نحو الاستهلاك تدمّر بالتأكيد الفردية والاستلاب بالعمل. وتأتيى المشكلة 
من أن الفردانية الأخلاقية التى دافعت عنها الليبرالية والتى هددتها الشروط 
١سا‏ امد بد الى القن له ا مشكارنا ممه ا 4 ا 
لحلل «الزوع الجديدة للراسجالة» إلى برهن ذلك بوهكلااةبويعده اللبير اليه 
نفسها في موقف المستجير من الرمضاء بالنار» بما أنها شاركت في الكارثة التي 
ضربت قناعاتها الأكثر مركزية. 

أما المكان الذي يظهر فيه هذا التناقض بوضوح. فهو على الأخص 
داخل العائلة. لقد التّقطت القيم التقليدية للعائلة من الخطاب المحافظ الذي 
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يهاجم التساهلية الليبرالية» ولم يبد الليبراليون قط قادرين على إعطاء أي حل 
للمشاكل التي كانت قد طرحت حينذاك. وبما أنهم ناضلوا من أجل تحرر 
الأفراد ومن أجل إلغاء سلطة العائلة الأبوية (5ذان* معندم) التقليدية» لمصلحة 
العائلة الديمقراطية لا التعسفية» فإن الليبرالية كانت بلا سلاح حين واجهت 
النتائج. كذلك كانت حال الصراع من أجل تحرر المرأة» الذي حمل رايته جون 
ستيوارت مل في مقالته النقدية في عام 9.» عن استعباد النساء. وكان رائذا 
في ذلك. ويبدو أن هذا الصراع كان خلق شروط إضعاف الفردانية الأخلاقية 
حيث وضع الإطار العائلي تحت الخطر وكذلك وظيفته في التحول الاجتماعي 
للشباب. في الواقع» سوف تؤدي نتائجه - بسبب نمو عمل النساء من دون أن 
يكون النظام البطريركي قد تطوّر - إلى الخلل في العائلة التقليدية وانخفاض 
حظوظ احتواء الأولاد اجتماعبّاء خصوصًا فى الأوساط الأكثر حرمانا. من 
الؤكلة انيسن اضعب القبرل »تاماك حتقت كهذة» لكن للب اللين باتشميهنه 
كانوا حاضرين للاعتراف بالذنب (دماده 62) والاعتراف بأن رمي مسؤولية 
تكوين شخصية وقدرات التحرر عند الشباب على المجتمع وعلى أفضل 
الخدمات الاجتماعية يبدو مرفوضًا أكثر فأكثرء وأن هذا الفشل يقوي الخطاب 
المحافظ. فالعائلة هي الصانع الأساسي لتكوين الفرد» فإذا فشلت في هذا 
الدورء فإن قيم الليبرالية سوف تنهار. وسوف تأخذ أشكالا جديدة من التنظيم 
الاجتماعى والمجمعة للشباب مكانا لهاء ولكن بكلفة بشرية ضخمة ونجاحات 
ضكيلة. وبالنسبة إلى محللين كثرء يجب ألا يُخمن الفقر عبر مقياس الدخل 
فقطء ولكن أيضًا عبر إمكان وجود إطار عائلي مستقر وبنّاء. فتعريف الفرد؛ 
كما فعل مل» عبر فرديته وقدرته على التطور بفضل الآخرين ومحيطه. يفترض 
وجود محيط معياري مستقره لكن هذا ذَمّرَ عبر شروط العمل الجديدة والإنتاج» 
لكن أيضًا عبر الاستهلاك» ما يؤدي إلى عزل البشر عوضًا عن جمعهم معَاء 
كذلك هي حال المدرسة, المكان التقليدي لتكوين الشخصية وللدخول في 
المجتمع» غير أنها أصبحت غير قادرة على الاستمرار بسبب الغلو في الحرية 
وغياب السلطة البئّاءة. والمدرسة التى اعتبرها المنادون بالتضامن الفرنسيون 
وكذلك الليبراليون الجدد تمثل 55 الاندماج بالمجتمع بامتياز عند الأطفال 
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ولوعي «الدين الاجتماعي»*'' ومساهمة كل واحد في نجاح الكل» لم تعد 
تؤمن مهماتها التربوية. هذا الحكم. بعيدًا من كونه حكم المحافظين وحدهم. 
هو أيضا حكم الليبراليين الواعين نتائج هذه التحولاات*2. 

هل يجب لوم الليبرالية بسبب هذه الأزمة الأخلاقية» كما يدّعي اليسار 
المضاد للرأسمالية واليمين المحافظ كذلك؟ هل أن تحرير السلوك أدى إلى 
تدمير المحيط الضروري لتكوين الفردية والتضامن الذي يحتاج إليه» وإذا كانت 
الحال هكذاء هل تملك الليبرالية أجوبة عن ذلك؟ بما أنها دمّرت التركيبات 
الأخلاقية السلطوية» بماذا يمكنها استبدالها؟ 


أزمة عالمية 


لا يمكننا الحديث عن مشاكل التضامن من دون البحث فى مظاهرها 
العالمية. وإذا اتبعنا الإرشادات التي اقترحها بولتانسكي وفوليكة مقع أن 
العولمة تمثل الالتباس نفسه لليبرالية كما للفردانية الجديدة. من جهة. فإن 
العولمة هي بالتأكيد تطور بالنسبة إلى الحرية الفردية» الليبرالية. ولكن» من جهة 
أخرىء فإنها خلقت نتائج للسلطة تؤدي إلى التقاط القيم لليبرالية لمصلحة 
رأسمالية كلية وهذه القيم تجعل إعادة تقييم مبادئ العدالة التي تنظم العلاقات 
الدولية أكثر إلحاحًا. 


إن تعميم التضامن على المستوى الدولي هو إحدى نتائجح العمومية التي 
تميز الفلسفة الليبرالية. والحقوق الأساسية التى تؤكدها الليبرالية السياسية هى 
حقوق كل كائن بشري حيثما كان وأينما كان مكان ولادته. فليس لمصادفة 
الولادة أهمية أكثر من الطبقة الاجتماعية أو العرق في تحديد الحقوق. ذلك 


2120 من المهم الِيَدكِين هنا بالعبارة القوية لليون بورجوا: (رلا يصبح الإنسان فقط خلال حياته 
مديئًا لمعاصر يه» فمنذ ولادته هو مجبر) !| 42 دءلهنع0د ددرمناهء :ةاممكق ع0 ععهأ]غ:م ,ؤ5امعع1نام8 «دمغ]) 
.(1904 ,011007116 


30) ينظر » من بين آخر ين: :(1987 ,لآ دماععمة81) «مالوعلاوعا 1067:0211 ,للق انان للم 
ا م 1 ل اا ا 
.(2005 ,8ل] لت نكتة1[) نر[درهكه881 ء 2611 ,اعلمهذ أعقطء 8/41 :(1997 ,طلا 
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كان معنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 الذي يجسد 
القناعات الأخلاقية الأكثر عمقًا عند الليبرالية» وحتى لو كان صوغه نتيجة 
تسوية رين غائلات: أرديولوجة ميخدلقة جداء يمكقا أن لفكر أنه على 'فاعادة 
هذا الإعلان» سيمكن مفهومًا «إنسانيًا» للتضامن العالمى وكذلك للمؤسسات 
الموكلة بتحقيقه» أن يلقى وفاقًا واسعًا. ْ 

لكننا كنا رأينا أن التضامن يفترض إطارًا اجتماعيًًا وإطارًا ثقافيًا محدّدين 
كفاية ويمكن الأفراد التعرف إليه لكى يتمكنوا من قبول مساندة الأكثر فقرًا 
وذلك وفمًا لمبدأ المبادلة. لكن واقع أن هذا الإطار العالي لا يُظهر إلاء من 
خلال الصور الإعلامية» المعاناة والعذاب في العالم يجب أن يدفعنا إلى 
الشك في حقيقته. لا يوجد أبدًا مواطنية عالمية» وخارج الإطار الوطني أو 
عند حدود ما بين الوطنىء, كما فى حالة الوحدة الأوروبية» يبقى التضامن أمنية 
ووقة معد دنه مير لير الى بولكته: بالتاكين. لسن ميحدققة ‏ التواف: 
وسياسية. بالمقابل» يمكن التضامن العالمي أن يكون ثمنه فرض أنموذج 
ثقافى واقتصادي على شعوب سوف تشعر بأنها هكذا مستلبة أكثر فأكثر. هنا 
نرى كيف أن فرص قيم عرقية وخطر الإمبريالية الاقتصادية والثقافية يمكنهما 
أن يصبحا جزءًا من العمومية الليبرالية. وواحد من الانتقادات الأكثر خطورة 
للتضامن العالمي هو أنه سيصبح التعبير الصافي والبسيط عن الإمبريالية» أداة 
مراقبة وسيطرة على الشعوب على مستوى الأرض بكاملهاء وفقًا لأنموذج 

هل الليبرالية هى إِذَا مكرسة للنسبية الثقافية والأخلاقية؟ كيف يمكن 
الهروب من هذا المأزق المزدوج؟ هل تمكننا إعادة صوغ عبارات جديلة 
للتضامن العالمي؟ 


إعادة اكتشاف المواطنة 


ظهر. مع ذلك.» عامل جديد وواعد فى مشاريع الليبرالية المعاصرة: 
مفهوم جديد للمواطنة سوف ندرسه الآن. في الواقع» تبدو المواطنة أنها 
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الشرط الضروري لخلق الشعور بالانتماء الذي من دونه لاا يمكن تبرير 
التضامن ولا العدالة الاجتماعية وتصحيح اللامساواة. لماذا سوف نقبل 
بإعادة توزيع في اتجاه شعوب وأفراد ليس بيننا وبينهم شيء مشترك؟ 
هكذا تبدو المواطنة أكثر فأكثر علاجًا للتفكك والفوضوية الناجمين عن 
النيوالليبرالية. وهكذاء أعاد المفكرون الليبراليون اكتشاف غنى موروثهم 
بالتعبير عن «مواطنة المجتمع المدني» التي يمكن أن تستعمل أنموذجًا 
للمواطنة الجديدة. سوف نتابع إشارات هذا التجدد عند الكتّاب الليبراليين» 
خصوصًا عند بروس أكرمان ومفهومه عن الدمج عبر المواطنة» مجتمع 
أصحاب المصلحة المعنيين «زءنءه5د -14ه«5046) أو المواطنة الفاعلة» وهى 
في تناقض مع نظام الإعانة والسلبية التي تتضمنها. 1 


مواطنة جمهورية وليبرالية 


في الدرجة الأولى» تفرض نفسها المشاهدة التالية: كانت المواطنة» في 

شكل عام قريبة فقيرة من أقرباء النظرية والممارسة السياسيتين لليبراليةء خلاقا 
للجمهوريانية والاشتراكية. وحتى عبارة المواطن؛ فقد استعملت قليلا في تاريخ 
الليبرالية» وعلى الأرجح بسبب مفاهيمها الثورية والقديمة التي تذكر أكثر بحرية 
القدماء والجمهوريانية المدنية والخصال التي ترتبط بهاء من الحداثة السياسية 
والاقتصادية. وتعتبر الجمهوريانية أن المواطنة تمتد إلى ما بعد ممارسة الحقوق 
السياسية. إنها بالتأكيد حالة أمر واقع» هي النظام الشرعي والنظام السياسي 
لأعضاء المدينة أو الجمهورية وحقوقهم السياسية» لكنها وبشكل خاص مثال 
أعلى للحياة» مثال الروح العمومية وتفاني الفرد من أجل المجتمع. غير أنه 
في المجتمعات الحديثة تُرجع المواطنة أكثر إلى الحقوق السياسية والحماية 
الاجتماعية (الحقوق - الديون) من إرجاعها إلى الواجبات والفرائض. إن هذا 
الوجه الآخرء أي المواطنة الفاعلة» هو الذي قضت عليه دولة الرعاية وأدت 
بالتالي إلى الجمود. بيد أنه وكما أشار في شكل صحيح مايكل والزر» في روح 
الجمهوريانية الكلاسيكية: «لا يمكن الأمن الذي تضمنه السلطات أن يتحقق 

يقة سلبية فقطء فهو يتطلب, في الأقل عبر التناوب (كل خمس سنوات!) 
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فاغلية “سياسية 'غذل المؤاطنيق [::. ]و تتزافق المواطة سفتها مشاركة سياسة 
أو رقابة مع المواطنة بصفتها جنيًا للأرباح»!*". 

تملك المواطنة كذلك معنى أوسعء سوسيولوجيّاء يُعرّف بالهوية 
الجماعية» هوية الأمة المطابقة لانتماء جماعي» أي تماثل مع المجموعة أو مع 
الجماعة والتقليد. ولا يمكن المواطنة» في الحقيقة» في حالة الأمة «المدنية». 
المرتكزة على الحقوق والواجبات المشتركة؛ أن تكتفي بأن تكون وضعًا شكايًا 
وقانونيّاء غير قادر على إنتاج علاقات وسط جماعة فعلية. تتجب عليها إعادة 
خلق الأمة ك «جماعة وهمية)!7'» مؤسسة لا على الدم» مثل «الآمة الإثنية», 
ولكن على قيم متجسدة في تاريخ يكون في أغلب الأحيان خرافيّاء على مثال 
الثورة الفرنسية أوالثورة الأميركية» حاملا قيمًا عالمية في التحرر. 


ترفض الليبرالية» باسم حرية الحديثين» كليًّا هذا النوع من الأيديولوجية 
وتستعمل نادرًا اتخاذ المواطنة مرجمًا. إذَاء في نظرة أولى» يبدو مفهوم المواطنة 
غائبًا فى الليبرالية» إذا ما أخذناه بالمعنى الكلاسيكى والمعنى الجمهوري. 
إشكانة الى :للقي ينذا تهون : الفرواقة ٠‏ اعد يله بو كانه قو فقن نقلي لقال 
الكلاسيكي في المشاركة السياسية والتفاني من أجل الخير العام الذي كنا 
ذه غتك ززوسق» كها اغباز إلى ذلك تتجافية كو سيتان» وكذلك توكفيل. ولم 
تعد الضرورة الأولى عند الليبرالية وحدة المدينة وإنما حماية الفرد ودائرته 
الخاصة» من تدخل الآخرين» المجتمعء السياسة وحتى من مصادفات الحياة 
وذلك مع ظهور دولة الرعاية في القرن العشرين. فهذه الأخيرة تحمي الفرد 
عبر استعمالها أدوات الحقوق السياسية التي تؤمن في شكل خاص الحريات 
الشخصية؛ ولا نُستخدم للحث على مشاركة المواطنين وتضامنهم سياسيًا. وبما 
أن اللبيوالية تشذة على الخقوق على حقيننات: الو اجباك#افإن التشيحة تكون» كما 
يقول جان - فابيان سبيتز» «أن المواطنين يمررون إرضاء رغباتهم قبل ضرورة 


(214 15 .520 ,1تكأله «نتاأاسعةاأسلطة ,(.لل) 71311أنان ‏ :112 «رأطعتم »)00‏ إل1ء 171012‏ أعقطء نكا 
.8 .م ,(1997 ,31102 لقمتة1"[-5ملمتقطن) :كاعةط) عزنو نع مغل آء ععترع ,1017/6 .2ك أن لالت 11 أيتلل 


(2)15 .2002 رعتاع/الامء06آ هآ :كلته) [/71211012 17710621710176 سا رلاحذقعل طم أءالعوع8 
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الدفاع عن نظام القوانين الذي يحميهم»*''. تكون نتيجة هذه السلبية» كما 
يؤكد مارسيل غوشيه. نمو السلطة الاستبدادية للدولة: «إن ديمقراطية الفرد 
وحقوقه تملك الأوليغارشية بصفتها رابطا لا يُعترف به» فهي تعود إلى السلطة 
التي ترفضها أو التي تفاخر بأنها تضع حدًا لها. إن هذا هو التناقض الذي عليه 
سوف يتحدد مستقبلها)”2'7. يجب إذا التخوف من انبعاث «دولة التسلط تحت 
سمات دولة التنظيم» والحماية والضبط»*2 داخل الديمقراطيات الليبرالية. 
هذه الفرضية هى التى سوف نناقشها حاليّاء مبينين» بعكس ذلك. أن المواطنة 
لاقت صل جد وف المز أطنة #التابعة لالدو لقه: 


«مواطنة المجتمع المدني» 


ما هو عرضة للتغيير حاليّك هو أن المواطنة الحديثة لم تعد تتسم بمعنى 
سياسي محض وتشير إلى ظهور أنواع جديدة من التضامن» مسؤوليات جديدة 
لكل واحدء ليس فقط فى المجال السياسى وحده. ولكن أيضًا فى المجال 
الأوسع. وهو المجال العام و«المجتمع العدي 4 في الحقيقة. ع تعريف 
المواطنة بالمشاركة السياسية بالدرجة الأولى» وقد أصبحت هذه صعبة جدذا فى 
ظروف الحياة الحديثة والقليلون فقط من المواطنين هم (نشطاء» سياسيًاء أي 
ملتزمين بالحياة الحزبية» تحضير الانتخابات» تنظيمهاء دعم المرشحين. المشاركة 
في الاجتماعات السياسية» في الانتخابات وفي فرز أوراق الاقتراع ...إلخ. لكن 
وبشكل خاصء تبقى المشاركة ضرورة ملتبسة» لأنه يجب عدم نسيان أنها نمت 
من الأنظمة التوتاليتارية وأنها تسمح باستبعاد أولئك الذين, إراديًا أو لاإرادياء لا 
يستطيعون أن يتخذوا موقف المواطن الملتزم؛ مثل النساء» الغريبات» الأقليات 


(016 .ا .صقطء أء ,131 .م ,(1995 ,1لا :وامدط) عنهو11 امم 152216[ ها رعاتمذ تعلطه !«صوعل 

يقدم تعارضًا واضحًا جدًّا بين المواطنة الجمهورية والمواطنة الليبرالية» لكنه يميل إلى فهم 
المواطنة على الطريقة القديمة» وأنها ترتكز على الفضيلة: «الفضيلة هي مكوّن أساسي للحرية ويجب أن 
تنتصر القيم المشتركة على الشهوات الفردية في حياة المدينة». وهو يتجاهل الأبعاد الأخرى للمواطنة» 
التي هي متوافقة مع الليبرالية: تضامن وتساند. انتماء وهوية» مشاركة واستقلالية سياسية أخيرًا. 

0))070 .84-85 .مم ,(1998 بلعتفستالله0 :كتمدط) عنتوسم غك هل كدوك «د«منوناء ا ول بأعطعياة© اعع نه لا 

(18) .ص ,(2007 ,1112310لد0 :كاعةظ) عتبرد ذاو« 166] يأل ء5ثزمن) هلا بأعطعية0 اعععد از 
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غير المندمجة بالمجتمع ...إلخ. نرى هنا إِذَاء أن تعريف المواطنة بالمشاركة 
السياسية يبقى إشكاليًا إذا كان الهدف من ذلك تطوير أشكال جديدة للدمج 
والتضامن.ء أما الطريق الذي سلكته الليبرالية فكان مختلفاء كان طريق «مواطنة 
المجتمع المدني» والجمعيات التطوعية أكثر من مواطنة الدولة» وسوف نتطرق 
إلى هذا التقليد بخصوص توكفيل وإعجابه ب «روح الجمعيات»”" الذي بدأت 
الليبرالية المعاصرة اكتشافه. 


حين يصف توكفيل الديمقراطية الأميركية فإنه يظهر إعجابه بحيوية 
الجمعيات التطوغية» لبذ كر مره معدي بخبالب 801 

إن المؤسسات الحرة التى يملكها سكان الولايات 

تله وا لمحتررق :انر انيه" الت برجا مسر هااا ا در 

بلا هوادة» وبألف طريقة» كل مواطن بأنه يعيش في مجتمع. 

وهي تُرجع في كل لحظة نفسه نحو هذه الفكرة» وهي أن 

الواجبات مثلها مثل مصلحة البشرء هى فى أن يكون مفيدًا 

لأمثاله: بيعان انالا برق لق مرطيوع خادي لك هنم لآنه 

لسى الذاعرة اليم هذا نو :قاد قلي رعة سدور ل لدو 

الرأفة. نهتم أولا بالمصلحة العامة بسبب الضرورة» وبعد 

ذلك بسبب الخيار» وما كان محسوبًا يصبح غريزة» وعلى 

قدر عملنا من أجل خير مواطنينا يصبح عندنا عادة وتذوق 

في الواقع» في إطار المجتمع المدني» وليس فقط حصررً في إطار التجمع 

السياسيء الذي تكون علاقاته مع الأول قابلة حتى لإعادة النظر. تنمو الصفات 

والقدرات الخاصة بالمواطنة وتتكون الشخصية الفردية وتتحول القناعات 

الخاصة تحت تأثير التعددية إلى شعور حقيقي بالعدالة. هنا بالذات نستبطن 


(19) ينظر: :ونموط) علدتة]ط 12 عل .اطنظ ,آآ .ا ,لل عنو ةمق مه عتنو مم06 ول 22 ,ع ]1 تاعندوءم]1 
.([(1840] :1992 ,لتقسطناألة 0 


(20) ينظر: 620 .م ,.لذط] 
وَسبايقاء مقدمقنا. 
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أفكار المسؤولية الشخصية.» الواجب المتبادل» التعاون» نتعلم القدرات المحددة 
الضرورية للحياة الديمقراطية'*. هنا بالذات يحصل المرور من الخاص إلى 
العام» من الحميمي في القناعات والمشاعر إلى الالتزام على الصعيد العام 
باسم هذه القناعات» وهذه هي علامة المجتمع الديمقراطي» حيث يستطيع في 
كل لحظة اختراع طرائق للتعبير عنه وتحقيقه. إن حيوية المجتمع المدني هيء. 
وهذا ما نعرفه جميعًاء الشاهد الأكيد على استقراره» على ثبات الديمقراطية 
وعلى الأهمية التي يحملها الجميع له. يوجد إذا تقليد للالتزام «المدني» في 
الليبرالية والذي أعادت تقييمه الليبرالية «الجديدة»» وبطريقة مختلفة الجمهورية 
الثالثة فى فرنسا'2*' عبر «الدعوة إلى التضامن» والذي لا يتطلب إلا جعله حاليًا. 
لكن ما هو تكويني في هذه المواطنة» هو شعور بالمسؤوليات تجاه الآخرين؛ 
بالتعتامن على التستتوئ المسلى» ول المدتيةة أككر. مين الالتزام السياسى بالمعتن 
المعتاد. ولا يمكن أي تدخل سلطوي من الدولة أن يخلق هذه الاستعدادات 
المدوّنة في الثقافة العامة بالمعنى الواسع للكلمة والتي تنقلها العائلة» المدرسة. 
الوسط المهني ...إلخ» وليس لها من رابط مع الفاعلية (6<:وة]ءة) السياسية. 


ما وراء المواطنة الاقتصادية 


َك إغاذة بيناة المواطةة إلى ما ورا المشاركة الساسية وحدها يعي هكذا 
وقل كل فى إيجاد قاقلة للدمع جاوز الفروقات الطقة وضصرى الحياة 
أو الثقافة لخلق حس جديد بالانتماء الجماعى يبرر التضامن والتضحيات 
الى يستوجبها: :وقي الحتيقة: :بطل الام أككر بكفر من السارية الشكلية 
للحقوق السياسية» وهو يفترض حسًًا بالتضامن يكون أقوى من أسباب 


(0) توصيف هذا التملك و ف جِيدًا من قبل : :كأتة5) 067107011 اه 127011 ركقصعء12] معع تال 
111 /ا.مقطء ,(1997 ,310 ططلالة0). 


ينظر كذلك جون رولز حول تملك «حس العدالة»): كقصمط1 :(86 5 ,378-379 .مم ,77601 ,واه 
,2 .صقطء ,(1991 ,لآ 0<»1010)) بوأاه 1و2 وتره درا امنتوط راععهةلا 

حول تكوين وجهة النظر الأخلاقية. 
(22) حول «التضامنية» ينظر. سابقاء الفصل الرابع من هذا الكتاب». كذلك: :1/6ممهناه5 هنا ,وتها8 
2005 ,11112350لةت) :5اعة) دامع ةاطلاصة ١‏ 407:21[ عا ,جاامذ معاطه !-موءل 
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الصراع والتناقضات الطبقية التي تعبق عن نفسها فعليًا. هو يتطلب مقاربة 
الحقوق الاجتماعية بطريقة : توحد المواطنين يدلا من تفريقهم بين مساهمين 
ومستفيدين من الإعانات الاجتماعية. وتبدو المواطنة في دولة الرعاية وحقوقها 
الاجتماعية - الاقتصادية مثالا جيدًا لمقاربة كهذه وصعوباتهاء حيث المشاركة 
السياسية» و«المواطن الفاعل»» والهوية الجماعية ليسوا هم المصدر الوحيد 
للتضامن والدمجء فهي تُدخل في الواقع مفهومًا جديدّاء مفهوم القيمة المتساوية 
لكل فرد من المجتمع» مهما كانت مساهمته» والتي هي بالتأكيد غير متساوية 
في حاب لحي يجيي 


كان هذا المفهوم مركزيًا عند الليبرالية «الجديدة»» التي راهنت على احترام 
الكرامة المتساوية لكل واحد من أجل خلق الرابط الاجتماعي من جديد ومن 
اتدل إعظاء المساناة مشممر سافنا ووكاق أ «طمريدا فيؤوالة الرناء أ معت 
مضاعفة» وهنا يكمن الفرق مع دولة الرعانة؛ لقن عحاولتالتاكيد زيادة مسعوف 
حياة كل واحد وحماية شروط حياة الجميع وتحسينهاء ولكنها حاولت كذلك» 
بهذه الطريقة» أن تجمع وأن تخلق تضامنًا بين الأغنياء والفقراء»ء بمعزل عن 
الفوارق الطبقية» مثال على ذلك حالة نظام الصحة الإنكليزي المع اقدوننهلم) 
(©501» حيث يمكن الحصول على العلاج للجميع مجاناء أغنياء كانوا أو 
فقراءء من دون التثبت من الإمكانات المادية للمرضىء وقد خلق هذا ارتباطًا 
بالدولة-الأمة وتجاوز الانقسامات الطبقية. ويعتبر عالم الاجتماع الإنكليزي 
ت. ه. مارشال*» أن المواطنة تذهب إلى ما بعد الوضع الشكلي السياسي 
والشكل القانوني» مثلها مثل الانتماء الاجتماعيء. وتسمح بالدمج بناء 
على فكرة القيمة الاجتماعية المتساوية. وقد اخترعت المواطنة الاقتصادية 
والمواطنة الاجتماعية من دولة الرعاية للمساعدة على تجاوز التناقض 
نيز المسناواة: السياسية: الشكلية :والللامساواة الاقتهيادرة «ودلك عه ارت 
الإحساس بالانتماء المشترك بين مجموعة سياسية موحدة بالتضامن» متجاوزة 
اختلاف الطبقات ودامجة المجموعات الأكثر حرمانًا. كان عليها أن تصل إلى 


(23) .(1950 ,8لا ععل10أ]طمهن)) كبرودوط رعء[01) قتنه ددولن) أماع30 مه وتطددءع:1ن ,القطد:ةل/ة .1] .1 
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تكوين علاقات اجتماعية أقوى. وتضامن ولحمة مختلفين عن تلك الموجودة 
في سياسة الأنصار أو الانتماء الثقافي أو الإثني والديني. 


غير أن هذا المثال هو بالذات في أزمة. لقد وضعت دولة الرعاية في 
المقام الأول مسألة مستوى الحياة» من دون أن تواجه مسألة الدمج وتكييف 
الجماعات الأكثر حرمانا مع المجتمع. إن هذه المقاربة بالذات هي التي يجب 
تغييرها. يجب على التضامن أن يرمي جانبًا الإعانة وأن يشجع الاستقلالية 
وتطوير قدرات كل واحد لكي يلتحق (المجتمع) بالمثال الليبرالي في تنمية 


الذات. 


أما الاشتراكية» فقد شجعت تقليديّك في صراعها «لتغيير المجتمع». 
إشراك الدولة في سياسات إعادة التوزيع والصراعات ضد اللامساواة والفقر 
أما إعادة التوزيع هذه فقد كانت لها نتائج اقتصادية لم تكن دائمًا مدروسة من 
جهة كلفتها على المجتمع أو فاعليتهاء حيث تسمح بالعودة إلى العمل والدمج. 
وهذه السياسات تتعاطى في شكل خاص مع الفرد كأنه نتيجة للتركيبات 
الاقتصادية ولعلاقات الإنتاج في الوقت ذاته حيث كانت هذه التركيبات» سواء 
أكانت الطبقات الاجتماعية أم أشكال التضامن المهني أم التجذرات المحلية 
أم الانتماءات السياسية» وقد انقلبت كليّاء حيث إن سيرورة الجمعنة التشاركية 
(5001811584100) أصبحت بذاتها إشكالية. بعبارة أخرى» من الصعب على 
الاشتراكية إدماج مطالب ومعاناة لم تعد تعبّر عن نفسها بالعبارات التقليدية 
لصراع الطبقات. ولكن بعبارات الحركات الاجتماعية التي تطالب بالاعتراف 
الاجتماعى والثقافى بها. إذاء يمكن أن نعارض الاشتراكية بالقول إن المعاناة 
الاجتماعية للفرد وانعيالة الاندماج الاجتماعي في شكل إيجابي هما أيضًا 
غير عادلتين وخطيرتان بخطورة الإفقار والوضع الموقت» وإن التضامن يفترض 
شيئًا أكثر من إعادة التوزيع» أي ما سماه الفلاسفة منذ هيغل «الاعتراف ب). 
والذي أصبح أحد المواضيع المعاصرة الأكثر أهمية في نقد الاشتراكية وكذلك 
الليبرالية الكلاسيكيتين. 


تعتمد الليبرالية أيضًا على إعادة التوزيع لتأسيس التضامن» لكن إعادة 
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التوزيع تفترض خلق ثروات يسمح وحلده باقتصاد السوق. إن حيوية المجتمع 
المدني, وديناميكية القطاع الخاص وروح المغامرة هي بالنتيجة القيم التي يجب 
تطويرها لاحتواء الصدمات هنا أيضاء وبطريقة غير واقعية» إذا أخذنا في الاعتبار 
حجم المشاكل. ذلك هو معنى «الطريق الثالث» عند طوني بلير وأنطوني غيدنز 
(5د61046 لإدمطندخ)» الذي سعى بين رأسمالية دعه يعمل [سياسة عدم التدخل] 
واشتراكية الدولة إلى تشجيع شراكة جديدة بين المؤسسات الخاصة والسلطات 
العامة لإنعاش الصناعات الفاشلة وخلق إمكانات عملء أو لجعل المؤسسات 
الخاضعة للتأميم أكثر فاعلية» وحتى إلى تحسين الخدمات العامة. لكن هذه 
الثقة خضعت لامتحان صعب من الأشكال الجديدة لل رأسمالية المالية وتدمير 
المجتمع المدني» وكذلك أشكال التضامن التقليدية من النيوليبرالية. وبعيدًا من 
تقليص أشكال اللامساواة» فقد ظهر أنها قد ساهمت في تضخيمها. هنا أيضاء 
كما لدى الاشتراكية» بقيت الليبرالية» وحتى المساواتية» سجينة تصورات في 
فكر الاقتصادوية» وتعريفًا للتضامن بعبارات كمية لمستوى الحياة وليست 
لنوعية حياة ولتنمية الذات» بحسب العبارات التي استعملها الاقتصادي أمارتيا 


)25( , 


ص 


مجتمع أصحاب المصلحة المعنيين ودّخل المواطنة 
(بروس أكرمان. 39 ) 


أوحى هذان التقليدان» تقليد المواطنة ل المجتمع وتقليد دولة الرفاهى 
باقتراح حديث سوف ندرسه الآن. والمقصود إعطاء مضمون مادي للمواطنة. 
وذلك بخلق «دخل المواطنة» أو مساعدة عالمية يجب أن تكون مرتكزة على 


(24) هذا هو المعنى» مثلاء ل «الأكاديميات» الجديدة؛ التى ولدث بفضل مساهمة ممولين 
عاميو الكو جك تحن النهدا س7 الذا وريه اللشكرمنة النائضنة :بوهته رأعا دساك ميحانية» كته قد ل 
مجالس قينا مديري شركات يدخلون طرائق إدارة نزاع مع أخلاقية 6505 المدرسة الرسمية. كذلك. 
جرى «تخصيص» الكثير من الخدمات العامة» من السجون إلى تصحيح الامتحانات. 

(2)25 24 :(1999 ,106001076 هآ :ولنوط) ©7106 3016726 716لا أهه 101017116[ 511 01 

.(1993 ,آلا :قامةظ) 607107111 1© 111110116 ,51 
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المواطنة لا على العمل» وهي عكس دخل الحد الأدنى*22» وهذه المواطنة تجمع 
بدلا عن أن تقرق» كما قر حال الأغانة و هذ عصد :| الخين فوضى أن اتكون ينا 
0 | 

كان توماس بين (29186 120:035) صاحب كتاب حقوق الإنسان (مماءة /ه عامج :) 
(1797)»» قد اقترح في 1796 على مجلس النواب الفرنسي خلق دخل المواطنة 
الذي سيسمح بالمساواة في الظروف وبالتالي بمساواة حقيقية في الحقوق. مطالبًا 
بأن يكون لكل مواطن (ومواطنة) الحق فى مساعدة قيمتها 15 ليرة عند بلوغه (ها) 
تق الخخادرة والعخعرية مو دما قيمقه: 110" لبر اكستر على تقدى الكراة. 


يقترح بروس أكرمان في كتابه مجتمع أصحاب المصلحة المعنيين””*' بطريقة 
مشابهة» تأسيس «مساعدة عالمية» للمواطنة تسمح بإعطاء قاعدة مالية تكون 
بداية متساوية لكل شاب في سن الثامنة عشرة التي يحوز عند بلوغها سن الرشد 
المدنية؛ مهما كانت ظروفه الشخصية» وذلك لكي يستطيع دخول الحياة ومعه 
حظوظ حقيقية بالنجاح. وسيموّل رأس المال الأساسي هذا بقيمة 80000 دولار 
من ضريبة إضافية قيمتها 2 فى المئة على الدخل ويمكن كل واحد استعمالها كما 
يشاءء لتمويل دراسة» لخلق مؤسسة؛ للمسكن ...إلخ. وهكذاء يصبح كل واحد 
مسؤولا عن استعمال هذا الحظ البدئي. «الانتصارات والهزائم هي منا». يقول 
أكرمان بكل حماسة ليبرالية صافية. لكل واحد يعود الحق فى تقرير كيف يستعمل 
زأعى القالم البنكى هذا دو ان يعمل تناع قر اراجواةة1: إن ريجراء كيذ تيه 


(26) هناك كتابات مهمة حول الفرق بين مدخول الحد الآدنى والإعانة العالمية. لنذكر: 
رعاآةة لالا0مع06آ هآ :كاعة) 50012 كه 607101711016 121710116 رؤزاعهة2 صولا عممطتاتط2 عي تعم1ءمدمسكم «ماأناتطات 
| 0 5©م211:1©1 41/0 17117001111011 .101/5 20107 20707111 7606711 7ل ,81315 015ج1130 :(2000 
.(2001 ,لو8016 :لهغ6 تمه /طا) ء[أءكورء دده 


(27) ليس من السهل ترجمة هذا التعبير. وهو يتعارض. بالتأكيد. مع المجتمع الرأسمالي 
للمساهمين 1 . وهو يردٌ إلى مجتمع متعاون حيث يكون لكل واحد مصلحة في نجاح 
الآخرين كلهم. بدلا من أن يأمل بالاستفادة فقط من هذه النجاحات من دون أن يلتزم فعليًا. وقد أخذت 
حكومة طوني بلير في إنكلترا هذه العبارة واستّخدام مشروع بروس أكرمان أنموذجًا لخلق «استثمار 
دفاتر حساب الطفل». 

(28) توجد مؤسسة مبنية على مبادئ مشابهة في سنغافورة» لصساط أمعل امعط لوتامع0» التي تسمح 
لكل مواطن بأن يكوّن حساب توفير منتظم حيث يحمي نفسه من البطالة» ولكي يساهم في الضمان - 
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بجعل المستفيدين من المساعدة الاجتماعية مسؤولين أكثر تجاه مجموع الشعب». 
وفي الوقت ذاته بأن يُتَجَنب نمو متزايد للمكاسب الاجتماعية التي يمكنها أن 
تهدد الثروة المفروض توزيعها وأن تعرض للخطر الازدهار الاقتصادي إذا ما 
أصبحت التكاليف جسيمة. كما أنه يرد وبطريقة مقنعة على انتقادات الليبرتاريين 
والنيوليبراليين الذي يرفضون إعادة التوزيع وزيادة الضرائب. تؤدي المواطنة. 
كمثال إيجابي» إلى مسؤوليات والتزامات» وليس فقط إلى حقوقء وليس فقط إلى 
لفقل أوزالتد أو ميوة البح ب«ويعتير اكوماة اردب أداتفبيع العبور النييين 
لإعادة التوزيع الاقتصادية. 


تلك هي حجج أكرمانء الذي يؤكد أن «المهمة المركزية للحكومة هي تأمين 
مساواة حقيقية فى الحظوظ»). وبدلا من البقاء فى حدود حقوق العمال فقط. يجب 
الاقاك تجو دكرة لمرو طن الاقتص ادن لارونا للمواطةة الاتتساذزة اسفة تن 
التقليد الليبرالي الكلاسيكي». 1 


رلك لهذا الإجراء دور في الدمج, , بمعنى «مواطنة المجتمع المدني». وكل 
مستفيد سيكون مسؤولا عن دفع هذه ال 80000 دولار إلى صندوق مشترك لكي 
تستطيع إعادة التوزيع للأجيال المقبلة أن تستمر» فحين يستفيد شخص من هذه 
المساعدة البدئية» سيصبح مسؤولَا عن متابعتها لكي يستطيع الآخرون الاستفادة 
منها وفقًا لمبدأ أن العدالة هي في التبادل. هكذا يصبح التضامن بين الأجيال مرتكرًا 
على المشاركة في مؤسسة عامة. ويشكل المستفيدون مع مرور الزمن سلسلة تسمح 
بإكمال عملية الدمج التي يشعرون بأنهم مسؤولون عنها. أما المساهمون. فإنهم 
سيكونون مسرورين بقيادة الأجيال الجديدة لكي يستطيع هؤلاء الاستفادة أكثر 
ما يمكن من رأسمالهم الاجتماعي. وسيجتمع المستفيدون كلهم من رأس المال 
الاجتماعي هذاء أغنياء وفقراء» في مؤسسة المجتمع المدني ذاتهاء والتي يديرها 


- الصحي. التقاعد. تربية أطفاله. شراء هبرل ...الخ وذلك بفضل اقتطاع أوتوماتيكي من الرواتب 
ومساهمات أرباب العمل. ويدير هذا الحساب الموفرون أنفسهم بمساعدة الدولة. هكذا تتمتع سنغافورة 


بأمان أكبر من الذي في دولة الرعاية الإلهية التي درسها لي كوان يو أثناء إقامته في كامبردج» وهي أقل 
كلفة بكثير للجماعة» وترتكز على المسؤولية الفردية لا على المساعفة. 
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المستفيدون بأنفسهم. لا الموظفون المجهولون في دولة الرعاية الإلهية. وكما 
يؤكد ذلك أكرمانء فالمعني بهذا هو مؤسسة المجتمع المدني» وليس الدولة التي 
لا تؤدي هنا إلا دورًا مسهلا للأمر. لهذا السبب. فإن دخل المواطنة يجمع ويخلق 
تضامئًا بين الأجيال وبين المساهمين والمستفيدين» عكس التحويلات الاجتماعية 
أو دخل الحد الأدنى للدمج 81/1*© التي تعزل الأكثر فقرًا. 

بعد ذلك» وهذا مهم جدًاء يُعطى رأس المال الاجتماعي من دون الأخذ في 
الاعتبار إرادة أو قدرة كل واحد على العملء مؤهلاته» مواهبه» موارده» مركزه 
الاجتماعي. مساهمته. لأنه يرتكز على الحقوق والواجبات المشتركة للجميع 
وعلى ما هو ضروري لكل واحد لكي يمارسها فعليّاه ولأن لحر الوحيد 
للحصول عليه هو المواطنة وليس الفاقة» أو سوء الحظ وعدم الثبات. إذاء يختلف 


مشروع أكرمان عن المشاريع المشابهة له ظاهريًا والتي ترمي إلى زيادة مداخيل 
«العمال الفقراء»» مثل دخل التضامن الفاعل (254) فى فرنسا» أو بجعل 


(29) المقصود القانون الذي صدر في أول كانون الأول/ ديسمبر 1988 بعد بضعة أشهر من 
إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران مرة ثانية وفي ظل حكومة ميشيل روكار. وينص هذا 
القانون على أنه «كل شخص يجد نفسه عاجرًا عن العمل» بحكم عمره أو حالته الصحية الجسدية أو 
العقلية أو حالة الاقتصاد والعمالة» له الحق فى أن تؤمن له الجماعة المحلية أسباب العيش اللائقة». 
(المراجم) ْ 

(30) يفيد مدخول التضامن الفاعل (254) 3,7 مليون عائلة» وعلى صناديق الإعانات العائلية 
أن تدفع لها ذلك ابتداءً من أول تموز/ يوليو 2009. وقد حل 254 محل مدخول الحد الأدنى للدمج 
(1لا8)» الذي عمل به بدءًا من عام 8 » ومحل الإعانة لأحد الوالدين حين يكون وحيدًا (81ه). 
ويفكر المندوب الأعلى للتضامن الفاعل» مارتان هيرشء أن هذا سيسمح لحوالى 700,000 شخص 
أن ينتقلوا فورًا فوق درجة الفقر (60 في المئة من المدخول المتوسط). وهناك حوالى 7 ملايين 
شخصء. أي حوالى 12 فى المئة من الشعب الفرنسى موجودون حاليًا فوق هذا المستوى. ويجب أن 
يسمح 854 بالحروس فو المشاعنة أو الفقر من فوق» بفضل زيادة في الدخل. وقد حددت نسبة الجمع 
بين مداخيل العمل والتضامن ب 62 فى المئة (نتحدث أيضًا عن هبوط ب 38 فى المئة). وبمعنى آخرء 
حين يعود المستفيد من 83/1 إلى العمل أو حين ينجز عامل فقير ساعات إضافية وحين يربحان بالتالي 
0 يورو زيادة» فإنهما يحافظان على 62 يورو بصفتها 854 ويضاف إلى وغول كل باعل فنهنا 
2 يورو. وحاليّك يحصل في كثير من الأحيان أن يرى المنتفعون من 8041 أن مدخولهم ينخفض حين 
يعودون إلى العمل لأنهم يخسرون مكاسب عدد من الحقوق الاجتماعية الأخرى التي كانوا يتمتعون 
بها. وتّمَوّل كلفة 854 الزائدة (1,5 مليار يورو) عبر زيادة ضريبة تعادل 1,1 في المئة على اقتطاع ال 2 - 
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العاطلين من العمل والمستفيدين من إعانة العجز الصحي يعودون إلى العمل. 
كما يحصل في إنكلترا مع قرض العمل 0:69:10 2”'')173/0:1. هكذا تدخل قيم قيم أخرى 
غير العمل في اللعبة» مثلّا الحق في حياة مليئة بالمعنى» خلاقة» مستقلة» والحق 
ال ا ا ا 
الاهتمام بالأولاد الصغار أو المسنين أو المرضىء أي أن نكون مفيدين لمجتمعنا. 
هذه القيم مشتركة لجميع أعضاء المجتمع. أغنياء أو فقراء» وهي تبرر خلق دخل 
حد أدنى عالمي منبثق من المواطنة المشتركة للجميعء أغنياء أو فقراء» وليس من 
العمل. ومسألة المساعدة من الدولة هى مسألة حقوق مرتبطة بالمواطنة» وليست 
بسبب الحاجة أو الإحسان. ْ 

إضافة إلى ذلك» وهذا من الآهمية بمكان» فإن هذه المساعدة يمكنها أن 
تؤدي إلى أرباح اقتصادية أعلى بكثير من إعادة التوزيع وحدهاء وسوف تخلق 
ثراءً لأنه يكفي أن تنجح أقلية من هؤلاء الشباب المستفيدين حتى يصبحوا أرباب 
عمل يستفيد منهم الأشخاص الأكثر حرمانًا. هكذا تصبح المواهب العالية جزءًا 
من الثروة الاجتماعية عوضًا عن أن تُستغل ببساطة لتحسين وضع مالكيهاء الذين 
ستنخفض منفعتهم الهامشية في الواقع بسرعة. هنا نرى كم أن هذه الفكرة هي 
قريبة من «التضامنية» أو من فكر الليبراليين «الجدد» في بداية القرن العشرين. 

يمكن أن تكون لهذه المساعدة فوائد سياسية مماثلة لفوائد دولة الرعاية ما بعد 
الحربء وذلك لأنها تسمح بتكوين جماعة سياسية متضامنة أكثر» وأن توازن المنافسة. 
الانقسامات الاجتماعية والثقافية الكبيرة» وذلك بخلق مواطنة اقتصادية فعلية. (حين 


- في المئة من مداخيل رأس المال. يضاف إلى ذلك 300 مليون محررة من تجميد علاوة التوظيف 

(58) في عام 2009» والتي يحافظ عليها. أما ما يسمى دفاتر التوفير .4 فهي معفاة من هذه الزيادة, 

.(2008 01ث 29) 1/00( ءا[ 

0310 العائلات المكونة من أحد الوالدين (أم أو أب فقط) تتلقى 40 ليرة (إنكليزية) في الأسبوع 

من 6016© :178/0 لمساعدتها على الانتقال للعودة إلى العمل. إضافة إلى ذلك» كل واحد من الأهل 

يحصل على ضمانة بمساعدته للبحث عن عمل. والهدف هو مساعدة العاطلين من العمل على القيام 

بالبحث عن عمل في شكل أسهل من دون الخوف من فقدان المدخول حتى مع أعمال في وقت جزئي. 

إضافة إلى ذلك تُغطى مصاريف التدريب بمخصص قيمته 400 ليرة وتدفع الدولة الأعباء الاجتماعية 
أثناء الأسابيع الستة الأولى لأول عمل. 
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أصبح الوعد بالحرية عالميًا وملموسًاء صار جميع الأميركيين معنيين بذلك [...] 
ويؤكد الشباب في الجيل الجديد في الوقت ذاته حقهم الفردي في شق طريقهم. 
وكذلك هويتهم بصفتهم مواطنين. هذا هو ما سوف يخلق ولاءهم للديمقراطية». 
أخيرٌا» ستكون لها فوائد شخصية وأخلاقية فى ما يخص «الشخصية»» وهذا - 
ذاه ةد ناا تحدى المور فيو عاك الكبرى فى لرالة فلا أو فته عرزيو فين 
تسمح بتطوير الاستقلالية» والحس بالمسؤولية. والإبداع» وروح المغامرة» والثقة 
في النفسء. واحترام الذات... وهذه جميعًا قيم أساسية في مجتمع الحرية. 
وبعيدًا من كونه طوباوية» فإن دخل المواطنة هو حقيقة في ألاسكاء حيث 
نيش الصندوق الدائم (لصباظ أمعمفصمءم) الذي يعيد توزيع ازباع البشوول كل فيه 
على جميع المواطنين: ألف دولار سنويّاء والأمر عينه مطبّق في النرويج. 
لكن كل المشكلة هى أن اللامساواة فى الموارد ليست التفسير الوحيد 
للاستبعاد. يجب ألا يكون هم التضامن مستوى الحياة فقط» لكن كذلك العوامل 
الاجتماعية والثقافية التي تمنع الممارسة الكاملة لحقوق المواطنة والاستفادة 
منها. هذه العوامل هي التمييز العنصري والجنسي والإثني. هل يجب أن يشمل 
التضامن جميع الذين يعتبرهم النظام الاقتصادي غير منتجين أم هو يطاول فقط 
العاملين؟ هل يعترف بكرامة المواطنين لأولئك الذين لا يستطيعون المساهمة فى 
الازدهار العام أم يجب أن يكتفي بالمواطنة الاقتصادية؟ تلك هي الأسئلة التي 
يقودنا مفهوم المواطنة الاقتصادية إلى طرحها. 
تضامن. عدالة واحترام الاستقلالية 
إن المشكلة المطروحة للحل هي شديدة الدقة 
وكبيرة الأهمية» كيف يمكن إعطاء أكبر كمية من المساعدة 
الممكنة وفي الوقت ذاته» توليد أقل قدر ممكن من التبعية 
تجاه هذه المساعدة. 


جون ستيوارت مل 
مبادئ الاقتصاد السياسى 
ا 000ظ2ظ2 
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حصل : تغيّر مهم في المفهوم المعاصر للتضامن. لم يعد يعبّر عن هدف 
سلبي فقطء إزالة أخطار الحياة والحظ السيئ وصروف الدهرء ولكن إيجابي. 
في روح فلسفة الفردية عند جون ستيوارت مل: تأمين الشروط الاجتماعية 
لاحترام الذات وتطويرهاء والمساعدة في تأهيل الاستقلالية الفردية. لهذا 
النسيةه يؤدي مفهوم الاحترام دورًا وكيا فيها ويجب أن يرافق مفهومًا 
للتضامن ينتج من العدالة وليس من الشفقة. وكما يشدد على ذلك جون 
ستيوارت مل» وكذلك أمارتيا سن» فقد تعاطى التضامن مع المواطنين حتى 
الآن كأنهم أناس في عوز ومستهلكون. وعرضة لصروف الدهر والحظ 
من الآن فصاعدًا بصفتهم أشخاصًا مستقلين» برغم العوائق التي يجب 
تجاوزها. وسوف تزدهر هذه الحركة في أعمال كيل هوبيت وأفيشاي 
مارغاليت» اللذين سندرسهما في الجزء التالي. ويكفي الآن أن نبقي حاضرًا 
لاس لضي وي والذي رح ار يلتك 
ال اه ويعني احترام 00 الذين يتوجه الل أن 
وتحتقرهم. 000 ا الآدنى وم أو المناةة العالمية أن تساهم 
باحترام الذات لا أن تسمح فقط باستمرار الحياة. 


الحد الأدنى الاجتماعي واحترام الذات (جون رولز» 2001) 


أكد جون رولز منذ كتابه نظرية فى العدالة ضرورة تغيير نظرية التضامن 
في دولة الرعاية» وأهمية العدالة والاحترام المنساوي للكل؛ وذلك لتبرير دخل 
الحد الأدنى. وقد ضمَّن بطريقة غير معتادة فى قائمة الممتلكات الاجتماعية 
الأولية «ااحترام الذات» 57 الليافة وكان يرى فيه حتى «الثروة 
الأولية الأكثر أهمية ربما». 
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يمكننا تعونت احترام (أو تقدير) الذات بمظهرين: 
أولا هو يتضمن المعنى الذي يملكه الفرد لقيمته الذاتية 
القناعة العميقة التي يملكها بأن مفهومه للخير ومشروع 
حياته يستحقان أن يتحققا. بعد ذلك يتضمن احترام الذات 
الثقة في قدرته الخاصة على تحقيق مقاصده في حدود 


فلراقة: 


هنا يبدو وجهان للاحترام أساسيان: أولا احترام قيمة الشخص أو وضعه 
الإيجابي من وجهة نظر الشخص نفسه كما من وجهة نظر الآخرين؛ لأن تقدير 
الذات يقدّم عنصرًا اجتماعيًا. بعدئذ» هو يفترض قدرة على العملء أي إمكانا 
أو حرية سوف تؤدي إلى تغيير الشروط السياسية والاجتماعية. إن احترام 
الذات يتضمن بالفعل نقدًا اجتماعيًا بالغ القوة» وهو مطلب التغيير وتحسين 
المؤسسات وتعاملها مع الأشخاص بصفتهم مثالا. بهذا المعنى سوف نرى 
ذلك. يعلن رولز تحليل الاعتراف (بالفرد). يجب ألا يبقى التضامن مدفوعًا 
بالشعور بالإحسان أو بالرآفة» أو بمصالح الطبقات الحاكمة» كذلك من أجل 
السلام الاجتماعي ومتابعة نمو مستوى الحياة والاستهلاك. عليه أن يكون 
مرتكرًا على العدالة والمواطنة المتساوية للكلء» ولا يُبرر بالاختلافات الموجودة 
بين البشر وضرورة مداواتهاء ولكن بالتشابه» بما يملكونه معًا بصفتهم مواطنين. 
وما يدخل في الحساب لإعطاء دخل المواطنة ليس ما نحن عليه أو ما فعلناه 
وأنتجناه» ولكن الانتماء إلى مجتمع ديمقراطي مبني على مفهوم عمومي 
للعدالة. ويّنتج التضامن عن الاحترام المتساوي الذي يحق لجميع الأعضاء 
المعنيين في الجسم السياسي. نستطيع بالتأكيد الإشارة إلى أن نتيجة هذا التغير 
في المفاهيم يمكن أن يؤدي إلى شروط للوصول إلى المواطنة أكثر تحديدًاء 
نظرًا إلى اتساع المنافع التي يحملها معه. 

من وجهة النظر هذه يبدو تطور رولز مهمًًا. لقد رأينا سابقا في الفصل 
السادس أن مبدأً الاختلاف يستعمل لائحة من الممتلكات الاجتماعية الأولية 
لحساب الحد الأدنى الاجتماعى» وتحتوي هذه اللائحة» وفقًا ل نظرية فى 
العدالة على: ا ١‏ 
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كل ما يرغب فيه الكائن العقلاني مهما كانت رغباته 
الأخرى [...] الحقوق. والحريات والإمكانات المتاحة. 
والعائدات والثروة» واحترام الذات والشعور بقيمته الذاتية. 
[التشديد من عندنا] 
لكن في كتاب الليبرالية السياسية وخصوصًا في العدالة كإنصاف. يذهب رولز 
أبعد من ذلك بكثير» ويطرح أن الممتلكات الأولية هي الممتلكات الاجتماعية 
الضرورية للمواطنين لكي يمارسوا حقوقهم كاملة. «هذه الممتلكات هي ما يحتاج 
إليه المواطنون المعتبرون أشخاصًا أحرارًا ومتساوين. هي ليست أشياء نريدها أو 
نرغب فيها في شكل عقلاني فقط» بغض النظر عن كل مفهوم معياري». ويطاول 
نقده دولة الرعاية أنها تقدّر الحد الأدنى الاجتماعى وفقًا للحاجات الأساسية عرض 
عن أن تفكر بدخل مواطنة حقيقي» بمعنى أنه سيسمح بممارسة حقوق المواطنة 
وإمكاناتها في شكل تام. يعتبر رولز أن خطأ دولة الرعاية والرفاهوية يعود إلى أنها 
الوط ا سي نيان كر الاوك لاحي املقو صبرورى للبوي ١‏ حبر 
عدد ممكن بطريقة كمية. بدخل حد أدنى يسمح بمتابعة الحياة وبتغطية الحاجات 
الأساسية وحدها تبعًا للفرد العقلانى وليس وفقًا لحاجات المواطنة. هى تجهل 
الطيفة الااجعواعنة والسناسية التخاجات اللتعدلقة تالكر افك أى الخبر ول الافتصاد.ة 
والاجتماعية التى هى «ضرورية للممارسة الكاملة لحقوق المواطنة»» كما يقول. 
إشافة إلى ذللقه يبحب ألا ينروعي التقنامن الوضول إلى الح الأقضى هن المتقعة 
العامة» ولكن إرضاء الحاجات التي تولدها المواطنة فقطء وهذا يشكل فارقًا كبيرًا. 
يهتم الوصول إلى الحد الأقصى بمضاعفة مستوى الحياة العام أو المتوسط فقطء من 
دون النظر إلى توزيع المواردء أما الإرضاء فهو بعكس ذلك؛ يضع حدًا أعلى لنمو 
مستوى الحياة حيث يصبح متوافمًا مع توزيع عادل» لكي يتتجنب أن تزداد الفوارق» 
ولتأمين الاستقرار الاجتماعي و«الصداقة المدنية». 


يجب إذَا اعتبار أن كل مواطن» مهما كانت مواهبه ومساهمته؛ يتمتع بميزتين 
أخلاقيتين: القدرة على تنمية مفهوم لما هو خير له والشعور بالعدالة. أن يكون 
لديسهرع مما عر عر بترتي اذا قاأورون على وجيع ترانية لها تمصا وهلي 
تنظيمها عبر نظام أو مشروع حياة مترابط نسبيّاء أي تنظيمها زمنيًا وتصنيف 
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الوسائل التي تسمح بالوصول إليهاء لأن الغنى في التفاعلات الاجتماعية هو 
أحد العوامل الأساسية. ويعني الشعور بالعدالة الشعور بالتبادل في العلاقات مع 
الآخر. وبالنتيجة. أن يكون الشخص قادرًا على الأخذ في الاعتبار نتائج قراراته 
ونتائج مشروعه أو مخطط حياته على الآخرين. والفرق الذي أتى به رولز بالنسبة 
إلى الليبرالية الكلاسيكية هو أنه أدخل الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للمواطنة 
في مفهوم الفاعل بدلا من حصر نفسه بالفرد العقلاني والمنتفع» أي الإنسان 
الاقتصادي. 

من المهم ربط مفهوم التضامن هذا عند رولز بنقده مسألة الجداروية. لقد 
رأينا سابقا أنه يعتبر» مثله مثل كناب كثر في الليبرالية «الجديدة»؛ أن الطبيعة 
الاجتماعية للفرد : تمنع أن ينظر إلى مواهبه كأنها ملكه فقطء لأن هذه المواهب 
ل 
المجتمع الآخرين. وعلى شاكلة مل أو ت. ه. غرين» يركز رولز انتقاده مسألة 
الجدارة على واقع أن الفرد لا ينجح أبدًا وحده. كما أنه لا يفشل وحده. إذا النجاح 
الفردي وهم. لأنه يأتيى من إعطاء القيمة للمواهب التي يمكن أن تبقى في حالة 
موات من دون تدخل الآخرين والتفاعل معهم. وكذلك من دون وجود طلب 
على هذه المواهب. ولا يكون للفرد فضل في ذلكء بمعنى أن جهوده الشخصية 
لإعطاء قيمة لهاء والتي يمكن أن تكون بالتأكيد مهمة أو - بعكس ذلك - ضثئيلة؛ لا 
يمكن أن تكون لها نتيجة من دون أن يكون هناك دور للعائلة والأقربين» للمدرسة 
والمحيط الاجتماعي والمحيط الثقافي اللذين يعيش فيهما. يميل من هم أكثر 
حظا إلى إلغاء الدين الاجتماعي الذي عقدوه؛ وإلى رفض التضامن باسم الجدارة 
الفردية. في الحقيقة» سواء أكان هناك نجاح أو فشل فإنهما نتيجة للتضامن أو لعدم 
وجوده. والتفاعل هو أكبر من وعينا إياه. بالنتيجة» لا يمكننا أن نربط التضامن 
بإنتاجية الأفراد» بمواهبهم العالية أو المنخفضة. وبالثروات المنتجة فعليًا. يقول 
باتريك سافيدان”**' إنه يجب الانتقال من تضامن «مهاراتي» إلى تضامن «١مثبت»»‏ 


أي مستقل عن القدرة على الإنتاج ومرتكز على ما هو مشترك للجميع. 


(032 311-13 .مم ,(2007 بأعووة2 :15مة) كمع رول كهك غاذأموعة'[ «دترومع 1 ,هدل5201 عاعصتوط 
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إِذَا يجب أن يرتكز التضامن على احترام القدرات الأخلاقية وحدها في 
الأكثر حرمانًا. 


المساواة و«الاستطاعات» (أمارتيا سن» 1993) 


أكمل هذا التحليل من أعمال الحائز جائزة نوبل فى الاقتصاد”*” أمارتيا 
يسن*2» الذي انطلاقًا من نقده رولز التقى معه في الواقع. 


لنعد إلى أغراض التضامن الاجتماعيء الممتلكات والموارد الممنوحة لمن 
هم أكثر حرمانًا. يقول سن إن حدود حجة رولز تأتي من أنه وصف المواطنين 
بأنهم سلع» وأنه يتعاطى معهم بصفتهم مستهلكين سلبيين» ومستقبلين للمساعدة 
الاجتماعية» ولو كانت هذه بالنسبة إليه تتوجه نحو ما هو أكثر من البقاء حيًا فقط. 
ومن إرضاء الحاجات الأساسية. ويتصدى رولز للعدالة» وهو هنا يتشارك مع 
الماركسية كأنها تنظم تدفمًا للموارد يستطيع كل واحد التصرف به كما يشاء. بيد أن 
رولزء كما يلاحظ سن.ء لا يأخذ في الاعتبار» مثله مثل الماركسية والمنفعية» التنوع 
عند البشر في فهرسه للممتلكات الأولية الذي لم يصَّعْ بمعنى الفعل وإمكانات 
التطورء أي بالمعنى الذي أعطاه مل» ولكن فقط بمعنى الوسائل الجامدة. وبمعنى 
آخرء هو لا يهتم بالعلاقة بين الشخص والموارد؛ أو الممتلكات الأولية» ولكن 
فقط بالموارد» كما كان يفعل المنفعيون. بعكس ذلك. فالمهم عند أمارتيا يسن» هو 
القدرة على الاستفادة من الموارد. بتحويلها إلى فوائد» وهذا ما سماه الاستطاعة. 
وليس فقط الموارد في حد ذاتهاء أي «مسألة أن يستطيع الشخص أو لا القيام 
ببعض الأعمال الأساسية». 


غير أن المواطنة المتساوية تبدو مهددة» ليس بسبب عدم المساواة في 
المداخيل ومروحتها التى تتوقف عن الامتداد وحسبء. ولكن أيضًا وبشكل 


(33) لا توجد جائزة نوبل للاقتصاد. ولكن «جائزة العلوم الاقتصادية لذكرى ألفريد نوبل» من 
البنك الملكى فى السويد. 


2340 .1993 0002 5 :5ق «,2 682116 ع1أع00» ,معد م نسم 
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خاص بحقيقة أنه لدخل متساو هناك فروقات كبيرة في الطريقة التي بها يحول كل 
واحد هذه الموارد إلى فوائد. وكيف «يستعملها»)» بسبب ثقافته» وصحته. وعمره. 
وجنسه ...إلخ. يجهل رولز هذه الفروقات» لأنه ينطلق من الممتلكات 
الاجتماعية لا من القدرات غير المتساوية لتحويل هذه الثروات إلى فوائد. هو 
لا يملك فعليًا الوسائل لربط المواطنة الفاعلة والحد الأدنى الاجتماعي؛ مع 
أنه كان يتمنى فعل ذلك. ويتهمه سِن ب «الفيتشية/ الصنميّة) (عمونطء]25()#6) 
مستعيرًا عبارة ماركسء. للإشارة إلى عدم القدرة على التفكير في العلاقة في 
حد ذاتها وعلى البقاء في صيغ العلاقة تلك. ويفترض مبداً إعادة التوزيع أن 
النكتر فتشابهون جردا ويستبعد التنوع البشري» وهذا ما كان ينتقده 0 
المنفعية بالذات. أخيراء يقول رولز إن «مبدأ الاختلاف» يفترض التبادل بين 
الشركاء والبحث عن فائدتهم المتبادلة في آن. غير أن هذا يستبعد الحالاات 
الدقيقة للأشخاص الذين لا يستطيعون التعاون» مثلا في حالة المعوقين الذين 
لا يملكون أي ملاءمة لمبدأ الاختلاف. هل يجب فعليًا إخراج الحالات الصعبة 
ا ا ا ل ال 
من النقاش حول العدالة؟ يبدو هذا للجميع الأقلّ قابلية للنقاش» ويعتبر أمارتيا 
فدن نوو ام سوقان جد حال الجعو ف لديو مط هون اناك 7 


ذا تعني الثورة التي أدخلها سن ترك مقارنات المنفعة جانبًاء بمعنى الإرضاء 
الذاتي (المستوحى من المنفعية)» واستبدال المقارنة بين الموارد وفقًا للفغرص 
بهاء و«اللاستطاعات» التى كلقي يعدا كيه عا تحويل التضامن وحسابات 
الحد الآدنى الاجتماعي. إنه مفهوم الاستطاعات في الأساس: القدرة على تحويل 
الثروات إلى إمكانات عمل. إِذَا مطلب المساواة هو في الحقيقة مطلب بمعنى 
الاستطاعة» وهو يطابق امتدادًا غير صنمي للثروات الأولية عند رولز. 


(35) صنمية : عبادة الأكياء المسحورة. (المترجمة) 
(36) هذا النقد لرولز يغذي كتاب مارتا نوسباوم: 6 لل زه كرءةامم17 ,رمسباحطدكدل8 عطمدكل/3 
(2006 ,2لا لتةبصةل1) 


ينظر في شكل خاص. الجزء الثاني» المخصص للمعوقين. وهناك نقد لنوسباوم عند: عمترعطاة 0 


0 ,وأ053556) ,3131م 3 :1 .1520 ,(2006 رووع: تاعمتناعك :5ع0201[آ) كاه «زمل ,50دلنام 
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لكن» سن يدافع كما رولز» في شكل نهائي عن مفهوم فاعل للمواطنة» مفهوم 
00 للمساواة وقيمتهاء لا تقاس بالإنتاجية والحاجات ولكن بإمكانات الفعل 
لممثلة بالحقوق والحريات. 


«ليبرالية» اليسار 


1 


2 


ناذا سيتضيل: إذ1 :اع نا دعل :الجن الأدى حتا بدلاتيع أفغاره يما 
للامساواة؟ الجواب نه لا يعود هناك مكان للتضامن. ولا يعود دخل الحد 
الأدنى قيطا بالاحتمالاات 0 الخيارات الاقتصادية والسياسية. وسيمكنه أن 


عر رام أكثر استقلالية كل مواطن وكرامته المتساوية» سواء أكان فقيرًا 
أم غنيّاء فاعلا أم لا. وسيكون حينذئذ كل حكم تقييمي على حياة كل واحد 
وخياراته محيّدًا. إن مفهومًا كهذا يذهب أبعد بكثير من أكرمان في الدمج, لأنه 
لا يتوقف عند نقطة البدء فى حياة الراشد» بل يجعل دخل الحد الأدنى معطى 
دائمًا فى الحياة. 


تدعى الليبرالية 7 اليسارية أنها تعطى محاجة كهذه لمصلحة دخل الحد 
الأدزر 68 وتكمن أهميتها في قدرتها على جمع الاهتمامات الليبرالية من أجل 
الحقوق الفردية» بخاصة في ما يخص الملكية» وأهداف اليسار في ما يخص 
المساواة. وهي تتطرق إلى مسألة الاستقلالية وإعادة التوزيع بطريقة مختلفة كليّا 


جم 


(37) التعبير الإنكليزى وهفنئه»ءط:! تمكن ترجمته كذلك ب «وع2زهمرءط1!». لكن. تاريخيًا 
الليبرتارية (1156:3:1550) هى حركة حديثة» بدأها الاقتصادي موراي روثبارد: ره ئها ,لموططامظ بإمسسك/ة 
١‏ 2 ,نوسوط فآ 


والفيلسوف الآمير كى: :1998 ,1لا5 :قتمةط) .1 .0ن واصمانا كه اما ونع عسل عاء2هل! ارعطمجم 
١‏ ,([1974] 


وفيها نقده لرولز والاشتراكية الديمقراطية» وبالرغم من أنه سمي أحيانًا «فوضويًا - رأسماليًاا. إلا أنه 
مختلف عن الحركات الليبرتارية» الثورية والفوضوية في القرن التاسع عشر. من هنا ضرورة ترجمة 
الإنكليزية بعبارة مختلفة. 
(38) ينظر: .224-38 .مم ,وزئقة7 زكعلاوأاثامم 15:هكته2 :دمهل ,.له أء معمزاعاك 
ايحا توبة يفره :فى انار و السافيية القرن البارع حشر عند لوك مدهو عانعن ددن نفن 
الملكية» والذي كان ممثلوه في فرنسا هيبوليت كولينز» فرانسوا هويي أو ليون فالراس 
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عن التحليلات التى رأيناها حتى الآن» وتدعى مستوحية من ليبرتارية روبرت 
نوزيك057, أنه ليس للعدالة الاجتماعية أن تكو ن متعلقة ينناف التصحيح وإعادة 
التوزيع. وأن ليس للتضامن من سبب للوجود في مجتمع ديمقراطي. لأن لجميع 
المواطنين حمًا مطلقًا غير مشروط في حصة متساوية للموارد المشتركة. بالنتيجة» 
فإنهم لن يستطيعوا الانزلاق نحو العَوّزء كما هي الحال في النظام الرأسمالي الذي 
يقوم على الملكية الخاصة» وذلك لأنه سيكون بإمكانهم الحصول على الموارد. 
ولا يعتمد وضعهم على مهاراتهم؛ أو على الصدفة أو على القرارات السياسية؛ 
ولا يستند بالنهاية إلى النوايا الحسنة لدى الأوفر حظًا أو مصلحتهم: : هي تنبئق 
من حق متساوء مطلق. وغير قابل للنقاش في حصة متساوية للموارد المشتركة. 
وعدا الح محري عن سيوع اراد في المشحول الخرقى والعلك خاي الاني 
ناقشناها سابقّاء والتى تع أن معميع البغيو يملكون جنا مظلنًا مملكية قراتيه 
وملكية الثروات الخارجية الناتجة من عملهم؛ شرط ألا يمنع هذا الآخرين من 
الحياة. ولا يؤدي إلى تملكهم مجمل الموارد الموجودة على الأرض والهواء 
وفي الماء مثلا. . ويجب أن يترافق هذا ببند على شرط أن (50:0150) عند لوك 
الذي يقول «على شرط أن ما يتبقى يكفي الآخرين كميًّا ونوعيًا" 2 وألا يصبح 
وضعهم منهارًا عند امتلاك الملكية الخاصة وتكوينهاء وحينئذ تكون هذه الأخيرة 
شرعية. أما إذا ما انهار وضعهم.ء فإن من يخالف هذا البند المقيّد يتوجب عليه 
إعطاء تعويض للآخرين. إذاء ليست إعادة التوزيع تعبيرًا عن التضامنء إنما هي 
الاعتراف بحق مطلق بحصة متساوية في الموارد المشتركة. 


(239 1 210211 
ينظرء سابقاء الفصل الخامس والفصل السادس من هذا الكتاب» نقاش نوزيك لفرضيات رولز 
ودفاعه عن مفهوم «تاريخي») تمامًا للعدالة. 
(40) «ما دامت الأرض وجميع مخلوقات الدنيا مشتركة وتنتمي في شكل عام إلى البشر كلهم. 
فإن لكل واحد مع ذلك الحق الخاص على نفسه. والتي لا يمكن أي شخص آخر أن يدّعي الحق عليها. 
فعمله الجسدي وإنتاج يديه» كما يمكننا القول» هما ملكيته الخاصة» وهو يملكهما وحده. وكل ما أنتجه 
من حالة الطبيعة عبر جهده وصناعته. هو ملكه وحده: لأن هذا الجهد وهذه الصناعة» وبما أنهما جهده 
وصناعته الخاصتان والوحيدتان» فلا يحق لأحد أن يكون له حق على ما اكتّسبَ من هذا الجهد وهذه 
الصناعة» خاصة حين يبقى للآخرين ما فيه الكفاية من الأشياء المشابهة ومن الأشياء الحسنة المشتركة» 
.5 .م ,27 .عع5 ,([1690] :1984 ,00 1تقمطمد1! 1 :كلعةط) لان اترعتجرع تمع تالامع يأل 70116 رععاء0.] .ل 
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يبدو هذا التحليل أكثر احترامًا فعليًا لاستقلالية المواطنين ومساواتهم. 
لأنه لا ينتزع المساعدة الاجتماعية من إرادة سياسية للدمج أو لتصحيح 
اللامساواة الأكثر وضوحًاء ولكن من حق طبيعى لحصة متساوية فى الموارد 
الخارجية تتلاءم مع امتلاك الذات عند كل واحد. وهو يؤكد أنه من جهة تكون 
المساواة في الكرامة محمية في شكل أفضل إذا ذهبنا إلى الحق في امتلاك 
الذات. ليس للاستقلالية أن تكون معترفًا بها أو يتفاوض عليها من التضامن» 
فهي مستقلة عنه. كما أنها مستقلة عن نتائج أو مساهمات كل واحد. من جهة 
أخرى. اللامساواة هي ظاهرة طارئة وتجب معالجتها بطريقة براغماتية. وتقترح 
الليبرتارية أن يعوض أولئك الذين يملكون أكثر من حصتهم الآخرين. وأن 
(يدفعوا مساهمة نقدية لصندوق مشترك تحددها القيمة الشرائية لما يخرجه 
فعل ملكيتهم القصرية من الجماعة [...] وهذا الحق يأخذ شكل إيراد تحؤّل 
الملكية إلى استئجارء إلى الحق في الاستعمال التبادلي في المقابل. ويُدفع 
هذا الإيراد إلى صندوقء وهذا الصندوق - المدار عموميًا - هو الذي يجب 
استعماله لإعطاء كل فرد يأتي حين يكون العالم مشغولا في شكل كامل» كمية 
من المنافع البدئية تكون قيمتها مساوية للجزء المتساوي في الموارد الطبيعية 
التي كان له الحق فيها)"'". 

هنا نرى كم أن هذا التحليل مغر. فهو يعطي النتائج ذاتها الموجودة في 
«رأس المال الاجتماعي» البدئي عند أكرمان أو في «مبدأ الاختلاف» عند 
رولزء ولكن مع حجج مقنعة أكثر بكثير. فلا يعود المواطنون متلاعبًا فيهم ولا 
يعود حقهم في تصحيح اللامساواة معلقا بخلق وفاق وطنيء. مواطنة اقتصادية 
وسياسية» أو حتى «الإحساس بالخطأ الليبرالي وبواجب المساعفة» بل مرتكرًا 
على امتلاك الذات والاستقلالية الناتجة منها. ' 

للأسف. فإن ليبرتارية اليسار هى أقل إرضاءً بكثير من محاجتها لمصلحة 
الحرية الفردية ومن الصعب بمكان قبولها في العائلة الليبرالية. في الحقيقة: 
من الضعب. الاعطاق زأه تظبين جيد1 المساواة في 'التخضول-على. :المرارة 


(410) 0 .ص ,(2006) 23 .10 ,ك01111065ع 35075ه2 «رعطع ندع ع0 عمادامدارءط 1[ ع[» ,جالم5 1-.ل 
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الخارجية يمكنه أن يتحقق من دون تقييد الحريات الفردية فى شكل عنيف 
ومن دون زيادة السلطة القسرية للدولة. ومن دود وضع وكالاات ومؤسسات 
كل مراقبة التصرفات الفردية على مستوىق لا يتناسب 2 الحدود التي 
وضعتها دولة القانون. ولكن. وبشكل أعمق» كما أقر بذلك جيرالد كوهين 
(معطهكا فاورء )!2*2 إذا أردنا أن يتمتع جميع أفراد المجتمع وبشكل متساو 
بدرجة معينة من الاستقلالية» يجب بالضرورة وضع حد لمبداً امتلاك الذات» 
مع أنه مبدأ مركزي عند ليبرتارية اليسار واليمين. 


مطلب الاعتراف ب. ماوراء التضامن؟ 


لكن نقدا أقوى بكثير حتى من مفهوم التضامن, ظهر مع ما أصبح معتادًا 
باسم «سياسة الاعتراف ب)”. 


أدى ظهور حركات اجتماعية جديدة برزت من الحركة النسوية» والأقليات 
الإثنية والثقافية والجنسية» إلى زعزعة المفهوم التقليدي للمواطنة» وأجبرتنا 
على إعادة التفكير بالتضامن, فلا يكفي الاحترام المتساوي بالمعنى الذي أعطاه 
أكرمان أو رولز ليسمح بالدمج» بل يجب أن يضاف إليه النضال ضد الإذلال 
(أفيشاي مارغاليت) وأهمية «الاعتراف ب» (أكسل هونيت» تشارلز تايلور). 
وهي قيّمٌ كانت في الليبرالية اليسارية في طريقها إلى الحلول محل المثال 
الأعلى المجرد في الاحترام المتساوي وغير الذاتي لحقوق كل واحد وحرياته. 
وقد استبعد عدد كبير من أعضاء المجتمع من قبل السياسات التي كانت ترمي 
إلى تصحيح اللامساواة من دون النضال ضد أشكال التفرقة. وقد بقي الكثير 
من المواطنين لامبالين» لأنهم كانوا لا يزالون يُعتبرون غرباء» ويتعرضون 
للإهانة عبر التمييز العنصري والتمييز الجنسيء, وكان على التضامن أن يَأخذ في 


(42) .(1995 ,لآ ععل1تطمتةن)) بأ أمنتوط تنه «موع72[ ,جرأاطى 3561/0071 ,معطهن) .ىه .0 


ينظر كذلك حول هذه المسائل : ءالءلا وتوم غانانطهددممكء! 07بدعوط ءا «أاوط4 رعازم5 معنطة-صوعل 
.(2008 رمملا :وأموط) ء[ه3ع50 عع [اكرال 61 


(43) ينظر :0 .([1992] :1994 ,3151011 صطتت©طتة[ط :كامةط) .15 .520 ,عتدكةأو لالع !انالا عا بكمالاة1' دوع تقطن 
سياسة الاعتراف والنقاش حول تعددية الثقافات هما موضوع الفصل الثامن من هذا الكتات: 
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الاعتبار تجارب اللاعدالة هذه. وقد تأثرت الفيلسوفة الأميركية جوديث شكلار 
بالوضع الخاص فى الولايات المتحدة وبالتناقض فى الحقوق الدستورية 
واستعباد السود. فكانت من أوائل الذين شدّدوا كثيرًا على المعنى الأخلاقى 
والمعنى الإنساني للمواطنة بالنسبة إلى مضمونها القانوني ومضمونها السياسي 
الصافيين. وقد كتبت انطلاقا من تفكيرها حول المواطنة الأميركية والاستعباد 
وحرمان السود من الحقوق المدنية: 
كان النضال من أجل المواطنة في أميركا قبل كل 
شيء للمطالبة بالدمج في المدينة» كان جهدًا لكسر حواجز 
الاستيعاد (دهزوناء<») وللوصول إلى الاعتراف ب. أكثر من 
كونه طموحًا للمشاركة المدنية بوصفها التزامًا فاعلا [...]. 
أولئك الذين لا يتلقون علامات الكرامة المدنية يشعرون 
بأنهم محتقفرول» وليين فقط أنهم محرومود من السلطة 
وفقراء*4. 
في النتيجة» ليس التضامن مسألة اقتصادية فقط. أي دخل الحد الأدنى أو 
دخل «المواطنة»» لكنه التعامل مع الأشخاص. إنه إذا مسألة أخلاقية» مسألة 
فيد متها حده بالدمج وبمشاركة | فى المدينة. «لا يمك: 
رح سيان ب وعد لحني لمر لجميع في المدر يمكن 
الصفة الأخلاقية للعلاقات الاجتماعية أن تقاس فقط عبر التوزيع العادل أو غير 
العادل للملكية المادية» وعلى فكرتنا للعدالة أن تدخل بطريقة أساسية تمامًا 
مفاهيمنا عن الطريق التي يجد الناس أنفسهم فيها وفي الآخرين» وعن الهوية 
التي يتعرّف فيها بعضهم إلى بعض”"””. هكذا كتب أكسل هونيت. 


ذهب بعض الكتّاب أبعد فق :ذلك ركثيرة أمثال نوين يونغ (عصباملا 215])ء 
جوديث باتلر :اانا 9110نة)» نانسى فرايزرء أو إيمانويل رونوء حيث أدخلوا فى 


(44) .مقطء ,(1991 ,ملتهبصدتآ) منطدمسععةة0) بوء نامعل بتواعلطد ليل 
ويمكن أن نقرأ لجوديث شكلارء بالفرنسية: بقعم :ارم6اء8) معءناعيزسس'! ع4 ممودعة! رتقاعلط5 طانفنال 
.(2002 


(45) :وقوط) عاورمم عترامهدماتطم 02 عتودترمقاء1 :قطهل «رععطة5كتةصدمء1 ه[آ» بطأعصده1] اعجم 
(2003 01م 
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تحليلهم «الاعتراف ب عنصرًا كان غاتبًا كل الغياب عن التحليلات الليبرالية. 
وهو عنصر السلطة والسيطرة. «النقطة العمياء» عند الليبرالية. غير أنهم بذلك 
يدخلون في نزاع مع مسلمات الليبرالية ومفهومها عن الفردية» وكذلك عن 
المجتمع. ويعينون حدوذا لليبرالية وحتى الليبرالية الاجتماعية» التي يفرضها 
الوعي القائل بأن الأفراد مندمجون في علاقات للسلطة مسؤولة عن نظرتهم 
إلى العدالة.» وكذلك إلى اللاعدالة. إن نقاشا كهذا عن وعى علاقات السلطة 
فى تنظ [للاعكالةهو المسجالس مع ضيزورة الالعد فى الاعابا دا سكناء خودي 
«التطورات الأخلاقية للحقبة الاجتماعية - الديمقراطية»)» تستحق توسيعًا أكبر 
وتسمح بتحديد موقع الليبرالية اليسارية مقابل الانتقادات الاجتماعية الأخرى 
التي تحملها سياسة الاعتراف. لكن هذا يتجاوز إطار التقديم البسيط لرهانات 
الليبرالية المعاصرة. سوف نعود إليها بطريقة غير مباشرة حين ثُقيِّم مساهمات 
سياسة الاعتراف وقدرتها الفعلية على تحسين وضع الأكثر حرمانا. 


رؤى جديدة للاعدالة 


إن امكراتيجكى 'التضامن. اللعين: خللتاهماء سواء: الضمانة لدخل الحد 
الأدنى المواطني للتضامنء أو ضمان أن المساواة في الحقوق الأساسية 
لكل واحد - حتى للأعضاء الأكثر ضعمًا وحرمانًا في المجتمع - ستكون 
محترمة فعليّاء هما ناقصتان» لأن لا المداخيل ولا الحقوق ستكفى لتأمين ما 
سماه رولز «ثروة أولية». ا احترام الذات: يبقئ رولر بالذات سكي أطر 
الفكر المجردة والشكلية فى حين أنه كان واعيًا الصفة الأخلاقية فى مطلب 
العدالة» والأمراض أى العذابات الاجتماعية الناجمة عن الأيشعاذ دوا عفان 
وعدم الاحترام وعدم الاعتراف. غير أن تغييرًا لافنا حصل في مشهد الفلسفة 
السياسية منذ عشرين عامّاء بمعنى أنه بالنسبة إلى الفكر المابعد ماركسيء لم 
يعد الاستغلال بل الاستبعاد هو الذي أصبح الصورة الأساسية في اللاعدالة 
والعذاب الاجتماعيين» فالماركسية كما الاشتراكية كانتا فلسفتين لما هو 
عالمي» وكانتا غير قادرتين على الأخذ في الاعتبار تنوع الانتماءات الثقافية, 
الإثنية أو الاختلافات في النوع أو التوجهات الجنسية (وحتى الطفولة» أو وضع 
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المريض أو المعرّق). هكذاء فإنهما حددتا مسألة المعاناة الاجتماعية بدائرة 
العمل وبالعمل على التلاعب مع الآخرء من دون السماح بالتفكير بما سماه 
هونيت «القواعد الأخلاقية للصراعات الاجتماعية» داخل سيرورة العمل نفسه. 
العلاقة بين العمل واحترام الذات؛ أي الكرامة الأخلاقية. وقد حاولت حركة 
كاملة فكرية حاليّاء بعكس ذلكء. تبيان أن مفاهيم العدالة والتسامح أو المساواة 
الموروثة من فلسفة الآنوار كانت ملطخة بعيب عميق هو اختزال الإنسانية فى 
أنموذج مجرد. غير تاريخي ومتجرد من الماديات» ولك عماجت 1 رفكات 
عالمية من دون الاهتمام بمعرفة ما إذا كانت جميع الكائنات البشرية تستطيع 
فعليًا التعرف إلى أنفسها في هذا الأنموذج. وكان«الشكل اللعدين نسيه إلى 
المار كنية أو الاتفراكية سق كذلك يان يعتر فهو لاع المفكرونبالمساهجة 
المعيارية لليبرالية» من حماية الحقوق الأساسية حتى استراتيجياتها الاجتماعية 
في حماية شروط «احترام الذات» وذلك بفضل دخل الحد الأدنى اللائق2». 
وما يعترضون عليه فهو بالأحرى الصفة غير الكاملة لهذه الاستراتيجيات. بهذاء 
فهم كانوا مخلصين لهيغل» الذي حاول أن يترك مكانًا للمجتمع المدني ولدولة 
الحقوق ولعالم الحريات الشكلية في رؤيته الحالة النهائية للمجتمعات. 


من دون الدخول في نقاش يمكنه أن يتخطى حدود هذه الدراسة» بدا من 
المفيد دراسة المفاهيم الجديدة» حيث يحاول تحليل المعاناة الاجتماعية أن 
يضعها مكان المبادئ التقليدية فى الاستغلال واللاعدالة. فى الدرجة الأولى» 
يأتي اقتراح أفيشاي مارغاليت مفهوم المجتمع «اللائق) الذي يحاول تقليص 
الإذلال ليس بصفته إمكانًا لمجتمع عادل أو «منظم جيدًا» كما اقترح رولز 
وإنما كمرحلة أولى على هذا الطريق. بعد ذلك» قدمت أعمال الفيلسوف 
الألماني أكسل هونيت» وهو القريب من يورغن هبرماس ومن الفيلسوف 
الكندي تشارلز تايلور غير أنه في الوقت ذاته ناقد كبير لهماء الحججّ التي 
يمكنها أن تؤدي إلى استبدال «النضال من أجل الاعتراف» بمطلب الاحترام 


(6) إيمانويل رونو يتكلم عن «انصهار لنظريات العدالة». لا عن رفض راديكالي 
.16 هط بالأعطط10آ :253-254 .مم ,501616 ها ,طأعصممط :24 .م ,10 .0ه اهمع 


يعطى أهمية كبيرة ل «اللحظة الليبرالية» للحقوق والحريات الأساسية فى وصفه أشكال الاعتراف. 
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البسبيط بالمعنى الكانطي. أخيرّاء اعتبرت نانسي فرايزرء أن على العدالة 
أن تتضمن النضال الاجتماعى ضد الاستغلال وكذلك النضال الثقافى من 
أجل الاعتراف. على قن القاعذة صار ممكنًا إطلاق حملة في اتجاه تفكيك 
التصورات التقليدية للهوية وللحصول على حقوق ثقافية جديدة» كما سوف 
نرى في الفصل التالي. 

إن الشكل الأكثر وضوحًا للمعاناة الاجتماعية هو الاستغلال» حين 
يُعامل الكائن البشري بصفته «وسيلة من دون غاية»”*'» وهنا بالذات اللاعدالة 
القصوىء. حين يستحق الكائن حقيقته بصفته شخصًا ذا غاية في حد ذاته. 
بالمعنى الذي أعطاه إياه كانط» مرفوضة. لكن هذا التأكيد يستتبع في الحال 
نسقين من الأسئلة لم يكونا أبدَا موضوع بحث حقيقي في الفكر الماركسي. 
أولاء ما هو «الثمن» بالمعنى النفسى والشخصى للاستغلال وللاأنسنة 
(53600أمقصتاط065)؟ وعلى مستوى آخر 5 0 فَفدك احتر ام الشخص أم احا 
الاعتراف بما يملكه من شىء فريد لا يمكن اختزاله: أي هويته؟ وتتعلق المسألة 
كنا عرسنه ماهر عع لم إن لاسا الكاون لل ععها ع ونيف ل ولا 
أن تكون له حقوق مدنية» أن يستطيع التعبير بصوته عن مسار الأحوال السياسية 
من دون التخلي عن هويته الأخلاقية» الثقافية» الجنسية» هذا كله أصبح مطلبًا 
أساسيًا في عالم اجتماعي خاضع لتحول دائم» بسبب حركات الهجرة. العولمة 
والتحولات فى سوق العمل وفى الرأسمالية. وتشكل ظاهرة الاستبعاد الوجه 
الأكتر حتغير زا لس الامعيعادةالاكثر قير كنا ننظاء أ امتعناة من لاد كرون 
أوراقًا ثبوتية أو لا ينتتمون لدولة» واللاجئين» أي «اللامواطنين»» لكن هناك 
كذلك الاستبعاد الرمزي والاستبعاد الاجتماعى ل «مواطنى الدرجة الثانية». 
مهاجري الجيل الثانى أو الثالث؛ الأقليات الجنسية البعرقة أو المرضى. 
كذلك هناك عدم المساواة للنساء» وعدم تطبيق مبدأ العدالة البسيطء «لعمل 
متساوء وأجر متساو)». هذا كله يحول إلى «لاشخص» (عهدهدمهم-همم) ذلك (أو 
تلك) الذي (أو التي) تمنعه (أو تمنعها) الاختلافات المرئية من أن يُعامل (أو 


(47) .(1995 ,298/01 :وأعةط) علهو11أأمم و[ «لاى 1/015 .كاز 52715 كتزعنزم/[ رمعا سدع م مزع:10 0 
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ءٍ اا َ 000 الهم + 5090-0 
ويجاهر بمبادئ المساواة والتضامن. 


نحو مجتمع (لائق» (أفيشاي مارغاليت» 1996) 


يعتبر الفيلسوف الإسرائيلى أفيشاي مارغاليت2*. أن المعاناة الاجتماعية 
الى ولاه الا انشع اك :فى النأكيه عا ناه القبية مم أناقية الود ميك 
بنظرة الخاص» حيث آنه يصبح من دون سبب محرومًا هويته. لكنها كذلك 
معاناة أخلاقية حقيقية. في الواقع» ليس الشخص وحله هو الذي يصبح 
موضع السؤال» لكن كذلك القيم والمشاريع التي تخصه والتي تشكل هويته 
الأخلاقية والتي من دونها لا تعود لديه حقيقة في نظره. وقد شرح تشارلز 
تايلور”* هذا التضامن بين الهوية الشخصية والهوية الأخلاقية بطريقة ماهرة. 
تصبح الالتزامات التي تسمح بتحديد الشخصء. وكذلك عاداته واعتقاداته 
وتقاليده وأنماط حياته» بلا قيمة» وحتى مذمومة» حين تصبح الجماعة والتاريخ 
وأنماط الحياة التي يرتبط بها محتقرة. فلكي يجد من جديد كرامته في نظره. 
يتوجب على المهاجر تغيير هويته» أن يستعير هوية» وأن يندمج. ولكي تهرب 
من الشتائم الجنسية» يصبح واجبًا على المرأة أن تخفي اختلافهاء أن «تتخلى 
عن أنوثتها» وألا تصبح امرأة أو رجلا. لنفكر هنا بالشهادات الكثيرة لضحايا 
الاغتصاب حين يحاولن مقاضاة الفاعل وحين يواجهن بالنقد بسبب أنوثتهن. 

حاول مارغاليت دراسة ظاهرة مفيدة وهى ظاهرة الإذلال التى وانطلاقًا 
مر قعررة نكر كلانه له ولا افش إلا نوكن أن تمد رك نظا ول 
المي العتضرف» الموسفاتق أو غين الماسناتن:: بوكذلك اليد التحعسي 
وجميع أشكال الاحتقار «العادية» التي تتسامح معها المجتمعات الديمقراطية. 
يعمل الإذلال أولآً على عملية إفقاد الآخر إنسانيته: لقد استطاعت الأيديولوجيا 


(48) ,21 هلكا ,اأاهع:1/121 


(49) :وتموط) 1 .0هنا رعدرعومم 6انتمعك1' | ع0 «رمتأعستور ها ملز ناك دوع توي كع بتهانتة1 دع اتقط© 
.(1989 ,لآ 113130) /أء5 0/186 501125 ©1776 ,133/101 وعاتقطن) :(1998 ,ااباعد نحل .60 


ينظر الفصل الأول. 
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النازية أن تتطور من التمييز العنصري لما هو تحت- إنسانى (5116ةصناط-وناهة) إلى 
التمييز العنصري المؤدي إلى الإبادة» لكن» وحتى فى تلك الحالة القصوى 
يجب أن يُحافظ على إنسانية الشخص الخاضع للإذلال حتى يكون الإذلال 
فاعلاء وذلك هو التناقض التراجيدي الذي لا يطاق. الإذلال يؤدي إلى 
الاستبعاد. وهو يتجلى فى رفض أشكال الحياة النوعية التى يعبر فيها الناس عن 
[تعادتهو قو أخيرا [صسران بالحررةهبالقدرة على الخدر ‏ سعزرةا رتخير اليا 
وإدارتهاء والحفاظ على المصالح الحيوية. هناك في الإذلال ما هو أكثر من 
انتهاك كرامة الضحية» هناك نوع من «فقدان ماء الوجه» تجاه الذات والآخرين. 

لكن هذا يؤدي إلى سؤال: لماذا نشعر بالإذلال عبر الإهانات والشتائم 
غير المبررة؟ وفوق ذلك إذا جاء الإذلال من شخص لا نحترمه؟ ذلك هو 
التناقض الآخر فى الإذلال. ليس الشعور بالإذلال عقلانيًا أبدَاء فإما أن تكون 
الأقانة «مستفتة: دل سود عقالك إذلاله بل [السح: أن القهور بالنقي» ونا 
أنها ليست كذلك وحيتتئذ يجب ألا نتأثر بها. هنا يجب أن نرى تفرقة كبيرة بين 
الاحترام بصفته اعترافًا [بالآخر] والاحترام بصفته علاقة تقدير. ولا يطاول 
الإذلال فقط ما نفعله. والذي يمكن أن يكون ذا قيمة أو لاء يستحق التقدير أو 
لاء ولكنه يطاول ما نحن فيه. إنه رفض للاعتراف بإنسانيتنا وليس فقط محاكمة 
لأعمالناء وهو يطاول خصائص شرعية أخلاقيًا في تكوين هويتناء وفي شكل 
خاص قدرتنا - من خلال انتمائنا إلى جماعة - على امتلاك وضع أخلاقي. 
ولهذا السبب هو شيء آخر غير الشعور الذاتي: إنه حدث أخلاقي. 

إن الإذلال والخجل والكراهية العرقية أو الجنسية ليست تجارب صراع 
وإخلال بالتوازن فقطء بل تضع الهوية الأخلاقية موضع نظر. المهدّد بالإذلال 
هو الاحترام الذي يجب أن نملكه تجاه أنفسناء وليس عزة النفس. غير أن 
احترام الذات هو إحدى «الثروات الأولى»» كما يقول رولزء التي يتوجب على 
كل مجتمع ديمقراطي أن يؤمنها لأعضائه. يمكن هنا الوصول إلى نتيجتين: 
لكي نستطيع تثمين هذا المفهوم للثروة وهذا المشروع للحياة» يجب أن يُعترَف 
بهما بوصفهما كذلك من الجماعة المنتمى إليهاء أي من سياق اجتماعي أوسع. 
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وفي هذا الوضع بالذات» حيث سيكتفي المجتمع بأن يكون عادلاء بمعنى 
نملك هوية أخلاقية ومفهومًا عن الخير والحس بالعدالة من دون الانتماء إلى 
جماعة تستطيع التبرير وإلى مجموعة ثقافية. إن تعامل المجتمع بكامله مع هذه 
المجموعة جوهري لاحترام الذات» كما سوف نرى في شكل أكثر عمقا في 
الفصل الثامن. 

إذَا ما هو المجتمع «اللائق» عند مارغاليت؟ «المجتمع اللائق هو مجتمع 
لا يهين أعضاءه»»؛ إنه مثال أعلى أكثر إلحاحًا وواقعية من البحث عن إيلاء 
الاحترام للجميع. المهم هو النضال ضد أسباب الإذلال والتعامل معه بصفته 
«حدثًا أخلاقيًا» لا انفعالا بسيطا فقط. وهكذاء لن تكون العدالة كافية» فالحقوق 
شرط ضروري ولكنه غير كاف لاحترام الذات. المجتمع «العادل» هو الذي 
يحمي حقوق أعضائه من دون إيلاء معنى مع ذلك لقيمتهم الخاصة واحترامهم 
أنفسهم. فضلًا عن ذلك» هو يبقى في حدود «رعايا القانون»» وهو لا يقول 
الأطفال» المرضى ...إلخ. كما لا يهتم بالتعامل مع الأفراد في الجماعات 
المعتبرة مرجعًا داخل المجتمع العادل: على هؤلاء أن يكونوا «لائقين» 

ختى. لو .استطعنا انثقاف: «فارغاليت. 'بأنه لم يتفحص تفصيليًا مظاهر 
القوانين لحمايتهمء إلا أنه استطاع إدخال مفاهيم علم النفس الأخلاقي في 
التحليل المعياري بطريقة مبرهنة: لينتين الإدلالن مجرد شعور شخصي» إنه 
حدث أخلاقي» وليس التعدي على الكرامة مجرد جرح لعزة النفس» إنه وضع 
الهوية الشخصية موضع السؤالء وهو تهديد للوضع الأخلاقي الذي هو مصدر 
المطالب الشرعية لتعامل «لائق» مع الأشخاص وقد تُرجمت في التشريعات 
الجديدة. التي هي ضد التمييز العنصري والتمييز الجنسي في حقوق العمل 
والحق الاجتماعى وحق العائلة ...لخ. 
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النضال من أجل الاعتراف بالآخر (أكسل هونيت. 1992 و2006) 


ما هو جديد في أعمال هونيت هو أنه أدخل المطالب الأخلاقية في مفهوم 
العدالة الاجتماعية بفضل عبارة «الاعتراف ب)» المستعملة هنا بالمعنى الهيغلى 
(8تناصمءع معدم «(الاعتراف ب/ القبول والتسليم؛): أي التصديق على اقم 
الفردية من الآخر ومن الجماعة بطريقة تبادل شخصية وبطريقة مؤسساتية 
كذلك”**. إذا استعدنا تحليل هيغلء فإن ما يكوّن عنصر «الحقيقة»)» هو مجموعة 
التركينات: الاحتماغية فى الاعترافك» المتبادلدبيق الأشخاض:. لسيةه 'الهورة 
معطى» هي نتيجة الحركة التي يتعرف الشخص فيها إلى الشخص المشابه نفسه 
عدن الآخرء كما أبدى ذلك سارف في تعره الغا إذء الاعتراف/ التسليم هو 
مكوّن للهوية» وإذا كان مستحيلاء فإن هوية الشخص مع نفسه تصبح مستحيلة 
(هوية الذات الفردية 6116م1 عند ريكور). بعبارة أخرى» من دون الآخر الذي 
نواجهه ونناقش معه. يصبح مستحيلا إجراء هذا الاختيار لمشروع حياة. تلك 
هي الفرضية الموجودة في قلب أخلاقيات النقاش و«الأخلاق التواصلية» عند 
يورغن هبرماس. لكن أن نبقى في المستوى اللغوي فقطء كما عند هبرماس» 
أي في الموقف المثالي من التواصل» غير كافٍ. وبعكس هبرماسء استدار 
أكسل هونيت نحو الأنثروبولوجيا الفلسفية أكثر من توجهه نحو نظرية اللغة. 

من جهة أخرى» تموضعت تحليلات هونيت من تحليلات القائلين ب 
«الجماعوية» (هونءقاداةصاصحهمء)» أمثال تايلور» فى أنه اعتبر أن مسألة الهوية 
الفافة انيف شركرية تالفينة اند بوكانك الامعائاك العملية دي البعاسيدة 
عدم أى المساهمات: العمل الى ,ينتظيع الأقراف افعلها» والتى اتاسسمح ليده 
بأن يصبحوا معروفين. لكن هذه الأعمال ليست في حاجة إلى جماعة ثقافية 
موجودة مسبقًا ويجب الارتباط بهاء فالمؤسسة والعاتلة والمجتمع المدني هي 
بالنسبة إلى هونيت أوضاع بأهمية الانتماء الثقافي ذاته» حيث يكشف النقاب 
فيها عن الاحتقارء والإذلال أو الاستبعاد. ويكون أساس الصراع من أجل 


ات 
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الاعتراف مرتبطًا بالمس بالسلامة الشخصية الذي يمثله الإذلال. وهو يولد 
من مشاعر وانفعالات عميقة» من الغضب والسخط في مواجهة نقص الاحترام 
والإذلال» وتؤدي هذه دور الدوافع إلى النضال السياسي» وتصبح المقاومة 
الجماعية» كما فى حالة الحركات النسوية ضد التحرشات الجنسية» أو عند 
الجماعات التي لا تملك أوراقًا ثبوتية» مدفوعة بهذه الأحاسيس» ومن ثم تتنظم 
في إطار تفسير تبادلي ذاتي. إذاء تكون الدوافع النفسية والحتمية الاجتماعية 
مرتبطة بطريقة ثابتة من دون أن يكون بينها علاقة أداتية. 


ما هو لافت في تحليلات هونيت» هو أنها قريبة جدًّا من مفاهيم جون 
ستيوارت ملء مع أنه لا يذكره أبدًا. وقد كتب على سبيل المثال» أن «ما 
يجب أن يكوّن قلب الحالة السوية في المجتمع» بغض النظر عن أي ثقافة, 
هي الشروط التي تؤمّن لأعضاء هذا المجتمع شكلا سليمًا لتحقيق الذات» 
(التقديد من عندنا). لكر هذه هى الجملة التق استعملها مل فين عن الحرية. 
والتي ترتكز على مفهوم هيغل نفسه أيضًا وما يسميه (58د19ة8)» أي ثقافة الذات 
أو تكوينها وتنميتها. لهذا السبب» ليس من العجيب ألا يرمي هونيت جانبًا 
كاف ويجب استكماله ب «الانتباه إلى ممارسات الإذلال أو المس بالكرامة» 
والتي يشعر المرء عبرها بأنه محروم من شكل شرعي للاعتراف به» وبالتالي 
هرق اشترط أسامى التكوين :استقلاليته 1 لذكر أنه بالسة إلى هوريت: تعثير 
الاستقلالية هدف التطور والاعتراف المتبادل هو الوسيلة» وليس هدفًا في حد 
ذاته» مثلما اعتبر المنادون بالجماعوية. 

ويفرق هونيت بين ثلاثة محاور في الاعتراف/ التسليم: أولاء يتعلق 
الحب والصداقة بالشخص المحتاج ا ذلك» وهذه تسمح بتطوير الثقة فى 
النفس التي من دونها لا يوجد احترام للذات» فالتأكيد العاطفي للذات من 
الآخر ضروري ليكوّن المرء نفسّه صورة إيجابية عن ذاته كما يعرف ذلك جيدًا 
المحللون النفسيون» وبخاصة منظري العلاقات الشيئية الغيرانية'!” (وولهاءوزده). 


(0) ينظرء مثلا: .(1992 ,6تلتهاة1/! :وتته) «لامتجره' | ء0 كتنءآرا كوا رقتصة زمع8 ون زووءل 
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بعد ذلك. تؤمن دولة القانون وسيطرة العدالة الحماية الشرعية للفرد بما يملكه 
من شيء مختلف عن الآخرين» وتحميه مما يمكن أن يدمر معنى قيمته الذاتية 
ولحت حاتف اندر اكد عسويو الانعماء ار صو اع سياف بندذة نتيا 
جماعة أخلاقية ومرتبطة بأفق من القيم المشتركة» السمات والفضائل الفردية 
تحوز تقدير الجماعة التي ينتمي الفرد إليهاء ما يجعل ممكنًا تقدير الذات. 

ولا يمكن لمطلب الاعتراف/ التسليم أن يحل محل المطالب الكلاسيكية 
باسم العدالة والمساواة» لكنه يزودها ب «القواعد الأخلاقية» للمشاعر والحاجات 
الإنسانية التي كانت تنقصها. هو يطارد في شكل خاص اللاعدالة فى المكان 
الذي يبدو احترام القوانين والتضامن متوققين: إلى ما بعد عالم العمل والحيز 
العام» في الدائرة الخاصة للعائلة» والدائرة الأكثر حميمية» في المشاعر الأخلاقية 
وفى تكوين الهوية. لكن هناك» وفى شكل أكيد» علاقة توتر بين أهداف العدالة 
التوزيعية وأهداف الاعتراف/ التسليم التي سنحاول التطرق إليها الآن. 


الاعتراف بالآخر وإعادة التوزيع (نانسي فرايزر» 1997 و2008) 


تنطلق نانسي فرايزر من تحليل الحركات الاجتماعية الجديدة ومن 
فترة «ما بعد الاشتراكية». وهي ترى هوية الجماعات تحل محل مصالح 
الطبقة كقاعدة لتعبئة سياسية باسم مطلب الاعتراف والقبول. لكنها ترد على 
الفكر المابعد ماركسيء, الذي يبدو أنه غاب عنه البعد الاقتصادي للمعاناة 
الاجتماعية و الاستبعاد. وسوف تبرهن فى العدالة المتوقفة (كنتاص/11 +ع 1ادبدل) 
في عام 7.» أن التضامن يتطلب في الوقت ذاته إعادة التوزيع والاعتراف/ 
التسليم. لذلك يجب تحليل ظروف الاعتراف/ التسليم التى تساعد في العدالة 
الاجتماعية - الاقتصادية المتقاربة. ولأسباب التوضيح في المحاجة. فإن 
هذه سوف تقتصر على مسألة اختلافات النوع و«العرق»» لكنها لن تتطرق 
إلى الجماعات الثقافية» والهوية الإثنية أو التابعية التى هى مسائل «مزدوجة». 
اقتصادية وثقافية في آن. من جهة أخرى. فإن مطلب الاعتراف/ التسليم الذي 
لا يعترف بحقوق الإنسان» حتى باسم المساواة الاجتماعية» يضع نفسه حالا 
خارج اللعبة» وهذا ما يقرّب فرايزر من هونيت الذي يُدخل أيضًا بدوره حماية 


405 


الحقوق الدستورية فى سياسة الاعتراف/ التسليم» بعكس ما فعله كتّاب كثر 
أمثال التوسيير (7ع55ناط][اة)ء بور ديو (نئاء1501نا80)» باتلر أو فوكو. 


المعضلة هي التالية: إن الاعتراف/ التسليم يمكن أن يؤدي إلى المفاضلة. 
في حين أن إعادة التوزيع تتطلب إلغاء الإجراءات التي تحافظ على خصوصية 
الجماعة» فمثال النساء في سوق العمل مع بقاء تقسيم العمل وفقًا للجنس. 
واضح في شكل خاص. تقول فرايزر: «إن الجنس' هو صيغة مزدوجة للانتماء 
إلى جماعة هى فى الوقت ذاته اقتصادية وثقافية وتتطلب محو المفاضلاات 
والدفاع عنها معّاء أما المعالجات فتذهب في اتجاهات متعاكسة». كذلك فإن 
«العرق» هو أيضًا ثنائي المعنى» لأنه ينظم التقسيم الاجتماعي للعمل» فهو 
يدعو إلى «إزالة العنصرية» في سوق العمل» لكنه في الوقت ذاته قيمة ثقافية 
إيجابية» مقابلة للمركزية ووو ا تعدد الثقافات مهمء 
لأنه أدى إلى ولادة معيارية أوروبية جديدة: إعطاء قيمة لاختلافات كانت حتى 
الآن محتقرة. ونجد على طرفي الصورة مع ذلك «الطبقة» التي لا تمثل أبدًا 
جماعة ثقافية» و«الجنسانية» (6اذاهد»ه) أو الميل الجنسىء اللتين لا تسمحان 
بالتأكيد بتكوين جماعة اقتصادية. ولحل هذه المعضلة» تقترح فرايزر شكلين 
لعلاج اللاعدالة: «التأكيد» أو «التحويل»» فالسياسة «التأكيدية» تعني الإدماج 
الاجتماعى - الاقتصادي من دون الاعتراف بالهوية» وهى سياسة دولة الرعاية 
الر الا سياسة الصفقة الحديدة. أو الاشتراكية ل اطرة: ما السياشة 
«التحويلية»» فهى دائتمًا لا تعترف بالآخرء أي هى الاشتراكية. إن سياسة 
الاعتراف/ التعبليه «التأكيدية» سياسة «التعددية الثقافية» أو «التمييز الإويجابي». 
لكن النتائج السياسية تصبح بعيدة كل البعد من أن تكون كلها إيجابية إذا ما 
أعطت قيمة كبيرة للهوية والجماعة نسبة إلى الفرد» كما سوف نرى في الفصل 
التالى. ٠‏ 


لهذا اقترحت فرايزر حلا لهذه المعضلة» وهو سياسة ثقافية تقوم على 
«التفكيك» وتقلب التصورات السلبية للأقليات» من حيث انتماءاتهم الثقافية 
رأسًا على عقب. وتشجع أشكالا جديدة للحصول على المواردء أشكالا 
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جديدة من إعادة التوزيع. بعبارة أخرى. فإن «السيناريو الذي يحل هذه المعضلة 
على أحسن وجه فى ما يخص الاختلافات الجنسية» وكذلك العرقية» سيكون 
الاشتراكية فى الاقتصاد والتفكيك فى الثقافة. لكن من أجل ذلك» يجب 
أن ينفصل الناس عن التركيبات الثقافية الحالية لهوياتهم وعن مصالحهم 
الاقتصادية». وما هو جدير بالاهتمام في هذا التحليل هو بالتأكيد إعادة إدراج 
النضال من أجل الاعتراف في سياق النضالات الاجتماعية - الاقتصادية 
والسياسية» ولكن ثمن ذلك يبدو برغم كل شيء مقلقًا. من الذي سيقرر أن 
التركيبات الثقافية هي استلابية؟ من الذي سيقوم (بنزع الاستلاب» الثقافي عند 
النساء. وعند الأقليات العرقية؟ وتواجه كل فرادة الحركات الاجتماعية الجديدة 
وصراعُها من أجل الاعتراف من جديد» خطرٌ أن تتضعضع باسم سياق سلطوي 
وسياق خارجي في تنظيم الصراع السياسي. 


نتائج ومقاومات لسياسة الاعتراف 


أصبح واضحًا إِذَا أن النضال من أجل الاعتراف هو صراع سياسي 
واجتماعي تمامًا طالما أن الإذلال والمس بالكرامة ليسا مجرد جرح شخصي. 
لكنهما إضرار بالهوية الأخلاقية وباحترام الذات» وكذلك بالحظوظ المتساوية 
أن يحصلا. 


إنه قبل كل شيء نضال من أجل تمثيل سياسي أحسن للنساء وللمجموعات 
الاجتعالف:: المهمهة والأفلنات. الانية بوالقادة والحستياعة .ف الندقل 
السياسي بفضل وسائل نوعية» مثل التعادل (©انمهم)» والتي أعطت نتائج مشجعة 
هي في تطور. بعدئذ» هو نضال لتغيير شروط الوصول إلى الدراسة والتدريب» 
بفضل وسائل نوعية يمكنها أن تصدم الوفاق الجمهوري حول المساواة. أخيرًاء 
فإن النضال من أجل تحسين شروط الوصول إلى سوق العمل وللتخفيف من 
البطالة عند الأقليات والنساء لا يمكنه أن يتقدم إلا عبر قوانين مضادة للتمييز 
مثلا تم في فرنسا توقيع شرعة التنوع في عام 2005 وأخذت فكرة ة الاعتراف 
بالتنوع في المؤسسات وتقديم السير الذاتية المغفلة والتوظيف الأكثر إنصافًا 
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للأقليات الإثنية أو للنساء.» طريقها. وتحاول «السلطة العليا للنضال ضد التمييز 
وللمساواة» (14128) أن تؤدي دورها وأن تعاقب المخالفات. 


لكن لا يمكن إخفاء الصعوبات التي يؤدي إليها هذا الدخول للاعتراف 
بالآخر في الحيز العام وفي الوضع القانوني والوضع السياسي للمواطنين والعمال 
كما في المؤسسات. وبشكل خاص.ء يُجمّد فقدان الإحصاءات ووسائل القياس 
المتعلقة بالأصل الإثني التقدم» كما سوف نرى ذلك في الفصل التالي المكرّس 
للتعددية الثقافية. يجب على السياسة الديمقراطية أن تهتم ليس بالمواطنة وحسب». 
ولكن أيضا بإمكان الوصول إلى الحيز العام بإعطائها الوسائل المناسبة: إرساء 
التعادل فى التمثيل السياسىء الإمكانات الحقيقية للمراقبة والنقد من المواطنين 
الموسيات: والما زنهاتك السيانية» السباساك الثقافة و التويوية الت المازضن 
التمييز الإيجابي» تنظيم الإعلام والحيز العام» الوصول إلى أماكن السياسي. 
تشجيع القطاع الجمعياتي ...إلخ. ألا تكون مستبعدًا من هذا الحيز العام بسبب 
الاختلافات الإثنية» والثقافية» والجنسية. والاتجاهات الجنسية أو حتى الإعاقات 
الجسدية أو النفسية» هو المعنى الحقيقي لطلب الاعتراف/ التسليم» ذلك هو 
التحدي الذي يطلقه هذا الشكل من المعاناة الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات 
الليبرالية و«المنفتحة». إذا ما استعدنا تعبير كارل بوبر» وهو الاستبعاد. 


التضامن العالمى: ضرورة أخلاقية وسياسية لليبرالية 


إن الإرث الأبرز للنيوليبرالية هو بالتأكيد العولمة» التي وإن لم تكن ظاهرة 
جديدة (العولمة الأولى ترجع إلى القرن التاسع عشر) فهي منبع لمجموعة من 
مظاهر القلق المتصاعد. بسبب خطورة الآزمات التى أصابت الاقتصاد العالمى 
وحجمها. «العولمة هي قدرنا». جكذ لمعه تولرة: كيف واجهت النيزاك: 
ذلك؟ 


إن الوضع العالمي الحالي صعب في شكل خاص بالنسبة إلى القيم 
الليبرالية ويوضح بوحشية الفارق عه الليبرالية بصفتها سياسة اقتصادية 
والفلسفة الليبرالية. أليست الليبرالية مسؤولة عن الكوارث التى حلت بفعل 
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العولمة فى البلدان الأكثر فقراء كما يفكر اليسار؟ أليست أبوية العولمة هى نمو 
التبادل الحر وانفتاح أغلبية الاقتصاديات الوطنية على المعاملات العالمية منذ 
عام 1970؟ إذا كان اليمين «الواقعي» يشدد على مكاسب حقيقية من العولمة 
للبلدان الأكثر حرمانًا والتي خرجت من الفقر المدقع» ويصر على أن التضامن 
هو ضرورة للدفاع عن مصالح الأمم الأكثر ازدهارّاء فإن المفكرين الليبراليين 
يبدون متّحدين عبر الإحساس ذاته بالخطأ الذي يقودهم إلى تبرير تضامن فائق 
الكرم ولكن من دون التفكير جيدًا بشأنه أحيانًا. 


إنهم يقولون إن لكل كائن بشري في أزمة» أينما كان ومهما كان» الحق 
بتضامن الجميع. وكما كتب بيتر سنغر (2865ف5 :616) في عام 1972: (إذا كان 
بمقدورنا تجنب معاناة أي كان» من دون التضحية بشىيء آخر ذي أهمية أخلاقية 
مشابهة» فإننا أمام واجب أخلاقي لفعل ذلك)62, إن علينا واجبًا أخلاتنًا 
لمساعدة الذين يعانون على هذه الأرض كلهمء من دون أخذ الجنسية أو العرق 
فى الاعتبار» إذا كان ثمن ذلك محتملا. هذه هى الرسالة الليبرالية» الكريمة» 
المقنعة عاطفيًا ولكنها إشكالية*© تمامًا. 1 


سوف نبدأ بتقديم السياق الجديد للتضامن العالمي: عالم خطرء «ما بعد 
وستفالي» (مهناهامنده«5وهم)**2 حيث يعيش النظام العالمي أزمة. سوف نشرح 


(20 5) 1 .20 ركترتذره عتاأطلام ونه بر[ممده5:1 «رتله:ه11 لهه ععمعناكم ,عصتسةط» ,عومد ععامم 
.229-43 .مم ,(1972) 


هذه الفرضية المتطرفة؛ المنبثقة عن المنفعية» ناقشها توماس بوجه: 7014 ,عوعه5 كقسرمط1 

ر(2002 بووعءظ نأتاوط :عع210طمتهةن)) كاطع[ نما 0ه بومعنحمممر 

الذي هو العرض الأكمل للحجج الليبرالية لمصلحة التضامن العالمي. وفي مقالته» انتفض ب. 

سنغر على المجاعة الفظيعة في البنغال في العام 1971» والتي كانت كذلك نقطة انطلاق لتفكير أمارتيا 

سن حول العلاقة بين المجاعات وغياب الديمقراطية. ينظر: 071010) ءندته1 وده بعلاو ,ع5 1316م 

.(1982 ,ظلآ 

(53) فق كتابه المميز: (2008 ,لآ 071010)) «رهخ!!ة8 ه8011 776 ,0011161 ابوط 

يسمى الاقتصادي الونكليزي بول كولييه هذا المنطق «بلا عقل) («56201655») وتنقصه الحجة. 

ويقابله 5 «بلا قلب) («563:1655») عند السياسيين الواقعيين. المعني بذلك إِذَا التنقل بين هذين 

الوضعين. إذا ما أردنا فعلا مواجهة المشكلة كما هى مطروحة حقيقة. 

(54) أي ما بعد صلح وستفاليا 50 66ةء2) وهو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام - 
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بعد ذلك لماذا الكوسموبوليتية» أي التضامن مع الأفراد في كل مكان في العالم 
وليس مع الدول. هي الموقف المسيطر في الفكر الليبرالي المعاصر» وسوف 
نستنتج مع دراسة المواقف الأقل أرثوذكسية» التي تؤكد - كما في النقاش حول 
التضامن الوطني - أخطار الإمبريالية الثقافية والسياسية» حول ضرورة احترام 
استقلالية الشعوب وحول أخطار الإعانة. 
عالم خطر 

لننظر في السياق الذي سوف يجر إليه التضامن العالمي لكي يُمارّس» وهو 
عالم خطر اكثر فاكثر. 
أيضًا أكثر غنى بكثير. ويؤكد تقرير الآمم المتحدة عن التنمية البشرية (2000) أن 
«اللامساواة في الدخل قد ازدادت إجمالا في القرن العشرين بمقدار لم يسبق له 
مثيل مع كل ما كان قد ججرّبٍ سابمًا. والفرق بين مداخيل الأمم الأكثر غنى والأكثر 
نقرًا كان من 3 إلى واحد في عام 1820» ومن 35 حتى واحد في عام 21950 
ومن 44 إلى واحد في عام 1973 ومن 72 إلى واحد في عام 1992»). 


يكون لطفل ولد حاليًا فى السويد أمل فى الحياة حتى 79,9 سنة» أما 
الطفل المولود فى سيراليون حاليًا فأمله بالحياة لا يتجاوز 34,5 سنة. أما معدل 


الدخل السنوي للفرد فى الولايات المتحدة فهو 34320 دولاراء وفى سيراليون 
هو 470 دولارًاء ويصل معدل محو الأمية فى البلدان العشرين الأكثر ازدهارًا 


- اللتين دارت المفاوضات يكنا نيما فى مدينتى أوسنابروك (اءنة:ط0502) ومونستر (324025]65) فى وستفاليا 
ووكغنا في 15 أيار/ مايو 1648 و24 وين الأول/ أكتوبر 1648 وكتبتا باللغة ارسي رقن أنهت 
هتان المعاهدتان حرب الثلاثين عامًا في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم أراضي ألمانيا اليوم) 
وحرب الثمانين عامًا بين إسبانيا ومملكة الأراضى المنخفضة المتحدة. ووقعهما مندوبون عن إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)» ممالك فرنساء إسبانيا والسويد» وجمهورية 
هولندا والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة. يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق 
دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظامًا جديدًا في أوروبا الوسطى مبنيًا على مبدأ سيادة الدول. 
(المراجع). ْ 
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إلى 99 في المئة. أما في سيراليون فيصل إلى 36 في المئة. ويمكننا أن نكمل 
إلى ما لا نهاية في هذه اللائحة للأرقام المحبطة الواحد أكثر من الآخر. 


لكن الحقيقة الحالية تنذر بالخطر أكثر من ذلك. لقد بدا العالم أثناء 
جميع سنوات ما بعد الحربء منقسمًا ما بين أقلية من الدول الغنية المزدهرة 
وأكثرية من الفقراءء أي العالم الثالث: مليار من الأغنياء مع خمسة مليارات من 
الفقراء. لكن ومنذ ذلك الحين تسارعت الفروقات. وإذا بدا أن كثيرًا من الدول 
في العالم الثالث استطاعت كوه 2 زنك المدقع”*» بفضل العولمة» فإن 
الأكثر فقرًا قد غرقوا في أزمتهم أكثر فأكثر. لقد انخفضت دخولهم في شكل 
منتظم منذ عام 1970 في حين ارتفع في كل مكان آخرء والآن هناك مليار من 
الفقراء مقابل خمسة مليارات من الأغنياء أو من هم في طريقهم إلى الغنى2©. 
وهذا المليار متروك إلى حد ما من المجموعة الدولية حاليّاء تجتاحه الحروب 
الأهلية والأمراض المعدية والجهلء. وهو متروك لديكتاتوريات عديمة الذمة. 
فالخطر هنا هو أن اللامساواة تفوق التصورء القرن الحادي والعشرون كأنه على 
الأرض مع القرن الرابع عشرء النرويج مع الصومالء الولايات المتحدة مع 


(5) «لقد استفادت البلدان الناشئة في شكل كثيف من عولمة التبادللات» ومنذ عام 21985 


خرج مئتا مليون من البشر» بفضلهاء من الفقر الشديد) !كعببنه كها كعم اعه' م ءه 0/6 ' ا روغاءه عسعزط) 
11 .م .,(2007 بعان) أء وعشضروعوع10] :وأعوط) 


وحتى لو تغيرت الأرقام بسبب الأزمة الحالية» إلا أنها تبقى مؤثرة. ففي الصين» قبل خمسة 
وعشرين عامّاء كان ثلثا السكان» أي حوالى أكثر من 600 مليون شخصء يعيشان تحت خط الفقر» أي 
بدولار أو أقل في اليوم. في عام 2008» أصبح هذا العدد أقل من 180 مليون. وفي العالم أجمع» 135 
مليون شخص خرجوا من الفقر بين عامي 1999 و2004 ومئتا مليون منذ عام 1985. وفي آسيا 
الجنوبية الشرقية» انخفض عدد البشر المحرومين من الحصول على الماء إلى النصف منذ عام 1990. 
ومحو الأمية الذي كان يطاول ثلاثة أرباع البشر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 25 سنة. أصبح 
يطاول حاليًا تسعة أعشار. ونصف البشرية» أي أكثر من أربعين بلدّاء رأى نموًا اقتصاديًا من 7 في المئة أو 
أكثر سنويًا في عام 2008». وهو نمو يمكنه أن يؤدي إلى مطاعةة حو التعاد اليا فى عثر تراك 
أخيراء اقترب حجم الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي من النصف. بما أن الصين والهند هما 
المساهمان الأبرزان. وهذا يجعل وضع المتروكين على 8 أكثر مأساوية أيضًا. ينظر: :17 


.(2008 1321131 12) 1077071151 
(256 كتاب بول كولييه: ,2 7776 ,6011161 


هو أحد أهم الأعمال لفهم هذا الوضع والصعوبات التي يجرها على التضامن الدولي. 
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سيراليون... هذا الوجود معًا أصبح أكثر فأكثر غير محتمل» وبخاصة أنه بفضل 
وسائل الإعلام الحديثة» صار هذا الوضع حاليًا مرتيًا ومعروفا من الجميع. 

هذه اللامساواة هى أيضًا أكثر خطرًا على السلامة العالمية» بما أن 
الإطار التقليدي للدول-الأمم قد استبدل به نظام عالمي جديد تنظيمه والتنبؤ 
به أصعب بكثير: العالم ١ما‏ بعد الوستفالي». كان اللاعبون في العلاقات 
الدولية منذ صلح وستفاليا (1648) الدول السيدة التي أخذت تدرّجًا مكان 
الإمبراطوريات. وترفض هذه الدول باسم احترام سيادتهاء » كلَّ تدخل في مجال 
التشريع وكل تحد لسلطتها ولا تفاؤض في ما بينها إلا على قاعدة المساواة. 
وقد أثار هذا الوضع الصراعات العالمية وكنّف اللجوء إلى الحربء لأنه لم 
يعد هناك أي محكمة عليا من الآن فصاعدًا مقبولة من جميع اللاعبين» كما 
كانت مثلا السلطة الدينية للبابا عند مسيحية القرون الوسطى. 


لكن منذ عام 2.1945 أصبح هذا النظام «الوستفالي» مزعزعًا تمامًا. 
كانت أربعة عوامل مسؤولة عن ذلك: أولا المعنى السياسي وليس فقط 
الأخلاقي لحقوق الإنسان» الذي كان مصدرًا لتحولاات كبيرة في «حقوق 
الناس» أو الحق العالمي العام. 0 تضمّن معاهدات سات عدة لجعل 
الاحترام أكثر فاعلية. بعد ذلك» لاي 0 د ابو و ري 
متصاعد للحدود الي يمكق إعطاؤها ل «الحرب العادلة». من جهة أخرى. 
وضع نظام جديدك 33 للتبادلات العالمية على الكوكب كله. وذلك نتيجة 
جميع المصائب التي جرتها الحرب العالمية الثانية. وقد غطى هذا النظام 
5 الوقت ذاته الاهتمامات السياسية والاقتصادية» وهو نظام المؤسسات 
العالمية والمابين دولية (صندوق النقد الدولى [2دمتهصمعنمآ عمنمافمه81 كلمهم 
[4» البنك الدولى» منظمة التجارة العالمية بال ع20121مم دهن ةئتصدع1”:01 
01 مه:سدرده» الأمم المتحدة» الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة 
0411 1206 لمه تكنة1 ده ؛معصوووروة أدرودون» منظمة التعاون الاقتصادي 


والتنمية 5عناوتمامهمءة امعصعممماء060 عل أء «ممناوؤمهم عل صمناوكتصوع 1:01 


(0028)» منظمة حلف شمال الأطلسى أو الناتو /6ه16 عتامدانخ طارهل< 
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70م «وننمعامدع:0 ...إلخ). التي تتابع التنسيق بين الدول الموجودة سابقًا 
ولكن في شكل سياسي أكثر - نظام التحالفات - أو ثقافي. وقد مد هذا 
النظام ذلك على مظاهر السيادة كلهاء وكان خلقٌ الوحدة الأوروبية المثل 
الملموس لهذا" التطورة: بعيف: تداك الداو لعن داه مق سنناذتها: لبضاحة 
الوحدة. لقد خلقت نهاية السيطرة الاستعمارية من جهة أخرى لامساواة 
جديدة.» حيث أخذت الدول الجديدة بالمطالبة بالامتيازات ذاتها التى تملكها 
الول القديمة ةق جين تنك فى وعيخ عن التبعة العيفة 2" 


7 النتيجة» كان من الضروري إيجاد مبادئ جديدة لتنظيم العلاقات 
بين دول ضعْفت سيادتها وهى بعيدة كل البعد من أن تكون متساوية. وقد 
نتج من ذلك تراتبية دن دون فقيرة متعلقة بالمساعدة الدولية ودول 
مانحة» ما أدى إلى استنساخ الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد 
على الكرة الأرضية كلها ومضاعفتها. وخلقت عملية إزالة الاستعمار طلب 
المساعدة والتدخل الدوليين» الذي بدا مطلبًا صعب التنفيذ. فى الوقت 
يرن إلى لمان خلال إلى «التوارما كه قبط بيطاي الشدغل الك تيج 
الحقوق الإنسانية للمواطنين في العالم محترمة» ومع ذلكء. بالرغم من أن 
هذه المطالبة أصبحت أكثر إلحاحًا منذ فظائع الحرب العالمية الثانية و«ثورة 
حقوق الإنسان» في الستينيات» وبما أنه لم يكن هناك أي سلطة مركزية أو 
دولة عالمية تملك قوة تدخل عسكرية» قادرة على فرض احترامهاء بطريقة 
ماء فقد أدى نظام حقوق الإنسان إلى تفاقم الوضع.ء لأنه فتح إمكانات جديدة 
ولكنها كانت خارج رقابة الشعوب كليًا. 

كانت المشكلة المقلقة أكثر هي أنه في عالم متكامل تتعلق الاقتصاديات 
الدولية فيه ببعضها بعضاء فإن التحكم الاقتصادي والمؤسسات العالمية لا 
تملك أبدًا طرائق عمل فاعلة» أضف إلى ذلك أنها غير معتبرة في نظر الشعوب. 
التي كانت تنتظر منها ربما أكثر من ذلك بكثير. عالم محروم من مركز الثقل» 
ومن نظام تحكم شامل ذي سلطة حقيقية ونفوذ» وسريع التأثر بالاعتداءات 
الآتية من مناطقه الأكثر حرمانًاء ذلك هو المشهد. 
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«الواقعية») السياسية موضوع البحث 


تبدو «الواقعية» السياسية» في هذا النوع من الأوضاع. أنها تفرض نفسها: 
السلام والأمان هما أكثر أهمية من العدالة في عالم خطر وغير متوقع. والعلاقات 
بين الدول السيدة هى علاقات «حالة طبيعية» بالمعنى الذي أعطاه هوبزء إنها 
حرجب سني لكل رحد فيه كن الحوودون دان النخزة راسد علد 
موارد محدودة ولحماية النفس من الجيران. ٠‏ ويصبح السلام نتيجة توازن في 
السلطة» توازنًا هشًا وغير ثابت. ويبقى الشعار المفضل للواقعية السياسية الآتي: 
«إذا أر دت السلم. فاستعد للحرب) (صنناااء 8دم ,درءهدم 15 51). كانت الواقعية 
هي الأيديولوجيا السائدة في العلاقات الدولية» ولم يظهر الخطاب المعياري إلا 
منذ زمن قصير فى الأكاديميات الدبلوماسية وفى خزان الأفكار العسكري. أما 
الفقازك اللمر الى المكوض مق قالط فون اما بكس ذللك» أنؤولة الحفورق 
حورت تمتطيم أذ نش على فتكوى غالمى إذا ما المعمر الظرى يعفر اطباض 
في العالم» وإذا ما أصبحت الأنظمة الدستورية والتمثيلية أكثرية» فإن تعطش 
الشعوب للسلام سوف ينتصر على جشع القيادات السياسية» وسوف يمكن عالمًا 
ليبراليًا ومتناغمًا من «الدول-الأمم» الحاضرة للتعاون أن يبصر النور. وفقط منذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى والجهود الأولى لجمعية الأممء لم تعد الدولانية 
الليبرالية محتقرة. حتى ذلك الوقتء» كانت قد اعتبرت غير واقعية بسبب مفهومها 
«الضعيف» عن الدولة-الآمة مقارنة بالتقاليد الأوروبية وغير الليبرالية» وبسبب 
إيمانها ال بالسلام الديمقراطي (الأمم ليشار والليبرالية لا تخوض 
الحرس». و«أخلاقيتها» المستوحاة من الرجوع إلى كانط وكتتيه نحو السلام الدائم 
(7)1795"» وكذلك بسبب معاداتها السياسة الواقعية (اتاناهماه»82) فى توازن 
القوى. وأخيرًا دفاعها عن التبادللات الدولية و«التجارة اللطيفة» بوصفها العنن ار 
الوحيدة للسلام الدائم» وكانت عاجزة في شكل خاصء عن حل مسألة حدود 
التضامن بطريقة مقبولة»: هل هو يتعلق بأعضاء «الدولة-الأمة» فقط أم بسائر 
البشرية؟ بالحكومات أم بالأفراد؟ حول هذه النقطة» يتعارض الليبراليون المثاليون 


(0 ينظر تعليق يورغن هبرماس: .80 :عتموط) .15 .20ها ,ءالءلناوم/عم خوط ها ,كقصمءط12] معوتنال 
.(1996 ,21ع0) نال 
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ومناصرو «الدولة-الأمة» الأكثر «واقعية». يعتبر الأولون أن الأفراد يملكون «حمًا 
أخلافئًا؟ لتضامنناء إذا استعدنا التعبير المذكور سابقا لبيتر سنغرء أما الآخرون 
فاعتبروا أنه إذا لم تكن صفات التضامن مبررة ومحددة, فإن التضامن يبقى فكرة 
من دون مضمون. ووحدهم حكام «الدول-الأمم» يكونون قادرين على مفاوضة 
صفات المساعدة والإعانة المطلوبة. ولا يتوقف «الواقعيون» إذا عن التفكير 
ضمن الإطار «الوستفالي» ل «الدول-الأمم» ولعلاقات القوى بينهم» في حين أن 
الليبراليين يتموضعون - بعكس ذلك - في إطار ما بعد وستفالي وكوسموبوليتي. 
مستوحى من كانط. حيث يكون الأفراد» وليس الدول هم المرجع. 

لكن أحداث الحرب العالمية الأولى» وبخاصة الثانية» كانت قد 
سرعت التغييرات الأيديولوجيا فى ما يخص العلاقات الدولية. وقد سيطرت 
أيديولوجيا ليبرالية جديدة» أيديولوجيا حقوق الإنسان منذ ذلك الحين على 
المشهد والرأي العام الدولي. وكان يحفز هذه الأيديولوجيا امتداد الجرائم التي 
ارتكبتها الحكومات ضد شعبها وفظائع النازية التي لا توصف والتي لم تكن إلا 
الوجه السافر لهذه الانتهاكات المستمرة» ولهذا طالبت بالذهاب إلى أبعد من 
التعاون السلمي بين الدول. وكان مفهوم «الجريمة ضد البشرية» بالتأكيد المصدر 
الأساسي لتحول القانون الدولي» فهو يسمح بوجوب احترام حقوق الشخص في 
كل مكان ومن دون استثناء» وبملاحقة المذنبين حيثما كانواء من دون تقادم. وقد 
كانت رافعة قوية في الحد من سيادة الدول وفي خلق المحاكم الدولية. 


إلى ذلك» يجب أن نضيف النتائج العالمية لإزالة الاستعمار منذ 
الستينيات. وقد تم خلق «دول-أمم) جديدة» لكن على قاعدة التقطيع العشوائي 
في عصر الاستعمار» وتفاقمت اللامساواة بين الآمم. وكان البعض منها غير 
قادر على الحياة. ومحاصرًاء ولا يملك موارد طبيعية 2597 وأصبحت مال 
العدالة والفقر» وإعادة توزيع الموارد والمساعدة التي يجب بذلها لتنمية الأمم 
(58) 7776 ,0011161 
يتحدث في هذا الصدد عن الخدع الأربع للفقر: غياب الموارد الطبيعية أو الارتباط بمورد واحد. 


الانحصار بجيران سيئين» الحرب الأهلية والانقسامات الإثنية» والحكم السيى» والخدع الثلاث الأولى 
مرتبطة في شكل مباشر بالفترة الاستعمارية. 
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الأكثر فقرّاء رهانات أساسية في نقاشات السياسة الخارجية» بسبب ضغط الرأي 
العام الليبرالي» والذي لم يكن دائمًا مدعومًا. 

أخيراء ومنذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 أدئى الإرهاب 
والحقد الظاهر على الغرب» وكذلك «صدمة الحضارات» وفشل الديمقراطية 
بالانتشار في العالم الثالث» إلى طرح أسئلة مضطرمة بشأن إمبريالية الغرب 
وقيمه. وقد أظهر الجواب البسيط للواقعية السياسية») بمصطلحات علاقات 
القوى» الحدود للتغلب على العداوة الثقافية والدينية» وكان من المستحيل 
اختصار هذه العداوة بعوامل اقتصادية محض. وكذا فى ما يخص التضامن 
الذولي» يجب أن تجد مقاهيم الاخترام. والاغتراك) (بالآخر): والتضال :“قير 
الاحتقار والإذلال طريقًا لها فى مفردات العلاقات الدولية و«سياسة الاعتراف» 
يمكن أن تحل محل ابتمال القوة والصراع المسلح بطريقة مفيدة. وتشكل 
حقوق الإنسان والمجاعة والإرهاب ثلاثة عوامل ساهمت في قلب المفاهيم 
الواقعية في ما يخص العلاقات الدولية. 

إن دخول الفلسفة السياسية المعيارية» وخصوصًا فى نظرية فى العدالة عند 
حو روانا ستل اللا مسحل انقظلة الدووة فى يهةا الدو اق ' 
الكوسموبوليتية الليبرالية 

إن نشر التضامن في العالم أجمع» كما طلب بيتر سنغر» ليس بفكرة جديدة 
غلك الليرالية لكلة تعتير هه جيه الخالم وض لا نقول العمومى. لماذا علينا 
في الواقع الترافقك عت توف المليؤنة أو الاج اغبا ال مكورة البدرة بالتضامن 
شاملا ل لإنسانية بكاملها؟ هل يمكن أخلافيًا تبرير تحديد التضامن بالقوميين 
وحدهمء مع كل ما تتضمنه الولادة في هذا المكان أو ذلك من الأرض؟ ' في 
دراسته في عام 1795 نحو السلام م يعطينا كانط إشارة واضحة ل 
«الإرادة العالمية المعطاة أوليّا [في شعب أو في علاقة متبادلة لشعوب مختلفة] 


(59) ينظر: ,(2002 رؤوعدط تتاهط تععلءطصة2) أعتاعلال ننه كاطع 11 انوع عناهى ,ونامعر8ظ قتعط6 
و6 .مقطء 


حول نظريات العدالة العالمية وتأثير رولز. 
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هي الوحيدة لتحديد ما هو حق بين البشر»”». تلك هي الأسئلة التي طرحها 
جمع أول من المفكرين الليبراليين الذين تمكن تسميتهم «كوسموبوليتيين»: لا 
يوجد أي سبب لتحديد مطالب العدالة بأعضاء «دولة-أمة» واحدة وألا ننشرها 
على الأرض بكاملهاء لأن مصادفات الجغرافيا ومكان الولادة ليست أكثر 
ملاءمة من مصادفات الطباقات الاجتماعية التى ننتمى إليها كى نبرر اللامساواة 
في إمكانات الذات وتطورها. يمكننا أن نقول الآن إن الموقف الليبرالي السائد 
هو الكوسموبوليتية''*. 

تتضمن العالمية الليبرالية مظهرين أساسيين. 

في النقطة الأولى بُعد معياري, لأن مبادثئه التأسيسية» الدفاع عن حقوق 
الإنسان في شكل خاصء تطبّق في كل مكان ودائمًا من دون استثناء» وتؤثر 
في طريقة ردة فعل الدول في ما بينها. وتتأثر المعايير السياسية المعتادة في 
عدم التدخل واحترام سيادة الدول» باحترام سلامة الأفراد والتعامل معهم وفقا 
لقواعد القانون الدولي؛ وتبدو إذا ثانوية نسبة إلى حقوق الأفراد البشرية. 


بعد ذلك هناك بُعد وظيفي. لقد برهن التنظيم السياسي والتنظيم الاقتصادي 
لليبرالية فاعلية وتفوقًا مقارنة بالأنظمة الأخرىء فهو ينتج عائدات في ما يخص 
المرونة والإنتاج ذا القيمة. وقد برهنت نظرية تحديث المجتمعات أن الليبرالية 
هى الطريق الأفضل فى التطور البشريء إذا ما اتبعنا تحليلات فوكوياما فى كتابه 


2600 0 .م ,([1795] :1958 ,1لا :زواعةط) عاأعلالمدعم عتمم ها كع رامد ءا .]آ 


(0) الممثل الأهم لهذه الحركة هو: 070 له105© 176 ننه نوموممك7 ,ل1ء11 10و[ 
,(1995 رووع:2 /طلاهط :عع110طمتدت) 


ينظر كذلك: .(2002 ,1[8] 0توبنه1[) دعاومعط “زه بوط ,1215 متطمل 
(الترجمة الفرنسية. باريمس» 1م285 فى عام 6 هى من صيغة قديمة في عام 3 وقد مر 

عليها الزمن بالنسبة إلى أفكار رولز). أما التلاميذ النقديون لرولز فهم: كاسهخ! ع17ذاهد12 رعوووط كقصرهط1 
201167 نعع10؟مطصهن)) كازع 11 انه تلط 7ه بومعندوط 170214 رععوع20 35تطمط1 :6 .مقطء ,(1989 ,ظل] [اعمممن0) 
أوء 201111 ,تلاعظ8 وعاتقطن) :(2006 ,8لا 2/210ة11) ءع11كلال [0 17021165 ,انلق طؤؤتال! 113163 :(2002 رووععط 
«روعآاممع2 01 بتلهط 300/15:5خ1» ,جااعءع8 و5عأنقطن) :(1979 ,8لا ومأععصاءط) ددرمننهاء]1 آعم ةاو 1:1 0ه 1/710 
1 رك اع «روع[ممعء2 01 اله[ 15331/15:5) ,1731132[عنا8 صذااة :669-696 .مم ,(2000) 4 .20 ,110 .01ل ركنا 
697-01 .مم ,4 .20 ,110 

ود يقدم المو قف الو اقعى : 265 /4701 12 ,1833/15 صطوك :قصهل «رء«نتهة10 5ع71020)» ,رممقح ه11 لزع امماك 
.97-19 .مم ,(1996 الءمو8 :وأعوط) كترعع 
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نهاية التاريخ (1017ك1ةط' [ 06 دقل ©.1)» ولو كانت طوبققت مع الأوضاع والثقافات 
الوطنية. 


عن عله القاغدة والذاك :لتقت :نظرية الغذالة لجو ودرولة عن العلاقات 
الدولية. ولم يكن رولز قبل عام 1993 قد تطرق بعد إلى مسألة العدالة الدولية 
أو العالمية» كما أنه ترك خارج بحثه مسألة العدالة بين الأجيال. وهو لا يقارب 
المسألة في نظرية في العدالة إلا في شكل غير مباشرء وذلك في موضوع 
الحروب غير العادلة وشرعية رفض المحاربة. لكن قرّاءه وأتباعه رأووا بسرعة 
إمكان تطبيق مبدأي العدالة على السياق العالمي. 


أولاء يتوافق المبدأ الأول الذي يؤكد أولوية الحريات المتساوية للجميع. 
طبيعيًًا مع الدفاع عن حقوق الإنسان. ويبدو أنه يعطيه تبريرًا كان ينقصه حتى 
ذلك الوقت لا يخضع للنسبية الأخلاقية والثقافية. وإذا وضعنا الكائنات كلها 
في «الوضع الأولي» وراء حجاب من الجهل*6» فإنهم جميعًا سوف يتعرفون 
في الحرية المتساوية إلى الشرط الوحيد العقلاني للاستمرار في الحياة ووجود 
الح معًا. وكما يقول رولز في حق الناس ا 5 0011 57 ليست حقوق 
الإنسان اختراعا ثقافنًا عادياء لكنها «الشروط الضرورية لكل نظام تعاون 
اجتماعي» (التشديد من عندنا). 

يأتى بعد ذلك المبدأ الثانى فى العدالة (مبدأ المساواة فى الفرص ومبداً 
الاعفلاف)» الذى يطلب الآ رن اللسازاة الموحودة إلا إذا كت إلى عير 
أكبر للأكثر حرمانًا. وهو يجد كذلك تطبيقًا إلى حد ما سهلا لتنظيم تحويلات 
الموارد بين الأمم. والتجارة العالمية وسياسات التعاون في التطور الاقتصادي. 
من المستحيل الدخول في تفاصيل المناقشات عن هذا التطبيق لأنها تتجاوز 
حدود الفلسفة السياسية» وقد امتدت إلى المنظمات العالمية نفسها”». سوف 
نذكر تطورين مهمين فقط. 

(62) ينظر» سابقًاء الفصل السادس من هذا الكتاب. حول نظرية في العدالة عند جون راولز. 

(63) ينظرهء مثلاء تقرير البنك الدولي في عام 2006 الذي يستوحي من رولزء «تقرير التنمية 


الدولى: لماذا مسائل المساواة». 
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يؤكد الفيلسوف الأميركي تشارلز بيتز (12ذ86 165:ه©) أن التوزيع الحاصل 
للموارد الطبيعية بين الأمم هو عشوائي, مثله مثل توزيع المواهب بين أعضاء 
مجتمع ما. تجب في النتيجة إقامة مبدأ لتوزيع الموارد قادر على تصحيح هذا 
التوزيع ويمكنه أن يؤمّن للمجتمعات الأكثر فقرًا نقطة انطلاق منصفة وفرصة 
لإنشاء مؤسسات عادلة» وكذلك إمكان إرضاء الحاجات الآساسية لشعوبها. 
أما المبدأ الثانى» فهو يجب أن يأخذ فى الاعتبار التدفق الإجمالى للاستثمارات 
والتبادللات الاقتضادرة ويصحح في شكل مستمر الخلل بين الأمم الغنية والأمم 
الفقيرة بفضل ضريبة إجمالية على الثروة. إِذَاء يتعاطى مبدأ إعادة التوزيع 
الإجمالي مع العالم كأنه مجتمع واحد ويعيد توزيع الموارد العالمية بطريقة 
أكثر عدالة لمصلحة الأمم الأكثر فقرًا في الموارد الطبيعية. هكذا يصبح المبدأً 
الثاني في العدالة والمساواة في الفرص والاختلاف مبداً إجماليًا. 


أما توماس بوغي ©5088 55دههط7)» الذي تأثر كذلك برولزء فيعتبر أن همَّ 
العدالة يجب أن يتجاوز وجود مجتمعات مختلفة. وقد كتب في الفقر العالمي 
وحقوق الإنسان الوذه مهبلط هسه عباوط 76:14): «ليس هناك 5 معنى فى 
تقيبم عدالة المؤسسات الاجتماعية الواحدة بمعزل عن الأخرى [...]: وفي 
الواقع فإن تكوّن التركيبات الاجتماعية الأساسية والقومية» وكذلك آثارهاء متأثر 
بعمق بالمؤسسات الغريبة والعالمية [...]. يجب علينا أن نتوق إلى معيار للعدالة 
موحد وعالمي يمكن كل الأشخاص والشعوب القبول به». ومثله مثل بيتز» فإن 
بوغي يدافع عن نظام لفرض الضرائب إجماليء توزيع الموارد العالمية [6!064) 
(2110650 عمتتاهموع8» تكون معتمدة على قيمة الموارد الطبيعية المستعملة. كان 
هذاء في خطوطه الكبرىء المفهوم الكوسموبوليتي للتضامن العالمي. 


نقد رولز الكوسموبوليتية 

مع ذلك,. لم يفكر رولز نفسه. في جهده لتوسيع نظريته وتطبيقها على 
العدالة الدولية» أنه من الممكن جعل العلاقات الدولية ديمقراطية» وقد اكتفى 
فى كتابه حق الناس بالتأمل فى مبادئ العدالة التى يمكنها أن تسود العلاقات 
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العدالة» بسبب التعددية الثقافية واحترام استقلالية الشعوبء التي - كما في 
التضامن الوطني - تضع حدًا لما يجب عمله وتترك الشعوب حرة في تقرير 
تطورهاء شرط أن تكون بعض الشروط الأولية موجودة. وهو يستبعد مثلا 
كل إمكاة الطاني حدق الشعومي بن المتؤشبناف اللوتقراظ» ويطالي قيول 
الاعتراف بحقوق الشعوب غير الديمقراطية ولكن «اللائقة» فى الحفاظ على 
متسسانيا الشاسة وفان وميا اللخاضن لل2 6120 لكو حت مشكلة أن 
تحليل رولز يظل في إطار قانون الشعوب والأب 3 (ممماتخصمعع كداز) وأنه لا يجعل 
من الأفراد في حد ذاتهم اللاعبين في هذه السيرورة لإعداد المعايير وتبريرها. 
وهو لا يأخذ كفاية في الاعتبار مطالب أعضاء هذه المجتمعات غير الديمقراطية 

من أجل حقوق وحريات أكثر وذلك باسم احترام الإطار العالمي. من جهة 
أخخرين فإنه يقترح لائحة مختصرة دا لحقوق الإنسان الأساسية يمكنها أن 
حرس ا عاد ويجب ألا تتعلق هذه الحقوق بأي نظرية أخلاقية 
أوءؤرقة. ل ل لل ا ات لل كق») وإن 
لم يكن ديمقراطيًا. ويعتبر رولز أن الدفاع عن حقوق الإنسان يجب فصله عن 
الليبرالية ليصبح موضوع وفاق إجمالي. في النتيجة» لا تستطيع بعض الحقوق. 
مثل الحرية المتساوية للضمير» أن تكون مصانة عالميّاء لأن بعض المجتمعات 
تعتبر أنه من الأساسى وجود ديانة «قائمة» وسائدة وأن يكون الآخرون 
ومنيو اف يواه لاله مخطلي النوق افق عترية اندي فقا ألا نعي قيانات 
الأقلية ملاحقة وإن كانت ثانوية. أما بالنسبة إلى الحقوق السياسية» فإنه يكفي 
وجوت ما اراي كن لص مذ اللر ل ويك نا با قود 
الذهاب إلى المساواة ذ في الحق في الاقتراع. إاوجرد عام تانوني يتعاطي فخ 
الأشخاص بطريقة قابلة للتقدير والحالات المتشابهة بالطريقة ذاتهاء على أن 


(64) ,63 .م ,4011 16 ,15ةج] 
حول المجتمعات التراتبية و«المنظمة جيدًا» أو «اللائقة»). 

(50) يوس جنتيوم» مصطلح لاتيني يعني قانون الشعوبء هو مفهوم للقانون الدولي ضمن 
النظام القانوني الروماني القديم وتقاليد القانون الغربي القائمة عليه أو التي تتأثر به. قانون الشعوب ليس 
مجموعة من القوانين ع المدونة أو القوانين ن التشريعية» بل هو القانون العرفي المشترك بين جميع الشعوب 
أو الأمم في «امتثال عقلاني مع أعراف السلوك الدولي». (المراجع) 
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يكون همه الخير العام لا منفعة القيادات» هو أيضًا توفيق مع الحقوق الأساسية 
يستطيع حتى مجتمع غير ديمقراطي أن يحترمها. من جهة أخرىء يشير رولز 
إلى أن بعض مواد الدستور في عام 1948 تخون بوضوح مصدرها الليبرالي 
(البند الأول) أو الاشتراكي (البند 22 أو البند 23) وليس لها مكانها في اللائحة 
المختصرة التي يمكنها أن تكون موضوع وفاق إجمالي. 


في النهاية» من المفيد التذكير بأن رولزء خلاقًا لمفكرين ليبراليين آخرين 
نقدوه. كان مهتمًًا أكثر بتبرير مبادئ العدالة الشاملة من اهتمامه بمضمونها. 
ويستطيع مناصرو (مجتمع الشعوب» كلهم بفضل ممارسة «درايتهم العامة») 
الوصول إلى وفاق إجمالي» وذلك عبر إجراء تبريري على المستوى الوطني 
ل «الدولة-الأمة». وفي هذا الإجراءء يؤدي إنتاج الحق الدولي دورًا مهما جذاء 
وقد أشار إليه هبرماس فى أعماله الأكثر حداثة» وسوف نعود إليها فى الفصل 
العاشر المكرس للديمقراطية التشاورية. ْ 

لنضف إلى ذلك. فى لائحة الاقتراحاتء أن بول كولييه ناه إنهم) يؤّكد 
هو أيضًا إجراء تبرير للمعايير العالمية في العدالة أكثر من تأكيده تطبيقها المباشر 
على المواقف فى بلدان المليارات الدنيا © (دمنلانظ ««مه8). وهو يشير إلى أنه 
من المهم. أن يستطيع أولئك الذين سماهم «الأبطال المحليين» الذين يحاولون 
تطوير المؤسسات وطرائق الحكم في بلدانهم» أن يشاركوا في صوغ معاهدات 
دولية على نسق خطة كيمبرلي'” (ووعع220 '1169ءة؟1) ومعاهدة الألماس التي 


(66) عنوان الكتاب: المليار في القاع: لماذا تسقط الدول الفقيرة وما العمل بشأن ذلك. صدر 
الكتاب في عام 2007 لمؤلفه بول كولييه أستاذ الاقتصاد في جامعة أكسفورد وهو يحلل أسباب فشل 
الدول الفقيرة في التقدم على الرغم من المساعدة والدعم الدوليين.وقد وجد كولبيه أن هناك بلدانًا عدة لم 
يعرف سكانها أي نمو أو عرفت نموًا ضئيلا للغاية في الدخل خلال ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. 
وهناك حوالى 60 دولة من هذا النوع تضم حوالى مليار إنسان. ففي حين أن أغلبية الخمسة مليارات من 
البشر في العالم «النامي» تتقدم في الثراء بنسب لا سابق لها تقع مجموعة من البلدان (خصوصًا في أفريقيا 
ووسط آسيا) في فخ عدم النمو وأنه يجب على المساعدات الدولية أن تتركز على هذه البلدان. (المراجع) 

(67) عستعطءك همدع ارء0 ووعومرط لإءاءىوط ]1 16 خطة عملية كيمبرلى هى خطة لعملية أنشأتها 
الأمم المتحدة في عام 2003 للحيلولة دون دخول الألماس المستخرج من مناطق نزاعات في سوق 
الألماس الخام العالمي وذلك لمنع تمويل أعمال القتل والعنف التي تقوم بها حركات وحكومات - 
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وقعتها شركة دو بيرس (86625 26) الأفريقية الجنوبية» وهكذا هو يقترح معاهدة 
عالمية حول الاستفادة من الموارد الطبيعية» والبترول فى شكل خاصء». حيث 
الترؤيج يمكن أناتكوة المفال: لكق #الأبطال المحليين)» فى أنعولا يمكنهم أن 
يستندوا إلى هذا المثال وإلى التضامن الدولي لكي يجعلوا الموقف يتقدم ويقاطع 
المستهلكون الأوروبيون البترول «الوسخ» في أنغولا. ولا تكتفي معاهدة حول 
الديمقراطية بالإصرار على انتخابات شريفة فى البلدان التى تتلقى المساعدة 
الدولية» بل تطالب في شكل أساسي بوضع رقابة على الحكومة وعلى الإجراءات 
لتجبرها على كشف حساباتهاء وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحويل الأوضاع بطريقة 
مستدامة. ويقترح كولييه كذلك معاهدة حول الشفافية في الميزانية» وأخرى 
للاستثمارات» وبشكل خاصء معاهدة للدول المانحة حول الموقف الذي يجب 
أخذه حين التدخل في الأوضاع الناتجة من الصراعات. 


من المهم جدًا رؤية اقتصادي مثل كولييه قادر على نقد اليمين الليبرالي 
المتطرف الذي ينكر كل مسؤولية في إفقار المليارات الدنيا ويقترح فقط تحرير 
اقتصاديات البلدان الأكثر ذ فقرّاء وينتقد في الوقت ذاته اليسارء الذي لا يرى 
مدنا إلا الرأسمالية الشاملة: وهو يقترح 00 تقترب من الخطوط الكبرى 
للعدالة العالمية التى يحاول المفكرون الليبراليون ضبطها. إنها لحظة نادرة. 
حيث تلتقي الفلسفة السياسية بالاقتصاد! 


- متقاتلة في أفريقيا. والخطة تقوم في جانب منها على ضرورة الاستحصال على شهادة (تعرف باسم 
شهادة كيمبرلي) من الولايات المتحدة الأميركية تبرز مكان تصدير الألماس. (المراجع) 
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مساواة واختلاقات 
تحديات اللعددية التقافيكه 


إن نجاح الدستورية الليبرالية قد ظهر أنه اكتشاف 
إمكانية اجتماعية جديدة: إمكانية مجتمع تعددي مستقر 

ومتناغم نسبيًا. 
جون رولزء الليبرالية السياسية 


اكتسبت مسألة «مجتمع الأفراد» ولحمته السياسية في نهاية القرن 
العشرين» مع تطور الثقافات وتعدده(". أهمية متنامية» وطاولت انتظارات 
الحلول الليبرالية المقترحة لكيفية إيجاد وفاق مجتمع تعددي ومتعدد الثقافات 
حول مبادئ دولة القانون الليبرالية. وحتى لو تعرضت السياسات المنادية بتعدد 
الثقافات لانتقادات عنيفة. ولم تكن دائمًا على مستوى الآمال التي أوحت بهاء 
إلا أنها حولت فى شكل كامل الطريقة التى تناول بها المفكرون الليبراليون 
فسبالة المساواة ات إلى إعادة نظر ا جديد للعالم الحديث ما 
زالت آثارهما ملموسة حتى الآن. 


عالمية أم أقليمية؟ «المفارقة الليبرالية» 
كيف يطرح سؤال التعددية الثقافية عند الليبرالية؟ 


(1) حول تعددية الثقافات» تمكننا مراجعة. من بين آخرين: عتناوء7/1 عأنتالزك عع وعاء الجا 11ذبلا 
و(2000 ,آلآ :واعوط) دءااعسااك ك1 أادعكهة1 دع[ ©707 7م201 ,(.15لل) 


(وهو يحتوي فهرسة كاملة جدًا قام بها ب. سافيدان)؟ , غاء«سعبره011 هط هعكء تاص1 11لا 
ر(.01155) مقصصول! عمرو/اا ع دعلء الجا 11ثالا :(2001 ,عاع /انامعءعة0آ 2[ :كاعهط) 1 .20 رءلاء اانا انار 
7 50010160 776 ,(.015) 17/1/1011 أعطء 1لا :(2000 ,1[8] 0<1010) دو 1اء1ع530 مكرعندر]1 م1 ورا[ دمع 0111 
ز(1999 ,1131201031108 :5اعة8) موط 4/1167 ,الاقمع ]1 تداك كى عتبناوء81 ع1/االاك :(1997 رعلتاء/انامء106! 4[ :25ة26) 
:كاكة8) .15 .1530 ,0671070112 أ 10177/6767126 :577:6 ةله لا اآلء 1 !اللا ,(.5كتل) :123/10 5ع211طن) عت 13011أنان) لالت 
.(1994 رتع اناك 
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إن «المفارقة الليبرالية» ترتكز على (كما يشرح ميشيل سيمور ,5ناه«الاء5 ١/1161‏ 
0 أن «الفكر الليبرالي الذي يدافع عن القيم العالمية في الحرية والمساواة. 
ارتبط تاريخيًا بإقليمية «الدولة-الأمة». وقد ترافق تأسيس المجتمع الليبرالي مع 
سيرورة البناء الوطنى (58ذل1اناط ه0خ]23) [...]. واعتبر المفكرون والسياسيون ذوو 
العيول اللمراللق ان تركا مامح القوسة ينعن : أى ته :د انقوا قن شدكل أل اف 
آخر على الفكرة القائلة بأن «الدولة-الأمة» هي المثال الأفضل للتنظيم السياسي. 
وفي الواقع. تحتاج الديمقراطيات» الأمم «المدنية» المرتكزة على عقد سياسي 
بين المواطنين وليس على علاقات الدم كما في الأمم «الإثنية»» إلى أن تكوّن 
وفاقًا سياسيّاك ولو محدودًا. هم إِذَا في حاجة إلى «الدولة-الأمة» لكي يجعلوا 
مبادئ التضامن الاجتماعي وإعادة البوريع مقبولة. والتي من دونها لاا يمكن 
التماسك الساسى أنايرئ التو ودلك :فقا لكتررطيق: 

أراك حي على( الدول 8:10 الليزائة أن تلقن ما يدة تجاه التقاقالفة 
المتعددة والجماعات الماتحت قومية الموجودة» وأن تمنع سيطرتها على 
الساحة العامة» وذلك لحماية حرية كل واحد. إن تأكيد المساواة بين مختلف 
المفاهيم الدينية» الأخلاقية والفلسفية هي المفاتيح الأسمى للتسامح الليبرالي» 
ريغلل الؤولة لانن حل نووقنا شنا .من عفية أخرئ لأ يمك «اللدولة د لامها 
الليبرالية أن تستعمل القوة لفرض اللحمة أو الوحدة الوطنية» على عكس الدول 
السلطوية. عليها إِذَا استعمال السلاح السلميء سلاح الثقافة بمعناه الأوسع. 
يجب على «الدولة-الأمة» الليبرالية تشجيع وتنمية - كما قال مل في عن 
الحكومة التمثيلية - «تعاطف خاص») ؛ بين الأفراد ذوي القومية الواحدة. 


إن بناء ثقافة عامة مشتركة وتنمية وعي تاريخي مشترك وهوية قومية وإن 
كانت «خيالية»» إذا استعدنا عبارة 5350 دق 7 (دمورعلصة أعتلع8)» أو 
كذلك تبني لغة مشتركة ومؤسسات عامة مشتركة» سوف تسمح بخلق الوحدة 
السياسية والتضامن بين المواطنين وتدعيمهما من دون الحاجة إلى الجوء إلى 
القوة» وكذلك بحماية كل واحد من بطش أكثرية معينة من الآخرين. وتكون 
الدولة المتعددة القوميات معرضة أكثر للطغيان من «الدولة - القومية» لهذا 


46 


السبب بالذات» كما شهد على ذلك تاريخ الإمبراطوريات. ويقول مل إن 
شعب لا يملك مشاعر التضامن» خصوصًا إذا كان كل واحد يقرأ ويتكلم لغات 
مختلفة» لا يمكن الرأي العام الموحد الذي هو ضرورة لعمل المؤسسات 
التمثيلية أن يوجد [...]. والشرط الضروري عمومًا لمؤسسات الحرية هو 
أن تتوافق حدود النظام ف مجمله مع حدود القوميات». كذلك يذكر جون 
رولز فى حق الناس «التعاطف المشترك» الذي يربط مواطنى «الدولة-الأمة» 
ويجعلهم يقبلون بمبادئ العدالة وإعادة التوزيع ذاتهما. إِذَاء يعتبر الليبراليون أن 
الولاء للديمقراطية يفترض وجود «الدولة-الأمة»» وقد كتب يائيل تامير ا6هلا) 
نه1: «إن أكثرية الليبراليين هم قوميون ليبراليون». إنهم لا يفكرون إلا ضمن 
إطار «الدولة-الأمة». 

غير أن المشكلة هى مشكلة طبيعة هذه الثقافة «الوطنية ومحتواها 
وحدودها». وإذا كانت «الدولة-الأمة» وفقًا لويل كيمليكا (هلء نامسا 11لا)» فى 
حاجة إلى أن تفرض ثقافة مشتركة على جميع المواطنين» فإنها سوف تدخل 
عي ارات الماح بر ور كالح لي 
الحيز العام. ذلك هو أساس المشاكل التي يطرحها تعدد الثقافات. وفي الواقع. 
تزكر هله النقافة فى أرفن محددة» أرض: الدولة الى يمكتها أذ تتكر لتر 
الإقليمية للشعوب الأصيلة. وهى تتمحور حول اللغة المشتركة؛ التى من دونها 
لن يستطيع المواطنون فهم أو ممارسة حقوقهم في شكل متساوء لكنها تستطيع 
أن تؤدي إن اختفاء اللغات المحلية أف لضفا وتتجلى هذه الثقافة بمروحة 
واسعة من المؤسسات العامة المشتركة. المدارس. الجامعات» وسائل الإعلام. 
الحقوق. اقتصاد المهن وعالمهاء الإدارة . ..إلخ. التي من دونها لاا يمكن 
الدولة أن تعمل وتخدم مواطنيهاء ولكن هذه تدخل في تنافس مع المؤسسات 
الجماعية والقانونية والدينية مثلا. نرى هنا إذا أن كل الصعوبة تتأتى مما نعني 
بالثقافة. بمضمونهاء بحدودهاء وباحترامها الثقافات الأقلية أو لا. هل المطلوب 
الحصول على وفاق معياري قوي. أخلاقي أو ديني» على أساس قيم مشتركة» أم 
نكتفي بوفاق أضعف محدد بوقائع» مثل تبني لغة عامة مشتركة» وتاريخ مشترك 
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ومؤسسات عامة مشتركة؟ في أي حدود سوف تحترم هذه الثقافة «الوطنية» أو 
تمحو الثقافات الموجودة آنفا؟ 

لنضف إلى ذلك أن فرض ثقافة مشتركة لتكوين أمة هو كذلك خاص 
بالأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات الليبرالية. وفي حالة «الدول - الأمم» 
غير الليبرالية» ليس فرض ثقافة مشتركة هو الإشكالي بل محتواها: ادعاء 
الدور الأوحد والحقيقة للدين المسيطر أو الأيديولوجية الواحدة. أو 
المعايير الأخلاقية المشتركة والمفروضة. أو إلغاء الانشقاقات والمناطقية. 
والإشكالى كذلك هو وسائلها: التدخل السياسى للشرطة. والجيش» 
والطبقة الدينية والحزب ...إلخ. لكن الديمقراطيات ليست في معزل عن 
هذه الانحرافات». لأنها لا تملك دائمًا وعيًا صحيحًا للأهداف المتبعة أو 
للأضرار التى يمكن أن تسببها خلال تحقيق هذه الإوالية لبناء الأمة. وقد لقى 
المفكزون:«والمياسيوق: اللببراليوة: الذى.يذعون: عالمية المياةع].وخصوصية 
الأمف الكثير من المصاعب 52 مفاوضة هذين القطبين. 50 تقديم ردود 
على مطالب الأقليات الثقافية المغبونة من السياسة الثقافية المشتركة. وفى 
شكل خاص» كما سوف نرىء لم تكن مسألة الحيادية في الدولة-الأمة تطرح 
مشكلة حتى انفجار المطالب المتعددة الثقافة» التي ذكرها ويل كيمليكا. 
وفي هذا التعلمء أدّت «تفاضلية» (6دوناهنام,86:ل) «الحق في الاختلاف» في 
الثمانينيات و«جماعوية» التسعينيات” دورًا مهمًا. لقد كانتا مصدر إلهام. 
ولكنهما سمحتا أيضًا لليبرالية بوعي حدود الاعتراف بالهويات الثقافية: 
وكذلك بسياسة دمج ثقافة مشتركة وفرضها. وبدءًا من ذلك الحين» تكونت 
حجة ليبرالية محض لمصلحة احترام التنوع الثقافي وحقوق الأقليات. 
ولم تعد مدينة بشىء للكتاب الجماعيين. إضافة إلى ذلكء. فقد استهدفت 
المطالب في شكل عام عمى الليبرالية ونواقصها في ما يحص احترام 
الأقليات» ولم تستهدفها هي بالذات. 


(2) حول الجماعوية. يُنظرء سابقاء الفصل السادس من هذا الكتاب. يمكننا مراجعة: 
"آلاظ :كامة) 01111111/1101/104716715© 1© 1ك 11567 ,(.0115) 20111015 مك11 ع 5117112 103 و1أطوط ,معضعظ 6رلمم 
.(1997 
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ذلك هو النقاش الذي سوف ندرسه بدءًا ب«الدولة-الأمة». وقد 
ضعفت هذه في شكل مزدوج عبر العولمة منذ سنوات السبعين» وكانت 
سلطتها محددة من الخارج بسبب تنامي المحاكم الدولية وما بين الدول. 
مثل الوحدة الأوروبية أو الشاملة» ومن الداخل عبر مد الهجرات التي لم 
يُعرف لها مثيل سابقاء والمرتبطة بفتح أسواق العمل (باكستانيون ومهاجرون 
من جزر الأنتيل في المملكة المتحدة. أتراك في ألمانياء أفارقة ومغاربة 
فى فرنسا)ء وكذلك الأقليات المناطقية أو القومية التتى كانت تطالب 
أعس وأكر ,+ الاسيفلانة: :(الباستلقة بوالكانالان: الى إسباناء. الكو رسكوة 
ق. اتا :الفالتوض» :الأ تيوت «زالا در ليون الكاتويلة :فى المملكة 
المتحدة). هكذا أصبحت الديمقراطيات المعاصرة في الواقع متعددة 
الثقافات» بسبب فتح الحدود لهجرة من نوع جديد» وبسبب وجود أقليات 
من جميع الأنواع» إثنية» ثقافية» دينية ولغوية» والتي زعزعت في العمق 
الهوية الثقافية الوطنية والتركيبات الاجتماعية فى البلدان المضيفة. لقد 
أصبح تماسكها في أزمة» وهويتها الوطنية لذ وضا رت أخطار الانفجار 
الاجتماعيى حقيقية» بخاصة في سياق الرأسمالية الشمولية وكثافة المنافسة 
بين الأمم والأفراد. ولكن ل رست عليها أن تصبح متعددة الثقافة بالحق 
(©تناز 46)» أي أن تستجيب لمطالب حقوق الأقليات الجماعية» التى كما يبدو 
لا تتلاءم مع مبادئ الليبرالية واحترام دولة القانون؟ هل على الديمقراطيات أن 
تتخلى عن جهدها في البناء الثقافي للأمة» أو بالأحرى تصحيح التجاوزات في 
سياساتها للدمجح؟ 

خلقت هاتان الظاهرتان المختلفتان للهجرة والعولمة» مع أنهما تلتقيان» 
وضعًا سياسيًا جديدًا حيث أصبحت الثقافة وليس فقط الانتماء وحده» قاعدة 
لمطالب لم تعد فقط اجتماعية واقتصادية» ولكن كذلك ثقافية وتتعلق بالهوية 
أيضاء وهذا ما سميناه «سياسة الاعتراف/ التسليم» إذا استعدنا عبارات تشارلز 
تايلور التي حوّلت مفهوم المساواة الديمقراطية. ومن ناحية المفهوم. فقد أدت 
مطالب الهوية للأقليات إلى تحيين (0أمعصسقصوونعع3) حقيقى فى الفكر الليبرالى. 
لأنها لم تعد ترتكز على ما هو مشترك عند الكائنات البشرية» ولكن على ما 
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يجعلها مختلفة عن بعضها بعضًا". وما كان يطرح من رفض الاندماج والطلب 
«الجماعوي» للحقوق الجماعية - الثقافية أو الدينية - المختلفة» لم يعد بتاتا 
المفاهيم الكلاسيكية فى الليبرالية» أي: الفردية» الحرية» التضامن والمساواة في 
الفرص» ولكن الكرامة. الاحترام. الذاكرة. الاعتراف/ التسليمء أهمية الجماعة. 
وفى شكل خاص مسألة الهوية والانتماء. هكذا أصبحت مسألة «مجتمع 
الأفراد» والعلاقة الاجتماعية تطرح في عبارات جديدة ليست هي عبارات 
الفردانية المجردة لعصر الأنوارء ولا حتى الليبرالية الاجتماعية للقرن العشرين» 
لكنها كانت تتطلب جهدًا فى التجديد. 


هل الأطر التصورية لليبرالية قابلة للتطبيق في هذا الوضع الجديد وفي 
هذه المعيارية الجديدة؟ هل حازت الليبرالية نجاحًا أكبر لمواجهة ذلك 
من الجمهوريانية على الطراز الفرنسي؟ وبعكس الفكرة المسبقة التي تقول 
إن الليبرالية نجحت أكثر من الجمهوريانية فى حل مشاكل التعددية الثقافية 
والأتداث الاقم نإن. القلين. الللير الك الخصين »الو ا يوقو انيه المحردة 
وفالبيه عر التارية الى يتغارك بواا مم الجمهوريا نك اتنذى كزلاكمهاددة 
وغير متلائمة مع السياق الجديد للمطالب التي تنادي بالهوية وبالاختلاف. 
ومثلها مثل الجمهوريانية في فرنساء استطاعت الليبرالية أن تكوّن في إطار 
«الدولة-الأمة» نظام قيم مشتركة سوف يصدم بعض الأقليات. إن الليبرالية 
ولو أنها أرادت أن تكون بطلة الأقليات ضد «تسلط الأكثريات» التى كان 
تقاها ول أن تركف ]لا أن النقصود للق تف مله العالة فو الأفليات 
السياسية التي تقترع» وبالتأكيد ليس الأقليات الثقافية» التي لم يتم اخختيارها 
ولم يكن لها مكان في تفكيرهماء لأنها كانت تبدو حقيقة مضى عليها الزمن. 
وتعتبر الليبرالية - مثلها مثل الجمهوريانية - أن دخول الهويات فى الدائرة 
اللسراسية نهو ترابجع تاريكى «تنانضن مع التسدالة الى 30 قلات فى مو العيقيا 
أي سلاح. 


(3) من أجل تأريخ مفصل حول التعامل مع مسألة الأقليات الثقافية من الليبرالية» يُنظر: 


.4 .قط ,ء|أء جلها أاتء !]7:4 110[067:116) هط رهعلء1 [لكلاك] 
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هل دقت ساعة النهاية عند الليبرالية؟ إن هذا هو الموقف المتطرف الذي 
دافع عنه ستيفان هولمز (5©ماه1؟ هامء:5) في كتابه تشريج الضدليبرالية 
(«عذلهءطناناصة “ره ر«مه”4) (1993) الذي يعتبر أنه من الواضح أن تند 
الثقافات هو عدو الليبرالية. وفي دراسته عن الضدليبرالية الحديثة» يؤكد 
أن «الشكل الأكثر أنموذجية لما هو ضدليبرالية فى الولايات المتحدة هو 
عاو الس اللبنانسة ناك تعمل اايم البمساع رتور اهن شكرية به الأ ادير 
ماكنتاير» مايكل ساندل» تشارلز تايلور». أما قيم التعددية الثقافية: الدفاع عن 
الجماعة» أهمية التاريخ» الصفة التي لا تمس ل لاختلافات الثقافية» فهي 
بالنسبة إليه قيم المحافظة. لا الليبرالية. 


تطورت الليبرالية في شكل واسع بالنسبة إلى تبئّي المواقف هذاء كما 
تشهد على ذلك مثلا الحجة القائلة بالوفاق السياسى التعددي والمتعدد 
الثقافات التي أتى بها جون رولز. وهكذاء يعتبر الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا 
الذي نتابعه هناء أن التعددية الثقافية الليبرالية تبقى ممكنة ولكن فى حدود معينة 
تمامًا. وسوف نرى أن الليبرالية المعاصرة اخترقتها تساؤلات قلقة وإعادة طرح 
للسحث موجعة حول المعنى الذي يجب إعطاؤه للمطالبات بالهوية وصراعها 
الليبرالية 0 مع ذلك إلى طريق جديدة سوف نحاول درسهاء وهي التي 
رأيناها سابقا عند مونتسكيو وإزايا برلين. 

فهم التعددية الثقافية 

تعود التعددية الثقافية إلى ثلاثة عناصر مختلفة في التحليل. هي في المرتبة 
الأولى حدث اجتماعيء وهي بعد ذلك التعبير عن معيارية سياسية ميّرّت الحركات 
الاجتماعية الجديدة فى الثمانينيات» التى اعتبرت أن «الاختلاف» الثقافى» الإثنى» 
الديني أو الجنسي يصبح قيمة اجتماعية وسياسية إيجابية» وهي في ذلك تعارض 
عالمية فلسفة عصر الأنوار. أخيرّاء هي تميز سياسات اجتماعية تطمح إلى دمج 
أفضل للمهاجرين والأقليات الإثنية والثقافية» وذلك عبر مؤسسات وحقوق 
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جديدة» ثقافية وجماعية» كذلك عبر سياسات جديدة مثل «التمييز الإويجابي» 
(ممناعة ءام سس )7 . وباختصارء إنها المشكلة وحلها فى الوقت ذاته. 


حدث اجتماعى جديد 


إن التعددية الثقافية هى أولًّا الحدث. حيث أصبحت مجتمعاتنا متنوعة 
كنواعت وجعدادة عن الضبعية النقانئ وباتت الأقليات تجد صعوبات أكبر فى 
الاندماج» حيث تجد الثقافة المشتركة صعوبات أكثر في استقبال هؤلاء (الأقليات). 
لقد غيرت التعددية الثقافية الجديدة مجتمعاتنا وقرّبت البعيد والغريب جذا بطريقة 
أعطت غنى في بعض الحالات. فانتشار المطاعم الهندية» والصينية والتركية 
وغيرها لا يمكنها أن تكون شيئًا سيئًا أو لا يطاق للبعض حيث تجر إلى ردات فعل 
عنيفة وعاطفية» كما هي الحال مثلا حين يتداخل صوت المؤذن في تنافس مع 
أصوات أجراس الكنائس في قرية ما! لقد كانت المجتمعات الديمقراطية متنوعة 
ثقافيّاء لكن كثافة هذا التنوع ووعيه تحولا معًا. وقد وجدت الثقافات السائدة 
نفسها في كل مكان مهددة» أو في تحد مع الثقافات الغريبة» ذات التقاليد المختلفة 
كلا وغير المفهومة, أو غير المقبولة أحيانًا. لنحدد هنا أننا نستعمل عبارة «الثقافة») 
بمعناها غير التقني ل «أمة» أو اشعب»» أي بصفتها مجموعة عناصر تسمح بخلق 
شعور بالانتماء إلى جماعة حتى في غياب الممارسات الدينية أو اللغوية بانتظام, 
والتي تمتد من أنماط الحياة والقيم إلى العادات الغذائية والتقاليد العاتلية والذاكرة 
الجماعية الأكثر انتشارًا(». ونعني هنا بعبارة الهوية الثقافية» وهي عبارة مبهمة 


(4) إن الترجمة الفرنسية لهذا التعبير غير كافية. ففي الإنكليزية» ليست هناك مسألة تمييز» ولكن 
إجراءات إيجابية لتعويض العوائق وإعادة فرض المساواة في الفرص عند الأقليات الضعيفة. ومن المهم 
الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتعلق مع ذلك بإمكان وصول الطلاب الأكثر موهبة الآتين من أقليات 
إثنية فى شكل خاص إلى الجامعات والمؤسسات الأكثر أهمية. إنه شكل من أشكال الانتقاء» وليس فقط 
الاشتمال. 

(5) حول الهوية الثقافية اليهودية» كان ألان فيتكلكراوت على حق في اليهودي المتخيل حين 
لواموشاي: أن عط اك دافن جلا لور عو شيورة محف لتك وومةه امو فرعي 1 كنا يف ةزاف تر قلح 
للتبديل والمخاتلة» وهذا ضروري للشعور بأنهم «بين بعضهم» ومحميون في مجتمع عدائي محيط بهم. 
يَنظر: .(1981 رلتن5 يلل .50آ تكتمةط) عتهنرتعهاجزة ريال 16 باتهعلاء علمذظ متهام 
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قليلاء ببساطة مظهرٌ الهوية الشخصية التي تعرّف عن نفسها نسبة إلى ثقافة ولغة 
وتاريخ ودين أيضاء وانتماءات يعززها «العرق» وإثنية وجنسء وهي أبعاد تقوي 
مشاعر التمبيز والظلم. 

تنتح ظاهرة التعددية الثقافية في شكل أساسي عن عنصرين يلتقيان معا 
ولكنهما مختلفان ويجب عدم الخلط بعضهما ببعض: إزالة الاستعمار والهحرة 
التي تبعتها في أوروبا من جهة, ويقظة الأقليات الوطنية الإثنية والثقافية في كل 
نكان تقريًا في العالغ .من بحهة أخرى»:وذلك على أرضية حركات السبعينيات 
الاجساعية الجديدة) المتاطقية والنسوية والمتليين.. وكان: يمكن أن تكون 
النتيجة نفسها صعوبات في الاندماج وغياب المساواة في الحقوقء لكن السبب 
كان مختلفًا تمامًا: ليس للأقليات الوطنية الموجودة فى أستراليا وكندا والولايات 
الكحلة نل الامعسمان الهون ذانها "كما الجفاك: الجماجرية من اتوي دن 
فرنساء والباكستانيين في إنكلتراء والأتراك في ألمانياء ولو كان لديهم في شكل 
مكرك ذاكرة الاستتعمار والتيجير والاستغلال: ققد النود قن الولايات اليد 
ريه مخدافة) تحرية لاد ععياة ونقد]6 التعقوق الملاتة :كد دلق العتصرية ا«ويها 
أن تاريخهم وذاكرتهم سُرقاء فإنهم لا يستطيعون ادعاء هوية ثقافية خاصة بهم إلا 
عبر سيرورة طويلة ومؤلمة من إعادة بناء لأصولهم وجذورهم الأفريقية» أو من 
خلال اختراع هوية أميركية خاصة بهم تسمى الهوية الموصولة© لهنفمعهمرره) 
اناهن «أفارقة - أميركيون» على نسق المهاجرين الذين هم مختلفون عنهم. 
مثل إيطاليين - أميركيين أو يهود أميركيين... أما فى ما يخص الأقليات المناطقية 
التي تطلب استقلالية لغوية» واقتصادية وسياسية أكبر» مثل الكاتالان أو الباسك 
في إسبانياء فإن وضعهم مختلف أيضًا. والنقطة المشتركة هي عدم الرضا عن 
سياسات «الدولة-الأمة» التي تدعي أنها «حيادية». 


)26 10-7 .مم بعاأع سابع ة ليت 6اعممعبره1) هلا بقعاء اصركا 
(7) الهوية الموصولة هي إشارة إلى إثنية مقترنة باسم بلد الإقامة. المصطلح هو امتداد لمصطلح 
«أميركا الواصلة». يشير المصطلح إلى استخدام واصلة بين اسم العرق واسم البلد بالأسماء المركبة: 
الإيرلندية - الأميركية؛ الأفارقة - الأميركيونء إيطاليون - أميركيون أو يهود أميركيون ...إلخ. (المراجع) 
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التعددية الثقافية والهحرة: إن حالة أوروبا هى إِذَّا خاصة: لأن التعددية الثقافية 
فيها نتجت من إزالة الاستعمار والهجرة الجديدة التي تبعتهاء خصوصًا في فرنسا 
والمملكة المتحدة» وبشكل أقل فى البرتغال وإيطالياء حيث لا أقليات وطنية. ولو 
مره أن اتدقق: اليس عن سوراف القديية اولي ميل ثياة السع فاق 
أي من فيتنام وكمبوديا ولاوس والمغرب وأفريقيا بالنسبة إلى فرنساء والهند 
وباكستان وبنغلادش وجزر الكاريبي وأفريقيا الناطقة بالإنكليزية بالنسبة إلى 
إنكلتراء فإن سياسة الجمع العائلي خلقت منذ ذلك الحين مواقف متفجرة. هذه 
المواقف تتعلق بالعمل» والسكن.ء والتربية والصحة. ولم يقدّر لها أن تُحل بسبب 
«حيادية» «الدولة-الأمة» التى منعتها من التدخل. وقد حولت الانتماء الثقافى 
إلى تُدبة» جاعلة اندماج المهاجرين من الجيل الثاني أكثر صعوبة بسبب غياب 
التركيبات العاتلية الثابتة والاختصاص وإمكانات العمل”*. ونتيجة لذلكء فاقم 
التمييز العنصري والتمييز الثقافى اللامساواة الاجتماعية على نحو خطيرء وكان 
أن عرفت مجتمعاتنا صراعات اجتماعية عنيفة في أغلب الأحيان» مثل الهياج 
الشعبي في الثمانينيات في فرنسا أو في إنكلترا. ويمكن تفسير الوضع الجديد 
جزئيا بالتحول في تدفق الهجرة. 

نستطيع القولء إذا شاهدنا الهجرة حتى الحرب العالمية الثانية» أنها كانت 
ثمرة قرارات فردية» ناتجة بالتأكيد من الملاحقات أو عدم الآمان» لكنها كانت 
كذلك في جزء كبير منها إيجابية وإرادية» مرتبطة برغبة فردية في الذهاب 
للوصول إلى حياة أفضلء مدفوعة في أغلب الأحيان بالبؤسء وأحيانًا أخرى 
كان دافعها رفض ثقافة المنشأ ورؤية مثالية للأرض المضيفة. كانت هذه هى 
الحال بالتأكيد» حتى ما بعد الحربء في أميركا أو فرنسا أيضّاء أرض الهجرة 
«المختارة». وكانت تحركات الشعوب هذه التي تتطلع إلى حرية أكبر ورفاه 
أكثرء في انسجام مع ثقافة الرأسمالية الحديثة: المدينية» والفردية» والمتعبة 
والتنافسية. وفي هذا السياق» الذي هو سياق «الدولة-الأمة» وإرادتها في 


)08( من أجل تأريخ مفصل عن الهجرة في فرنسا منذ عام 8 ,© ينظر: عءمومط ما ,اتعالا عاع سوم 


ر(1991 بلإلاغنا-مصهمطلةن) :وامةط) كرتعم ه61 دك59 اه 


يُنظر كذلك أعمال كاترين ويتهولد دو فندل حول الهجرة الإسلامية في فرنسا. 
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الهيمنة الثقافية» كما نذكرء لم تكن هناك قيمة كبيرة تعطى للانتماء الثقافي 
الأصلى. وقد كتبت دومينيك شنابر (مءممدهطء5 عدونهنهه0) فى كتابها العلاقة 
بالآخر 000 ف 611071 هلط): اليسمح مبدأ المواطنة بإدارة تنوع الشعو ب بمقدار 
ما يؤمّن الاندماج السياسي لجميع المواطنين مهما كانت أصولهم متنوعة» مع 
السماح لهم - في الخاص - بالاحتفاظ بوفائهم لمرجعيات تاريخية» وثقافية 
أو دينية خاصة». وكان الانتماء الثقافى يُعاش بالأحرى بصفته إرغامًا من زمن 
آخرء عقبةٌ أمام التقدمء أما حركة الهجرة فاعتّبرت سفرًا نحو الحداثة. ولا 
ننسى كذلك أن فى هذه الموجة الأولى من هجرة الشعوب, كانت سياسات 
الهجرة قليلة التسامح تجاه التنوع الثقافي: وأن عدا من الشعوب كان يُعتبر 
غير قابل للدمج ومرفوضًا في شكل ممنهج. ؛ هكذا كان وضع الصينيين في كثدا 
والولايات المتحدة وغير البيض في أستراليا وفرنساء وكانت الأفضلية تعطى 
للآتين من بلاد كاثوليكية» بولونيين» إيطاليين» برتغاليين أو إسبان. 

بعكس ذلك,ء كانت الحركات الجديدة للشعوب التى ازدادت بعد سقوط 
الأتتعمار اهنك االمستكناع تقاااك. خف انين الطقما عنةروتقافئة يانه تيان 
كانت أولا هجرات عمل ذات معايير للاختيار مختلفة» لأنه لم يكن متوقعًا في 
الأساس أن يبقى المهاجرون فى البلد المضيف. وكان هناك رجال آتون فترة 
محددة. ولدوافع اقتصادية. كنا كانت هناك يد عاملة من دون مشروع ا أو 
اندماج» أو ثقافة مشتركة مع البلد المضيف. وبدءًا من سنوات السبعين» حين 
انخفضت هجرة العمل بسبب صعود البطالة» غيّرت سياسة لم الشمل العائلي 
معطيات المشكلة» وأجبرت السلطات على مواجهة مواقف لم يكن أحد توقع 
حلا لها. ال ع 
لشعوب مدفوعة بالبؤس إلى التهجيرء ولم يكن الأطفال مؤهلين من محيط 
ثقافي ضروري ليندمجوا بسهولة» ولم يكن ثمة أي سياسة لإدماج العائللات في 
الأفق. إضافة إلى ذلك» وفي حالة المغرب» كانت جروح الحروب الاستعمارية 
ما زالت تنزف» وكان الأطفال يجدون أنفسهم ممزقين بين انتماءين في صراع 
مفتوح. وكانت هذه الصعوبات من جهة البلد المضيف مضاعفة» حيث كانت 
هذه العائلات تحمل قيمًا ثقافية غير قابلة للانسجام من دون بذل جهود كبيرة 


205 


من الجهتين. وهكذاء وجدت تلك الشعوب نفسها من دون وسيلة حقيقية 
للاندماج» وفي مجملها منفصلة عن الثقافة السائدة في الواقع (5610 عل)» كما 
نستطيع القول. 

من الخطأ الحديث هنا عن خلق غيتو نتيجة التعددية الثقافية» لأن هذا 
الوجود المنفصل كان في الأساس ضرورة للحياة أكثر من كونه خيارًا سياسيّاء 
وذلك في غياب المؤسسات ووسائل الاندماج الأخرى, ما عدا الاستيعاب 
الثقافى المستحيل. فى إنكلتراء تحولت أحياء كاملة من المدن القديمة الصناعية 
في الشمال فرق باكستانيةٌ» حيث لغة الأوردو هي وحدها السائدة لأن دعم 
الجماعة كان الوسيلة الوحيدة للدمج في غياب سياسات فعلية للهجرة. 
وبحركة طبيعية» واجه التعلق بثقافة المنشأء التى كانت الوسيلة للحياة بفضل 
السام بوالسساندة النقسية العساعات الديية: كدر لذ حنيث كان عط فيه 
كهذه تسمح باسترجاع كرامة كانت ضاعت في عالم غريب وعدائي. وكان هذا 
ما طرح مشكلة لدى الأمم المضيفة ولدى الثقافات الأكثرية التي لم تكن تتخيل 
أن ترى نفسها بطريقة ما مرفوضة:» أو عمومًا في مواجهة تنافس مع أولئك الذين 
استقبلوهم بالذات. دعونا تقل إن تسامح الحكومات الإنكليزية ولامبالاتها لم 
يكن لهما آثار أقل ضررًا من الاندماج الذي فرض في فرنساء وأن البلدين عرفا 
فتئًا عنصرية عنيفة طوال فترة 1990-1980. 

لفهم هذا الوضع الجديد. من المفيد تأكيد حدث مهم. تبعًا لدومينيك 
شنابر: دور التركيبات الاجتماعية الاستعمارية فى تطور التعددية الثقافية". 
وهى تعتبر أن تأثير التصورات النكورة الكامة سحينات الابتعيار أرفانعة 
الاستعمار» حيث التفاوت الإثني والثقافي مهمء مثله مثل التفاوت الطبقي يبقى 
أوليًا عند الشعوب المهاجرة المتحدرة من البلدان التي قضت على الاستعمار. 
وتحمل هذه التصورات التركيبات الأساسية للمجتمعات الاستعمارية» المنظمة 


)09 :6 .م ,(1998 ,150350 لله :كامدط) ءايه ' | ن ه11ه[12 مرا ,اعم مقصطء5 عناو نه 1دامن[ 
«(إن المجتمعات الخارجة من الاستعمار تحافظ. حتى بعد الاستقلال» التركيبات الاجتماعية وأشكال 
التمثيل الموروثة من الماضي». 
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سياسيًا وفقًا لمبدأ تراتبي وإثني حيث تُعرّف الفردية بالتمائل مع الثقافة 
الجماعية. وكما تجعلنا دومينيك شنابر نلاحظء فإن الإثنية تكون فى ردة فعل 
ضد هذا المجتمع المابعد استعماري والعنصريء لكنها تكون على مثاله: 
فتصبح قيمة كهذه إيجابية. ب اكجي بيك 
والولايات المتحدة» وهى بالتأكيد قابلة للنقاش. هذه الأخيرة تبقى «مجتمعًا 
مابعد استعماري. حبك انها حين تتبنى مبدأ المواطنة تبقى 0 بتاريخها 
الاستعماري». في النتيجة» كان يمكن سياسات «التمييز الإيجابي» المتطابقة مع 
العقلية الاستعمارية أن تنمو فيها بنجاح. بعكس ذلكء كانت فرنسا الجمهورية 
لا تعرف الترتيب الطبقى الإثنى وكانت تعارض التعددية الثقافية» حيث أصيبت 
إراديًا بعمى الآلوان هاه : ا ا درجة أنها رفضت التصنيفات الإثنية 
والعرقية في إحصاءات التعداد. 


يمكن أن نعترض بالقول من جهة إن جزءًا كبيرًا من الأيديولوجية الأميركية 
كان تأثر بفرنسا الجمهورية وأراد» في تطوره لتكوين الأمة» التمثل اللغوي 
والسياسي. وحيئ الثقافي أو الاجتماعي» خلال فترة طويلة (هذا ما سمّى 
التكيف والتَشَاكل مع ما هو إنكليزي (انمدده»-هاودم)'"". من جهة أخريي 
وفي فرنسا بالذات» ظهر الإرث الاستعماري في رفض الحديث عن الإثنية 
أو عن الأقليات الثقافية» وكان هذا الرفض أحيانًا ردة فعل ضد إرث فرنسا في 
زمن فيشى (2270)93089. وأحيانًا أخرى محاولة لإخفاء بعض أشكال العنصرية. 
لكن النقطة المركزية كانت هنا فن: أن:سئاسات التمذا. الع قاقنت بها فرنسنا 
كانت تتجاهل الترسيمات الفكرة وسيرورات التماثل الخاصة بالمجتمعات 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية» ولم يكن لها لهذا السبب الأثر المرجو. يبقى 
مع ذلك السؤال المطروح لمعرفة ما إذا كان تعدد الثقافات يحتوي» كما سوف 
نبرهن ذلك. رسالة عالمية تتجاوز جذوره في العقلية الما بعد استعمارية. 


(10) حول تار يخ الهجرة إلى أمير كا الشمال» ينظر رء[أأء اااي ة لنت عاعترعنره1ة0) هط رهعاء 1 1مالا >[ 


,13-17 .مم 
ينظر كذلك: (1997 ملمونئة 1 :متهة) درطو 7161 116ادرعك'[ 0 وكزت) هنآ رع 1امع3.آ 5أدعن[ 
0010 حول سياسة الهجرة إلى فرنسا تحت حكم فيشيء ينظر: 54-4 .مم ,ااع/الا 
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التعددية الثقافية والأقليات الوطنية والمناطقية: هناك مظهر آخر لتعدد 
الثقافات يتعلق بالعالم الجديدء لا بأوروباء وهو يقظة الأقليات الوطنية. لقد غيّر 
التقدم الذي أحرزته حركات السود في الولايات المتحدة من أجل الحقوق المدنية 
في سنوات الستين» الوعيّ الذاتي عند الأقليات الإثنية والثقافية التي كانت منسية 
طويلة أو محتقرة في كل مكان 7 تقريبًا في العالمء من كندا وقومياتها الأولى» إلى 
السكان الأصليين في أستراليا . وحيث لقي الدمج فشلاء كان للانطواء على الهوية 
الثقافية دور تعويضي عند الأفراد الذين اقتلعوا من جذورهم وأهينوا من العنصرية 
وذكريات الاستعباد. 


بدت ظاهرة التنوع الثقافي في البدء في كنداء حيث الثنائية الثقافية 
التقليدية بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالإنكليزية» والتي قلبها المد الآتي 
من أقليات جديدة مهاجرة ذات لغات متنوعة. كذلك» على ايها تطور 
مشابه مع صعود الإقليمية في فرنسا أو مطالب الاستقلالية في الأقاليم الإسبانية 
في الستينيات. لم تعد الأقليات الثقافية ترى مستقبلها في الاندماج واختفاء 
هويتها فى ثقافة البلد المضيفء وقد اكتسبت هذه المقاومة فى فترة السبعيئيات 
معنى سياسئًا فى مقاومة عمل «الدولة-الأمة» المركزية وثقافتها الجعمةة 
العدى لات هى متككلة تكورية يد مرك البوال عن أنكاك الشكيره لا 
عن صعوبات الاندماج الظرفية. ولا تثير الأقليات الوطنية مشاكل وقتية» لأنها 
في غالبيتها تطمح إلى الاندماج» ولكن من دون أن تختفي. هي تتوق إلى 
الاندماج عبر تعامل متساو ولكنْ محترم لغتهاء وتقاليدها وعاداتها. لكنها كانت 
تحمل معها ذاكرة أنموذج اجتماعي مختلف. مثلا أنموذج الشعوب الأصلية 
«الإينويت» (كانناه]) في كنداء الهنود الحمر في كندا والولايات المتحدة. 
السكان الأصليين فى أسترالياء حيث يحصل تحديد الطبقات وفقًا للتماثل 
لآق واليمن وذنا لمق اواجقماض :فى السحةه فإث الكنذالة التى كانس عرق 
إليها لا يمكنها ألا تكون ملونة بالتجربة التاريكة للاستعمان الداخلى. بالسيطرة 
وبالعنصرية. ويكون عنصر التعويض وطلب «الندامة» آنْئذٍ متضمنًا في مطالب 
العلذالةوالميننا وا كنا سنو ذلك فلن انيت كبلق ادر بتعا :"كنات 
الإنكليزية التي سيطرت عليها مدة طويلة. 


508 


أثناء الفترة نفسهاء ساهمت ما سميناها «الحركات الاجتماعية الجديدة» 
بهذه اليقظة عند الأقليات, لأنها مدتها بأنموذج للنضالات والمطالبات السياسية 
مرتكز على الاختلاف لا على التشابه والمواطنة أو الانتماء الطبقى. وقد أدت 
ا ل 2 
اليه رقم :الك كانك تقره على :هويا فك نرق النسناء و اويا لب لفيا سيد 
أقلية لكن تم التعامل معهن كأقلية وحرمن من الحقوق المتساوية والاعتراف 
بهن» واستغللن من دون حماية قانونية كافية» خصوصًا في الإطار العائلى. إن 
هناك التقاءٌ حقيقيًا بين نوعي المطالب هذه وقد رفضت النسوية في بداياتها 
الأجمردع العالمي».وتعائلت بالعركات البفاضرة لحتراق الأقليات لدنع بطي 
النساء إلى الأمام» وهي جماعة ليست بالتأكيد أقلية. وكان فشل المطالب 
السياسية فقط هو الذي أدى إلى الاهتمام بالمطالب الخاصة بالهوية» وقد 
استغلت نسوية من الأوليات» أمثال كارول جيليغان (هدعن!از© اممده)» مقولة 
الاختلاف لخلق وعي المشاكل الخاصة بالنساءء لأن دمج المطالب لم يساهم 
في تقدم «قضية النساء». وكان لهذه الحركات الموجهة ضد الدولة المركزية. 
الحيادية العمياء تجاه الاختلافات أو ضد الأحزاب التقليدية وأيديولوجياتها 
العالمية» في الواقع هدف هو تحويل العقليات» الذي راح إلى ما هو أبعد 
من طلب المساواة والمعاملة العادلة» وبفضلها دخلت بقوة مسألة الاختللاف 
والهوية» سواء أكانت إثنية» أم ثقافية» أم دينية» أم جنسية أم نوعية في النقاش 
السياسي للسنوات العشرين الأخيرة. 
معيارية سياسية جديدة 


يفسر تلاقي هاتين السلسلتين من العوامل التحول في الانتماء الثقافي 
الذي أصبح قيمة إيجابية» بعد أن كان قيمة سلبية ابتداءً من السبعينيات» تبعًا 
للتحركات من أجل الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة» وحركة «الأسود 
جميل) (انقلاندةءط 5ذ عإهةا8)» أو يطالب الهوية لعرب فرنسا (2:ن»6) ومطالب 
المستلفية الأنكليو فى المملكة التحدة. وكانت :هله الحركات تعد على 
وعي إيجابي للاختلاف والهوية» وبخاصة للإثنية» التي اعتمدت بعد قرون 
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من الاختفاء» فكرة سادت أكثر فأكثرء بأن المساواة في الحقوق والاندماج 
الاجتماعى يمران بقبول الاختلافات» وليس بتعامل حيادي ومجهول أو مصاب 
بعمى الألوان مع الأشخاص. إِذَّاء ليست الظاهرة الناتجة من ذلك كمية فقطء 
فهي نوعية أيضًاء وتظهر بتغيير في تقييم الهوية الثقافية وبتفسير جديد لمفهوم 
المساواة» عليه أن يتضمن ليس فقط المساواة في الفرص بين الأفراد» وإنما 
كذلك المساواة في التعامل والنظرة إلى مختلف الأصول الثقافية والجماعية. 


عليه» يتصف التنوع الثقافي بظهور معيارية سياسية جديدة سوف تدخل 
في صراع مع القيم المركزية لليبرالية سوف يعطيها المفكرون الجماعيون 
حججًا لمصلحة «سياسة الاعتراف») ورفض الاندماج. وفشلت سياسات الدمج 
المرتكزة على المساواة التى لا تميز بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية الجديدة 
والانتقادات الجماعوية لليبرالية» ولم يكن لها الأثر المرجوء إذ لم تطاول 
مباشرة مصدر اللاعدالة: التمييز تجاه الهويات الجماعية المهانة والمحتقرة. 
وهكذاء أصبح مفهوم الاحتقار والمعاناة الاجتماعية مركزيًا في هذه المعيارية 
الجديدة*©. ويجب على التحول في المفهوم الليبرالي الفرداني غير المتميّر 
للحرية أن يُدخل بعدًا جماعيًا وثقافيًًا جديدًا: الانتماء إلى جماعة إثنية أو إلى 
جماعة ثقافية ولغوية كانت قيمتها وهويتها قد أهينت سابمًاء ما أدى إلى مواطنة 
من الدرجة الثانية لأعضائها وإلى مشاكل قضائية كبيرة لدولة الحقوق» مشاكل 
شرعية الحقوق الجماعية للأقليات. 

لكن هذه المعيارية الجديدة تتعارض كذلك مع التحليلات العالمية 
المحض فى الماركسية أو الاشتراكية» التى لا تعترف بالجماعات الاجتماعية 
لمن خلذن صراع الطبقات ولس من لول الثقافة أو الهوية. يجب من الآن 
فصاعدًا توصيف الصراعات الاجتماعية والسياسية كذلك بعبارات الثقافات 
والقيم» وبالتجارب الفردية في الإهانة والتمييز» بالمعاناة الاجتماعية التي لا 


(12) حول موضوع الاحتقار الاجتماعي ومطلب الاعتراف. يُنظر سابقّاء الفصل السابع من هذا 
الكتاب. ينظر كذلك: اعندم :(1999 كتمستاه :متبوط) 1 .0هنا ,ءندءءةك 5001616 مل باتلقوتة/8 تقطواجم 
25 1لا ع1 أعلالقسصتضاط :(2006 رعلاء نانامء106آ هآ :ذلكه) .12 .520 ركة 7م726 يكل 501616 هط بطأعصمه1] 

.(2008 برعاقء/7لامع06آ هآ :5اتةط) 5001215 
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تتحد بالاستغلال فقط وإنما تتضمن كذلك الاستبعاد على قاعدة إثنية أو دينية» 
وهي جوانب كانت غائبة كليّا في التحليل الماركسيء كما رأينا ذلك أيضًا 
بخصوص التضامن”". وتمثل أهمية مفهوم الاعتراف: بالمعنى الهيغلي» في 
الفكر الليبرالي ثورة فكرية مميزة» نادت بأن يُدخل مفهوم العدالة في مطالبته 
بالمساواة مطلب الاعتراف والتعويض. 

يختصر الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور هذه الثورة المفاهيمية والسياسية 
هكذا: «حيث حاربت السياسات المعتمدة على مثال الكرامة العالمية لمصلحة 
أشكال من عدم التمبيز التي كانت «عمياء» تجاه الاختلافات بين المواطنين» 
فإن سياسات الاختلاف تعيد تعريف عدم التمييز في أغلب الأحيان كأنها تطلب 
عي ا وهي تصر على أن نولي اعترافا 
0 إلى ما هو غير مشترك عالميًا'*'' (الإثنية» التفريق في الجنسء الاتجاه 


لجنسي ...إلخ))2. 
حقوق جديدة للآقليات 


ترمي التعددية الثقافية» أخيرّاء إلى خلق حقوق جديدة: حقوق ثقافية وجماعية 
خاصة بالأقليات الوطنية أو بالجماعات المهاجرة تسمح لها باسترجاع التأخير 


عندها. هذه الحقوق هي في تعارض مع المبدأ الليبرالي للفرد الذي هو وحده 
الشخصية القانونية» لأنه يمكن الجماعات أن تدّعي حقوقًا خاصة يمكن أن تسمح 
لها بحماية نفسها من الخارج ضد رحيل أعضائهاء ومن الداخل» ضد تدخلاات 


(3) يُنظرء سابقاء الفصل السابع من هذا الكتاب. و,(.5تل) +مائإة1 فى «صفسان© 
:(2000 رع© بل .80 :ونيدط) .2 .20 ا 0 2 0117م 2 2ل بطأاعمصده1] اعععجمة عدرىة[ي نبتاايء1 ألا 
باالاقصع1 أعلامفصدطط ((1997 بععلع1نا0] عاعرملا-بعءل1 ب5ع01ممط) كلاصيده 1712 عع [اكلال راعوة:1 لإعضولك] 

.(2004 رعق لالامء06آ هآ :كاعةط) عع 1اكلتل؟' | 0 علاوأرلأء 1© 12077101550712 .ع0 11كلة(1'] 46 61116 2ط لآ 


والنقاش بين التحليلات الماركسية والتحليلات القائلة بالاعتراف هو في قلب (اهتمام) نانسي 
فرايزر و أكس هونيت: -اهء11ةاهم 4 71111017همع12 07 :مغللا 17كىلل12 ,طأعمده اعجفط ع ,ع8:25 لإعمداح 
.(2003 رهذقء!١‏ :وع2015مط) عع 1تمطعدط آم زومده|1م 


ينظر كذلك: .(2000) 642 .120 ,©711194) «, 11151027 01 101]3108[مءاط» ,270ل0سخ عمتنعطلة0) 
(14) 8 .م ,كله ل اال ة انلا ,(.5كتل) :12/10 عي ممقسان0 
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الثقافة الوطنية المشتركة أو الثقافات السائدة والأكثرية» والحقوق الأولى للحماية 
الداخلية هي بالتأكيد» الأكثر إشكالية لأنها تدخل في صراع مع الحقوق والحريات 
الأساسية للشخص. أما الثانية فهي كذلك صعبة التحقيق مع «الدولة-الأمة». 

تتضمن هذه الإجراءات» مثلاء المطالبات الإقليمية عند السكان الأصليين؛ 
الحقوق اللغوية للأقليات» استقلالية في الحكم أكبر» ضمان تمثيل سياسي عادل. 
منح أيام الأعياد المتعلقة بديانات الأقلية» إعطاء مصادر مالية خاصة, تطورًا 
لانتقال الحق إلى الإدارة المالية» مراجعة البرامج المدرسية حيث تؤخذ الأقليات 
في الاعتبار» التدريب الخاص على التنوع الثقافي لدى قوى الأمن والعاملين 
في الصحة والإدارة العامة في شكل عامء تطوير «التمييز الإيجابي» في دخول 
الجامعات. معاقبة التمييز اللغوي والتمييز العنصري. 


كما نرىء فإن تعبير «الحقوق) خداع. المعني بذلك بالأحرى هو إجراءات 
وسياسات سوف تسمح باسترداد التأخير الذي لحق بالأقليات. لكن هذه 
المطالب ساهمت حتى في تغيير مفهوم المواطنة» الذي كان. حتى حينهاء ينظر 
إليه كأنه أعمى تجاه الفوارق» بطريقة يؤدي فيها دوره الاندماجى والذي سيتحول 
تدرّجًا إلى «مواطنة متعددة الثقافات» بالمعنى الواسع» كما قال ويل كيمليكا. لقد 
ظهرت مسألة حقوق الأقليات الثقافية والدينية وغيرها منذ بداية التسعينيات تقرييً 
في الأمم المتحدة. في منظمة الأمن في أوروبا مه 6اعنهة 15 عنادم دمنلهوتصمعمن]) 
(عمه:ناتاء في المجلس الأوروبي بخصوص معاهدة لغات الأقليات (1992) التي 
رفضت فرنسا التصديق عليها. إن النقاش الحاصل حاليًا بشأن شرعة للحقوق 
الأساسية للمواطنين فى الاتحاد اللأوروبى تجعل أولئك الذين يريدون تضمينها 
ليس فقط الحقوق السياسية والاجتماعية» ولكن أيضًا الحقوق الثقافية» في 
مواجهة أولئك الذين يرفضون هذا التوجه. إن مسألة الوعى التى تحدثنا ب 
مارفا أدت فى الولايات المتحدة إلى سياسات الاعتراف 55 1115هم) 
وإلى البرامج المختلفة في العمل الإيجابي («مناعة ءلالهمستقة) أو التمييز الإيجابي 
في سنوات السبعين والثمانين» التي تم التخلي عنها حاليًا لأن الزمن قد تجاوزها 
ولأنها أصبحت مرفوضة في مبدأها. 


غير أن هذه المطالب تصدم شعورنا بالعدالة» بوصفها تعاملا غير منحاز 
مع الأشخاص من دون الإشارة إلى الأصول العرقية» والثقافية» والجنس أو 
الاتجاهات الجنسية. ويبدو أن جميعها تعمل ضد تكوين «جماعة المواطنين» 
إذا ما استعدنا تعبير دومينيك شنابر» متحدة برغم الاختلافات الدينية» والثقافية: 
واللغوية والإثنية» وبعكس ذلكء تعمل من أجل الانقسامات والانفصالية فى 
الوقت ذاته الذي يبدو الدمج والاشتمال السلاحين الأقوى للنضال ضد الإرهاب 
والتهديدات التي تطاول «الدولة-الأمة». 


كيف يمكن إِذا ترجمة «الحق في الاختلاف» في القانون الإيجابي؟ 
تتأرجح التعددية الثقافية بين اتجاهين. 


إما أن تستطيع حقوق الأقليات الجماعية والعابرة إرضاء المطالبات 
بالاعتراف والتعويض وتصحيح تجاوزات سياسة «الدولة-الأمة» وأخطائهاء 
وذلك بفصلها أكثر عن الثقافة المسيطرة والسائدة. وتتضمن هذه الحقوق التي 
ترفعها الأقليات الإثنية - الثقافية تنوعًا كبيرًا من المقاييس التي يمكن تصنيفها 
فى نوعين وفقًا لما إذا كان المراد بذلك النضال ضد أشكال التمييز تجاه شعوب 
بواخرة أو أفلئاف وملفزة :انتمل الناقة الآذوكن جيالة الكعوت المهاحرة ناه 
الحقوق المتغلقة بالتضال تقد القخيز الختصرى والقمية الأنتي عابر الجينانة 
والتمييز الويجابي. حماية الممارسة الدينية والمدارس المذهبية» إمكان الوصول 
إل المحاكم الدينية كتكملة لنظام القانون الوطني (الشريعة وبيت الدين). إنها 
حقوق الت لا تعطي سلطات إضافية ل «الجماعات»» ولو كانت مسؤولية 
المحاكم مشتركة بين قانون الجماعة وجهاز الدولة القانوني. أما في وضع 
الأقليات الوظية القاطنة الللاد فإن مظالبها تطاول يال أحرى الحكقوق اللغوية 
(معاهدة اللغات المحلية)» حقوق ملكية الأراضى التى تقطنها (هذه الأقليات) 
والتى أدت إلى خلق دولة جديدة فى كندا للانويت»؛ الحق فى استقلالية المناطق 
كما في كاتالونياء وكذلك الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية» كما 
في حالة البترول وبحر الشمال في اسكتلندا. تختلف هذه الحقوق عن الحقوق 
المدئية والسنياسية للمواظنة الفرديةةوذلك لآأنها جماعية أورذات متيس جماعى» 
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وهي وقتية» مثلًا التمييز الإيجابي» ونحاول عبرها التعرف إلى الهويات المختلفة 
وإرضاء حاجات الجماعات الإثنية - الثقافية وإعطاءها مكانًا في المجتمع 
المضيف. 


يبا 


إما أن تكون هذه الحقوق مكتوبة في الدستور ويجب أن تصبح جزءًا من 
حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن يكتمل إعلانها بإعلان الحقوق «الثقافية». 
هل تكون الحقوق الثقافية إذَا حقوقًا للإنسان مثل الحقوق الأخرىء كما تقترح 
ذلك جماعة فرايبورغ (©تدوطة:2'70)8؟ هناك جواب ممكن سوف ندرسه. وهو أنه 
بدلا من أن نؤسسها على المفاضلة والتصنع للانتماء الثقافي» فإن من الممكن 
تأسيسها على ١حدث»‏ أخلاقي أساسي. وهو المشاركة المتساوية بجميع الثقافات 
في كرامة البشرية. في هذه الحالة» تصبح الحقوق الثقافية» مع أنها جماعية. 
متوافقة مع الليبرالية. وقد حاول إعلان فرايبورغ في عام 2007©" أن يقدم 
مجموعة متجانسة وموحدة للحقوق الثقافية» عبر إدخالها فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والإصرار على واقع أنه يجب عدم خلط هذه الحقوق الأساسية 
بالإجراءات الانتقالية الضرورية ل «استلحاق» الثقافة المضيفة. وقد كتب باتريك 
ماير - بيش (له815سعنز»]3 عاهنرندم): «الأولى هى حقوق بشرية غير مشروطة» فى 
حين أن الثائية ليست كذلك: إنها إجراءات لحماية الأولى» مُعبّر عنها بالحقوق 
العادية الفردية أو الجماعية [...]. ليس هناك فى المبدأ أي منافسة بين هذين 
اللوفيضييه المعادره لأنيما لها على المستوف 1ن 


(15) 02 كازمك دعل ءنمومماء*6ل-كلاهد 71معغ16هء 16لة ,كأءستااك كاذه[ ععط ,اعوتظ-هعنوء81 عاعئوم 
.(1998 روعتتهازومع امنا كد60 ئل8] :ع تتامطمط) مره "1 


(16) مجموعة العمل التي سّميت «جماعة فرايبورغ». التي كانت مسؤولة عن تحرير الإعلان» 
تكوّنت حتى هذا التاريخ من: طيب باكوشء المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وجامعة تونسء ميلان 
بيدو» جامعتي باريس ا وجنيف. ماركو بورغي» جامعة فرايبورغ» كلود دالبيراء مستشارء أواغادوغو, 
إيمانويل دوكوء جامعة باريس 211 ميراي دلماس - مارتيء» كوليج دو فرانسء باريسء إيفون دوندرس» 
جامعة أمستردام, ألفريد فرنانديز» 01281» جنيف»ء بيير إمبرت» مدير سابق لحقوق الإنسان في المجلس 
الأوروبي» ستراسبورغ» جان - برنار ماري» 07185» جامعة روبير - شومان» ستراسبورغ» باتريس ماير - 
بيتش» جامعة فرايبورغ» عبدولاي سوء جامعة نواكشوطء فيكتور توبانو» كرسي الأونيسكوء. جامعة 
أبوماي كلافي» كوتونو. يُنظر المشروع المنسوب إلى إعلان الحقوق الثقافية: م 9 /إنعاءم اءزم,ط 


.7 ,11217/61511211565 201610115 ,1515010185 ,3 5ألاعتتاناء00 أهء 5عاعظة ,معوعمل] ,كاء سان دكاتم دعل دمنلهنماءةل 
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الأخطار على الليبرالية 
كيف ستكون ردة فعل الليبرالية تجاه هذه المعيارية السياسية الجديدة؟ 
كيف يمكن تكيف مفاهيم الليبرالية الأساسية من دون تدمير الأساسي فيها: 
الفرد السيد المتمتع بالاستقلالية في ما يخص انتماءاته الدينية والإثنية والثقافية. 
والتي تؤمنها له دولة القانون؟ كيف يمكن تجنب الخطأ الذي ارتكبه المدافعون 
عن «الحق بالاختلاف» في الثمانينيات في شكل خاص؟ 
إن أخطار التعددية الثقافية حقيقية تمامّاء وتتعلق في الأقل بثلاثة مظاهر. 


أو انيه لك ساد السام باللثر التوهوادة الفرو السناواة تن الوق 
والعذالة كتحرف ره مهدذة يعن ذلك #كرن. الديمقراطية بوالو فاق الذى 
تفترضه مهددين» عبر المطالب التي ترفعها جماهير بلا تجربة ديمقراطية 
وكخاضطة الع اناك ندركلة :و اجتواشي :4 اكما نفن" ازمر اطوويالقة الاسشها رن 
أخيرًاء تخضع وحدة «الدولة-الأمة»» الأساسية لحسن سير عمل دولة القانون: 
لقوى تؤدي إلى الانحلال» بسبب الاختلافات الثقافية التى ربما تكون شديدة. 
ويبدو هذا التهديد أنه ربما الأكثر وضوحًاء ولم يؤدٌ الربط بين الأقليات الدينية 
والتهديدات الإرهابية إلا إلى زيادة القلق. أي أسلحة تملكها الديمقراطيات 
الليبرالية لتعطيل مطالب الأقليات المضادة لليبرالية والديمقراطية فى داخلها 
وللتوصل إلى دمجها من دون تدميرها؟ إنها تعاني جدِيعًا .مق -«المازق 
التصاعدي»2 الذي يجعلها تتردد بين تسامح التنوع وضرورة التضامن» والذي 
يجعلها عرضة بجميع أنواع التطرف. 


مثال كيبيك 


جدّاء لأنه لا يتعلق بسكان مهاجرينء وإنما بأقلية وطنية مندمجة جيدًا في دولة 
متعددة الجنسية وديمقراطية”'7' فهي ليه معادية لليبرالية. وإنما هى شعب 


(17) وحتى لو كان لدى بعض سكان كيبك الناطقين بالفرنسية وعي متألم لانتماتهم الكندي - 
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ديمقراطي وجد نفسه في صراع مفتوح مع مبادئ الليبرالية باسم الدفاع عن 
هويته الجماعية. في عام 1977» وفي بداية تحرك سياسي مكثف لمصلحة 
الاستقلال بلغ أوَّجَه مع فشل استفتاء 1980» صَوّت على القانون الشهير 
71 في كيبك. إنه مثال عن قانون مضاد لليبرالية في سياق ديمقراطي» وفي 
تناقض مع مبادئ الدستور الكندي. لآنه كان يرمي إلى الدفاع عن الفرانكوفونية 
والهوية الثقافية لكيبك» وذلك بمنع لصق الإعلانات التجارية بالونكليزية 
والوصول إلى المدارس الناطقة بالإنكليزية لأطفال المهاجرين غير الناطقين 
بالإنكليزية. وقد زاد التشدد في عام 22002 فلم يعد مسموحًا للدولة المحلية 
باستعمال الإنكليزية في علاقاتها مع المؤسسات» وأصبحت الفرنسية مفروضة 
لغةَ للعمل. ووضع القانون حدودًا لحقّ الأهل في اختيار المدرسة لأولادهم. 
ولحقّ المهاجرين في الاحتفاظ بلغتهم» وحقوق الشعوب الأولى في كيبك. 
أي الشعوب الأصلية» الهنود كريس 0:13) في خليج جيمس والإينويت الذين 
لا يتكلجوك: الفرنسية: ولم يتردد السكان الناطقون بالإنكليزية في كيبك في 
ترك البلاد بأعداد كبيرة والذهاب من مونتريال إلى تورونتو. لم يكن القانون 
101 15-6 لليبرالية فقط. بل أعلن أنه مضاد للدستور في عام 1988» ومن 
ثم اتدل بإجراءات جديدة في عام 1993 (القانون 86)» ولكنه كان يحتوي 
أيضًا تمييرًا تجاه الأقليات غير الناطقة بالفرنسية داخل كيبكء» الذين - كما فعل 
الإيطاليون - احتجوا بقوة ضد هذا التعامل معهم. في عام 1995» كان لكلمة 
رئيس الوزراء باريزو (دهء2تتهم) حين فشل الاستفتاء الثانى عن سيادة (وليس 
عن استقلال) كيبك داخل كنداء معناها الواضح في روح القانون 101: «لقد 
خسرناء وهذا واقع! ولكن في العمق» كيف حصل ذلك؟ بوساطة المال واقتراع 
الإثنيات»» وهو يعني بذلك الأقليات الناطقة 57 أو باللغات الأخرى. 
نلك «بأصولها». التى جوققفيك سياذة: كيك اميك المملاة 
بتعامل مختلف إِذَا بابَا مفتوحًا على جميع أنواع اللاعدالة؟ هذا المثال يختصر 


:ا سبب «١اغعزو)‏ وهزيمة مونكالم في عام 9 إلا أنهم موا مواطنين من الدرجة الثانية فى كندا: إن 
حقوقهم الدستورية محمية تمامًا ومشاركتهم الدائمة في الحكومة الفدرالية وكذلك تأثيرهم في المجتمع 
المدنى والحياة الاقتصادية تبرهن بوضوح اندماجهم. 
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صعوبات الهوية كلها بالنسبة إلى الليبرالي» وسوف تسمح لنا دراسة الحجج 
المقدمة بتحديد التهديدات فى شكل أكثر دقة. 


تهديدات الحرية 


يبدو مثال الكيبك أولاء مثالا موضحًا حيث إنه يضع استمرارية الجماعة 
فوق الحرية الفردية. ويقدم المدافعون عن القانون 101 الحجة التالية» وهي أنه 
في سياق تاريخي وسياق ثقافي كما هي الحال في كيبك الفرنسية» وهي أقلية 
في القارة الأميركية الشمالية الناطقة بالإنكليزية» تبدو الحرية الفردية أقل أهمية 
من استمرارية حياة الجماعة المهددة في هويتها وثقافتها. ولا تصبح الهجرة 
مقبولة إلا إذا كانت أو أصبحت ناطقة بالفرنسية ولو كان ذلك ضد أمنيات 
العائلات بالذات. هكذاء وبما أن المساواة المجردة في الحقوق لم تساعد 
في التغلب على أشكال اللامساواة في وضع كيبك داخل كنداء فيجب إذا 
استبدالها مساواة «مميزة»» وهكذا يتمتع أهل كيبك بحقوق أخرى بالنسبة إلى 
بقية الكنديين» لأنهم يمثلون «مجتمعًا متميرًا». إن التعامل مع حالات مشابهة 
يقة مشابهة من دون الأخذ فى الاعتبار «المضمون» التاريخى والثقافى 
للشعوب المعنية» يؤدي إلى إنكار الأوضاع الخاصة؛ مثلّا خطر اختفاء ثقافة 
ونمط حياة تتعلق بهما الشعوبء. لأنهما يحددان جزءًا كبيرًا من هويتها. إن 
عدم حماية اللغة الفرنسية أو تطبيق ثنائية اللغة في كيبك» بدلا من الاعتراف بها 
بصفتها «مجتمعًا متميرًا»). يؤدي إلى نوع من اللاعدالة ويحرم سكان كيبك من 
جزء أساسي من هويتهم ومما يشكل كرامتهم. هنا يجد الحياد الدستوري» في 
المفهوم الليبرالي للعدالة» نفسه في موقع الخطأ. وتكون نتيجة ذلك. كما يقول 
أعداؤهاء أنها تساعد أولئك الذين هم حاليًا في موقع قوة أو الأكثرية: وفي هذه 
الحال الناطقين بالإنكليزية. وهكذاء يفرض نفسه مفهوم «المجتمع المتميز) مع 
حقوقه الجماعية الخاصة» مع أن هذا قرار سياسي مناقض للحقوق الدستورية. 
لأنه يحمي مجتمع الأقلية من خطر الانقراض. 


لكن مثال كيبك يوضح حقيقة أكثر تهديدًا بكثير: خضوع الفرد لجماعته. 
خضوعًا كانت الليبرالية حاربته منذ بداياتها. وتشعر الجماعة بأنها مهددة فى 
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هويتها الجماعية إذا ما أجبرت على قبول عدد كبير من المهاجرين الناطقين 
بلغات مختلفة» وإذا ما حصلت داخلها زيجات مختلطة» أي تهجيئاء وإذا ما 
تطورت التعدّدية وتحرر الأفراد. غير أن الأخطار التى تمثلها هذه الحقوق 
الجماعية الجديدة. والتي يفترض بها الدفاع عن الساغانت الثقافية» تصبح 
جسيمة إذا لم يعد للفرد الحق في ترك جماعته بحرية» ثم تصبح «الرّدّة جريمة» 
كما يقولون. لنأخذ أمثلة أخرى أكثر تطرفا للمشكلة ذاتهاء فعند الجماعات 
اليهودية المتزمتة جدَّاء إذا تزوجت فتاة بغير يهودي يُزال أثرها من العائلة وتٌدار 
صورتها نحو الحائطء في إجراء رمزيء ما يعني أنها من الآن فصاعدًا ميتة عند 
الححاغة التن, اتيك ,رودن الكماغات الاكدحافية اللقليكيةه ذا وتيف ننه 
زواكا مدنا أوبعاغرث غير شلب تمده بالتتوكه هته الظاهرة لتك رو يطررقة 
عنيفة إلى حد ما فى الجماعات كلها المغلقة على نفسها والمهددة. ولكن أيضا 
ف اسحيعات ل الام ةا إن كتيل الأتسبا نهو الاقف توديد لاله 
هو يغذي تعارضه مع القوانين الجماعية والدينية في شكل خاص: 

إضافة إلى ذلك. تبدو التعدّدية الثقافية نوعًا من المحافظة المعادية ففى شكل 
حاسم للعالمية» التي تنادي بمثال التعامل المتساوي لللأشخاص والاتهال: فهي 
تهدد ما هو مشترك لأعضاء الجسم السياسي لمصلحة الخصوصية والصفة 
الفريدة عند مجموعة ما وعند ثقافة ماء واللتين هما جديرتان باحترام الحقوق 
الخصوصية وحمايتهاء سواء أكانت الحقوق الجماعية للأقليات الوطنية 
والتاريخية في حكم ذاتها وحماية تقاليدها بطريقة مميزة» وخصوصًا مفهومها 
للعدالة» أم كذلك الحقوق الثقافية للأفراد في ممارسة ديانتهم ولغتهم. 


أخيرًاء هناك مظهر آخر للتعددية الثقافية» وهو خطر على الليبرالية 
ومفهومها للحرية: مفهوم العدالة بصفتها تعويضًا. يبدو مطلب العدالة في 
الواقع مدفوعًا في شكل خاص بالضغينة» لأن التاريخ ولاعدالته هما في قلب 
المطالب والمطالبة بالاعتراف» وأحيانا بالتعويض. يجب إذا المحافظة على 
حقيقة ثقافية غير مشتركة عالمئّاء وعلى اختلاافات لبن لها بالضرورة قيمة 
عالمية» لكنها أيضًا تجد تبريرها في الماضي. في الاستبعادات أو الملاحقات 
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التى طاولت بعض المجموعات. ويذهب هذا الموقف من الاختلاف إلى 
الع من ذللقه يه يقدرع" اعبار ال اجدولاة لنصوحيم فلك الت ساك فى 
الماضي: التمييز الإيجابي» الذي سيسمح لطلاب الجماعة الأقلية بالوصول إلى 
أفضل الجامعات تحت عنوان التعويض وليس الكفاءة» المساواة بين الرجال 
والنساء ...إلخ. وترتكز المعيارية السياسية الجديدة في الواقع. وفي أغلب 
الأحيان» على التاريخ والعدالة بصفتهما انتقامًا أو تعويضا. لقد حصل ظلم 
تاريخى (تجاه السودء واليهودء والأرمن» والنساء المحرومات من الحقوق 
المنساوية في العائلة والمهن» والحركي*"2» وأولاد المهاجرين المغارية: 
والأتراك المهاجرين في ألمانيا والمحرومين من المواطنة ...إلخ). ويجب أن 
يحصل تعويض. وستكون العدالة على قدر التعويض أو الانتقام. إذاء لا يمكن 
في شكل أساسيء الهوية الثقافية أن تكون قيمة إيجابية عند الليبرالية لأنها 
تصدم في الصميم مفهومها عن الحرية الفردية والتحرر من وصاية الجماعات. 
إنهاء في الحقيقة» قيمة عند المحافظة كما كانت دائمّاء وهذا ما يشير إليه مرارًا 
ستيفان هولمز. 


التهديدات على الدولة-الأمة 


أكدنا في البداية أمرًا ظاهر التناقض («التناقض الليبرالي2)» بأن الليبرالية 
متضامنة مع «الدولة-الآمة» بالمعنى المردوج لدولة القانون ودولة الرعاية» غير 
أن التعددية الثقافية» بصفتها سياسة وحدثا اجتماعئًا في آن» كانت ذا تأثير في 
إضعاف «الدولة-الأمة» وتفاقم الانقسامات وتهديد الوفاق الذي من دونه لا 
تبدو إعادة التوزيع والتضامن في الديمقراطيات الحديثة قادرة على العمل. إن 
مطلب الاعتراف» كما عند المطالبين بالجماعوية» يحاول الحفاظ على الفصل 
والتجزئة بين الجماعات البشرية بدلا من جمعها ودعم الشعور بمقدار مشترك 
والمواطنة المتساوية والوطنية» لأنه ليس المهم لكل واحد ما يستطيع أن 

(18) الحركي (19:ة11) هو المواطن الجزائري الأصل الذي كان يخدم في الجيش الفرنسي في 


الجزائر المستعمّرة وحارب مع فرنسا ضد المجاهدين الجزائريين خلال الثورة 1962-1954. 
(المراجع) 


يتشارك به مع أي مواطن آخرء وإنما ما يسمح له بأن يتماثل مع جماعة تحت - 
وطنية (060081ةهطه) ذات تاريخ وتقاليد مختلفة» وأن «يحافظ» على ثقافة خاصة 


وفريدة يُنظر إليها كأنها لا يمكن استبدالها. 


إن تطوّر المملكة المتحدة هو أنموذجي من وجهة النظر هذه. لم تؤدٌ 
الهجرة أو التعامل مع الأقليات في وقت أولء إلى إعادة التفكير بطبيعة الهوية 
الوطنية التي بدت وكأنها بدهية. وبقي التسامح, الذي كان في أغلب الأحيان 
مرادفًا للامبالاة بالآخرء وحتى بالاحتقار لمن هو أدنى وضعَاء القيمة السائدة: 
مُخفيًا فى أغلب الأوقات نسبوية أخلاقية. لكن» وفى وقت ثان» سوف يجبر 
الخطر الحقيقي للقومية الكامنة عند الشعوب المهاجرة على ضرورة العودة إلى 
مسألة الهوية الوطنية. كيف يمكن خلق الولاء للديمقراطية وللثقافة الإنكليزية 
عند الشبان المسلمين المعادين لحرب العراق أو أفغانستان؟ وتعود مسألة 
المواطنة والهوية الوطنية إلى السطح لتصد تهديدات الانفجار وفقد المعنويات. 
هكذاء وبدءًا من أعوام 0 أدت التعددية الثقافية إلى تساؤلات كثيرة وردة 
فعل قوية للدفاع عن الطابع الوطني» عن بريطانية (ودعصطدم8) البلاد وقيمها 
التقليدية» التي كان المهاجرون يجهلونها في أغلبيتهم» ومن هنا أدخلت 
احتفالات المواطنة على الطريقة الأميركية» في بلاد لم تكن تعرف حتى حينذاك 
المواطنة ولا تذكرة الهوية» وإنما فقط وضع رعايا صاحبة الجلالة والكومنولث 
التابع لها. 


النقاش النظرى لتعدد الثقافات 


لنتتطرق الآن إلى النقاش النظري الذي أثارته التعدّدية الثقافية. يقول ويل كيمليكا 
بحق إن النقاش ليس نقاشًا نظريّاء وإن الفلاسفة ليسوا دائمًا مؤهلين لفهمه. لأنهم 
يبسطون الاختلافات ويتجاهلون في أكثر الأحيان تعقيدات الأحداث والمواقف. 
ويبقى النقاش النظري مهمّاء لأنه يطرح أسئلة مهمة عن طبيعة الليبرالية» عالمية أو 
تعددية وفقًا لوليام غالستون وجون غراي (0129 صطهل)» معيارية أو سياسية معحض 
وفمًا لجون رولزء أوغيرت بالعمق رؤيتها لذاتها ولتوتراتها الداخلية. 
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حجج «الحق في الأختلاف» 


أولاء تبدو الليبرالية غير متجانسة مع حجج التفاضل والثقافة» التي تؤكد 
ما يدعى «الحق في الاختلاف». 

لنبدأ بنقد حجة ما تمكن تسميته «الاجتماعى». تقول لنا الحجة 
الاجتماعية - التاريخية في شكل ضمنيء إن قات الاجتماعية تفرض 
معايير جديدة يجب الأغراك بها وتصبح هكذا مبررة. وإذا كان المفهوم 
الجديد للعدالة يمر عبر التفاضل ورفض العالمى والتعويض تجاه حالات 
اللاعدالة الممارّسة وتبنى الحقو ف الخافة اللجماعات: نفت: إذ1 شلن 
اللعرالية النولةه ول دإنها سكن الفيلة مد ا«الحداثةا"الجدينة. حير ان بده 
الحجة غير مقبولة» لأنها تخلط التوصيف بالتبرير» ولا يقول لنا التحليل 
السوسيولوجي شيئًا عن صحة هذه التغييرات طالما أن مفهوم العدالة ومفهوم 
الخير اللذين تحملهما لم يُذكر توضيحهما وتجربتهما. بيد أنه لا يمكن بتانًا 
الانتقام أن يمر عبر العدالة» ولا يمكن أبدًا العدالة أن تنفصل عن الحيادية في 
التعامل. إذا كان هذا هو الأساس المعياري لسياسة التعدّدية الثقافية» فإن هذه 
لا مستقبل لها. وتعرّف الليبرالية العدالة بالحيادية» وهنا نستطيع أن نستشهد 
بالفيلسوف الإنكليزي هنري سيدجويك: «ليس من العدل أن يتبنى الشخص 
الف سلوكا تجاة التيخصن :باه يكوقسيًا إذا ما تضرف باءتيهذا الشكل تجاه 
ألف. وذلك لسبب وحيد. وهو أنهما شخصان مختلفان» ومن دون أن يوجد 
بين طبيعة هذين الفردين ووضعهما من اختلاف يمكن ذكره بصفته دافعًا عقلاتيًا 
للتعامل معهما في شكل مختلف2”. إن هذا الدافع العقلاني هو الناقص هناء 
لا إرادة الانتقام أو التعويض عن الظلم السابق دافعًا حكيمًا وكافيًا للتخلي عن 
الحيادية والمواطنة «غير المتميزة» مع نجاحاتها كلها. إن منطقا كهذا يُبِيّن لنا 
في شكل مباشر ما ينقص مطلب الاعتراف لكي يصبح مطلب عدالة. 


(2)19 ب350لنث عمتئعطاتن) :قصهل .]1 .20غا ,اللءا .مقطء ,111 .الا ,(1874) دعتنطاط [ه كأهم1[0ء/// 116 
.م ,(1999 ,كآناظ نكلنة) ,1[ ا .كله 3 وتكاعهاةاقللة | عل علاوتاات أء. علتوةرماكة نع 4111/0/0 
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إذاء ليس مبدأ التفاضلية متوافقًا مع الليبرالية» لأنه مضاد للعقلانية 
وللعالمية» وهو يرى فى التعدّدية الثقافية حد فا تمك شيط (ما بعد الحداثة» 
بمعنى أنه يعيد طرح السؤال بشأن مفاهيمنا التقليدية في التسامح والاحترام 
والعدالة. والتئ تعتررض جميعًا وجود ما هو عالمى ومماثل يمكننا التعرف 
إليه من خلال التنوع» وهذا ما سماه كانط «الصفة المفهومة». ويعتبر كانط أن 
الكائتن البشري وهذا هو فى قاعدة الليبرالية الكلاسيكية «يملك صفة تجريبية 
[نقد العقل المحض 6 (ألام 01كذه7 19 46 116و 0111)) ]| ستصبح أعماله 
بوساطتها - بوصفها ظاهرات - مقيدةً من جهة وأخرى وفقا لقوانين ثابتة في 
بوساطتها السبب لأعماله المعتبرة ظواهر» ولكن التي لا يجد نفسه بالذات 
خاضعًا لأي شرط من الحساسية ولا يكون بذاته ظاهرة». ومن دون هذه «الصفة 
المفهومة»» المشتركة بجميع البشر» ليس للحريات المتساوية للجميع أي معنى. 


الثقافات» كما الطبقات الاجتماعية قبلهاء حتميات ميكانيكية. وتتعاطى هذه 
الجوهرانية مع الانتماءات كأنها ماهيات جامدة» وتؤدي إلى نسبوية ثقافية تمنع 
إيجاد وفاق سياسي متوافق مع مجتمع متعدد الأصول والثقافات. وبالنسبة 
إلى النقد التفاضلي والمابعد الحديث» يعتبر تنوع الثقافات أساسيًاء ولا يمكن 
الحديث إلا عن تواريخ» وثقافات وتجارب لا تُختزل وجوديًا. ويوجد الأنموذج 
عن رفض العالمية هذا فى التفكير بوضعنا الأخلاقى بعد أوشفيتزء كما صار 
تطوره منذ مدرسة فر الكفو رت وفالتر بنيامين ا 11 وحتى جان 
فرانسوا ليوتار (0:هاهئزآ واهجصه#-صمء1)» هانس يوناس 9م10 دمدق) أو إيمانويل 
ليفيناس (601085.آ اءناهةصدو). إن الفلسفة الأخلاقية التى حملتها عالمية عصر 
الأنوار ومفهوم العدالة الذي جسده أفلست لأنها سيت «شرعيًا) بالقضاء 
على شعب مرتبط تمامًا بالحفاظ على هويته: وهو الشعب اليهودي. إن الليبرالية 
محكوم عليها أخلاقيًا بسبب عالميتها المبهمة وإيمانها بالعقل. والفكرة الرئيسية 
في هذه الحجة مدهشة. في الواقع» يتوجه الاحترام» بمعنى كانط والليبرالية» إلى 
البشرية غير الشخصية» إلى ما هو قابل للتبادل» وليس إلى الفردية» أي ما هو فريد 
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عند كل منا. غير أن جرائم القرن العشرين كلهاء سواء أكانت سوفياتية أم نازية, 
كانت ترمي إلى تدمير «المختلف» والفريد باسم كيان أعلى ومجرد هو التجسيد 
الوحيد للإنسانية: الشعب الألماني أو البروليتاريا. وكما يقول ليفيناسء لأنه بشكل 
أساسيء الآخر هو الغيرء وهو جذريًا مختلف وفريد» لذا يجب احترامه والحفاظ 
عليه: «هذه الدعوة للمسؤولية تمزّق أشكال التعميم التي يقدمها لي علمي 
ومعرفتي بالآخرء كأنه مشابه لي» لكي أكتشف نفسي في وجه هذا القريب بصفتي 
يلئاولا عنه» وكذا افريدا ومختارًا». ويشتمل وهم العقلانية الليبرالية على محو 
هذه الغيرية التي لا تُختزل» هذه الفضيحة لوجود الآخرء ولوجهه. لكي تختصرها 
بالشبيه والمفهوم. لهذا أراد ليفيناس اقتلاع هذه التجربة من «طغيان الجوهرانية» 
وأراد أن يذهب. كما قال. «إلى ما بعد الكائن». 


لكن هل هذا يعني أن الحجج التفاضلية تملك قيمة حقيقية؟ في الحقيقة 
تختفي قوتها الأخلاقية ما إن لك ضير تجربة إذلال» أو 'اكترهن ذلك إبادة 
جماعية» فالسياسات القائلة بالهوية هي سياسات استبعاد ما إن تختفي القدرة 
على التبادل وعلى فهم العدالة كتبادل» وتصبح عمياء بسبب شدة الأذى الذي 
وقع أو تم تحمله. وتدمغ «ندوب الذل» التي تكلم عنها أفيشاي مارغاليت 
(المرء) مدى الحياة» وتعود لتاجج ين تعاش المشاعر الماضية من جديد. 
لهذاء فإن واجب التعويض مهم جدًا بأمل التحرر والانفتاح على المستقبل. 
لكن. إذا كان الاعتراف بالقمع والاستعمار أو الإبادة الجماعية واجبًا أخلاقناء 
فليس بسبب هذه الصفة الوحيدة» وليس كذلك لأننا نستطيع أن نضع أنفسنا 
مكان الآخر ولأن ل ا بل السيت هق أن مسؤوليتد 
تجاه هذه الأنواع من الإذلال ترسم إنسانية مشتركة» «غالمًا إنسائيًا مشت ركا» إذا 
ما أردنا استعادة عبارة حنة أرندت 00مدعنخ طقصمدة]). 


الحجج القائلة بالجماعة 


إن حجج الفلاسفة القائلين بالجماعة تبدو أكثر قربًا من الليبرالية التي 
يملكون معهاء برغم كل شيء» تجانسًا عبينا: ومع ذلك» وحتّى لو كانت هذه 
مقدعة) فوقو ير فيا المفكرون اللبير الوك 
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تؤكد الحجة الأكثر حسمّاء والتي يذكرها تشارلز تايلور أيضًاء عدم اختزال 
التقافات» ووحدانيتهاء وواجبنا الأخلاقي تجاه ما هو وحيد. أما الصيغة الأكثر 
0 الحجة التي يعطيها تايلور والتي تبدو متوافقة أكثر مع الليبرالية» فهي 
فتيتقة قنما 'نسوية أخلاقيات الأصالة (أخلاقيات الأصالة ,نزاءة/مء لاب زه ى1طماظ 
2) ومن المنعطف الذاتى فى الثقافة الحديثة. ويوجد فى أصل قلق الحداثة 
مقهوك الأعالة وكين الذ هد والتعبيرية والذى على ناما بالقرداقة اللبرالة 
كما صار تحويلها مع مل وتحت تأثير هامبولت. كل واحد منا - وهنا يعيد تايلور 
ل ا ل 0 
لنفيسنه ذلك الأمر الأخلاقي الأساسي الذي ينه يتضمن القبول بهويته الثقافية الخاصة 
وبإعطائها القيمة» بدلا من إخفائها أو كتمها. إِذَاء تحيى «أخلاقية الأصالة» هذا 
لقال الاعلى الاخلؤنى» انذى انطل فا من توضتت الكاتق اشر يعاراك 
القدرالك بورك فلن :للا مناموا لق اجن عتصوزي كوك للهرنة الخاو .و سيد 
جون بدو و نا المثال الأعلى فى دفاعه عن الحرية والفردية والتعددية 
رايا (المقدفة والفعل القائث ) :بحب عليه قن العيية أن رحد نميه فى تتام 
مع هذا المفهوم للهوية الشخصية. 
في الحقيقة» ومن فكرة أنه ل توجد طبيعة بشرية مشتركة وعالمية وإنما تنوع في 
الثقافات» يستنتج القائلون بالجماعة نتائجح مختلفة تمامًا عن تلك التي عند الليبرالية. 
هم يشددون على الكرامة المتساوية للثقافات»ء التي تساهم جميعًا بطريقة معيارية 
في النسيج العام» وكذلك على شرعية الاعتراف بها في الحقل العام. إن تدمير أو 
احتقار واحدة منها يعنى تدمير جزء منا بالذات» من الإنسانية. إن غلبة حجة المنادين 
بالجماعة لمصلحة الحفاظ على التنوع الثقافي هي في أنها حجة أخلاقية وليست فقط 
دعوة لرؤية الأحداث. والمثال الأصلى للإذلال هو أساس هذا المطلب بالاعتراف». 
وقد وجد صو قوير انتيرق 4 يدون الكاقب سول بيلو (10ا86 11ج5) الحائز 
جائزة نوبل: ١حين‏ ينتج شعب الزولو (ودهادام2) كاتبًا مثل تولستوي» فسوف نقرأه 
حتمّا22». يوجد هنا بالتأكيد ما يدعو للتفكير. إن مطلب الاعتراف الذي تطلبه 


(20) ذكرها ش. تايلور (فى: 42 .م ,كفاع سناابهءةاايطا ,(.دعتل) عوالاة1ءعت ممهدنن0)» الذى يشير - 
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مجموعات اجتماعية تم إذلالها هو بالتأكيد مطلب التعويض أحياناء وليس المطلب 
الكلاسيكي في المساواة لكنه يرتكز على بداهة عدم وجود طبيعة بشرية بمعزل عن 
الانتماء إلى ثقافة معينة وخاصة. لهذا السبب تملك النظرية القائلة بالجماعة فوة 
أخلاقية حقيقية حين تطلب اعترافا يذهب إلى أبعد من الاحترام البسيط أو التسامح. 
كما اقترح ذلك تشارلز تايلور. 

أنتكون مدي اناك لسن كنا [الحباة خط لكتدرلةر فى مسا نوكيا 1 
جاسة واج الي وحماتها رن ارلم ااا يمحن ارم علدو اح رالضر بياب 
وهذه المعتقدات عن نفسها وأن تكون م* مشتركة. إنها إذا قور شحص ة وجماع: 
في الوقت ذاته. وقد كتب تشارلز تايلور في حرية الحديثين: «لا يمكن أن يحافظ 
الفرد الحر على هويته إلا في مجتمع أو ثقافة من نوع محدد, إنه بالضرورة معني 
بشكل هذا المجتمع وهذه الثقافة بمجملها». ويعتبر الكتاب المنادون بالجماعة, أن 
على المطالب الثقافية أن تدخل في النتيجة في مفهوم العدالة الاجتماعية 0 ومن 
الاسام الأخذ فى الاعتبار أشكال التفاعل مع الآخرء لآن تأكيد الذات عبر الآخر 
ضرورية لنكون أنفسناء ولخلق صورة إيجابية عن الذات كما يغرف ذلك الكثير من 
المحللين النفسيين» وخصوصًا منظري العلاقات بين الذات والأغراض/ الأشياء 


(وه1قاءه ز227)0) (2[15اءع[1261005.0ع؟ دعل د5ع11مغ2 1 ). 


إن الحجة الأقوى في تلك الحجج هي بالتأكيد تلك التي تشدد على أهمية 
التماثلات الثقافية فى التكوين الأخلاقى للشخص. هذه الحجة» المركزية 
عند الليبرالية» لا تكون دفاعا عن الاختلاف فى حد ذاتهاء لكنها على علاقة 


- إلى أنه حتى ولو لم يكن الاستشهاد آنيّا من سول بيلوء إلا أنه أنموذجي لاحتقار الثقافة غير الغربية» من 
جهة أخرى. فسّر نقد خبير إلى أي.درجة كان اختيار هذا المثل سيئًا لأن هناك أدب زولو أصيلا في 
أفريقيا الجنوبية» حىّ في شكل خاص في النضال ضد التمييز العنصري. 

010) .(1990 ,لآ ومأععسصءط) ععدرع رع زط زه دءذازاوط ع[ا مره ععذفاكلال ,ع مناملا وآ 

(22) ينظر مثالا : .(1992 بعتاتهاة الا :وتتةط) «باوتجبه' | 0 كتعاط كعنا رصتصتةزمءظ8 ووزووعل 

[في مدرسة التحليل النفسي تكون العلاقة بالغرض/ الشيء علاقة مع الأغراض/ الأشياء التي 
تشكل العالم الذي يعيش فيه الفرد وهو عالم داخلي وخارجي في آن. الغرض هو دائمًا موضوع الرغبة. 
وهذا الغرض المرغوب فيه قد يكون شخصًا. أبرز أصحاب هذه المدرسة سيغموند فرويد وميلاني 
كلاين وكارل أبراهام ووليام فيربيرن وموريس بوفيه. (المراجع)] 
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بالهوية الشخصية وبالفردية» وهي تُقدم نفسها بطريقة مزدوجة» فتصف أولا 
الشخص الذي هو موضوع العدالة لا بصفته كاتئًا مجردًا من دون تاريخ ومن 
دون جذورء ويخضع مع ذلك لتجربة إنسانية في الظلم والاستغلال وكذلك 
الاحتقارء في رفض وضع الفرد الأخلاقي من خلال إذلال ثقافته أو تاريخه 
وكذلك فرادته. وتربط هذه الحجة؛» بعد ذلك. الكرامة الشخصية بالاعتراف 
الذي يقر بالثقافة التي ننتمي إليها. وفي الواقع» ليس الشخص وحده هو 
الذي يوضع موضع النظر من خلال الاحتقار أو الإذلال» ولكن أيضًا القيم 
والمشاريع التي تحدده وتكون هويته الأخلاقية, والتي من دونها لا تعود له 
حقيقة في نظره. إذاء يرتبط تكوين الشخصء والمعنى الذي يملكه عن قيمته 
الذاتية وما تتطلبه هذه منه» تمامًا بوجود جماعة ثقافية تحمي وتعبّر عن القيم 
التى يتماثل معها الشخصء وإن احتقار أو تجاهل هذه الجماعة يعنى تدمير 
ري طون انار وكذلك تفتحهاء وهذه هي القيم الأماسة عند اللسيرالة 
وفي كل حال منذ كتابات مل. 

يمكننا استعمال حجة مأخوذة من فيتغنشتاين لدعم هذه الفرضية. إن علاقة 
الذات بالذات تمر عبر ألعاب اللغة التى لا يمكنها أن تبقى «خاصة». ولكنها 
كتودى ليو ونيم كان اصع المكلسن ال خرية ب إن تيف قبي هده للق 
وجماعة المتكلمين بها أو تدميرهماء يعني تدمير إمكان التعرف إلى الذات» وفهم 
هويته الذاتية وتنمية الثقة في الذات واحترام الذات التي تسمح لنا بأن نكون أعضاء 

إن معنى النقاش عن التعددية الثقافية هو إِذًا فى معرفة ما إذا ما كان الانتماء 
الثتقافي عنصرًا مكونًا للهوية الأخلاقية عند الفرده كما يؤكد ذلك تايلور» وأن له 
قيمة في حد ذاته ويبرر «الحق في الاختلاف». أم إنه وسيلة فقط من أجل تفتحه 
وتطوره؛ حيث يعطيه سياقا من الخيارات ذات المعنى والتى تعطي لحريته معنى 
حقيقيًا؟ هنا بالذات يتعارض المفكرون الليبراليون مع القائلين بالجماعة؛ لأن 
الليبرالية أكدت بوضوح أن الهوية الثقافية ليست وسيلة للحرية الفردية. وفي 
الحقيقة» تملك الليبرالية الوسائل التصورية للخروج من مأزق الجماعة. وفي 
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الواقع» يوحي كل تاريخ الليبرالية لنا باتجاه آخر غير اتجاه عالمية عصر الأنوار. 
وإذا كانت الليبرالية الواحدية 00016 ضعيفة أمام تهديدات التعددية الثقافية» فما 
هو وضع الليبرالية التعددية» التي رأيناها تظهر في شكل منتظم عند لوك ومفهومه 
للتسامح» وعند مونتسكيوء وعند مل أو عند إزايا برلين وريمون آرون في القرن 
العشرين؟ هل يمكن إعادة بناء حجة في مصلحة التعددية الثقافية منسجمة مع 
روح الليبرالية» على قواعد جديدة؟ 


تعدد ثقافي ليبرالي» هل هو ممكن؟ 


تحت تأثير النقاش الذي دار بين الليبراليين وبين المنادين بالجماعة في 
التسعينيات» جرى تطور كبير عند الليبرالية الحالية» ولم يعد هناك في أيامنا واحد 
يدافع عن مواقف متطرفة جدّاء كمواقف ستيفان هولمز. لقد تعلمت الليبرالية 
الكثين» وجددت نفسها في شكل مذهل» وأصبحت قادرة على إعطاء حجج 
لمصلحة «تعدد ثقافات ليبرالي». ويمكننا حتى أن نقولء مع ويل كيمليكاء إن 
هناك وفاقًا يسود من الآن فصاعدًاء وإن الليبرالية تحولت إلى احترام الهويات 
الثقافية» وكذلك إلى مراقبة تجاوزات «الدولة-الأمة» ولكنٌ بعباراتها الذاتية 
التي سوف ندرسها الآن. لقد أصبحت حماية الحفاظ على تنوع الثقافات 
ومساعدته: أمر ابورا ف ديفقراطية لببرالية قوط أن تقول إن الأفراف :لا 
الثقافات» هم المتساوون» وأن نرفض كل مفهوم جوهري للثقافات. سوف 
ندرس بسرعة إعادة التجديد هذه قبل أن نحدد العناصر الأكثر أهمية للحجة 
الليبرالية» التي هي مهمة بالتأكيد في حد ذاتها لكنها قادرة بلا شك على أن 
توفع كذلك بعمالاف الحغهوريا ب فى كرك جا سيا كل مقا نيةب ويه أن 
الاثنتين جاءتا من التقليد ذاته فى فلسفة عصر الأنوار» فإنهما تتصفان بالفردانية 
والعالمية» بالتالي هما في حيرة بسبب مطالب الهوية» غير أن تطورهما الحديث 
ندا فقداما ناما . ْ 


ليبرالية تعددية 


إن النقطة الأولى التى تجب الإشارة إليها هى أن التوافق الليبرالى بشأن 
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التعدّدية الثقافية حصل على قاعدة التعدّدية. وتعتبر الليبرالية التعدّدية أن 
القاقات هن افا ادر الذرد يق و ليت تسيا لهناء وقد كتب ويل كيمليكا: 
«إن المصالح القوية المرتبطة بالثقافة والهوية هي في تجانئس تام مع مبادئ 
الحرية والمساواة الليزاليةه وتبرر إعطاء حقوق خاصة للأقليات». تلك هى 
الطريق التي اختارتها الديمقراطيات الليبرالية» ألمانياء المملكة المتحدة. 
الولاايات المتحدة» كنداء ذ فى أكثريتهاء وذلك بأسم الدفاع عن الحرية الفردية لا 
عما يسمى «الحق فى الاختلاف». 

رأينا أن تازيخ اللببرالية يضمن تقليدين.. بالنسبة إلى الأول (الواتحدية) 
الحقيقة واحدة. وحين نرتمع 5 مستوى العقل المشتر كد ونتزع الكائنات 
البشرية من خصوصاياتها ومعتقداتها الحزبيةء فإن الدول تصبح قادرة على 
تحفيوٌ تحقيق السلام والعدالة. إن الفكرة القائلة بن استخدام العقل يؤدي 9 السلام 
والوحدة بين البشر هي قديمة قدم الفلسفة الغربية» من أفلاطون وأرسطو إلى 
هيغل . هذا الموقف. الذي كان ولا يزال كذلك موقف الجمهوريانية على 
الطريقة الفرنسية» يعتررض وجود عقلانية ذات منطق واحد تتطلب ترك تنوع 
المعتقدات بوصفها غير عقلانية» فهو مغلا في اشاس السياسة: العلمانية في 
فرنسا. وتعتبر الفلسفة العالمية في عصر الأنوار» أن التنوع عر ضي ويجب أن 
يتلاشى فى نهاية المطاف بفضل التربية والتطور. 

أما التعددية» فهي بعكس ذلكء رؤية أخلاقية وسياسية تتعاطى بجدية مع 
0 الثقافات وتقبل بضرورة تكوين توافق سياسي على هذه القاعدة2720). حتى 
أن تاكدد الحرية يأتى من هذه التعددية الأكيدة التن | كمف الليبرالية بوصفها 
حدثًا بشريًا أساسيّاء لأن هناك ضرورة للاختيار ولحسم القرار بين خيارات غير 
قابلة للقياس. لنتذكر أن الليبرالية التعددية وَلدت من حروب الديانات» ومن 


(23) نتابع هنا تحليل جون رولز ,5لا وتطمسام عاتملا بوعل) «عنامعطئط امءنتاوط ,ساسم صطول) 
.((1993 


بسبب «واقع التعددية») وبقدر ما يسمح غموض المعانى وتعددها بفهم التمفصل. بين التحولاات 
الاجتماعية (الهجرة ما بعل الاستعمارية). وطرائق التفكير الجديدة (التعددية كمفهوم لحقيقة متناقضة عع 
الواحدية العقلانية) والمفهوم الجديد للتسامح (تعددي ولكنه غير محايد). 
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الاعتراف بالتعددية الراديكالية للمعتقدات وللحقيقة» وقد أدت استحالة تكوين 
سلام أهلي على مفهوم واحد للحقيقة والإيمان إلى قبول تعددية القناعات 
وإلى محاولة إيجاد مصالحات». طريقة عيش معًا/ تسوية موقتة (نلم106؟ دوداللمم) 
ومؤسسات عامة قادرة على تحييد النزاعات من دون إعلان موقف حول وضع 
القيم في حد ذاتها. إن حيادية الدولة القيّميّة (ودونوماهن»ه) لم يكن هدفها إنكار 
شرعية الأديان ونظم القيم» ولكن محاولة جعلها تعيش معًا. وكما كتب شارل 
لارمور (280020:6.آ 2:165ط0).» فإن حيادية الدولة هذه تصف «شعبًا ذا حياة مشتركة 
لا يمكن اعتبارها خالية من الخلافات المتعلّقة بمسائل عميقة» وكقاعدة عامة. 
لا يظهر المفهوم الليبرالي إلا في مجتمعات كانت ضيعت ثقافة متجانسة 
وفغت ننه الجتعاو لانت السياسة ‏ الرافية إلى افرضيها عن دون كن إن 
الطريقة يقة التي فهم فيها العالم الليبرالي التعددية والتسامح الناتج منها هي في 
تناقض صارخ مع إرث اليعقوبيين الجمهوري. وتبدو الانقسامات غير قابلة 
للحل؛ لذا يجب التوافق معها ومحاولة الوصولء» تحت ضغط ضرورات الحياة 
المشتركة» إلى توافق. هذا هو ما سمته جوديث شكلار «ليبرالية 0 
تطور حرية الضمير لا تتم إلا لأسباب سياسية وليس لأسعات نظ ربو 
يعني التسامح. بالنسبة إلى مونتاين (عمعنه ه010 أو لوك أو فو بكتسكيق: 0 5 
الملحدين على حقء ولكن أنه يجب ترك مسألة الحقيقة خارج دائرة التشريع 
والسياسة. وفى ي الواقع» لا يوجد أي سبب لكي تتلاقى الثقافات ولكي تصل إلى 
مصالحة بين الاعتقادات المختلفة» القيم» المعايير والنظرة إلى العالم. 


لكن هناك مواقف عدة ممكنة حيال واقع التعددية. يرى الموقف الأولء» 
تحت تأثير العقلانية» أنها حدّ سلبيّ للمنطق وهزيمة للإنسانية. لقد سمى 
ماكس فيبر «خيبة أمل العالم» نهاية عالم الأخلاق بالمعنى الهيغلي» ونهاية 


(24) 2 .م ,(1996 ,1لاط روتهوط) علورممم اه 116 ءلمل[ رع مها وعامهط©6 


المعني بذلك. بالتأكيد الثورة المحيدة ة في عام 18 ومحاولة إعادة آل ستيوارت الح الحكم. 
(25) حول «ليبرالية الخوف». ينظر: ,كءنطاظ «رسؤتلهعطنآ ؟ه وامععمه© 15/0» ,ممادله0 سدناات/لا 
ر(.60) ت«تلاأطمع105 لإعصهل8 :12 «تودعط 04 طزذالوععط1ط[» ,تقالطدك طاتليل :(1995 [لأءمة) 3 .هم ,105 .لآم؟7؟ 
(1989 ,8ل] لكوبحهة1[) عرزا [ه7/0 17 0ه :1ك |ه 116 


التى تصف ذلك بأنه ردة فعل على وحشية حروب الأديان. 
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الوحدة العضوية فى المجتمعات البشرية» وظهورٌ الانقسامات والتنافر» وحتى 
الصراعات التى لا تنتهى بين مختلف الأنظمة المعيارية والتى يلجأ إليها الأفراد 
من أجل أعطاء 07 لوجودهم. ويستعيد ألان 00 (اتتقصع. متدام) 
وسيلفى ميزور (عتناو»21 016الز5) عبارة ماكس فيبر «(حرب الآلهة». لوصف هذا 
القويكت النزاعي الذي له مخرج فقس ها كلود لوفور :1.60 12006 ©) فيصف 
هذا الوضع ب «المصارعجي) :2 (©1510101ممع2) الوتعراصيات ما بعد الحداثة. 
فواقع أن مكان. التصديق القانوني السياسي قد أخلي من كل مضمون في 
الديمقراطيات المعاصرة» من دون أن يختفي مع ذلك كما يقول لوفور»ء يجعل 
هذه الديمقراطيات ضعيفة فى مواجهة الأنظمة التوتاليتارية التى استطاعت أخذ 
السلطة لأنها تدعي تحقيق أسطورة مجتمع بلا نزاعات لكي تعالج عدم الأمان 
الديمقراطي. 

يمكن التعددية أيضًا أن تُعتبر حدًا إيجابئًا للمنطق» بالمعنى الذي أعطاه 
كا وشرطا الات ا" التعرية, بوتنقكين :قتنف التفافرة الملمويطات القايلة لحر 
التي تؤكد حرية وحيدة. هكذا يبدو الدفاع عن الحرية والديمقراطية متضامنًا 
تمامًا مع تأكيد تعددية القيم وحدود العقل البشري. 
الححة «العلومية» 

لنذكر سريعًا بهذه الحجة العلومية (عناونصةوام») التى تؤدي دورًا مهمًا فين 
يجواك اللبيزالنة العا سي إلى التسدورة قافر ا ١‏ 

إنها ترتكز على إعادة توصيف ما بعد كانطية للعقل من حيث الحدود. 
ويعتبر كارل بوبر» مثلاء أننا نستطيع الكلام في شكل سلبي عن النظريات 


السياسية الموحدة. لأنها فقط وطالما أنها لم تخضع بعد ل «التزوير»» يمكن أن 
تقدم تفسيرًا موحدًا. إذاء يتم توصيف الحقيقة في شكل سلبي وبعبارات تقريبية 

060) في علم سلوك الحيوان (ومنه البشر) السلوك المصارعجي فيه معنى التنافس بين الأفراد 
والاعتداء والعنف والتهديد والهرب وذلك كله في سبيل حل نزاع ما أو توترات داخل جماعة؛ وهو يشبه 
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وبضيرزاعانف شرت وكا كر ين ويمدها ساراك الخصياة النيافة ”ال رجز 
فكرة مشابهة عند توماس كون («طناك! 105085) فى كتابه الشهير بنية الثورات 
العلمية (1/70::25ادء0د كودمانتامنهةم 25ل عرلناءلة اد ه.1). كذلك فعل فريدريش هايك 
حين نقض الأوهام العقلانية للنظرية «البنائية» والنظرية «العلموية» اللتين 
تدعيان تجاوز حدود العقل لتكوين «وجهة نظر من اللامكان» حول العالم. 
أعلى من جميع المفاهيم الجزئية والموضوعة. أخيرّاء يدافع إزايا برلين عن 
مفهومه فى الليبرالية التعددية معتمدًا على الاعتراف بحدود العقل. إن التجربة 
النشوة معتنة ددا حيث إن عددًا كبيرًا من القيم أو الأهداف التي بالرغم من 
عقلانيتها وارتكازها على أسباب قابلة للتواصل وصالحة. لا يمكنها أن تكون 
متوافقة مع بعضها بعضا. وليس المعني بذلك أن فيها صراعًاء ولكن بالأحرى 
عدم وجود قاسم مشترك بينها. وقد كتب جون غراي”**» في كتابه عن إزايا 
برلين: «ليست الخيرات البشرية مستحيلة التوفيق في ما بينها فقط. إنها كذلك 
أحيانًا غير قابلة للقياس». ولا يمكن النزاعات أن تُحل عبر اللجوء إلى مقياس 
عقلانى وحيد. هناك مثال ذكره غراي عن التعايش المستحيل بين ولادة جديدة 
للأخلاق المسيحية مع عودة الفضائل القديمة» مثل المزايا الفضلى (ننمة:) كما 
عناها مكيافيلى 3 أو النفسية المتعاظمة (2طعلزوم - ه[هع6) والتفاخر (151ءمنا5) عند 
أرسطوء وهي فضائل لا تتوافق بالمطلق مع التواضع أو الإحسان عند المسيحية 
مع أنهما جزء من أساسها. 

هكذاء حين نعتمد على هذه الحجة العلومية لمصلحة تعددية القيم» 
نستطيع حينئذ تحويل المفاهيم الكلاسيكية في الليبرالية بالوقوف إلى جانب 
وجهة نظر الأقليات التي لم تعد تقبل الاندماج بالثقافة المسيطرة» والتي 
تطلب الاعتراف بهويتهاء وليس المعني بذلك بالتأكيد ترك كل إسناد إلى 
الحقيقة أو إلى القيم العالمية» مثل المساواة, والحرية والعدالة» ولكن القبول 


(27) .(1935) 1/1 اتزعقء5 71ءدل1م0ع06 4 ع0 3016ع0آ هنا راعممه2 لنت[ 

(28) ينظر كذلك: ر(2000) كتلاه مءطاط /[0 عععه 1 وسا1 رنلهر0 مطمل 
حيث يعرض بطريقة معمقة أكثر طبيعة تعددية القيم ونتائجها على التسامح الديني والوفاق الوطني في 
ديمقراطية ليبرالية. 
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بالوجود الدائم» نظرًا إلى الوضع البشريء. للصراعات حول هذه المفاهيم. 
وبأن سياسة”* (15عانادم) إنسانية حمًا هي مصنوعة للبشر كما هم؛ لا كما يجب 
أن يكونوا. ذلك هو حذر الليبرالية التعددية» التي توافق على أن الصراعات 
والخلافات حول «الحياة الجيدة» هي جزء من الوضع البشري وأنه لا يمكن 
تجاوزها. إضافة إلى ذلكء. فإن محاولة إنكارها تفترض بالتأكيد اللجوء إلى 
القوة. الذي يمكن أن يصبح بعدئذ شرعيّاء ما يؤدي إلى تدمير المثال لمجتمع 
من الأفراد الأحرار والمتساوين بالذات» والذي يعتبر كل تدخل عنيف من 
الدولة أو أي سلطة مسيطرة فى وجود الفرد غير شرعيء إلا إذا كان الفرد يرمى 
إلى إيذاء الآخرين. وفي النتيجة» وبما أن للمنطق البشري حدودّاء فإن 3 
امعد عدم الاعتراف بأن بعض العقائد المعيارية سليمة وإن كنا لا نؤمن 
بهاء إلا أنها تملك مع ذللك تناسكا ور هيوخا اكنديو قاذ من السسيا: 
رفض الأصولية الدينية لأنها ببساطة غير منطقية في حد ذاتها (إلا إذا توخت 
موت أعدائها أو شكلت خحطرًا على سلامة الكائن البشري وكرامته» والمرأة في 
شكل خاص) أو رفض النضال ضد حق الإجهاض. إن هذه العقائد. فقط حين 
تقدم نفسها على الصعيد العام والجماعي بوصفها الحقيقة» ترفض حتى فكرة 
التفاوض السياسي» عندها لا نعود نستطيع القبول بها سياسيّاء لأنها تنكر حتى 
شروط المساحة الديمقراطية العامة والمفتوحة للجميع. وسوف نرى لاحقا 
كيف تمكن مواجهة الصعوبة حول مسألة حقوق الأقليات. 

تلك كانت وجهة النظر المدافع عنهاء كما رأينا في الفصل الخامس. 
من «ليبراليي الحرب الباردة» ريمون آرونء وكارل بوبر وإزايا برلين» الذين 
ربطوا المقدا نو اا الحرية بتأكيد التعددية القيّميّة وبإمكان الخطأ. إن هذه 
الليبرالية التعددية هي التي عادت إلى المشهد حاليّاء ولكن بشروط مختلفة: 
شروط المطالبة بالاعتراف العلني والتعويض الذي عبرت عنه الأقليات الإثنية 


ع 


(29) بوليتايا 2011618 كلمة يونانية قديمة تستخدم في الفكر السياسي اليوناني» خصوصًا عند 
أفلاطون وأرسطوء وهي مشتقة من كلمة بوليس 0115م أي المدينة/ الدولة والاجتماع البشري. لها 
مجموعة من المعاني» من «حقوق المواطنين» إلى «شكل من أشكال الحكم».... والمقصود هنا السياسة 
المدنية. (المراجع) 


والثقافية. واعتبرت الليبرالية أن التعددية لا تشكل خطراء وإنما هى الشرط 
الطبيعى لحياة الديمقراطيات. وقد كتب جولن رولز: « إن التعددية هى النتيجة 


الطبيعية لممارسة العقل البشري في إطار المؤسسات الحرة في نظام دستوري"). 
المساواة واللاختلافات 
ما هي إِذَا النتائج على المساواة لهذا القبول بتعددية القيم؟ 


أولاء لقد قضي على الفكرة القائلة بأن على المساواة أن ترتكز على 
«العينية؟ من أساسهاء وهنا نتابع بول ريكور حين يفرّق بين مظهرين للهوية. 
الأول هو العينية (146 6اءم:8» أو ودمده). «هوية الشيء عينه»» ويفترض تركيبة 
لا تتغير» ديمومة عبر الزمن تسمح بإعادة التماثل لكل دعوى فردية ل «الشيء 
عينه) 66م. وهو يجيب عن سوال ما أنا؟ والمظهر الآخر للهوية هو الذات 
الفردية (»وم: (6116وم) أو 5616)» «هوية الأنا»» ويفترض إمكان تعريف عودة ذات/ 
أنا متصالحة مع نفسها من خلال تعدد التجارب. وهو يجيب عن سوال من أنا؟ 
ولا يفترض مادة دائمة عبر الزمن» ولكن بعكس ذلك. بناءً على اللحظات 
كلياك إراةة بالا خلاضنى للذات: والحفاظ. على الذافه لكن ركون الأثينات تدم 
وللتبسيطء لنقل إن الشكل الأول للهوية هو وصفيء وهو يعتمد على مشاهدة 
التشابهات. أما الآخر فهو أخلاقي» وهو يفترض فعل مبدأ موحد وإرادة*. هو 
انترظن :في فشكل تخاصى إنكاق روالة مركنة. إنها البوية المدردية ».كنا يقر 
بول ريكور وألاسدير ماكنتاير» التي عليها أن تصحح الصفة المجردة للهويات 
الثقافية المفروضة عبر إدخخال الرجوع إلى التاريخ الجماعي. والإخلاص إلى 
الققافة موسنت وجا سن 1 فرق الور خضي 

لكن تعريف المساواة ب «العينية/ الشىء عينه» يبدو غير كافء لأنه لا 
توجد وجهة نظر ١محايدة»‏ «أرخميدسية» أدكية «اللامكان) لتقييم 5 الهوية 


(30) «أما بالنسبة إلى القطب الثاني [الهوية]» فقد بدا لنا أنه قُدّم عبر المفهوم الأخلاقي في 
شكل أساسي لصيانة الذات ,(1990 ,اتنء5 يلل .10 تكتموط) ميته رن عترم 2716 مزهي ,تناعمعنه ابنوط) 
(195 .م 
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المتشابهة في الجوهر 26:26 المشابهة”'27. وكذلك لا يوجد جوهر ثابت يمكنه 
أن يسمح بتمائل الحالات المختلفة كأنها متشابهة. وتفرض المساواة بين 
الكائنات البشرية معاملتها كأنها متشابهة بالتأكيد والتعاطى معها بطريقة متجردة» 
كن من بوجحية نظن الهرنة والأغلاق .ونس :قط «المسانهةة: :وني التحقيقةة 
تبدو وجهة ل لأنها تستبعد فورًا من الطبيعي والإنساني كل 
ما يبدو مختلفا. إنها بداية كل سيرورة للاستبعاد الوطنيء, والثقافي» والعرقي. 
والجنسي والنوعي ...إلخ. ولأنه لا يوجد كائنان بشريان قابلان للتبادل» ولآأن 
الثقافات تزيد من التمايزات» لذلك يبدو مفهوم المساواة المستندة إلى الهوية 
هذا مشبومًا وخطرًا على الحرية. أليست المساواة التى تبررها الهوية إذا تركيبة 
غير إنسانية؛ آلة استبعاد لا آلة اندماج؟ إن عودة ما هو فريد ووحيد إلى قلب 
مطلب العدالة تبدو عودة إلى الوراء بالنسبة إلى العالمية. وهنا اكتسبت حجج 
المنادين بالجماعة لمصلحة الاعتراف بتنوع الثقافات أهمية كبيرة عند الليبرالية. 
وبفضل هذا الوعي للواقع الذي لا يمكن تجاوزه للتعددية استطاعت الليبرالية 
أن تبدي اهَتَمَامًا أكير لحجح المنادين بالجماعة وأن تقتر ح دفاعها الذاتي عن 
التعددية الثقافية. 


هناك مثال تضمنه الكتاب الرائع للوران روبل 806061 «ءسم]) وإليزابيث 
زوللر (:ه1اه2 طاءطهون!81) حول الحقوق المدنية للسود فى الولايات المتحدة!2. 
اقل الحرريه مواطتة ليرد الام عد اتقدما كن سكين 1 فر هقان العام 
المتساوي» المجرد والحيادي (2هناط - مدهدامه) من الدولة لمصلحة الاعتراف 


010) من أجل عرض معمق لهذا التناقض بين الشخصى وغير الشخصى. بين التحيز والمسباواة. 
ينظر: .«مزر سوثلا 176 ,اعهدا! كقستمط1 :(1981 ,لا 0م0:1) بوتامنسمط ممه بمذاعننوظ ,اععهل! كقصتمط1 
1986١‏ ,18 071010)) عر سر 


كذلك» حول تعددية القيم: 15 أماءملا :ها «رعطلو؟ 2ه ممنهامعصعة؟ عط1» ,اععدل؟ مقسمط1 
.(1979 ,8لا عع10نطسنهة0) 


(2) لورين روبل وإليزابيث زوللر تفسران كيف أن التركيبة الفدرالية للديمقراطية الأميركية 
كانت العائق الأساسي لتفكك مبداً الاعتبار المتساويء بالرغم من إعلانه على المستوى الدستوري, لأن 
دول الجنوب استطاعت الاستمرار في رفض تطبيق الدستور الفدرالي بأاسم استقلاليتهما القضائية. ولقد 
أدت التركيبة الفدرالية دورًا ضد الودماج المدني للسوةد. نظن : عمل ,5ه1ا2 طاءطدمناظ يع اءم8 معسم] 

.(2000 وآل0آاط 15مة8) 0175 05 11315 
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بالحقيقة التاريخية وبالتمييز العنصري ضد السود وبالمصاعب التي يجب 
تجاو نه و قن لتحظلت الكاتكان أند نس لضفه الغا سو لفون العشدرو: 
تأرجح مفهوم مبدأ المساواة الذي أنجزته المحكمة العليا بين وجهتي نظرء 
الأولى كانت ترى أن المساواة مرتبطة بوضع الجماعة. والثانية لا تعتبرها إلا 
حا فرديًا [...] ويحق لمجموع الطلاب السود بوصفهم جماعة ألا يستبعدوا 
في شكل منهجي من المدارس التي يرتادها الطلاب البيض». لكن «أكثرية 
من المحكمة العليا أصبح عندها اليوم قراءة مختلفة للمساواة عما قبل ثلاثين 
عامًا. لقد انتقلت من المساواة الحقيقية إلى المساواة الشكلية» وقد عادت إلى 
القراءة التى قامت بها سابقًا لهذا المبدأ [...] حين كانت ترفض قراءة الأبعاد 
الثقافية والاجتماعة للمساواة». «حين يتعلق الأمر بالمطالبة بالمساواة, لا 
يكون هناك في الواقع مطالبة فردية محض. والسبب هو أننا لا نكون أبدًا في 
المساواة وحدناء نكون دائمًا متساوين بالنسبة إلى فرد أو أفراد عدة)7©. غير 
أن المواطنة «غير المتميزة» تحجب البعد الاجتماعى والبعد الثقاففى وتصر على 
التغامل مع «العرق» كما لو أنه عامل غير وثيق الصلة بالموضوعء وتتجاهل أو 
تخصخص وجوهه الاجتماعي والتاريخي. والنتيجة التي تخلص إليها التعددية 
الثقافية من هذا المثال هي إِذًا أن الحيادية وحدها لا تكفي» وأن مطلب العدالة 
تجب إضافة طلب الاعتراف إليه» ما يبرر سياسات «التمييز الإيجابي»» ورفض 
المساواة البسيطة» ويدخل قطب التمايز في قلب العدالة. ْ 

إن حجة كهذه تجد نفسها في توافق تام مع قيم الليبرالية. وهي تبرهن 
أن المساواة بين الأفراد تمر عبر وجود ثقافات متمايزة ولا يمكن أن تقاس 
في ما بينها. ولا يمكن الاعتراف بالكرامة المتساوية لكل واحد إلا في إطار 
تعددي يقبل هذا التنوع ويحاول أن يجعلها عامل اندماج لا عامل تمييز» وإذا 
كان الاعتراف من دون الحيادية غير عادل. فإن الحيادية من دون الاعتراف 
هي كذلك غير عادلة أيضًا. ومن الأساسي أن يفهم التصور الديمقراطي 
والمشتمل على العدالة هذا المطلب بالاعتراف بدل أن يخاف منه ويلتجئ إلى 
عالمية مبهمة وسهلة جدًا. إن الهجومات المتكررة على العالمي باسم التمايزء 


(3) .103 ,96 .مم ,.لأط1 


لا تعني أبدًا أنه يجب التخلي عن مطلب العدالة بوصفها تعاملا حياديًا مع 
الأشخاص . إنهاء بعكس ذلكء تذكير بأن القطبين لا يمكن فصلهما وأن مطلب 
الاعتراف هو طلب الحيادية. ولكنه من بعبارات نحترم الفرادة. بعبارات 
تمكن تسميتها عبارات الإنصاف272 ولبمن رفض الاختلااف. وبهذا المعنى. 
يبقى الدرس الذي أعطاه هيوم صحيحًا على الدوام. إن القطب العالمي يُبنى 
انطلاقًا من القطب الشخصي الذي لا يستطيع مطلب العدالة إنكاره» ويغني 
مطلب الاعتراف ويحوّل تصور العدالة التقليدي بصفتها حيادية لكنه لا يدمرها 
بالضرورة» فهو يستطيع ويتوجب عليه أن يتحد معها. 


مع ذلكء, إذا كان التنوع الثقافي واقعًا لا يمكن تجنبه عند الليبرالية 
التعددية» فإن ذلك لا يعني أن الثقافات متساوية» وأنه لا يمكن الحكم على 
بعض مظاهرهاء ولكن فقط أنها تشارك بطريقة متنوعة وغير متساوية في تحقيق 
الكرامة الفردية المتساوية. إن البشرية تحقق ذاتها من خلال التعددية الثقافية 
التي تحاول إعطاء أجوبة مرضية إلى حد ما على مشاكل الوضع البشري. 
ويؤدي بعضها إلى طريق مسدود. في حين أن البعض الآخر يكون واعدًا 
أكثر. ولكن لا يمكن دمج بعضها ببعض. يجب أن تكون هناك خيارات في ما 
بينهاء من دون تأكيد أن الأفضل سوف يربح. وقد ذكر هايك في هذا المجال 
«الاصطفاء الطبيعي» لداروين””“. إن تعدد القيم التي لا يمكن اختزالها هو. 
كما قلنا سابقاء الوسيلة الأفضل للحفاظ على حرية إنسانية جديرة بهذا الاسم 
لكي تكون الخيارات المتخذة خيارات بين احتماللات حقيقية وذات معنى؛ 
فالصراع بين القيم حول ها شماة مل عرق الأ فكا اهن إذا أساسي لعمل 
الديمقراطية الليبرالية والتعددية. وتكون مشكلة التعددية الثقافية في أن تنجح 


(34) يصحح الإنصاف بمعنى أرسطو (3 8 30-1138 2 1137 ,1 ,علتودسمء:/7 ج مل«وذ:/اظ) ورولز 
(ءءفاكلاز و! عل 16"رم17:6) ما في العدالة كتجرد الكثير من اللاشخصي. 

(35) في محاضرته في عام 1970 حول «أخطاء البنائية» يعبر هايك بوضوح كبير عن مفهوم 
تعددية القيم» القريب إلى حد ما من مفهوم إزايا برلين» كذلك عن «داروينيته»» شارحًا اللامساواة بين 
الثقافات عبر قدرتها على الإجابة عن حاجات الجماعات البشرية. ينظر: «متمءنمهه/2 باءنره1! طء ملعم 
5ع و5عآ :حاهة) 1025 دعل ء(زماكةط'ل آء 107112رمء6' 4 بعلاو ةاثامم ءءجءناءد 06 ,ء1([مهده!1زم 06 كتوددوط 

.(2008 روع1]اع.آ 
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بالمرور ف ظَلل تصادم الثقافات و(احرب الآلهة». كما قال ماكس فيبر» نحو 
التعددية الديمقراطية والاحترام المتبادل. 


كيف يمكن تفادي عقبتي الاستيعاب من جهة و«التسامح - اللامبالاة» من 
جهة أخرى؟ من المحتمل أن الليبرالية يمكن أن تقدم أجوبة عن هذا السؤال. 
أجوبة مشجعة بناءً على تجربتها الطويلة في لامركزية السلطة واقتسامها. لقد 
ممع تنايد زيل فى الاستقلال المياسة اللمناطق والملة والتجما عاك وسوف 
يسمح لاحمًا بإدماج الجماعات ال «تحت وطنية» التي تعلمت هكذا أن تندمج 
من دون التخلي عن هويتها. لهذه الأسباب كلهاء ليست المطالبات بالاعتراف 
وبالحقوق المتميزة للجماعات الثقافية غريبة عن تجربة الليبرالية التعددية. 


الانتماء. وسيلة للحرية الفردية 


تتطلب هذه الحجة بعد ذلك إعادة النظر في طبيعة الروابط التي توحٌد الفرد 
مع الجماعة. وفي حين أن الليبرالية الواحدية تميل إلى رؤيتها بصفتها روابط 
تبعية فقطء و«وقوعًا في التصنّع»., فإن المنادين بالجماعة كانوا بلا شك محقين 
حين أكدوا أن الهوية ليست ببساطة نتيجة خيار فردي» ولكنها مرتبطة بالتماثل 
مع مجموعة من القيم والمعاني التاريخية والدينية ...إلخ. يجب على الليبرالية 
أن تتعلم إدخال مفاهيم أكثر غنى وتعقيدًا للهوية الفردية» وإذا للفردية. يمكنها 
أن تتعلم» وقد تعلمت من انتقادات منادي الجماعة؛ الذين اعترف بعضهم 
بأنهم في نهاية المطاف أعضاء في العائلة الليبرالية» ما عدا الاسدير ماكنتاير 
على الأرجح. وبشكل خاصء تسمح فكرة «الهوية السردية» التي عرضها بول 
ريكور©” والتى ذكرناها سابقاء بخلق صلة ما بين الذاكرة والحقوق الحالية 
للفرد» وبتجاوز مفهوم العدالة كتعويض. بذلكء يكون الفرد مرتبطًا بالضرورة 
بالظروف الاجتماعية» ليس بطريقة مباشرة» وإنما من خلال القيم التي تحددها. 


(36) ,كناعمء1ه :(1985 أتناء5 نال .0آ :5 2) 0007116 5م727 6ط ,111 .ا راأء6 1© 127125 ,تلاءعم12] الوط 

ماعل .15 .220ا) (1981 ,رطأخنه 7 [ع1نآ :مملممط) عنامة! عارك ,ع الاأصآاع 8/2 عتهلكداخ :21117 1/7 ©0177111© 501-11161716 
7 مناه طعنط/! 2ع ناكول عد105اآ ,ع الاأمآعد/ظا عندلكداخ :((1997 ,لا :5أقوط) نامعن و دغ رمك ,لتنا 
.((1997 ,آلا :واموط) 167(أو هلهم ءإأءا) 7عءعةاكلاز ء[أ016) ,.آ .20) (1988 ,رطتكزه؟تعاعنانآا :مملممآ) 
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«الأنا والخير» كتب لشاولة تايلور. أو الآنا والأخلاقية. تبدو مواضيع متداخلة 
بطريقة معقدة». ولا تكتفي الحجة القائلة بالتعددية الثقافية بالقول إن تنوع 
الثقافات هو خير تجب حمايته في حد ذاته ولكن من دون التعلق بقيم» لا نكون 
إنسانيين بالفعل أو بالأحرى مؤنسنين. فهي بالنتيجة متوافقة مع الليبرالية إذا ما 
تعاطت مع الانتماء كوسيلة من أجل الحرية الفردية و«تطور الفردية» وفتًا لمل. 


لكن إذا كانت حجج المنادين بالجماعة عند تشارلز تايلورء بالأخص 
مثل حجج سياسة «الاعتراف». إذا استشهدنا بأكسل هونيت» قد مارست تأثيرًا 
أكيدا فى الليبرالية» إلا أنها غير مقبولة في آخر المطافء لأنها تعطى للجماعات 
دورًا تكويئيًا في الهوية الشخصية بدلًا.من التعاطي معها كوسائل أو إمكانات 
لتطوير الفرد» الذي يبقى المفهوم الأساسي عند الليبرالية. فليس الماضي. 
والتاريخ» والثقافة المميزة عند جماعات الأقليات ما لها قيمة» وإنما مساهمة 
هؤلاء في كرامة كل واحد وحريته. وتؤكد الحجة الليبرالية أن السياق الأخلاقي 
الذي يعطيه الحفاظ على التعددية الثقافية هو وسيلة الفرد الليبرالي لكي يقوم 
بخيارات «حقيقية»» ذات محتوى جوهريء وليس بخيارات وهمية. وتقول 
فرضية كيمليكا إن الحقوق الثقافية متجانسة مع الليبرالية إذا ما اعتبرناها شروطًا 
تسمح بطريقة متساوية بالوصول إلى حرية اختيار حقيقية» فالبشر أحرار في 
البقاء والاستمرار في إطارهم الثقافي» وهم ليسوا مجبرين على الاندماج لكي 
يصبحوا مواطنين حقيقيين» مستقلين ومسؤولين. والتنوع الثقافي هو أداة للحرية 
والمساواة الديمقراطيين. يجب «احترام حقوق الأقليات لتوسيع حرية الأفراد». 
ويعتبر الليبراليون أن العلاقة بالسياق الثقافى يجب أن تبقى أدواتية» أما المنادون 
بالحناعة: أمقال قفا رلز ةا الووة انق اعفروا أن هزه العلاقة نكرو 


«الدولة-الأمة») وحدود التعددية الليبرالية 


إن النقطة الآخيرة التى تفرق الليبراليين والمنادين بالجماعة هى بشأن طبيعة 
التوافق العام الذي 5 «الدولة-الأمة». وكان الكتاب المعاضووة واعين 
ل «إعضال الليبرالية»» وقد حاولوا إعطاء تعريف مرض أكثر ل «الدولة-الأمة» 
الليبرالية ول #القومية الليبرالية» يسمح لتنوع الثقافات عند الأقليات بأن تكون مما 
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وأن يلقح بعضها بعضًا من دون الخوف من أن تصبح مجبرة على الخضوع لنمط 


إن المثال للتفكير بالعلاقة بين التوافق الثقافى و«الدولة-الأمة» هو المثال 
الذي جعله يورغن هبرماس””' شهيرًا تحت اسم «الروطفية اللاستو رق لنر سريعًا 
كيف يمكنه أن يتوافق مع مجتمع متعدد الثقافات. وكان دولف شترنبرغر 2018) 
667865دمه؟ هو أول من أعطى هذا التعبير في سياق تخاصم المؤرخين بين عامي 
6 و1988 بشأن طبيعة الهوية الوطنية الألمانية فى مواجهة ألمانيا الشرقية» 
وال ووتعها هبرمانى فى عام 1990 و«ترمييت هذه المببالة قن تقاقن و اخلن 
بعد توحيد ألمانيا حول إعادة توجيه ألمانيا نحو الغرب و«الدول- الأمم» الأوروبية» 
في حين أن تاريخها كله كان يجغلها تميل إلى جانب أوروبا الوسطى وأوروبا 
الشرقية» حيث كانت أدّت دور المركز لأوروبا الوسطى”2© (وممسهاءة271. 
تضع الوطنية الدستورية نفسّها في الدرجة الأولى ضد كل ما هو معتبر» بحق 
أو بغير حق.» حث من جديد على فكرة الجماعة الوطنية2" (القطءكم تعصعوىعلام1) 
التي استعملت أساسًا أيديولوجيًا للسياسات المجرمة للنظام النازي. وبشكل 
أكثر عمقا أيضًاء تقف الوطنية التي يدافع عنها هبرماس في وجه التقليد الألماني 


(37) أعع© بلك .50 :كتعوط) 5 .لهم ,(1990 غه 1987 ,1985) كمنهوناثامم كاتس0 ا 8+5 1187ل 
3 .م ,«ع215]011011 ع26ع16ع0025) 2[» ,ناكا ع لاأمقطء ع1 عزم/ا .(1990 


(0) نظرية الطريق الخاص ع50206156 الألمانى أعيد تأهيلها عندما أعيدت الوحدة من مؤرخين 
محافظين مثل هاغن شولتزه» ميشائيل شتورمر وأندرياس هيلغروبر» وقد اسثعملت في شكل أساسي 
لتبرير نظريتين: الأولى كانت تقول إن «الحربين العالميتين كانتا نوع من القدر الجيوسياسي ناتجة من 
الموقع المركزي لألمانيا في أوروبا"», أما الثانية» التي دافع عنها هيلغروبر في كتاب آثار فضيحة» فهي 
تتأسف لتدمير الرايش وبروسيا القديمة من الحلفاء وقد دعت إلى إعادة تكوين كونفدرالية تضم دول 
أورونا الوسطى (ما سمى 8ه0:ناء3/41861) تحت إدارة ألمانيا سياسيًا. 

(39) أحد المصطلحات الألمانية لأوروبا الوسطى. اكتسب المصطلح دلالات ثقافية وسياسية 
وتاريخية متنوعة. كانت الرؤية البروسية ل 8ه0:ده14161 بمثابة رابطة تعتمد على الدولة الألمانية» وهى 
فكرة تبناها لاحمًا علماء الجيوبوليتيك الاشتراكيون الوطنيون النازيون» ولو بشكل معدل. (المراجع) 

(40) هو تعبير ألماني يعني «جماعة الناس». أصبح هذا التعبير شائعًا في الأصل خلال الحرب 
العالمية الأولى حيث احتشد الألمان لدعم الحربء واعتمد على فكرة كسر النخبوية وتوحيد الناس فوق 
الانقسامات الطبقية لتحقيق غرض وطني. (المراجع) 
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القائل ب الأمة الثقافية (ممناأهصبطاب1). والذي يحاول خلق شعور بالانتماء مبني 
على إرث تاريخي وثقافي يعتبر نفسه غريبًا عن السياسة» وليس على قيم سياسية 
ومؤسساتية يتشاركها المواطنون. هذا المفهوم اللاسياسي إراديّاء المحافظ بعزم 
والمضاد للحداثة» وبمقدار ما كان يرفض جعل الانتماء إلى الأمة نتيجة عقد بين 
أعضائها وبالتالى التعبير عن إرادة جماعية واعية» إلا أنه وصل إلى الذروة تحت 
الإمبراطورية الفيلهلمية”“» وقد دافع عنه الكثير من المثقفين» وكان أشهرهم 
بالتأكيد توماس مان. لكن هبرماس يدعو بالتحديد إلى تجاوز «هذه الأيديولوجيا» 
ل «الوسط/ المنتتصف/ المحيط) د1/1116 أو «المركز/ المحور/ النصف) عتامء0. 
التى يريد المراجعون (5]65نزهه2671515) عندنا إعادة إحيائهاء بالتحديد حين يذكرون 
بخشوع ومع قرع طبولهم الجيوسياسية «الموقع المركزي لألمانيا في أوروبا» 
(شتورمر ]5 و«إعادة إعمار أوروبا الوسطى المدمرة» (هيلغر وبر :ءطنمع!!111). 
إن الوطنية الوحيدة التي لا تجعل منا غرباء في الغرب هي وطنية دستورية»”7. 
مثل اللغة» والتاريخ» والثقافة والأصل الإثني» بينما كان التقليد السياسي الألماني 
منك كتاب فيخته خطاب إلى الأمة الألمانية (©70ه 21171 110هد هات كبام 7215)» قد 
جعل هذه المعايير أسس الوعي التاريخي والانتمائي للأمة الآلمانية» وكانت هذه 
الوطني نتيجة لإرادة سياسية واعية وعقلانية. 

إِذَاء تنشأ الوطنية الدستورية من علاقة نقد ذاتي يقوم به الشعب لتاريخه. وإذا 
كانت حالة ألمانيا بالطبع استثنائية» وخارج الخصوصيات التاريخية» فإن مسألة 
محتوى الهوية الوطنية هي مع ذلك مطروحة بكثير من الوضوح. والنتيجة التي 
يجب استخلاصها من هذه النقطة هىء أنه فى سياق التعددية الثقافية» يجب أن 


(1) هي مرحلة تمتد من عام 1871 حتى عام 1918 ارتبطت باسم الإمبراطور فيلهلم الثاني 
ويسمى في المصادر العربية ب غليوم أو غيوم الثاني. (المراجع) 

(42) وعناونامع010م3 دععصقلمعا دعنآ .5ع قصصمل ذعغ1 تعلتناونا عل عمغتمهقم عمنا» ,كمصمعطج1] معععتال 

02] 06 1002171615 ك5عط .151017 '[ أدروبء12 :وصهل «رعلصةططع]2!1 0115م تتعامم عتطموعع210مأوتط'1 حصهل 

ر(1988 5جع© نلك .50 تكاكةط) 7021 تررقو | “تمع كإقلال كعك :0 ةلوجر تررعاعده' [ ع0 7116ةألاع دا وي[ “لاي عكبرعد0 00011 

82. 57- 
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يكون للقاسم المشترك محتوى معياري ضعيف كفاية» وهو هنا القانون الأساسي 
لعام 1945» لكي يصير تبنيه من أعضاء الثقافات المختلفة» ولكن عليه أن يكون 
قويًا كفاية ليجمع أولوية القيم السياسية على القيم الثقافية ويبررها. 

لهذا السبب يجب ألا تحتوي الثقافة العامة المشتركة على عناصرٌ معيارية 
«قوية)» مثل القيم الأخلاقية» دين مسيطر أو مفروض.ء أيديولوجية مسيطرة أو حتى 
تصور للطبيعة البشرية. يجب أن تكتفي بعناصر معيارية ضعيفة أو بأحداث فقط: 
اللغة في شكل أساسيء التاريخ» المؤسسات العامة والقيم «السياسية» للدستور. 
وقد شدد جون رولز على أهمية هذه التحديدات» ولا يمكن أي عقيدة أخلاقية 
وفلسفية» وحتى ليبرالية» أن تكوّن أساس «الدولة-الأمة» وثقافتها العامة. وفى 
كتابه القومية الليبرالية («:ذاه«ه:/ه/7 1ه1:6) يعترض يائيل تامير على أن تكو 9 
الأمم مرتكزة بالضرورة على التجانس الثقافي» ويحاول أن يبرهن أنه «إذا كانت 
جذور الوحدة في الجماعات القومية موجودة خارج الدائرة المعيارية» فيمكنها 
بونس تي الحم يواد كور دا بكي أكار لخد م مسبو رات ترجاه 
قيم مشتر مشتركة». لآن الليبرالية تعتبر أن الهوية الثقافية أداتية وليست تكوينية للهوية 
السياسية القومية. ويمكن الدولة الليبرالية تكوين أمة من دون استبعاد التنوع 
والتعدد في الثقافات والقيم. وتكمن المشكلة كلهاء مع ذلك» في معرفة كيف 
يمكن أمة أن تكون جماعة متعددة الثقافات مع احتفاظها بكونها أمة؟ ولا يمكن 
الجواب إلا أن يكون براغماتيًا وسياسيّاء لأنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية في 
البقاء معا معًا وأن يتقبل بعضنا بعضًا ل 
بالذات» خصوصًا حين يتعلق الأمر بتبني مبادئ مشتركة لممارسة السيادة» ولتركيز 
المؤسسات الثابتة المتعلقة بهذه السيادة الديمقراطية واحترامها. 


من التعددية الثقافية إلى التفاعل الثقافى 


هكذاء رأينا الطريق الذي أوصل الليبرالية المعاصرة من العالمية والمساواتية 
المجردتين إلى وعى أكثر فأكثر حدة لمطالب الاعتراف بهويات الأقليات الثقافية 
والمهددة. عبرو سياسات انتقالية إلى حد ما هي ضرورية لحمايتها ولاندماجها 
التدّرجي. ولقد رأيناكذلك أنه كان على الليبرالية أن تراجع؛ من أجل ذلك» تصورها 
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المجرد لفكرة حياد «الدولة-الأمة» وثقافتها المشتركة. وقد أصبحت هكذا أكثر 
حساسية حيال الانتقادات وضرورة إجراء تفريق بين المحتويات المعيارية «القوية») 
مثل القيم الأخلاقية والدينية (لنفكر بالقيم المسيحية التي أراد البعض وضعها في 
مقدمة مشروع الدستور الأوروبي)» أو بعكس ذلك القيم المقبولة من الجميع. 
مثل اللغة المشتركة» والتاريخ والمؤسسات السياسية. لكن هنا أيضًا تأتي نزاعات 
المؤرخين الكثيرة حول تفسير التاريخ المشترك أو نزاعات رجال القانون بشأن 
تزاقية المعارير القانونيةوالحقوق الثقافرة يصفتها حقر قا أساسية أ سعيره الخزاءايث 
سياسية للتكيّف, لتبرهن لنا أن المسألة تبقى مفتوحة» وأنها تتعلق على الأرجح. 
ومن الآن فصاعدًاء بالبراغماتية أكثر من تعلقها بصدمة النظريات الفلسفية. لنضف 
إلى ذلك أن السياسات المتعددة الثقافات عرفت تقهقرًا في السنوات الأخيرة تلك 
بسبب وصول الجمهوريين إلى السلطة في الولايات المتحدة وإنقاصهم برامج 
دمج الأقليات» وكذلك بسبب الاحتجاجات» وخصوصًا احتجاجات الطلاب 
الذين اعتبروا أنفسهم متضررين في حقوقهم الدستورية بسبب «التمييز الإيجابي») 
والامتيازات التي يعطيها للطلاب الآتين من الأقليات. 

وبما أننا ضربنا بداية مثال كيبك» فمن المفيد أن نختتم معه ومع ما حصل 
للقانون 101. فى حزيران/ يونيو 2008» وضعت اللجنة الاستشارية الخاصة 
بممارسات التوفيق والتكيّف المرتبطة بالاختلافات الثقافية» تقريرها النهائي 
الذي كُتب تحت مسؤولية الفيلسوف تشارلز تايلور والمؤرخ جيرار بوشار 
(0ةطعساه8 4نهن0)”*». توخت اللهجة أن تكون براغماتية» وكان الهدف محاولة 
التهدئة والمصالحة أكثر من محاولة الاستمرار في الدفاع عن الهوية المميزة لكيبك. 
ويقترح التقرير بشكل خاص الانتقال من التعددية الثقافية» التي تفترض نموا منفصلا 
للثقافات الفرانكوفونية» الأنكلوفونية والثقافات ذات اللغات اللأخرى فى كيبك. إلى 
تفاعل ثقافي أو حوار بين الثقافات» مستوحى من أخلاقيات التواصل عند هبرماس. 

يذكر التقرير بأن أنموذج «الدولة-الأمة» لا ينطبق على كيبكء التى هي مقاطعة 
في دولة فدرالية ومتعددة القوميات» وإن وجدت محاولات للمقاطعة الجميلة كي 


(43) لقراءة تقرير بوشار - تايلور» يُنظر: 2105031/:إ1.]ذ//:ومااط 
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تتصرف ك «دولة-أمة» تجاه أقلياتها المتعددة اللغات. وبالنسبة إلى سكان كيبك 
ذوي الأصول الكندية - الفرنسية» لم يكن من السهل عليهم دائمًا مصالحة وضعين 
يخصانهم: أكثرية في كيبك. أقلية في كندا وأميركا. ولم يعد ممكنا لهويتهم أن 
تحتل وحدها مساحة الهوية الكيبكية. ويجبء بعكس ذلك. الاهتمام بالمهاجرين 
ذوي الأصول الأفريقية» الهايتية أو المغربية وكذلك بالشعوب الأولى من السكان 
الأصليين» لأن هؤلاء بالذات هم من يعاني في الدرجة الأولى من التمييز» والفقر. 
والبطالة والعنصرية. 

ويشدد التقرير على أن كيبك تبنت الليبرالية السياسية مع إعلان الحقوق 
والحريات (65رءطف! أه 5ازهءل 165 03::6)» وقد أدخلت وفقا لذلك تعديلات على 
القانون 1 10. ولكن جرى إعلانها مضادة للدستور من المحكمة العليا الكندية فى 
عام 1988» لأنها تخالف حرية التعبير التي يضمنها إعلان الحقوق والحريات. 
وقد استبدلت حكومة كيبك فى كانون الأول/ ديسمبر 1988 القانون 178 بهاء 
الذي تعرض بدوره للانتقادات والشكاوى. إلى أن صُوّت في عام 1993 على 
القانون 86 لحماية كيبك الفرانكوفونية مع الإبقاء على احترام إعلان الحقوق 
والحريات. وهكذا أصبحت الكيبك ضامنة: مذّاك الحقوق الجماعية للأقلية 
الفرانتكوفونية والمهاجرين المتعددي اللغات والسكان الأصليين. 

أخيرّاء يقترح التقرير بعض الخطوط الرئيسية لتكوين هوية قومية مشتركة 
تتوافق مع تحليلات «الدولة-الآمة» الليبرالية التي عرضناها سابقا. ويشجع تفاعل 


الثقافات إنشاء هوية مشتركة بفضل عمليات التفاعل بين مواطنين من أصول كثيرة 
حول القواعد التالية: 


1 - اللغة الفرنسية هى اللغة العامة المشتركة. 


2 - يطور الشعور بالانتماء إلى كيبك عبر المدرسة» والحياة 
المدنية ...إلخ. 


3 - تشجيع القيم المشتركة بوصفها مصدرًا للتضامن» وهي تتضمن التعددية: 
والمساواة. والعلمانية» وعدم التمية العنصري» والللاعنف. 
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4 - بناء ذاكرة وطنية. 

5 - بناء مخ مخيلة مشتركة تتغذى من التنوع الثقافي. 

6 - تكوين عقلية سياسية ذات تقليد وطني. 

7 - قيمة المشاركة في المجتمع المدني وفي جمعياته. 

8 - المؤسسات الكيبكية ورموزهاء وشعائرهاء وقواعد سلوكها. 

وحده الرجوع إلى «قيم مشتركة» يكشف عن أيديولوجية الجماعة لكتاب 
هذا التقرير» ويشير إلى أن كيبك ما زالت لديها صعوبات في تحمل مسؤولية 
تنوعها المتعدد الثقافات والتبادل بينها. هذا المرجع البريء في مظهره هو مضاد 
لليبرالية» لأن المس بالحرية الفردية على صعيد «القيم المشتركة أو الأكثرية» 
يبدأ ويتابع مسيرته عبر استلاب الوعي والنفوس. إن التوازن بين الوفاق الوطني 
الليبرالي واحترام التنوع هو في الحقيقة مسألة سياسية قبل كل شيء» ونستطيع 
ربما أن نستنتج بالقول إن تحدي التعددية الثقافية سينجح إذا ما أخذت البراغماتية 
راية معركة الأفكار. 
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از 
لفصل ال- 
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شا الدة 
هسل الدنيوه 


تواجه «الدولة-الأمة» الليبرالية”"'» مع انبعاث الدين والأخطار تجاه 
العلمانية و«حياد» الدولة الذي يجره. أزمة موازية للأزمة التي تسببها التعددية 
الثقافية. وقد وجدّ وضع جديد نتيجة تعايش الأديان والمعتقدات التي لا يتوافق 
بعضها مع الليبرالية إلا بصعوبة كبيرة» والتي لا تتشارك معه أبدًا بموروث ثقافي 
مشترك وسهل التعرف بوصفه هكذا. وبشكل خاصء يبدو الإسلام وتقاليده 
المتنوعة» من المغرب حتى الشرق الأوسطء من آسيا الجنوبية الشرقية 
أفريقيا الجنوب صحراوية؛ بالنسبة إلى الكثيرين مصدر انقسامات وصراعات» 
لأنه ينادي بخضوع الفرد للجماعة» وهذا لا يتطابق مع الليبرالية». وحد 
الإسلام المعتدل و«الليبرالي» يمكنه أن يندمج» ونحن حاليًا بعيدون من ذلك. 
ويبدو في شكل خاص أن الطابع غير الأوروبي» غير المسيحي,. المسلم في 
أغلبيته» بمعتقدات وممارسات من عصر آخرء هو الذي يخلق صعوبات قصوى 
في عملية الدمج, فالهوية القومية تصبح مهددة مع استغلال هذه التهديدات 
سياسيًا للأسف. لذا تصبح من المستحيل حماية المساواة في الحقوق 
والحريات بطريقة هادئة لمواطنين تفصل بينهم ليس ظروفهم الاجتماعية 
الاقتصادية وثقافتهم وحسبء ولكن أيضًا إيمانهم وممارساتهم الدينية» لا بل 
إنها تضعهم في تناقض. 

(1) واجهت الجمهوروية أيضًا مشاكل مشابهة» مثلما بين ذلك النقاش في فرنسا حول ارتداء 


الحجحاب وقانون عام 4 حول المظاهر الدينية في المدرسة. ينظر: اهع:11© ,علءوطهآ عانءة0 
.(2008 ,18 071010)) بز[مرهده!1م أمءنانامم 0710 نركى زع نا0 020717 طأس زط 171 .كتمع :1 اطلاورع ]1 


(الترجمة الفرنسية في الطريق إلى الصدور). ومن دون أن نستطيع تفصيل ذلك» سوف نشير إلى 
الحجج المعروضة من أجل مقارنتها بحجج الليبراليين. 

(2) حول مفهوم الإسلام» كشكل من أشكال الغيرية» يُنظر المقالة الممتازة لفرحات 
كوسروخافار فى:.113-151 .مم ,(1997 ,عااء لانامء26[ هآ :كتموط) 16ب ترومثر 5001616 72ل ,هعلءه1/161ا اعطءع ك3 


2117 


لكن هذه الظاهرة ليست الوحيدة التي تُوجد تحديا للقيم الليبرالية, فحركة 
الدنيوة العو بدأ أنها ترافق الحداثة وتقدم العلوم وفقدان النفوذ الاجتماعي 
للآديان على المجتمع والارتفاع العام لحمستوفى الحياة» هى انها يتراجع 
نفوذها””'. ونلاحظ في كل مكان في العالم هت .كيك تشكل: أوزونا اننناء 
و(اجزيرة للدنيوة» د فيان للأديان» وتوسعًا ت ُ تبشيريًا للديانات الكبرى في مناطق 
د كلهاء ا أصوليا للمسيحية والإسلام. ولكن ' أيضًا 0 ويية71ت 
في نهاية القرن العشرين مكان الحركات القومية العروبية التي قامت في فترة ما 
بعد الاستعمار”"). 

هذه التحولاات. الت يبدو أنها أعطت الحق لنبوءة انلودية مالرو ملسم ) 
(«ناهئاة2 «القرن الحادي والعشرون سيكون دينيًاة»ء خلقت مشاكل جديدة 
ل «الدولة-الأمة» الليبرالية» فمن جهة خلق الولاء المزدوج, الديني والوطني. 
لبعض أعضاء الدولة شعورًا بالحذرء» وصار يهدد اللحمة الوطنية الهشة 
حاليًا. وكان أن رأينا شبانًا بريطانيين من أصل باكستاني يتجندون للجهاد ضد 
الجيش البريطاني في العراق أو في أفغانستان» فتدويل الأديان عرّز التهديدات 
الخارجية على الأمة. من جهة أخرىء تتدخل الجماعات الدينية أكثر من قبل 
بكثير في الحيز العام للتعبير» بل لفرض وجهات نظرها في الأبحاث حول 
الخلايا الجذعية» وتلقيح الفتيات الصغيرات ضد سرطان الرحمء والحق في 
الإجهاضء وتعليم الداروينية» والمثلية ...إلخ» وهي تمارس ضغطا جسيمًا 
على التشريع. مثغله المسيحيون المحافظون في الولايات المتحدة) مثلهم مثل 
«(الحركات الاجتماعية الجديدة» التي تكلمتا عنها ذ في الفصل السابق ولكن مع 
برامج متعارضة. حؤّلت السياسة المعاصرة إن صراع مصالح بين الجماعات» 


(3) ينظر الظاهرة الجديدة عند الهندوسية المناضلة والمتعصبة والدفاع عن الهوية الهندية 
(2 ادلم 1]) والتي يجسدها الحزب السياسي 68 81313603 وسياسته في التدمير المنظم للمساجد التي 
بنيت محل المعابد الهندوسية. 

(4) ينظر.ء حول الإسلام السياسي : (2003 أء 2000 ,لمقستاله0 :دتموط) معطي ,اعمعع] 011165 

وكلمة جهاد لها معنى روحانيء النضال مع الذات» قبل أن تأخذ معنى سياسي. 
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دينية غالبيتهاء محاولة تمرير قوانين ملائمة لسياسات القضايا المفردة وأحزابها 
(وعناووا عاعمأة)» والمصالح الفئوية. وبطريقة عامة» تمارس هذه الجماعات 
تهديدات لحس الخير العام وكذلك للمفهوم الليبرالي للتسامح الديني. 

سوف نحاول بداية» التذكير بالالتباسات والتوترات في المفاهيم الليبرالية 
الكلاسيكية عن التسامح الديني. ومن ثم سوف نبرهن أن إعادة طرح السؤال 
بشأن الحياد الليبرالي بخصوص الدين ضرورية» وسوف نرى أي أشكال 
اتخذها هذا الحياد. وسوف نختم بتعيين الميادين الجديدة لصوغ بدائل 
ليبرالية للعلمانية والدنيوة» وهى بدائل الليبرالية التعددية والدور الذي يمكن 
الديمقراطية التشاورية والتبرير العام لحياد الدولة أن يؤدّياه في سياق الدمج 
و«التحرير» غير السلطوي لديانات الأقليات. 


مصاعب التسامح الليبرالي 


كان هدف التسامح الديني» منذ لوك بيير بايل وجون ستيوارت مل» هو 
حماية حرية الضمير والمساواة بين المواطنين» وحقهم في ممارسة ديانتهم أو 
في امتناعهم عن كل التزام ديني. والهدف مزدوج: حماية الأقليات الدينية من 
الأكثرية» ولكن أيضًا حماية المجتمع والأفراد من هيمنة الجماعات الدينية. إن 
حرية الضمير هي المفهوم الأساسي عند الليبرالية الكلاسيكية. هكذاء يشدد 
رولز في نظرية في العدالة على أن 

المبدأ الوحيد الذي يستطيع الأشخاص في الوضع 
البدئي أن يتعرفوا إليه هو مبدأ حرية الضمير المتساوية 
للجميع. ولا يمكنهم أن يعرّضوا حريتهم للخطر بالسماح 
للعقائد الأخلاقية والدينية المسيطرة أن تلاحق أو تقمع 

الآخرين بحسب أهوائها. 


المساواة في حرية الضمير التى نحن في صددها 


غير أن مسألة المساواة بين المواطنين الدينيين وغير الدينيين أصبحت غير 
قابلة للحل حتى باسم الدفاع عن الحرية الفردية» خصوصًا حرية الانفلات من 


249 


سطوة الأديان. وتتعرض الليبرالية لأن تجد نفسها محرجة بأن تتخلى عن مبادتها 
الأساسية لكى تحمى الحريات الفردية» وذلك فى وجه ديانات غير متسامحة 
وغير ليبرالية! هذه هي المشكلة الكلاسيكية للتسامح في وجه اللاتسامح» أو 
في وجه حدود التسامح. وإذا كان احترام التعددية الدينية بالتأكيد عنصرًا مركزيًا 
في مجتمع الحرية. مثله مثل التسامح تجاه الأقليات» فإن حدوده تنجم مع 
ذلك عن رفضه رؤية ديانة واحدة تملي قيمها على المجتمع كله وتمنع بذلك 
الاستقلالية الدينية للأفراد. ويجد هذا الاحترام حدوده حين يبدو أن الانتماء 
الدينى» وكذلك التقاليد التى ترافقه» سوف يجر فى الوقت ذاته إلى تهديدات 
سياسية ضد المؤسسات الديمقراطية وإلى رفض أو استحالة الاندماج بسبب 
غياب الاستقلالية والخضوع الكامل المطلوب, كما يبدوء لأعضاء الجماعات 
الدينية. كيف يمكن احترام حقوق الأقليات الدينية من دون المجازفة بوضع قيم 
الليبرالية تحت الخطر؟ 

حيث كان يمكن أن تجد مختلف الديانات أرضية للتفاهم بفضل ميراثها 
تستطع ديانات» في ما يبدو وحتى الآن» القبول بالمساواة في حرية الضمير 
وتبدو في العمق غير متسامحة. ويبدو أنه من المستحيل فرض اتفاق إجماعي 
حول مفهوم التسامح الذي كانت الليبرالية تعتبره حقيقة عالمية: احترام 
الحرية الدينية في بعدها الروحي - حرية الضميرء وفي بعدها العملي وبعدها 
السياسي - الحق في الاعتقاد أو عدمه. في تغيير الديانة» في ممارسة ديانة أقلية: 
الفردية والاستقلالية» المتمثلة فى حق الفرد بالتعامل بصفته هدفا فى حد ذاته 
وليس فقط أداة للجماعة» وبعيدًا من كونها مطلبًا عالميّاك هي تركيبات ثقافية 
على الهوية الوطنية وهم احترام المساواة بين المواطنين بالرغم من انتماءاتهم 
المختلفة» فإنها تعطي الانطباع بأنها غير قادرة على الخروج من الأطر الفكرية 
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العمومية ومن التصورات التاريخية التي تتنبأ جميعًا بتطور الدنيوة”». وهي تبدو 
منزوعة السلاح في وجه هذا الانبعاث للأديان» وتطرح السؤال حول ملاءمة 
التسامح. متأرجحة بين الاستبدادية والتسامحية» من دون أن تستطيع في ما يبدو 
استيعاب أقلياتها الدينية أو إقناعها. 


تمثل حالة فرنسا مثالا للتطور فى اتجاه الاستبدادية» ففى مسألة الحجاب 
الإسلامي» كان مجلس الدولة قد تبنى في عام 1989 مواقف معتدلة 
وبراغماتية. ويمكن القول إنها ليبرالية ومتوافقة مع الحق العالمي. المعاهدة 
الأوروبية ل [حماية] حقوق الإنسان [والحريات الأساسية] (البند التاسع 
بالأخص) والميثاق العالمى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 06م ع.1آ) 
(وعنوتاتامم أء كلتك كاتمعل عه ,قاع لهدمتقدمعامز (البند 18). وفى الحقيقة» لا 
يمكن حد الحريات الدينية الدستورية إلا باسم حجج متينة» ولا يمكن وضع 
حد لممارستهاء والمعنى هنا لبس الحجاب فى الأماكن العامة والمدرسةء 
إلا إذا مثّل هذا فعلا تبشيريًا أو دعاية تمس حقوق الآخرين وحرياتهم. أو إذا 
كان تصرف الفتيات المحجبات يهدد مباشرة أو إراديًا النظام العام» أي نظام 
المدارس المعنية. إن المبدأ العام بالتأكيد هو أنه لا يمكن وضع حد للحرية 
الذين لا يؤمنون بها)اء كما كان يقول جان ريفيرو (8106:0 مدع) في عام 09 . 
اضطرت الدولة الفرنسية مع ذلك إلى إعلان أن زمن التسويات والإقناع قد 
انتهى» وأنه يجب حالنبًا سن القوانين. لقد استعاد قانون 15 آذار/ مارس 2004 
المتعلق بحمل إشارات دينية متميزة في المدارس والحقل العام في الواقع. 
بالرغم من طابعه غير الليبرالي وعدم مطابقته للحق العالمي» نوعًا من الوفاق. 
وقد كان هذا الهم الأولي للمشرع. 

اختارت بلدان أخرى التسامحية» وهي شكل من أشكال التسامح الذي 
تدهور إلى لامبالاة تجاه الجماعات الدينية وإلى قبول وجودها المنفصل. لقَد 


50( .4-5 .مم «رة) 5016 1126 11ل 651-66 1ال0» ,113566222335 
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كانت هذه هي الطريق المتبعة» حتى الهجمات الإرهابية في تموز/ يوليو 2005 
في المملكة المتحدة. باسم الليبرالية واحترام الحرية الفردية» بما في ذلك حرية 
المعاصرة. وحدها طريقة عيش معًا/ تسوية موقتة بين جماعات يسود بينها 
التسامح من دون أن تتقاسم قيمًا مشتركة ومن دون وعي مدنيء يمكنها أن 
تتوافق مع الليبرالية» التي ترفض بذلك أن تنحاز وأن تدافع عن قيمها الذاتية. 
ولكن حينئذ نترك مبادئ دولة القانون نفسها من دون دفاع أو سلطة. ونجعل 
القهري لقوة الدولة وبراغماتية طريقة عيش معًا/ تسوية موقتة استطاع إرهابيو 
لندن في تموز/ يوليو 2005 إظهار ضعفها؟ كما يقول هبرماسء كلهم «يتمنون 
قيام تعايش حضاري بين مواطنين مستقلين في إطار مجتمع ليبرالي»» ولكن من 
دون أن يكون لديهم الحل. 


الحلول الكلاسيكية لليبرالية: فصل الكنيسة عن الدولة أو «الدين القائم) 


سيطر حتى الآن مفهومان لعلاقات الكنيسة والدولة فى الأنظمة الليبرالية: 
مع متغيرات ونا للتقاليد الوطنية والأديان المعنية: فصل الكنيسة عن الدولة 
أو وجود «ديانات قائمة». لنشر إلى أن القانون العالمي يعترف بهذين التقليدين 
بطريقة متساوية» وأن الدول تملك هامشًا كبيرًا للتقرير في تفسير الحقوق 
المتعلقة بالحريات الدينية في الإعلان العالمي في عام 1948 أو الميثاق 
الأوروبي لحقوق الإنسان (البند التاسع). ليس التمويل الحكومي للكنائس 
والمدارس الدينية» ولا تنظيم ارتداء ما يوحي بإشارات دينية في الأمكنة 
العامة هما في حد ذاتهما في تناقض مع مبادئ هذه الإعلانات أو الاتفاقات, 
فالاعتراف بأن المواقف والأيديولوجيات الوطنية هى مختلفة - فرنسا ليست 
الدانمارك - وتبنى موقف القيد القانونى (امنهتادع: 50 قد سمحا بالتالى 
تفده الأوور نيد بحل أكثرية الأزمات الحالية. لقد تركت الميدى : 
الأوروبية» وكذلك اللجنة الأوروبية» للحكومات التى ترغب فى ذلك إمكان 
إغظاء» امنا رات لز الكناتى. الرسدية ف شترظ أن كران الاأذراف :ولد نانا نت 
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الأخرى محميين 6ل لكنها مسحت كذللكق لدول علمانية مثل فرنسا أو تركيا 
بالحد من ارتداء ما يوحى بإشارات دينية فى المدارس أو الجامعة7) 


الديانات «القائمة»: إن التقليد الأول والأقدم هو تقليد «الديانات القائمة». أي 
أنتكوة'ديانة خخاضة معترنا بها قسيطرة ومكونة الهوية الوطيةة أى إتها تبغلك 
مكانة متميزة داخل الدولة. وبين التقاليد توجد صيغ غير ليبرالية لا تحترم فيها 
العلاقة بين الدولة والدين الحريات الدينية عند الأقليات» حين تدعم وتشبّع 
الأرثوذكسية الدينية» وحين تكون الدولة ثيوقراطية جهرًا ومعارضة لكل شكل من 
أشكال الدنيوة. لكن هناك كذلك صيغا ليبرالية تميّز بلدان أوروبا الشمالية» إنكلتراء 
وألمانيا (وهي مثال عن مجتمع متعدد الديانات)”*'. الدول الاسكندينافية» هولندا 
أو الألزاس-موزال© في فرنسا. من الممكن احترام مساواة الأقليات الدينية في 
الحقوق. مع الاعتراف بأن ديانة أو ديانات تمثّل في شكل أفضل من غيرها أو في 
ا ل 00 


6( نحن نتابع هنا: 04 1016 عنتاطسط عط لهة مسمكتصة 1 اطنامع ,سكتلهععط ةا لدع نازاو5» رعلءمطها عللءغة©6 
.16 أطتام 202 ال1عكناقضة1/1 «رمماع اع ]1 


ينظر كاأع ةع[ سمط 011 «دم11مء دام ) تتموءموسلاط ع[1 0ه نع لغ[ [0 :1722007 ,ركصولتط عمنامتة 0 
.9 .م .(2001 ,لآ 0<10:0) 


مع ذلكء اتّهمت اليونان من المحكمة بأنها تشجع في شكل فاعل جدًا الكنيسة الأرثوذكسية 
الوطنية وتمنع الأقليات الدينية من ممارسة دينهاء مثلا شهود يهوه. نتذكر كذلك الانتقادات ضد الحزب 
المسيحي - الديمقراطي في ألمانيا وتجاوزات ااسياسة المنبره تحت حكم أديناور. 

(7) .2008 ع«طمععفل 4 بال دمتوةءة0 :ععممرر بد بتوم27 :1994 متناز 29 يلل ومتواءقل :ترع 11 نا وابرءرا 

(8) يؤمّن التمويل العام عبر الضرائب. التي تؤخذ وفمًا للانتماء الديني ويعتمد على تسجيلات 
العمادة. لكن الأشخاص هم أحرارء بالطبع» في ترك جماعتهم الدينية الأصلية وفي رفضهم دفع 
الضرائب. 

(9) يخرج وضع الألزاس-لورين عن قانون 1905 لأن هذه المناطق لم تصبح فرنسية من جديد 
إلا في عام 1918. وتُدفع أجور الوزراء من مختلف الطوائف من الدولة» والتعليم الديني (كاثوليك. 
بروتستانت. يهود) هو إجباري في المدارس. ويسمي رئيس الجمهورية المطارنة الكاثوليك (الحالة 
الوحيدة في العالم). وقد حصلت في الألزاس غالبية الاحتجاجات ضد قانون 2004 لأن هناك أكبر 
لامساواة للإسلام نسبة إلى الديانات الأخرى «القائمة»: من بين ال 170 طالبة اللواتي رفضن خلع 
الحجاب ٠‏ في 0ه 4 ؛ كانت اكد بن الباق من ن الالزاس. 2 يقول جان بوبرو: «من 
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شيء. ويتضمن هذا الحل التمويل العام للتعليم الديني ومساندة الدولة الجماعات 
الدينية على قاعدة وفاق واسع عند الشعبء الذي يرى في الدين رمرًا ثقافيًا متضمنًا 
أكثر من كونه معتقدات وممارسات جبرية ومانعة. ويشهد التمويل العام على دعم 
الجمهور المؤمن أو غير المؤمن» لأشكال في الحياة تستطيع أن تساهم في الرخاء 
العام. غير أن وفاقًا كهذا لاايكون ممكنًا إلا حول ديانات ليبرالية للغاية» مثل الكنيسة 
الأنغليكانية أو الكنائس اللوثرية في أوروبا الشمالية. ويعمل الدين إذا بصفته لغة 
مشتركة أو ثقافة مشتركة أكثر من كونه حقيقة موحى بها. ويمكن أن يكون دوره 
العام استشاريًا لسلطة أخلاقية من بين سلطات أخرى في النقاشات الأخلاقية 
حول التشريعات المتنازع عليها. ويمكنه تعزيز الأخلاق المدنية والمساعدة على 
دمج الأفراد في المجتمع» وترسيخ الحساسية الأخلاقية عند الشعب لكي يقاوم 
قوى الفوضوية الاجتماعية. وأخيرّاء هو يستطيع تطوير نشاطات ثقافية» واجتماعية 
وخيرية (مستشفيات» مستوصفات للعجزة» مساعدة الذين لا سكن لهمء العمال 
غير الشرعيين» محو الأمية عند الغرباء ...إلخ)» وهي أساسية لسعادة الجميع. 
مؤمنين أو غير مؤمنين» مثلها مثل أي جمعية داخل المجتمع المدني. 

يمكن أن يجد هذا الدور للديانات «القائمة» تبريره في مجتمع ليبرالي 
لتجنب تأسيس سيادة الدولة على عقيدة سائدة مضادة للدين وللنضال ضد 
الدنيوة2 أو رفض الأديان خارج الحيز العام ويمكن تبريره باسم حرية 
الضمير. أخيرّاء وسوف نعود إلى ذلك في شكل أوسع. فإن الديانات القائمة: 
شرط أن تكون أكثر من واحدة» تسمح بجعل التعددية الدينية مؤسساتية» وهذا 
حاسوان يجت لرالى وديعمراطي, 

فصل الكنيسة عن الدولة: فرنسا والولايات المتحدة: هذه الصيغ الليبرالية 
مختلفة عن تقليد آخرء هو تقليد فصل الكنيسة عن الدولة في الولايات المتحدة 


(00) يجب التمييز بين الدنيوة. التى هى ظاهرة اجتماعية و815026ةاداه56 (مذهبة الدنيوة)» التى 
هي أيديولوجية ترمي إلى استئصال الأديان» وهي ليست لاأدرية» ولكن دوغمائية. «أنا أميز على 
المستوى اللغوي «الدنيوي» (#عنانه6ة) من «المتعصب للدنيوية» (132516ناه56). ويخللاف الدنيوي. غير 
المؤمن الذي يتبنى موقفًا لاأدريًا تجاه ادعاءات الدين» فإن المتعصب د«نيويًا يأخذ موقفًا جداليًا تجاه 


العقائد الدينية») .13 .م «رةا6 50 ع2نا نان عع-أوع: 1ا00)» ,25مءط12] 


(التعديل الأول للدستور) وفي فرنسا (قانون 2)21905» الذي نتج من النضال من 
أجل إلغاء «الديانات القائمة» والتهديدات التى كانت تشكلها على المساواة فى 
الحقوق. ونعرف”7' أن الصيغة الفرنسية لقي إلى صيغة مناضلة» وقومية وغير 
متسامحة تجاه الأديان2'» وهى كاثوليكية فى شكل أساسىء والثانية أكثر ليبرالية 
وةاستوحى رويحانى بالفعينة إلى النعض 1 وى توفي قبل كل اله إلى تحمانة 
المساواة في حرية الضمير وليست معادية مبدثئيا للكنائسء ولكنها تحاول وضع 
حد لتأثيرها في الحيز العام. أما الصيغة الأميركية» فإنها مركزة بوضوح على حماية 
الحريات الدينية أكثر من تركيزها على بناء الهوية الوطنية» لآنه لم يكن عليها 
النضالء مثل الدولة الفرنسية تحت الجمهورية الثالثة» ضد محاولات السيطرة 
الحييطة للكيية لكاتو رك على الحين العاه. 

تتأرجح الحجج المدافعة عن فصل الكنيسة عن الدولة بين مفهومين 
لطبيعة المذاهب المعنية بذلك وتأثيرها في الحيز العام. ويعتبر بعضها أن العقيدة 
الدينية مثلها مثل العقيدة العلمانية» لها الطبيعة ذاتها. وكما يقول جون رولز. 
إنها عقائد «متفهمة»» تدعي أنها تحمل أجوبة عن مظاهر الحياة البشرية كلهاء 
وتتوخى «الحقيقة». ولكن ليس لها مكان في الدائرة السياسية» دائرة التشريع. 
حيث يجب للمذاهب المفهومة من الجميع وحدها أن تعيّر عن نفسهاء وسوف 
نعود إلى ذلك. 

أما بالنسبة إلى البعض الآخرء فإن هاتين العقيدتين ليستا على المستوى 
ذاته» 0 اللاأدرية التي تميّز العلمانية هي بالطبيعة متسامحة مع العقائد الأخرى 

تقول شيئًا بخصوص «الحقيقة»» وهذا ليس صحيحًا من الجهة الأخرى. 

9 عدم تساوق تكويني يعطي لعقيدة «سلبية»» مثل اللاأدرية» تفوقًا وحمًا 
في أن تصبح العقيدة المتميزة ة في الذائرة السياسية*. وفي النتيجة») يجب 


2)110 .(2000 ,1لا :واهوط) ععندرو 7ل مه 16أء 1ه هو[ ع4 815101 ,امع طنتودظ مدعل 

(12) الممثلان الأكثر شهرة لمذهبة الدنيوة هما إميل كومبيس وفردينان بويسون. 

(13) نعد من بين ممثليهاء النيوكانطيين شارل رونوفييه وجول بارني» و«التضامنيين» إميل 
دوركهايمء ألفريد فوييه وليون بورجوا. 


0140 هذا مفهوم دافع عنه المنادون بالعلمانية في فرنساء وفي الولايات المتحدة: 
.(1997 ,لالع لآ ممه سقدجه] تعلرملا بجع1) عرعنزمك عتاطباط عا د ودمقعذل2 ,تمتخ خرعطوح] 
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على الدولة أن تكون لاأدرية تجاه حقيقة الأديان» وأن تتقبلهاء بمعنى أن تبقى 
محايدة تجاهها. هذا هو التبرير للقيمة الدستورية العلمانية. 


إِذّاه يتجسد التسامح بصفته مثالا سياسيًا لليبرالية إما في احترام معتدل 
تجاه الأديان ينظم الاعتراف العام بهاء وإما في لاأدرية معتدلة وإلى حد ما 
عطوف. ولكنها تستبعدها مع ذلك من الدائرة السياسية. 


حل آخر: تعددية الحيز العام: لكن» كما سوف نرىء ليس هذان الحلان 
مسلحين كفاية لمواجهة الشروط الجديدة التى ذكرناها بداية. إن «الديانات 
القاينة» تلع" لأعدالة بو لاسعاوافه لآن أعهباء الأنلنات غير لسع مدل 
الإسلام في ألمانيا والدانمارك وهولنداء هم عرضة للتمييز العنصري غير 
المقبول في ما يخص المدارس الدينية» وبناء أماكن العبادة» واحترام معتقداتهم 
عند وسائل التواصل والرأي العام ...إلخ. أما بخصوص فصل الكنيسة عن 
الدولة» فهي نادرًا ما كانت مثالية. ويسمح قانون دوبري (265:6) في عام 1959 
في فرنسا بالتمويل الحكومي للمدارس الكاثوليكية تحت بعض الشروط. إن 
رص حوور رفي كنع 1 رتردام فى اداريمن: أما بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة,» فإن الاستثنا ءات كثيرة جدًا لكي نذكرها. أمام موقف كهذاء لا تستطيع 
الأقليات الدينية» وكذلك العلمانيون, إلا أن يعترضواء مشيرين إلى حدود مثال 


الفصلء. وكذلك مثال الاعتراف و(إنشاء» الكنائس في الحيز العام. 

لقد رأى اتجاه جديد النور عند المفكرين الليبراليين» مستوحى من أخلاق 
التواصل عند يورغن هبرماس ومن الليبرالية السياسية لجون رولز: تعددية 
الحيز العام كحوار وتشاور بين الآديان بدلا من «خصخصتها)». سوف نحاول 


اكتشاف هذا الموضوع فى الجزء الأخير من هذا الفصل. لكن علينا قبل ذلك 
التعمق فى المعضلات الخاصة المطروحة على الليبرالية الأخلاقية والسياسية. 


ضرورة إعادة نظر في الليبرالية 


يبدو أن الحل يتطلب فى الدرجة الأولى» أن تقبل الديانات بأن تتغير 
عند اتصالها بالمجتمعات الديمقراطية وأن تصبح بدورها أكثر «ليبرالية» عبر 
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مشاركتها الكاملة بالوفاق السياسى. لكن إذا كان على الديانات أن تتطور وأن 
تتعلم تبرير مبادئها بطريقة مقنعة» فيجب كذلك على الفكر الليبرالي إعادة النظر 
في لفبية :وان يرضى بالدفاع عن مبادئه على قاعدة حوار نقدي وليس فقط 
تسامح - لامبالاة. يجب أن يقبل بفهم الظاهرة الدينية» وظاهرة الإسلام في 
شكل خاص. بدل أن يحصر نفسه في اللامبالاة والجهلء وإلا فسيكون هناك 
تدهور واضح لليبرالية في الاستباحة» وتصبح حينئذ غير قادرة على إحداث 
تسامح حقيقي يكون بالاعتراف/ التسليم والنقاش أو الحوار معه. لنشر ببساطة 
إلى أن الليبرالية تجد نفسها في وضع أفضل للتطور من الديانات غير الليبرالية» 
وأن الموارد التي في حوزتها هي أكبر بكثير. وفي حركة «سياقين متشابكين 
الواحد في الآخراء كما يقول هبرماسء, فإن على الأفكار الليبرالية أن تفتح 
الطريق. 

إن هذه الحركة المزدوجة هي التي سوف ندرسها حاليًا من جهة أنه من 
المهم أن تتخلى الليبرالية الحديثة عن الواحدية المتغطرسة لفلسفة عصر الأنوار 
التى كانت تأمل بإثبات الحقيقة العالمية لمبادتها. وبربط الصفة الأكيدة للحرية 
الفردية بالغائية البشرية» وباستحالة حقيقة واحدة في نهاية المطاف» وبتعددية 
البح مع رلك امسوية ري كنها أن قبط حبياناف عقاف لاستغلالية الخبار 
بخصوص الدين. من جهة أخرىء وبما أن الوفاق السياسي حول مبادئ 
دولة القانون والدفاع عن الحقوق الأمئاسية لا ادكه أن 5 من دون 
أن يتناكفص ليصبح طريقة عيش معًا/ تسوية موقتة بسيطة (نلم1؟ ونالمصس)ء 
فإن الدولة العلمانية ستكون مجبرة على الحوار مع المواطنين المتدينين 
ومع جماعاتهم بدلا من إقصائهم خارج الساحة العامة» وعلى تبرير قواعد 
حياديتها وعلى إعادة التفكير فى فصل الكنيسة عن الدولة وفى العلاقات 
من الأضات :وا المصلتطة” الحلبااء كنا سروك قري ذلك عيدها تحرل قشي 
معاصرين» الأول لجون رولزء عودة إلى فكرة العقل العمومي ”2“ 1462 756) 


للفصل السادس من : (1995 ,1لا :هتمةط) .1 .هنا ,عنةوناتامم ء تلو غطةط ,15هظآ صطمل. 


[يشير مصطلح العقل العمومي (وكان يمكن اختيار مصطلح الحجى والمنطق والبصيرة كترجمة - 
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(26915160 دممهوء2 عناطنط 04 والثانى ليورغن هبرماس. الدين فى الحيز العام'6') 
(عتعطم5 عناطباط عط صا مماعناع]]1). 


إن فهم الأديان وصفتها غير الليبرالية والإرغام الذي تفرضه على الأفراد 
والصراعات بين القيم التي تحملهاء تلك هي الخطوات الأولى التي يجب على 
الليبرالية إنجازها والتي يجب عليها أن تأخذ منها موارد فكرية جديدة. في هذا 
السياق» يبدو الإسلام بالتأكيد وصفته «غير الأوروبية»» غير الليبرالية و«غير 
الاندماجية» العقبة الأولى. غير أننا نتعاطى هنا مع أسطورتين. ليس الإسلام 
ديانة غريبة عن أوروباء بل كان - بعكس ذلك - أحد مكوناتها خلال العصر 
الذهبي للثقافة الأموية في إسبانياء ويبقى عنصرًا مهما كميّا عند المجتمعات 
الأوروبية. الإسلام هو بالأحرى «مكبوت» أوروبا الموجودة أصولها في جهتي 
البحر المتوسطء فمن جهة ليس الإسلام مبدثيًا غير قابل للاندماج» لأنه قائم 
على قاعدة مشتركة للديانات الثلاث الكبرى صاحبة الكتب السماوية. كذلك. 
يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لفهمه في خصوصيته وتاريخه. في فهم 
الحديفة القو د لمر رقضة بيع ذللكت» بحي أن تدقعنا الضقة عبر اللبيوالية 
للإسلام لمكا ضير إلى محاولة فهم أفضل لعقيدته السياسية في علاقات الدين 
والدولة. وإذا كان الإسلام الليبرالي ممكناء تجب معرفة ما يمكن أن تكون 
مصادره. والحقيقة أنه إذا كانت المشكلة تأتى قبل كل شىء من الاختلافات 
الثقافية التي يحملها الإسلام؛ فهي تأتي كذلك ربما من الطريقة المرتقبة لدمج 
الأقليات الدينية في دولة علمانية» وفي الجهل تجاه قيمها. 


- للمصطلح الإنكليزي «ه5ةء: مناطنام) إلى نمط من التشاور والمداولة يستخدمه الأفراد لنقاش قضايا الشأن 
العام. يستبعد المفهوم ضمنًا بعض الافتراضات أو الدوافع المعتبرة غير مناسبة كقاعدة لعملية اتخاذ 
القرارات العمومية» حتى ولو كان بإمكان أي شخص استخدامها فى القرارات الشخصية التى لا أثر مهما 
لها على الجمهور. وهذا يمكن فهمه في إطار رؤية ترى في أعضاء الجمهور العام أفرادًا عقلانيين فاعلين 
أخلاقيين مشاركين فى العملية الديمقراطية ويتخذون قراراتهم انطلاقا من اعتبارات أخلاقية ومواطنية 
عاقلة. يمكن بالتالي وصف العقل العمومي بحسب رولز على أنه عقل المواطنين في ديمقراطية يتشاورون 
ويتداولون حول الخير العام على قاعدة آراء وأفكار ومبادئ مقبولة من الجميع. (المراجع)] 
(16) الترجمة الفر نسية فى: 0325 18109اء1 2آ» :5 .صقطء ,ارمنع فلا72 اء 11/2/1571 1211116 ركه تاء12] 
١‏ .<«110116[طنام ععغطام؟ 13 
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تبدو هنا أربع صعوبات في الأفق في إعادة النظر هذه في الليبرالية, 
وكلها مرتبطة بالصورة العقلانية والواحدية المسيطرة التي تمنع الفهم والتفسير 
الصحيح للسلوك والمطالب الإشكالية» بسبب رفضها الدولة العلمانية 
وخصخصة الحرية الدينية والدور المهم الذي تؤديه الجماعة فيها ومطالبتها 
بدور عام للدين. وبمقدار الاستحالة المفترضة لاندماج الإسلام؛ فإن عدم قدرة 
الليبرالية على فهم الظاهرة الدينية يبدو هو ما يطرح مشكلة. 


حرية الضمير أو حرية الاختيار؟ 


أولاء ينتج سوء تفاهم أول عن أن الليبرالية تفهم الحرية الدينية بعبارات 
«حديثة» فردانية محض. وهى تخلط حرية الضمير بحرية الاختيار. 

هذا الانتقاد. مثلاء هو الذي وجهه الفيلسوف الأميركى مايكل ساندل27, 
فحرية الضمير تصبح محفوظة إذا كانت خيارات حرة ممكنة بين المذاهب الدينية 
أو لم تكن. والتى هي في تنافس بينهاء وبالتالي من الطراز ذاته. وستكون هذه 
الخيارات نتيجة أفضليات خاصة تم التفكير بها وفقا لمثال الخيارات الفردية 
إرضاؤها محفوظة إذا ما صار ممكنًا لنا الخيار وفمًا لطبعناء وفي بعض شوارع 
فرانسيسكوء بين كنيسة واحدية» معمدانية أو ميتودية» وكنيس يهودي سيفارادي أو 
أشكينازي» كنيسة كاثوليكية أو أرثوذكسية» معبد بوذي زن أو تبييتي» وفي النهاية 
عيادة المعالج النفسي أو دروس التأمل الاستعلائي أو اليوغا*". 

من الواضح أن مفهوما كهذا عن حرية الضمير يعاني نقصًا أساسيّء 
فهو يفشل في فهم الطبيعة المعقدة للعلاقة بين حرية الضمير وحرية ممارسة 
الديانة» بين الإيمان والدين» وهو يطبق مفهومًا ضعيفا عن الحرية البشرية 


(17) 3 .مقطء ,(1996 ,8لا 1320/20ط :ع1108طمتة)) 1015071121 ذئ بنه 122710 رأعلصود اعمطء1كل3 

(18) هناك مثل أكثر وضوحًا كذلك فى كيرالاء فى جنوب الهند. حيث أثناء اجتياز الآقنية 
بالسفنء نمر بالتتالي أمام المعبد الهندوسيء الكنيسة الكاثوليكية» المعبد البروتستانتي: الجامع الصغير... 
ومركز الحزب الشيوعي المحلي (الذي حكم مدة طويلة هناك) وحيث يقود المسلم الشاب زيارة كنيس 
كوشان, الأقدم في القارة... 
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يمكن اختصاره بالقيام بخيارات. وتفترض حرية الضمير أكثر من خيارات 
«حرة» للضمير»ء فهى لا تنفصل عن حرية ممارسة الديانة. التي تفترض 
حقوقاء ولكن أيضًا واجبات» أي الخضوع لممارسات جماعية واحترام 
التقاليد التي لم تخترها. وفي مثل النقاش الفرنسي بشأن ارتداء الحجاب 
الإسلامي» ترددت دائمًا حجة استلاب المرأة المسلمة وحريتها في الاختيار 
كان العريةة الدرنة لبسرك: لأ اله كنار عبى ان الكيرية من المو نين 
يعتبرون أن الحرية الدينية تتحدد قبل كل شيء بالقدرة لدى المؤمنين على 
رؤية واجباتهم من دون موانع» وليس بحرية اختيار ديانتهم. يمكننا القبول 
بالفريضة الدينية والخضوع للأوامر التي تنص عليها السلطة من دون أن يكون 
علينا الاختيار» وهذا معاكس للمفهوم الفرداني المحض للحرية البشرية. أن 
أكون حرًا يعني قبل كل شيء أن أقدر على ممارسة ديانتي من دون عوائق. 
سواء أكان ذلك نتيجة خيار «حر» أو كان نتيجة الخضوع لتقليد عريق. وكما 
أكد بول ريكورء تفترض الحرية البشرية دائتمًا جزءًا من اللاإرادي» من التوافق 
والقبول بما لم نكن قد اخترناه» ولكن ما «ورثناه» بطريقة ما وتبنيناه في شكل 
واع إلى حد ما*©. ولا تعود مهمة الدوافع الشخصية التي يصعب رصدهاء 
فالحزية القيفة لا تكون كاملة الاخلى الممتوى الحماض فى إمكان متابعة 
الفعايم الديقة مق ووة ضفات ومن دون اقيق ترط اه كر وهاه الأخيرة 
متوافقة مع القانون بالتأكيد» وهذا كما يبدو مشكلة مختلفة. ولا تفهم 
الفردانية الحديثة جيدًا ظاهرة الخضوع للواجبات الدينية» وانقياد الممارسة 
لنظام من السلوك الديني القويم ©1هم0ط:ه)» الذي يعطي وحده مضمونا 
لحرية الضمير ويضمن الاستمرارية بين المعتقدات والأفعال. فهي ترى فيها 
ضياعًا للحرية فقط. وهي لا تفهم أخيرًا الدين إلا بمعنى الإيمان» المعتقدات 
والخيارات التي تتم في صمت الضمير الفردي. 


بهذاء تمر الفردانية إلى جانب بعد أساسي للحرية الدينية: حرية التقيّد 
بالعبادات حتى في الحيز العام. وفي حالة الإسلام» تكون هذه قسرية جدًا 


(19) ينظر: .(1950 متعتطنخ :وتموط) عتامهم ع111 ,عرتوارمامنامز'[] اء عرتهادوام]آ ع[ ب,تتاعمء 1 ابوط 
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وتتداخل دائمًا مع الحياة العامة والمهنية. وهي صعبة التعايش مع الدائرة 
المنزلية» كما هي الحال في اليهودية» التي هي دين مرتكز على العائلة» أو في 
الديانات الأخرى. وي محاولة خض العمارسة النينة وجعليا ل 
مرئية بالتذرع بأنها مسألة إيمان فقطء موقف عدم تفهم. وحتى معاداة تجاه 
حاجات الممارسات الدينية» وليست فقط موقف تسامح سلبي. إن تأمين 
حرية الأشخاص يعني تركهم أحرارًاء من دون الحكم عليهم؛ وإتمام واجبات 
يعتبرونها مطلقة. وليس من المهم ألا تكون هذه الواجبات» والالتزامات 
والمبادئ المتعلقة بها «مختارة» بحرية» ويجب أن يكون من المهم لدولة 
ديمقراطية تأمين الاحترام في حدود حقوق كل واحد وحريته» ساعية إلى 
المساواة بين الآديان كلها حتى تلك التى ليست «محلية»» طالما أنها لا تلحق 
الأذى برإراع ولا شق ضراعات تهدة السنلم الملاني و للك سوف: كو 
حيادًا حقيقنًا. 

غير أن ذلك يبدو دقيقًا دا فحين تواجه الدول العلمانية ديئًا كالإسلام 
ومفهومه فى العلاقات بين السياسة والدين» وكذلك فرائضه و«ظهوره» فى 
الحيز العام (الجوامعء الثياب التقليدية» اللغة» نداء المؤذن ...إلخ)» فإن هذه 
الدول تبدو عاجزة وتميل إلى تفسير التقيد بالدين بصفته خضوعا واستلاباء 
فإما أن تحاول تخصيصه كما حصل في فرنساء وإما أن تحاول إعطاءه دائرة 
منفصلة» كما في العالم الأنكلوسكسونيء الذي مال إلى تطبيق مبدأ «متساوون. 
ولكن منفصلون». فهذه الدول لم تفهم أن المواطن المتدين يؤكد أن دينه 
ليس خيارًا فرديًا محضاء بل تقليد جماعيء "ليس إيمانًا شخصيًا يكون وحده 
مسؤولًا عنه» بل مجموعة واجبات والتزامات» ووفاء تجاه ثقافة وتاريخ 
لجماعة. ولا يفهم المؤمن فرديته بالمعنى الذروي (عنا كتمهم 31)» ولكن من 
خلال اندراجه فى جماعة ذات معنى. غير أن الدولة العلمانية الليبرالية تحط 
قدر هذه الصفة المقدسة والجماعية معًا للواجبات الدينية باسم مفهومها 

(20) نجد: سوط و[ 6 :قصهل ,لالتلا أتهدذ5 مطهل عل ءامتءسزمط بمررواع ء[ 

إن خضوع العفوية الفردية إلى رقابة خارجية [لا يمكنها أن تكون مسموحة] إلا على أعمال 
الآخر التي تطاول مصلحة الآخرا. 
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المجرد لحرية الاختيار» فهي تفهم - مثلا - ارتداء علامات دينية مثل الحجاب 
أو التقلّد بالصليب المسيحي بصفتها خيارًا شخصياء في حين أنه ربما يُعاش 
بصفته واجبًا مقدسًا من دون استبعاد. مع أن تكون هناك بالتأكيد أسباب سياسية 
لارتداته22. وتبدو الثقافة الليبرالية السياسية قادرة على القبول بهذا الاختيار 
بسهولة أكثر من فرنسا الجمهورية» لكنها فى الحقيقة تفرغه من محتواه» بالتعامل 
المدارس الإنكليزية» وحتى المسيحية» بالحجاب شرط أن يكون بألوان الزي 
المد (22) 

رسي . 


عالمية العقل أم تخصصية دينية؟ 


هناك صعوبة أخرى عند الليبرالية الكلاسيكية» وهي فهم أن معنى الديني 
بالذات يختلف وفقا للديانات» وأن المسيحية - وخصوصًا البروتستانتية 
اللبزالة كد لنت قال يمك أن :قن .يه الديانانق. الأخرق». .قاف وش 


الإسلام الليبرالي إلا قليلًا المسيحية الليبرالية مثلاء لأنه يبقى قبل كل شيء 
نظامًا للسلوك الديني القويم. . وتعسر العالمية المسيحية» وكذلك العقلانية في 
عصر الأنوار» التي الرت في دنيوة الدول الحديثة. تعدة د المذاهب الدينية بأنه 


ظاهرة وقتية. لأنهها تفترر ضان بطريقة أو باحر أنه حين تنتصر الخيارات 


الفردية المثقفة والمتنورة» فإن وحدة العقل البشري أو الإيمان المسيحى 


(21) أحد مظاهر قانون 15 آذار/ مارس 2004 الأكثر تنافرًا هو تعامله الحيادي ظاهريًا مع 
الأديان» حين يقول إنه «في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويات الحكومية» تُمئَع المظاهر أو 
الملابس التي يُظهر فيها الطلاب في شكل علني انتماء ديئيًا». في الحقيقة» أنه لا يعترف بتعدد الأديان: 
ليس لارتداء الكيبة مم11 عند اليهودي الورع أو الحجاب عند المسلمة المعنى نفسه مثل حمل 
صليب ذي حجم كبير عند المسيحي الذي لا يتعرض لأي ملاحقة إذا رفض ذلك والذي يعتبر ذلك 
مسألة شخصية. وليس للواجبات الدينية المعنى ذاته في هذه الديانات المختلفة وليس للتحريم 
الخطورة عينها 

)22 هناك حالة حصلت أخيرًا ذ فى إنكلترا وأقارة مشاعر الجمهور. وهي حالة شابة مسلمة 
اهرون أناكوق لها العي ين ارتداء الرى اليد هن العنت وفان هذا سجر كه لمن كان سود 
وليسسن بألوان المدرسة. رقضت إذارة المدرسة ذلك 0 حالتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان» التي رفضتها. 
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سوف يتغلبان بالضرورة على الخصوصيات. وليس تنوع الأديان إلا التعبير 
عن الأخطاء التي مر بها العقل/ الروح البشري (:6615© وفق هيغل)» قبل أن 
تصل إلى الإيمان «الحقيقي» أو الفلسفة «الحقيقية». وهذه العالمية هي 
متوازية مع التبشيرء الذي يقول إن القيم العالمية للعقل البشري أو للإيمان 
المسيحي يجب أن تنتصر على جميع الخصوصيات الدينية التي تقارّن 
بالظلامية. والنتيجة لذلك هي دوغمائية خطرة ترفض كل مساحة للاختلافات 
ولا تعترف بتنوع الديانات. 

وكما نرى في (الجدول (21-9). فإن الإسلام والمسيحية مثلاء يبدوان 
غير متسامحين تمامًا تجاه تنوع المعتقدات والعادات بالمقارنة بالهندوسية. 
فهذه مثلها مثل مذاهب تعدد الآلهة» لم يكن لديها تقليديًا أي صعوبة في قبول 
المعتقدات الأخرى. وظاهرة الهندوسية المناضلة والمتعصبة هي جديدة في 
الهند. أما البوذية فهي بالتأكيد نضالية» لكنها متسامحة تجاه الخصوصيات» 
لأنها في حد ذاتها منقسمة إلى تقاليد مختلفة جدًا(0©. 


الحدول (1-9) 
مقارنة بين الديانات الكبرى في مقابل الدنيوة 


| صسية] سم ]جم تتداصي 


لانافة الستيعية والأسلام: (المراجع) 
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في الحقيقة» ليس التنوع ظاهرة وقتية» إنه موجود في التقاليد الدينية كلهاء 
وكذلك عند جميع القوى التي تحاول تحييده» لأن حقيقة الإيمان والسلطة 
الدينية يجب أن يعاد تأكيدهما وتفسيرهما دائمًا من خلال التاريخ لكي تحافظ 
الخيارات الفردية وكذلك الوصايا على شرعية حيّة ومعنى حئ عند كل واحد. 
وللمسيحية بالذات تاريخ طويل من الصراعات العنيفة 7 تفسير ات عيز 
متجانسة في أغلب الأحيان في ما بينها» وهي سّحبت بالقوة نحو الوحدة من 
السلطة الدينية. أما الإسلام» فإنه يملك تقليدًا في العنف السياسي والصراعات 
الداخلية» كما هي الحال بين السنّة والشيعة» وتقليدًا تعدديا يبدأ من القرآن 
نفسه والاعتراف بالديانات الأخرى من أهل الكتاب الذي ازدهر فى العصر 
الذهبى للخلافة الأموية فى الآندلس*©©. ويعترف القرآن بحرية الافعان كما 
أن الإسلام تعدديء وتبرهن ذلك حيوية تقاليد معيئة مثل الصوفية في لبنان 
أو أفغانستان7» والأخويات في أفريقيا السوداء ...إلخ. ولا تعرف ديانات 
أخرى كبيرة» مثل الهندوسية هذا الطموح العالمي» وتصبح هكذا أكثر تسامحًا 
بكثير من المسيحية أو الإسلام. أخيراء هناك عدد كبير من التقاليد الدينية التي 
لا تملك سلطة مركزية وكنيسة منظمة وتراتبية» من دون أن تعاني هذا النقص 
في التنظيم ومن دون أن تحاول ممارسة تأثير تأحيدي. تلك هي حال اليهودية 
والهندوسية. لكن يبقى الخطر في المواجهة بين الجماعات الأرثوذكسية 
(الأصولية) والليبرالية. ويعتبر البعض أن الديانات التوحيدية» ما عدا اليهودية» 
هى أكثر تهديدًا من الديانات المتعددة الآلهة للحريات الدينية» بسبب التبشير 
المرليط بها. وهنا نرى أهمية ألا نتتصور شروط الحرية الدينية في شكل التقليد 
المسيفي قرو 6260 


2240 ينظر » من بين آخر ين : [0 لاا "1 2714 411011 أوماط ,كتداع 071 117 .000 آلا ومع 3/0 يمدادذ 62]] 
04 3112 لاحمة لعتتطة نطة انلام 220ت/ ,اعمع ا :262-266 .مم ,(2005 رعؤ5نا10آ متهلطة] :600000آ) نهاك 
.(1990 ,8لا عوبعه511) «رمقاامبك 1[ ع تدندأد! 1ه 


(05) لا أدري سبب هذا التخصيص عن الصوفية خصوصا في حالة لبنان علمًا أن الصوفية 
منتشرة أقل ما يكون في لبنان والأكثر في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى. ..كما أن المقطع كله متسرع ولا 
يغطي حقيقة الحالة الإسلامية في هذا الموضوع. (المراجع) 

(26) أيضًا هنا تسطيح غير مفهوم يستثني اليهودية مع أنها تملك أقوى أصولية أرثوذكسية 
متعصبة. (المراجع) 
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فرد أو جماعة؟ 


تتأتى صعوبة ثالثة من أن الحرية الدينية لا تعنى الفرد وحده وإيمانه» ولكنها فى 
أكترية الدرانات قتي العلا كيين تعبا عة" ادر كو الميوفيه ركملا :ولا نين 
أن الحرية الدينية هي مأساة لشخصيات عدة: الفرد» الجماعة الدينية» المجتمع 
والدولة. الدين هو مؤسسة اجتماعية موجودة في الحيز العام وهي تسمح بإعطاء 
محتوى اجتماعي موضوعي للإيمان الفردي. ولكنه يصطدم بالضرورة بالسلطات 
الزمنية. لقد كان للكنائسء وما زالء عند الأغلبية مشاريع هيمنة على كامل المجتمع 
(ينظر الجدول (1-9)). وهى تحاول التدخل فى مجالات عدة» مثل الصحة» 
الحماية الاجتماعية» العائلة» التحكيم في صراعات الحق الخاصء التربية» وكانت 
هذه خلال فترة طويلة من صلاحياتهاء قبل نشوء الدولة الحديثة» وتحاول كذلك 
فرض مفاهيمها في القانون والأخلاق. إن أحد الاتجاهات الأقوى لتأثير الإسلام 
المعاصرء إن في الغرب أو في أرض الإسلام, هو اتجاه أعماله الاجتماعية والخيرية» 
وكذلك محاكمه؛ كما كانت هذه هي حال الكنائس المسيحية في أوروبا. 


هنا بالذات نجد الشخصية الآخيرة لهذه المأساة. الدولة. وفي الواقع» ومع 
ظهور الدولة الحديثة» كانت إرساليات الجماعات الدينية مضمونة شيئًا فشيئًا من 
الدولة» وكان أن دخلت الأديان في تنافس وحتى في صراع مع الدولة» لآن رهان 
تدخلها في إطار ديمقراطي كان تأمين تعامل متساو لجميع المواطنين المتدينين أو 
غير المتدينين. إن وضع الدول الحديثة تجاه الأديان هو بالذات صعب وملتبس» 
وفي توتر مع «حياديتها» المعلنة» كما رأينا ذلك في الفصل السابق بخصوص 
التعددية الثقافية وضرورة ثقافة وطنية «حيادية» أو معيارية قليلا. من أي ديانات 
سوف تستوحى هذه الثقافة المشتركة قيمها؟ هل يمكنها استبعاد كل مرجعية 
أخلاقية أو دينية؟ ذلك هو المأزق27)؟ 

والديانات هى أيضًا منقسمة تجاه الدولة» وتنتظر منها إجراءات متناقضة. 


(27) هذا مثلا النقاش حول «القيم المسيحية» في مشروع الدستور الأوروبي. 
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من الديانات الأخرى المنافسة والمعادية» ولكن من جهة أخرى يجب كذلك 
حماية المجتمع من محاولات الأديان مراقبتهاء وأخيرًا حماية الأفراد بالذات 
من الجماعات التي تحاول محاصرتهم والإمساك أو التحكم بهم. ويتَعَامّل مع 
الجماعات الدينية في أغلب الأحيان على أنها تقاليد مر عليها الزمن» وأنواع 

من التضامن لا تناسب العصرء وأنها مستلبة» في حين أن الدولة الحديثة هي 
أفضل بكثير» وقادرة على تأمين المهمات التقليدية لهذه الجماعات. إن ظاهرة 
الجماعوية؛ التي لم تكن العقلانية المعاصرة حاضرة لهاء يُتَعَامل معها كأنها 
محافظة فى الشروط الاجتماعية الحديثة فى حين أنه تقليدياء كان التضامن داخل 
الحماغات الفيهة الأسايية للأمافوو اكوات الاق اللكديد الوعرة كه هده 
الجماعات أن تساعد في تحقيق دمج أفضل للقوة: 

لنأخذ مثلا حالة المحاكم الدينية التي ما زالت فاعلة دائمًا في المجتمعات 
المعاصرة. الا الروحية الأسقفية فية» الكاثوليكية» القانون العرفي الأفريقي. 
الشريعة الإسلامية. أو القانون 5 والمحاكم الحاخامية «بيت العدالة» طازء8) 
(وسمتط. هل يمكنها جميعا التعايش مع م القانونى الوطني وأن يستعان بها 
للحكم على النزاعات العائلية» في حين أن القانون 0-5-5 جِيدًا لفهم ثقافة 
الأقليات أو أنه أقل ملاءمة للأفراد والنساء فى شكل خاص؟ هناك حالة شهيرة فى 
كنداء في أونتاريوء سببت أخيرًا ردّات فعل متطرفة» حين أرادت المحاكم المحلية 
إيجاد مكان في تشريع التحكيم العائلي (الطلاق» الزواج من جديدء الإرث) 
لأجزاء من الشريعة بهدف مساعدة عائلات المهاجرين المسلمين في حل نزاعاتهم 
الخاصة. كما فعلوا ذلك حتى الآن ومن دون إثارة اعتراضات تتعلق بالعائللات 
ذات الأصول اليهودية7©. وهذه هي الحال كذلك في المملكة المتحدة» حيث 


(28) ينظر: -ءبطمء8107) 142 .20 ,اول عط «رعدكتلوسسة اناع لتم أء ععصدمة1ه1» ,وعاعقط0 معناموطة5 
و(2008 ع نقطمرعءغ1]2 


الذي استنتج بعد تقرير بويد في عام 2004. أن حكومة أونتاريوء خلافًا لحكومة كيبك؛ وبما أنها 
عاظت على إمكان تبكل سن نكال انيع اللانى يدا يكين حرق العاناو لاقي الوقت. لزاه و ناور 
التعديللات المقترحة قد حازت رضا حي الأطراف. ويبدو الملف من الآن فصاعدًا محفوظا» 
(ص 38). ولكنه يشير مع ذلك إلىء «أنه في حالة المحاكم الإسلامية» هناك لهاك لهذا الأنموذج 
الكندي [...] الذي على المدى الطويل عمل نسبيًا في شكل جيدا (ص 39). 
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توجد محاكم إسلامية كثيرة تعمل بالتوافق مع القانون البريطاني. لكن المقصود 
1 . ومن المستبعد أن تكون النساء المسلمات قد استفدن بالإجمال من هذه 
الإجراءات. وكذلك أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس أساقفة كانتربري روان 
ليامس (كصنةخ!1/111ا موه 1]). الحو كانت عن التسامح أمام بعض مظاهر الشريعة. 
ردّات فعل غير موافقة (يُنظر: 2 ,1:65 شباط/ فبراير 2008). إِذَاء الجماعوية 
الدينية ليست مقبولة من الليبرالية ومفهومها للفرد. 


الحرية الدينية» حرية سياسية 


رأينا أن تقليص الحرية الدينية إلى حرية الخيار فقط؛ التى أصبيحت شيئًا مطلقاء 
هو خطأً الفردانية الليبرالية. والتروضية لأسز متنن الكتيينة الات لكي هن اليد 
دون حرية الخيار لا يعود للإيمان قيمة. يجب 58 أن تكون حرية الضمير محمية 
من سلطات الإكراه والتدخل الخارجيين» وهذا ما سَُمى تقليديًا «الحرية السلبية». 
كويهنا نين كذنلك رهما مدا العاكن اشركوة الدرة الضق فى تير فاق أ 
حتى التخلي عن كل ديانة”2. غير أنه ومع مفهوم غير اجتماعي إلى هذا الحد وغير 
سياسي للحرية الدينية» نمتنع عن فهم» صراعات الحقوق والحريات التي تؤدي إليها 
ممارستها وتوقعها. كيف نتدخل في الجماعات الدينية» وباسم أي مفهوم للعدالة» 
لفرض احترام الحقوق الفردية مثلاء إذا كنا نيد أن الدين يجد حدوده في الإيمان 
الخاص؟ أليس هناك تناقض بالاعتراف بالحقوق المطلقة للضمير» كمافى حالة رفض 
التتجديد لإنحدا رف ويد نبي قن ان ظليه كان لإنانة العتهائية لأنة د فاه العالة 
تكوة العول ابه جع عرق لزأ لون ننه وت انه عدر الت سيراي للا سكن تيه زاغ 

مايدفعنا انبعاث الأديان إلى ملاحظته. هو أن الحرية الدينية هى حرية مزدوجة. 
حرية #خاصة» في متابعة ما ينص عليه الضمير» ولكن كذلك حرية اعامة» في رصد 


(29) من المفضل عدم استعمال اللغة الدينية هنا لأنه ليس على الدولة معرفة الحجج الدينية. 
فقول أن «الارتداد ليس بجريمة» كما نفعل ذلك في أغلب الأحيان» يعني النقاش من داخل الكنائس 
وبمنطقها بدلا من البقاء على أرضية حقوق الفرد. 
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ممارسات الجماعة. وهى ممارسات تمكنها المشاركة في الوفاق السياسي ومبادئ 
دولة القانون» أو بعكس ذلك زعزعتها. وسيواجه الفكر الليبرالي صعوبة إذا هو لم 
يعترف بهذه الازدواجية وإذا أراد أن يلعب على هذين المشهدين. يجب أن تكون 
لحقوق المواطنين الدينية قيمة مساوية لحقوق الآخرينء ما يفترض التعامل معها 
كحقوق سياسية» فالحرية الدينية تتجاوز إطار الضمير والمساحة الخاصة حين 
تصبح نظامًا للسلوك الديني القويم (36<هم0"ه) وليس فقط إيمانًا أو التزامًا ضميريًا. 
وتكون لها نتائج مهمة على التربية» على التركيبة العائلية ومراقبة الولادات» على 
الديموغرافيا والمشاركة السياسية» وعلى النشاط الاقتصادي ...إلخ. ولا يمكن 
التعاطي معها على أنها مسألة خيار شخصي. 


لنأخذ مثال المدارس الدينية. إن الانتساب إلى هذه المدارس يفترض» فى 
شكل واضح إلى حد ماء أشكالًا من التمييز ضرورية للحفاظ على هويتهاء كما 
رأينا ذلك في الفصل السابق بخصوص الفرانكوفونية في كيبك» ويمكنه أن يدخل 
في صراع مع الحريات الأساسية, مثلا مع حرية الأهل في اختيار مدارس أولادهم 
بحرية. ويمكن ل لأهل غير الكاثوليك وحتى الملحدين أن يختاروا إرسال أبنائهم 
إلى مدارس كاثوليكية» حيث شروط التربية والنتائج أو الجو العام تبدو لهم أفضل . 
ولكن هل يحق للمدارس أن ترفضهم أو أن تمارس بحقهم تمييرًا بحجة أنها بهذا 
تضعف هويتها؟ لقد كانت نتيجة القانون الحديث في إنكلتراء الذي يمنع أشكال 
التمييز الدينى وأجبر المدارس الدينية على القبول بنسبة مئوية مهمة من الأطفال 
غير المتدينين» النيلّ من حرية الخيار... للأهل المتدينين. لنتتخيل كذلك حالة أكثر 
تطرفاء يمكن مدرسة إسلامية ذات نتائج ممتازة أن تجذب الأهالي غير المسلمين 
في المحيط» كما حصل في بعض المدارس الخاصة المسلمة في ألمانياء فهل 
يحق لها أن ترفض أبناءهم باسم الحفاظ على هويتها الدينية» متجاوزة القانون 
المضاد للتمييز ومقوضة حظوظ الاختلاط الاجتماعي والثقافي؟ وبما أنها تمثل 
أقليات ضعيفة. ألا يكون مسموحًا لها بفرض حصة نسبية للدفاع عن المساواة في 
الحقوق» وفي ذلك تناقض فاضح مع روح القانون؟ نرى هنا إلى أي حد» وحين 
نعتبر أن حرية الضمير مطلقة وأن الحرية الدينية مسألة خاصة» نحن نمتنع عن 
التدخل سياسيًا ونخاطر بترك النزاعات تتفاقم. 
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يجب أن يكون للحرية الدينية وسائل للتعبير والتواصل وتحقيق الذاتء وإلا 
فإنها ستفقد معناها. إنها حرية «إيجابية» وسياسية» ويجب إِذَا التفكير بها وبالعلاقة 
مع الحريات الأخرى العامة في التجمع والتعبير» وليس الابتعاد من نتائجها السياسية. 
لنتذكر أن التقليد الليبرالى يعتبر أن الحرية ليست هدفًا فى حد ذاتها وأنه على الحريات 
الأقانية أذاتعيم لها جد وكات شك عاذ ل كن كرو نظان يتم لاقي بول 
يمكن فهم مدرسة دينية بصفتها مجرد جمعية ذات حق خاص. لأن لقواعد الانتساب 
إليها نتائج سياسية ويمكنها أن تخلق أشكالا من التمييز لا يمكن القانون تجاهلها”©. 
ويجب أن يستند التشريع على مقاربة دستورية وسياسية للحرية الدينية بدلا من أن 
يجداسسدتي عراجيه الاتضات أجل بها التعاضي التجنيفات الدردة بوطنميا 
حما خاصًا مع الإرادة بإخضاعها للحق العام. 

كيف تعاطت بقية الديانات مع هذه المسألة؟ إذا ما ضربنا الإسلام مثلاء فإن 
الحرية الروحية فيه لم تكن منفصلة عن نتائجها السياسية. ومثال دستور المدينة 
[المنورة] هو في الوقت ذاته روحي وسياسي محض. وهو عند بعض رجال الدين 
متوافق مع الحقوق الإنسانية والحقوق السياسية شرط أن تكون مصاغة بعبارات 
فردية محض. وهو كذلك متوافق مع الدنيوة السياسية والفصل بين السلطات الدينية 
والسياسية» كما أظهرت ذلك تصريحات السيستاني في عام 2003» وهو آية الله 
الكبير العراقي ومعارض للنظام الثيوقراطي في إيران الخميني. ولقد وجد هذا 
الفصل في الماضي مع الخلافة» وإن كان النبي محمد قد مارس هاتين السلطتين. 
وقد أعادت الحركة الإصلاحية في الإسلام في القرن العشرين» وخصوصًا مع 
محمد عبده مؤسس الحركة الإصلاحية في مصر*» تعريف المثل التقليدية في 
الأسالامييا رات السادى ساس عونق اله ْ 


(30) ينظر: 14 اء 9 5 ,آ111/ا ,عتعنامءةط:شط ,واجة] 
(31) هذا يدخل في صراع مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالنضال ضد التمييز في مجال 
التعليم (1960). 


(32) كان محمد عبده». من أصل مصري (1905-1849) وهو مع الأفغاني جمال الدين 
الأفغاني (1897-1838) أحد الوجوه الكبرى في حركة الإصلاح وعهد النهضة في إسلام القرن التاسع 
عشرء وقد أخذ على عاتقه إصلاح الإسلام على المستوى الثيولوجيء الفكريء الأدبي وخصوصًا- 
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- الشورى. أو التشاور القبلى» وهو يقابل الديمقراطية التمثيلية. 

- الإجماع. أو التوافق» يقابل السيادة الشعبية. 

- البيعة» أو يمين الولاءء يقابل الاقتراع العام. 

- الأمة. أو جماعة المؤمنين» وهى تطابق «الأمة/ الشعب»» وليس للخليفة 
إلا سلطة زمنية وسياسية. 


إِذَاء الإسلام يعي الطبيعة المزدوجة للحرية الدينية ولا يمكن اختزاله بمشروع 
سيطرة الدين على الحيز السياسي وعلى المجتمع بأكمله» وهذا هو المشروع 
الذي ينادي الأصوليون به. ولفهم التطورات المعاصرة للإسلام» يجب ألا ننسى 
أن الأصولية هي إنشاء سياسي ولا ديني. إنها إنشاء حديث» كما برهن على ذلك 
جِيدًا جيل كيبيل (اعمع؟! 11»5ز0) ورضا أصلان (مقادةى 8622)» حاولت (أي الأصولية) 
قيادة النضال ضد الاستعمار على قاعدة دينية» بعد فشل الحركات السياسية العلمانية 
الإصلاحية والقومية ففى مصر والشرق الأوسط. وتحت تأثير المملكة العربية 
السعودية. التى تؤوي طائفة رجعية فى شكل خاص» وهى طائفة الوهابيين» الغو 
ساعدت جهود الراديكالية الإسلامية المستوحاة من سيد قطب (1966-1906) 
تكون الشريعة القانون الأوحد. وهي تستخلص نتائج فشل القومية العلمانية, 
كما برهن ذلك نجاح حركة حماس في فلسطين. إذا من الواضح أن إعطاء مكان 
أن الإسلام سيبقى في موقف الدفاع في ما يخص الديمقراطية التعددية والدستورية. 
لكن تاريخ الإسلام لا يعني استبعاده» مثله مثل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا في زمن 
الملاحقات الدينية التي لم تترك مجالا للتكهن بمعاهدة 1801 أو بقانون 1905. 
السياسي, مؤكذا أن الإسلام هو دين ديمقراطي ويعمل من أجل تحرر المرأة. لكن نضاله ضد الاستعمار» 
وأمله بإعادة تكوين الخلافة وصداقته مع رشيد رضا (1935-1865).» الذي أسس معه في القاهرة جريدة 


المنار. التى أصبحت سريعًا وسيلة الاتجاه السلفى العربى» هذا كله جعله أحد رواد حركة الإخوان 
المسلمين التى تأسست في مصر في عام 1906 والسلفية الجديدة المعاصرة. ينظر: نل ,اعمعك] 
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في النتيجة» كان من الواضح أنه من المستحيل فهم الديانات كلها بتعبيرات 
فردية فقطء وبالتعلق بإيمان شخصي وافتراض أنها هكذا ستصبح ليبرالية تدرّجًا. 
في الحقيقة» تفترض ضرورة أن تصبح «ليبرالية»» حيث تصبح فردانية أكثر فأكثر, 
تدخل الدولة العلمانية» الذي يمثل تدخلا ظالمًا تجاه استقلالية الأفراد والتعددية 
الدينية. هذا هو إعضال الليبرالية الذي أعطاه جون رولز صوعًا جيدًا: 

إذا تصوّرنا المجتمع السياسي جماعة متحدة» عبر 
انتمائها لعقيدة واحدة» عندئذ يصبح الاستعمال الجائر لسلطة 
الدولة ضروريًا [...]. وهذا ينطبق على كل عقيدة متفهمة 
وعاقلة. دينية كانت أم لا. ويمكن أن يتطلب مجتمع موحد 
حول شكل معقول [...] من الليبرالية» ليبرالية كانط أو مل؛ 
بالطريقة ذاتهاء موافقة سلطة الدولة كى تحافظ على مكانها. 

لنسمي هذا «فعل الطغيان)» (64 .م 1 22.246 


بهذه الطريقة يجب على الليبرالية أن تعى الحدود التى يوصلها إليها فهمها 
وتسامحها مع الظاهرة الدينية. هناك إِذَا مقاربة أخرى ضرورية» كما اقترح 
رولزء لحل مسألة التعامل العادل مع الأديان ولتكوين وفاق سياسي دائم في 
سياق كهذا. 

الخيارات الليبرالية للعلمانية 

كيف سترد الليبرالية على هذا الوضع الجديد؟ هنا أيضًا يتعارض تقليدان 
ليبراليان» الأول واحدي ينظر إلى العلمانية على الطريقة الفرنسية» بصفتها حلا 
يجب تبنيه لضمان احترام دولة القانون. والآخر تعددي يرفضها بوصفها مضادة 
لليبرالية ويقترح بدائل. 
العلمانية وحيادية الدولة 


هل يمكن أن تستعمل العلمانية كأنموذج» عند الليبرالية لحل المشاكل 
التى يطرحها انبعاث الأديان؟ 
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لتتذكر أولا أن مفهوم العلمانية هو خاص بالتاريخ السياسي الفرنسي 
وليس له مقابل في مكان آخر”””©. تتحدث الليبرالية عن حيادية لتعيين مثالية 
ساسيية أداشة فياه حرية المواطنين والمساواة في قناعاتهم الدينية» وهو مثال 
فصل الكنائس عن الدولة» الذي هو أفضل إجابة على النزاعات الدينية. وتكمن 
المشكلة كلها فى تبرير الدولة العلمانية فى السياق المتعدد الثقافات والديانات. 
ولا تتطلب الأزمة التى تلقتها الليبرالية دن إعادة النظر فى الدولة العلمانية 
بل إنها تعيد النظر عا الواحدي أو التعددي. ١‏ 

دافعت الليبرالية تاريخيّاء منذ ولادتها في القرن السابع عشرء عن صيغة 
براغماتية نسبيًا للحيادية تطلب من الدولة عدم التدخل في القناعات الدينية وأن 
تستعين بقيم» دينية أو غير دينية» يمكن أكثرية الشعب أن تتوافق عليهاء في حين 
أنه عند العلمانية» كما يقول شارل رونوفييه (1876)» يجب «أن تملك الدولة 
أخلاقية مستقلة عن كل ديانة» و«سلطة روحية». ولم تطلب الصيغة الليبرالية 
مطلمًا أن يصبح الدين مخصخصًا كليّاء وألا يكون له في الحيز العام دور في 
تكوين الرأي العام, أو تأثير أخلاقي في نقاشات المشرّعين» شرط أن يكون هذا 
الدور منظمًا وموجهّاء بحيث لا يطاول قناعات الأقليات» مؤمنة كانت أم لاء وأن 
يحترم المساواة بين مفاهيم الخير عند الأفراد. ولأنه كان مخلصًا لمنطق السلطات 
المضادة. فإنه كان يعني بذلك تحييد وزن الديانات أكثر من استبعادها من النقاش 
السياسي. وينضوي إذَا مشروع الدولة العلمانية هذا إلى النضال ضد «استبداد 
الأكتزية» وضين:الدولة الى يمك أن تتخول: إلى لسان بعال الأكثرية يدلا من أن 
فى تحضورة تن دورها المحدودهيوهذا التصال كان مر كرك زلى تاريتع النيراليةة 
فالدولة العلمانية أساسية للدفاع عن الحرية المتساوية للمواطنين» حتى لأولئك 
المنتمين إلى أقليات دينية. وبالرغم من براغماتيتهاء لم تستطع الليبرالية مع ذلك 
تجنب مسألة تبرير الحيادية» التي بدت كذلك بأهمية ممارستها. 


(3)) -1501/2111116 ,قتهنا-2)5)] 2203 رع2قع222ع1لذث :25م 15ةقدمه ,غأاء21[» رعنءاءعطالات 5عناوعول 
37-2 .صم ,(1995) 75 .201 ,200175 «<«راطلآ 
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غير أن هذا التبرير تمّء مثله مثل العلمانية في فرنساء على قاعدة الواحدية 
الفلسفية. إن الخصوصية التاريخية الفرنسية كانت هي الدور الذي أداه تكوين 
الأمة: وبدلا من أن تكون مكرّسة قبل كل شي للتسامح والتعددية» فقد أصبحت 
رمرًا للهوية القومية. وكانت الادعاءات التسلطية للكنيسة الكاثوليكية - أكثر 
من كونها قاعدة محايدة للتفاهم - أخلاقية مدنية ولأسباب سياسية» تريد أن 
تكون مستقلة عن كل ديانة» وكانت تواجهها بالعقل والعلم وروح النقد الحر. 
بوصفها قيمًا مؤسّسة للوفاق الوطني يجب تعليمها في المدارس”*''. ومن 
دون أن تذهب بعيدًا هكذاء ادّعت الدنيوة الليبرالية من جهتها حيادية الدولة 
العلمانية» ولكن من دون أن تحاول القضاء على الدين في الحيز العام. وتدّعي 
الدولة العلمانية أنها حيادية تجاه مختلف الأديان» وأنها عبر فصل الكنيسة عن 
الدولة» الضامنة عدم تدخل الأديان في التشريع. تظهر أنها السد المنيع ضد 
الميخاولآات التساطة للكناتين: لكق' اللييراليّة الكلاسيكية حي ركرت مساحة 
عامة مفتوحة للجميع ودافعت عن التسامح الديني والمساواة بين مختلف 
الآديان» فإنها حاولت بالتأكيد البحث عن السلام الأهلي» ولكن أيضًا إضعاف 
سلطة الأديان وتحفيز التقدم نحو الحداثة» ضاربة بذلك - جزتيًا في الأقل - 
ادعاءها الحياد. 


يجب علينا إِذَا الرجوع إلى رولز حول الحيادية المزعومة القِيّمِيّة للدولة 
العلمانية تجاه الديانات المختلفة. 


تاريخيّاء كان أحد موضوعات الفكر الليبرالي هو أنه 
لا يجب على الدولة تشجيع أي عقيدة متفهمة ولا مفاهيم 
الخير المتعلقة بها. ولكن هذا هو كذلك أحد الانتقادات 
الموجهة لليبرالية التي يتهمها بأنها لم تبقّ حيادية» وأنها 
في الحقيقة تشجع شكلا أو آخر للفردانية ©7كذ[هبهطف.1) 
(234 .م ,عل2و1اثامم. 


(34) حين ندرس تركيا أتاتورك وتعامله مع الإسلام وكذلك مع الأقليات الوطنية (الأكراد). 
نرى في شكل أوضح | لمعنى السياسى للعلمانية والحرية الدينية المفهومة بعبارات كهذه. 
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إن الحيادية مفهوم سياسي إشكالي. وفي الواقع» إذا كانت تعني القول إنه 
يجب عدم التدخل فهي غير متوافقة مع العمل السياسي والحياد بصفته امتناعاء 
وهي بهذا تشجع في الحقيقة الطرف الأقوى, كما برهن جيدًا ذلك مَثَل الحياد 
في فترة الحرب. لا يوجد إِذًا حياد مطلق» ومع ذلك يمكن شكلا أول من الحياد 
السياسي أن يكون إجرائيّاك ومحدودًا بالإجراءات المتبعة. وبهذا المعنى تكون 
حيادية اللتشر يعات وحل النزاعات بين الجماعات الدينية» أو بين الجماعات 
الدينية والدولة» أو مع الأفراد الذين يمكنهم أن يلتزموا اتباع إجراء لا يستدعي 
قيمًا أخلاقية» أو فقط قيم الحيادية» مثل التجرد والتماسك في تطبيق القوانين 
والمساواة في التعامل مع أطراف النزاع. وهكذاء وبما أن قانون 2004 عن 
الحجاب يتوجه إلى الديانات الثلاث الكبرى ويتعاطى معها بالتساوي» شاملا 
حتى ديانة أقلية في فرنسا مثل السيخ. التي لم يكن عندها سابقًا أي مشكلة 
في الاندماج» فإن هذا يثبت حياد الدولة حول هذا الموضوع. لكن هذا الحياد 
الظاهر لا يخفي أن الإسلام هو المقصود. لأنه كما رأينا ليس لتقلد الشارات 
الدينية الأهمية ذاتها عنده كما عند الديانات الأخرى. وليس حياد الإجراء 
ضمانة كافية لتعامل متساو بين المواطنين. 

هناك طريقة أخرى للتعاطي مع حيادية الدولة» كما يقول رولزء وذلك 
بالنظر إليها انطلاقًا من أهداف السياسات العامة والقيم التي تجسدها. وليست 
الأهداف حيادية» وخصوصًا محاولة الدولة العلمانية تبريرَ ضرورة تحرير الحيز 
العام من تأثير الأديان. وليس لحيادية الآأهداف هنا أي معنىء لأن الديمقراطية 
ملتزمة الدفاع عن المساواة في الحقوق والفرصء. وعن الحرية المتساوية 
للجميع» سواء أكانوا متدينين أم لا. ومع ذلك» يمكن وسائل محايدة أن تكون 
ملتزمة ذلك إذا استطاعت تأمين فرص متساوية للجميع كي يحققوا أهدافهم 
الأخلاقية والدينية» إذا كانت الدولة لا تشجع بسرعة أيديولوجيا أكثر من 
أخرىء وإذا تم اتخاذ إجراءات لإزالة هذه التأثيرات أو موازنتها. 

أخيراء تتعلق الحيادية بتأثير السياسات العامة التى يجب عليها أن 
تكون قادرة على التوازن وألا تشجع أي جماعة دينية في شكل خاص. هناء 
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يصبح واضحًا أنه من المستحيل الحديث عن حيادية» لأنه حين تهدف هذه 
السياسات إلى التعاون وإلى السلم الأهلي» وهما بالتأكيد قيم «محايدة». 
بمعنى أنها تريد أن تكون مستقلة عن ديانة محددة» فإنه سيكون لها تأثير كبير 
في احتمالات نجاح بعض الديانات بالنسبة إلى أخرى. مثلاء إذا كان الانتماء 
إلى ديانة يسمح بنجاح الاندماج الاجتماعي والمهني في شكل أسهلء مثلا 
البروتستانتية الليبرالية» فستكون لها حظوظ أكبر بالنجاح لو أنها لا تدخل في 
صراع مع الثقافة المحيطة بها. كذلك. يقول رولز أيضا: «إذا اتخذ نظام سياسي 
بعض التدابير من أجل تعزيز فضائل التسامح والثقة المتبادلة» بوقوفه في وجه 
مختلف أشكال التمييز الدينى والتمييز العنصري (الذي يمكن أن تمارسه بعض 
الجماعات الدينية وتصبح مذنبة): فإنه لا يصبح بذلك دولة استكمالية بالمعنى 
الذي عناه أفلاطون أو أرسطو (أي إنها تنفذ صيغة خاصة لخير الجميع) ولا 
تؤسس كذلك لديانة خاصة كدين للدولة». مع ذلك. فهي تشجع بطريقة غير 
مباشرة الديانات التي هي حاليًا تحت تأثير هذه القيم» فهي ليست محايدة ولا 
يمكنها التعامل معها في شكل متساو. 


هل هناك طريقة «ليبرالية» غير سلطوية وغير نسبوية للرد على المشكلة من 
دون التخلى عن المبادئ؟ 
التعددية الليبرالية والتبرير العمومى 

ظهر تيار جديد. كما رأينا في الفصل السابق» في الليبرالية المعاصرة 
يربط التعددية بالعملية الديمقراطية ويعتبر أن تبرير حياد الدولة العلمانية تجاه 
جميع المواطنينء المتدينين أو لاء قد أصبح سيرورة سياسية حاسمة. ويجب 
أن يحصل هذا التبرير بطريقة تعددية» بحيث تُحترم تعددية الحجج ويحصل 
الحوار””*'» وهذا هو السياق الوحيد للاندماج» الذي يحترم الأقليات ويعترف 
بها في الحيز العام ويعطيها وضعًا وكرامة كانت تفتقدهاء لأنه يدمح وجهات 
نظرهاء وبفضل عملية التشاور تصبح حظوظها في التطور جيدة. والنقطة الأهم 


(5) 2 .2 ,313[كم 
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في هذا التغيير هي في أن حياد الدولة لم يعد مفروضا بطريقة سلطوية» وهو 
ليس أبدًا نتيجة اللامبالاة تجاه الأقليات» ولكنه يتطلب إجراءً للتبرير العام 
لكي يصبح شرعيًا. إن حيادية الدولة العلمانية ليس لها أي فضيلة سياسية إذا 
ما كانت مؤكدة أو مفروضة من دون سياق عام للتبرير» الذي وحده يمكن أن 
يخلق ولاء ديانات الأقليات وعملية «نقلها إلى الليبرالية» تدرّجًا. إذاء يكون 
تبرير الحيادية موجودًا فى قلب النقاش الديمقراطى والثقافة المشتركة» وبعيدًا 
مر كله ستتووفا قرا لقو له أو تكله اذ هر الور فارع ذاله يكن بالطلاو 
وانعكاسًا لمجتمع ليبرالي متعدد الآأديان و١ما‏ بعد دنيوي)67'. 
والمعنى هنا بالتأكيد ليس إلا مجالات احتمالات نظرية يجب وضعها 
موضع التطبيق سياسيًا. لكنها تبدو الأكثر غنى حاليًا داخل الفكر الليبرالي؛ 
وهي تنتجح من أبحاث وتساؤلات معاصرة حول الليبرالية التشاورية التي سوف 
نتطرق إليها بصفتها نتيجة في الفصل التالي. 
إِذَا هو احترام التعددية» ورفض فرض عقيدة مشتركة» والإرادة بطرح 
النقاش مع جميع الأطراف المعينة في دائرة عامة غنية» ما يشكل مصدر شرعية 
الدولة الديمقراطية تجاه مواطنيهاء المتدينين وغيرهمء» وليست الحيادية القيَميّة 
التي من الصعب تصديقها. وبدلا من استبعاد الأديان من النقاش العام باسم 
الحيادية» فإن المساواة الحقيقية بين المواطنين برغم انتماءاتهم الدينية المختلفة 
تصبح أكثر احترامًا إذا ما ررك أخلاقية للنقاش معتمدة على «التحادث 
الك بين متدينين وعلمانيين» (تشارلز تايلور) وعلى تنوع آرائهم. ويجبر 
سياق تبرير عام كهذا ذ في الواقع. المعتقدات الدينية على التغيير على الصعيد 
الإدراكي لأنه سيكون عليها إعطاء حجج مقبولة في الحيز العام. والمقصود هنا 
نقطة بالغة الأهمية» فأن تؤدي محادثة كهذه تدرّجًا إلى تحوّل فى الأديان وإلى 
«جعلها ليبرالية»» وكذلك جعل المجتمع دنيويًا تدرّجاء ونا ايل لكنه 
نتيجة تطور ديمقراطي وليس نقطة انطلاق كيفية ومفروضة على الجميع. إذاء 


(2)36 ايتوافق مجتمع ما بعد الدنيوي فى شكل موقت مع إصرار المجتمعات الدينية في بيئة 
تستمر بالدنيو ية) .6 .م «رةأ6اء50 عطنا' لان عع-أوع* 1ا00» ,212095ء136]آ 
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في الوقت ذاته الطريق المسيحي ل «الميدان المشترك». وكذلك الطريق المضاد 
للدين معيه العلماقة المؤافيلة! 167 دو لذنها بوزاعماتدة :تإنها تقل برإمكان اليد 
العام عن الحرية الدينية والاعتراف بمساهمة الأديان في الأنموذج المعياري 
المكم كد إذا كان ذلك مم2 بفضل الكتوير العام, باندماج أفضل ومساواة أكبر 
في التعامل مع المواطنين المتدينين أو غير المتدينين. ولأنها تملك رؤية أوضح 
في شكل أساسيء فهي تعترف باستحالة الحيادية بصفتها نقطة بدء وبالتصالح 
التام بين القيم ورؤى العالم التي تدافع عنها مختلف الديانات. هناك أربعة 
مظاهر لهذه الثورة الفكرية والأخلاقية ذات نتائج على التعامل التعددي مع 
الدين. 

هناك أولا الانتماء الديني» وكذلك الانتماء الثقافي الذي يحمل كرامة 
جديدة» لأنه لا يمكن الفرد» وهو القيمة الليبرالية الآهم أن يزدهر ويحقق ذاته 
من دون مساهمة «ظروف الخيارات». كما يقول ويل كيمليكاء و«جماعات 
مثل أي هوية ثقافية أخرى. ا إلى مجموعة الخيارات الفردية 
ذات المعنى. فالاعتراف بالانتماء الديني ذ فى الحيز العام التداولي وإعطاوه 
قيمة. وهو الانتماء الذي بفى مخفئًا طوال اث قرو من العقلانية المجردة 
والعالمية المنتصرة» يمثلان انتصارات فكرية وسياسية ضخمة من حيث التقسيوق 
عن احترام الوضع الإنسانى. ولو كانا الست لصعوبات جديكة. 

بعد ذلك. يمكن احترامً الانتماء الديني أن يمتد من الأفراد إلى الجماعات 
نفسهاء فالإذلال والاحتقار اللذان تتعرضص هذه لهما يسسّبان في الواة قع أنواع 
معاناة اجتماعية من بوع جديد هى فعلنًا 56 قلب اهتمامات المجتمع الليبرالى 
الديمقراطي المهتم بالمساواة في التعامل. والالتزامات التي تسمح بتحديد 
الشخصء وكذلك عاداته ومعتقداته وتقاليده م حياته» تصبح بلا قيمة) 
وحتى محكومًا عليهاء حين تَذْل الجماعة التي ينة ينتمي إليها وتاريخها وأتفاط 


(37) ينظر: .2116| ها ,أمةط و8 
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حياتها. ولكي يستعيد كرامة نفسه في نظره سوف يكون على الشخص المهاجر 
تغيير هويته وتبني هوية مستعارة وأن يندمج. والمطلوب من مجتمع ديمقراطي 
«لائق). كما يقول أفيشائ مارغاليت» أن يحاول منع هذا الاستللاب وأن يقلل 
إذلال مواطنيه الأكثر حرمانا. 


إضافة إلى ذلك» يجب أن تتغير العلاقة بين العقل والدين. ولأن الانتماء 
الديني صار مرتبطا بنقد العقل المونولوجي وبالاعتراف بتعدد القيم» فإنه أصبح 
ذا معنى ولم يعد يثير الخوف بالطريقة ذاتها. وهو لم يعد اللامعقول وإن بقي 
صعب الفهم. وقد أدى نقد العقل المونولوجي عند هبرماس ونقد الوفاق 
السياسي اللاأخلاقي و«الحيادي» عند رولزء وكذلك نقد التجانس الثقافي 
الضروري للديمقراطية عند تشارلز تايلور» أدوارًا أساسية في فهم كيف يمكن 
الجماعات الدينية أن تصبح جزءًا من وفاق «عقلاني». 
في النتيجة» يجب أن يُعاد تعريف القيم الديمقراطية» وبخاصة المساواة 
والعدالة. هكذا تصبح التعددية مثالا ديمقراطيا قائمًا في حد ذاته» فلا تعود 
تهديدًا بانفجار داخلي. وهذا ما يشدد عليه جون رولز في الليبرالية السياسية: 
لا يُنظر إلى هذه التعددية على أنها كارثة» ولكن 


بالأحرى بصفتها نتيجة طبيعية لنشاط العقل البشري حين 
تحدث في سياق مستدام من المؤسسات الحرة. 


المشكلة السياسية التى يتوجب على الديمقراطيات الليبرالية والتعددية 
مواجهتها هي النجاح في التعامل بطريقة متساوية مع المواطنين اللاأدريين أو 
الملحدين» كما مع الذين ينتمون إلى ديانات متفرقة» والتي تكون أحيانًا في صراع 
القانون. مع تجنب الفصل وتكوين الغيتوات. والحل لهذه المشكلة يعمترض » 
وقد اقترحنا ذلك» الاعتراف أولا بأن البشرية تتجسد في تنوع لا يمكنه حصر 
الثقافات وأنماط الحياة والقيم؛ وأن العقل البشري يجب تصوره في النتيجة منطقًا 
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«تواصليا» و«حواريًا» كما قال هبرماس» وليس عالميًا والسوت و 1 ا وإذا كان 
هناك من وفاق سياسى فلا يمكنه أن يكون إلا متعدد اللغات والثقافات» وبالتأكيد 
غير مونولوجي. 


تلك هي الفرضية التي دافعت عنها نظريتان معياريتان في الديمقراطية» مع 
بعض اختلافات بينهماء هما نظرية جون رولز ويورغن هبرماس. وترفض كلتاهما 
النسبوية الأخلاقية وتسعيان لا إلى العالمي وإنما إلى ما هو ممكن أن يصبح عالميًا 
والذي هو عرضة للتفسيرات المختلفة والنقاش. ل «التواصل» أو «التخاطب» 
وفقًا لعبارة موفقة للفيلسوف الأميركي ريتشارد رورتي. وتؤدي أخلاقيات 
النقاش عند هبرماس» وكذلك عند رولزء إلى رفض حل العلمانية لمفصلة الوفاق 
السياسى والتعددية الأخلاقية والدينية فى الشروط الديمقراطية الحديثة: المابعد 
ميذا قن :ذه لما نعف ذنيونة ( أو العلماقة) والتعود :ويرك الاتدان اسه علقي 
المعتبرة حوارًا عامّاء ومنظمًا وامصفى» بين مختلف الآطراق: كلاهما يستخلص 
نتائج نهاية سلطة الحق الطبيعي» وغياب المعيار المستقل لتأسيس سلطة المعايير 
السياسية. ويختار الأول الطريقة الإجرائية والتعاقدية ل «الوضع الأصلي». أما 
الثاني فيختار أخلاقيات النقاش و«الوضع المثالي للتواصل»» لكن هدفيهما يبقيان 
واحدًا: الخلاص من النسبوية الثقافية والأخلاقية من دون الوقوع في الواقعية 
الأخلاقية والدوغمائية. كلاهما يرجع نفسه إلى كانط كي يتجاوز الحدود: 
ثنائية السياسى والأخلاق عند رولزء ذاتانية (©موت#«ناءوزطنه) الواجب القطعى 
عند هبرماسء والهدف هو فهم «وجهة النظر الأخلاقية» في السياسة بطريقة لا 
تكون مقررة ومحددة ب «عقيدة مدركة للخيرا» وخصوصًا بثقافة أو تقليد ديني 
(يهودي-مسيحي ويوناني» أو عقلاني وعلمي) وغير قادرة على الاعتراف 
بظاهرة التعددية وتنوع الطرائق الشرعية للتبرير. 

فى قلب اهتماماتهما المشتركة مسألة الحقوق الإنسانية» ففى شكل خاص 
القنول بها عد الديانات الكغرى 9 :.ويستعمل كاذهيا الإتحالة ؤانها إلى «العقل 


(38) ععناوعء*0©» :1 .مقط ,(1998 بلتدبزة :كتمدط) عترتمءذاطنتصة» «مذاو جع 116[ ركقصصءطة1[ مععننال 
(1999 ,8ل] 20/310ة1[) دء[ورمء2 زه داحوط 17:2 ,357/15ظآ[ حتطول مقع ةأ72 © 1112/1571 ع17درظ أء «رغاة أ500 عملا نان 
.«6615160 162502 ع 1اطناظ 01 دع10 عط 1» 
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العمومي». وكلاهما يفهم أن المساواة الديمقراطية تتلاءم مع تكوين خطاب عام 
يتضمن الأديان. 
الوفاق السياسي وتنوع الأديان (جون رولز 1993) 

الفرق بين التعددية الليبرالية والعلمانية هو أن هذه الأخيرة تدّعى الحيادية 
تجاه الإجراء والنتائجح والهدف معًاء في حين أن الديمقراطية الليبرالية تقول 
إنه في سياق تعددي يجب أن يكون للوفاق السياسي قاعدة أخلاقية يتعرف 
إليها جميع المواطنين» مؤمنين ولاأدريين. لكن لا يمكن تأكيدًا كهذا أن يكون 
وثيق الصلة بالموضوع إلا إذا حددنا بأي معنى يملك الوفاق السياسي محتوى 
أخلاقنًا متوافقًا مع حيادية الدولة. ومن المهم التشديد على ذلك لتفادي سوء 
التفاهم. 

يُعتبر الوفاق السياسي الديمقراطي في شكل عام توافقًا على قيم أخلاقية 
مشتركة وفق الأنموذج اليهودي-المسيحي الذي كان أصل القيم الخاصة 
بالديمقراطية. كانت حال النقاش بشأن التمهيد لمشروع الدستور الأوروبي 
وإدخال الإسناد إلى القيم المسيحية للشعوب الأوروبية. ويبدو وفاق مياسي 
كهذا متيئاء لا سيما أن الشعوت الجعفة تولك تاريينا هركا وتتفاسم إرئًا ديا 
مشتركا. لكن من سيئاته أنه يعمّق الاختلافات ويترك المجال حدًا لعقيدة واحدة 
لتنظيم الحيز العام. ويعتبر رولز أن هذا يعني ترك الدولة تمارس سلصطتها 
الظالمة على الأقليات. وهذا يتناقض مع الليبرالية السياسية. وإذا وضع وفاق 
حول القيم المشتركة» فإن هذا ا المحتملة لتطور نفسي وسياسي» 
3 شرطا اساهكا (عاأوانهوء - 6ثم). إضافة إلى ذلك». لن يكون لوفاق كهذا محتوى 
أخلاقيّ في حد ذاته. فالتوافق لن يضيف شيئًا إلى القيم المشتركة آنفًا. وبهذا 
المعنى. ليس هناك من قوة دمجية أو تأثير فى الأقليات الدينية» لأنه لا يعترف 
بدورها ولا بكرامتها المتساوية. | 


بعكس ذلكء يمكن الوفاق السياسي الذي تطمح إليه الدولة العلمانية أن 
يكون طريقة عيش معا/ تسوية موقتة فقط من دون 5 محتوى أخلاقي سوى 
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التوفيق بين الاختلافات والحياة معًا. إنه مجرد تسوية سياسية بين القوى 
الموجودة ويقدّم بالتأكيد الكثير من الفوائد. ويجب علينا ألا نتفاجأ في أنه 
الحل المفضل عند الجماعات الدينية المتطرفة التي ليس عليها الالتزام أخلاقيًا 
تجاه الدولة العلمانية الديمقراطية والليبرالية» أو الاعتراف بالولاء لمبادئها. وفى 
الواقة»فإن تسوية سياسية فقط بالّسبة إلى الجماعات المتشددة هن أكثر إرضباءً 
من اتفاق أو وفاق يتطلبان الاعتراف بقيم الآخرء أو في الأقل إيجاد أرضية 

مشتركة» وهذا ما تعتبره هذه الجماعات تخليًا عن نقاء الدين. والنتيجة المفارقة 
3 نصل إليها مع رولز وهبرماسء أنه لمحاربة المتطرفين والأصوليين يجب 
المرور بفرض حوار حول القيم في ما وراء البراغماتية والحيادية. 


المشكلة كلها تتعلق إِذَا بمعرفة في أي اتجاه يجب فهم هذه القاعدة 
الأخلاقية للتبرير العام. هناك أربع نقاط مهمة لتوضيح محتوى الوفاق 
الديمقراطي كي لا يكون سلطويًا أو براغماتيًا محضًا. 

أولة إذا لم يكن يكن: التبرين العام نتيجة تطبيق عقيدة أخلاقية معينة» وأنه 
لا يسائل حقيقة المعتقدات الدينية» فهو ليس في تناقض مع حيادية الدولة 
لجان لمكي أ ضتيه جع إعمء قاد: نداعم رن دود انرنها روا 
الحرية المتساوية للجميع. من الواضح أن موقفا كهذا يجابه المفاهيم الاعتيادية 
للعلمانية. مع ذلك؛ هذه هي النتيجة المنطقية لتحاليل التعددية الديمقراطية التي 
سبق وقدمناها. 


بعد ذلك» يعتبر كل من رولز وهبرماس» أن الوفاق السياسى يجب أن 
يكون أخلاقيًا بالمعنى المحدد. حيث إنه ناتج من سياق يعكس ما سماه 
رولز الخصائص الأخلاقية للمواطنين: القدرة على امتلاك مفهوم للخير 
والشعور بالعدالة, أو ما يسميه هبرماس من جهته وجهة النظر الأخلاقية قية التي 
لآ تنفصل عن الوضع التواصلي. وهي ليست أخلاقية, أي مستندة إلى عقيدة 
أخلاقية معينة» ولكنْ بوصفها نتاج المواطنين الذين يتعاملون مع أنفسهم 
بصفتهم أشخاصًا أخلاقيين» وهذا عنصر جوهري تمامًا للحصول على الولاء 
للديمقراطية ولسياق التبرير العام لجماهير مؤمنة بعمق. ويتعامل التبرير العام 
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مع المواطنين - أيّا كانت انتماءاتهم الدينية - بصفتهم أشخاصًا أخلاقيين 
اباعتباره مصالحة عبر العقلء فإن التبرير ينشأ من كل ما يملكه جميع أطراف 
النقاش من أشياء مشتركة». غير أن ما يملكونه في شكل مشتركء وانطلاقًا من 
التعددية الأخلاقية والدينية» هو الحجج والبراهين, لا المعتقدات أو القيم» كما 
رانااهيانتا: 


فى النتيجة» يجب أن يكون التبرير الوحيد والممكن لحيادية الدولة» عند 
هبرماس ورولزء حواريًا أو إجرائيًا لا جوهريّاء وهو يتعلق بنوع الحجج المقبولة 
لمصلحة العدالة المشتركة ولمصلحة دولة القانون”» بشأن طبيعة فصل الكنيسة 
صعبء وأحيانا مؤلم» لكنه تكويني لما هو ديمقراطية تعددية. إنه الحل الوحيد 
الذي يأخذ في الاعتبار تعددية القيم من دون الوقوع في النسبوية» بطريقة تستطيع 
فيها الأديان أن تفهم ويمكنها أن تؤدي إلى المساواة بين المواطنين» مؤمنين وغير 
مؤمنين. وإذا لم تكن القناعات التي تضم مطالب الأقليات الدينية صحيحة عالمياء 
يجب في الأقل أن تكون قابلة للاطلاع عليها أو للصوغ بعبارات يمكن تبريرهاء 
والتعرف إلى أنها صحيحة وإن كنا لا نشارك فيها. يقول رولز: «يأتي التبرير من أن 
وجهات نظر كثيرة تكون فيه مدعّمة بالتبادل»)09. 


إن النقطة الأساسية لاحترام التعددية هي أن يحصل وفاق كهذا ليس في 
شكل مباشر على الخيارات أو العقائد. ولكن على الحجج. وهذا مختلف كليّا 
كما يقول رولز. هكذاء يكون الهدف المتبع «وفاقا عبر التقاطع») ومامصةاه0) 
(اناكة0085. من الضروريء قبل كل شيء» القيام بحركة استبطانية عن المعتقدات 
لاستخراج حجج منها. ويتحدث رولز في هذا السياق عن الوضع في "توازن 


(39) ينظر إجراء «الوضع البدئي) و«حجاب الجهل» عند رولز الذي يحيّد كل معلومة متعلقة 
بانتمائنا الدينى الخاص حين كان علينا تقرير مبادئ العدالة المشتركة» ينظرء سابقاء الفصل السادس» 


ونظرية فى العدالة: ٠‏ .مقط ,([1971] :1987 ,آتناعء5 نال كمه تلظ تكتيدط) ععفاكياز ها ع0 7760716 ,15 هه .ل 
(40) ينظر كذلك المقطع 7 «يرتكز التبرير على المفهوم بمجمله ومع توافقه مع أحكامنا 
الموزونة جيدًا .0 .م ,عع !اكلاز ه! ع4 176016 ,315 ]1 
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متبصر». وهذه بالتأكيد هي النقطة الأكثر إشكالية» لكن دور التربية هو بالتأكيد 
تطوير القدرات المعرفية الضرورية لتدبير كهذا. ويتكوّن الوفاق السياسي على 
التمترى اناي هلال حرف تقال التحنيم ١0‏ التقدات ان مد ذاتهاة وبصيي 
الوفاق ممكنًا لآن المعتقدات لا تعود في مواجهة القيم السياسية. عندئذ يفهم 
المواطنونء المتدينون أو لاء أن الوفاق «حيادي» تجاه الأديان» بمعنى أنه لا يستتبع 
أي حكم على «حقيقتها» أو قيمتهاء وأنه يستند إلى حجج مفهومة من الجميع. 
وحين يلتزمون بالنقاش العام» يمكنهم فهم أولوية القرارات السياسية على قيمهم 
الدينية الخاصة وقبولهاء وذلك على قاعدة تقاطع (حواري) بين الحجج المقدمة 
وعقائدهم الخاصة. وهذا مختلف كليًّا عن اتفاق (مونولوجي) حول قيم مشتركة. 
المهم أن يكون هناك تقاطع وإن جزثيًا. ويذكر رولز مثل مارتن لوثر كينغ”*, 
الذي استند أولا إلى مراجع من الإنجيل وإلى «قانون الله» في حملته للدفاع 
عن الحقوق المدنية المتساوية للسود, لكنه» بعد ذلك» استعمل حجبًا سياسية 
محضة موجودة فى الدستور. وهناك مثال آخر هو مثال الوفاق على الدستور الذي 
كن كلق الملتااكن تقاط أولنة اندرو ارك ماوق 

إن شرط اندماج الأقليات الدينية» هو أن تستطيع ترجمة عبارات الوفاق 
السياسي في ثقافتها الخاصة» وأن يكون المحتوى معياريًًا بوضوح لا أن يكون 
خاليًا من الجوهرء فلا توجد قيم عالمية» ولكن فقط قيم يمكن أن تصبح عالمية: 
تمكن ترجمتها جزتيًا في الأقل من ثقافة إلى أخرىء في حين أن الحجج يمكنها 
أن تكون مفهومة عالميًا. هذا هو العنصر الأكثر إشكالية وتجديدًا أيضًا لهذا 
المفهوم الليبرالي عن الوفاق السياسي بين الأديان المختلفة والجماعات وبين 
الدولة العلمانية. وليس فصل الكنيسة عن الدولة مهددًا من الوفاق عبر التقاطع. 
إنه بعكس ذلك يصبح مستبطنًا وموضحًا بالأمثال» كما يمكن القول» عبر الفصل 
بين القيم السياسية والقيم الدينية التي على الضمير الفردي أن يقبل بها. 


(41) يقول رولر: من الواضح أن المذاهب الدينية تتضمن آراء كينغ وأنها مهمة في نداءاتها. مع 


ذلك. يُعبر عنها بعبارات عامة» وهي ترتكز تمامًا على القيم الدستورية وهي تتوافق مع الرأي العام» 
1 .20 301 .م عتكةاه 6ط روابلكة1) 
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تكون النتيجة وفافًا هو أكثر من طريقة عيش معا/ تسوية موقتة» لكن أقل 
من اتفاق على قيم مشتركة» وهو يفلت إِذَا من الاتهامات الموجّهة إليه على أنه 
سبوي» وكذلك دوغمائي. 


ما هي إذا العقائد التي يمكنها أن تلتقي في شكل غير مباشر كما نستطيع 
القول؟ يذكر رولز أمثلة ليبرالية كانط وملء» أخلاقية التواصل لدى هبرماس. 
المنفعية» الجمهوريانية» المسيحية والإسلام (ما عدا الطوائف الأصولية)”2*» وفي 
ا شي ع و ل لكن 
والقدرة على وضع 5 د والقتاعات د في «توازن 00 وكذلك 
هو يفترض إذا قدرات إدراكية لا يمكننا أن نكون أكيدين أنها ستكون متطورة كما 
يجب عند طبقات المجتمع كلها. وهو يتطلب أخيرًا تنمية حس تحليلي ونقدي 
يمكنه أن يدخل في صراع مع بعض التقاليد الدينية””». وفي شكل أساسيء هو 
يتضمن إرادة مدنية» و«واجبًا في الكياسة» ورغبة في «الحياة معًا» لا يمكن إلا 
لتعامل منصف أن يدفع بها قدمًا. أخيرّاء يمكن أن يؤدي إلى اختفاء بعض العقائد. 
المعقولة بالتأكيد» بمعنى أنها مستندة إلى عقول عمومية» لكنها ليست قادرة على 
التطور فى إطار وفاق كهذاء مثل العقيدة المؤيدة للحياة أو نظرية الخلق. 


إن النقطة الثانية البارزة في تكوين هذا الوفاق السياسي تتعلق بتأكيد رولز 
وهبرماس» ولكن فين شكل مختلف». أنه يجب اعتبار الأديان» فى مجموعهاء 
عقائد «معقولة»» وأنها يمكن أن تكون جزءًا من العقل العمومى. 


(42) ينظر: 3 07ناء»ع؟5 ,ابا 776 ,2310/15] 

من أجل مثل متخيل لمجتمع مسلم «عاقل»» الكازاخستان. 

(43) وهذا بالتأكيد حال الإسلام الذئي نعرف كم أنه يحتفظ بعلاقات صراعية مع علم الدين 
العقلاني. 
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ما هو أولا «العقل العمومي»؟ لقد أعطاه رولز تعريمًا في الليبرالية السياسية 
(213 .م ,ع111921آامم 1517:6/ه:110). 


إنه عقل مواطنيه» الذين يتقاسمون وضع المواطنة 
المفهوم السياسي للعدالة يتطلب من التركيبة الأساسية 
مؤسسات المجتمع: وأهدافًا وغايات يجب عليها أن 
تخدمها. إن العقل العمومي هو إِذَا عام في معان ثلاثة: 

أ - أنه عقل المواطنين» بوصفهم هكذاء أنه عقل 
الجمهور. 

ب - موضوعه هو خير الجمهور ومسائل العدالة 
الأسناسية: 

-_- أن طبيعته ومحتواه عموميان» وهما من إنتاج 
المثل العليا والمبادئ التي عبّر عنها مفهوم العدالة السياسية 
في المجتمع؛ وتمكن رؤيتهما على هذه القاعدة. 


يأتي مثال العقل العمومي من كانط. «يجب أن يكون الاستعمال 
العمومي لعقلنا حرا دائمًا» كما كتب كانط. لكي نستطيع تدرّجًا خلق 
جماعة مثقفة من «العلماء»» ومواطنين أحرار فى مملكة الغايات» وذلك عبر 
ا ا ا ل ل 0 ا 
لكنه كذلك من أجل تطوير العقل الإنساني. «عليه بالذات» وعلى هذه 
الحرية يرتكز وجود العقل» وهذا ليس من سلطة ديكتاتورية» لكن قراره ليس 
دائمًا إلا التوافق بين مواطنين أحرار حيث على كل واحد أن يستطيع التعبير 
عن تحفظاته» وحتى عن مقاطعته)”**. «وتنتمى إلى هذه الحرية فى النتيجة 
حرية عرض علنيء للتحكيم: الأفكار والشكوك التي لا نستطيع حلها بأنفسنا 


(44) ,(1980 ,علدنة1ه 12 عل .اطنظ لتمسمسطتللة0 :كمةط) 1 .ا ,عام «مكته< هل 46 021119226 راصعا .آ 
[4738/8766] 1317 .م 


من دون أن نواجّه لذلك بالذم وأن يُنظر إلينا بصفتنا مواطنين مشاغبين 
وخطرين2”*. 

إِذَا الأديان التى هى جزء من العقل العمومىء «معقولة» لآنها «عاقلة»: 
فهي قادرة على إعطاء حجج في النقاش العام والمشاركة إيجابيًا بأهم النقاشات 
المتعلقة بالخير العام. المقصود هنا هو تغيير حاسم في الموقف من التعاطي 
مع الأديان في الحيز العام» تغيير يبدو أنه يصف ما سماه هبرماس «مجتمعات 
ما بعد الدنيوة»» التى قبلت بأن الدنيوة لا ترافق بالضرورة الحداثة. وتتكون 
الذناناك عن اعتقا د انك ساقم بو كلوقه وظقودي» قلي قناعي اقيق 
كنها نان المقان معدن :صمل لقف الجع و رالى». لبس الت كيق «بمتستون لقره 
العالمية على التقاط الحقيقة» ولكن ببساطة بمعنى الجهد المبذول لإنتاج 
أسباب معقولة في النقاش العام» وحجج مقبولة للدفاع عن مواقف لا تتلاقى 
ولا يمكن قياس بعضها إلى بعض. وبفضل هذا المفهوم التبسيطي والاستدلالي 
للعقل البشري بوصفه تبادلا/ معاملة بالمثل» يعيد رولز إدخال الأديان فى 
الحوار العام» وفي الأقل تلك التي توافق على إعطاء براهينها بعبارات مفهومة 
من الآخرين على قاعدة ما سماه «واجب الكياسة» لديهاء ما يعنى البحث عن 
اعمال براهيرة أخرض شير النرااهين القرية معف ون الها قياف ادر لا ناعمل 
لاوس الديية» لين من الممكع الحو إلى سحي واخرةة مق الرضانا 
الدينية»؛ ولكن فقط من الحجج السياسية» مثل حق كل طفل في التعلم واحترام 
ثقافته» وهذا يستبعد - «بسبب التعددية المتعقلة» كما يسميها - المتعصبين 
والمتطرفين. إِذَا تصبح العقول العمومية نتيجة لجهد التواصل والتبرير الذي 
يبقى ممكنا بين الأديان... ويريد رولز ببساطة القول إنه مستعد لاستعمال 
العقول العمومية» واحترام واجب الكياسة؛ والاعتراف بالتعددية الدينية. نرى 
هنا أن المقصود هو مثال معيار في شكل أساسيء من الصعب وضعه موضع 
التنفيذ» إلا أنه ضروري. 


وترتكز محاجته على تمييز آخرء يجب بالتأكيد تمييز الحقيقي من 


(45) .[4752/8780] 1326 .م ,.لذطآ 


المعقولء لأن «حقيقة» المؤمن لا يعاد النظر فيها في النقاش العام» ولأن الصفة 
العاقلة للمعتقدات هي المهمة لتكوين وفاق سياسي. لكة: ععب» فذلك فهم 
أن القيم» الدينية أو الأخلاقية» لا تختلط بالبراهين والحجج التي تدعمها. هنا 
أيضاء :يصون رولة على واقع أن النقاش لا يطاول القيمء لأنه نقاش بلا نهاية لا 
يستطيع إلا أن يتجاوز السياسي؛ ولكن وفمًا للحجج المطروحة. وفي الواقع؛ 
ما هو قابل للتواصل عالميًًا ويمكن أن يؤسس لوفاق سياسيء ليس القيم الدينية 
في حد ذاتها ومفهوم العدالة والنظام الذي تدعمه. بل نوع البراهين والحجج 
كذلك» ينطلق هبرماس من تحليل للأديان يميز علم الأخلاق (عسوتطاة) 
من الأخلاق (©1ه.دم)» أي القيم من المعايير» مفاهيم الخير من الواجبات 
والالتزامات التي تنجم عنه» حيث كان رولز يميل إلى شمل نظم أخلاقية (ومطاء) 
جماعية وكذلك أنظمة للقيم خاصة بالفرد تحت عبارة «العقائد المفهومة». 
ويعتبر هبرماسء أن مكان الدين هو إلى جانب علم الأخلاق» في حين أن 
رولز يعتبر أنه إلى جانب الأخلاق كذلك ومفاهيم العدالة. ومن المؤكد أن 
هبرماس كان على حق حين أشار إلى أن رولز لا يقترح تحليلًا يُظهر الفروقات 
الضيقة عند الأديان كما هي موجودة» ولكن يجب ألا ننسى أن اهتمامه كان 
بالأحرى بالقدرة على ترابط البراهين والحجج التي تبديها لتحل مكان الصدمة 
الفظة للمعتقدات. مثلا تكون العقائد الدينية العاقلة هي التي تدمج المفاهيم 
المعاصرة للبرهان العلمىء» والتى تقبل بأن تؤدي دور التبرير العقلانى. إن هذه 
قات اكات قل اتويت الثقافة اللواسية الشية نيه روط انك لمر علا 


يعتبر رولز أن المجال الذي يتدخل هذا العقل العمومى فيه هو. فى شكل 
لامجا المقهوم الخموم للعذالة الذي رضيمن الرقاق الضابي. الاك 
على المسائل الأخلاقية الأصعب. مثل الموت الرحيمء الاستنساخ» التعديلات 
الجينية» الحق في الإجهاضء وحتى الانتحار المترافق والزواج المثلي ...إلخ. 
وكذلك تفسيرات الدستور وما تستتبعه مسائل كهذه لم تعد من اختصاص 
البرلمان وإنما المحكمة العليا (أو المجلس الدستوري أو مجلس الدولة في 
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فرنسا). وهو يطلب أن تكون العقول العمومية وحدها مستعملة من الجماعات 
المكتلنة :ومن مان المواطة :ول مكو هذه المسنائل أن نكل «بالسية إلى 
وولووالا تجاه ةديع أو اخلؤقة قريدة ولك ققط يحنهوم معترك لنولة 
القانون والعدالة مجسدًا بالدستور. وتكمن المشكلة كلها في التفسير الصحيح 
وهنا يتدخل العقل العمومي. ويجب على الحجج المستوحاة من المعتقدات 
الدينية أن تترجم بطرائق تفكير عامة يستطيع الجميع فهمها والاعتراف بصحتها 
وإن لم يكونوا موافقين على نتائجها. ويعتبر رولز في النتيجة أن الأديان هي 
عقائد متعقلة إذا ما وافقت على إعطاء براهين تتجاوز عقائدها الخاصة» ولكنه 
يعترف بأن هذا غير ممكن دائمّاء وقد اقترح بندًا مقيدًا يطرح الكثير من مشاكل 
التفسير ويمكنه تبرير فصل الكنيسة عن الدولة» وكذلك التقليد الأكثر قدمًا ل 
«الأديان القائمة)©4. 


يوجد هنا ما هو أساسي عند الليبرالية ومفهومها للتسامح في سياق 
تعددي. في هذه الحماية لتنوع العائلات الفكرية» وفي الافتراضات 
الإبيستيمية التي تضمها. من خلال هذا المنبر العام يمكن المواطنينء 
المتدينين أو غيرهم» ممارسة عقولهم الخاصة. وأن يعترفوا بعقول الآخرين 
وإن لم يكونوا موافقين عليهاء وأن يتعلموا المواطنة و«واجب الكياسة». وأن 
يفقدوا شيئًا فشيئًا ذلك الشعور بالعجز والشلل الخاص بالمجتمعات الفردية. 
يجب أن يُعتبر الوفاق السياسي نوعًا من مجلس استشاري دائم وسيرورة 
للاندماج مستمرة» وليس نتيجة نهائية بالتأكيد. وبهذه الطريقة يحترم رولز 
روح التعددية الليبرالية لجون ستيوارت مل أو كارل بوبر» الذي لم يكن يعتبر 
الحقيقة إلا نتاجًا جماعيًا في تعديل مستمر. إن الوفاق السياسي هو كذلك 
إنتاج مشترك» حيث يلتزم الجميع - جماعات وأفرادًا - ويكوّنون مواطنين 
لسياسة مدنية واحدة (11]612هم). 


(46) «هذا البند يسمح لنا بإدخال النقاش السياسى وفى كل وقت عقيدتنا المتفهمة» دينية كانت 
أم لاء شرط أن نعطيء في الوقت المناسبء أسبايًا عامة فعليًا لدعم المبادئ والسياسات التي يفترض 
بعقيدتنا أن تدافع عنها») .(144 .م بلغ زول9ع8 مممدع18 عتاطنط) 
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يدافع رولز ذا عن مفهوم «ضيق» نسبيًا للعقل العمومي؛ أي إن مجموعة 
العقول الصالحة للنقاش العام هي نسبيًا محددة. وأن الحجج الدينية مستبعدة 
من النقاشات السياسية الكبرى» ءالط الذي أشير إليه في انتقادات رولزء 
بآن المواطنين المتدينين سوف يشعرون بأنهم مجردون من هويتهم الدينية 
حين يتم التطرق إلى المسائل الأكثر أهمية عندهم. التربية» العائلة» الإنجاب. 
الأخلاقية البيولوجية ...إلخ. ولكنء بما أن حقيقة معتقداتهم ليست مهددة. 
والمطروح فقط هو الصفة المتعقلة والقابلة للتواصل علئًا لحججهم. فإن 
هؤلاء المواطنين المتدينين سوف يشعرون بأنهم يعاملون بالمساواة مع أولئك 
الذين لا يؤمنون. والذين عليهم كذلك أن يتمسكوا بواجب الكياسة. ويشدد 
رولز على واقع أن الحجج العلمانية ليس لها من صلاحية أصلية جوهرية» لأن 
العقائد العلمانية هي كذلك عقائد «مفهومة» تدعي الحفيقة ).يجيه أن فشر 
هي أيضًا بعقول عمومية. لا يمكننا هنا أن لا نتكلم بلا شك عن طوباوية بهذا 
الصدد. في ظروف العداوات الدينية وعدم الكياسة ورفض الآخر التي نتعرض 
لها. ألا يتكلم رولز عن «طوباوية واقعية»””*» لوصف مهمات الفلسفة السياسية؟ 


في محاضرته في عام 5 (الدين ذ في الحيز العام» والتي استعادها في 
بين المذهب الطبيعي والدين («منوذاء7 61 50000 50000 يعطي هبرماس 
إجابات عن هذه الأسئلة ويدافع عن مفهوم للعقل العمومي أقل حصرًا من 
مفهوم رولز. وهو يذهب بالتأكيد أبعد منه في المكانة التي يعطيها للدين في 
الدائرة السياسية والديمقراطية التشاورية. وفى شكل خاصء هو يشدد على 
التبادل في مسعى التكيّيف مع شروط اليج اله العتتاووية: اهتين أن عي 
مؤمنين» عليهم جميعًا بذل الجهد هنا. 


وهو يبدأ بتذكير موجز ب«الشرط السياسي المابعد ميتافيزيقي)» ويعتبر 
أننا نشهد تطور «استغراب») (181156مء0010) متمائلة مع أحكام «الاس” ستشراق») 


(47) ا الفلسفة السياسية ية طوباوية بطريقة واقعيةء أي 00 لاكتشاف عا الإمكانات 


21 1 ,(2001 0 27 21) 5 ,11071 اندنع 46 :601/116 60171116 000 77 00 ل 
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المسبقة ومخاتلاته التي ترافق التعصب الإسلامي: إنه تمييز عنصري تجاه 
الغربء. والحدث الجديد هو كذلك انتعاش الدين في كل مكان تقريبًاء ما عدا 
أوروباء التى أصبحت «حالة خاصة». ويكتفي حل الليبرالية السياسية عند رولز 
بإعطاء دور محدود للدين في الحيز العام» ومطالبته بإعادة صوغ حججه في 
شكل «عقول عمومية». ولكن يمكنناء بحسب رأيه» تقديم مجموعة اعتراضات 
على مفهوم العقل العمومي عند رولز. 


إن الكثير من المواطنين المتدينين عاجزون عن إعادة الصوغ هذه. 
بما أنهم لا يملكون الحرية في استعمال العقل العمومي» بسبب واجباتهم 
الدينية. وهم لا يستطيعون كذلك الحصول على القدرات الإدراكية التي تسمح 
باستعمال كهذاء فهم يستمدون في شكل عام أحكامهم السياسية مباشرة من 
قناعاتهم الدينية. بعد ذلك, فإن ل ل ا 
فهي تمثل عند المواطنين المؤمنين عبئًا أكبر بالنسبة إلى بقية المواطنين. وفي 
الواقع. يجب على الوعي الديني «الحديث» أن يواجه ثلاثة تحديات: التعددية 
الدينية والتنافس مع ديانات أخرى, العلم الحديث ودوره المسيطر. الحق 
الوضعي والأخلاق الدنيوية. إنه لعب غير تناظري وغير عادل. من الممكن 
أنه يجب الإصرار أولا على جعل استعمال العقل العمومي وقفًا على الممثلين 
السياسيين والمرشحين للانتخابات؛ لا أن نطلبه من جميع المواطنين المتدينين 
في الحيز العام. وفي الحقيقة» يجب أن نمتلك رؤية أكثر تنوعًا للدائرة السياسية 
من رؤية رولز. يقول هبرماس: «يكوّن الحيز العام الليبرالي نوعًا من المحيط 
الخارجي حول مركز الدولة الذي يتجذر بدوره في شبكات التواصل الأكثر 
دقة في المجتمع المدني». هكذا نفهم كيف أن الكنائس» بوصفها «جماعات 
للتفسير»» يكون عليها أن تؤدي بصفتها وساطة دورًا عامّاء وأن تساعد على 
الاندماج. وفي النتيجة» يصبح مطلوبًا من المواطنين المتدينين أن يستطيعوا 
الاستمرار بالتعبير عن أنفسهم في شكل مباشر وأن يقدموا حججهم الدينية 
في الدائرة السياسية «اللارسمية» للجمعيات والمنظمات الطوعية» والتي هي 
متميزة عن الدائرة السياسية الرسمية. وخلافًا لرولزء يظن هب رماس أن للدولة 
الليبرالية مصلحة في تحرير الأصوات الديئية لخلق جماعة حقيقية للتبرير» 
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ولكن شرط إقامة «مصفاة» بين هذين النوعين من السيرورات السياسية» من 
أجل تجنب خطر طغيان الأكثرية. 

وهو يستنتح عبر ما قدمه من حل: التبادل (المعاملة بالمثل) والحوار. 
ويستتبع العقل العمومي واجباتٌ وتعلم من جانب المواطنين» المتدينين وغير 
المتدينين على حد سواء: بالنسبة إلى الجميع هو سياق للتعلم. ولا يكفي 
الوعي العلماني من أجل التعاون والصداقة المدنية» بل يجب كذلك أن نتعلم 
اعتبار الصراعات الدينية «شقاقات معقولة»» وهذا يفترض تثميئًا نقديًا لحدود 
العقل في حد ذاته» ومن ثم رفضا للعلموية والمذهب الطبيعي» وكذلك 
للعقلانية الدوغمائية التى هى جميعًا عقائد متفهمة» مثلها مثل الديانات. وهذا 
يفترض كذلك اعترافًا 0 0 رولزء بالمنطق/ العقل (008055) الخاص بالآديان 
والمكان الإيجابي الذي يمكن الدين أخذه في الحداثة. ولا يثق هبرماس. 
مثله مثل رولز ولكن في شكل آخرء في العلمانية لقيادة الأديان نحو الحداثة 
والخوارء ولكن بالأحرى في تعددية ذيمقراطية تفش الذائرة السيياسية العامة فى 
شكل أوسع على الأديان مع فرض كذلك واجب الكياسة الذي يغير بالضرورة 
العقائد الدينية ويخرجها من الدائرة الخاصة. ويحصل الاستقرار حين يصبح 
الاستعمال العمومي للعقل أكثريًا في الحيز العام» وليس حين تسيطر الحيادية. 
إذاء العلمانية عند رولز - وكذلك عند هبرماس - هي تمامًا نتيجة السياق 
الديمقراطي وليست شرطه الضروري. 
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الفصل العاشر 


تجديد الديمقراطية : 
الأنموذج الجديد «التشاوري» 


لا يمكن المشاعر والأفكار أن تتجدد. والقلب أن 

يكير والنفس التشترية: أن اتتظون إلا بالتاثير المتناذل للبشير 

توكفيل 

عن الديمقراطية في أميركا 

إن الديمقراطية الانتخابية ليست فى خيرهء ففى 21 نيسان/ ابريل 22002 

عرفت فرنسا تجربة لم يكن أحد يتصور حدوثهاء فقد حملت الانتخابات الرئاسية 

إلى المركز الثاني ممثلًا عن حزب يدعو إلى كراهية الآخر» حزب مستبسل في 

كفاحه ضد القيم «الليبرالية» - التعددية والحماية المتساوية للحريات الفردية 

ودولة القانون. وقد عبر الناخبون. على قاعدة «تفضيلاتهم» الذاتية التي هي 

انعكاس لتحولات المزاج» عن انجذاباتهم أو نفورهم» من دون أي دور للإعلام 

فى التوعية بالعواقب الوطنية التى تجرها تحديات جمعية كهذه. لقد بدت نبوءة 
توكفيل في عن الديمقراطية في أميركا (1840) فجأة في طريقها إلى التحقق. 


عن عادة قيادة أنفسهم بأنفسهم. أن ينجحوا فى اختيار 

يخرج من اقتراع شعب من العبيد [التشديد من عندنا]. 
وكما حصل فى ألمانيا قبل حوالى سبعين عامّاء بدت الكارثة فى طريقها 
إلى التحقق. أي احتمال وصول عدو للحرية إلى السلطة «ديمقراطيًا)» وبشرعية 
صناديق الاقتراع. هل صدمت فرنسا بهذه التجربة؟ نعم على الأرجح, لكنها 
لحسن الحظ نجت من الكارثة واستعاد المجرى «العادي» للسياسة نفسه ولكن 
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للأسف من دون وجود أي ضمانة» ونأمل بألا يتكرر هذا النوع من الكوارث. لكن 
للأسف. فإن هذا السياق هو الحقيقة اليومية”') بالنسبة إلى عشرات البلدان الأقل 
حظًا من فرنسا في العالم؛ إذ تؤدي الديمقراطية الانتخابية إلى وصول قادة فاسدين 
وديكتاتوريين يتمتعون بقدرات» وربما كذلك بالاهتمام بالخير العام. إلى السلطة 
بطريقة متوقعة» مع دعم الرأي العام العالمي الذي يعتبر أن حصول الانتخابات 
وعتدةايهة انفكا ومؤاياة تانب موي 


ما العمل؟ نحن نعرف أن الفكر الليبرالي لم يعتبر قط أن الديمقراطية» 
وخصوصًا الديمقراطية الانتخابية والبرلمانية» هي نظام مرض للحريات””» وأكد 
دائمًا دور المراقبة والسلطات المضادة (المراقبة والتوازن) لعرقلة أخطار السيادة 
الشعبية» كما وافق بالتأكيد على أن تصبح هذه مؤكدة بصفتها مبدأً. وقد بذل الفكر 
الليبرالي كل ما في وسعه. كما في حالة الدستور الأميركي» لكي تصبح سلطته. 
عون اتاثير الحرافنات الجعوورة بتكام التمثيلي والفدرالية» مخففة وتوسيطية 
ومتحولة. نلك إن الميل المعاصر ذ فى الولايات المتحدة» كما في أماكن أخرى. 
هو للمطالبة بديمقراطية أكبر. و كتانيه لاقن رضت ليان الأفير كن مد 


(1) إن الاعتراف من الأمم المتحدة يتطلب من كل بلد عضو أو مرشح حدًا أدنى يذهب قليلا إلى 
أبعد من حق الاقتراع وحله: انتخابات «حرة» تحصل في شكل منتظم, نظام متعدد الأحزاب (ظاهريًا في 
الأقل)» صحافة حرة ونظام قضائي مستقل. لكن الديمقراطية ليست دائمًا مترافقة مع حمايات لليبرالية 
الدستورية: دولة القانون» حماية الحريات المدنية وحقوق الإنسان, الحريات الدينية ...إلخ. اليوم» هناك 
9 بلدا يقال إنها «ديمقراطية»» أي 62 فى المئة من الكرة الأرضية» لأنها منحت سكانها الحق فى 
الاعكاني درن البدتيقة قل جهن الننوقة طناك العا ضر ته دنمة راط ولعي اللمرلرت: ْ 

)2( ْ .9 .مقطء ,(2008 ,طلآ 1 0) 1 |81 م8011 6 بكه ذالم 231 

قد بيّن إلى أي درجة فاقمت الديمقراطية الاقتراعية» من دون أي رقابة لممارسة السلطة السياسية 
ومن دون سيرورة للإصرار على أن تقدم حسابات لناخبيهاء الموقف في البلدان الأكثر فقرًا على الأرض. 
والديمقراطية كما بين ذلك أمارتيا سن: ‏ ,(1999 ,هنا 4نده؛:0) موءء17 كه اانءدتورماءنك2 ,ع5 تلاتقسدم 

هي بالتأكيد عامل إيجابي في النمو والرخاء العام» لكن الأمر يتعلق بأي نوع من الديمقراطية 
نعني. 

(3) يجب أن نميّز هناء تبعًا لتوكفيل ومل» ديمقراطية اجتماعية» تتعاطف معها الليبرالية وترى فى 
الوقك:3 اله مضاعيها يلو الديوقر امل الناضة تحرف (لدرنا 15 شعي :«التز تناو للها اكت سطور كدر 
إذا كان مستوى التعليم منخفضًا وإذا لم تكن هناك حواجز ضد تجاوزات السلطة. يُنظرء سابقاء الفصل 
الغالث من هذا الكتاب. 
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أصول هندية فريد زكريا (236583:18 664:ة5) بعبارات مقلقة «مستقبل الحرية» وما 
يسميه «الخلل فى الديمقراطية»). إن القيمة الزاتدة للديمقراطية المطلوبة هى 
نقيض الديمقراطية الدستورية والليبراليةه وهي تشتمل على عدم ثقة عميق تنجاء 
الحكومات والسياسيين» وعلى رفض لسياق الاستفتاء التقليدي. وتفضل استبدال 
«ديمقراطية مباشرة» بهاء ديمقراطية متعطشة للاستفتاءات» للوبيات (وءغنط6ه1)» 
لمجموعات النقاش والتركيز (ومناه,ع 5دهه)» للاستطلاعات ولقياس الرأي 
العام. بعبارة أخرىء اتَخذت السياسة الديمقراطية أنموذجًا لترويج لمنتجات 
الاستهلاك» وتحولت إلى «ديمقراطية السوق». إنه «طغيان التفضيلات» باسم 
احترام الناخب - المستهلك. وتملك الولايات المتحدة تقليدا طويلا للمؤسسات 
السياسية ولتركيبات المجتمع المدني التي تقف سدا في وجه هذه الديمقراطية غير 
الليبرالية» وقد مرت إضافة إلى ذلكء بالتجربة المعاكسة لتجربة فرنساء وأوصل 
صندوق الاقتراع فيها إلى السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 أميركيًا من 
أصول أفريقية ومسلمة كان نشأ في هاواي وماليزياء وهو «ليبرالي بعمق» بالمعنى 
الأميركي للكلمة» وخلق تسونامي سياسي حقيقي على مستوى العالم. وقد بدا 
انتخاب باراك أوباماء مهما كانت نجاحاته أو فشله فى المستقبل» لحظة قادرًا على 
مصالحة الليبرالية السياسية مع صندوق الاقتراع. لكنه ترك المشكلة كاملة. 


سوف نحاول التطرق إلى هذه المشكلة بالذات» عبر دراسة تحولات عمل 
الديمقراطية الانتخابية التي أدت إلى الأزمة الحالية من جهة. ومن جهة أخرى 
إلى العلاجات التي اقترحها محللون ومدافعون عن الليبرالية» وفي شكل أساسي 
ها الؤق ان تسمه لديم ةوقلل النشيا وير 17ازبو د بهو الجية هدو الأخطان يني 


(4) ببع1) مومبطل ونه عترم أه بعوءعوسرء7 اأمعوطذ!][ .«موءع7] زه عرراياط 776 بقتتقطعة7 لمعمو 
.(2003 ,طمعول 00116 :واموط) مامرعطة! و[ عل تدعق ل ,.ض5آ .530 ,(2003 ,نم امل« تعازملا 


ينظر في شكل خاص» الفصل الخامس. المخصص عن النمو الدليلى للاستفتاءات ولمجموع 

اللوبي الخاص في كاليفورنيا. 
(5) نجد بيبليوغرافيا كاملة متعلقة بهذه المسألة عند : به 126710 ءنازلو2ء1[ء12 بكاء12202 .(آ صطمل 
.(2000 ,لا 07<101:0)) وميك 8 21:0 


ينظر كذلك: ,2 هق منتاسدآط .خى نما «رلإعستائوعآ علأمممء7 اسه ممنغهرعطناء» ,معطم هلاطؤمل 
10617702 /[0 ه19 776 ,(.011) مم00) 102:10 :(1989 ,1اء بلكاعدا8 :07<1010) بومزامط 0004 ©7176 ,(.5تل) العم 
كعأوا8 صمل :(1998 ,لآ ععل110طمنهن)) بمممعمترء(1 عزنو نء1اء(1 ,(نتل) تعاواظ صمل :(1993 ,نلآا عع10طمنهة0)) - 
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الواقع» نشهد منذ عقود حركة أفكار لم تستطع بعد أن تُترجم بمؤسسات سياسية» 
لأن الأحزاب الليبرالية ليست فى السلطة فى أي مكان. لكنها فى ما يبدو مرشحة 
لاحقص أكبى ينف ل التطونالشريع الوسائل الأقصا لاك التي #بناعداهاء والني 
تسمح. مثل الإنترنت» والمواقع والبريد الإلكتروني» بأن يتصل عشرات آلاف 
الناخبين بسرعة بعضهم ببعضء كما رأينا ذلك حين تم الاقتراع على مشروع 
الدستور الأوروبي: الحركة المساندة لديمقراطية تشاورية. ويحاول مثال 
الديمقراطية التشاورية الذي قدمه عدد من الكتّاب الأميركيين والفيلسوف الآلماني 
بورق سبرعائين "اح الكييقنه الدوية البة المعاصرة مع المحتمدات العثاذة: 
والتعددية» ومتعددة الثقافات» التى تميل أشكال التمثيل السياسى التقليدية إلى 
خرانتاء ويد تطليل أسكاي تقل نطاء الأخرانب والديمةراطية اللبيزالة) سرف 
نعرض مصدر أهمية التشاور العمومي بصفته مصححًا لنظام الأحزاب عند مل 
وتوكفيل» وحديثا في النقاشات حول الخيار العقلاني والرفاه الاجتماعي» في 
عملية التبرير العام عند جون رولز وفي أخلاقيات النقاش عند يورغن هبرماس. 
وسوف نقدم مختلف النظريات عن الديمقراطية التشاورية ونختم بدراسة 
الانتقادات الموجهة إليها. 


تننظر الليبرالية على الأرجح الكثير من التشاور العمومي» وتجعله يؤدي 
أدوارًا متنوعة جذًا ومتناقضة حتى نستطيع أن ننتظر منه تجديدًا فعليّاه قادرًا على 
منافسة الديمقراطية الانتخابية. ولعل الحل سوف يأتي من التكنولوجيا. ولقد 
ادر ل التقاوى العمومى نط اللبراقع البراسية ومواقم الامزئك» رصحت له 


ت (.5ئلل) لصقلانح![ عي ععاواط ,بصمء718 عع01:2) أونء350 إن 10110211015 «رسصستصوط عطا لمة أععامدلة عط1» 
7/11 :.1/13 ,عع110طمتهةن)) بعمونء70ء102آ عنةاهء75اء12! ,(.5نتل) عطع8 ,الا ع ممسطمظ .ل :(1986 ,طلا ععل2طمدت) 
0121 123 2 20253166 أوعء ,(2002 عتقتاماللظ) 2 .0ط ,29 .701 ,عنمو 1زممده!21 عينع]آ ها :(1997 رووععط 
بلقل2عكاعة ععنوظ :(2004 ,8لا علولا) برها برمقاومء16[ء12 ,ملعلطواط 5عصة[ ع بسممصعءعاعة4 ععبمط بع نوعط زاعل 
:1 ه]) نعهع7:0ء1]0 عنزمهونء16لء2(آ ع117ه5ء2! ,(.55لل) أأعائمآ 8 ع مللطراط .ل :م1 «,نا02آ1 مم1غهرءط1اء10» 
5م60 05 للها ع1 نضا «ربلع]151/اع15 وموهع1 ع[اآطناط 01 2ع10 عط1» ,13515 صطمل :(2003 ,[لاعبجكاءة81 

,(2002 عصنال) 2 .20 ,10 .801 ,نصم717 أمع11ة[م2 زه أو«تنامل 76 :(1999 ,ظل] انه صد1]) 


وعنلذده عدد خاص عن الديمقراطية التشاورية. 
(6) ينظر فى شكل خاص: ,لتقسناله0) :كتمةط) .8 .0هتا ,عانم ممغ6ل اه 1ذه7ا ,مقصطدءط12] مععئعنال 
عبزاوسءط خا ,(.وستل) 8ع ع مقصطم8 :كقدل ,«ع7بالعء20 35 للأمعاء5072 تنوانامه0» :7 .مقطء ,(1997 


:15ةط) .1 .1520 ,1ع أطلاصة ١‏ 2110 7ه17216 لط :طقل «رع 1 أة 0652012 ع0 2015102115 5ع120061 11015» وني 106710 
.9 .مقطء ,(1998 ,1]23/210 
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نتائجح سياسية مهمة كهذه. ومع ذلكء أي ديمقراطية تحضر لمستقبل الحريات 
الأساسية من دون مراقبة أو مسؤولية؟ 


الديمقراطية الليبرالية فى خطر 


يعكس امتداد الديمقراطيات غير الليبرالية وتدهور الحريات» الصعوبات 
الداخلية للوضع المعاصر. وقد كان هدف الليبرالية في القرن التاسع - 

جين أطلق الاقتراع العام ونمو الديمقراطية» تثبيت طرائق للمراقبة لكي لا 
يتمكن الاقتراع الشعبي من تدمير المبدأ الرئيسي في الحق في الاقتراع: 
الاحترام المتساوي لقدرة كل واحد على الحكم وفق الخير العام خارج مصالحه 
الخاصة. وكانت قد راهنت على أن التربية وممارسة الحريات فى الإطار 
الدستروىة ومواوسة الخترق: المواضية اق اشكل خاضي» موف ود تيا 
الشعب (1005). وسوف نرى بدلا من جمهور غير مسؤول وصعب التوقع. 
تحرّكه أهواؤه وأحكامه المسبقة» ظهور مواطنين عقلانيين تحركهم الروح 
العمومية» وكان تحول المجتمع إلى الديمقراطية بفضل الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية الجديدة» قد مثل بعدها أحد الآمال لليبرالية «الجديدة»» التى هى 
أكثر اجتماعية وأكثر ديمقراطية من سابقتها. 1 


لكن يبدو أن حقيقة الديمقراطية المعاصرة قد أخطأت بآمالها. لنعرض 
بسرعة مراحل هذا الأفول: الذي أدى إلى كاريكاتور للديمقراطية هو 
«ديمقراطية السوق». 


نظرية «النخبوية التنافسية» 


سوف ننطلق من التحليل الشهير للاقتصادي وعالم السياسة جوزف 
شومبيتر ومن نقده النظرية «الكلاسيكية» للديمقراطية. هذه التي تقول ب ١حكم‏ 
الشعب من الشعب ومن أجل الشعب»» بحسب أبر ا لتكولن سفطهءطة) 
(«امعمنآء والمرتكزة على البحث عن الخير العام وتحقيقه بالإرادة العامة هي 
خاطلة ولا عاؤنة الها بالعونة السنافية المعاضرة. 
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أولاء في مجتمع جماهيري معقد مثل مجتمعناء هناك الكثير من العراقيل 
أمام الحرية الفردية حتى يستطيع الأفراد الشعور بأن لآرائهم وزناء وأن لصناديق 
اقتراعهم أهمية» وأن لمشاركتهم فائدة. وقد ازداد التهكم تجاه هذه الادعاءات. 
وأدت الحكمة بالناخبين إلى «تجاهل عقلاني» يفسر جيدًا سبب تراجع 
المشاركة الانتخابية في معظم الديمقراطيات الكبيرة. فمن المنطقي أكثر تجاهل 
النقاشات السياسية بدلا من تضييع الوقت في محاولة فهمها بما أن صوتي ليس 
له وزن. لهذه الأسباب كلهاء لا يمكن الديمقراطية أن تكون «حكم الشعب من 
قبل الشعب». 

بعد ذلك» يمنع تنوع الجماعات» ليس فقط الطبقات الاجتماعية ولكن 
أيضًا تنوع الجمعيات» وكذلك تعدد المفاهيم الدينية والأخلاقية الحديتَ عن 
خير عام. ليس هناك إلا جماعات ذات مصالح في صراع خلال محاولتها أخذ 
السلطة بالدور. ومن المستحيل تعريف ما هو جيد لجميع الناس» وأن يكون 
الحكم «من أجل الشعب»» ففي مجتمع معقد لا يمكن إرضاء إلا مصالح فئوية. 
وهذا ما يسمى بسياسة القضايا المفردة (وعددذا عاعدذة). 


أخيرّاء «الشعب» ليس قادرًا في حد ذاته على أن يحكمء فليست لديه 
القدرات الضرورية. إنه قابل للتأثرء ومتغير وغير عقلانى» مثلما دل على ذلك 
مَكَلَ الحملات الإعلانية التي صدمت شومييتر. وليست الديمقراطية الحديثة حكم 
الشعب. لكنها حكم النخبة الكفوءة والبيروقراطية التي تسديها النصح. إنها (حكم 
السياسيين»» وفي النتيجة؛ يعتبر شومبيتر أن الديمقراطية هي فقط طريقة لاختيار 
حكومة ولتشريع هذا الاختيار. وقد خلطت النظرية الحديثة الهدف أو المثال مع 
الطريقة. وليس «للشعب» إلا دور سلبيٌ» التخلص من الفريق الحاكم إذا ما فشل 
واختيار فريق جديد. وهو يضمن هكذا شرعية الحكومات التي تستطيع بعدها أن 
تطلق يدهاء كما أشار إلى ذلك روسو بخصوص الشعب الإنكليزي”7. 


(7) «يظن الشعب الإنكليزي أنه حرء هو مخطئ جدَاء أنه كذلك فقط أثناء انتخاب أعضاء 
البرلمان» وما إن يتم انتخابهم. حتى يصبح (الشعب) عبدًاء هو لا شيء) .07> و11[ ,أواع0دى تمهعامه :1(1) 


ينظر كذلك: .اطزظ ,لتمستالة0 :كتموط) .1 .هما ,11 .ا ,عنتواسة ملق سه ءذلم م06 ها 226 رع|1تاعناوءه1 
:8 .م ,([1840] :1992 ,ع216120 12 ع0 - 


تبرهن نظرية النخبوية التنافسية أن اهتمامات مل أو توكفيل الليبرالية - 
الحماية من «استبداد الأكثرية» - لم تعد صائبة أبداء فالمجتمع الحديث منقسم 
كثيرًا إلى جماعات متعددة وآراء فى تنافس» وليس فقط إلى طبقات اجتماعية 
متصارعة» بحيث لا يستطيع تكوين أكثريات مستقرة. والديمقراطية هي 
بالأحرى «استبداد الأقلية»» وما يجب أن نخشاه هو استبداد أقلية واحدة. أخيرًاء 
تبرهن هذه النظرية أن القلق تجاه سلطة الشعب هي بلا أساس: الشعب لا 
يحكم, وهو يكتفي باختيار النخب دوريّاء أي السياسيين المحترفين المسؤولين 
عن التشريع الذي يُفرض على الناخبين والمفروض به أن يحقق مطالبهم» مثل 
البضائع وفمًا لحاجات المستهلكين» فوظيفة الشعب» الذي يصبح فقط وببساطة 
الجسم الانتخابي» هي في تسمية قيادته أو استبدالها إذا ظهر أنها غير جديرة أو 
عاجزة. ويعتبر شومبيتر أن المعاقبة عبر صناديق الاقتراع هي الحماية الوحيدة 
الحقيقية ضد الاستبداد. إن فعل الانتخاب قد أصبح الفعل السياسي الوحيد في 
ديمقراطية فاقدة الحيوية. 

إن هذا التحليل هو بالتأكيد مقنع» لكن شومبيتر ترك جانبًا مسائل خطيرة 
بالأخص. فإنه يلامس مفهومًا للديمقراطية غير ليبرالي بالعمق حين يشدد على 
واقع أنه أحيانًا تكون قرارات مأخوذة بطريقة سلطوية أهم بكثير من كل ما يمكن 
الشعب أن ينويه. وَمَكَله الأفضل هو مثل معاهدة 1 التي قررها نابليون 
وحده. من جهة أخرى. إِنْ وضع اختيار القادة بين بين ابد الناخبين فقط يجعلنا 
نحلم. أليس ذلك في الواقع تناقضًا؟ فإذا كان الناخبون جهلة وغير عقلانيين» 
كما يؤكد» فكيف يمكنهم ضمان أن النخبة المنتخبة ستحترم الحريات الأساسية 
إذا ما واجهت مصالحهم وخياراتهم؟ 


المفهوم «التعددي» للديمقراطية 


نظرية روبرت دال ([205 4#ءاوج)” الليبرالية «التعددية» لتؤكد أن السلطة 


«في هذا النظام» يخرج المواطنون لحظة من التبعية ليعينوا أسيادهم, ثم يدخلون من جديد). 
2 (1956 ,8ل] معدع قاطن ) بصم772 10671072112 10 عع/:2 4 ,اطةدآ أرء80 ع 
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السياسية ليست احتكارًا للنخبة» وأن الشعب من خلال الكثير من التنظيمات 
المستقلة التي تدعي جميعًا الكفاءة بخصوص الخير العام» يشارك في السلطة. 
إن التنافس بين هذه الجماعات المختلفة يضمن الديمقر اطية» لأنه ليست هناك 
واحدة تملك القوة الكافية لاحتكار السلطة. التعددية هى إذا مصدر تكوينى 
للاستقرار وهي السمة المحددة للديمقراطيات المعاصرة كما هي موجودة 
خالتاء:ويمكتنا أن نضفها نصفها ب ١حكم‏ الأقليات», لآن احكم أقلية واحدة») يصبح 
ديكتاتورية. وتواجه النخبة فى السلطة باستمرار معارضة وانتقادّاء ليس فقط من 
الصحافة ولكن أيضًا من الجمعيات المستقلة كلها في المجتمع المدني التي 
تدور حول مراكز السلطة. هكذا نرى كيف استطاعت الديمقراطية الليبرالية أن 
تستمر في الحياة» لأن هذه القوى المتواجهة تتعادل وفقًا للاستعارة الكلاسيكية 
ل «الهوى التعويضي» وتتجنب بالتالي سيطرة حزب واحد أو فئة واحلة. 
وتعوّض تعددية الآراء الضعف النسبي للأفراد تجاه السلطة» وترغم على توزيع 
للسلطة لا ينحصر أبدًا بأقلية أو بأكثرية» وتمارس الرقابة بعد ذلك عبر تعدد 
الجماعات أكثر من حصولها شكليًا عبر الاقتراع والمؤسسات أو الإواليات 
الدستورية. 

لا تكفى التدابير الدستورية التقليدية لليبرالية ولا يمكنها وحدها تأمين 
الرقابة على السلطة إذا لم تكن هناك جماعات كثيرة تحاول أن تكون ممثلة 
وأن ترضي مصالحها المتباعدة. فتقسيم المجتمع وتعقيداته» إضافة إلى 
قدرة الأحزاب على تمثيل ذلك» هو الذي يحمي من الاستبداد» وليس فقط 
المؤفيسات:. ولقد:رأينا أن الليبرالية الكلاسيكية كانت:مهقمة قبل كل شئء 
بحن بل احقرق الم طون فين تدا ورانع البتلطة الشاكية دلت غير اللست ونه 
وكانت تعتبر السلطة 53 انيت هته وتحسه أن ترافيية بامكمر ان لمنعها امه 
الآذى. هكذاء تعتبر الليبرالية أن قيمة الديمقراطية «التعددية» هى أداتية أكثر 
فل كونها قال إن ققدة هوا كز "النبلطلةيوالتافسس ينها هما لدان +يخميان 
الحريات من احتكار حزب أو جماعة. هكذاء يصبح توزيع السلطة والمستوى 


هي النص الكلاسيكي. وقد طوّر دال وأعاد النظر في أنموذجه في : 10 27/226 4 ,رأطقط خرعطم_ 
.(1985 ,ووعرم 201167 :عع عطصة) نز 106711072 1607:0111 
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العالي نسبيًا للرقابة التي يمارسها المواطنون العاديون - عبر الاقتراع والتعبير 
عن آرائهم - على سلطة قادتهم حاليّك الحصون الجديدة لحرياتهم» وتصبح 
المشكلة إذا إيجاد توازن بين مستوى الرقابة ومستوى فاعلية السلطة» كما رأى 
ذلك جيدًا بيير روزانفالون (102!ه#«صووم« عبوزم)””؟ بخصوص المشاكل ال «ضد 
ديمقراطية» والرقابة على السلطة. ولا تعود الديمقراطية موصوفة بالمشاركة 
فقط. كما فى المثال الكلاسيكىء. بسبب تعقيد المجتمعات الجماهيرية وتعددية 
الجداعات ذاك السماية 5 وكذلك التركيبة الاجتماعية المجزأة إلى أبعد 
اع ماه لدسه لكن يقرا الو ار 
مباشر من خلال جماعات الضغط وليس فقط كما أكد شومبيتر» عند الاقتراع. 


إن شروط العمل الصحيح للديمقراطية الليبرالية «التعددية» هي إِذَا: 
1 - المساواة النسبية للجماعات المتنافسة» حيث يكون لكل واحد حظوظ 
:أناتركون هود وأن بكرن تمر عا دور نوالا تكد اى .كان اناما 


2 - الحرية المضمونة عبر تنوع الجماعات المتنافسة» التي تقسم السلطة 
ولجني وكيوا فى تكياقة و انعد ة: امفوناة أفلية واد 


3 - الاستقرار بفضل وجود توافق دستوري وثقافة سياسية أكثرية أو 
مشتركة بين مختلف الجماعات المتنافسة على السلطة. 

لكن لا يمكن التعددية أن تكون مصدرًا للاستقرار وليس فقط سبي 
للنزاعات. إلا إذا وجد وفاق ديمقراطي حول الحكومة الشرعية وحول 
الحدود الأخلاقية للسلطة وليس فقط الحدود الدستورية. وقد وُجد هذا النوع 
من الوفاق في زمن كتابات روبرت دالء» أي بعد الحرب مباشرة» حين كانت 
المشاعر الوطنية وفخر قوات الحلفاء بانتصارها على الفاشية والنازية فى 
أوجها. لكن الوضع تغيّر كليّا مع «مجتمع الاستهلاك». من هنا التحولاات فى 
التحليل «التعددي». 


)29 (2006 رأتناء5 نل .10 تكتمةط) عنام 2610-ع 1م00 هل رموللةاتمدده] عررعزم 
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اديمقراطية السوق» 


ساهمت النيوليبرالية والأزمات الاجتماعية التي رافقتهاء في الواقع. 
في زعزعة الوفاق الذي كان يسمح بحسن سير هذا النظام التعددي» مع أنه 
استطاع في فترة ما بعد الحرب أن يسير نسبيًا على ما يرام. وقد حلل عالم 
السياسة الأميركي روبرت بوتنام (متدددم 6ه5ه2')82 أشكال هذا الأفول 
وأسبابه» وعلاقته بانهيار النسيج الاجتماعي والجمعيات الكثيرة التي ميّزت 
تقليديًا المجتمع المدني الأميركي والتي كانت في أوجها أثناء الحرب ومباشرة 
بعدهاء والشروط الاجتماعية الضرورية لحسن سير التعددية» مثل تنوع 
جماعات الضغط (جماعات المصالح. النقابات»ء اللوبيات البيئوية أو الإنسانية, 
جمعيات أهل الطلاب» المستهلكين أو المرتفقين) التي يمكن أن تلقي بوزنها 
على السلطة المركزية وتؤثر فيهاء ومشاركة الناخبين في جمعيات وليس فقط 
في أحزاب سياسية» والإعلام الذي هو تحت تصرفهمء وكذلك الكفاءة التي 
يستطيعون الحصول عليها عبر ذلك... هذه الشروط كلها خضعت لإعادة 
النظر من الشروط الجديدة التى فرضتها النيوليبرالية على الساحة العامة: تمركز 
المجموعات الصحافية الكبرى؛ رقابة القطاع العام على وسائل الاتصال» شبه 
مجموعات ضغط قادرة جذًا على فرض المنافسة27» السيطرة القصيرة المدى 
للمصالح الفئوية ذات الأهداف الانتخابية أكثر من الاهتمام بمشاكل الناخبين. 
ضعف وسائل الإعلام البديلة» زوال الحياة المدنية والروح العمومية ...إلخ. 
أما بخصوص المساواة عند المجموعات المتنافسة وحظوظها بأن تسمع. 
وهذا هو التبرير المركزي للديمقراطية» فقد أصبحت مهددة بعدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية المتنامية. التي تمنع الحديث عن منافسة عادلة وتمنع 
اعتبار التعددية منذ ذلك الحين إوالية للتنظيم السياسي الأفضل للديمقراطية. 


(10) زه أه«سعامل 726 «راهقاتمة© لم50 عمتصتاعء7 ونموءتععسية :عممالة عصمتاجه8)» بمتحماتاط .2 أرعطميجر] 
00 عدمه!!/من) 1176 :4/1022 ع80110/111 ,لتقصاناط .([ تزعط80 :65-78 .مم ,(1995) 1 .00 ,6 .701 ,نزعممعم1رء12 
(2000 رآعاكلتطعد5 عكى لاممطاك عاعملا بجع ل[) نرا نم20 نوع تء 1ل إن أمنرع ]1 


(11) هذاما يشدد عليه: 5 .موك ,وتتقطاء22. 
من أجل الاستفتاءات واللوبى فى كاليفورنيا. 
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ويمكن تفسير ضعف المشاركة بعدم المساواة الصارخة هذه في حالة المشاركة 
السياسية للنساءء المهاجرينء العاطلين من العمل ...إلخ. لأن تمثيلهم بقي 
ضعيفًا وبطريقة متباينة. ويمكن تفسيرها كذلك بالهبوط في تنوع المجموعات 
المتنافسة على التمثيل السياسى. أخيرًاء لا يمكن الكفاءات الضرورية أن تتطور 
التجمع والتعبير. 

من جهة أخرى. أدت الشروط السياسية الجديدة والعداء للدستوروية 
ول «سلطة القضاة»» وكذلك الأهمية المكتسبة لمجموعات المصالح, إلى تبني 
أنموذج السوق و«اليد الخفية» لتعريف الديمقراطية بدلا من إيلاء الثقة» كما في 
الليبرالية الكلاسيكية» إلى النصوص المؤمساتية. ولقد استبدلت نظرية الحكم 
المحدد بالإواليات التنافسية للسوق وب «تسلط الآأفضليات»2"2. لقد انتقلنا 
إلى «ديمقراطية السوق» الخطرة على حماية الحريات الأساسية» وما تبقى 
ليس إلا كاريكاتورًا للديمقراطية: «الديمقراطية الشرعية» - الشكلية تمامًا - 
للنيوليبرالية» التي تضع في خطر التمثيل السياسي المنصف لمختلف الفئات 
الاجتماعية» وحظوظ الأقليات فى إيصال صوتهاء والتى تزيد احتمال رقابة 
مجموعات الضغط الأكثر نفوذًا على السلطة. 

أصبح المفهوم الاقتصادي للديمقراطية الذي يعتبر الناخبين مستهلكين 
والقادة والبرامجح السياسية منتجات للاستهلاك ومواضيع للأفضليات 
«الشخصية»» عددًا للديمقراطية الليبرالية» فهذه ليست ديمقراطية» لأنه ليس 
للشعب أي سلطة خارج اختيار قادته» وليست ليبرالية لأنه حتى هذه الحرية فى 
الاختيار ليست سوى وهم. لذلك أصبح هناك خيبة أمل حالية وأزمة في المثال 
الديمقراطى عند المفكرين الليبراليين. 

هناك أسباب كثيرة للأسف لنكون متشائمين. فتدهور الثقافة الديمقراطية 
يتحول إلى شعبوية ومواجهات سياسية تتضاعف بمواجهات اجتماعية أو 


(12) هناك تحليل رائع عن طغيان التفضيالات عند: .1993 ,لأعأقظنا5 .8 0955© 
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ثقافية. ومن دون الثقافة السياسية العامة التي شاركت الليبرالية الكلاسيكية في 
إدخالها بأناة خلال العصورء تصبح الديمقراطيات المعاصرة في - كبير. 
وهناك أربعة مشاكل 0 والليبرالية: انتخفاض 
مشاركة الناخبين» ضعف الكفاءة والإعلام» غياب التعددية الحقيقية المهددة 
بعدم المساواة عند المجموعات المتنافسة» وضعف الوفاق السياسي وفقدان 
الثقة فى المؤسسات كما فى الجهاز السياسى. هذه المشاكل يجب أن تجد 
أجوبة بطريقة ملحة. 1 1 


التزم حاليًًا التفكير حول الديمقراطية التشاورية بحل هذه المشاكل. وفي 
الواقع» فإن النقاش العام هو شكل للعمل والمشاركة يمكنه أن يعيد إحياء التزام 
المواطنينء, إضافة إلى أن وسائن التواصل 0 0 اع العام 
عقلانية واطلاعاء وتصيح القرة الناخبة شريكا ذا وزن يجعل القادة السياسيين 
ديناميكية و١لاأدرية».‏ أخيرًاء وبشكل خاصء تخلق سيرورة النقاش شرعية 
السياق السياسي الذي لم يعد الاستدعاء إلى الدستور وحواجزه قادرًا على 
تأمنتها وحده. وهي تستطيع خلق أو تحويل الوفاق السياسي الذي من دونه 
سوف تؤدي تعددية المجموعات المتنافسة إلى الاستبداد الذي تطرق إليه 
توكفيل. 

اليوم التشاوري (بروس أكرمان. 0)3)) 

لتتخيل لحظة أننا فى 20 نيسان/ أبريل 2002» عشية الدورة الأولى 
للانتخابات الرتاسية في فرنسا. لكن بدلا من أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
إلى كارثة انتخابية حقيقية» لنتخيل أن فرنسا كانت منذ سئوات عدة قد 
وضعت نظامًا انتخابيًا جديدّاء ولنتخيل أنه قبل أسبوع من كل استفتاء مهم 
يدعى الناخبون للمشاركة ف نقاشات عامة قبل الانتخابات مع مواطنين 
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آخرين» ونواب» وخبراء» وصحافيين... باختصار. لنتخيل أنهم مجبرون 
على المشاركة في التشاور العمومي على مستوى كبير لكي يستعلموا في 
شكل أفضل عن الرهانات والحقائق الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية 
والعالمية التي على مجلس النواب الجديد أو الرئيس الجديد أن يواجههاء 
وكذلك عن البرامج والمعايبر التي ينوي المرشحون المختلفون اتخاذها. 
سوف تتطلب المشاركة في هذه النقاشات» التي ستكون إلزامية ويمكن أن 
تستمر نهارًا كاملاء نهار عطلة مدفوعَ الأجر من جزء من النقود المخصصة 
للحملات الانتخابية. لنتخيل حتى أن المواطنين سوف يكافأون مالي 
لمشاركتهم «المدنية». هناك احتمالات كبيرة بأن يصبحوا في وضع أفضل 
للاقتراع بطريقة مسؤولة وعقلانية» بما أنهم كانوا قد تحضروا واطلعوا على 
المعلومات والحجج التي كانوا يجهلونها من قبلء بما أنه كان عليهم الدفاع 
عن مواقفهم أمام الآخرين» وبعبارات مقبولة من الجميع. عندها سيقومون 
بواجبهم الانتخابي بصفته سلوكا اجتماعيًا يصل مداه إلى المواطنين كافة. 
وليس فقط سلوكا فرديًا يعر عن مزاجية أو اختيار في لحظة. وسوف يتبعون 
وصايا روسو في العقد الاجتماعي: «حين نقترح على المواطنين قانونا في 
مجلس الشعبء فما نطلبه منهم ليس بالتحديد ما إذا كانوا موافقين على 
الاقتراح أم لاء ولكن ما إذا كان الاقتراح مناسبًا للإرادة العامة التي يملكونها 
أم لاء وهل يعطي كل واحد باقتراعه رأيه في هذا». 


باختصارهء لنتخيل أن «الديمقراطية التشاورية» حقيقة» وليست طوباوية... 


إن هذا تحديدًا ما يقترحه الفيلسوف الأميركى بروس أكرمان22. لتأخذ 
كنقطة بدء تجارب استطلاعات الرأي التشاورية (20115 عتحمغةمءطناء0) الف قامت 


(3) أوء :820/11 إن أوتملامل ©1716 «,لا03[ 22)105عط11ء10[» ,ملتعلطواط 5ع0تول د مممصععاعءمة عمعتمق8 
.(2002 عصنال) 2 .20 ,10 .701 ,نزر/مرهمد ]1م 


ينظر كذلك: .10 102181107 ممتعلطدراظ ع مممعءعاء م 
وقد صار مشروع أكرمان موضوعا لبرامج تلفزيونية» «لا18 2005:ء16اء7 585». مرتكزة على 
مشاورات مع مواطنين كانوا يحضرون الانتتخابات الرئاسية في عام 4 . 
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بها العلوم الاجتماعية*''» وقد كتب مشروعًا تجريبيًا للديمقراطية التشاورية 
يبدو واعذًا. وهو يقترح إعطاء الناخبين يوم عطلة مدفوعا يكون قبل أسبوع 

من الانتخابات الوطنية الأكثر أهمية» الرئاسية مثلا. سوف ينقسم الناخبون 
في أحيائهم مجموعات صغيرةً يناقش أفرادها مكَّاء جماهيريًا وليس أمام 
جهاز تلفزيونى أو ضمن العائلة أو الأصحابء المشاكل الأساسية المطروحة 
في المناقشات الانتخابية. وهم بعد ذلك يلتقون الممثلين المحليين لمختلف 
الأحزاب المتنافسة وينقلون إليهم لائحة بالأسئلة الأساسية لديهمء. وأخيرًا 
يلتزمون الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الأسبوع التالى. سيسمح سياق كهذا 
بإعطاء المعلومات للناخبين» حيث يصبح اقتراعهم مبنيًا على علم وحجج. 
وكذلك سيجعلهم ذلك ملتزمين ومشاركينء» ما يؤدي إلى تجديد الروح 
العمومية التي أصبيحت مفقودة تمامًا في المجتمعات المعاصرة. ومن المفيد 
تحليل هذا المشروع بالتفصيل. 
الاقتراع 

تستعيد الديمقراطية التشاورية مسألة الاقتراع وصفته العامة بطريقة 
جديدة. وترتبط سرية الاقتراع وصفته الخاصة بالتطورات الأولى في حق 
الاقتراع وبإرادة حماية الناخبين من الضغوطات التي كان يمكن السلطات 
المحلية أن تمارسها على المواطنين الأكثر ضعفاء أو فى شكل أعنف الشرطة 
على المعارضين السياسيين. يبدو هذا بدهيًا إذَاء لكن في الحقيقة» ليس 
لهذه الحجج صلة وثيقة بالموضوع في الديمقراطيات المعاصرة؛ ويمكن 
سرية الاقتراع أن تؤدي نتائججها إلى نتائج وخيمة وخفيّة الصفة العامة. ليس 
الاقتراع تصرفًا خاصضّاء كما يمكن سريته أن تجعلنا نفكر. ويعتبر مل2" مثلاء 


2140 (1997 ,نآ علولا) ءامموط ع[ كه ءءزم! 776 رمتلاطوزظ .5 وعصنول 
(15) «على الناخب واجب أخلاقى مطلق يأخذ فى الاعتبار مصلحة الجمهورء وليس فائدته 
الشخصية وأن يدلي بصوته على قاعدة حكمه الأفضل [...] كما لو كان الاقتراع يتعلق به وحده» في 
النتيجة» يجب أن يكون واجب الاقتراع ممارسًا تحت نظرة الشعب النقدية» 2 ,الثا! تهدن5 صنامل) 


.(10 .طصقطء ,(1861) /12117ترء كن رجرء< 201161671711 
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أن الاقتراع السري يشوه حتى فعل الانتخابء, لأنه يسمح للمشاعر الخاصة 
و«المصالح المشؤومة»» إذا استعدنا عبارة بنثام» وللنزوات واللذات أن تعبّر 
عن نفسها من دون تحفظء وأن تتغلب على الخير العام. وإذا أضفنا إلى ذلك 
الشعور بعدم المسؤولية الذي يعطيه وعي أن الاقتراع الفردي لن يكون له 
أي تأثير» أو تأثير بسيط. إضافة إلى «الجهل العقلانى» الذي ذكرناه سابقاء 
لماذا إِذّا رفض الاقتراع كما يحلو لناء لنحصل على سعادة ما والتعبير عما 
نفضل من دون الاهتمام بالنتائجح؟ لقد أدت خيبة الأمل بالحزب الاشتراكي 
في فرنسا إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت بطريقة غير منطقية 
في الانتخابات الرئاسية في عام 2002. ما أدى إلى الكارثة غير المنتظرة 
بحصول الجبهة الوطنية على عدد غير متوقع من الأصوات. إذاء تخصيص 
الاقتراع هو خطير على الديمقراطية. يعتبر رولز مثلاء مستشهدًا بروسو. 
أن الاقتراع ليس مسألة «خاصة» في التفضيلات أو المعتقدات الشخصية. 
والليبرالية السياسية. 


ترفض المفاهيم العادية عن حق الاقتراع الذي 
تصفه بأنه ماله خاصة» وحتى شخصية [...ا وأن المي 
حين يقترعون يستطيعون التعبير في شكل صحيح عن 
تفضيلهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية. حتى لا 
نقول اشمئزازهم وحقدهم. يقال إن الديمقراطية هي حكم 
الأكثرية (عادس نؤتءهزهم) وللأكثرية الحق فى فعل ما يحلو 
لها. [...] بعكس ذلكء يقترح العقل العمومي العام" 
وواجبّه بالكياسة طريقةً للنظر إلى الاقتراع في المسائل 
الأساسية» وهذا يُذكر بطريقة ما بالعقد الاجتماعى لروسو. 
وكان روسو يعتبر أن الاقتراع يعبّر بطريقة مثالية عن آرائنا 
حول الحل الممكن الذي يحسّن الخير العام إلى أبعد حد 
[الليبرالية السياسية. ص 267]. 


كيف نحوّل حق الاقتراع من دون أن نلغي مع ذلك الحماية التي يعطيها 
(16) حول مفهوم «الرأي العام» ينظرء سابقًاء الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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الاقتراع السري؟ كان الحل عند أكرمان في تحضير فعل الاقتراع في حد ذاته. 
حيث يسبقه التشاور العمومي مع الناخبين الآخرين والمرشحين أو مع ممثليهم. 
وهو يُرجع الانخفاض في المشاركة ليس فقط إلى الظروف الاجتماعية التي 
ذكرناهاء ولكن كذلك إلى تنظيم الاقتراع بالذات» وإلى غياب المتطلبات 
المحددة تجاه الناخبين» الذين يشعرون نتيجة لذلك بأنهم معنيون قليلا أو 
غير معنيين بتاناء كما يعترفون بذلك عندما يسألون في الاستقصاء. ومع أن 
لقراراتهم أهمية كبيرة لمستقبلهم ومستقبل بلدهم. فليس مطلوبًا منهم أي جهد 
للمعرفة أو التفكير. نبتهج بمشاركة الناخبين» في حين أن مصلحتهم تقتصر 
على الإثارة التي تسببها «الحلقة» اليومية من الحملات الانتخابية» وهذا يوضح 
تمامًا رأي السياسيين بناخبيهم. ويعتبر أكرمان أن المأساة هي في المواجهة 
بين الناخبين والمرشحين على قاعدة سلبية تمامًا وفردية» تتلاعب فيها وسائتل 
الإعلام ومن دون مساحة للتفكير والتحليل. ولم تعد الصحافة المكتوبة بالذات 
تؤدي دورها فى الانتقاد والبحث» ولآسباب متعددة وجدت نفسها أسيرة هذه 
العملية الإعلانية الواسعة ل «بيع» المرشحين. 

لهذا فقد تساءل بعض الباحثين في علم الاجتماع الانتخابي عمًا إذا كان 
ممكنًا تحويل مستوى التفكير والمعلومات ورفعه للرأي العام الذي يُعبَأ أثناء 
اقتراع مهم. وكانت النتائج مذهلة تمامًا وقد كشفت التجارب التي أجراها 
جيمس فيشكين (510140 9005) أنه يمكن الرأي العام أن يتحسن في شكل 
ملموس عبر السيرورة التشاورية. وبالتأكيد» ليست النتائج مقنعة تمامّاء وقد 
برهن كاس سنشتين («زءادهن5 0355) أن هناك «قانون استقطاب» للآراء أثناء 
التشاورء والمواقف المتبناة في نتيجة السياق تكون مستقطبة وأكثر تطرفا منها 
فى نقطة البدء”7''. 

كيف تجرى العملية؟ 


بدلا من إجراء استطلاعات آراء منتظمة كالمعتاد» تجرى التجربة مع عينة 


(17) ,(.ذعتل) أعائهآ © متلطواط :مذ «رمم06ه2تمواه2 مم02 2ه اكه[ عط1» ,متعاومن5 .2 ووه©6 
80-٠‏ .مم 
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صغيرة من الناخبين خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر نقاشات مع مجموعات 
صغيرة وجلسات عامة. ويجرى اقتراع في بداية التجربة لتقارن نتائجه بالاقتراع 
النهائى. ونجد أن تغييرًا كبيرًا قد حصلء لآن وجود الناخبين فى مجموعات 
صغيرة يعطيهم الشعور بأن لآراتهم وزثاء وأن من الممكن أن يكونوا مفيدين. 
لم يعد عقلانيًا أن نبقى «جهلة». بعد ذلك» وبسبب وجودهم في وضع من 
التواصل الشخصي وليس في شكل حيادي. فإنهم يصبحولن قابلين لوجهات 
نظر مختلفة عن وجهات نظرهم. إضافة إلى ذلكء وبما أنهم يتواجهون 
بمعلومات كانوا يجهلونهاء يصبح من الأسهل لهم القبول بتغيير آرائهم وأن 
يعترفوا بأنهم لم يكونوا مطلعين؛ أو أنهم اطلعوا في شكل خاطئ عليها. أخيراء 
الاقتراع السري يحمي استقلاليتهم» هكذا تضمن السيرورة التشاورية الأحسن 
في العالمَينء العام والخاص. 


هل يمكن تعميم هذه النتائج التجريبية على المجتمع كله؟ يمكن أن 
نميل إلى تصديق ذلكء لكن يجب أن يبقى حاضرًا فى أذهاننا أن أشكالا كثيرة 
لظواهر متطفلة يمكنها أن تتدخل وتحوّل النتائج مثل قانون الاستقطاب الذي 
ذكرناة منايقا» أو تأشرات نفسسة الميجموغات وتأثين السلطة والسيطرة: بعضييه إذا 
اعتبار هذا المشروع مثالا معياريًا أكثر من كونه وصمًا تجريبيًا لتأثيرات التشاور 
العمومي. 


يطمح اقتراح أكرمان بأن ينتقل من المستوى التجريبي إلى المستوى 
المؤسساتي. ولم يعد المطلوب فهم الإواليات التي تؤثر في تكوين الرأي العام, 
كما في تجربة فيشكين» وإنما أن نستخلص النتائج لتحسين عملية الانتخاب. 


في اليوم لدم يتجمع الناخبون الذين وافقوا على العقد (في يوم 


الانتخابات) ف مجموعات كبيرة من حوالى 500 فى مكتب الاقتراع. ثم 
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ينقسمون مجموعات صغيرة من 15 شخصًاء ويقترح أكرمان أنه حوالى النصف 
من المئة مليون ناخب أميركي يمكن أن يكونوا معنيين بذلك» وأنه يمكن أن 
يكون من الضروري عقد 100000 جلسة. ويبدو هذا الرقم مرتفعًا جذاء لكن 
إذا عرفنا أن هناك حوالى 93000 شخص منتخب في البلاد على المستوى 
الوطقى4:ؤوالو لآياك:وعلى الكستوق. المحلى هو دون أن نضبمب الباشطية 
في الأخزات: والمر شخي الحدد و عقا المنظمات المحلية ...إلخ» فإن 
هذه الأرقام تصبح متطابقة إلى حد ماء ويمكن عندها شخصا منتخبًا واحدا في 
الأقل أن يكون موجودّاء إذا لم يكن أكثر. في كل مجلس محلي. 

ينقسم النقاش إلى أربعة أجزاء: أولاء بعد أن تيختاز المجموعات 
الصغيرة رئيسًا للجلسة» تشاهد نقاشا متلفرًا كان أعدّ لهذا اليوم تحديدًا. 
بعد ذلك يبدأ النقاش» باحترام وقت للحديث متساو لكل واحد» وفي شكل 
تتجنب فيه الإحباط أو التجاوزات» وتكون النتيجة بالتأكيد عددًا كبيرًا من 
المداخلات غير الملائمة. ويمكننا كذلك أن نفترض أن الصفة العامة للنقاش 
المنظم لهذا اليوم تجبر المشتركين على الاستعلام المسبق كي يحافظوا على 
ماء وجوههم أمام الآخرين. وفي نهاية النقاشء. تُختار الأسئلة الأهم في نظر 
المشاهدين؛ أسئلة لم يُتَطرّق على الأرجح إليها في النقاشات التلفزيونية أو 
فى :الفسدافة عق أن محم يمن «مكتطين أو تحيوهات قاطن و ون 
ليا تشكيل الرأي العام وليس دائمًا إعلامه. وبعد الظهرء وبعد الغداء 
المشترك حيث المحادثات غير الشكلية تكمل نقاشات الصباح. تُطرح لائحة 
الأسئلة الأساسية فى مجالس منعقدة بكامل هيئتها (500 شخص) لممثلى 
الأحزاب رد عندئذ يستمع المشاركون والمرشحون إلى 506 
ويعلقون عليها ويناقشونها في آخر جلسة عملء» ولكن في مجموعات صغيرة 
هذه المرة. وهكذاء يكون الاقتراع الذي سيجرى بعد أسبوع محضرًا بالنقاش 
والمعلومات بطريقة لا تثقارن بالحملات الانتخابية العادية. 


لا شىء يدل بالتأكيد على أن الناخبين سيقترعون فى شكل «أفضل» 
لو أجريت الانتخابات من دون الإجراءات التشاورية» لكن النتيجة ستكون 
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بالتأكيد أفضل بكثير من حالة اللاعقلانية العامة وغياب المعلومات عند 
الانتخابات الحديثة. من جهة أخرىء, وللإجابة عن السؤال» يجب امتلاك 
الوسائل الجيدة لقياس التقدم الحاصل إذا ما وّجد. يجب أن نفهم أننا لا 
نستطيع قياس هذا «الأفضل» إذا لم نجرّئه إلى متغيرات عدة. إن التآزر بين 
هده السغرات هو اللاى يشي أن مع ل بتقييم التجربة. ويميز أكرمان بين 
أربعة أمور: نوعية المعلومة وامتدادهاء 0 على الحوار» نوعية الحجج. 
والشعور بالجماعة. 


من وجهة النظر الأساسية للإعلام» ستكون الأحزاب مرغمة على تحضير 
حملاتها وحصر المعلومات بأسئلة محددة» مع العلم أن الناخبين يكونون قد 
حللوا قبل ذلك المشاكل المطروحة. فضلا عن ذلك» سوف تُطرح مسائل لم 
7 رف إليهاء ولفسع على المرشحين أن يتوسعوا بالمعلومات نتيجة ذلك. 
بدلا من أن يكون الطاقم السياسي:والضحافيون أو القائمون بالاخصا ءات هم 
من يقرر المسائل الأساسية» فإن الجمهور هو الذي يقوم بذلك. المعرفة هي 
السلطة. والجمهور الانتخابي المطلع جيدًا هو أقوى بكثير لإيصال صوته في 
وجوه السياسيين. 

بعد ذلك» 0 برهنت ذلك ك تحايل التكتاووة د فإن الحوار 
تجربة كل واحد عبر التقاء وجهة نظره الاي ار ري 
ولا تعود حينئذ فكرة تجريدية. ويذكر أكرمان» خلال واحد من الاستطلاعات 
التشاورية التي نظمها فيشكن في عام 1996» مَثَّل لقاء بين سياسي محافظ 
أبيض في سن الرابعة والثمانين» معارض بعنف للمساعدة الاجتماعية» وأم 
عزباء أفر و أميركية كانت مستفيدة من هذه المساعدة. وفى نهاية اللقاء» كانت 
الكلمات التى خطرت له هى الأكثر أهمية فى اللغة الإنكليزية: «لقد أخطأت». 
كان اللقاء الشخصي في مجموعة صغيرة قد سمح له بتقدير رهانات النقاش 
وفهمهاء في حين أخفتها عنه الدعاية السياسية. 

إن التشاور في حد ذاته؛ إذا كان منظمًا جيداء فإنه يصبح منبعًا للتطور 
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الشخصيء وفي الواقع إن إعطاء الوقت للاستعلام شيء» أما الحديث 
والاستماع إلى حجج الآخرين باحترام متبادل» والتداول بطريقة تليق بمواطن 
ديمقراطي شيء آخر. ولا تصبح نتائح كهذه ممكنة إلا إذا فرضت قواعد 
محددة للنقاش: وقت متساو للتحدث. واجب تقديم حججه بوضوح. واجب 
الاستماع بهدوء ومن دون مقاطعة» واجب الكياسة» استحالة أن يستغل رئيس 
الجلسة سلطته. إمكان استبعاد المزعجين بعد التصويت على ذلك ...إلخ. 
وكما يؤكد أكرمان. هناك ثقافة كاملة للنقاش المدني واحترام الآخر يجب 
وضعها تدرّجًا موضع التنفيذ لضمان نجاح هذا النهار التشاوريء وهذا لا يمكن 
أن يحصل على الفور. 


تكون التتيجة الأكثر واقعية إِذَاء إزالة الحواجز بين الناخبين وتطوير 
شعورهم بالجماعة السياسية» أي بالمدينة. ويصبح كل واحد حين يقترع ملتزمًا 
في الواقع عملا جماعيًا سوف تغيّر نتائجه بعمق حياة ملايين» بل مليارات 
البشر نسؤاء: أكان: ذلك تصحيكا . للفبرائت: السياسة. الترمورية السك أو 
مراقبة نظام البنوك والتجارة العالمية. وتشمل مهمة المواطنة أن نرتفع إلى 
هذا المستوق: وأن نترك مصالحنا المباشرة. لكن لا شيء في الحياة العصرية 
يحضرنا لهذا النوع من التفكير. لماذا؟ لأننا لا نلتقي بتاتاء أو نادرًا جذاء 
بأشخاص مختلفين فعليًا عناك وخصوصضًا أننا لا نتكلم أبدًا معهم. نحن نتكلم 
مع عائلاتناء أصدقائناء زملائناء شركائنا في الدين» ونادرًا جدًّا مع سكان حيّناء 
لكننا لا نغامر أبعد من ذلك إلا بصعوبة كبيرة. ويسمح السياق الاجتماعي الذي 
تخلقه الطريقة التشاورية بفهم الرهانات الإجمالية» وبتغيير الأفضليات» كما 
كان جون ستيوارت مل يأمل250. إنها «مدرسة للروح العامة» كان يرى مثلا 
كان سينجح في تغيير قيمنا الأساسية. يمكن هنا أن نشتبه بالدعاية أو المذهبة 
(4علاعصتماءه00مه:*1)» وهذا ما يستبعده استعمال الحجج المنطقية. أسئلة وأجوبة. 


(218 .8 .فط ,3/411 
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وهذا ما نسميه الاستدلالية. ويمكننا أيضًا أن نشك فى صلابة الشخصيات 
الحاضرة لتغيير آرائها بعد يوم واحد فقط من النقاشات! لكن يمكن التشاور 
أن يؤدي إلى أن نقترع بطريقة مختلفة» أن نتعامل مع المصلحة العامة على أنها 
جزء من مصالحنا الخاصة. ويمكنه كذلك أن يتعلم الاستعلام بطريقة نقدية 
ومفكرة» وهذا له أهمية كبرى للديمقراطية» حيث لحكم كل واحد - وليس 
فقط الخبراء - وزن. 

وفي الختامء تبدو مجموعات التشاور التي تكونت بهذه الطريق» السدّ 
المنيع ضد تكثيف العلاقات الاجتماعية وضد عزل الأفراد» وهذه هي الشروط 
الفعلية لعرقلة عمل الديمقراطيات الانتخابية. 


الحجج 

تبدو تكاليف مؤسسة كهذه باهظة. بالتأكيد. ستكلف حتمًا مليارات عدة 
لتأمين دفع أيام العطلات» ولو رفعنا سقف الدفع. أما بخصوص التنظيم المادي 
لهذا اليوم بالذات». فإنه بلا شك باهظ الثمن» وسوف تتردد السلطات العامة 
قبل أن ترتمي في عملية كهذه. بالرغم من شعبيتها. ويمكننا أن نتخيل أن نضم 
إليها المجتمع المدني» والجمعيات» والأحزاب السياسية» والمؤسسات الخيرية 
للمساهمة فيهاء شرط أن ألا تحاول طرح وجهات نظرها. هذا كله يتعلق بالقيمة 
التي نوليها لتحول كهذا. لكن يمكننا أن نتخيل هذا البرنامج على مستوى 
أصغرء وأن ثقيّم أثره الحاسم قبل تعميمه على كامل البلاد. المهم هو إعطاء 
إطار معيارى لإصلاحات الديمقراطية الانتخابية. 

يلخص أكرمان محاجته بالأوضاع الأربعة الآتية: 

- الرأي بعد تشاور مع جمهور الناخبين. 

- الرأي بعد تشاور مع مجموعة صغيرة مختارة. 

- الرأي الخام لمجموعة صغيرة مختارة. 

الرائ الخام لجمهور الناخبين. 
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الشكل(1-10) 
التحول في الآراء 


مشاركة المجموعة مشاركة الجمهور 


1 17 
الرأي الخام 


إن المثال الموجود في الربع 3 أي مشاركة الجمهور والرأي العام الذي 
حوّله التشاورء هو هدف اليوم الرسمي للتشاور. ويتعلق الربع 11 بتحؤّل الرأي 
العام إلى مجموعة اختيرت لكي تتشاور معناء أي الناخبين» كما كان يمكن 
كاتبى الدستور الأميركى أو أعضاء الورقة التأسيسية للثورة الفرنسية أن يكونوا. 
أما الربع !ا فهو لمجموعات البحث المعتادة» المجموعات التي اختيرت عبر 
الاستطلاعات الكثيرة لديمقراطية الجمهور الذي يعطي رأيه الخام» والذي 
يفترض به أن يمثل الرأي العام. أما الربع '17» فهو يمثل الديمقراطية الاستفتائية: 
الراع الخام لمجموع الشعب. 


التشاور العمومي: تقليد ليبرالي 


من المؤكد أن أنموذج الديمقراطية التشاورية الذي وصفناه يقتبس من 
تراج عدة» وليس من قبيل المصادفة أن روسو وجون ستيوارت مل قد 
ذكرا. مثلاء كان سييس (85ل516) يصر دائمًا على زملاثه المندوبين معه في 
المهة التاسيسية (016ةل 5م00 18) على التاتيو البالغ للعمنا وو العمومي» وكان 
يعارض وجهات النظر المتأثرة بروسوء الذي كان يريد التشاور العمومي وسيلة 
للفعلومات: فخسبي»ه زيوض أن التشاور مع الذات وحده. في جو من الوحدة 
والسرية» يضمن الاقتراع المتقن. إِذَاء هناك مصادر جمهورية لهذا الأنموذج. 
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وهذا يجب ألا يجعلنا نتعجب لأن كاتبًا مثل أكرمان كان متأثرًا بعمق بالثقافة 
المدنية والجمهورية للتقليد الأميركي. من جهة أخرىء. كما سوف نرى في 
الجزء التالى» فإن الكاتب الذي طوّر بمنهجية كبيرة هذا المثال هو يورغن 
فبر الي قال الذي يعلن انتسابه إلى جمهوريانية كانت أكثر من انتسابه إلى 
التقليد الليبرالي. لكن للأنموذج التشاوري مصادر ليبرالية كذلك» ومن المهم 
الرجوع إليها. 


عودة الليبرالية الكلاسيكية 


كما نتذكر» فقد اعتبر مل وتوكفيل أن الخطر الأساسيى الذي يهدد الحرية 
كان «تسلط الأكثريات» الذي تؤدي إليه حتمًا الديمقراطية التمثيلية ونظام 
الأحزاب إذا لم يتم تبني تدابير. ويعتبر كلاهما أن إحدى الوسائل لمحاربتها 
يكون في تقسيم الأكثرية إلى مجموعات كثيرة» وجمعيات» ومنظمات. 
ومؤسسات يمكنهاء من دون أن تكون متورطة سياسيًا في شكل مباشرء تأدية 
دور مهم جدًا - وإن في شكل غير مباشر - في تكوين الرأي العام وبرامج 
الأحزاب. وفي اتخاذ القرار والتشريع. ولقد بدا لهما أن التعددية وفاعلية 
المجتمع المدني هما دائمًا السد المنيع الأفضل ضد سيطرة الرأي العام ذي 
الرأي الأوحد. إنه المظهر الآخر لحسنات جمعيات الحياة المدنية التى تساعد 
في بناء العلاقات الاجتماعية» وفي مضاعفة مفاهيم الخير العام المتنافسة إلى ما 
لا نهاية ولجعل الاقتراع نتيجة مصالح الكل. وذلك بعد نقاش واسع» وسوف 
يؤدي التشاور العمومي دورًا من الدرجة الأولى في هذه السيرورة لتطوير 
التعددية لكي تمنع تجميدها في قبلية صافية وبسيطة لمصالح فئوية. 


لنأخذ مثالا النقاشات العامة التي تُظمت في عام 1831 في فيلادلفيا حول 


(19) في الواقع» كما سوف نرى» يبدو موقف هبرماس أنه تجاوز للجمهوروية والليبرالية فى آن 
واحد. ينظر: :كاعة) .15 .0هعا ,تمعن اطلاصة: «مناه هارا :قطقل «رعتتدسء مكل عل كلتتحصدمم دعاغلمط ذزه1» 
,(1998 ,313/2:0]آ1 


ولكن. في نقاشه مع رولز. يقدم نفسه ك #جمهوري كانطي» : 6541 ,5ةطمء1136 مععنتال على 1]238715 طول 
.6 .م ,(1997 ع0 يال :كتعةط) .15 .220 ,1/6و 1اأامم ءءااكلاز ول «لاى 
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مسألة حرية التجارة والحفاظ على التسعيرات الجمركية» وقد اندهش توكفيل 
في عام 1840 من نتائجهاء التي سمحت بتغيير القانون والنضال ضد تسلط 
الأحزاب. 


في عام 1831» حين كان النزاع متفاقمّاء تخيّل 

مواطن مجهول من ماساتشوستس أن يقترح؛ عبر الجرائد. 

على كل أعداء التسعيرة أن يبعثوا بنواب إلى فيلادلفيا من 

أجل التنبيه معًا إلى الوسائل التي تمكن من إعادة الحرية 

للتجارة [...]. فى الأول من تشرين الآأول/ أكتوبر 1831» 

كان تكلين التران الذي وفقَا للعادة الأميركية قد اتخذ 

اسم الجمعية التأسيسية» قد تشكل في فيلادلفياء وكان 

يعد أكثر من مئتى عنصر. كانت النقاشات عامة» واتخذت 

كذ البو الأول طارقا “تسريفا تماقا [ب!] :وقد عرف 

المجلضى فى هنوافةة أولة اتفال عق المحلين. لاه 

تخينةه وات الشعين | الترجرو ةا 2 سرون ناكا أنه 

ليس من مصلحة أي شعبء وبخاصة الشعب الأميركيء ألا 

تكون التجارة حرةً [216 .م بعنتواسةسرا مه عننمسهم 4ه 16 وص]. 

أخيراء استنتج أن حرية التجمع المرتبطة بحرية الصحافة هي السلاح 

الآقوى للديمقراطية والضمان ضد تسلط الأكثرية» لكنها إضافة إلى حسناتها 

تضيف حسنة أخرىء فكرية هذه المرة» فهي تنمي القدرات الثقافية للمواطنين 

عبر تعليمهم المحاجة والتفكير علنّاء وأن «يبرهنوا أن قانونًا ما هو أفضل من 
غيره» وأنه يجب استبدال هذا به). 

من جهته» شدد مل في السلطة التمثيلية على واقع أنه لا يمكن ممثلي 

النظام أن يؤدوا دورهم كخدام للمصلحة العامة إلا إذا ناقشوا في ما بينهم 

يكبي ع المحدودة لناخبيهم. عليهمء كما قال بيرك» أن يكونوا 

ممثلين حقيقيين وليس فقط مندوبين بسيطين”. ويجب أن تكون حريتهم في 


(220 .(1774) /10ىة 87 ع0 كرناتعاعء61 عتلاه ك7لامء5ش01] رععاتبد8 0 7تنتصلط 
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الحكم أفضل وسيلة لديهم لخدمة ناخبيهم. كذلكء كان يبدو له أن أفضل حجة 
لأهمية الاقتراع العام كانت أن ممارسته والتشاورات التي يتطلبها سوف تحسّن 


إنه من خلال النقاش السياسي سوف يتعلم العامل 
حياته بالتواصل مع مجموعة انطباعات ومواقف وأفكار. 
أن أسبابًا بعيدة وأحداثًا بعيدة لها تأثير مهم حتى في 
مصالحه الخاصة. وهو من خلال النقاش السياسى والعمل 
السياسي الجماعي سوف يتعلم أن يتعاطف مع مصالح 
عضوًا في جماعة أوسع”'©. 


لنحفظ من توكفيل ومل أن ممارسة التشاور العمومي تحوّل المواطنين 
أخلاقيًا وفكرياء وتكسر الفكر الأوحد للأحزاب» وتمثل السد المنيع ضد 
التسلط والطغيان. 

ووفقًا لما إذا أردنا التشديد على أهمية التربية الأخلاقية للمواطنين أو 
التربية الفكرية» فإننا نجد تيارات مختلفة في نظرية الديمقراطية التشاورية 
الموروثة من توكفيل ومل وهبرماس ورولزء محاولين التوفيق بين البعدين. 
التشاور والخيار الاجتماعى 

باستلهام الليبرالية «الجديدة» الرفاهوية في بداية القرن العشرين» ثمة 
مصدر آخر للإلهام لهذا التجدد تمثله النقاشات على الخيار الاجتماعي. 
داخل البيروقراطية الرفاهوية» المكلفة الحكم من أجل الشعب. لقد أدى الهم 
التكنوقراطي في أخذ أفضل قرار ممكن إلى مفهوم «إبيستيمي» للديمقراطية» 
أي إن استحقاق الإجراءات الديمقراطية فى القرار تكون أعلى من استحقاقها 
في الإجراءات السلطوية» وأنها تستطيع السماح بالوصول إلى جواب صحيح. 


01) .8 .مهطكء ,3/4111 
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أو إلى أفضل حل للمشاكل التي تطرحها المجموعة السياسية. وسوف تكون 
التجلول الى هن القزا زات الليقدرطة من النغيراء مقط إن تتدي عرضى تافل 
لتلك النقاشات يتعدى حدود هذا العمل. ويكفى من أجل عرضنا القول إن 
قيمة الديمقراطية يننا ثفاس بينعائى الإجراءات فى القران:والخبار العقلات »نو إن 
الاقتراع الأكثري يبدو أفضل طريقة لحل الصعوبات. 


لنتذكر أن الديمقراطية الرفاهوية تحتاج إلى بيروقراطية متطورة أكثر فأكثر» 
وكفوءة» و«عقلانية» لتأخذ على عاتقها حاجات الشعب كلهاء وأن تحكم من 
أجل الشعب. وإذا كان ماكس فيبر يرى فى هذا النمو خطرًا على الحريات» فإن 
شومبيتر ومناصريه كانوا - كس للك رون فيه أداة لخدمة رفاه اشعب») 
غير قادر على الفهم خارج مصالحه الشخصية وغير مؤهل. كانت البيروقراطية» 
على الضد من ذلكء الشرط لحَسْن عمل الديمقراطية» بفضل حسّها العالى 
لكوي العامة :والمماه: العامة ويتمل مزهلانيا اونقنيا افن سا 
اقرز نافع اللن رست ساكس تبر عند بغذه المتاذقة الأدراتة الى زا كيلك 
أي اهتمام معياريء والعاملة في البيروقراطية الحديثة» ومن 55 سيكون 
السياسيون غير قادرين على أن يكونوا على مستوى انتظارات ناخبيهم. وتأتي 
مؤهلات السياسيين من التعليمات والمذكرات التي يرسلها إليهم مديروهم 
والإدارات الكبرى. إذاء إن الاتحاد بين البيروقراطية الحديثة ودولة الرعاية لا 
يمكن فكه. ونتيجة لذلكء. كما أشار إلى ذلك شومبيتر» يجب ترك الخير العام 
إلى تقدير الخبراء والتقنيين ولو سبع هذا السلطوية والأبوية» أي التكنوقراطية, 
وأنه يجب على مشاركة المواطنين أن تبقى سلبية: إرغام القادة الذين لم يكونوا 
عند حسن الظن على ترك السلطة. 

لكن. وجميع المفاهيم الحديثة للقرار العقلاني تثبت ذلك؛ من المستحيل 
الوصول إلى قرار صحيح واحد في وضع ديمقراطي تنافسي بين مطالب 
متضاربة» حتى أنه من المستحيل وجود إجابة صحيحة والوصول إليها عبر 
اقتراع ديمقراطي (نظرية الاستحالة عند آرو («0سه)). وتكون الإجابة إما 
اعتباطية» وإما نتيجة اقتراع استراتيجي. لكن «ليس هناك أي قاعدة لجمع 
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التفضيلات والتى يمكنها بطريقة واضحة أن تكون عادلة وعقلانية» بالتالى 
أفضل من الإجراءات الأخرى)22. 


إذا يعني تجديد الديمقراطية الليبرالية تغيير إجراء القرار وتكملة الاقتراع 
الأكثري بسيرورة تشاور بين الكثير من المجموعات ذات المصلحة.؛ والمعنية 
بالمشاكل المطروحة. ويجب على البيروقراطية أن تتقرب من «مستخدميها». 
وأن تفتح نقاشًا معهم بدلا من أن تكتفي باقتراع أكثريء وبتطبيق سياسة يُفترض 
بها أن تعبر عن خيارات الناخبين عبر من يختارون. لهذاء وفى كل مكان تقريبًا 
في الديوقر اماك القروى » ادر امفسال الاكتصاء اسمن أعن المصيلف 
العامة» الاستفتاءات الدورية» لجان المواطنين ولجان التحكيم. مجموعات 
الأبحاث على طراز الاستفتاء. ولقد تحولت البيروقراطية تحت تأثير ديمقراطية 
القرب التى تحاول جعل القرارات أكثر فاعلية وشعبية. وبسبب وفاق مستحيل» 
فإن المقصود بذلك ليس إلا مقاربات للخير العام ويبقى الاقتراع ضروريًا. 
وهى تحاول كذلك أن تجعل عددًا أكبر من الناس يشارك فى سيرورة أخذ 
5 وأن تسمع (الشعب من تحت» ليس فقط لأهداف الاي ولكن :فين 
أجل الفاعلية» لأنه في سيرورة التشاور يمكن اكتشاف أفكار جديدة ربما تحسّن 
القرار النهاتي. 

تأتى المشكلة من أن هذا التحول فى الديمقراطية الرفاهوية لا يلجأ إلا إلى 
العراء ات مساووة :لذ فى قزازاكادبرئعود القران النباك إلى الادارة أن المسعلس 
المحق للدولة أى انكر انم ولس إلى المواطنين الدلددمين المناققاك ويد 
استشارة المواطنين والإدارة بأن يستعلموا في شكل أفضلء ومع ذلكء وطالما 
أنه لا توجد عملية لجعل القدرة على القرار ديمقراطية» فإن الإجراء يمكن أن 
يترك في شكل خاص شعورًا بالحرمان» وأن يدعو كل واحد للعودة إلى الحالة 
الأرلة من «الجو العقلاق ان مكلا لا عرفتت الشكير خوك التشاوو. أذاة 
للاختيار والقرار عن التطورء وسوف يجد نفسه مضطرًا إلى إدماج اهتمامات 


(22) ,(.سعتل) أأعاقهآ ع متلطواط نص «رععزلمطك لدأعه5 لصة لإعمءمصئغ7ط عباننورعط ناء1» به11ن/1 221010 
17 .م 
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معيارية كانت حتى الآن آخر هموم التكنوقراط الباحثين عن أفضل حل 
لمشكلتهم. وسوف يولد الأمل بأن التشاور «سوف يُمقرط» سياق اتخاذ القرار 


رولز والتبرير العام 


في هذا التطور شُدَّدَ على أهمية سيرورة التبرير العام لمفهوم ديمقراطي 
للعدالة من قبل جون رولزء وهو يربط بين الديمقراطية والعدالة» حين يبرهن أنه 
لا يمكن مبادئ العدالة أن تكون مفروضة من الخارج على شعب ديمقراطي من 
دون أن تتكر استقلاليته. إِذا هو ينقل» كما رأينا في الفصل الرابع» مسألة العدالة 
نحو مسألة تبريرها العام» وبهذا يضع التشاور العمومي في وسط السيرورة 
الديمقراطية وبطريقة أكثر تشديدًا منها فى الليبرالية الكلاسيكية. لكن هذا 
الأجزاء التشاورى الآ تعلق بالسياسة العادرة + والتقاشات“الساسية» والاتتنابات 
أو الاستفتاءات» فهو يتعلق فقط بما تمكن تسميته «السياسة الدستورية»» اختيار 
المبادئ العليا (وءمأعمهم - هاغم) لتنظيم المؤسسات.». كالبرامج السياسية مثا 
وتطبيقها. إذَا يصبح مفهوم رولز للديمقراطية التشاورية محدودًا بمواقف مثالية 
وبمسألة التصديق القانوني السياسي في سياق ديمقراطي. ولا يعود رولز إلى 
المواقف السياسية الفعلية إلا في كتابه الثاني» الثير الية السياسية كما رأينا ذلك 

لال م را خلقتها الصراعات التي لا تحل بين 
القيم الدينية أو الأخلاقية» وهو يعين الخطوط الكبرى في اللجوء إلى التشاور, 
وإلى «العقل العمومي» للبت في المسائل الدستورية والعدالة الأساسية. 

يعطي رولز ثلاثة أهداف للتبرير العام: جعل الوفاق الديمقراطي شرعيًا 
بفضل المساواة فى حقوق المشاركة فى النقاشء. تحويل الخيارات فى الموقف 
الأول فقيل مضا دة رويك العكنا ووه الرضيوك إلى القراو الع مقف | [امجورة 
العام إلى العقل. 

المشكلة الأولى التى يحاول حلها هى مشكلة شرعية المبادئ الديمقراطية: 
فمطابقة الشرعية مع الفاعلية» كما تطمح إلى ذلك الدولة البيروقراطية» هي الباب 
المفتوح على الدكتاتورية» ومطابقتها مع «الحل الصحيح»». أي الحل العقلاني. 
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هو الباب المفتوح على تسلط الخبراء ولو كانوا يقبلون بالتشاور الشعبي. أما 
مطابقتها مع الاقتراع الأكثريء. ولو سبقته المشاورات» فهذا هو الباب المفتوح 
على الشعبوية. أما الحل الذي يقترحه؛ فهو إنشاؤها على استقلالية جميع من هم 
معنيون ورضاهم.ء فالقبول وحده هو الذي يعطي للديمقراطية الليبرالية محتواها 
المعياري» ما لا يجعلها أفضل من الأنظمة الأخرى ولكن يُظهرها أقل قابلية 
للمنازعة: إجراء إعطاء الشرعية» الذي يتجسد بالتشاور العمومي والوفاق الذي 
يتوصل إليه. وفي كتابه نظرية في العدالة (الفقرة 54)) يعطينا رولز هنا مقاربة جيدة 
للمشكلة. هو يقول في أغلب الأحيان إن «السيرورة السياسية الديمقراطية هي في 
أخبيق الأخوال اقب داق غير تؤافة [بن:] راذعالا سو تساتمن الأسوات 
المتنافسة فعليًاه. وفي نقاشه للحكم الأكثري هاده :الءهزهد)» يبرهن بوضوح أن 
خيارات الأكثرية لا يمكنها وحدها تمثيل القرار الصحيح. وهذا هو حتى المعنى 
العميق لنقده المنفعية» اق الحتهوم غات ضير العام رادج مر خييا راك الاكارية: 
«ليس من الصحيح أبدًا القول إن ما تريده الأكثرية صحيح؛ يجب أن تخضع 
نتائج الاقتراع لرقابة المبادئ السياسية». «القرار الذي يَوْخَذْ به ليس تسوية. 5 
مساومة بين شركاء مختلفين يحاولون الدفع نحو مصالحهم الخاصة. ويجب ألا 
يُعتبر النقاش التشريعي صراعَ مصالح. بل جهدًا يُبذل لإيجاد القرار الأفضل وفمًا 
لمبادئ العدالة». وفي هذا الجهد. «يمكن أن تكون لنقاش يدور بين أشخاص 
كثر في شروط مثالية» حظوظ في الوصول إلى النتيجة الصحيحة أكثر من تفكير 
000 لكن.» وفيى شكل خاصء. ايجب ألا تعطى أي قيمة خاصة. 
وليست هناك قيمة للآراء التي يُعبّر عنها باقتناع كبير» ولا لاقتراع أولئك الذين 
يعتبرون أن وجودهم في الأقلية سوف يسبب لهم الكثير من المضايقات [. ا 
ويبدو أن الأشخاص الذين يثقون تمامًا في آرائهم لا يملكون حظوظا أكثر بأن 
يكونوا على حق [...]. نحن نريد التشديد على وزن الحكم الجماعي المتعقل. 
الناتج من جهد كل واحد لتطبيق المبادئ الصحيحة. في الظروف المثالية. وليس 
هناك علاقة بين قوة الرغبة أو القدرة على الإقناع والبحث في مسائل العدالة» 
(التشديد من عندنا). 


سوف نكون في حضرة أنموذج تبادلي للتصديق القانوني» الذي سيصبح 
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مصدرًا لاستقرار أكبر. كتبت آمي غوتمان*©: «إن التشاور على مستويات 
عدة من الحكم وفي ظروف سياسية متنوعة» هو الوسيلة الأكثر شرعية لحل 
النزاعات المبدئية المتعلّقة بمسائل العدالة الاجتماعية [...] وإن أخذ القرارات 
الناتج من التشاور بين مواطنين أحرار ومتساوين هو شكل التبرير الذي يجب 
الدفاع عنه أكثر من غيره». 


أما الفائدة الثانية للتشاور العموميء فهي أنه يستطيع تغيير خيارات الناس 
المعنيين بذلك*2. ولن نعود إلى هذه النقطة التي عالجناها في الفصل الرابع 
بالتفصيلء» فى تحليل «الموقف الأولى» و«حجاب الجهل» اللذين يسمحان 
بالحكم بطريقة محايدة. وبالتعاطي مع المصالح الشخصية بوصفها مثل مصالح 
أخرى جديرة بالاعتبار. إن إوالية الموقف الأولي هي في الوقت ذاته سيرورة 
النقاش بين الأشخاصء ولوضع «توازن متعقل»» لقناعات مدروسة جيدًا 
ولمبادئ» كما يقول رولز. لكنها كذلك سيرورة غير شخصية؛» لأن مصالحها 
ونفا 0 لياه : 1 

أخيرًاء فإن فائدتها الثالثة هى فائدة عقلانية القرار المتخذ. وكما رأيناء 
فإن رولز يلتزم مفهومًا يقول بقابلية خطأ العقل والحوار معه» وهو يصفه في 
الليبرالية السياسية بعبارة أعباء العقل (2ه5ده: 6ه 5م06؟داط).ء إنها حدود ترمى 
بوزنها على ممارسة العقل البشري. ولمفهوم كهذاء «لا يمكن أن تكون آراؤنا 
نتنجة مكدذة:مسيقا المضالحنا الشخضية والسياسية أو لآ تكون».هى تتكون 
بالعلاقة مع آراء الآخرين» وتصبح بالتالي «متعقلة» ومتوافقة في ما بينها. 
١اتحدد‏ الديمقراطية التشاورية الأسباب التي يمكن المواطنين إعطاؤها لدعم 


(23) ,(1996 ,طلا لتونصهآآ) انع وكا[ 0جه نجو 122710 ,نامومسصمط؟ ختصوعءط يك ممقمان0 نزصرم 
3 .م 


طغيان الأفضليات. وهى: ©17 ,(.015) مم00 :12 «روععمع2ء1ع27 51028 300 'إع10600622)» ,مأعاكمناد .1 0955 
١‏ 116 


وكاس سنشتاين هو جزء من إدارة أوباما منذ عام 2009 كرئيس لمكتب المعلومات والأمور 
النظامية. 
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آرائهم السياسية بأسباب متوافقة مع تعامل متساو لباقي المواطنين» [عودة إلى 
فكرة العقل العمومى. ص 139-138]. إن تأكيدًا كهذا هو - وقد شددنا على 
الحرية» حين يدافع في الفصل الثاني عن الحق بالخطأ باسم تعلم العقلانية. 


الديمقراطية التشاورية وأخلاقيات النقاش 


توصل أنموذج الديمقراطية التشاورية إلى تطوره الأكمل مع هبرماس :2 
وهو يعتبر أن الديمقراطية التشاورية هي العلاج لأزمة الديمقراطية التمثيلية. 
ومع أنه يأتي من سياق مختلف عن سياق الليبرالية» وهدفه لا يتعلق بالدفاع عن 
الحريات الفردية ضد ديمقراطية الأكثرية ولكن بالاهتمام بمصالحة الدفاع عن 
حقوق الإنسان والسيادة الشعبية» إلا أنه من المهم جذا مقارنة حججه بالحجج 
التي حللناها. في الحقيقة» يسمح أنموذجه التشاوري بمصالحة الجمهوريانية 
والليبرالية وبتجاوز تحديداتهما المتبادلة. 


من الديمقراطية الراديكالية إلى ليبرالية حقوق الإنسان: تطور هبرماس 


كان مشروع هبرماس» كما كان صاغه في محاضرته في عام 1989. 
وكان موضوعه في البدء مرور مئتي سنة على الثورة الفرنسية» «السيادة الشعبية 
دعقا إندراغاء مها وله المضالحة: مين ما تسدنية فوطق الله لكا 
مدر اطنة السياقة السسيةت ولأ رانة العامةه و يوالب مدتواق: الاسنا نه وهها 
أيديولوجيتان متعارضتان لكنهما - كما يقول - فى الواحدة حاجة إلى الأخرى. 
ويمثل الأنموذج المعياري للديمقراطية التشاورية الذي قدمه بعد ذلك في مقالته 
في عام 1992 «ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطية»» والمنشورة في عام 1998 
ضمن كتاب الإدماج الجمهوري ©«نمءناطبدية» «0ن1هبهة/:1.11)» خلاصة وتجاوزا 
للأنموذجين الكلاسيكيين» الجمهوري والليبرالي. أخيرًا يطوّر مقالته في عام 


(25) النصوص الأساسية لهبرماس المتعلقة بالديمقراطية التشاورية هى: 3#انامه5» 
5ق «رده5 181 18 عل عتاأطنام ععدكن”! عقم ه1206[ ئعممء16 2آ» :«ر تأقصصمه دع1لغ00 5زه1» :«رزامعاء5017 
.جقطء ,0467:0271 1 107011 ,كقمطعط ج11 :5ه جرع ط ]1 ع 3715[ 
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5 (المصالحة عبر الاستعمال العمومى للعقل»» الذي هو رد على الليبرالية 
السياسية عند رولز في عام 1993» نقدًا للسوين العام فى لوقك الأولي» الذي 
يبقى» بالنسبة إلى هبرماسء «مونولوجيًاا”**» في حين أنه تمكن إعادة إحياء ما 
عه «الجيرة الا دكا ةنب الدسيق أطنة القن كن قن الم قفي اللار ل عند 
رولز»””, أي مفهوم راديكالي للديمقراطية ودف الحو يق والذي -5 
في الحقيقة من الجمهوريانية ويستبق الأنموذج التشاوري. وسوف نترك جانبًا 
هنا تفاصيل النقاش مع رولز*2 لكي نلتفت نحو الطريق الذي أوصل هبرماس 
نحو ليبرالية حقوق الإنسان. 


إن تطوره الذاتي يكشف تمامًا تغييرات الفكر الديمقراطي في أوروبا بعد 
انهيار الاشتراكية في عام 1989: ويلتقي مشروغه مع مسيرته الشخصية التي 
قادته من اليسار الراديكالى إلى تجديد الديمقراطية الليبرالية والدستورية. وهو 
كان جمع بين العلوم الأجقاع ةاضق الفلسفي» وحاول باستمرار أن يفهم 
ظاهرة الحداثة والتغييرات في العقلانية النظرية والعملية التي تصفهاء مع الحذر 
من التفسيرات والتخمينات التي يقترحها على أنفسهم الفاعلون في الحياة 
الاجتماعية» الذين يرتابون من عمل عالم الاجتماع الذي يفضح الأوهام. 
وقد تأثر هبرماس فى شكل أساسى بالنظرية النقدية لمدرسة فراتكفورت 
و بعلم الاجتماع التجرنيو لنيكلااس لو همان (ممقسطندآ كوا22901:1. ورأى في 
الليبرالية أحد مصادر العقل الأداتى الذي يسيطر على الحداثة» وأنها المشكلة 
الأشافية للذ ةر اطةه ولسيت الج لها. أما نقطة الانطلاق الأخرى عند 


(26) «طالما أننا نعمل بطريقة مونولوجية فى هذا الرائز الكثير التطلب [رائز الضرورة القاطعة 
الكانطية]» فإنه دائمّاء من وجهة نظر فردية وفريدة» يتخيل كل واحد وبشكل خاص. ما يمكن الجميع أن 
يريد [...] غير أن أخلاقية النقاش تعتبر أن وجهة النظر الأخلاقية تتجسد في إجراء محاجة ما بين 
الأشخاص ( .2 «,11261013أعممع6 15 2[آ» ,ركقطلاء136] 

(2)27 .43 .م ,.لذط1 


(28) حول النقاش مع رولز» ينظر: غ065 ع1 اء غاتسنائوة1 عل عمتعملمط علآ» ,لمقلياخى عمتمعطلد0 
كآلاط :كامة) «رمكةت, ها ع0 عتاطلام عوموكلتنا .كه :ه206 ,(كتل) 2أللطع80 تعمتة]1 :كصهل «رمقصدءطة715-11ة1] 
.(2002 


(29) حول لومان, ينظر: 11[ .مقط ,عءتله ج0670 اء أأه17 ,كهصدءطة1آ 
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هبرماسء. فكانت هيغل ومفهومه عن التفردية/ التشخصن (1001010+802) عبر 
العلاقة الدياليكتيكية مع الآخر والجماعة» وهي تخلق كذلك مسافة لا يمكن 
تجاوزها مبدئيًا مع الليبرالية. إن الانتقاد المزدوج لفلسفة الفرد وللعقل الآداتي 
والمونولوجي الذي يميز الفكر الليبرالي» وشاهده الأساس في تحليلات هيغل 
وماركس» سوف يسيطر على الجزء الأول من أعماله. 

لكن؛ وبعد التحول الألسني والبراغماتي الذي مثلته نظريته في «الفعل 
التوافينتي (18:67) سوق اتصية المنائل الكخلاقة» النسانية والقائودء 
من أولوياته» كما برهن ذلك في عام 1992 عمله الأهم القانون والديمقراطية. 
هكذاء بدأت أهمية الليبرالية تظهر له شيئًا فشيئّاء في وقت لم يكن شيء في 
مسيرته ينبئ بتطور كهذا نحو تقدير نقدي ولكن إيجابي للفلسفة السياسية 
بكار الناطقة بالإنكليزية. وسوف تكون «العودة إلى كانط» عند هبرماس. 
التي نصّ عليها في كتابه الأخلاق والتواصل هعنس سسمء اه ءاعرمكرة)391) 5 
عام 3 المناسبة لنقاش أول بالعمق مع الليبرالية ل رولز. وانطلاقًا من 
عام 9 , وبعد سقوط جدار برلين» أبدى اهتمامًا أكثر فأكثر بهشاشة دولة 
القانرن وبتجديد الديمقراطية. وقد توقف عن اتهام الفكر الليبرالي ب «قوننة» 
الوجود الفردي ليقترب أكثر من اهتمامات جون رولز ودور المفهوم العمومي 
للعدالة لحماية الديمقراطية الدستورية والليبرالية واستقرارهما. وفي كتابه 
أخلاقيات النقاش (/مندديه ونه 1 02 علوزرز/ة'1 ) في عام 5" كان نقاشة 
مع رولز متطورًا أكثر بكثير. وبسبب تأثير المفكرين الأميركيين «المنادين 
بالجماعوية»» مثل مايكل ساندلء» أالاسدير ماكنتاير أو مايكل والزر» عرفت 
الفلسفة السياسية الناطقة بالإنكليزية إعادة اهتمام في ألمانيا» لكن في شكل 
نقدي. وهكذاء اكتسبت ليبرالية جون رولز - الذي أقام معه حوارًا - في عام 
5 وأيضًا «الوعد القديم لتنظيم ذاتي قانوني لمواطنين أحرار ومتساوين 


0000 ينظر :1986 ركلجع© ييل .80 :وتمة!) 1 .0هنا ,ا«مقاهءةتبسرمء له وأورمللآ ,كقصصءطد1] معععتال 
.([1983] 


(31) :1992 كرع0 يلل .80 :كتموط) 15 .0هنا ,ارمادكلءكقك هل 02 علاونطاة'[ 26 ,ئقصمعطج11 مععتنال 
.([1991] 
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في ظروف مجتمع معقد)ء لديه أهميتها السياسية والنظرية كلهاء لآنه لا 
مجتمعات معمقدة. وبيروقراطية. ومكتظة من دون الوقوع في شطط «فلسفة 
الموضوع» و«المنطق المونولوجي»)؟ أخيرّاء كيف يمكن التصديق على 
مبسطة الأسباب التي أدت بهبرماس إلى التحاور مع النظرية السياسية الليبرالية 
ومحاولة تجديدها. 


ها هو يلتزم هذه المهمة في القانون والديمقراطية» وذلك حين يبيّن كيف 
أنه من الممكن استعمال أخلاقيات النقاش من أجل حيازة المحتوى المعياري 
للحق الإيجابي الحديث من جديدء وقد وجد في رولز حليمًا كبيرًا لمحاربة 
الأدجانة التدريهية ولويظ القانون: بالعدالة والأخلاق» وسرك يحوي من 
مفهوم رولز عن العدالة الإجرائية التي سوف يربطها بتفسيره الخاص عن 
«العقل الإجرائي. أي العقل الذي يحاكم نفسه بنفسه0*©. ويستطيع كذلك 
الاعتماد على رولز ليحارب التجاوزات السياقية كما عند رورتي» أو الجمالية 
عند دريدا (100ء23737)0. وهو يستطيع حالاء حين يضع مسافة بينه وبين 
الماركسية والنظرية النقدية وعلم اجتماع الأنظمة عند لوهمان, تأكيد أن هدفه 
كهدف رولزء ليس النقد الراديكالى للديمقراطية وإنما عكس ذلك,ء جعلها أكثر 
انا وتطريى قاد ميرانيية عافة شععها وجضرى على الطرية العلا لااهيد رولر: 
إضافة إلى التفسير الجديد للحق الوضعي الذي يقترحه لكي يؤديا دورًا فيها. 


أخلاقيات النقاش 


سوف يحاول هبرماس إِذَا أن يسحب المحتوى المعياري للديمقراطية من 
وهو الذي سيعطي الإطار الفلسفي للديمقراطية التشاورية. ولتكوين «أخلاقية 


(232 .م ,ءنله 06710 أء 127031 ,كقحنداءطج1[آ 
(3) .6 .2 و.للط1] 
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التواصل» عنده. انطلق هبرماس من نقد العقل العملى 0 وا ع0 علنوتاتن) 
(©1ل :بم عند كائط وإعادة تر كيبه بعبارات العقل التواصلى. وقد استوحى من 
أعمال جورج ا 0 الأنموذج «البين شخصي 0111117 
الصلاحية الأخلاقية للمعايير» «وجهة النظر الأخلاقية». 2 عبر اختبار ما 
بين شخصي للتعميم: اهيدا ات)»ء الذي يكتسب تطبيقه «تبنى الدور المثالي» 
الذي يتحقق عبر اتفاق مشتركء بالمعنى الذي أعطاه ميد. كل معيار صالح 
يجب أن برضي كرس 0 بأن الم والآثار الجانبية الناجمة عن ظاهرة 
دون إرغام من الأشخاص كلهم المعنيين بذلك»”9©. هكذاء يربط هبرماس 
بطريقة فريدة مفهومًا تواصليًا للمنطق بالاستقلالية الأخلاقية للشخص. 
ويعتبر أن وجهة النظر الأخلاقية غير المنحازة «تتجسد فى إجراء محاجة بين 
الأشخاص ترغم المشاركين» عبر طريق التأمل» على توسيع حدود منظورهم 

ال ويعرّف هبرماس «وجهة ة النظر الأخلاقية» بصفتها وجهة النظر 
محايدة م 


فورّاء وبعد إعلانه عن مبدأ اتا دن نابي على اربع كن وكيم 
«الوضع الأولي» عند رولزء الذي اقترح في نظرية في العدالة استعمالً يدا 
لنظريات العقد الاجتماعي من روسو إلى كانط» ونظرية الخيار العقلاني» 
7 الشرعية الديمقراطية الرد على مشكلة الخيار العقلاني. وهو يدان بخ 

جرائيًا؛ كهذا على مشكلة الشرعية الديمقراطية”*'. يدرس هبرماس ذلك 
4 لكي يوجه نقدًا قاسيًا عبر تفسيره بصفته تركيبة مونولوجية تعاني شوائب 
عقلانية كانطء حيث «يستطيع الفرد وحده محاولة تبرير المعايبر الأساسية». 


(34) ينظر 3 (1963 ,1لا :كامهط) .15 .20خ ,501616 هط أء 01د ءا ,اأرمكظ ل ,851620 أرعاءع1]]آ عع1م0ع0) 


(0) هذا الصوغ الكامل لميذاً التعميم ١ات)‏ موجودة فى: 86-7 .مم ,1/021 ,مقع ط12] 
(36) .7 «ر 166021112610 2[آ» رمقصء136] 
(037 .4 اه 3 5 ,([1971] :1987 ,لتناعء5 نال كمهتل8 :دتمةط) ععناكياز ها 06 776016 ,2233/15 .ل 
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وهى محاولة تناقض المبدأ التحاوري «ت»). إنها تركيبة «نظرية» محض ووهم. 
كما قال رولزهء الذي لا يهتم أبدَا بالممارسة التواصلية للمشاركين في الوضع 
المثالى للتعبير 2 . والمنظر لا المواطتون هو المسؤول عن إجراء الميحاجة. 
من خلال اختيار الحدس الأخلاقى الأساسى والمعلومات السهلة المنال 
للمتعاقدين في الوقت ذاته. في حين أن خيار المبادئ يجب أن يكون خيار 
المواطنين أنفسهم الملتزمين نقاشا عامًا حرًا(**. أخيراء اليمنع مبدأ أخلاقيات 
النقاش أن نتمكن من تخصيص محتويات معيارية محددة). مغل" مبادئ العدالة 
التوزيعية» كما كان رولز يريدها”*. 


بعد ذلك. وفى كتابه أخلاقيات النقاش. يعود هبرماس إلى رولزء ولكن 
مع كثير من التعاطف. ويبقى؛ مثله مثل رولزء مؤيدًا لكانط ويتشارك معه في 
فرضية «أفضلية العادل على الجيد»””. وهو ينبري للدفاع عن النيوكانطية عند 
رولز ولكن عبر إغنائها بجميع مكتسبات علم الاجتماع للمجتمعات المعقدة. 
وخصوصًا الأخلاق التواصلية. وهو يضع الآن في التوازي «الوضع الأولي» 
يك زول وهبدآه الخاص عن التعميم «ت» بطريقة مختلفة: «إن وجهة النظر 
للحكم المحايد تصبح مضمونة عبر مبدأ التعميم» الذي يصف تلك الناتجة 
من المعايير التي يستطيع الجميع القبول بها تحديداء بأنها صالحة»2». لكنه 
يتابع مشددًا من جديد على نقده طريقة رولز. ويؤكد قبل كل شيء أن أنموذج 
الخيار العقلاني خاطئ» وأن «رولز لا يدمج في كل حال وبطريقة كاملة 
الحدس الأساسى فى أخلاقيات كانط [...]. وتنقص هذه اللحظة من التمييز 
الاى يتعاوق حبات النضالع القاية “انين المي الاشارة إلى اقبووة 


(38) .87-88 .مم ,ء[1/02 ركقتطمء126] 
(239 .5 ,.10ط1آ 
0400 .7 .ل 1ط] 
(41) ينظرء سابقّاء الفصل السادس من هذا الكتاب» حول رولز وكانط. 

(42) .]م ,61110116 ' 1 ©10آ ,035طء13] 
(43) 2.7 ,.لأط] 


نشير هنا إلى خطأ في تفسير وجهة نظر هبرماس من ناحية مهمة جدًا. حيث كان رولز يتحدث عن 
عدم اهتمام متبادل بين الأطراف في الوضع البدئي» فإن هبرماس فهم أنهم لا يهتمون بالرخاء المتبادل - 
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سوف يتخلىء في اللحظة ذاتهاء عن جعل نظرية في العدالة جزءًا من نظرية 
الخيار العقلاني*». لكنه لا يتوانى عن الاعتراف بأنه يشاركه الأهداف ذاتهاء 
وخصوصًا أن البحث عن الأخلاق والعدالة يرتكز على استقلالية المواطنينء 
وكذلك المقاومة تجاه «السياقية)457) (مدتلهدط»ءنهمه). ولا يعيد كلاهما النظر فى 
مفهوم كانط عن الاستقلالية الذي يستخدمانه نقطة انطلاق» خلاقًا «للمنادين 
بالجماعة)69*). 


مع ذلك. ولكي يجعل مبدأ النقاش مبدأ التبرير السياسي وليس فقط 
الأخلاقي. كان على هبرماس في القانون والديمقراطية مراجعة نظريته في 
النقاشء التي لا تستطيع كما هي إيضاح هذه السيرورة من نشوء الحق الوضعي 
وتطبيقه. وفي ملحق عام 1993 لكتاب القانون والديمقراطية» كما في النقاش 
مع رولز في عام 1995». نجد فكرة واضحة إلى حد ما عن التحولات 
الضرورية. يقول هبرماس: «لا يمكن الحق الوضعي أن يستعير شرعيته من 
حق أخلاقي أعلى. ولكن فقط من إجراء يهدف إلى تكوين الرأي ومن إرادة 
يُفترض بها أن تكون عقلانية)77). إِذَا لآ يتطابق .هبدأ النقاشن قمريًا مع المبدأ 
الأخلاقي. خلافًا لما كان يظهر في الأخلاق والتواصل وفي أخلاقيات النقاش. 
إن الهندسة الكاملة للنظرية هي التي تخضع للتعديل. «يجب في الواقع وضع 
مبدأ النقاش على مستوى من التجريد محايد حتى الآن بالنسبة إلى تمييز أخلاق 
من قانون [...]. يجب أن يلتقي مع المبدأ الأخلاقي» لأنه سوف يتميّز منه بمبدأ 
أخلاقي وبمبداً ديمقراطي. في هذه الحال» يجب مع ذلك أن نبيّن إلى أي حد 
- لهم. رولز أراد ببساطة القول أنهم لا يهتمون بمصالح الآخرين» وأنهم ليسوا حاسدين لهم. لكن. مع 


ذلك. فإنهم بالتأكيد مهتمون بالحسنات المتبادلة الناتجة من تفاعلهم وتعاونهم. ويفهم هبرماس رولز 
كفرداني منهجيء ولكننا كما رأيناء هذا ليبس بصحيح 


0440 .م ,([1993] :1995 ,1لا :ؤوأمدط) ع/1بو11 امم ء«دكةاه 166[ ,82815 .ل 
(45) .0 .م ,.لذط1] 
(46) :9 .2 «.112102اعضمء6 1 2[ل» ,كقصمءطج1]] 


القد صنع راولز من المفهوم الأخلاقي للاستقلالية المفتاح الذي يسمح بتفسير الاستقلالية 
السياسية للمواطنين في دولة الحقوق الديمقراطية». 
(047 .8 .م ,067022112 أء 107011 ,كةططرءط13] 
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يبتعد مبدأ النقاش من استنفاد محتوى مبدأ التعميم «ت» الذي هو مبدأ نظرية 
النقاش, وإلا فإن المبدأً الأخلاقي سيصبح مع ذلك - مثله مثل الحق الطبيعي - 
المصدر الوحيد لشرعنة الحق)490. 

يعبر عن مدا الام «ن)» هذا الآن ا والسادة 0 ا عة معايير 
المعايير ولا النقاشات المطروحة محددة) لكي يسمح المبدأ باستنتاج» وكذلك 
المبدأ الديمقراطي للشرعية السياسية والمبدأ الأخلاقي لاحترام استقلالية 
الأشخاص. سنترك جانبًا هنا الدراسة النقدية لمسيرة كهذه من أجل أن نركز 
على ما يحمله لنا هذا النوع من التبرير. المهم هو أن تبقى شرعية الحقوق 
راسخة في الممارسات التشاورية بعمق». ويملك المواطنون وسيلتين للتدقيق 
بهذه 0 وسيلة 0 5 النقاشات العقلانية» 00 دفي 
الس اا نيا لي 0 بالأحكام: 
وليس بممارسة المواطنين. 

سوف ترى أن هذا الرجوع إلى ممارسة المواطنين ذ في الحيز العام» وهي 
ممارسة تظهر فى تكوين الإرادة السياسية كما فى مراقبة التجاوزات الممكنة 
لدولة القانون» هى التى تعطى نظرية هبرماس غناها الكبير. لكن الصفة غير 
المحددة للنقاشات العقلانية التي يفترض بها إعطاء دليل الشرعية ليست من 
دون مشاكل. وعن هذه النقطة بالذات» يكتسب إجراء السويق الذي يقترحه 
رولزء بالرغم من ثغراته» ميزة الدقة. وهو يستعيد بسهولة صوغ مبدأ النقاش. 
لكنه يحدده أفضل بكثير. وهذا هو النص: 

جميع الأشخاص المعنيين» بوصفهم مشاركين عقلانيين 


(48) 490 .م ,.لأط1آ 
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ومترفعين في شكل تشاركي عن السيروة السياسية في 
اختيار مبادئ العدالة» إذا وَجِدُوا خلف «حجاب من 
الجهل» من دون إمكان الوصول إلى معلومات محددة 
تتعلق بهم في شكل خاصء وفي ظروف تكون في حد 
ذاتها منصفة (512) وتتضمن الحرية والمساواة. 
هكذاء يؤكد هبرماس بالذات أن «الموقف المثالي للكلام والتواصل» هو 
إجراء تبرير العدالة الذي يقترحه بغياب الأسس الميتافيزيقية» كما هي الحال 
عند رولز. وهو يعترف بصحة فرضيات الوضعانية القانونية: يكون الحق إلى 
جانب الأحداث. مع ذلكء «إن جعل التشريع حدثًا يتميز عن محاولة فرض 
الحق عبر العقوبات بمعنى أنه يجب أن يكون السماح باللجوء إلى العقوبة 
القانونية عاتدًا إلى توقع شرعية ملازمة لقرار المشرّع»””». وخلافًا لرولزء يهتم 
هبرماس بالقوانين لا بمبادئ العدالة نفسهاء ما يجعل الحوار صعبّاء لكن شرعية 
القوانين وادستوريتها في دولة القانون» ترتبطان ب «إمكان قبول عقلاني للمعايير 
المنصوصة». وهو يشدد. فى شكل خاصء مثل رولزء على نشاط البناء المرتبط 
بالعدالة. «القانون الحديث يعيش من التضامن الذي يركز على دور المواطن, 
وفي نهاية المطاف. على النشاط التواصلي» وينطبق مبدأ النقاش «ن» جيدًا هنا: 
«تكون صحيحة حصريًا معايير العمل التي يمكن جميع الأشخاص المعنيين 
بطريقة أو بأخرى أن يوافقوا عليها بصفتهم مشاركين بنقاشات عقلانية». 
إجراء التبرير هو إجراء فعلي» يجري في الحيز العام لديمقراطية» بين مواطنين 
يناقشون الطريقة التي يجب أن تصاغ فيها نظرية العدالة وما إذا كانت مقبولة. 
وتشمل وجهة نظر المجتمع المدني جميع المواطنين. وجميع مثلهم العلياء 
مبادئهم وقيمهم. مصالحهم والتزاماتهم. والمشكلة هي أن نقاشا من هذا النوع 
يميز مجتمعًا مدنا فى صحة جيدة, لكنه لا يتعلق أبذًا بتبرير مبادئ العدالة التى 
تنظم المؤسسات الديمقراطية. وليس مستوى التجريد الحال مرضيًاء فمبادئ 


(49) .7 .م ,.لذط] 


العدالة هي ما يضمن الصحة الجيدة للنقاش العام ولا ما ينتج منه. بعكس ما 
كان هبرماس يتمنى. 

يعطي هبرماس في الفصل الأول من الإدماج الجمهوري الصيغة الأكثر 
وضوحًا لمحاجته لمصلحة تطبيق أخلاقيات النقاش على مسألة الديمقراطية. 
ويكمل فيه تقديمه لشروط التشاور المثالية”* التي تسمح بأن يُشتق المحتوى 
المعياري للديمقراطية من الشروط الوظيفية للمحاجة: الدعاية» المساواة. 
الصدق والحرية. ويجب أن تكون الصفة العامة للتبادلات مضمونة: لا يمكن 
منع أي شخص من المشاركة في النقاش إلا إذا رفض احترام القواعد. يجب 
أن تكون هناك مساواة في حقوق التواصل: يجب أن تكون للمشاركين حظوظ 
المشاركة نفسها وأن يُستمع إليهم. والشرط المثالي للصدق يُطَبّقَ: يجب 
أن يفكر المشاركون في ما يقولون. أخيرّاء يجب أن تكون للمشاركين حرية 
التدخل: يجب ألا يمارس أي ضغط داخلي أو خارجي عليهم. 


الدفاع عن الديمقراطية التشاورية 


التشاور العمومي هو إِذَا تطبيق أخلاقيات النقاش على المجال السياسي 
وعلى تصحيح أشكال الخلل في ديمقراطية السوق بفضل تحويل الخيارات 
(الخاصة»». وتنمية الروح العمومية وتكوين الوفاق الديمقراطي الذي تسمح به. 

يمثل تحويل الخيارات بفضل النقاش العام» عند هبرماس كما عند مل» 
توكفيل أو رولزء الحجة الأكثر إقناعًاء وهو يعتبر أن هدف السياسة تحويل 
الخيارات بفضل النقاش العام والعقلاني. والتشاور بالنسبة إليه لا يكتفي بجمع 
خيارات الناخبين (مفهوم «جامع»). لكنه يرمي إلى تحويلها. وفي حين ترى 
الديمقراطيات التمثيلية والبرلمانية الكلاسيكية في الاقتراع والمفاوضة بين 
المصالح الخاصة السيرورة السياسية الأفضل» تعطي الديمقراطية التشاورية 
الرجحان إلى التشاور العموميء إما في شكل «العقل العمومي» للقضاة وممثلي 


00) 60-6 .مم ,1711627011071 ل ,136621035] 
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الأمة المنتخبين» للمنتدى العام السياسي بحصر المعنى» وإما في شكل نقاش. 
أي «محادثة» بين المواطنين في الحيز العام. ونشير إلى أن هبرماس ميّز تمييرًا 
مهما الحيز ألغاء أو المنتدى العام من المجتمع المدني الذي» يتعلق في شكل 
أساسي بالتبادلات والدفاع عن المصالح الشخصية أو الجماعة» والمطلوب 
قبل كل شيء جعل المجتمع المدني ديمقراطيًا وتحويله منتدى عامًا حيث 
تتمثل فيه جميع المصالح» وليس مصالح الأكثر قدرة اص جيب و 
على هذا الأنموذج يجب على المجتمع المدني العالمي أن يتحول مستوعبًا 

جميع المواطنين» وليس فقط السلطات. والمنظمات الدولية أو غير الحكومية 
د 


يحدد مشروع كهذا بعبارات ديناميكية الجماعة السياسية: هي ليست 
مجموعًا أو تراكمًا لانتخابات وإرادات خاصة. وليست ذوبانًا لإرادات فردية 
في إرادة عامة''*'» ولكنها سيرورة استدلالية وحوارية» وتعني لهبرماس جعل 
المدرووة لتحا :دوستو ل ويكنانة متترق ال نهان: ورياك لأسا 
تغيير السيادة الشعبية لجمهوريانية الموضوع الجماعي إلى إجراء عام من 
نقاش تعدديء. أي كما يقول هبرماس «نزع ماديتها»'2©» وتحويل الحيز العام 
إلى «مفهوم معياري». وهذا يسمح في شكل أساسي بفهم الشرعية الديمقراطية 
بعبارات «قابلة للخطأ». هي ليست نتيجة مفهوم للخير سائد ولا لوجود 
(اتجسيد» للاجتماعي سابق للسياسي. ونظرية هبرماس التي ترتكز على 
(أخلاقية التواصل») عنده تربط بين الاعتراف بالتجزتة الاجتماعية وتحويل 
العقل المابعد ميتافيزيقي. تكد بيضطع تيان أن الشبا راك التى تعر عو لمن 
في المنتدى العام نتيجة نقاش ليست «خامًا» أو ببساطة «منتقاة». هي خضعت 


لتحول بالمعنى الإبيستيمي» النفسي والأخلاقي. 


0510 ينظر : 59 .م «رع1لالع2200 35 لطاع 1اع507/1 132نام80» ,35م0ءء136] 

اليمكن الإحساس بالسيادة في سلطة النقاشات العامة [...]. ويجب أن تكون المادة الأخلاقية 
للتشريع الذاتي - التي كان روسو يركزها في فعل واحد - مقسومة إلى مراحل عدة: عملية تكوين الرأي 
والإرادة العامة عليها أن تكون مفصلة إلى أجزاء كثيرة أصغر منها». 

(2)52 .8 .م ,.لتط] 
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على المستوى الإبيستيمي» تصبح الخيارات «عقلانية» بمعنى أنها تأخذ 
في الاعتبار أسباب الآخرين» حيث إنها تتوجه إلى محاور عقلاني ولو كان غير 
مدق مرعنا إن اماق لحفلا قو ناما الأفق الامكمر ارس للسنترادة 
التشاووية بوالنقاشن العاء '(أى التاون يفعت العقل العفومن) ضالع لكات 
معلومات خاصة لم يكن من الممكن الوصول إليها في الاقتراع فقط. من جهة 
أخرى» هو يوسّع حدود العقلانية الفردية بمواجهتها بحدود الاخرين وحججهم 
(هذه هي الحجة التي رأيناها عند رولز حين يذكر ذ في الليبرالية السياسية. 
(«مصاعب العقل») ٠.‏ 


يكون المحتوى المعياري للتشاور تكوين مواطنين «صالحين»» وليس فقط 
أخذ «قرارات جيدة». إن ١عدم‏ جعل المواطنين أدوات» فى سيرورة التشاور هو 
نقطة أساسية. على المستوى النفسيء يمكن القول إن النقاش العام يجعل من 
الصعب وحتى من المستحيل التعبير أمام الآخرين عن حجج أنانية في نقاش 
بشأن الخير العام والتعبير عن خيارات بصفة المخاطب من دون تجريبهاء 
أما على الصعيد الأخلاقى فتتحول الخيارات لأنها واعية خيارات الآخرين» 
وتكون مطلعة عليها عبر الاهتمام بالخير العام. وتحل المحاجة محل الاقتراع 
والمقاولة والمساومة. ويبدو كما لو أن الدعاية تؤدي دور نوع من الرقابة. 
وتؤدي ممارسة النقاش إلى اعتبارات للخير العام؛ إذَا إلى خيارات عقلانية لم 
ل اا ل ا ل ا 
شا رش لان د سردم 
إل الراك ب بيني وفنا لقيم اللشوالية المياسية 

أخيراء يجعل التشاور القرار النهائى شرعيًا فى أعين المشاركين» فى حين أنه 
لم يكن في البدء بالضرورة الأفضل لكل واحد. ولا يكون مصدر الشرعية الإرادة 
المحددة مسبمًا للأفراد. كما في الاقتراع الأكثري. ولكن بالأحرى سيرورة تكوين 
الإرادة العامة» والتشاور في حد ذاته. وليس المطلوب إقناع الآخرين ببساطة. 
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وجعلهم يتبنون خياراتناء ولكن التفكير معًاء وخلق جماعة سياسية فاعلة كهذه. 
لا تختصر نفسها بعملية جمع لاقتراع خاصء جماعة تبرير حقيقية. ويسمح 
هذا الأنموذج من الديمقراطية بإعادة التفكير بالمحتوى المعياري والمحتوى 
السياسي للديمقراطية. وهو يجيب عن السؤال الذي طرحناه في البدء: كيف 
يمكن الوصول إلى القرار الأفضل للجميع في سياق تعدديء والذي لن يستطيع 
اللجوء إلى رؤية موحدة للخير» في سياق «خيبة أمل العالم». وعبر توسيع دائرة 
السياسي إلى الحيز العام للتواصلء فهو يرد على انتظارات الاعتراف بالمواطنين» 
وخصوصًا أولئك المنتمين إلى جماعات الأقلية. وهو حين يسمح بإدخال أكبر 
عدد ممكن من المواطنين في سيرورة أخذ القرارات (أو أعضاء المجتمع)» وذلك 
بفضل التشاور العمومي» فهو يؤدي إلى استقرار حقيقي» مبني على المشاركة. 
وهكذاء سوف نكون في حضور أنموذج بديل من الإقرار بالشرعية الذي سيكون 
مصدرًا لاستقرار أكبر. إذاء تغيّر الديمقراطية التشاورية الطريقة التى نتعاطى فيها 
بع المائة؛:نهى لا تجول الموميتابع والممارساك مين ره ققط ولكتها ترصيم 
مفهومنا عن الديمقراطية. وهي تتعامل مع الجماعة السياسية لا بوصفها "جسم 
سياسنًا) أي موضوعا حي ا ذا إرادة عامة جوهرية» ولكن سياقا للتبرير هو 

في الوقت ذاته تاريخي وإبيستيمي. وهي تمدّه إلى ما بعد السيرورات السياسية 
0 إلى المجتمع المدني, إلى المنتدى العام» إلى «سوق الأفكار»؛ إلى 
النقاشات التي تكوّن الرأي العام. 

تلك هي حجج يورغن هبرماس لتفسير سبب ميل النقاش العام إلى 
تشجيع الخير العام في مختلف الأبعاد التي ذكرناها. ولكن من المهم أن 
نعترف بأنه لا يوجد أمل نهائى بالمصالحة فى آخر النقاش» ويجب أن تستمر 
السيرورة» فعدونا يملك لمانا صحيد: كالتى عندناء والإشارة الأكثر تأكيدًا إلى 
أننا نعيش في ديمقراطية هي أنه علينا القبول بالخضوع لقرارات لسنا موافقين 
عليها. وهذه هي مع ذلك مبررة ومقبولة لأنها تعتمد على «أسباب صحيحة». 
أسباب نتعرف إليها من خلال النقاشات العامة» لا عبر القوة أو الخوف. وهذا 
الأنموذج المزدوج من العقلانية والمعيارية الخاص بالنقاش هو في قلب 
أنموذج الديمقراطية التشاورية كما عبّر عنها هبرماس. 
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نقد الأنموذج التشاوري 


من الواضح أن الأنموذج التشاوري يمكن أن يثير انتقادات كثيرة» بسبب 
مثاليته والمسافة التى تفصله عن السياسة «الحقيقية». وكما رأينا فى الفصل 
السابع .مع «مسالة الحدالة: الزولية» :قإف. الأتهام ينقض. #الزاقعية» هو :شن 
مرتبط بالليبرالية ولن نعود إلى الأجوبة التي من المناسب إعطاؤها. في أغلب 
الأحيان» تفهم الاهتمامات المعيارية بصفتها «غير واقعية»» أو «طوباوية». لأننا 
نخلط الحقائق الفعلية وبالمعايير» ولأننا لا نفهم أن هدفها هو تحديد معايير 
لقيادة العمل السياسي. لا لوصف ما هوء وهذا الخلط هو في الأقل عادي. 
وسوف نكتفي بالإشارة إلى أن وسائل الاتصال الحديثة» الإنترنت ومواقع 
التواصل والبريد الإلكتروني وغيرهاء جاءت لتعطي حالية مدهشة للديمقراطية 
التشاورية» شرط أن نعطى كلمة «تشاور» معنى جديدًا بالتأكيد لمواقف أصبحت 
المرايحهة فيه وهنيية اول تنه اايخصية مطلنًا. 


لكن من الممكن أن يكون الأنموذج قد يني على وهم. فالجسم السياسي 
ليس أفضل أو أعقل من مجموع أجزاته. ويمكن أن تتأثر عقلانية الاعتقادات, 
واستقلاليتها وأخلاقيتها سلبًا بالتفاعل. سوف نتفحص إذا في الختام نوعين من 
الانتقادات: ويعتبر الأول أن الديمقراطية التشاورية ليست ديمقراطية كفاية» 
ويعتبر الثاني أن الديمقراطية التشاورية هي ديمقراطية أكثر من اللزوم. أي 


الديمقراطية التشاركية 
تعتبر سلسلة أولى من الانتقادات المقنعة جدًا أن الأنموذج التشاوري 


لا يذهب بعيدًا كفاية وأن العلاج الحقيقي لديمقراطية السوق هو الديمقراطية 
التتشاركية!62. 1 


(53) النقد الأساسى هو نقد: ,(2000 ,18 07<1010) نعو 102710 1ه نم ةكلةأء1:! رقطناملا «منتمهك/ا 15.]آ 
و(.0115) قطعخ] © محصسطه8 ندا «,20111111116211011) 1022012616 101 عع ناموع1 3 35 ععمعتة111([» بنع[ .مقطء 
.3853-6 .70 - 


مصدر الأنموذج التشاركي غير موجود في الليبرالية» ولكن في حركات 
النقد اليسارية للديمقراطية التى ظهرت فى ثنايا أفكار حركة 1968 والتى 
ناضلت من أجل مشاركة المجموعات الاجتماعية كلها وإدخالها فى النقاش 
وأخذ القرارات ديمقراطيّاء ومن أجل تمكين الأقليات في شكل خاص. لقد 
ظهرت الديمقراطية التشاركية*”؟ فى الستينيات امتدادًا للحركات اليسارية 
والمطالبة بالإدارة الذاتية فى أونوناء وللراديكاليين وتيار البديلين (همعئاج) 
فى أميركا الشمالية» كمحاولة جذرية لإعطاء السلطة من جديد للمواطنين 
ولموازنة السلطة البيروقراطية المركزية والمتضخمة للديمقراطية الرفاهوية. 
والمعني بذلك تقليد آخرء غير ليبرالي» ولكن بالأحرى راديكالي وجمهوري 
يساري. وقد كان رد اليسار على أزمة الديمقراطية في السبعينيات العودة إلى 
الديمقراطية المباشرة: إشراك الجماهير لإفشال التحالف بين الحكومة المتسلطة 
والرأسمالية غير المضبوطة؛ أي من أجل ديمقراطية «شرعية»)* تمامًا. وكان 
ليبرتارية الستينيات وليبراليتها «الثقافية»» والانفلاات» والفردانية ونقد السلطة. 
وبالتالي الدولة المرتبطة بذلك كله. من دون رؤية العلاقة الأكيدة مع الأشكال 
المتقدمة للرأسمالية والليبرالية الاقتصادية» وكذلك مع نتائجها الاجتماعية التي 
كانت هذه الانتقادات تفترضها. وما كان مقصودًا بعفضل امشاركة الشعب» 
شبه الأسطورية» فقد كان نقد الديمقراطية التمثيلية» المحافظة والظالمة بسبب 
عدم المساواة بين جماعات متنافسة» ما أدى إلى المحافظة على الوضع القائم» 
من دون قدرة على تغيير المجتمع: «ديمقراطية سياسيين»» كما وصف ذلك 
جيدا شومبيتر. لم تتوصل حركة أيار/ مايو 1968 ربما إلى النتائج السياسية 
والاجتماعية المتوخاة. لكنها جعلت فكرة المشاركة شعبية من جديد. 58 
حين أن الليبرالية بقيت مؤيدة تمامًا لنظام الأحزاب البرلماني. أما في البلدان 


ينظر كذلك: عمصك :(1985 رووء؟2 وتمرمكتله0 06 تواذومء حتمنا) نمم ممع( ودممى رتعطموظ متسدزمعم8 
.(1995 ,لآ 071010)) ءعترعوء27 /[0 2011115 ©7117 ,ومالائتطم 


(54) .(2002 ,20 وععمعكه5 عل وعوووءدط :وتيوط) وبطلوماء1اجمم عله 067100 عت “«لتوط بأزوناع8 عأماهم 


(55) ينظر: :102 .م ,(.وتتل) لأعاقهآ عق معلطدز1 نما رمدملا كنم[ بوم مم2 عنؤامروطناء7 باءعدص»ا 
.148-55 .مم روم 11[قطط 


الناطقة بالإنكليزية» فقد نشرت هذه الحركة الفكرة المعتادة فى الجمهوريانية 
الفرنسية أو الفكرة النقدية في ألمانياء عن ضرورة تدخل المواطنين في الحياة 
العامة تعبيرًا عن حريتهم «الإيجابية» وليس فقط «السلبية». وهي كذلك في 
أساس الحركات الاجتماعية الجديدة والمطالبات المرتكزة ليس فقط على 
عدم المساواة بين الطبقات» ولكن أيضًا على النوع» والعرق» والثقافة ...إلخ. 
كما رأينا فى الفصول السابقة. وقد كانت متأثرة بماركسية إنسانية فى بعض 
تياراتهاء 5 نقضت الميل إلى اعتبار المنتدى السياسي سوقاء وعدم الشعور 
باللامساواة وبعمليات الاستعباد من التمثيل السياسى. والأفراد موجودون 
كذلكفى المعدى الساسىء.عيث: تافسن. المطنالم .والاختلاقات الكبيرة 
جدًا واللامساواة فى التمثيل وفى إمكان الوصول إلى التمثيل. وقد أساءت 
اللييرالية'الديمقراظية تقدير اللامساواة :فى المشاركة ما قبل العبفيل: :20 فن 
الكة من النابية: فى يقن الأشجاباث لبس غلامة سينة! وغخصوصا الباء» 
والعاطلين من العمل والعمال غير المتخصصين. والأقليات الإثنية والثقافية 
فهؤلاء لا يملكون تمثيلا صحيحًاء وهم أحيانًا مستبعدون من الساحة السياسية. 
أما الديمقراطية التشاركية فى السبعينيات» فقد أرادت - بعكس ذلك - تطوير 
(ديمقراطية قوية) (1985 00 8)» و«سياسة حضور» إذا ما استعدنا عبارة آن 
فيليبس (مناانا عهدهة)ء لكى لا يكون التمثيل استلايّاء ومفهومًا أكثر طموحًا عن 
الهو اف و جما عه السبدا لد تم لقاو رن .| سمهو ده اللي 

تعتبر الديمقراطية التشاركية» أن تدخل المواطنين فى المشاورات العامة 
]ل اعد الافكال. المتكنة. فى" المشازكة بوالفاعلية» روزيما أنه يسن 
لض تسيب الراك لمعف نوالا اسع الى برتعرقيه] لما كه ان 
يمكن أى نداء من أجل غقلاية الحجع :إلا أن يعارضى طبيعة اعذه المحركات 
الجديدة» ونسوية تلك الحقبة في شكل خاص وإصرارها على التواطؤ بين 
العقلانية والتعصب الجنسي. لكن هذين الأنموذجين التقيا لمعارضة المفهوم 
الاقتصادي للديمقراطية: ينتج الخير العام من خيارات المواطنين التي يجب أن 
تتغير» لا أن توضح فقط في المنافسة أو تجَمع كما في المنفعية. وهذا التغيير 
أساسيء ويكون عبر ممارسات جماعية» وتفاعلية» واستدلالية وتشاركية» مثل 
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النقاش العام أو الأشكال الأخرى من الفاعلية. من وجهة النظر هذه. تملك 
الديمقراطية التشاركية مجالا أوسعء لأنها تتضمن تشكيلة من النشاطات أوسع 
من النقاش وحده. أو الجدالء. أو التشاور. ويمكن الديمقراطية التشاورية 
تكوين أنموذج يقترب من الديمقراطية التشاركية إذا ما حاولنا «جعل التشاور 
أكثر ديمقراطية» وليس فقط الديمقراطية أكثر تشاورًا(©6. 


نقد اسقراطي»): التفكير ثم التشاور 


هناك نقد آخر للأنموذج التشاوري يقول إنه ديمقراطي أكثر مما يجب. 
بالمعنى السيئ للكلمة» ومن ثم غير ليبرالي» ولكي نعبّر أحسن تعبير عن هذه 
الصعوبات في الأنموذج التشاوري لنلتفث إلى مثل شهير: التناقض» وحتى 
فين 070 


كان سقراط من جهة؛ المثال الحقيقي للمواطن الملتزم» المهتم ليس 
فقط باحترام القوانين ولكن كذلك بمحاولة إفهام مواطنيه صحتها. إِذَاء 
سقراط هو التجسيد الأفضل للأنموذج التشاوري» عبر لجوته إلى «المحادثة» 
الدياليكتيكية لتشجيع مشاركة مواطنيه وتغيير خياراتهم وتربيتهم عبر الحوار 
التوليدي (عناو1أناء 31 )577 2. وقد حللت حنة أونكنت فى مقالة لم تنشر («الفلسفة 
والسياسات») هذه النقطة جيدَاء وهي تبتعد فيه بشكل واضح من وجهات 
نظرها المعتادة عن الجمهوريانية المدنية لتكيل المديح لمثل سقراط. وخلافا 
للتفسير الأكثر انتشارّاء لم يتخل سقراط عن المدينة» بل كان لديه مفهوم خاص 
للمواطنة. 


(256 7 .2 ,(.01155) غأع1كةآ > متلطدا! :م1 ,لماع ,2 


() ينظر الدراسة الممتازة» عن حنة أرندت وسقراط: صنطدمءعذةا0 ع11ه300 ,19ا/ا وصور« 
(2001 ,ظنا ممنععماءم) 


وكذلك ملاحظات حنا أرندت حول سقراط والديمقراطية فى: /ه[502 ,(1954) «روعنناه لصة نتطمهده1تطم» 
.(1990 عستعرم؟) 1 .6م ,57 .701 رطع «معو0ر] 


(58) عناوناناءقم: استخراج الحق من النفس بتوجيه أسئلة وفق منهج سقراط. (المترجمة) 
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لكن» من جهة أخرىء. كان سقراط يمثل برانية الفكر النقدي تجاه الإرادة 
العامة» تجاه اجسم» المدينة» أي الانشقاق داخل التشاور العمومي بالذات. 
وليس الحكم عليه ومأساة موته حدثين غير متوقعين» إنهما راسخان في فردانيته 
الأخلاقية. لقد كان بالتأكيد خاضعًا لقوانين المدينة» لكن باسم اهتمامه بذاته. 
فقد طلب الحق, الذي رفضته أثيناء في نقد القوانين. وهو يرفض وهم روسو 
عن المواطنين الذين يصبحون أحرارًا بمقدار ما يخضعون لقوانين كانوا صوّتوا 
لها بأنفسهمء لكي يقابل ذلك ب«سياسة الضمير»» أي البرانية بالنسبة إلى 
المواطنة. 


إنه اعتراض مهم على فكرة هبرماس عن (السيادة الشعبية كإجراء) 
وعلى الأنموذج التشاوري كمصالحة لحقوق الإنسان «الليبرالية») والإرادة 
العامة (الجمهورية)» وهو يعني أنه يمكن فقط في شكل سلبي - على الطريقة 
السقراطية - التشاور ل أن يحوّل الغا السانين: بتركه المكان 
للخلاف والامتناع تجاه وت الشعب ([انامهم 0). 10 يعتبر أن 
الاهتمام بالذات» والذي له الأولوية لأجل خير المدينة» هو مع ذلك مساهمة 
في هذا الخيرء لأنه يساعدها في الابتعاد من اللاعدالة التي يمثلها الحكم 
الفردي» لكنها كانت مساهمة سلبية. بهذا المعنى» كان سقراط ملتزمًا الحياة 
السياسية أكثر بكثير من أفلاطون. لكنه كان كذلك بطريقة غير مباشرة» عبر 
احترامه طبيعة النقاش السياسي وفن الخطابة» الذي كان وسيلته وهدفه. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى الخير العام وضرورات التفكير والنقد العقلاني. وهما 
اتجاهان مختلفان حاول أنموذج العقلانية التواصلية خلطهما. 


إن أنموذج سقراط هو أنموذج التوتر بين الفكر والتشاورء بين مطالب 
الفردية الأخلاقية والضمير ومطالب تكوين الإرادة العامة التي لا يستطيع 
الفرد صاحب الضمير أن ينحني أمامها إلى ما لا نهاية. لا تستطيع المشاركة 
إذا وحدها تعريف المواطنة «الجيدة». يجب إكمالها بإمكان ترك محل لعدم 
الامتثالية» والسلبية» وأخذ مسافة والامتناع. باختصارء المدينة الجيدة هي التي 
لا نتتعرض فيها إلى المحاكمة إذا ما «تفخصنا» بأهداف السياسة ووسائلها وإذا 
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ما امتنعنا عن المشاركة لأسباب «جيدة». وفى بحثها عن «أيخمان فى القدس» 
(معلدسصؤل ذه مممصط81)» المتضمن الأشكاد لست طلم كيت عن ١‏ تيك إن 
الخاصية الوحيدة المحددة التي يمكن استكشافها في ماضيه كما في سلوكه 
أثناء محاكمته [...] كانت 57 كليًا: لم تكن نوعًا من الغباء يكن عجرًا 
حقيتكا كريب التفكير :فيه اتماما .]هل قفرجا على الحكم وتهييز الخير من 
الشر تتعلق بقدرتنا على التفكير؟ هل العجز عن التفكير والفشل الكارثي لما 
نسميه صوت الضمير يتطابقان؟ هل يمكن النشاط الفكري بوصفه كذلكء؛ أي 
عادة التفحص والتفكير» أن يكون ذا طبيعة تستطيع أن تجهزنا ضد الشر؟)69) 


(التشدويك من عندنا). 


وفى وفاء منها لدرس سقراطء تبرهن أرندت أن النزاهة الفكرية والنزاهة 
الأخلاقية لا تنفصلان» وكذلك همّ الحقيقة وهمّ العدالة» والبعد الإبيستيمي 
للنشاط والبعد الأخلاقي الفكري لا ينفصلانء ولو أنها في نصوص أخرى تبدو 
قلقة من النتائج الهدامة للفكر النقدي على تماسك الجماعة. وقبل أرندت كانت 
هذه الفرضية تتعلق فقط ب «المفكرين» والفلاسفة» وبفضلها صار الاحتمال 
مفتو حا للجميع. وهي تبرهن كيف أن التوتر عند سقراط بين الاهتمام بالذات 
والاهتمام بالآخرين» هو نتيجة المواطنة الجيدة التي لا تُختصر بالمشاركة في 
التشاور العمومي. لهذا السبب تعود من جديد إلى سقراطء الذي هو الأنموذج 
للمواطن - المفكر. «كان سقراط يريد أن تكون المدينة أكثر إخلاصًا للحقيقة 
عبر تحرير حقائق كل مواطن [...]. ولا يدمر الديالكتيك الحقيقة» لكنه يكشف 
صدق الدوكسا (الاعتقاد المشترك الشائع في المجتمع)”» [...]. إن دور 
الفيلسوف ليس قيادة المدينة» ولكن جعل الناس أكثر حقيقية» وتحسين الحياة 
السياسية التي هو جزء منها». أن نفكر وأن نحكم بأنفسنا هو حق ومسؤولية لكل 
مواطن. ويبدو هذا التذكير بدور الفكر ملائمًا لتكوين أنموذج أكثر إرضاءً لما 
يمكن أن تكونه الديمقراطية التشاورية» متضمئًا إمكان عدم التوافق والصمت. 


(59) 3 .20 ,51 .801 ,تأء مك12 أونع50 «,و22000ع000510) 7110121 لططة ع تلعلصتط1» ,المععة لطقصدمد1] 
.7-5 .مم ,(1984) 


(60) الدوكسا: مجموعة بدهيات لا تُناقش في مجتمع. (المترجمة) 
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لا تجري عملية الإسناد إلى اونةات من دون طرح عدد من المشاكل» 
فهي ليست دائمًا واعية بما فيه الكفاية للأخطار الداخلية للرأي العام لأنها تريد 
حمايته من تسلط الحقيقة المطلقة والأخطار الخارجية. وهي تثق بالتأكيد أكثر 
مما يجب في «الحس العام»» كما نرى ذلك في نصوصها عن النقد الثالث 
لكانط””'». وتحاول الحفاظ على «وهم المواطنة» أكثر من النزاهة الفكرية 
والأخلاقية بالمعنى الذي يتحدث عنه سقراطء والذي يبقى حاليّاء كما تقول. 
في المواقف السياسية المتطرفة فقط. لكن تحليلاتها الأنثروبولوجية غنية بما 
يكفي لمساعدتنا هنا. 


إن مشروع أرندت» بعد إعادة تأهيل كرامة الحياة العامة» هو التذكير 
بأهمية الحكم المستقل في الحيز العام» وبالأخطار التي تتعرض هذه إليها. 
وإذا كان التشاور يجعل الفردية الحقيقية ممكنة» ويسمح للأنا 6619© بأن 
تتجاوز عالم الأهواء والغرائز والمصالح الناقص. وإذا ما ظهر هكذا في داخله 
الفاعل فى السياسة التشاورية» فذلك شرط القبول بأن نتيجتها ليست دائمًا 
الوفاق» «المصالحة عبر العقل العمومي») والتوافق. ويصر هبر ماس على هذه 
النتقطة» لكن يجب الرجوع إلى ذلك. تعترف أرندت» في قراءتها سقراط» بقوة 
الفردانية الأخلاقية التي هي مركزية في الليبرالية» وليس نقدها الديمقراطية 
الام أي بأن اليم كاتني عورن لقيال لسر دليف اباط 
لامتحان التشاور*'. تتعلق الحقيقة حينئذ ب «وجهة نظر من اللامكان»» لكن 
بالقدرة على مفصلة المنظور الذاتي مع منظور الآخرين. 

هناء ترد أرندت على الاهتمامات المتعلقة بالشروط الملائمة للتشاور 


010) (1991 أتناء5 يل .0 تدتموط) 25 .لها ,ععلال ,المععة طفمصدل] 


(62) كان هذا الوحى المركزي لدراسة جيمس كلوبنبرغ: 122211 ,عاءطمعممه1؟1 .1 وعصول 
0 1870-1920 7101/2/11 01 0110 7076011لان 171 11كآنا دوع زع 270 أوتتت نرت 10677107 [12ع50 ,لصملء تل[ 


(1986 ,لآ 


حول تاريخ الليبرالية وافتراضاتها الفلسفية في 84 18 وحول المفهوم البراغماتي وقابلية 
الخطأ للحقيقة. 
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العمومي. ولا يمكن هذا التفكير الذاتي أن يحصل إلا بطريقة غير مباشرة. 
حين تتوقف اللعبة السياسية ويصبح المواطنون أحرارًا في التكلم من دون 
ضغوطات. ويصبح بالإمكان الوصو إلى الصحيح أو الخيّر ليس بطريقة 

فكرية ولكن عبر الحوار مع الذات. وحده النقاش «الوذي». الذي هو مختلف 
تمامًا عن التشاور العمومي وليس خاضحًا للضغط أو الانتصار للقرار السياسي. 
يسمح لكل واحد بفهم أسباب الآخرء وبالتالي «موقعه في العالم المشترك». 
وهو يسمح في شكل خاص بفهم الرأي الذاتي والحقيقة الخاصة لكل واحد 
من أجل مفصلتها مع آراء الآخرين وحقائقهم. إذاء في مساحة سياسية فقط وفي 
شكل غير مباشر. يمكن التشاور العمومي أن يؤدي إلى الحقيقة ويجعل الحكم 
ممكنّاء وهذا لا يحصل بتانًا في المجلس السياسي. 


أما ارس الثاني اص يعر عبات ولق بالر عد ياوه الستوارء ويجب 
ألا يخنيٍ 0 الصداقة المدنية 0 ا لاسياسة ل ترتكز 
ال نر العام مع الآخرينء فالعلاقة التي نقيمها مع 
أفكارنا الخاصة المتناقضة هي أساس علاقتنا مع الآخرين. وحده فقط الذي مرّ 
در التحادث مع ذاته قادر على أن يكون صديقاء وأن سكي أذات الاخر. 
ويعلمنا سقراط أن الصداقة المدنية الوحيدة التي 7 هق أن تحن غنيا هن 
تلك المرتكزة ة على القدرة التي يملكها أفراد معينون على العيش مع ذواتهم 
فكريًا. إذاء الصداقة (00112) ليست مرتبطة بالجماعة» ولكن بانزواء التفكير 
في عزلته مع ذاته. التفكير - أي أن نكون مع ذواتنا - يحضرنا بطريقة أخلاقية 
وأنطولوجية لتعددية العالم» ويعطينا أساس الضمير الذي لا يكون مجرد 
استبطان المعايير أو المعتقدات. 

هكذاء تصبح العزلة التي كانت تبدو - قبل سقراط وبعده - ميزة الفيلسوف 
وخودي عند ا لو لاسي عدر شير الوئذينة) وال فسان 
د ا 0 اده المتصمر هدلت 
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تنمية شكل من الفردانية القادرة على التفكيرء ناتجة من القدرة على العزلة: إِذَا 
عن صداقة مدنية مختلفة تمامًا عن تلك التي نادى بها المطالبون بالجماعوية أو 
الجمهوريون. وقد كتبت دانا فيلا (71112 8ه2)» فى شرحها لأرندت: (إن تجربة 
النكر عى الأساس التنققن ‏ المير الى كن الأرشية لاط 610 
ومن دون هذه اللحظة السلبية للضمير تقع الديمقراطية التشاورية تحت خطر 
الوقوع في نقيضهاء أي الديمقراطية الاستفتاتية وغير الليبرالية. 


2630 4 .م ,1/1118 
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خاتمة 


ماالليبرالية؟ 


أصبحنا الآن قادرين على فهم أفضل لماهية الليبرالية. وهي تستند إلى 
مجموعة قيم ثابتة نسبيّاك ولكنها مرّت بصيّغ مختلفة خلال التاريخ وفقًا 
للخيارات السياسية» وبخاصة الظروف المتغيرة. وفى الحقيقة» سيكون من 
الملائم الحديث عن ليترالياك؛ والخطأ اللغوي وحده يجعلنا كرك هذه 
التعددية. 


كانت الليبرالية قبل كل شيء التفكير في شروط السلام الآهلي والجواب 
عن السؤال «كيف نعيش معًا؟» منذ لوك وهيوم حتى جون ستيوارت مل 
وت.ه. غرين» ومن جون ديوي إلى جون رولز”". ولقد برهنًا إلى أي حد كان 
البحث عن المجتمع «الجيد» الموضوعَ المكون للأخلاقية الليبرالية كما كانت 
قد تكونت في العالم الناطق بالإنكليزية» متأثرة بعمق بعقائد «الحق الطبيعي» 
في القرن السابع عشرء وب «أخلاق الشعور» في القرن الثامن عشرء وبالمنفعية 


(10) يملك فريدريش هايك بنفسه مفهومًا اجتماعيًا للحياة «الجيدة» وللعلاجات الضرورية 
لإصلاح آثار الإواليات الاقتصادية التي تتضمن الكثير من الأخطار والمصادفات للشعب. وما يرفضه هو 
تدخلات الدولة باسم «العدالة الاجتماعية» في حين أنه يجب الحديث عن حماية الأكثر ضعفا ضد 
الأخطار. لكنه ينظر في جميع أنواع حماية الشعب ضد أخطار السوق» مثل» مدخول الحد الأدنى» عدم 
تدخل الدولة في النقد ...إلخ. يجب إذا تمييز الثورة النيوليبرالية لهايك من النضال ضد دولة الرعاية 
الإلهية التي قادها كل من مارغريت تاتشر ورونالد ريغان باسم الحرية الاقتصادية وليبراليتهما المتطرفة. 
ينظرء سابقّاء الفصل الخامس. 


0207 


في القرن التاسع عقير .وبا لأشكال المتعدذؤة" للبر و شفاضة اللببرالبة. ولانها 
ولدت في خضم حروب الأديان» فإنها أخلاقية تبقى منشغلة بالعنف والقدرة 
التدميرية للمشاعر البشرية» وهناك ظل تهديد يحوم حولها هو ظل ٠(حرب‏ 
كل واحد ضد الآخر» التى - كما يقول هوبز - سوف تنفجر إذا ما ترك البشر 
ذواتهم من دون أن يوضعوا تحت سلطة الحاكم» وللإجابة على ذلك وضعت 
ثقتها في المصلحة وحب الذات العقلاني» الذي يدفع بنا نحو البحث عن 
السعادة والتعاون مع الآخرء وليس في العقل الذي - كما يقول هيوم - يبقى 
عبد الأهواء». ويعتبر هيوم أن مصدر الأخلاق هو المخالطة والسعادة 
اللتين يعطيهما إقرار الآخرء وليس عبر الخضوع لسلطة أخلاقية أو دينية. وقد 
كان مونتسكيو مقتنعًا بأن التجارة ستحل محل الحرب بين البشر. أما توكفيل 
فقد اندهش حين رأى أن «المصلحة بالطبع» أقامت السلام بين الناس من 
دون أن يتدخل الخوف من السلطة. هكذا تولد الروح العمومية من المصلحة 
الخاصة التي تحدث جمعيات» وتحرّك المجتمع المدني وعددًا لا يبحصى من 
منظماته» وتضع حدودًا لمساحة عامة لا تمارس الدولة عليها إلا سلطة التنظيم؛ 
مبرهنة بطريقة قطعية أنه حين يكون الأفراد متحررين من سلاسل العبودية» من 
الخضوع لسلطة دينية أو سياسية» لا يعودون «ذثبًا للإنسان»» ويستطيعون هكذا 
أن يتعاونوا بسلام. وعلى هذه القاعدة تستطيع الحرية الفردية أن تتفتح وتصبح 
ثروة للجميع» مؤدية إلى مجتمع إنساني تمامًا. 

إذا كان كل واحد حرا في الحكم بذاته على مصالحه وحاجاته» سوف 
ينتج من ذلك السلامٌ الاجتماعي» لأن المصلحة الشخصية تنص على إدراج 
تقييم حاجات الآخرء وفقًا لمبدأ التبادل. إن ترك حرية القرار الذاتي لكل واحد 
إلى تقدير ما له قيمة عنده» ولتقرير مخطط حياته» من دون أن تتدخل إرادة 
الغير أو الخوف من الآخر لفرض أو تغيير خياراته في شكل سلطوي» سيسمح 
لكل واحد بأن يلائم قراراته مع قرارات الآخرين لكي تصبح حظوظ نجاحه 
في الوضع الأمثل. بعكس ذلكء فالخضوع للسلطة يترك الناس في الطفولة 
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ويجعلهم غير قادرين على أخذ القرارات الذاتية» بالتالي التكيف مع الحياة 
الاجتماعية عبر القبول ب«سلطة القانون»”©. إن فقدان الحرية» والخضوع 
لسلطة مطلقة. سواء أكانت سلطة الكنيسة» أم الأمير أم الدولة» يدمّر الثقة 
ويضع كل واحد في مواجهة الآخرء مؤديًا إلى خصومات وأعمال عنف. لقد 
جعلت الليبرالية من كل فرد الحارس والمسؤول الحقيقي للنظام الاجتماعي. 
وهي لم تتوانَ عن التأكيد منذ نشأتهاء أن الحرية الفردية ليست مغلوطة تاريخيّاء 
لكنها قوة اجتماعية مكونة» وأن السيطرة والخضوع لإرادة الآخر هما المصدران 
الحقيقيان للانقسامات» وللعنف والفوضى. 

مع ذلكء. وبعيدًا من كونها ساذجة اجتماعيّاء فإن هذه الرؤية تقلق من 
اللامساواة في السلطة والثروة التي تمنع كل واحد من ممارسة القدرات 
الأخلاقية الخاصة بالفردية التى تحدثنا عنها إلى أقصى مدى. ويمكننا القول 
إن اللاساواةة ل يمك تعمياء :إذلايها انطرنا زبها عاد عير اللغة الميرة 
للمواهب والمصالح. لكنها يمكن أن تصبح مع ذلك منبع غنى للجميع. لكنها 
تمثل تهديدًا للثقة وتناغم المصالح حين تفتح الطريق لحقوق أكبر وامتيازات. 
كذلك مثلها مثل الاحتكارات التي تمنع اللعبة الحرة للعرض والطلب في 
الأسواق. فإن اللامساواة في السلطة والثروة تزيّف المنافسة بين المواهب 
والمصالح وتخلق خللاء وكذلك ظلمًا. إن النظام العفوي هو دور غير متساو 
ويجب إصلاحه. كيف؟ على غرار الجمهوريانية» ترى الليبرالية جيدا في 
اللامساواة في الثروة كما في الأوضاع تهديدًا للأمان والتعاون» وعامل زعزعة 
وفوضى. مع ذلك؛. وعوضًا عن المراهنة على عمل الدولة لتخفيفهاء فهي 
تقترح علاجًا آخر: الحرية» فالمبادرات والجهود الكثيرة والمتجددة دائمًا 
لويجاد تصحيحات». وسلطات مضادة. وإواليات مؤسساتية يمكنها وحدها 
أن تنزع فتيل النزاعات واللامساواة التي تتكرر دائمًا. يقول جون رولز إن كل 
مجتمع حر يتميز في الوقت ذاته بتطابق مصالح وتنازُع مصالحء وهذا ديالكتيك 

(3) هذه العبارة تعطي المعنى الإنكليزي 06138 11 156» الذي نترجمه عادة بدولة القانون في 
حين أنها تعني أنه على الدولة أن تكون خاضعة للقانون» الأعلى من التشريع الإيجابي» الذي نفهم منه 


كما لوك «قانون الطبيعة» أو أن نعود إلى القانون الدستوري. ينظر سابقًا الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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لا يمكن التتخلص مله . وتتنامس مؤسسات الحرية - ودولة القانون 
بالدرجة الأولى - ومؤسسات المجتمع المدني وجمعياته أيضاء في تأمين 
حماية متساوية لحقوق الجميع وحرياتهم. وكذلك لممارستها الفعلية. وإلا 
وذلك سبب وزن علاقات السلطة والزمر وجماعات المصالح. والدفاع 
عن المصالح الفتوية والاحتكارات» ولكن كذلك الانقسامات إلى طبقات 
اجتماعية وانتماءات إثنية أو دينية» تعمل في مجتمع الأفراد. ومن داخل مجتمع 
الأفراد بالذات» ومبادراتهم تقريبّاء يتكون عدد وافر من السلطات المضادة 
والحمايات» بحيث تؤمُن تعدديتها في الحقيقة عدم إمكان مصادرتها من سلطة 
مركزية واحلة. ولنختصرَ ذلك نقول إن تعددية السلطات تضمن فى الوقفت 
ذاته الحرية الفردية والنضال ضد اللامساواة. ومثلما أن السوق هى إوالية ذات 
تنظيم ذاتي عبر لعبة العرض والطلب الحرة» حيث إنه إذا كان يعمل في شكل 
علاقات السيطرة الاجتماعية واحتكارات الامتيازات المكتسبة تتعرض دائمًا 
للتصحيح عبر الحرية والمبادرة الفرردة.: والمجتمع الحر يخلق اللامساواة. 
ولا يمكن علاقات السلطة والسيطرة أن تختفي بالتأكيد» لكن يجب أن تخضع 
للتجربة عبر القوى المضادة للسلطة. ولم تعد الرؤية الأخلاقية لليبرالية مبنية 
على أخلاق دينية» ولكن على قدرة البشر على قيادة أنفسهم بأنفسهم بطريقة 
مستقلة وعقلانية»؛ وعلى تصحيح ما يعود بالضرر عليهم. ويتطابق مع استقلالية 
الأفراد الأخلاقية نظام اجتماعي مستقل كذلك. عفوي جزئيًا و«امرن». وهو 


(4) «يتصف كل مجتمع وفي الوقت ذاته بصراع المصالح وبالتمائل مع المصالح. هناك تماثل مع 
المصالح لأن التعاون الاجتماعي يعطي للجميع حياة أفضل من التي كان يمكن كل واحد أن يحياها إذا 
حاول أن يعيش بفضل جهوده الخاصة فقط. وهناك صراع مصالح لأن البشر ليسوا لامبالين بالطريقة التي 
توزع عبرها ثمرة جهودهم. لأنه. في متابعة أهدافهم» فإنهم يفضلون جميعًا حصة أكبر من الأرباح على 
حصة أصغر ( .0 .م ,([1971] :1987 راتنع5 يلل .50 :مضصوط) ءء اكيز ها ع0 7716016 ,18815 صطول 

(5) يتحدث كينز عن سيولة» وبعكس ذلك عن نظام ينكمش. أما هبرماس فإنه» في المساحة 
العامة وكذلك في القانون والديمقراطية» يضع مقابل التركيبة التراتبية للسلطة الاجتماعية الأفقية» بطريقة - 
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يقاوم تركيبات السلطة. إِذاء الحرية الفردية هي في الوقت ذاته مبدأ تنظيم ومبدأ 
قا 1 


ذلك هو رهان الليبرالية المعياري. والذي يميزه من مشروع الاشتراكية. 
وكذلك من مشروع المحافظة. وهو يؤكد. ضد المحافظة أن النظام الاجتماعي هو 
إنسانيء أي مُنشأ وامصطنعًا»» ليس فيه شيء طبيعي» كما أن سلطة أي كان على 
نظرائه لا يمكنها أن تكون طبيعية. أما ضد الاشتراكية» فهو يؤكد أن مجتمع الأفراد 
يولد في الواقع نظامًا شبه عفوي هو غير متساو ويمكنه أن يبدو غير عادل لكن 
لا يمكن تصحيحه بطريقة سلطوية: وحدها لعبة الأهواء والمصالح الحرة يمكنها 
تصحيحه وجعله متوازناء ويبقى دور السلطة السياسية تسهيل هذه التصحيحات. 
إذاء ليست الأهواء الخاصة متناقضة مع مظاهر الروح العمومية» وكما يقول 
مونتسكيو بمهارة في الفصل العاشر من كتابه تأملات عن الرومان (1734): 


ما نسميه وحدة في جسم سياسي هو شيء ملتبس 
جدًا: الحقيقية هي وحدة انسجام تجعل الأجزاء كلهاء مهما 
كما" تتافر الأضواك:.ى الموسيقن + تقار فن_التمناوق 
الكامل. يمكن أن توجد وحدة فى دولة حيث نظن أنه لا 
يوجد إلا خلل» أي تناسق تنتج من السعادة التي هي السلام 
الحقيقى» وهذه هى حال الأجزاء فى هذا الكون. المرتبطة 
أبديّا عبر تأثير بعضها وردة فعل الأخرى. 
هكذا تأخذ الطوباوية ألوانًا واقعية. ويمكن العالم فعليًا أن يتحرر تدرّجًا 
من السلطة التعسفية والظالمة للبعض وكذلك من اللامساواة الأكثر ضررًا وغير 
العادلة» عبر البشر أنفسهم. حين يكون الصراع مستمرًا. 
تذكرنا بذلك الحدس الأساسي عند الليبرالية» بأن المجتمع ليس مكونا عموديًا فقط. «لقد لاحظت [...] 
تطورات تواصلية منظمة ذاتيّاء مرتكزة على مؤسسات ضعيفة» متعلقة الواحدة بالأخرى أفقيًا [...] 


وتطورات خاضعة للسلطة» ,([1962] :1992 ,امنزة2 :وتمةط) .1 .هنا ,عناطلام معموعظ نا ,كقصمء126آ] معععنال 
.11 اأء 71 .مم ,1990 ع0 م160ل6 نآ 2 عع1612م 
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الحقوق والقوانين» ضمان مبدأي الليبرالية: الحرية والكرامة المتساوية 
للأشخاص. ولكن أي قوانين؟ أليست الدولة هى مصدر القانون؟ وهنا بالذات 
تعطي الليبرالية تمييرًا أساسيًا. فليست جميع قرارات المشرعين قوانين. وتوجد 
فوق قرارات المشرعين والسيادة الشعبية معايير فوق قانونية أو دستورية يجب 
أن تخضع لها القوانين والدولة. أما بالنسبة إلى السوقء فلا يمكنها كذلك أن 
تعمل من دون معقل القانون بالمعنى الذي سبق وشرحناه. وأسس الليبرالية 
الثلاثة: سيادة الأفراد» استقلالية المجتمع المدني بفضل «روح الجمعيات» إذا 
ما استشهدنا بتوكفيل» وسلطة القانون ودولة القانون» هي أشكال تطوير هذا 
الأنوارء وخصوصًا الأنوار الاسكتلندية. عند ديفيل هيوم) آدم سميث وآدم 
شر عسو ن (ممكناومء مسندل م ) ؟ 


لم يعد عدو الحرية الاستبداد السياسي. بل شروط الاستلاب في العمل 
والإنتاج عند رأسمالية التكتلات الصناعية الكبيرة. وقد أدّت التحولات 
والأزمات فى الثورة الصناعية الثانية بالتأكيد إلى إعادة النظر بالأخلاق الليبرالية 
وأجبرته على مراجعات مؤلمة. لكنء وبالرغم من التحولات التي جرت فيهاء 
فإن القوة الخالقة بقيت على حالهاء بالرغم من أن التعبير عنها تم بعبارات 
جديدة روكعلق النقناعات الكبروض: :شن. القررن: الستتروة. المشالتدة لمعي 
ظافر سيج (الحرياضة الثرسة والماعك اللجعاض الك هن دون اليد 
أبًا بالحرية الفردية مقابل فكرة مسبقًا عن العدالة أو النظام الاجتماعي. هكذا 
طوّرت الليبرالية الجديدة» فى منعطف القرن العشرين فكرة اجتماعية كانت 
اما د وان لي اود والولايات المتحدة» واقتربت من الاشتراكية 
اللبيزاية أن اللسجفر اطلي سنيف أنه اختلطت معها. لكنها مع ذلك تختلف عنها 
لأن محرّك الوفاق الاجتماعي يبقى التعاون بين الأفراد لا الخضوع لسلطة 
أو مشروع اجتماعي مفروضان من الخارج. وكردة فعل على هذه الليبرالية 
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«الاجتماعية»» اقتربت النيوليبرالية والليبرتارية» فى النصف الثانى من القرن 

العشرين» من اليمين الأكثر محافظة في عدائه للاشتراكية» ولكن باسم إمكان 

نظام اجتماعي «عفوي» يضمن للأفراد أكبر حرية ممكنة. أخيراء حاول جون 

رولز التوليف بين ضرورات الحرية الفردية وضرورات المساواة» عبر تأكيده 

أن معيار المجتمع «الجيد» ليس أكبر حرية ممكنة» وإنما هو ذلك المتلائم مع 

إمكانات متساوية للآخرين. والنظام الصحيح هو ذلك الذي يمكن تبريره من 

أجل أعضائه كلهم وبوساطتهم. ولنستشهد مرة أخرى برولز. يتطلب المفهوم 
العمومي للعدالة عند الليبرالية الديمقراطية أن: 

جميع القيم الاجتماعية - الحرية والإمكانات 

المقدّمة للفرد والمدخول والثراء وكذلك القواعد 

الاجتماعية لاحترام الذات - يجب أن تكون موزعة في 

شكل متساوء إلا إذا كان توزيعًا غير متساو لواحدة أو 


لجميع هذه القيم يعود بالفائدة على كل واحد. 


لنستنتجء بالإشارة إلى أن الليبرالية ليست عقيدة مثل العقائد الأخرى. إنها 
عقيدة صنعها بشر أحرار في حد ذاتهم» وهم يرفضون أن يخضعوا لضرورات 
أيديولوجية سلطوية» ولمفهوم تبسيطي للحتمية الاجتماعية» وأن يضعوا 
أنفسهم إما في خدمة الدولة» كما في القومية» التى نجد لها آثارًا في التفكير 
الجمهوري في فرنساء وإما في خدمة حزب. كما في حالة الفاشية والشيوعية. 
وحتى الاشتراكية. لا يمكن الليبرالية أن تكون بالتحديد عقيدة دوغمائية. سيكون 
هذا تناقضًا فى التعبير. لقد كانت دائمًا وبقيت عقيدة سلبية: عقيدة مقاومة 
راديكالية لسلطات السيطرة وللدفاع عن الحرية والكرامة البشرية. ويعتبر جون 
لوك معلا أن حق مقاومة الاضطهاد هو جزء من الحقوق الإنسانية. أن تكون 
ليبراليًا يعني أن أخطار وجدانك نفسك في صراع مع جميع الحتميات المختلفة 
تستحق أن يجازف بها برغم هذه الأخطار. وليس من الغريب أن يكون سقراط 


(6) مسألة الحتمية الاجتماعية والإيجابوية هي مركزية لفهم الليبرالية وتحولاتهاء ورفضها 


العلموية والتطورية. ينظرء» فى شكل خاص: (منءه50 وماء71 «نماموءملا ,عءطهءممه11 .1 5عصول 
.1986 ,طلا 10ه0:10) 1870-1920 باطعلنهط1 ممءتسء :ف أوتنه تتمءممسباط د تساتوومرومرط وده بم نء0ت1ره12 


إعاطه 


بطل جون ستيوارت مل. لكنها كذلك عقيدة «إيجابية» تحاول أن تعيد تفسير 
أهدافها بلا هوادة حيث تلائمها مع الشروط الاجتماعية والتاريخية الجديدة 
وهي تنصف بثباتها التكويني وفي الوقت ذاته بمرونتها التطورية لا بقدرتها على 
التكييف. 

الليبرالية اخترعت ذاتها بلا هوادة وبالتنوع خلال تاريخها الطويل بحيث 
تتكيّف مع أزمات واضطرابات المجتمعات. وهذه التحولات موجودة في 
الجوهر معهاء حيث إن التعددية ليست مظهرًا سطحيًا بسيطا في الليبرالية. وفي 
حين أن الخيارات المتخذة والاختيار بين القيم التي تميزها لم تكن دائمًا معتبرة 
بأنها منسجمة في ما بينهاء فإن التعددية هي في تكوين الليبرالية» لأن إنتاج الأفكار 
كان يتم فيها ولا يزال يحصل بالطريقة الأكثر حرية ممكنة. 
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فهرس عام 


1 

الآباء المؤسسون للدستور الأميركي: 224. 
3655 

الآباء المؤسسون للديمقراطية الأميركية: 
159 

الآباء المؤسسون لليبرالية: 363 

آرو» كينيث: 2390 20 6 

آرون» ريمون: 29. 235 173. 6305 2»314 
69 532652763368333 

آسيا الجنوبية الشرقية: 547 

آل (عائلة - سلالة) ستيوارت: 55» 58- 
9 3 6 183-1067 

ايتشتاية البوت: 297 

الأتراك: 499., 2503 519 

الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة: 
2ظ4 

الأحادية التصورية: 76 

الأدب الفيكتوري: 155 

إدجوورثء فرانسيس ييسيدرو: 84 

الارتيابية: 132 

أرسطو: 255:190.61216112652-51» 
576.531:409-8 

أرندت» حنة: 23 5» 2641 645-643 

الأزمة الاقتصادية العالمية (2008): 325 


إسبانيا: 23, 2.499 2503 558 

إسبرطة: 192 

استبداد الأكثرية: 198. 242., 6016573 
أستراليا: 503, 505. 508 

الاستقلالية: 85. 87. 89 2.105-104 


2.416 2339-3338 163 7 
.439 2427 424 2419-8 
.465 462 456-455 9 


4 667508 
الاستلاب: 33 6526579٠6477‏ 
اسكتلندا: 513 
الاسكتلنديون: 2160 499 
الاشتراكية: 27-25» 236-35 40. 97. 


171 166 17/9» [181.» 200» 
17 -248غ2 252 2254 2256 
)٠)260-38‏ 271-268 279غ» 
4 287-286 2294 296غ. 
302-01 306-305.) 312غ» 
17 2.321 2323 2334 345 
348-7.) 359-358 402. 
2 24 435 2.450-449 467- 
38 477-475 2510 626 

653-51 


الاشتراكية الديمقراطية: 246». 2248 312»: 
72 11+06 


6537 


الاشتراكية غير الديمقراطية: 1 40 

الاشتراكية الليبرالية: 2427-246. 265». 
0 66 

349 2300٠271٠269 الاشتراكيون:‎ 

الاصطفاء الطبيعى: 536 

أضلاق وها 571 

إعلان الاستقلال الأميركي (1776): 177» 
152 

إعلان الحقوق الأميركي (1791): 2216 
9 *5 2 2 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا 
(22086183-182:)1789 

إعلان الحقوق والحريات (في كيبك) 
(1977): 543 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): 
8 81 . 183. 186-185. 
52 

إعلان فرايبورغ (2007): 514 

الأفارقة: 499 

الأفارقة - الأميركيون: 503 

أفريقيا: 27» 359» 2504 565 

أفريقيا الجنوب صحراوية: 547 

أفريقيا الغربية: 1 16 

أفريقيا الناطقة بالإنكليزية: 504 

أفغانستان: 20 5 548» 565 

أفلاطون: 121 131» 334. 343. 2388 
692358 

الاقتراع الأكثري: 2288 20 21-6 6 23 26 
636 

الاقتصاد الاجتماعي للسوق: 305., 2320 
38 

الاقتصاد الجزئي: 297 

الاقتصاد الرأسمالى: 438 

اقتصاد السوق: 109-108» 6158 161- 


2 165-164 168-167غ» 
6 2.320 2323 346-345 
4506363:351-8 

الاقتصاد السياسي: 44. 130»111.109» 
2 1014 

الاقتصاد الكلاسيكى: 332 

الاقتصاد الكلى: 297-296 343 

الاقتصاد الليبرالى: 297 

اقتصاد المعرفة: 437 

الاقتصاد المعياري: 434 

الاقتصاد الموجه: 324:317:6311:303» 
63 *ظ3 

الاقتصاد النيوكلاسيكى: 364 

الاقتصادوية: 350, 4504136389 

اقتصاديات المعسكر الاشتراكي المخططة: 
65 7طظ32 

اقتصاديو الرخاء: 411-410 

اقتصاديو الرفاهوية: 393 

اقتصاديو مدرسة شيكاغو: 314 

اقتصاديو المدرسة النمساوية: 85» 314» 


31:0 

أكرمان» بروس: 204., 419. 2433 2443 
0و-453.) 462 465-464 
6 --6176615 

ألاسكا: 455 


الألزاس - موزال: 553 

ألليندي» سلفادور: 322 

ألليه» موريس: 321 

ألمانيا: 27 86 178» 2202 218-217» 


00 2248 [262-261» 273». 
09 422 499. 2503 2519 
8 540-539 556غ6 2569 
5 6غ 640 

ألمانيا النازية: 97 


)58 


الإمبريالية: 442 

الإمبريالية الاستعمارية: 250.240 

الإمبريالية الاقتصادية: 442 

الإمبريالية الثقافية: 480.442 

الإمبريالية السياسية: 480 

إمبريالية الغرب: 486 

إمرسون. رالف والدو: 84 

أمستردام: 56 

الأمم المتحدة: 512648228 

أميركا: 25. 56 193. 231.6197» 2298 
6 504 543 


أمير كا الشمالية: 223 25» 639 

أمير كا اللاتينية: 27: 140 

الآنا الاستعلائية: 87 

الأنا التجريبية: 88 

الأنا الذاتية: 88 

الأنا الكريهة: 74 

الأنانية: 46-44, 49, 275-274 277 279 
2 133-132.» 4138 2231 
9و-385-3848260 

الأنثروبولوجيا: 123 

الأنثروبولوجيا الأخلاقية: 80.274-73 

الأنثروبولوجيا الفلسفية: 473 

أنجلء نورمان: 165 

الإنجيل الاجتماعى الجديد: 273 

أندرسن» بندكت: 496 

الإنسان الاقتصادي: 84, 97 142. 2.149 
459 

الأنطولوجيا: 265:50 

أنغولا: 492 

الانفصاليون البروتستانت: 163257 

إنكلترا: 20, 23., 27-26» 55. 60-57 
6 2721-70 274 2727 4.86 2.104 


1148-6 156-154 2.159 
9 178-77 60182 190غ» 
9 002 [2.221 2223 [231- 
2» 035 2239 2242 246. 
2250-8 2253 2256 2258 
0 2263 2272 289غ. 2292غ. 
4 298-297 300 303غ». 
5 420 454 504-503 

5659 016 

إنكلترا الجديدة: 56 


إنكلترا القرون الوسطى: 2 18 

أوياماء باراك: 25» 23 3» 597 

أوديبه» سيرج: 247 

أوربيناتى» ناديا: 267 

الأوردو يراليه ::23019 0348320 37 


أوروبا: 23» 225 31». 257 60-59., 66ع 
110 -159غ 


161 163غ» 165 191-190غ» 
8 2202 218 2244-243غ2 
3 2263 2298 2305 311- 
33 2325 2336 2345 420., 
3 -504غ. 508 512غ6 2.540 
8“ 558 2566 2591 626.» 
6609 


أوروبا الشرقية: 2218 325», 2359 539 

أوروبا الشمالية: 256 554-553 

أوروبا الغربية: 299 218. 2.239 312غ 
370 

أوروبا الوسطى: 161. 359, 540-539 

أوشفةة :522 

الأيديولوجيا التوتاليتارية: 334 

الأيديولوجيا الثورية: 431٠243‏ 

أيديولوجيا حزب الويغ: 64 

أيديولوجيا حقوق الإنسان: 485 


625 9 


الأيديولوجيا الراديكالية: 361 

أيديو لوجيا الرفاه: 280 

الأيديولوجيا العقلانية: 232 

الأيديولوجيا العمالية: 242 

الأيديولوجيا الليبرالية: 97. 169» 2242 
248-7. 485.255 

الأيديولوجيا النازية: 471-470 

الأيديولوجيا النخبوية: 168 

الأيدي و لوجيا النيوليبرالية: 341 

الأيديولوجيا الواحدية: 232 

إيران: 570 

الإيرلنديون: 499 

إيطاليا: 265 -266. 268 

الإيطاليون: 516 

إينودي» لويجى: 267-265 

الإينويت (شعب كندا الأصلى): 508 516 

5-5 

باربيراك» جان: 66 

بارنى» ألفرد: 29 

ره جول: 86 

بويعو قسلريلو 354283033061 
13+ 


باريزوء جاك: 516 
باستياء فريدريك: 29 
الباسك: 499. 503 
باكستان: 504 
الباكستانيون: 499 
بالي» وليام: 1246 
باليبار» إتيان: 6 7 
بايل» بيير: 70 49 5 
بحر الشمال: 513 
البرازيل: 27» 325 
البراكسيلوجيا (علم الفعل البشري): 85 


البرتغال: 504 

برغسون, هنري: 228 259 

برلين» إزايا: 29» 35. 91. 2.97 241غء 
2 305. 314. 342-333. 
5323-1-01 

برمانيا [ميانمار أو بورما]: 26 

برنارد شوء جورج: 2155 256 

البرهان الاستعلائى: 87 

البروتستانتية: 55» 1626146 

البروتستانتية الليبرالية (في إنكلترا 
والولايات المتحدة): 2249 2.2253 
63 2 

البرسفول :222 

بسماركء. أوتو فون: 217. 2264-262 
3239 

بكاريا: 140 

بلازء ماري كلود: 435 

بلان» لوي: 247 

بلزاك» أونوريه دو: 46». 140 

بليرء طونى: 226 22 3» 450 

بنثام؛ جيريمي: 28 46: 92, 2106 2109 
7 149-139 62155 176» 
0» 2210-209 255. 22729 
284-1,) 5.288 2379-3728 
6601 

البندقية: 190 

بنغلادش: 504 

البنك الدولى: 2,26 48 

بنيامين» فالتر: 522 

بوبر» كارل: 29» 1635 29 231430597 
1 323. 336-333. 342- 
3 550 58 


600 


بوتنام» روبرت: 604 

بورجواء ليون: 257:»253:6249:.29-28». 
09 ++ 

بورك: 618.222 

بوشارء جيرار: 542 

بوكانان» جيمس م.: 321 

بولانجيه (الجنرال): 258 

بولانيي» كارل: 35. 106. 167-163» 
351 


بولانيى» مايكل: 3212319 
بولتانسكى. لوك: 0360 434 
بيتزء تشارلز: 489 

بيرك» إدموند: 222, 618 


البيروقراطية: 7 120-119 2.202 
1 256غ. 2262 2292 313غ» 
2 00 20 21-6 6 


البيروقراطية الحديثة: 120» 20 6 
البيروقراطية الرفاهوية: 619 
بيكرء غاري: 322-321 
بيكون. فرانسيس: 251 56-55 
بيلو» سول: 24 5 
بين» توماس: 451 
يترشف اوغنيعة 522 
البيوريتانيون: 2.857-56 6 
البيوريتانيون الإنكليز: 207 
53006 
تاتشر» مارغريت: 26 2306 2314-312 
ع اصع ع ا ع ارطع 
التاريخانية: 274 
تاك» ريتشارد: 57 
تامير» يائيل: 541.497 
تايلورء تشارلز: 249 56. 207. 422. 
5ه 2.468 2.470 2.499 [501غ. 


511 525-524غ 
5799-7 

التجارة اللطيفة: 95 107» 128. 166». 
44 

ترازيماك: 131 

التراست القومى: 156 

ترينشارد» جون: 353 

التسامح البنيوي: 241 

التسامح الديني: 60, 64 67. 223-72 
11211 27+65 

تشارلز الأول: 59 

تشارلز الثانى: 0 26 2 18 

التشاؤم الكالفني: 129 

تشرشلء» ونستون: 256 


542 8 


اه 

التضخم: 291, 305-304» 6313 332- 
35035 

التعلينة 36 9:1309128 13 392 
0 :229 2 4ق 
4393-3866 :6ن :4786 
0 495., 504-500, 506- 
1 
35 :1538-5358 لهو دوهف 
لفق ٠‏ قن كنوه قي هق ف قاف 
تفشو ةق قفي 1533 
1 9ق 0:1 6س4 860 :6:06 


7 647 654 
التقدمية: 210» 246» 315 318» 2330 


2532 

تقرير المصير: 87 

التمثيل: 4 » 200. 216-215. 221. 
3 0228-27 6233 242غ». 


3 478 598 6406605 
التمييز الإيجابى: 24» 476. 478. 2.502 
7 5 514 535519 542 


66 


الحم العنصري: 4 217 2234 2384 


472-470 2.465 455 9 
543 5 4 


التنمية الاقتصادية: 361 4016375 
تنمية الذات: 284 5 28 00-449 45. 454 


التوتاليتارية: 31» 6312 334-333 336». 
750 305656 


تور (مدينة): 247 

تورغوء آن روبرت جاك: 29 
تورونتو: 516 

التوريز: 240 


توكفيل» أليكسس دو: 29, 44. 48-47. 


0 2 112غ» 116. 123-122غ» 


128-15 6.147 60150 152غ» 
7 168». 198-196 230- 
1 2233 2.242 2258 278» 
0 887» 2.292 2315 334غ2 
0 2374 2.444 2.446 500 
5 601 606 619-618» 
4 648 


توللى» جيمس: 2 26 264 69 
نادم بهد الحدانة 5810 
درثش - 

الثقافة الآموية (فى إسبانيا): 58 5 

الثقافة الأنكلوفونية: 542 

الثقافة الفرانكوفونية: 16 5 542, 569 

الثورة الحدية: 343 

الثورة الصناعية: 140 

الثورة الصناعية الأولى: 104, 248 

الثورة الصناعية الثانية: 36» 242 2.248 
652 

الثورة الفرنسية (1789): 2.66 112». 2114 
9 140. 157. 188. 193.غ 
13 ا 


الثورة الليبرالية: 6112 2252016136 

الثورة المجيدة (1688): 34 60-58. 
2263 

ثوروء هنري ديفيد: 84 

جاك ستيوارت الآول: 59 

جامعة أكسفورد: ٠28‏ 155 298.254 

جامعة برينستون: 264, 289 

جامعة كامبردج: 2155 298 

جامعة كلية لندن: 155 

جاي. جون: 189 

جائزة نوبل: 321, 460» 24 5 

جدار برلين: 627٠325161226‏ 

جزر الأنتيل: 499 

جزر الكاريبى: 504 

جزيرة كورسيكا: 191 

الجماعية: 25» 256 

جمعية «أكتون - توكفيل»: 321 

الجمعية التأسيسية (فى أميركا): 28. 2148 
686 

الجمعية الفابية: 155» 302٠256‏ 

الجمعية الوطنية لتقدم الناس ذوي اللون: 
214 

الجمهوروية: 30 

الجمهورية الثالثة (فى فرنسا): 86. 2219 
259-37 555.447 

الجمهورية الرومانية: 1932٠189‏ 

جمهورية فايمار: 214؛ 392.218 

جمهورية كرومويل: 60» 190 

الجمهوريون: 2151666-65 258 2265 
4 542 

الجمهوريون الفرنسيون: 29 

جنوب أفريقيا: 27 

جنوب شرق آسيا: 27 
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جوفنيلء برتران دو: 321 

جوم, لوسيان: 41580 

جيف رسون. توماس: 21., 2340 353 

جيفنسء وليام ستانلي: 84» 343 

جيليغان» كارول: 509 

جيمس. وليام: 28 253 264 

دح - 

حب الذات: 24, 77, 280-279 141:8- 
102 

الحجة الاستعلائية: 342:88 

الحرب الباردة: 6181 311. 2316 323» 
ع ل 

حرب التحرير (الأميركية): 119» 234»غ 
6210 2053 

الحرب العالمية الأولى (1918-1914): 
485-041 

الحرب العالمية الثانية (1945-1939): 
48021222319951-5- 
5+3 

حرب فيتنام: 2353 373 

حركة «الأسود جميل»: 509 

الحركة الإصلاحية فى مصر: 570 

حركة أيار/ مايو 1968: 639 

الحركة «التقدمية» (فى الولايات المتحدة): 
3 66 31 

الحركة الدينية الميتودية: 249 

الحرقة التوسلف:: 570 

حرية الأسواق: 31. 95. 2.149 167» 
8 5 65 +312 

الحرية الاقتصادية: 295 104» 169» 2254 


324 
حرية الحديثين: 6 96. 2.104 106غ» 
110-9.») 115-114 123- 
5 4144 :6158-2153-1522 


0.» 4169-67 2.184 
806780 444 
الحرية الدينية: 55» 65» 67» 6216 232» 
0 560-559 2.566-565 
571-8غ57886 

الحرية السياسية: 104-103 124»116» 
2» 160. 178» 185غ» 207» 
2 568 

حرية الصحافة: 28» 216 618 


حرية الضمير: 20» 57» 65» 6271 151». 


)©25 


07 6037/2 2490 2.529 549- 
0س 555-554 2560-5559 
569-38 
الحرية الفردية: 36» 292 298. 2114 125» 
6. 169-168 2179-1175 
2 » 2185 2216 2.244 2,246 
5 2262 265. 270» 273)» 
0 2285 2292 295غ» 2301 
6 212 342-341 2346 
3 2359 364-362 372غ) 
1[ 5 2.410 2.414 2.441 464 
7 2519 2528 2538 2.5549 


653 651-648 600 2 

الحرية الليبرالية: 4233626341167 

النحرية اللبيزالية الابجافية 270 

الخرية اللعرالئة العلية 3370920 

الحزب الديمقراطى (الأميركى): 420 

الحزب الراديكالى: 29, 258 

حزب العمال: 241 246. 2250 2256 
22*57 

دوت التمال التحديد: 3:25:26 

الحزب القومى الليبرالى (فى ألمانيا): 1 26 

الحزب الليبرالى: 59-58, 64 147ء 
240-9. 246. 256,. 2297 
3033-2 


663 


الحزب الليبرالى الإنكليزي: 240 

التعرت اللي الى الأيظالى 266 

الور #الليوال الجديد 146 

تاودا نظن 1 952 

حزب الويغ: 59-58 64-63. 144, 
6 239 

الحس الأخلاقى: 274 277 79 

الحق الطبيعي: 50, 60. 66-64 2131 


1454 2147 2149 187غ» 
0-. 6251 6273-2272 63278 
0398-5 :2415-413:. 42ح 


626325 8 

الحقوق الاجتماعية: 40)» 185. 245. 
4 2256 2271 6227/4 2279 
9 3 43 599512448 

الحقوق الأخلاقية: 4152205 

الحقوق الأداتية: 187 

الحقوق الاقتصادية: 183.» 62185 2.2245 
7 4 رهن وار قن 231839 
3 599448 

حقوق الأقليات: 6194 6392 421. 498- 


09 513-509 528غ6» 2532 
508 

حقوق الإنسان: 26» 34 140٠87‏ 144- 
45 149 6181-1180 183غ» 
4051521111215 
8 475 483-482 485- 
8ه 2.490 +514غ. 6570 580. 


653664266356626-5 
الحقوق الإيجابية: 57-183 3916272618 


حقوق التواصل: 634 

الحقوق الثقافية: 183» 2185» 2.469 2.500 
2512-11 514)» 518 538». 
202 


الحقوق الجماعية: 6514 518-517 

حقوق - حريات: 184 

الحقوق الدستورية: 274» 290. 392. 
420-99 466 476 [501. 
7 5+2 


الحقوق الدينية: 67» 500, 2569 583 
حقوق - ديون: 184. 255 2274 443 
الحقوق السلبية: 2726185-183 
الحقوق السياسية: 5 6» 183.154 185- 


7» 219 2256 2.274 2.403 
48> 426-425 444-443 
447-66 490 512غ 569- 

5990 


حقوق العمال: 472.452 
الحقوق الفردية: 23» 66-65» 69» 2167 


.255 2226 »214+ 203 14 
487 2462 62376 2279 4 
558 

الحقوق اللغوية: 513-512 

الحقوق المدنية: 24» 66)» 154. 187غ» 
3 017 2219 2.234 274» 
3 375 2.421 2.426 2.466 
9ه 503 509-508 513» 
4 584 


حقوق المرأة: 254.24 

الحقوق المطلقة للضمير: 5 6» 73» 568 

حقوق الملكية: 295» 354. 357غ» 2364 
5113 

حقوق المواطن/ المواطنة: 186» 274» 
5-8 45 602.458 

الحكم الذاتي: 207, 386 

حكم الشعب من أجل الشعب: 288 

حكم الشعب من الشعب: 279» 599٠288‏ 

حلف شمال الأطلسي «الناتو): 482 
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الحمائية: 4 3022159 
الحمائية التجارية: 101 


الحمائيون: 299 

حيادية الدولة: 25 2232 498. 504. 
9“ 542 547 2549 572 
2577-54 583-581 

- 

خليج جيمس: 516 

الخير العام: 50-48, 65 278-277 2109 
4 1 127 6»130-129» 135غ» 
5 264-263.») 283» 370غ» 
81 402 425 2.444 491 
9 599 2.602 609. 617» 


0 --6637 651646426640 
5-6 
دال» روبرت: 24601 603 
الدانمارك: 2231 552» 556 
دخل المواطنة: 451-450. 453. 455 


4517 
الدستور الأميركى: 21, 2178 22132193 
5 2227 2233 2251 412 


4185 66596 
الدستور الأوروبى: 1.542 58, 598 
دستور المدينة (المنورة): 570 
الدستوروية: 413» 419-418 605 
دفوركينء رونالد: 223 84. 2.395 416 
الدنيوة: 72» 201» 232 549-548, 
1- :554-553 6563-5622 
740 58725 
الدنيوية: 36 
دور الدولة: 41. 2125 »161)٠»151‏ 245». 
06 258غ» 268غ» 297. 321غ» 
9 3 


دورانج» غيوم: 9 5 


دوركن» رونالد: 19.» 204., 213. 374غ». 
7 +4 


دوركهايم» إميل: 3 -254 6257 260» 
33 2276-5 378 434 


دوستالر» جيل: 2105 294 

الدوغماتية: 335 

الدوغماتية الدينية: 34 

الدوغماتية العلموية: 34 

الدول الاسكندينافية: 553 

الدولانية: 2176 6325 484 

الدولة الاجتماعية: 438-437 

الدولة الاجتماعية (عند بسمارك): 263- 
4 329 

الدولة-الآمة: 119» 165» 274». 436 


8ه 485-484 [491. 496- 
0 504-03 508 512- 
83 -45:15-:5:119 5:27 2-538 


543-19 548-547 
الدولة الحديثة: 120 290» 567-566 
دولة الحقوق: 27» 36» 296» 175» 202» 
6 510454468 
دولة الرعاية الإلهية: 25-24» 31. 2326 
5 453-68 
دولة الرفاه: 1 29» 303 6375 410, 448غ 
430 
الدولة العلمانية: 2553 25616559-557 
582-5816577-02. 584 
دولة القانون: 87٠161»٠180»1776174غ»‏ 


2 195غ» 203» 221 223» 
6235-3 642517 6263 2327 
3 7/1 2375 2392 412. 
5 465 2475 2.495 499., 
0552-5 557:: :569 02572 


652.633 6 2 9 


665 


دومونء لويس: 62105 162 

ديغول» شارل: 202» 219 

ديكارت. رينيه: 52» 256 5 7» 77 

ديكنز» تشارلز: 140 

ديلتاي» فيلهلم: 28» 261.253: 265 
الديمقراطية: 41» 44. 47. 97. 127» 


146-5.,) 194-188 196- 
200 2221 6»224-223» 230غ» 
3 242 2244 2249 2262 
4 283-278.) 2290-2288 
8 201 2306 2329-326 
24 380 390-386 2392 
397-6. 2.403 407 417- 
0 425-424 447-446 
0 477+ 2.486 2.492 2.515 
0--65275.521 .595::580د- 
27 603-599 606-605 
9 620-619.) 623-622. 
67 629 634» 2637 639. 

64 


الديمقراطية الاستفتائية: 6 6» 646 

الديمقراطية الانتخابية: 6156598-5 

الديمقراطية التشاركية: 641-58 

الديمقراطية التشاورية: 549. 2590 597- 
8 608-606 6.616 619» 
4 625-6.) 634.) 638-637.». 
1 ©6466 

الديمقراطية التعددية: 1 57» 602 

الديمقراطية التمثيلية: 221» 617» 625» 
6239 

الديمقراطية الدستورية: 2571 2597 26 6- 
627 

الديمقراطية الراديكالية: 625 

الديمقراطية الرفاهوية: 288. 380». 620- 
621 


الديمقراطية غير اللبيرالية: 646 
الديمقراطية الليبرالية: 319» 2581 597» 
69 627-00-0 

ديمقراطية المالكين: 393377 
الديمقراطية المعاصرة: 599-598 
2-500 
الذات: 77-276 83-82., 
6526-5 6456616 
الذّرية: 45» 255 6265.255 275 


487 8 7 


90-6 

رابطة كوبدن: 146 

رأس المال: 69-68. 162» 270. 298- 
453-60 

رأس المال الاجتماعى: 464 

الرأسمالية: 818162:164:1680:69 1 


9 2251 254 262غ. 270» 
27 303-302» 60316 318غ» 
233 2328 2345 350غ» 2360 
0 376-375 60383 2393 


7 4926469 
الرأسمالية الجديدة: 35» 2»262.6251.159 
504438-55-50 

رأسمالية الرفاه: 2329 393 
الرأسمالية الشمولية: 499 
الرأسمالية الصناعية: 59 
الرأسمالية الفوضوية: 109» 325 
الرأسمالية الماركنتيلية: 159 
الرواقية: 136 

روبل» لوران: 534 

روثبارد» موراي: 354314 
الروح: 56322732219 
الروح الاقتصادية: 162 

الروح الجديدة لل رأسمالية: 439 


666 


الروح الحديثة: 191 

الروح العمومية: .381٠139‏ 386-5غ. 
9 1[ 2.443 599غ. 608. 
4 6148 

روزانفالون. بيير: 603 

روزفلت. فرانكلين: 2234 3736264 

روسوء. جان جاك: 28. 58-57». 65 274 


)٠080-9‏ 87-86 112-111غ» 
4 . 116غ» 121-120 140. 
3 [192-191غ» 201غ» 207- 
8 2.216 2225 2254 263». 
3 [281غ» 340-339غ6 350غ) 
17 2382 385-384 398غ. 
3ه 444. 2.600 2.607 2.609 


64 2 6 29 2.6 6 


روسيللىء كارلو: 25322472». 5 0 - 
229 


روما: 190 

روما القديمة: 112 

رونوء ألان: 530 

رونوء إيمانويل: 2.432 466 

روتوفييه. شارل: 29» 86)» 2253 257». 
9 5544 

ريغان» رونالد: 26» 292 313-312غ. 
12 -<-2 35 

ريفيرو» جان: 551 

ريكاردو: 165 

ريكور. بول: 2 473غ. 2533 537» 
0ظ26 

ريمون. رينيه: 257 

-ز- 

الزبائنية: 288 

زكرياء فريد: 597 

زوللرء إليزابيث: 534 

الزولو (شعب): 24 5 


35: 

سارترء جان بول: 298 4273 

سافيدان. باتريك: 406. 420. 459 

ساندل. مايكل: 421. 423. 426. 428. 
66171 

ساي» جان باتيست: 29 

سبينوزاء باروخ: 252 112» 123» 2232 
3139 

ست راسبورغ: 186 

ستيغلر» جورج: 321 

السعادة الأكبر: 144 379281٠209‏ 

السعودية: 571626 

السفسطائيون اليونان: 132 

السفسطة: 144 

سقراط: 645-6416189 653 

سلالة بلانتاجينيه: 2 18 

سلدون. آرثر: 317 

السلطة العليا للنضال ضد التمييز وللمساواة 
(فى فرنسا): 478 

ملظة الفائرؤة نمم 35 13044 
64+69 

السلطة المطلقة: 54» 261-60 664 67.» 
1*6 

مسوك آدم: 0 34 47. 280 83. 94 


23 .» 128» 130 138-136غ». 
7 0160-159» 204 252». 
8 2.205 2311 2.349 351غ». 


56234 6682 
أمارتيا: 6.375 2390 433. 450 
461-6 


سن »6 


سنشتين» كاس: 610 

سنغر» بيتر : 2479 486 

السود (في الولايات المتحدة): 2233 2375 
016 535-5348605 


60 


سوفوكليس: 65 

سيادة الفرد: 6 44-41 2.57.49 59- 
2 64» 66 71-69) 273 76» 
1171 51564386117125 


سيادة القانون: 5غ 6.195 200غ» 202- 
4 381235 


سياسة الاعتراف ب: 432» 6465 12 5 
سياسة الاعتراف بالآخر: 2473 475 
سياسة «دعه يعمل دعه يمر): 2146. 2.149 


8 160 62169 241 258» 
3 67 2269 293 208- 
9 002 2318 6328 348غ2 


43 
سيدنىء ألغرنون: 63 
سيراليون: 2-480 48 
المعيستات على :570 
عون سق 196 
فنييش (القض )6716:2577 

- سس - 

شتورمرء مايكل: 540218 
شرعة التنوع (في فرنسا) (2005): 477 
الشرق اللأوسط: 5716547 
الشريعة الإسلامية: 571)0568-567 
شنابر» دومينيك: 5 2507-50 513 


شولتزهء هاغن: 218 
شيابللو» إيف: 2360 434 
- ص - 
الصاحبيون: 56 
الصادرات: 159 
صراع الطبقات: 7» 163. 2243 2.245 
87-2 2 6298 6383-5371 


5 0 0471 


الصفقة الجديدة: 19» 217». 229. 264». 
3 +4 4 476 


صلح وستفاليا(1648): 4826191159 
صندوق الحرية: 322 
صندوق النقد الدولى: 226 2 48 
الصنمية: 1 46 ْ 
الصين :325427 
الصينيون: 505 
حت هل ند 
طبقة النبلاء الفرنسية: 6191258 195 
الطبيعية (المذهب الطبيعي): 262 278 
29 5 
الطوباوية: 651٠6168 )٠»121٠117‏ 
الطوباوية الليبرالية: 166»163٠6151107‏ 


لعالم الأذكلوسكسوتي: 23 

عالم التجمعات: 1272108 
العالم مابعد الوستفالي: 2479 485 
عالم المؤسسات: 108 

عبذه» محمد: 0 7 5 


العدالة: 30.» 34» 66.») 87» 106غ» 
2134-0 145 149 2.168 
6182-1 186 2205-2203 
0 2016 2.2221 245» 2غ 260غ. 
286-14 60293 6301 318غ» 
6 2.354 2358 2369 [371- 
8 381-380 390-384غ. 
3 <--394.) 398-396 400 
404-32 408-406) 410- 
42 414 416 427-421. 
432-171 435-434 441 
2» 458-456غ2 2.461 467- 
9 2472 2475 485-484 
4911-7 497 508» [511. 
5519-8 6523-521) 526غ. 
0537-4) 583-582 2586 
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8 2623-6222 628غ. 630- 
1 634-633. 6526643 


العدالة الاجتماعية: 41. 249 .»271٠.6265‏ 


6 286. 2.297 302غ. 312غ». 
4323-5 43227-326:--6329 
7 2350-3417 0352 356غ». 
1 2.375 2378 2.401 403. 


6242525 .475 473 443 4 

العدالة الإجرائية: 5 62866 

العدالة الأخلاقية: 414 

العدالة الاقتصادية: 475 

العدالة بين الأجيال: 8 48 

العدالة التوزيعية: 388 630٠475‏ 

العدالة الجنائية: 384 409 

العدالة الدولية: 8 489-48 638 

العدالة السياسية: 432 

العدالة الشكلية: 397-396 

العدالة كإنصاف: 377». 397 2.400 2.402 
408-27 410 


العراق: 20 25 548 

عرب فرنسا: 509 

عزة النفس: 11179 4716136 

عصر الإصلاح: 70 

عصر الأنوار: 260 2.69 722-271. 84. 
233-2. 252. 265. 2273». 
7 340. 501-500. 2522 


65265626557 0528-7 

عصر الأنوار الاسكتلندي: 69 80 2112 
662 

عصر النهضة الإيطالى: 196 

العقّد الاجتماعى: 8 65)» 2.95 105» 
7 149. 166. 2206-2204 
209-8. 211. 349. 397- 
668 


العقل المحض: 88 


العقلانية: 5 5ق838 289-88 [9. 2.2210 


2 652 [226. 2288 333غ. 
0» 2353 2386 2.412 529. 
2 667 2578 626-625. 
66007 


العقلانية الأداتية: 1 2-38 20638 6 

العقلانية الاقتصادية: 412-411٠110‏ 

العقلانية البنائية: 106» 334 

العقلانية التواصلية: 642 

العقلانية الدوغمائية: 336334 

العقلانية الفردية: 410» 636 

العقلانية الليبرالية: 23 5 

العقلانية الواحدية: 336 

عقيدة الحرية الطبيعية: 63 

عقيدة «الحس الأخلاقى): 274 277 79 

عقيدة «حكاية النحل»: 130 

عقيدة السيادة اللامحدودة للفرد: 57 

عقيدة «المصلحة بالطبع»: 120» 122» 
0027 

عقيدة المقاومة السياسية: 63 

عقيدة «منفصلون لكن متساوون»: 2234 
561 

علاقات السيطرة: 650٠118‏ 

علم الاجتماع: 252. 260. 265. 2273 
6670 

علم الاجتماع التجريبي: 626 

علم الثروة: 109 

علم اللاهوت: 265 

العلمانية: 528 543 2547 549 2555 
6574-2 5.578 2.582-580 
52 

العلمنة: 250 
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العلموية: 268» 334. 343. 6347 350» 
531 


العولمة: 27-26.» 248» 316» 441. 
9 479-478 481 499 


م 
غاليلى» غاليليو: 252-51 55 
الغاليون: 499 

غامبتاء ليون: 258 

غانا: 27 

غرادغريند» توماس: 140 
غرانديه (الأب): 140 
غراي» جون: 5310520 
غروتيوس: 257 267-66 69 


غرين» توماس هيل: 28» 86» 2169 245- 
6» 255-253. 2.257 2259 


407٠: 434:1, 43:37 4275-1‏ 
660945541 
غلادستون, وليام: 169 
غلوكون: 133٠6131‏ 
غوتييه» كلود: 138-137 
غوردون,ء توماس: 353 
غوشيه؛ مارسيل: 46» 250 5 44 
غيدنز» أنطونى: 450 
غير البييض: 505 
الغيرية: 679 6132 52362756149 
الغيرية المعممة: 131 
الغيريون: 133 
غيزوء فرانسوا: 199» 240. 250» 257- 
2158 
دف - 
فالراسء ليون: 284 343 
فان باريزء فيليب: 4016314 433 


الفدرالية: 174» 192غ» 194. 6216 2221 
68 20 

الفرانكوفونية: 516» 569 

فرايزر» نانسي: 3 466 469 475- 
4/6 

الفرد السيد: 54» 2 3-6 26 269 2275 15 5 

الفرد ما قبل الاجتماعى: 0 27 

الفردانية: 9 44 48-5 51-0 57» 


61 268-67 279-74 284-81 
3 2.99 2122 127» 2148 162» 
24 260 263 273-272غ» 
05 278غ)» 282)» 2288 354غ 
9 2.414 2.438 2.444 500 

66 0 


الفردانية الأخلاقية: 80, 84-83, 7-96 29 
4400-9 644 

الفردانية الامتلاكية: 53» 267 288 

الفردانية الأنانية: 84» 260 

الفردانية الإيجابية: 84 

الفردانية الذرية (للقرن الثامن عشر): 2255 
255 

الفردانية السلبية: 84 

الفردانية الليبرالية: 49» 63, 82. 145ء» 
2 68 

الفردانية المتطرفة: 0 36 

الفردانية المطلقة: 45 

الفردانية المنهجية: آ|ك 53 84 342- 
303 

الفردانية الوصفية: 51 

الفردانيون: 2 26. 299 330 

فرغسون. آدم: 280 123» 6526349 

فرنسا: 30-29, 45., 60-58., 86. 2140 
6 199. 202. 221-219. 
8 2235 240. 242. 2246 


60 


.»263 ).258-257 250-98 
.293-292 278 )٠2274--3 
2.447 434 420 2345 5 
-503 2500-4999 7 3 
-527 6.512 2508-5006 4 
.562-561 )5556-551 8 
-595 2589 2575-5744 57[ 


7 630609606 
فرويند. جوليان: 118 
فريدمان» ميلتون: 25» 160» 2306 312» 
64 -322غ3258غ34286 
فريدن. مايكل: 40. 2.97 2149 22416158 


0». 275غ». 288. 306 322غ. 
3045 

فصل السلطات: 2271٠62212195‏ 3 
2202 


فقه القانون الألمانى: 1 16 

الفكر التشاؤمي: 49, 81., 129» 2333 
3506 

فكرة «الضد-سلطات»: 221 

الفلاسفة الاسكتلنديون: 157 

الفلاسفة الألمان: 254 

الفلاسفة الإنكليز: 80:78 

الفلاسفة البناتيون: 349 

الفلاسفة العقلانيون: 349 

الفلاسفة «العواطفيون»: 123 

الفلسفة الأخلاقية: 63» 226378 5 

فلسفة «الأفكار-القوى»: 259 

الفلسفة السياسية: 64» 268. 467. 486. 
58 

الفلسفة السياسية الإنكليزية: 627٠28‏ 

فلسفة عصر الأنوار: 1 250 27 5 

فلورنسا: 2232190 

فورسترء فيفيان: 26 


الفوضويون الرأسماليون: 268 
الفوضويون اليساريون: 68 
فوكوياماء فرانسيس: 244 487 


فول ميزس » لودفيغ: 5 319 321» 
2 +235 


فوييه» ألفرد: 29-28. 249., 253, 2257 
259 


فيبر» ماكس: 5 2.85 298-97 118- 
0 141غ» 162. 253غ» 261- 
3 073 2292 2330 +334- 
6 65376530-5 620 


فيتغنشتاين» لودفيغ: 231 26 5 

فيتنام: 04 5 

فيري» جول: 258 

الفيزيوقراطيون: 299 

الفيزيوقراطيون الفرنسيون: 159 

فيشرء أنطونى: 317 

كين ع 11 

الفيكتوريون: 156 

فيكوء جيامباتيتسا: 128 

فيلادلفيا: 618-61276215 

فيلمر» روبرت: 63 

فيلييسء آن: 640 

دق - 

القارة الأوروبية: 24. 28. 104. 178» 
3157 

قانون الإحضرر (هابياس كوريوس) 
(0)1679: 182 

القانون الأساسي (في ألمانيا) (1949): 
8 4226221199 

القانون الأساسى فى المدينة المنورة: 570 

قانون التسوية (الإنكليزي) (1701): 183 
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قانون حرية المعلومات (في أميركا) 
(1966): 373 

قانون الحقوق المدنية للسود: 234 

القانون الدستوري: ٠161‏ 220 417 

قانون دوبري (فى فرنسا) (1959): 556 

نانون البسية 97 

القانون الطبيعي: 265-62 87. 131غ 
5- 415620561766136 

القانون العام: 351٠204‏ 

القانون العام البريطاني (الإنكليزي): 2161 
514 

القانون العرفى الأفريقى: 67 5 

تانون ا ليون 202 7 

القانون اليهودي: 567 

قانون والدك - روسو: 261 

الخاص بالضمان 
الاجتماعى (فى أميركا): 373 

فيد ووتقورسن 296 

قطب. سيد: 71 5 

القومية: 262-261. 422. 496. 499., 
653 

القومية الإثنية: 422 

القومية العلمانية: 571 

القومية الليبرالية: 538 

ت[قات 
الكاتالان: 499 503 


قانو ن «ع2وع11»01» 


كاتب» جورج: 84 

الكاثوليكية: 245 255 248 

الكاثوليكية الاجتماعية (فى فرنسا): 249 
كافكاء فرانز: 2017995 

كالفن» جان: 2»56-55 68 

الكالفنية: 51 256-55 136 
الكالفنيون: 55» 2.57 259 2 6 


كانط» إيمانويل: 3 83 289-85 2128 


38 180 196-194 2.204 
8 2.254 2259 2278 315غ» 
9 340-339 342 355- 
6 2.358 2396 2.418 2.421 
46 469 486-484 522. 
0 2.572 2580 586-585. 

631-6297 

كره الذات: 4,/ 


كروسه. بينيديتو: 253: 267-265 

كرومويلء أوليفر: 57» 60 190 

كريغلء بلاندين: 177 

الكل الأعلى: 119 

كلسنء هانس: 415-414 

كلمة أ5دم: 156 » 24 2 

كلية لندن الملكية: 155 

كمبوديا: 504 

كندا: 23, 505 2508 513 517-516»ع 
0838 2 


الكنيسة الإنجيلية: 239 

الكنيسة الأنغليكانية: 7-55 25 554 
الكنيسة الكاثوليكية: 256 54 5 
كنيسة نوتردام (باريس): 556 
الكورسيكيون: 499 

كوريا الجنوبية: 325 

كوريا الشمالية: 26 

كوزء رولاند: 322 
الكوسموبوليتية: 480. 7-486 48. 489 
كول. هلموت: 218 

كولريدج» سامويل تايلور: 86 
كولييه» بول: 2-491 49 
الكومنولث: 20 5 

كومونس» ج.ر.: 301 


62 


الكونت دو شافتسبوري: 8 838 24 
279-727 281 2123 2125 [131غ» 


136 
كونستان. بنجامين: 29. 57. 62. 66»غ 
2 115-114. 124. 168 
2185-4 2187 4.257 2272 


00 444 
كوهين» جوشوا: 376 
كوهينء جيرالد (جيري): 25 5 6 4 
كيك 15-7 509:65:44-542:512-5 
الكيبك الإنكليزية: 508 
الكيبك الفرنسية: 508 
كيبيل» جيل : 71 5 
كيمليكاء ويل: 498-7. 2501 2512 
0 28-5 25 2538 578 
كينزء جون ماينرد: 2239 2243 2246 2.254 


7 2291 60305-293» 313غ» 
6 3.» 320» 324 332-330غ» 
3 17--348غ0 0361 363غ» 
8غ 380 393 
الكينزية: 6322 330 
-ل- 


لاريرء كاترين: 123 

اللاعدالة: 59» 285». 297» 2.357 2.359 
2376-5 397» 2.431 433. 
2469-6 5476-4725 510. 
642655665216517-6 

اللاعدالة الاجتماعية: 178 

لاعدالة القوانين والحاكم: 64 

لافاريل» فيليكس دو: 44 

اللامركزية: 128» 62216200 230-229 

اللامساواة: 23-22» 36» 95» 158 178» 
2» 252-51. 270غ. 2282 
286-5. 290. 313» 327» 


1- 378-32563271 39:3 
4 402-401 2.412-404 
3 443 450-449 455 
22 465-464 [483-48. 
2488-27 517 519غ) 556. 


651-649 0 

اللامساواة الاجتماعية: 59» 6.95 2.282 
838---401. 5046405 

اللامساواة الاقتصادية: 22» 393 400- 
1 448 

اللامساواة بين الأمم: 485 

اللامساواة فى الدخل: 480 

لاوس: :504 

لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 28 

لنكولنء أبراهام: 240, 263 599 

لوثر كينغ» مارتن: 584 

لوكء جون: 19» 36» 43-42. 251-50 
55 60-57 65-62 226-67 
4 288-87 62121 6.123 131غ» 


44 149غ 151. 2.153 2.159 
61 174-173. » 2177-1176 
0 205-203 207 211». 
1--4226-2235- 6236:2237 
2 254غ 281 2291 323غ. 
5 357-356» 360 362غ» 
24 0378-7 382غ» 397غ. 
415-313 434 463 527. 
09 06003647549 
لوكس: 260 


لوهمانء نيكلاس: 26 26 28 6 

لويد جورج.ء ديفيد: 241» 6256 297 

الليبرالية الاجتماعية: 35») 248.» 2272 
6 212 318غ2» 325غ» 336غ» 
9 71 408. 421. 433 
38 2046 
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الليبرالية الأخلاقية: 36» 2249 2335 556 
الليبرالية الاشتراكية: 246, 268 


ليبرالية الأفكار: 252 
الليبرالية الاقتصادية: 21. 27» 108» 158» 
0ص 255-254.) 2268-2265 


9-5 363:345.296.294 
الليبرالية اللأميركية: 29 84 
الليبرالية الإنكليزية: 163٠29‏ 
ليبرالية الحرب الباردة: 97 2314 2329 
3 *ظ32 


ليبرالية الحرية: 148-147. 64150 205- 
7 2209 62172 ”3 

ليبرالية الخوف: 5290179684271 

الليبرالية الدستورية: 174» 216٠214‏ 

الليبرالية الدوغمائية: 296. 320٠318‏ 

الليبرالية الديمقراطية: 6 147. 348.غ. 
00 653 

الليبرالية الراديكالية: 320 

ليبرالية الرفاه: 6243 393 

ليبرالية السعادة: 147. 149غ» 205. 208- 
00119 ”23 

الليبرالية السياسية: 21 36» 62158 161» 


5 2177 2189 200. 202غ. 
24 210 222-221» 2225 
2311-0 235 2249 267» 
09 2.279 2335 2363 414. 
4 24 2441 543 2556 [581. 
60967.17 636 

ليبرالية الضمير: 80 

الليبرالية الفيكتورية: 298 


الليبرالية المتطرفة: 625 3136306-305- 


2342 2337 2325 318 “5 
365-362 358 354 2 
420 4 


الليبرالية المشككة: 314 

الليبرالية المعتدلة: 253» 438 

الليبرالية الواحدية: 2265 27 25 537 
ليبرالية الويغز: 147-146 

ليبرالية اليمين: 352 

ليبراليو الحرب الباردة: 35» 64306 532 
ليبراليو الشمال العتقيون (فى أميركا): 240 
ليبراليو القرن الثامن عشر: 215 
الليبراليون الاجتماعيون: 247 


الليتزاليون الجدد: 250») 261-259. 
3 2265 227989 2290 292غ2 
8 261 2383 421 424 


440171 454 
الليبراليون «الراديكاليون»: 315.240 
الليبراليون اللاأدريون: 330 
الليبراليون «المعتدلون»: 240 
الليبرتارية: 3526337632963252314- 

662525228 
لييوتازيو اليفية: 352 
الليبرتاريون: 452634263152305 
الليبرتاريون اليساريون: 433 
الليبرية: 269-265 
ليبمان, والتر: 253» 264 318-317 
ليفيناسء إيمانويل: 22 23-5 5 
ليلاء مارك: 98 
ليوتار» جان فرانسوا: 22 5 

-م- 

ما بعد الليبرالية: 35» 376 
ماقبل الاجتماعية: 2 27/360125 


ماديسون») جيمس: 189» 2.193-192 
22723 

مارشال» ألفريد: 2243-02 2256 274غ» 
8 448 
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مارغاليت» أفيشاي: 433. 456. 465. 
257561483 
ماركسء. كارل: 33» 40. 47. 268 130» 
3 148. 166-165. 169. 
1». 273. 282» 301. 334. 
013 4+0 

الماركسية: 6179٠133‏ 273:6268:.253» 
8 » 2.334 2336 2359 364غ. 
53 6 680510468 

ماساتشوستس: 618 

ماغنا كارتا (الوثيقة الكبرى) (1215): 
2262 

الماكارثية: 25 

ماكفرسون. ك. ب. : 53» 59» 63» 68- 
9 95 383 

ماكنتاير» الاسدير: 2»533:501:423:6421 
67 

مالتوسء. توماس: 295 

المالتوسية: 242 

مالروء أندريه: 548 

مانان» بيير: 21 

ماندوفيل» برنارد: 49» 77» 123» 128- 
382623490 

ماير - بيشء. باتريك: 14 5 

مبادئ الحرية: 20, 28 5 

مبدأ المنفعة: 6109 146-139» 287 

المجال الاجتماعى: 150 

الميجال الحامن: 2253:0151 

المجال السياسى: 445. 634 

المجال العام: 427 445 

مجتمع الاستهلاك: 328. 360. 2370 
6034395 

مجتمع أصحاب المصلحة المعنيين: 2,443 
451-00 


مجتمع الأفراد: 22. 110. 174. 435 
0005 ا 651-6505 

مجتمع الأقلية: 517 

المجتمع الأميركي المدني: 48. 2127 
6660 

المجتمع التجاري: 59: 3116118 

مجتمع الحرية: 55024552391٠383‏ 

المجتمع الرأسمالي: 45 

المجتمع الريفي: 59 

مجتمع السوق: 2110 2.151 2165-163 
32129 

المجتمع السياسي: 5 6» 5726200 

مجتمع الشعوب: 491 

المجتمع الصغير: 125 

المجتمع العظيم: 3736371 

مجتمع في مجتمعات: 230 

المجتمع الفيكتوري: 251 

المجتمع الكبير: 26521922125 


المجتمع اللائق: 468. 470. 472. 490 
9آإآ5 


المجتمع المحلي: 40 
المجتمع المدنى: 5 69 83 104غ» 
0109-8 118 125 127غ» 


)٠50151-0‏ 0155-153.) 157غ» 
)٠0160-9‏ 164-163.) 168. 
1 2229 2231 2291 443, 
447-35 450 453-452 
4 2554 2591 2.597 602. 
4» 615. 2617 2.633 635. 
7 648 650 652 

مجتمع المسؤولية: 438 

المجتمع - المؤسسة: 285 

مجتمع الوفرة: 381 


المجتمعات الاستعمارية: 507-506 


075 


المجتمعات البيروقراطية: 28 6 
المجتمعات التقليدية: 226 437)٠022727-‏ 
المجتمعات الحديثة: 22») 36 104». 


6153-2 166 190 196غ» 
8 2233 2240 2245 2.249 
٠253-02‏ 6260) 277-276» 


608656 3 

المجتمعات الحرة: 5 38 

المجتمعات الديمقراطية: 22. 6116 2.241 
7 471-470 502 2.554 
6 79-5 5 

المجتمعات الصناعية: 163» 336 

المجتمعات غير الديمقراطية: 491-490 

المجتمعات غير الليبرالية: 330 

المحضيعات القدنهة :1:51 

المجتمعات الليبرالية: 7 2.49 2169 
3 2.478 496 2518 2.554 
578-527 

مجتمعات ما بعد الاستعمار: 507-506 

المجعيعانق ما بعد الدنيوية: 5870577 

مجتمعات ما قبل الحداثة: 273 

المجتمعات المنفتحة: 62323 478 

مجلس البارونات الإنكليز: 182 

المجلس الدستوري الفرنسى: 2202 2213 
09 -20 2.2 588 

مجلس الدولة (في فرنسا): 2221-220. 


588 551 

مجلس الشيوخ الأميركي: 181. 2190 
260 

مجلس 'النوات: الأميركى: :220 2227 
67 

مجلس النواب الفرنسى: 1 45 

المتحافظة :440 250 3108 9835:3408ك 
4 435 [50غ 2519-5118 
1 65 


المحافظون: 27-23. 35. 169. 2240 
220 2258 2270» 2341 348غ. 
4+1 

المحاكم الأسقفية الكاثوليكية: 567 

المحاكم الإسلامية في بريطانيا: 568 

محاكمات نورنبرع: 181 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 186 

محكمة النقض: 220 

محمد (النبى): 570 

المذوسة الألماتية 320 

المدوسَة التهدية 33931 

مدرسة شيكاغو: 314 

مدرسة فرانكفورت: 22 5 

مدرسة فريبورغ: 316 

مدرسة لندن للاقتصاديات: 2.155 2319 
311 

مدرسة مانشستر: 240» 296 

المدرسة النمساوية: 85» 314» 319- 
610 344 

المذهي التجريى :252 

ذهب التضامة: 2776273 

مذهب الطبيعة: 43 

مرسوم الإصلاح: 239 

مرسوم قانون التسوية: 183 

مرسوم نانت: 60 

المركنتيلية: 259 19161656159 

المرونة التطورية: 241 

المساواة: 3-22 41-4003062 48-46, 
4 66. 95. 114. 122غ» 127غ» 


8 167 186 200-196. 
38 232-231 2.2249-247 
1 268 276 2281-279غ» 
285-4.) 288-287 2.329 
0 356-354 2377 [381غ. 
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406-01[1., 408 2412-4110 
6 +4 2420 2.436 2.448 460- 
2ه 464 2470-4468 477. 
2 496-495 2.499 2.509 
5- 5317 535-533غ6. 60550 
33 0-7 25789 2.581 583غ. 


226606-3 6536639663466 
المساواة الاجتماعية: 432. 475 604 
المساواة الاقتصادية: 404. 2 604.46 
المساواة بين الأديان: 1 56 
المساواة بين التوقعات: 53 
المساواة بين الرجال والنساء: 519 
المساواة بين القدرات: 53 
المساواة .ببق المواطية: الديقين: وغيز 
الدينيين: 549 
المساواة بين الناس: 20؛ 8 66 233 
المساواة الحقيقية: 535 
المساواة الديمقراطية: 376 
المساواة السياسية: 448 
المساواة الشكلية: 535 
المساواة فى الحرية: 188-187» 547 
القساواةائى ري المي :525525 
المساواة في الحق في الاقتراع: 490 
المساواة فى الحقوق: 219» 251., 2284 


503 467 2.404 376 8 


5 5 547 56065 5/5 
المساواة فى العدالة الاجتماعية: 329 
المساواة في الفرص: 258. 286-284. 
4 2.359 2373 2376 388غ» 
01 405-404 488 7/5 5 
المساواة في الوصول إلى الموارد العامة: 
6 403-02 411 
المساواة المنصفة: 405. 410.408 


فظن 571-570 
المصلحة الشخصية: 49. 1[ [131- 


5 6.143 2209 273غ» 299» 
8+ 648 
المصلحة المتبادلة: 131 


المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية (1950» معدلة 
فى 1997): 6186 552-5516220 

معاهدة عام 601:1801 

معاهدة فرساي (1919): 298 

معاهدة لغات الأقليات (2 199): 12 5 

معهد الشؤون الاقتصادية: 322 

المغارية: 499 519 

المغرب: 2503 2505 547 

مفكرو الأنوار الاسكتلنديون: 160 

المفكرون الكوسموبوليتيون: 487 

المقاطعات المتحدة فى هولندا: 190 

مكافلن :كر 112 :5514129 


مل» جون ستيوارت: 19» 28. 85-84. 
080119 


4 2232 +2234 2.242 2.2254 
3 2.268 270غ» 275غ» 278» 
7 334 2358 2362 364غ» 
4 439 440 456-455 
4 + +2524 2549 2.589 614. 
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الملكية الدستورية الإنكليزية: 190. 192» 
5 *ظ2 

الملكية الدستورية (فى فرنسا): 193 

ملكية الذات: 356-354 

الملكبة الغامة: 119:87 

الملكية المطلقة: 259-57 2160 167» 
218 183 192 2202 235» 
250 


غ600 


المملكة المتحدة: 2499 2509 20 5» 28 5» 
2 5 

المتشقون: 627656-55 

منظمة التجارة العالمية: 2.26 48 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 2 48 

منظمة العفو الدولية: 181 

المنفعية: 47» 96. 106» 111» 139- 


0 149-144 60159 205»غ» 
7» 2210 254غ» 2275 281- 
2 2.349 2355 2372 378- 
22 855 389غ [394-391غ2 


60 0606555 
المواطّنة: 112» 208. 256». 274». 377» 


426-44 434 448-442 
5-40 6425. .458-452 .460 
41 466. 477. 2.505 507.غ. 
2- 20-519 65 6568:6535 


6 644-6426614589 
المواطنة الاقتصادية: 448-447 2 45 
المواطنية العالمية: 442 
مواطنية المجتمع المدني: 127 
مؤتمر ليبمان: 305» 314. 318-317» 
3320 
مورفولوجيا الأيديولوجيات: 31 
مورفولوجيا الليبرالية: 40 
موزيل» روبرت: 179» 426 
مومسنء ولفغانغ: 262.118 
مونتريال: 516 


مونتسكيوء شارل لوي دي سيكوندا: 229 


4 95. 2125 2128 136-135غ» 


».17/4-173 5150-1149 4 
»221 ٠215 6210 196-909 
337 62283 230 227-2224 


651 648 2.5 29 5 ١10 
126 مونتين» ميشيل دي:‎ 


مؤيدو العتقية (فى الولايات المتحدة): 1 25 
الميتا - إيديولوجيا: 244 
الميتودية: 253 
الميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية: 551 
الميزان التجاري: 159 
ميزور» سيلفى: 530 
فسان لخوة ف 5و 45ت2 4 
ميشلمانء فرانك: 419 
ميلتون. جون: 7-56 5 
مينكء» ألان: 420 
المينوناتيون: 56 
300 
نادو» روبير: 346 
النازية: 2119 6415 4271 


الناطقون بالإنكليزية في كيبك: 16 5 

النرويج: 4924812455 

نظام المراقبة والتقييم (الإنكليزي): 183 

نظرية الألعاب: 60 

نظرية التبعية الطبيعية للبشر: 51 

النظرية الحمائية: 159 

نظرية الطريق الخاص: 218 

نظرية العدالة: 371. 398. 400. 2412 
6628 

نظرية المشاعر الأخلاقية: 83: 130 


النظرية المعيارية: 20 

النمو الاقتصادي: 34» 165. 294. 2297 
1 304. 314-312. 324. 
2 602 2370 376 2392 
4 420 


نوزيك» روبرت: 2168 241» 2.314 329» 
08 -/ 4636371635 


نوسنغن (بارون): 140 
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نيجيريا: 27 


نيوتن» إسحق: 241109. 297 
النيوليبرالية: 270.» 306-304 311- 


48 321-320.) 326-325غ) 
9 2.333 [34غ2 2.348 352غ. 
9“ [261. 370» 2386 401. 
436-44 439-438 450 
4 653 
5000 
هاربر» ستيفان: 23 


هارسانيى» جون: 389 

هاليفي» إيلي: 5 -2106 2140 142» 
2055 

هامبولت. فيلهلم فون: 1692.90 24226 5 

هاملتون, ألكسندر: 263٠2402189‏ 

هايك. فريدريش: 2.22 1 2.106 110غ» 


0 206.» 241 272غ» 293- 
5 299غ» 312-311غ6 314- 
5 317..-2321-319.-23524 
5 329 334-331غ6 336غ 
352-0) +60355-354) 357- 
8» 361-360 60363 370- 


53665314372435 2382-17 1 


وكخنييوة اذ اتسين 28ج د 2907 
121112121 

الهجرة: 3 469. 2505-5004 517غ» 
50 

هلفيتيوس: 6126 128 

الهند: 325 563 

الهندوسية: 2563 565 

الهنود الحمر فى كندا: 508 

الهنود كريس (سكان كيبك: الأصليون): 
6 5 

هوبز. توماس: 3 255-51 65-59 


20-9 277 1ق2 4ق 7ق8. 2.95 


4.) 108-107 1[19-117. 
3 » 2132-31 2134 139غ. 
9 2.176 2.221 275. 282». 


648 484 41 


هوبسون. جون: 253 
قويفاوس» التونائدة :28 246-2457 


23 2257-55 60272 2289 
3755 
هوراس: 2 8 


هولندا: 263 0190 553 
هونيت» أكسل: 2360 433-432 437- 


-473 468-465 .456 8 
538 5 

الهوى التعويضى: 2.126 129. 135- 

2221 2216 211 2.138 6 


6 6 
هيرشمان. ألبرت: 107» 2126 136 


هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريش: 90. 2.98 


0038 :6137 152-151 156 
7» 160غ» 206» 265غ». 273- 
4 2.298 340 2414 416 
1ه 424 449 474-473. 


666668 


هيلغروبر أندرياس: 218, 540 
هيوم» ديفيك: 2.28 69 283-80 87. 2106 


3 128غ» 135-130 139غ» 
141 145 159-158 175غ» 
9 205-204 212-209. 
5 2281 329. 2334 349- 
0 237/8 2381 2397 413. 


6 66048 
-و- 


والاس. غراهام: 155 
والزرء مايكل: 421. 27.443 6 
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وايتمان» والت: 84 

وثيقة الحقوق في إنكلترا (1689): 64 
1077 

الوطنية الدستورية: 540-539.422.218 

الولايات المتحدة الأميركية: 225-23 


21 2.183 2193 2196 215- 
6 2 222 228-227 2230 
00 2246 253غ» 263غ» 265- 
6-- 2273 24292. 4303 31[2- 
 :43:53--6325-323 .-983‏ 63270 
4 2.420 446. 2.466 480- 
1[ 2.501 503 2509-5508 
2 2528 2534 62542 2.548 

500 262 4 

الوهابيون: 571 


ويبء بياتريس: 2155 256 


وأيت + سييانى 7 256155 

الويغز (أعضاء حزب الويغ): 2147-146 
22+00 

الويغز الليبراليون: 145 

ويلز. هربرت جورج: 256 

289٠264 ٠253 ويلسونء. وودرو:‎ 

دي - 

اليد الخفية: 47. 77. 128» 130» 137» 
0084492 

اليعقوبية: 2250 258-257 

اليعقوبيون: 29.340.258 5 

اليمين الليبرالى المتطرف: 2 49 

التوووة المي كيو 5035 

يونغ» أيريس: 466 

اليونكر (طبقة حاكمة ألمانية): 1 26 
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00م عمامعطاق), 


علا0 ع©-اأوع'ن0© 


١ ا٠ه عمؤاألهءةطز!‎ 7 


غ061 رعناونانامم ,عنواطاغ 


مه وطق : 
4 


1 فلسفة وفكر 

اقتصاد وتنمية 

لسانيات 

ا آداب وفنون 

تاريخ 

١‏ علم اجتماع وأنثروبولوجيا 
5 أديان ودراسات إسلامية 


م علوم سياسية 
وعلاقات دولية 


يرسمْ تاريخ الليبرالية من كلا ا 6 بلقي التضا كدية الثقافية 
وبتجديد الديمقراطية. ويبحث في ٠‏ كيفية تصؤر الفكر الليبرالي المعاصر للوطنية 
وإعادة صوغه من دون الانجراف نحو صيغة مغلقة للوطن, وذلك بطريقة لاشعبوية من 
خلال ابتكار أنماط جديدة من النقآشات العامة. كما يرى الكتاب أن الليبرالية فرضت 
نفسها بدءًا من القرن السابع عشر بصفتها عقيدة الحرية الفردية والتسامح والحق 


أ في الملكية, حيث تدعو. في مواجهة الاستبداد الملكيء إلى ازدهار حيّز اجتماعي 


بمعزل عن سطوة الدولة, وهو ما يعرف ب «المجتمع المدني». لكن ما يُعد قوة تحرّر بدا 
أيضًاء في القرن التاسع عشر, عاملًا كارئيا للتشرذم والاندفاع نحو الأسواق. ومن هذا 


. المنطلق يشرح الانقسام الذي نشأً بين «الليبراليين». حيث ادعى بعضهم أنهم زُشل 


الأعمال التجارية الحرة. فيما دافع آخرون عن رؤية لليبرالية تحمل بعذا اجتماعيًا؛ الأمر 
الذي يؤكد أن الليبرالية ليست عقيدة جامدة, بل هي قابلة للتظور. 
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